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المقدمة

الحمد لله على ما أسبغ من نعمه، ومنَّ من آلائه، حمداً يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادة تنجي من قالها، وعمل بها من عذاب يوم عظيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أظهر الله به الدين، وهدى به إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، ومن تبعه بإحسان، وسلك سبيله، واقتفى أثره إلى يوم الدين؛ وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد، فإن علم الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية من أفضل العلوم قدراً، وأرفعها منـزلة، إذ به يتميز الحلال من الحرام، ويتبين حكم الله - تعالى - في مختلف الوقائع والأحداث، ويتحقق الفصل بين العباد في المنازعات والخصومات، ليسود الأمان والوئام، والألفة والإخاء بين الناس، فهو أساس التشريع، وحافظ نظام المسلمين.

وإن من أصعب أنواع الفقه موضوعاً، وأدقها مأخذا، وأغزرها فائدة، علم الفروق الفقهية، فهو يكسب الإنسان ملكة فقهية كبيرة، تمكنه من الوقوف على حقائق الفقه ومقاصده، والاطلاع على حِكَم التشريع وأسراره، ومعرفة سبل استنباط الأحكام، وكيفية إناطة حكم مناسب بكل مسألة. وقد بذل الفقهاء الأوائل قصارى جهدهم، واستفرغوا وسعهم في سبيل تقريب هذا العلم، وتدوينه، فسطروا في كتبهم الفقهية تبعاً أو استقلالاً الفروق بين أحكام المسائل المتشابهة صورةً وشكلاً، ببيان العلل والأسباب المؤثرة في ذلك. ويوقن من أمعن النظر، وأجال الفكر فيما دونوه في هذه الكتب بعمق نظرهم، ودقة فهمهم، وعظيم قدرهم، مع الإقرار بوجود تأثير لبعض تلك الفروق، وعدم وجوده لبعضها الآخر، لكون الجامع بين مسائله أقوى من الفارق.
ولعلو قدر هذا النوع من الفقه، آثرت أن تكون رسالتي لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراه" فيه، بدراسة مسائل هذه الفروق في الحج، والعمرة، والزيارة، باسم: الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الحج، والعمرة، والزيارة؛ دراسة مقارنة.

أهمية الموضوع

تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال معرفة أهمية علم الفروق نفسه، فلعلم الفروق الفقهية أهمية كبيرة في مجال الدراسات الشرعية، إذ به تتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا تلتبس عليه طرق الأحكام، ويكون حكمه مبنيا على أساس متين(
).

أسباب اختيار الموضوع

ترجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى الأمور الآتية:
1- ما سبق ذكره من أهمية علم الفروق.

2- ما يتحقق في دراسة الفروق من إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهم الفقه الإسلامي بالتناقض، بإعطائه الأمور المتماثلة أحكاماً متباينة، وتسويته بين المختلفات - في نظره -(
).

3- التمكن من التفريق بين النظائر المتحدة صورة ومعنى، المختلفة حكماً وعلة؛ الأمر الذي يعصم الفقيه - بإذن الله - من التعثر في الاجتهاد.

4- اتضاح طريق القياس الصحيح في إلحاق الفرع بالأصل بعد معرفة الفرق، والجمع بين المسائل.

5- إنه لما كانت دراسة الفروق على المذاهب الأربعة في الأبواب الفقهية الأخرى غير الحج، والعمرة، والزيارة، قد طرقت من قبل الإخوة الباحثين الذين سبقوني في هذا المجال، في رسائل علمية مقدمة لنيل الشهادات العالية في قسم الفقه، بكلية الشريعة، في هذه الجامعة، وقع اختياري على هذا الباب مساهمة في إكمال ما بدؤوه، وإتماماً للفائدة المرجوة من هذا العلم.

خطة البحث

تتكون الرسالة من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة.

أما المقدمة ففيها الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه، والشكر والتقدير.

التمهيد في علم الفروق الفقهية والتعريف بالحج والعمرة والزيارة؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: علم الفروق؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية.

المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية.

المطلب الثالث: نشأة الفروق الفقهية.

المطلب الرابع: أهمية الفروق الفقهية.

المطلب الخامس: المؤلفات في الفروق الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بالحج والعمرة والزيارة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحج.

المطلب الثاني: تعريف العمرة.

المطلب الثالث: تعريف الزيارة.

الفصل الأول: الفروق في شروط الحج، والعمرة؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق المتعلقة بالبلوغ، والعقل، والحرية؛ وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين انعقاد إحرام الصبي المميز بالحج، وانعقاد إحرامه بالصلاة.

المطلب الثاني: الفرق بين إحرام الولي بالحج عن الصبي المميز، وإنكاحه السفيه.

المطلب الثالث: الفرق بين بلوغ الصبي بعد الحج، أو العمرة، أو في أثنائهما، وبلوغه بعد الصلاة.

المطلب الرابع: الفرق بين تجديد الصبي لإحرامه إذا بلغ قبل فوات الوقوف بعرفة، وتجديد العبد لإحرامه إذا عتق قبل فوات الوقوف.

المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام عن الصبي غير المميز، والإحرام عن المغمى عليه.

المطلب السادس: الفرق بين الطواف والسعي بالصب غير المميز محمولا، ووضع الحصى بكفه، وتحريكها في الرمي.

المطلب السابع: الفرق بين تكليف العبد بالحج، وتكليفه بالصلاة، والصوم.

المطلب الثامن: الفرق بين تحليل السيد عبده بعد إذنه، ورجوع المعير في العارية.

المبحث الثاني: الفروق المتعلقة بالاستطاعة؛ وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين اشتراط الزاد والراحلة، وبين اشتراط تخلية الطريق، وإمكان السير.

المطلب الثاني: الفرق بين قبول إعارة الراحلة للحج، وبين قبول إعارة الثوب للصلاة.

المطلب الثالث: الفرق بين حد القرب لمن يلزمه الحج ماشياً، وحد القرب لحاضري المسجد الحرام.

المطلب الرابع: الفرق بين ركوب البحر للحج، وركوبه للجهاد.

المطلب الخامس: الفرق بين بذل الابن لأبيه المعضوب مالا، ليستنيب من يحج عنه، وبين بذله نفسه للحج عنه.

المطلب السادس: الفرق بين حج المرأة، و بين هجرتها في اشتراط المحرم.

المطلب السابع: الفرق بين حجة الإسلام، وحجة النذر للمرأة، في منع الزوج.

المطلب الثامن: الفرق بين تحليل الزوج زوجته من حج لم يأذن فيه، ومنعها من صلاة الفرض في أول الوقت.

المطلب التاسع: الفرق بين استنابة من يرجى برؤه، واستنابة من لا يرجى برؤه.

المطلب العاشر: الفرق بين الحج عن الميت، والصلاة عنه.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين الحج عن الغير، والطواف عنه.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين الحج عن الغير قبل الحج عن النفس، وإخراج الزكاة عن الغير قبل إخراجها عن النفس.
المطلب الثالث عشر: الفرق بين الإجارة على الحج، والإجارة على الفتيا، والقضاء.

الفصل الثاني: الفروق المتعلقة بالمواقيت؛ وفيه ثلاثة عشر مبحثا:
المبحث الأول: الفرق بين تقديم الإحرام على الميقات المكاني، وتقديمه على الميقات الزماني.

المبحث الثاني: الفرق بين الحج والعمرة في الميقات الزماني.

المبحث الثالث: الفرق بين الإحرام بالحج قبل أشهره، والإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها.

المبحث الرابع: الفرق بين من أحرم بالحج في رمضان، ومن أحرم به في شوال ففاته.
المبحث الخامس: الفرق بين الحج والعمرة في انقلاب الإحرام.

المبحث السادس: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام، والرجوع إليه قبل الإحرام.

المبحث السابع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وقبل الطواف، وبين الرجوع إليه بعد الطواف.

المبحث الثامن: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وبين الرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس في وجوب الدم.

المبحث التاسع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بلا تلبية بعد الإحرام دونه، وبين مجاوزة (من أحرم من دويرة أهله) الميقات بلا تلبية.

المبحث العاشر: الفرق بين إنشاء الحج من مكة، وإنشاء العمرة منها لأهل مكة.

المبحث الحادي عشر: الفرق بين ميقات الإحرام فيما إذا كان كل من النسكين - الحج والعمرة - عن شخص، وما إذا كانا عن شخصين.

المبحث الثاني عشر: الفرق بين من قريته بين الميقات ومكة، والمكي في مجاوزة العمران عند الإحرام.

المبحث الثالث عشر: الفرق بين وقوع النسكين عن شخص واحد، وبين وقوعهما عن شخصين في حكم التمتع.
الفصل الثالث: الفروق في صفة الحج؛ وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: الإحرام؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين تيمم العاجز عن الغسل للإحرام، وتيمم الجنب العاجز عن الغسل للصلاة.

المطلب الثاني: الفرق بين المكي والآفاقي في الأنساك.

المطلب الثالث: الفرق بين نية الحج المفروض، ونية الصلاة المفروضة.

المطلب الرابع: الفرق بين الإحرام المطلق لمن عليه حجة الإسلام، وبين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام في انصرافه إلى حجة الإسلام.

المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام، ونية صوم نفل في يوم من أيام رمضان في الانصراف إلى الواجب.

المطلب السادس: الفرق بين نية الإحرام، ونية إهداء بهيمة الأنعام.

المطلب السابع: الفرق بين نية الإحرام بالحج، ونية الصلاة في اشتراط القول.

المطلب الثامن: الفرق بين الإحرام المطلق في الحج، والنية المطلقة في الصلاة، والصيام.

المطلب التاسع: الفرق بين الإحرام المطلق في أشهر الحج، والإحرام المطلق في غيرها.

المطلب العاشر: الفرق بين الإحرام بحجتين، أو عمرتين، وبين الإحرام بحجة وعمرة.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين رفض نية الحج، ورفض نية الصوم.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين إحرام الماشي، والراكب.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين الزيادة في التلبية، والزيادة في الأذان.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين حكم التلبية، وتكبيرة الإحرام.

المطلب السادس عشر: الفرق بين رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام، ومسجد منى، ورفع الصوت بها في غيرهما من المساجد.

المطلب السابع عشر: الفرق بين رفع الرجل صوته بالتلبية، ورفع المرأة صوتها بها.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين صوت المرأة في التلبية، وصوتها في الأذان.

المبحث الثاني: محظورات الإحرام؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين خِطبة المحرمة، وخِطبة المعتدة.

المطلب الثاني: الفرق بين عقد النكاح، وبين شراء الإماء للمحرم.

المطلب الثالث: الفرق بين نكاح المحرم، وإرجاعه مطلَّقَتَه.

المطلب الرابع: الفرق بين وطء المحرم في الفرج، ووطئه دون الفرج.

المطلب الخامس: الفرق بين وطء بهيمة، والوطء دون الفرج.

المطلب السادس: الفرق بين إنزال المحرم في وطئه دون الفرج، وإنزال الصائم من وطئه دون الفرج.

المطلب السابع: الفرق بين الوطء في الإحرام نسياناً، والوطء مع النسيان في الصوم.

المطلب الثامن: الفرق بين التطيب في الثوب قبيل الإحرام، والتطيب في البدن قبيل الإحرام.

المطلب التاسع: الفرق بين تطييب الثوب في الإحرام، وتطييبه للجمعة.

المطلب العاشر: الفرق بين الطيب للمرأة التي تريد الإحرام، والمرأة التي تريد حضور الجمعة، والجماعة.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين الإحرام بالمعصفر، والإحرام بالمزعفر.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين حكم التجرد عن المخيط، وحكم إرسال الصيد عند إرادة الإحرام.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين لبس السراويل، ولبس القميص.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين اللباس بعد الإحرام، واستصحاب الطيب.
المطلب الخامس عشر: الفرق بين بيع النعلين للمحرم بثمن مجحف، وبيع الماء للمتوضئ بثمن مجحف.

المطلب السادس عشر: الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الوجه في الإحرام.

الطلب السابع عشر: الفرق بين صيد البر، وصيد البحر للمحرم.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين ذبح المحرم الصيد، وذبحه شيئا من بهيمة الأنعام.

المبحث الثالث: دخول مكة؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الفرق بين دخول مكة من الثنية لمن كانت في طريقه، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة للجميع.

المطلب الثاني: الفرق بين تحية المسجد الحرام بالطواف لمن دخل مكة بعد الوقوف، وبين تحية المسجد لمن دخله لأداء المكتوبة.
المبحث الرابع: الطواف وما يتعلق به؛ وفيه ثمانية عشر مطلبا:

المطلب الأول: الفرق بين طواف الزيارة عرياناً، وطواف الزيارة بثوب نجس.

المطلب الثاني: الفرق بين الواجب على من طاف طواف الزيارة، وهو محدث حدثا أصغر، وبين الواجب على من طافه، وهو محدث حدثا أكبر.

المطلب الثالث: الفرق بين تحية المسجد الحرام، وتحية سائر المساجد.

المطلب الرابع: الفرق بين الاكتفاء بالصلاة في المسجد الحرام عن الطواف، والاكتفاء بالصلاة عن تحية المسجد في سائر المساجد.

المطلب الخامس: الفرق بين الطواف وراء السقايات، والطواف خارج المسجد.

المطلب السادس: الفرق بين طواف القدوم، والسعي في الاضطباع.

المطلب السابع: الفرق في الرمل بين من دخل مكة محرماً، فطاف، وسعى، ومن طاف غير محرم.

المطلب الثامن: الفرق بين أهل مكة وغيرهم في الرمل.

المطلب التاسع: الفرق بين الرجال والنساء في الرمل، والاضطباع.

المطلب العاشر: الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في الإشارة إليه.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين تقبيل الحجر الأسود، والركن اليماني.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين استلام الركنين: الأسود، واليماني، واستلام الركنين الآخرين.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين تنكيس الطواف، وترك الرمل، والاضطباع.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين قطع الطواف للصلاة المكتوبة، وقطعه لغير ذلك.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين نسيان شوط من الطواف الركن، ونسيان ركعتي الطواف منه.

المطلب السادس عشر: الفرق بين صلاة ركعتي الطواف عن الغير، وصلاة غيرها عنه.

المطلب السابع عشر: الفرق بين الغرباء، وأهل مكة، في أفضلية الطواف، والصلاة.
المطلب الثامن عشر: الفرق بين الطواف راكبا، والصلاة المكتوبة على الدابة.

المبحث الخامس: السعي؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين السعي، والوقوف، والطواف، في اشتراط الطهارة.

المطلب الثاني: الفرق بين تنكيس السعي، وتنكيس الطواف.

المطلب الثالث: الفرق بين من أقيمت عليه الصلاة، وهو في السعي، ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف.

المطلب الرابع: الفرق بين السعي والطواف في الموالاة.

المطلب الخامس: الفرق بين السعي والطواف في الركوب.

المبحث السادس: الوقوف بعرفة؛ وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الوقوف يوم النحر خطأً، والوقوف يوم التروية خطأً.

المطلب الثاني: الفرق بين خطأ بعض الحجاج في الوقوف، وبين الإحصار.

المطلب الثالث: الفرق بين الخطأ في الموقف، والخطأ في التوقيت.

المطلب الرابع: الفرق بين الوقوف والطواف في النية.

المطلب الخامس: الفرق بين وقوف المغمى عليه بعرفة، وصوم المغمى عليه.

المطلب السادس: الفرق بين وقوف المغمى عليه، ووقوف النائم في الإجزاء.

المطلب السابع: الفرق بين القراءة في صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، والقراءة في صلاة الجمعة.

المطلب الثامن: الفرق بين وقوف الحامل والمحمول، وطوافهما.

المبحث السابع: المبيت بالمزدلفة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين النـزول بالمزدلفة، والمبيت بها.

المطلب الثاني: الفرق بين الأذان والإقامة في صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة، والأذان والإقامة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة.

المطلب الثالث: الفرق بين صلاة المغرب قبل الفجر في الطريق إلى المزدلفة، وصلاتها في الطريق بعد طلوع الفجر.

المبحث الثامن: المبيت بمنى:

وفيه: الفرق بين أهل السقاية وغيرهم من أهل الأعذار في المبيت إذا أمسوا بمنى.

المبحث التاسع: أعمال يوم النحر؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: رمي الجمار؛ وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الفرق بين رمي العقبة ليلة النحر قبل نصف الليل، ورميها بعده.

المسألة الثانية: الفرق بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت رميها في أيام التشريق.

المسألة الثالثة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمي به، والاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب قد استجمر به.

المسألة الرابعة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمي به، والوضوء بماء قد توضئ به.

المسألة الخامسة: الفرق بين رمي الجمرات جملة واحدة، وجلد المحدود جملة واحدة.

المسألة السادسة: الفرق بين رمي شخص جمرة معينة بسبع حصيات كان قد رماها بها غيره، ورمي شخص جمرة معينة ببعض ما رماها به من الجمرات.

المسألة السابعة: الفرق بين رمي الإنسان الجمرة التالية بعين ما رمى به الجمرة الأولى، ورميه الجمرة الأولى ببعض ما قد رماها به.

المسألة الثامنة: الفرق في الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والجمرة الثالثة.

المسألة التاسعة: الفرق بين الرمي عن المريض، والطواف عنه.

المسألة العاشرة: الفرق بين رمي الجمار ليلا، وذبح الأضحية ليلا.

المسألة الحادية عشرة: الفرق بين التحلل بالرمي، والتحلل بعد الطواف.
المطلب الثاني: الحلق؛ وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين تقديم الحاج شيئاً من أعمال يوم النحر، كالطواف، والنحر على الرمي، أو الحلق على الذبح، وبين تقديمه الحلق على الرمي.
المسألة الثانية: الفرق بين حلق المحرم الذي ليس على رأسه شعر، وقراءة الأخرس في الصلاة.
المسألة الثالثة: الفرق بين إمرار الموسى على بشرة الرأس لمن لا شعر له، ومسح بشرة الرأس في الوضوء لمن لا شعر له.

المسألة الرابعة: الفرق بين حلق الشعر في النسك، ومسح الرأس في الوضوء.

المسألة الخامسة: الفرق بين الرجال والنساء في الحلق والرمل في النسك.
المطلب الثالث: النحر؛ وفيه ست عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الفرق بين الإبل والغنم في الهدايا والضحايا.

المسألة الثانية: الفرق بين نحر الهدي قبل الإمام، ونحر الأضحية قبله.

المسألة الثالثة: الفرق بين الشاة، والبقرة، والإبل، في النحر، والذبح.

المسألة الرابعة: الفرق بين نتاج الهدي، ونتاج الأضحية.

المسألة الخامسة: الفرق بين نحر هدي الغير، وذبح أضحيته.

المسألة السادسة: الفرق بين المتمتع الذي مات بعد رمي جمرة العقبة قبل ذبح الهدي، والغني الذي وجبت عليه الزكاة، ومات قبل إخراجها.

المسألة السابعة: الفرق بين دم التمتع والقران الفاسدين، ودم التمتع والقران الفائتين.

المسألة الثامنة: الفرق بين العجز عن كفارة التمتع والقران، والعجز عن كفارة اليمين.

المسألة التاسعة: الفرق بين إراقة المتمتع دم التمتع قبل الشروع في الحج، وصيامه ثلاثة أيام بين العمرة والحج.

المسألة العاشرة: الفرق بين وقت صوم المتمتع، ووقت التكفير عن اليمين.

المسألة الحادية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع الذي لا يجد الهدي في موضعه إلى الصوم، وانتقال من وجبت عليه كفارة قتل، أو جماع، إلى الصوم.

المسألة الثانية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع والقارن إلى الهدي بعد أن صام يوماً، أو يومين، وقطع المتيمم صلاته لوجود الماء.

المسألة الثالثة عشرة: الفرق بين المكي وغير المكي في دم التمتع والقران.

المسألة الرابعة عشرة: الفرق بين ضياع هدي التطوع، وضياع الأضحية.

المسألة الخامسة عشرة: الفرق بين الشركة في الهدي، والشركة في الأضحية.

المسألة السادسة عشرة: الفرق بين الهدي والأضحية في التعيين.

المطلب الرابع: طواف الإفاضة؛ وفيه:

الفرق بين طواف الإفاضة، والوقوف، والرمي، في الفوات.
المبحث العاشر: الفدية، وجزاء الصيد؛ وفيه خمسون مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين قبلة المحرم زوجته لشهوة، وقبلة الصائم زوجته لذلك.

المطلب الثاني: الفرق بين الدم الواجب على المجامع قبل الوقوف بعرفة، أو بعد ذلك قبل التحلل، وبين الدم الواجب على من فاته الحج.

المطلب الثالث: الفرق بين الوطء قبل عرفة، وبين الوطء بعدها وقبل التحلل في الفدية.

المطلب الرابع: الفرق بين الدم الواجب في الوطء قبل التحلل من الحج، وبين الدم الواجب في الوطء قبل التحلل من العمرة.

المطلب الخامس: الفرق بين حج وطئ المحرم قبل الإفاضة والرمي يوم النحر، وحجه إذا كان وطؤه قبلهما بعد يوم النحر.

المطلب السادس: الفرق بين الدم الواجب في الوطء قبل رمي جمرة العقبة، والدم الواجب في الوطء بعده.

المطلب السابع: الفرق بين تكرار المحرم بالحج الجماع، وبين تكرار الصائم الجماع.

المطلب الثامن: الفرق بين لبس السراويل، ولبس الخف للمحرم.

المطلب التاسع: الفرق بين إزالة المحرم شعراً يؤذيه في عينه، أو لهوام في رأسه.

المطلب العاشر: الفرق بين حلق المحرم شعر حلال، وشعر بهيمة.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين حلق المحرم شعر نفسه، وبين حلقه شعر حلال في الفدية.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين الواجب في حلق المحرم شعر نفسه، وبين الواجب في حلقه شعر المحل.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين الواجب في التطيب واللبس عمداً، والاتزار بالقميص عمدا.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين التطيب ناسياً، والحلق ناسياً.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين التطيب، أو شمه قصداً، وفعل ذلك من غير قصد.

المطلب السادس عشر: الفرق بين دهان الأصلع، والأقرع رأسيهما، والأمرد ذقنه، وبين دهن محلوق الرأس رأسه في الإحرام.

المطلب السابع عشر: الفرق بين استعمال المحرم الكحل للضرورة، واستعماله الدهن للضرورة.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين حلق المحرم ثلاث شعرات دفعة واحدة، وحلقه شعرات كثيرة في أوقات متباينة.

المطلب التاسع عشر: الفرق بين جعل الحكمين في الصيد، وفي النشوز، دون سائر الأحكام.

المطلب العشرون: الفرق بين شعر الصيد، وأوراق الأشجار في الحرم.

المطلب الحادي والعشرون: الفرق بين دخول الحلال إلى الحرم بصيد، والحلال يحرم ومعه صيد.

المطلب الثاني والعشرون: الفرق بين من أحرم وفي بيته صيد، ومن أحرم ومعه صيد في قفص.

المطلب الثالث العشرون: الفرق بين الشاة والبقرة في ضمان قطع شجر الحرم.

المطلب الرابع والعشرون: الفرق بين إرسال المحرم كلبا معلما على صيد، وإرساله كلبا غير معلم عليه.

المطلب الخامس والعشرون: الفرق بين إرسال الكلب، ونصب الشبكة للصيد في الحرم.

المطلب السادس والعشرون: الفرق بين مطاردة الكلب للصيد من الحل، وقتله في الحرم، والرمي بالسهم من الحل، وإصابته الصيد في الحرم.

المطلب السابع والعشرون: الفرق بين تكرار المحرم للصيد، وبين تكراره لغيره من محظورات الإحرام.

المطلب الثامن والعشرون: الفرق بين إخراج الجماعة مالاً جزاء لما اشتركوا في قتله من الصيد، وبين صيامهم لذلك.

المطلب التاسع والعشرون: الفرق بين إخراج حيوان حامل جزاءً للصيد، وإخراجه في الزكاة.

المطلب الثلاثون: الفرق بين مكان تقويم جزاء الصيد الذي لا مثل له من جهة الخِلقة، ومكان تقويم جزاء الذي له مثل.

المطلب الحادي والثلاثون: الفرق بين دلالة المحرم على الصيد، ودلالة المودَع على الوديعة.

المطلب الثاني والثلاثون: الفرق بين السمين من الصيد، والحامل منه.

المطلب الثالث الثلاثون: الفرق بين قتل صيد صائل، وإتلاف مال الغير اضطراراً.

المطلب الرابع والثلاثون: الفرق بين قتل المحرم القمل، وقتله البراغيث.

المطلب الخامس والثلاثون: الفرق بين الواجب في قتل المحرم حمام الحرم، وقتله حمام الحل.

المطلب السادس والثلاثون: الفرق بين قتل حمام حرمي مصوت، وقتل حمام مصوت لآدمي في الحرم.

المطلب السابع والثلاثون: الفرق بين قطع شجر الحرم، وقتل صيده.

المطلب الثامن والثلاثون: الفرق بين إدخال الشجر إلى الحرم ودخول الصيد إليه، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع شجرة قلعت من الحل، وغرست في الحرم، وأخذ صيد دخل إلى الحرم من الحل.
المسألة الثانية: الفرق بين إدخال الحلال الصيد إلى الحرم، وإدخاله الشجر إليه.

المطلب التاسع والثلاثون: الفرق بين إتلاف شجرة مقلوعة من الحرم، مغروسة في الحل، وقتل صيد نفر من الحرم إلى الحل.

المطلب الأربعون: الفرق بين قطع الحلال غصناً في الحل، أصله في الحرم، وقتله ما عليه من الصيد من حيث الضمان.

المطلب الحادي والأربعون: الفرق بين إتلاف غصن في الحل، أصله في الحرم، وإتلاف غصن في الحرم، أصله في الحل.

المطلب الثاني والأربعون: الفرق بين الصيد في الحرم المدني، والصيد في الحرم المكي.

المطلب الثالث الأربعون: الفرق بين ترك طواف القدوم سهواً، وطوافه على غير وضوء.

المطلب الرابع والأربعون: الفرق بين ترك المبيت بمنى لعذر، والتطيب، أو اللبس لعذر.

المطلب الخامس والأربعون: الفرق بين الدم الواجب في ترك المبيت بمنى والمزدلفة، وبين الدم الواجب في ترك رمي الجمار.

المطلب السادس والأربعون: الفرق بين المبيت بمنى ليالي منى، والمبيت بها ليلة التروية فيما على من ترك كلا منهما.

المطلب السابع والأربعون: الفرق بين ما على من ترك رمي جمرة العقبة في يوم من أيام التشريق، وما على من ترك رميها يوم النحر.

المطلب الثامن والأربعون: الفرق بين الواجب في ترك رمي حصاة يوم النفر من جمرة العقبة، والواجب من ترك رميها من الوسطى يومئذ.

المطلب التاسع والأربعون: الفرق بين ترك رمي الجمار في يوم القر، وترك رمي جمرة يوم النحر في جواز رميها في يوم آخر.

المطلب الخمسون: الفرق بين الأكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وبين الأكل من الهدي.

المبحث الحادي عشر: طواف الوداع؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين طواف الوداع على الحاج، وطواف الوداع على المعتمر.

المطلب الثاني: الفرق بين حائض نفرت بلا وداع، ورجل نفر بلا وداع.

المطلب الثالث: الفرق بين ما يؤمر به من نفر قبل الوداع، وهو في مسافة قريبة، وما يؤمر به من نفر دون وداع، وهو ي مسافة بعيدة.

المطلب الرابع: الفرق بين طواف الوداع، وطواف القدوم، والإحرام لدخول مكة.

الفصل الرابع: الفروق في الإحصار، والفوات والفساد؛ وفيه اثنى عشر مبحثا:

المبحث الأول: الفرق بين الإحصار بالعدو، والإحصار بالمرض.

المبحث الثاني: الفرق بين إحصار المحرم بالحج، وإحصار المحرم بالعمرة.

المبحث الثالث: الفرق بين تحلل المحصر، وتحلل غيره.

المبحث الرابع: الفرق بين حكم التحلل بسبب الإحصار، والتحلل الأول في الحج.

المبحث الخامس: الفرق بين من أحصر، ومن فاته الحج في القضاء.

المبحث السادس: الفرق بين الطواف والسعي، والرمي والمبيت في تحلل من فاته الحج.
المبحث السابع: الفرق بين الرمي والمبيت في الحج عند فوات الوقوف، وبين غسل العضد في الوضوء، إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق.

المبحث الثامن: الفرق بين العجز عن الوقوف في الحج، والعجز عن ركن من أركان الصلاة في سقوط توابعهما.

المبحث التاسع: الفرق بين التحلل من الحج، والتحلل من الصوم.

المبحث العاشر: الفرق بين فوات وقت الرمي، ودخول وقت الرمي.

المبحث الحادي عشر: الفرق بين الحج والعمرة، وبين الاعتكاف في المضي، وعدمه، عند الفساد.
المبحث الثاني عشر: الفرق بين من أفسد قضاء الحج، ومن أفسد قضاء الصوم.
الفصل الخامس: الفروق المتعلقة بالزيارة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق في الصلاة في مسجد النبي - ( - وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الصلاة فيما زيد على ما كان من المسجد النبوي في زمنه - ( - والصلاة فيما زيد على المسجد الحرام.

المطلب الثاني: الفرق بين الفريضة والنفل في مسجد النبي - ( -.

المطلب الثالث: الفرق بين الغرباء، والمقيمين في صلاة النافلة في مسجد الرسول - ( -.
المبحث الثاني: في زيارة قبر الرسول - ( - وفيه: 

الفرق بين أهل المدينة والغرباء في الوقوف بقبر النبي - ( - للسلام عليه عند دخول مسجده، وعند الخروج منه.

الخاتمة: ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه في البحث من الفوائد، والنتائج.
منهج البحث
سلكت في جمع المادة العلمية لهذا البحث، وكتابته، المنهج التالي:

1- جمعت مسائل الفروق من كتب الفروق الفقهية، وكتب الفقه المعتمدة.

2- ذكرت مسألتي الفرق، مع مراعاة تقديم المسألة التي هي أقرب إلى عنوان البحث منهما، وعزوت كل قول إلى قائله من أصحاب المذاهب الأربعة، مع مراعاة تقديم مذهب أقدمهم وفاة في الذكر.

3- ثم أتبعت ذلك بذكر الفرق بين المسألتين كما ورد في كتب أهل العلم.

4- درست ذلك الفرق قوة وضعفا، بصرف النظر عن إثباته، أو عدم إثباته.

5- التفريق يكون غالباً بين مسألتين، ولا تخلو حالهما من ثلاثة أمور، أحدها: أن يتفق الفقهاء على حكمهما، الثاني: أن يختلفوا في حكمهما، الثالث: أن يتفقوا على حكم إحداهما دون الأخرى؛ فمتى اتفقوا على حكمهما، فإني أكتفي بذكر أدلة كل منهما في الهامش، طلباً للاختصار، وانسجاما مع روح الموضوع، إذ المراد هو معرفة الفرق، لا دراسة الفروع لذاتها، وإن اختلفوا في حكمهما فإني أفرد كل واحدة منهما بدراسة وافية - ويكون ذلك بعد دراستي للفرق من حيث القوة والضعف - لمعرفة الراجح من أقوالهم، إذ عليه ينبني الحكم على الفرق بالثبوت، أو عدمه، وأما إذا اتفقوا على حكم إحداهما دون حكم الأخرى، فإني أذكر دليل ما اتفقوا عليه منهما في الهامش، وأما ما اختلفوا فيه منهما فإني أفرده بالدراسة.

6- وبناء على دراستي لما اختلفوا فيه، وترجيحي لما أراه راجحاً من أقوالهم، أذكر ثبوت الفرق بين المسألتين، أو عدمه، وهو المقصود من دراسة خلافهم.

7- رقمت الآيات الواردة في البحث، بذكر رقم الآية، واسم السورة.

8- نقلت الأحاديث من مصادرها مباشرة، واقتصرت في تخريج الأحاديث الموجودة في الكتب الستة وغيرها على تخريجها من الكتب الستة فقط؛ وما كان منها في الصحيحين، أو في أحدهما، اكتفيت بتخريجه منهما، أو من أحدهما، مع ذكر صاحب اللفظ المذكور، وإذا لم يختلف لفظه فيهما لم أزد على ذكر موطنه فيهما شيئاً، وإذا كان الحديث في باقي السنن الأربعة فلفظه في الغالب لأول من أعزوه إليه من أصحاب هذه السنن، وإلا أشرت إلى صاحبه عند ذكره، وقد أشير إلى الفرق بين ألفاظه عند أصحاب هذه الكتب، إذا اقتضى المقام ذلك.

9- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، فإني أذكر أقوال أهل العلم فيه تصحيحاً، وتضعيفاً، وذلك بالرجوع إلى الكتب التي تعنى بذلك.

10- عرفت الكلمات الغريبة الواردة في البحث، وذلك بالرجوع إلى الكتب المختصة بذلك.

11- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، ترجمة موجزة، وذلك بالرجوع إلى الكتب المختصة.

12- ذيلت البحث بفهارس مفصلة على النحو الآتي:
أ- فهرس آيات القرآن الكريم.

ب- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

ت- فهرس الآثار.

ث- فهرس الأعلام المترجم لهم.

جـ- فهرس الأماكن

حـ- فهرس الكلمات الغريبة.

خـ- فهرس المصادر والمراجع.

د- فهرس الموضوعات.
شكر وتقدير

أحمد الله - عز وجل - حمداً يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، على آلائه الجسيمة، ونعمه العظيمة، وعلى ما أنعم ومنَّ به عليَّ إذ جعلني أحد طلاب العلم الشرعي في هذا الصرح العلمي الكبير، الجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى - ( - أسأله - سبحانه وتعالى - التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.

وأتوجه بالشكر والعرفان إلى والِدَيَّ اللَّذَيْن جعلهما الله - تعالى - سبب سلوكي طريق طلب العلم الشرعي، فجزاهما الله عني خير ما يجزي به والداً عن ولده، وغفر لي ولهما وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى ولاة أمور هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، على ما يقدمون لأبناء المسلمين من فرصة تلقي العلم الشرعي من منهله الصافي، وعلى تبنيهم قضايا الأمة، فجزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين، وأبقاهم الله ذخراً وعزاً للتوحيد وأهله، كما أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية على ما يقدمونه لأبناء المسلمين الوافدين إلى هذا الصرح العلمي الكبير من جميع أنحاء العالم من رعاية وعناية، فجزاهم الله خيراً في الدنيا والآخرة.

ثم أتقدم بجزيل الشكر، وفائق الاحترام والتقدير إلى فضيلة الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم، الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة، الذي أشرف عليَّ في هذه الرسالة، وكان له الفضل - بعد الله عز وجل - في إنجاز هذا العمل، وإخراجه بهذه الصورة، فقد أفادني بإرشاداته القيمة، وتوجيهاته النافعة، فالله - سبحانه وتعالى - أسأل أن يجزيه عني خيراً، وأن يبارك له في عمره، وذريته، وعلمه، وأن يجزل له ولباقي أساتذتي الكرام المثوبة في الدنيا والآخرة.
كما لا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني، الأستاذ المشارك في قسم الفقه سابقاً، المشرف الأول على هذه الرسالة، على ما أفادني به من توجيهات، وإرشادات نافعة، فجزاه الله عني خيراً في الدنيا والآخرة.

وهذا جهل المقل، لا أدعي فيه الكمال، ولا العصمة من الخطأ، وحسبـي أني لم أدخر فيه وسعاً، ولم أهمل فيه جهداً بغية الوصول إلى الحق، والله - تعالى - أسأل السداد والمغفرة، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لكل من اطلع عليه، وأن يجعله في ميزان أعمالي يوم لا ينفع مال، ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد في علم الفروق الفقهية، والتعريف بالحج، والعمرة، والزيارة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: علم الفروق.

المبحث الثاني: التعريف بالحج، والعمرة، والزيارة.

المبحث الأول: علم الفروق؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية.

المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية.

المطلب الثالث: نشأة الفروق الفقهية.

المطلب الرابع: أهمية الفروق الفقهية.

المطلب الخامس: المؤلفات في الفروق الفقهية.
المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية

تتألف كلمة الفروق الفقهية من جزئين هما: الموصوف وصفته، فتعريفها يكون بتعريف جزئيها:

أولاً: تعريف الفروق XE "غ:الفروق" 
الفروق لغة: جمع فرق، والفاء والراء والقاف أصل صحيح، يدل على التمييز، والتزييل بين الشيئين(
).

والفرق خلاف الجمع، من باب قَتَل، يقال: فَرَقْت بين الشيئين، أَفْرُق فَرْقاً وفُرْقَاناً، أي فصلت أبعاضه، وفَرَقْت بين الحق والباطل، أي فصلت؛ وفرَّقت الشيء تفريقاً وتفرقة(
).

ومن علماء اللغة من جعل المخفف في المعاني، والمثقل في الأعيان، وعليه يقال: فَرَقْت بين الكلامين فافترقا - مخفف - وفرَّقت بين الرجلين فتفرَّقا - مثقل -. والذي عليه أكثر أهل اللغة أنهما بمعنى، وأن التثقيل مبالغة(
).

قال القرافي XE "ع:القرافي" (
): (( سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول: فرقت العرب بين فَرَقَ بالتخفيف، وفرق بالتشديد؛ الأول في المعاني، والثاني في الأجسام. ووجه المناسبة فيه: أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى، أو زيادته، أو قوته. والمعاني لطيفة، والأجسام كثيفة، فناسبها التشديد، وناسب المعاني التخفيف ))(
).
ومع أنه قد جاء في القرآن الكريم على هذه القاعدة قوله - عز وجل -: {        }(
)، وقوله - تبارك وتعالى -: {        }(
)، وقوله - تعالى -: {          }(
).
وأنه لا يكاد يسمع من الفقهاء إلا قولهم: ما الفارق بين المسألتين، ولا يقولون ما المفرِّق بينهما بالتشديد(
).

فقد عقبه القرافي بما وقع في الكتاب العزيز أيضاً مخالفاً لذلك، نحو قوله - تعالى-: {     }(
)، فخفف في البحر، وهو جسم؛ وقال - سبحانه وتعالى -: {              }(
)، حيث ورد بالتخفيف، مع أنه في الأبدان(
).
وهذا يدل على أن فَرَق وفرَّق بمعنى، وهو المختار - والله أعلم -.

والفرق اصطلاحاً:
قيل: هو أن يذكر ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل، وذلك بأن يذكر معنى في الأصل، ويعكسه في الفرع(
).

وقيل: هو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع، حتى لا يلحق به في حكمه(
).

وقيل: هو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل، يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، سواء كان مناسباً، أو شبهاً إن كانت العلة شبهية، ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع، ويعدم في الأصل(
).

فالتعريفان الأولان لا يسلمان من قادح الدور، لما فيهما من تعريف الفرق بما لا يعرف إلا به، بيد أنه قد يندفع هذا بأن يقال: إنما يقدح ذلك فيما إذا كان اللفظان مجهولين، وليس كذلك ههنا، ويمكن إبدال لفظ الفرق بالاختلاف، فيقال في الأول مثلاً: هو أن يذكر ما يوجب الاختلاف بين الفرع والأصل ....

التعريف المختار هو التعريف الثالث، لخلوه مما يعتري غيره من قادح الدور، ولا فرق بين أن يكون ذلك الوصف مناسباً، أو شبهاً، إن كانت العلة شبهية، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما، فيبدي المعترض وصفاً فارقاً بين الأصل والفرع(
).

والفرق نوعان:

النوع الأول: جعل الخصوصية التي في الأصل علة لحكمه.

وذلك بأن يجعل المعترض الخصوصية التي في الأصل علة لحكمه، كقول الحنفية: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء، قياساً على الخارج من السبيلين، والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض: الفرق بينهما: أن الخصوصية التي في الأصل، وهي خروج النجاسة من السبيلين، هي العلة، لا مطلق خروجها(
).

النوع الآخر: جعل الخصوصية التي في الفرع مانعاً من ثبوت الحكم.

وذلك بأن يجعل الخصوصية التي في الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه، كقول الحنفية: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياساً على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان، فيقول المعترض: إن خصوصية الفرع وهي كونه مسلماً يمنع من إيجاب القصاص عليه، لشرفه(
).

ومن فوائد الفرق أنه يبرز الفقه، ويبينه، ويثير الدليل، ويخص العلة(
).

وللفرق في عرف علماء أصول الفقه ثلاثة ألقاب، هي: الفرق، وسؤال المعارضة، وسؤال المزاحمة(
).

ثانياً: تعريف الفقه XE "غ:الفقه" 
الفقه لغة: الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدارك الشيء، والعلم به، يقال: فقِهْتُ الحديث أَفْقَهُه، وكل علم بشيء فهو فقه(
).
فهو بمعنى: الفهم(
). وقيل: العلم بالشي، والفهم له(
).

واصطلاحاً: جاء تعريف الفقه في الاصطلاح بعبارات متنوعة(
)، المختار عندي منها أنه:

معرفة الأحكام الشرعية، العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية(
).

ثالثاً: تعريف الفروق الفقهية XE "غ:الفروق الفقهية"  باعتباره لقبا على علم معين

ليس في كلام الفقهاء الأوائل ما يدل على تعريفهم للفروق الفقهية باعتباره لقباً على علم بعينه، إذ الظاهر من مؤلفاتهم أن اهتماماتهم إنما وجهت صوب الجانب التطبيقي منها، ولذلك كثرت مؤلفاتهم فيه، دون الجانب النظري منها، ومع ذلك فقد وجد في كلام بعض العلماء ما يمكن أن يتوصل بإعمال النظر فيه إلى تعريف الفروق الفقهية باعتباره لقباً على علم معين؛ منه:

قول السيوطي XE "ع:السيوطي" (
): (( الفن المسمى بالفروق، الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة ))(
).

وقول الفاداني XE "ع:الفاداني" (
): (( هو معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، بحيث لا تسوى بينهما في الحكم ))(
).

ولاعتبار بعض الباحثين ما ورد عن هذين العالمين تعريفاً منهما لفن الفروق الفقهية تعقبوا البيانين: بأنهما تعريفان عامان، غير مانعين من دخول بيان الفروق بين المسائل المتشابهة في غير المسائل الفقهية(
).

أجيب من جهتين:

الأولى: أن أولهما لم يورد على أنه تعريف لفن الفروق، وإنما ذكر على أنه وصف لهذا العلم(
).

والأخرى: أن المقصود من الآخر تعريف الفروق بوجه عام، لا الفروق الفقهية(
).

تعريف د. عمر السبيل XE "ع:د. عمر السبيل" (
): (( العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكما وعلة ))(
).

تعقب هذه التعريفات الثلاثة: بأنها أدخلت في مادة التعريف ألفاظ المعرَّف، مما ينتج عنه الدور الممنوع، فلو أبدل لفظ الفرق أو الفارق فيها، بغيره من الألفاظ التي تؤدي معناه، لزال الاعتراض، وذلك بأن يقال، مثلاً: هو العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً وعلة، إلا أن هذا لا يعد تعريفاً، ولا قولاً شارحاً لعلم الفروق نفسه، لأن علم الفروق أوسع دائرة من ذلك(
).

كما يعقب كل من التعريفين الثاني والثالث: بأنه تعريف للفروق باعتبار كسبها، وليس تعريفاً لها باعتبارها فناً.

تعريف د. يعقوب الباحسين(
): (( العلم الذي يُبحث فيه عن وجوه الاختلاف، وأسبابها، بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحكم، من حيث بيان معنى تلك الوجوه، وما له صلة بها، ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان شروطها، ووجوه دفعها، ونشأتها وتطورها، وتطبيقاتها، والثمرات والفوائد المترتبة عليها ))(
).

تعقب: بأنه طويل، ومشتمل على ما لا يذكر في التعريف من التفصيلات(
).

كما يتعقب: بأن الفقهاء الذين كتبوا في الفروق الفقهية لم يقصدوا بها إلا جزء من الأمور المذكورة في هذا التعريف، وهو ما يتعلق ببيان أوجه الفرق بين المسائل المتشابهة صورة، والمختلفة حكماً، من غير التطرق إلى بيان صحتها، أو فسادها في الغالب، بل لم يذكروا في كتب الفروق الفقهية شروط الفرق، اكتفاء بما في كتب أصول الفقه من ذلك، كما أنه لم يرد في تلك الكتب ما يتعلق بالجانب النظري من هذا الفن.

وهذا التعريف تصوير لهذا العلم، لأنه يفتقد لبعض شروط التعريف، وإنما رأى الدكتور أن التصريح بهذه الأمور قد يلقي ضوءً يزيد ما أراده من علم الفروق في كتابه "الفروق الفقهية والأصولية" وضوحاً(
).

التعريف المختار:

بالنظر إلى ما سبق ذكره مما اعترض به على التعريفات السابقة، يمكن تعريف فن الفروق الفقهية - والله أعلم - بأحد التعريفين الآتيين، باعتباره علماً على ما كتبه الفقهاء من ذلك استقلالاً، أو ضمن كتبتهم الفقهية، أو علماً على ما يتعلق بدراسة تلك الفروق، لمعرفة صحتها، وفسادها، وغير ذلك.

التعريف الأول:

العلم الذي يختص بذكر وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم(
).

ويصلح أن يكون هذا تعريفاً لفن الفروق، سواء ما كتبه الفقهاء المتقدمون في كتبهم للفروق الفقهية، أو ما تضمنته كتب الفقه العام من ذلك، كما يشمل ما يكتبه من جاء بعدهم من العلماء في الفروق الفقهية بين مسائل الفقه المتشابهة، مما لم يتطرق له الأولون، أو في مسائل النوازل، فهو بالإضافة إلى ما فيه من احتراز ما تعقب به التعريفات السابقة من دور، وعموم، تعريف لعلم الفروق الفقهية، ويمثل ما كتبه الفقهاء في ذلك، لأنهم إنما قصدوا إلى كتابة أوجه الفرق بين المسائل المتشابهة صورة، والمختلفة حكماً، من غير أن يتطرقوا إلى بيان صحة تلك الأوجه، أو فسادها غالباً.

التعريف الثاني:

العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف، بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم، لمعرفة صحتها، وفسادها، وصحة التفريق، وعدمها(
).

وهو تعريف صالح لفن الفروق الفقهية، إذا أريد به دراسة أوجه الفرق بين المسائل المتشابهة فيما كتبه الفقهاء في كتبهم، من حيث القوة والضعف، ومن حيث الصحة والفساد، وكذلك دراسة مسألتي الفرق، لمعرفة صحة التفريق بينهما من عدمها، إذ التسليم بصحة التفريق بينهما فرع عن التسليم بصحة ما جاء في مسألتي الفرق، فمن خلال هذه الدراسة يتوصل إلى معرفة ما يصح التفريق بينه وبين غيره من المسائل الفقهية المتشابهة، وما لا يصح التفريق بينه وبين غيره من ذلك، لأن (( كل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر ... ولا يكتفى بالخيالات في الفروق، بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما، وجب القضاء باجتماعهما، وان انقدح فرق على بُعد ))(
).

وتعريف الفروق الفقهية بهذا التعريف هو الذي يصلح تعريفاً للفروق الفقهية التي أريد بحثَها في هذه الرسالة.
المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية

لا بد لذكر العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية من تعريف كل منهما، إذ لا يتأتى ذكر الفرق بينهما من غير تعريفهما، فهو من باب ما لا يتم الشيء إلا به؛ وقد سبق اختيار تعريف فن الفروق الفقهية بأحد التعريفين الآتين:

أولهما: العلم الذي يختص بذكر وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم.

والآخر: العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف، بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم، لمعرفة صحتها، وفسادها، وصحة التفريق، وعدمها.

وأما القواعد الفقهية XE "غ:القواعد الفقهية"  فقد عرفت بأنها:

أصل فقهي كلي، يتضمن أحكاماً تشريعية عامة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه(
).

وعليه يمكن القول في الفرق بينهما ما يأتي:

1- أن كلاً من الفروق الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق من حيث العموم بالفروع الفقهية، وبالأخص ما يتعلق بالأشباه والنظائر منها، ولذلك عدت الفروق الفقهية نوعاً من أنواع القواعد الفقهية(
)، لأن القواعد الفقهية أشمل وأعم من الفروق الفقهية.
2- أن التفريق بين المسائل الفقهية المتشابهة قد يكون مبنياً على معنى مستنبط، يستند فيه إلى قاعدة فقهية(
).

3- أن الفروق الفقهية تتعلق بذكر أوجه الاختلاف بين المسائل الفقهية المشتابهة ظاهراً، والمختلفة حكماً، إعمالا للعلل والأسباب القاضية بالتفريق بينها، وأما القواعد الفقهية فتتعلق بضبط وجمع الفروع الفقهية المتشابهة صورة وحكماً من أبواب شتى، لوضعها تحت سلك قاعدة فقهية واحدة؛ إعمالاً لأصل إلحاق المثل بمثله.

4- أن القواعد الفقهية تتضمن أحكاماً شرعية، بخلاف الفروق الفقهية، فإنها وإن تضمنت مسائلها أحكاماً شرعية، إلا أنها غير مقصودة لذاتها، وإنما تذكر للموازنة، ليتضح ما يذكر من أوجه اختلاف بين تلك المسائل المتشابهة، أو ليسهل دراسة تلك الأوجه.

5- أن ألفاظ القواعد الفقهية تتم صياغتها بعناية ودقة، استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية العامة، ومبادئ أصول الفقه، وعلل الأحكام، مع مراعاة الإيجاز، لأنها بمثابة دليل شرعي، بخلاف الفروق الفقهية، فإنها لا تخضع لصياغة معينة، وإنما هي بيان وإيضاح لأوجه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة صورة، المختلفة حكماً، استناداً إلى علل الأحكام، ومقاصد التشريع، أو أسباب أخرى.

6- أن القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة حكم الشرع في مسائل فقهية كثيرة، من أبواب شتى، بعناء يسير غالباً، بخلاف الفرق الفقهي الواحد، فإنه لوحده لا يؤدي إلى ذلك، وإنما يساعد على معرفة أوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين، أو أكثر، وقد يتطلب ذلك شيئاً كبيراً من الجهد والعناء.

7- أن أهمية إتقان الفقيه لكل واحد من الفروق الفقهية والقواعد الفقهية كبيرة، إلا أن حاجته إلى إتقان فن الفروق الفقهية في الفتوى آكد من حاجته إلى إتقان فن القواعد الفقهية، لأن الفروق الفقهية كالحكم على المسائل الفرعية المندرجة تحت القواعد الفقهية - والله أعلم -.

المطلب الثالث: نشأة الفروق الفقهية

نشأ فن الفروق الفقهية مع نشأة علم الفقه، إذ لا يمكن التمييز بين أجزاء الفقه، والاختلاف في أحكامه، إلا بملاحظة الفرق بينها وإن لم ينص عليه، ومن أسباب اختلاف الفقهاء ملاحظة الفروق الدقيقة، والمعاني المؤثرة التي أدت إلى الحكم الذي وصل إليه الفقيه(
).

فقد جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية ما يدل على التفريق بين ما ظاهره التشابه، حيث جاء في القرآن التفريق بين البيع والربا في قوله - تعالى -: {             }(
).
وجاء التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في حديث لبابة بنت الحارث XE "ع:لبابة بنت الحارث" (
) - رضي الله عنها - قالت: (( كان الحسين بن علي XE "ع:الحسين بن علي" (
) - رضي الله عنه - في حجر رسول الله - ( - فبال عليه، فقلت: البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: (( إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر XE "أ:إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر"  ))(
).

وجاء في خطاب عمر بن الخطاب XE "ع:عمر بن الخطاب" (
) - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري XE "ع:أبو موسى الأشعري" (
) - رضي الله عنه -: (( اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك XE "ب:اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك ( عمر )" ، فاعمد إلى أحبها عند الله، وأشبهها بالحق فيما ترى ))(
).

ففي هذا إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم، لمدرك خاص به(
).
ويجد المطلع في كتب الفقه التنبيه على المسائل المتشابهة في الصورة، والتفريق بينها في الحكم، كما هو الحال في المدونة، والأم، والمسائل المروية عن الإمام أحمد XE "ع:أحمد بن حنبل" (
)، ويعتبر كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن XE "ع:محمد بن الحسن" (
)، أقدم المؤلفات التي ظهر فيها ذلك بكل وضوح، حيث كان أسلوبه ومنهجه وطريقة عرضه للمسائل كلها تظهر الفرق بين المسألتين المتشابهتين، مما لا يترك مجالاً للشك أو اللبس، بل عدَّه بعض الباحثين(
) أول كتاب مؤلف في الفروق الفقهية(
).

ورد بأن فيه نوعاً من المبالغة، إذ كتاب محمد المذكور في الفقه العام، وليس خاصاً بالفروق، وتنبيهاته على الفروق في بعض المسائل إنما تأتي عند عرض أمثال تلك المسائل، وهي محدودة في نطاق الفقه الواسع(
).

وأما تدوينه على سبيل الانفراد، أو على سبيل دخوله ضمن باب أوسع، فالذي يظهر إثر النظر في المؤلفات في هذا العلم أن بداية تدوينه كانت في القرن الرابع الهجري، وقيل في أواخر القرن الثالث، وبداية القرن الرابع، حيث ذكرت طائفة من المؤلفات في هذا القرن منها(
):

1- الفروق(
)؛ لأبي العباس، أحمد بن عمر بن سريج XE "ع:أحمد بن عمر بن سريج" ، الشافعي (ت 306هـ)(
).

2- المسكت: بالسين المهملة، والتاء المثناة في آخره(
)؛ للزبير بن أحمد بن سليمان XE "ع:الزبير بن أحمد بن سليمان" ، الشافعي (ت 317هـ)(
).

3- الفروق(
)؛ لأبي الفضل، محمد بن صالح، الكرابيسي XE "ع:محمد بن صالح، الكرابيسي" ، السمرقندي، الحنفي (ت 322هـ)(
).

ثم فتح باب التأليف فيه على مصرعيه في سائر المذاهب الفقهية، حيث حظي هذا الفن باهتمام العلماء والمؤلفين، وأصبح له في كل مذهب مؤلفات عديدة(
).
المطلب الرابع: أهمية الفروق الفقهية

لهذا العلم أهمية كبيرة في مجال الدراسات الشرعية، لما له من فوائد جليلة، ومنافع كثيرة، في معرفة علل الأحكام، وما يعوق دون إلحاق المثل بمثله، مما يجعل نظر الفقيه في المسائل ثاقبا، وتأمله في العلل دقيقاً، وقد أشار كثير من العلماء إلى أهمية هذا العلم، بعبارات متنوعة، فيما يأتي ذكر بعضها:

أشار أبو عبد الله، محمد بن علي، المازري XE "ع:محمد بن علي، المازري"  (ت 536هـ)(
) إلى أهميته، بأن عده من الشروط اللازم توفرها في من يتصدى للفتوى في عصره، فقال في هذا الصدد: (( الذي يفتي في هذا الزمان، أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب، وتأويل الشيوخ لها، وتوجيههم لما وقع فيها، من اختلاف ظواهر، واختلاف مذاهب، وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها، وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها ))(
).

وقال معظم الدين، أبو عبد الله، السامري XE "ع:معظم الدين، أبو عبد الله، السامري"  (ت 616هـ)(
)، مشيراً إلى الفائدة المرجوة من تأليف كتابه "الفروق": (( ليتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس، فيبني حكمه على غير أساس ))(
).

وقال جمال الدين، عبد الرحيم الإسنوي XE "ع:عبد الرحيم بن الحسين، الإسنوي"  (ت 772هـ)(
): (( فإن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة، والأجوبة المختلفة المفترقة، مما يثير أفكار الحاضرين في المسالك، ويبعثها على اقتناص أبكار المدراك، ويميز مواقع أقدار الفضلاء، ومواضع مجال العلماء ))(
).
وقال أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بهادر، الزركشي XE "ع:محمد بن بهادر، الزركشي"  (ت 794هـ)(
) في النوع الثاني مما ذكر من أنواع الفقه: (( والثاني: معرفة الجمع والفرق، وعليه جل مناظرات السلف، حتى قال بعضهم: الفقه فرق وجمع ))(
).

وقال أبو القاسم بن أحمد، البرزلي XE "ع:أبو القاسم بن أحمد البرزلي"  (ت 841هـ)(
)، محذراً أن يتصدى للفتوى من ليس على علم بالفروق : (( إن حكم الله في المتماثلات واحد، فإذا أفتى بحكم في مسألة فلا يختص بها، بل لأمثالها كذلك، وقد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد، فينظر المسائل بعضها ببعض، ويخرج، وليس بصيراً بالفروق ))(
).

ومما يبرز أهمية الفروق الفقهية ما ذكر من فوائدها، ومن ذلك ما يأتي:

1- أن في دراستها تتحقق إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض، بسبب إعطائه الأمور المتماثلة أحكاماً مختلفة، وتسويته بين الأمور المختلفة، إذ بمعرفة أسباب التفريق في الحكم بين الصور المتشابهة، يتبين وهن ما قد يعترض به المعترض، ويسقط(
).
 2- أن التعرف على هذه الفروق يُبَصِّر العالم بحقائق الأحكام، وينير الطريق أمامه، لينقذه من التعثر في الاجتهاد، فهي شحذ للذهن، وتنبيه له، لكيلا يقع في الوهم، ولا يتسرع فيما يفتي به، أو يصدره من الأحكام، بناء على الشَّبَه الظاهري(
).

3- أن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل الفقهية المتشابهة صورة، يحقق وضوحاً في علل الأحكام، وما يعارض هذه العلل، ويدفعها، مما يهيئ للفقيه القياس الصحيح، ويحقق له غلبة الظن في إلحاق الفروع بغيرها من الأصول، ويجعله مطمئناً إلى تخريجه(
).
المطلب الخامس: المؤلفات في الفروق الفقهية
تنوعت المؤلفات في الفروق الفقهية إلى ما ألف في الفروق الفقهية استقلالاً، وما ذكرت فيه الفروق الفقهية مع غيرها من أنواع الفقه، وفيما يأتي بيان تلك المؤلفات على حسب مذهب مؤلفيها الفقهي:

أولاً: المذهب الحنفي

1- الفروق(
)، لأبي الفضل، محمد بن صالح، الكرابيسي، السمرقندي (ت 322هـ).

2- الأجناس والفروق(
)، لأبي العباس، أحمد بن محمد، الناطفي XE "ع:أحمد بن محمد، الناطفي"  (ت 446هـ)(
)، مخطوط(
).

3- الفروق(
)، لأبي المظفر، أسعد بن محمد بن الحسين، الكرابيسي XE "ع:أسعد بن محمد بن الحسين، الكرابيسي" ، النيسابوري(
)، (ت 570هـ)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد طموم، ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، وكانت طبعته الأولى سنة 1402هـ - 1982م.

4- تلقيح العقول في فروق المنقول(
)، لأحمد بن عبيد الله، المحبوبي XE "ع:أحمد بن عبيد الله، المحبوبي"  (ت 630هـ)(
)، حقق في رسالة ماجستير(
).

5- الفروق(
)، لأبي العباس، أحمد بن عثمان بن إبراهيم، التركماني XE "ع:أحمد بن عثمان بن إبراهيم، التركماني"  (ت 774هـ)(
)، مخطوط.

6- الفروق، لشيخ بايزيد بن إسرائيل بن حاجي داود، مرغايتي(
)، (فرغ من تأليفه عام 802هـ) مخطوط(
).

7- تحرير الفروق لنجم الدين، علي بن أبي بكر النيسابوري(
)؛ مخطوط(
).

8- الفروق لأحمد بن محمد الأردستاني(
)، مخطوط(
).

9- الفروق على مذهب أبي حنيفة(
)؛ مخطوط، له نسخة مصورة على الميكروفيلم بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، برقم: (2102) فهرس الميكروفيلم.

10- الأشباه والنظائر(
)، لزين الدين بن إبراهيم XE "ع:زين الدين بن إبراهيم المشهور بابن نجيم" ، الشهير بابن نجيم، (ت 970هـ)(
)، فقد خصص جزء منه بفن الفروق الفقهية؛ والكتاب مطبوع.

ثانياً: المذهب المالكي

1- فروق مسائل مشتبهة من المذهب(
)، لأبي القاسم عبد الرحمن بن علي، الكناني XE "ع:عبد الرحمن بن علي الكناني، المعروف بابن الكاتب" ، المعروف بابن الكاتب (ت 408هـ)(
)، مخطوط.

2- الفروق في مسائل الفقه(
)، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي XE "ع:عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي"  (ت 422هـ)(
)، ذكره تلميذه أبو الفضل، مسلم بن علي الدمشقي، في كتابه الفروق الفقهية، وأنه سماه بالجموع والفروق، وأنه تلف له، ولم يعمل غيره(
). وقد طبع الآن باسم الفروق الفقهية، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وعلاقتها بفروق الدمشقي، بتحقيق محمود سلامة الغرياني، الطبعة الأولى، عام 1424هـ، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

3- النكت والفروق لمسائل المدونة(
)، لأبي محمد، عبد الحق بن محمد بن هارون، القرشي
ا XE "ع:عبد الحق بن محمد بن هارون، القرشي" لصقلي (ت 466هـ)(
)، حقق في رسالة دكتوراه في كلية الشريعة، بجامعة أم القرى(
).

4- الفروق، لأبي الفضل، مسلم بن علي، الدمشقي(
)، من تلاميذ القاضي عبد الوهاب البغدادي (المتوفى في القرن الخامس الهجري)، مطبوع حققه محمد أبو الأجفان، وحمزة أبو فارس، وخرجت الطبعة الأولى منه عام 1992م.

5- أنوار البروق في أنواء الفروق(
)، لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الصنهاجي، الشهير بالقرافي (ت 684هـ)، وهو مطبوع، وهو الكتاب المعروف بفروق القرافي.

والكتاب في بيان الفروق بين القواعد الفقهية، لكنه تضمن ذكر الفروق بين المسائل الفرعية، كما أفاد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب(
).

وقد اهتم بتهذيبه واختصاره بعض علماء المالكية، نتج عن ذلك عدد من الكتب، منها:

- ترتيب فروق القرافي(
)، لأبي عبد الله، محمد بن إبراهيم، البقوري XE "ع:محمد بن إبراهيم، البقوري"  (ت 707 هـ)(
)، حقق في رسالة دكتوراه، بجامعة الزيتونة، تونس(
).

- مختصر أنوار البروق في أنواء الفروق(
)؛ لشمس الدين، محمد بن أبي القاسم الربعي، التونسي XE "ع:محمد بن أبي القاسم الربعي، التونسي"  (ت 715هـ)(
)، حقق في رسالة دكتوراه، في كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، عام 1403هـ(
).

- إدرار الشروق على أنواء الفروق(
)؛ لسراج الدين، قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط، الأنصاري XE "ع:قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط، الأنصاري" (
)، (ت 723هـ)، مطبوع بهامش الفروق للقرافي.

- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية(
)؛ لمحمد علي بن حسين، المالكي، مفتي مكة XE "ع:محمد علي بن حسين، المالكي، مفتي مكة"  (ت 1367هـ)(
)، مطبوع بهامش فروق القرافي.

6- أصول الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام(
)، لشهاب القرافي، مطبوع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة.

7- فروق بين مسائل فقهية متشابهة الأحوال متخالفة الاعتبار(
)، لأبي عبد الله، محمد بن يوسف(
)؛ مخطوط.

8- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق(
)؛ لأبي العباس، أحمد بن يحيى، الونشريسي XE "ع:أحمد بن يحيى الونشريسي"  (ت 914هـ)(
)، مطبوع، بتحقيق حمزة أبي فارس، نشر دار الغرب.

9- الفروق؛ لأبي عبد الله، محمد بن يوسف، العبدري، المواق XE "ع:محمد بن يوسف، العبدري، المواق" ، الغرناطي، صاحب التاج والإكليل (ت 897هـ)(
)، مخطوط(
).

10- الفرق بين الطلاق البائن والرجعي؛ لمحمد المهدي بن محمد، العمراني، الوزاني XE "ع:محمد المهدي بن محمد، العمراني، الوزاني" ، (ت 1342هـ)(
)، مطبوع على حجر بفاس مع رسالة له في جواز الذكر مع الجنازة، ورفع الصوت بالهيللة(
).

ثالثاً: المذهب الشافعي

1- الفروق(
)؛ لأبي العباس، أحمد بن عمر بن سريج (ت 306هـ)، مخطوط.

2- المسكت(
)؛ للزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله، الزبيري (ت 317هـ)، وصفه الإسنوي بأنه مجلد عزيز الوجود(
)، وقيل: إنه كتاب غريب كألغاز(
).

3- الجمع والفرق(
)، لأبي محمد، عبد الله بن يوسف بن حيويه، الجويني XE "ع:عبد الله بن يوسف بن حيويه، الجويني"  (ت 438هـ)(
)، قيل: إنه من أحسن ما صنف في الفروق(
)، وعدَّه بعض العلماء أوفى كتب الفروق الفقهية، لأنه جمع ما يزيد على ألف ومائتي فرق(
)، حققه د. عبد الرحمن بن سلامة المزيني، في رسالتي ماجستير، ودكتوراه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4- الوسائل في فروق المسائل(
)، لسلامة بن إسماعيل بن جماعة، المقدسي XE "ع:سلامة بن إسماعيل بن جماعة، المقدسي"  (ت 480هـ)(
)، وصفه الإسنوي بقوله: (( مجلد ضخم، قليل الوجود ))(
).

5- المعاياة في العقل، أو الفروق(
)، لأبي العباس، أحمد بن محمد، الجرجاني XE "ع:أحمد بن محمد، الجرجاني" ، (ت 482هـ)(
)، يشتمل على أنواع من الامتحان، مثل الألغاز، والفروق، والاستثناء من الضوابط(
)، مطبوع بتحقيق محمد فارس، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، عام 1414هـ - 1993م.

6- الكفاية في الفروق(
)، للحسين بن بن عبد الله، الطبري XE "ع:الحسين بن بن عبد الله، الطبري" (
) مخطوط.

7- الفروق(
)، لعبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، الروياني XE "ع:عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، الروياني"  (ت 502هـ)(
)، مخطوط.

9- الفصول والفروق(
)، لأحمد بن محمد بن خلف بن راجح، المقدسي XE "ع:أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي" ، الحنبلي، ثم الشافعي (ت 638هـ)(
) مخطوط.

10- الفروق(
)، لأحمد بن كشاسب بن علي كمال الدين، الدزماري XE "ع:أحمد بن كشاسب بن علي كمال الدين، الدزماري"  (ت 643هـ)(
)، مخطوط.

11- الجمع والفرق(
)، لعلي بن يحيى الوشلي، اليمني XE "ع:علي بن يحيى الوشلي، اليمني"  (ت 777هـ)(
)، مخطوط.

12- الجمع والفرق(
)، ليونس بن عبد المجيد بن علي بن داود، الهذلي، الأرمنتي XE "ع:يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود، الهذلي، الأرمنتي"  (ت 725هـ)(
)، مخطوط.

13- الفروق(
)، لأبي أمامة، محمـد بن عـلي بن النقاش، المصـري XE "ع:محمد بن علي بن النقاش، المصري" ، (ت 763 هـ)(
)، مخطوط.

14- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، وسماه بعضهم بـ اللوامع والبروق في الجوامع والفوارق، وسمي بالبدور الطوالع في الفروق والجوامع، وقيل: الفروق والجامع(
)، لجمال الدين، عبد الرحيم بن الحسن، الأرموي، الإسنوي (ت 772هـ)، حققه الدكتور نصرفريد محمد واصل، لنيل شهادة الدكتوراه، بجامعة الأزهر، عام 1392هـ، مطبوع بآلة الكاتبة.

15- الاستغناء في الفرق والاستثناء(
)، لبدر الدين، محمد بن أبي بكر البكري المصري XE "ع:محمد بن أبي بكر البكري المصري" ، (ت 806هـ)(
)، طبع قسم العبادات منه بتحقيق الدكتور سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، عام: 1408هـ - 1988م.

16- الأشباه والنظائر، لجلال الدين، عبد الرحمن السيوطي، (ت 911هـ)، جعل جزء منه خاصاً بفن الفروق الفقهية، مطبوع.

رابعاً: المذهب الحنبلي

1- الفروق في المسائل الفقهية(
)، لإبراهيم بن عبد الواحد بن علي، المقدسي XE "ع:إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي" ، الحنبلي (ت 614هـ)(
)، مخطوط.

2- الفروق(
)، لأبي عبد الله، نصير الدين، محمد بن عبد الله بن الحسين، السامري، (ت 616هـ)، وفيه فوائد جليلة، ومسائل غريبة(
)، حققه الباحث محمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى من أوله إلى آخر كتاب الحج، لنيل درجة الماجستير، بجامعة الإمام محمد بن سعود، وهو مطبوع.

3- الفروق(
)، لمحمد بن عبد القوي بن بدران، المقدسي XE "ع:محمد بن عبد القوي بن بدران، المقدسي" ، (ت 699هـ)(
)، مخطوط.

4- إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل(
)، لأبي محمد، عبد الرحمن، الزريراني XE "ع:أبو محمد، عبد الرحمن، الزيراني" ، (ت 741هـ)(
)، مطبوع بتحقيق الدكتور عمر بن محمد بن عبد الله السبيل.

5- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر، السعدي XE "ع:عبد الرحمن بن ناصر السعدي"  (ت 1376هـ)(
)، فرق فيه بين الفروق الصحيحة والفروق الضعيفة، وكان ينبه على وجه الضعف عند ذكر الفروق الضعيفة، وهو يعني بالفروق الصحيحة الحقيقية، وبالضعيفة الصورية(
)، لذا ينطبق عليه التعريف المختار الثاني للفروق، وهو مطبوع.

خامساً: ما كتب في الدراسات المقارنة بين المذاهب الأربعة في الفروق الفقهية

لقد قام عدد من الباحثين بالكتابة في الفروق الفقهية على سبيل الدراسة المقارنة بين المذاهب الأربعة، في رسائل علمية مقدمة لنيل كل من درجتي الماجستير والدكتوراه، في كلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة، وفيما يأتي بيان تلك الرسائل:

1- الفروق الفقهية في المسائل الفرعية في الطهارة، والصلاة؛ للدكتور حمود عوض محمد السهلي؛ رسالة دكتوراه، سنة 1413هـ.
2- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في النكاح، والطلاق، والخلع؛ للدكتور طاهر بوبا، رسالة ماجستير، سنة 1416هـ.
3- الفروق الفقهية في المسائل الفرعية في البيوع؛ للدكتور محمود محمد أحمد إسماعيل، رسالة دكتوراه، سنة 1418هـ.

4- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في حد الزنا، والقذف، والسرقة؛ للدكتور سراج الدين بلال، رسالة دكتوراه، سنة 1419هـ.

5- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات؛ للدكتور محمد صالح فرج، رسالة دكتوراه، سنة 1421هـ.
6- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة، والصيام؛ للدكتور عبد العزيز علي عمر، رسالة دكتوراه، سنة 1422هـ.

وينطبق على المراد بالفروق في هذه الرسائل التعريف المختار الأول للفروق، لاكتفاء أصحابها بإيراد مسألتي الفرق، وذكر القائلين بحكمهما من فقهاء المذاهب الأربعة، والاستدلال لهما غالباً في الهامش، أو في الصلب، ثم ذكر الفرق بينهما، من غير أن يتطرقوا لدراسة الفرق قوة وضعفاً، بالإضافة إلى خلو هذه الرسائل من التعريج على الفائدة الفقهية المرجوة من دراسة الفروق على المذاهب الأربعة، وهي التوصل بها إلى معرفة صحة التفريق، أو عدمها - والله أعلم -. 

المبحث الثاني: تعريف الحج، والعمرة، والزيارة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحج.

المطلب الثاني: تعريف العمرة.

المطلب الثالث: تعريف الزيارة.

المطلب الأول: تعريف الحج XE "غ:الحج" 
الحج لغة: مصدر حج يحج حجاًّ من باب قتل، بمعنى القصد، يقال: حج إلينا فلان، بمعنى قصد(
).

وقيل: بمعنى العودة إلى شيء مرة بعد أخرى، يقال: حججتُ فلاناً، إذا عدت إليه مرة بعد مرة، وأن منه قيل: حج البيت، لأن الناس يأتونه في كل سنة؛ ومنه قول الشاعر(
):

	وأشهد من عوف حلولاً كثيرة
	يحجون سب الزبرقان المزعفرا


يقول يأتون الزبرقان مرة بعد أخرى لسؤدده(
).

وفيه لغتان: الفتح، والكسر. وقيل: الفتح المصدر، والكسر الاسم، يقال: حججت البيت أحجه حَجًّا(
).

وفي الاصطلاح:

عرف الحج اصطلاحاً بتعريفات كثيرة منها:

1- قصد مكة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص(
).

2- قصد مخصوص، إلى مكان مخصوص، على وجه التعظيم، في أوان مخصوص(
).

3- قصد بيت الله - تعالى - بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة(
).

4- زيارة مكان مخصوص، في زمان مخصوص، بفعل مخصوص(
).

5- الأفعال المخصوصة من الطواف، والوقوف في وقته محرماً، بنية الحج سابقاً(
).

6- وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام(
).

التعريف المختار:

أن الحج قصد مخصوص، إلى مكان مخصوص، في زمن مخصوص، لعمل مخصوص، بكيفية مخصوصة.

وهو مأخوذ من جملة التعريفات السابقة.

وأما تعريف الحج بالوقوف، والطواف، والسعي ... إلخ، فهو تعريف بالعدِّ، لا يصح، لأنه قد لا يكون حاصراً لأفراد المعرَّف.

المطلب الثاني: تعريف العمرة XE "غ:العمرة" 
العمرة لغة: مفرد عُمَر، وعمرات، مثل غرف، وغرفات، وهي مأخوذة من الاعتمار، بمعنى الزيارة، يقال: اعتمر فهو معتمر، أي زار وقصد، ويقال: أتانا فلان معتمراً، أي: زائراً(
).

واصطلاحا:

عرفت بتعريفات كثيرة منها:

1- زيارة البيت الحرام، على وجه مخصوص(
).

2- زيارة البيت، والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة، وهي أن تكون مع الإحرام(
).

3- طواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة سبعاً، بإحرام(
).

التعريف المختار:

زيارة مخصوصة، لمكان مخصوص، لعمل مخصوص، على وجه مخصوص، من غير وقوف بعرفة.

ولا يسلم جل ما سبق من تعريفات من قادح التعريف بالعدِّ.

المطلب الثالث: تعريف الزيارة

الزيارة XE "غ:الزيارة"  لغة: مصدر زار يزور زيارة، وزوراً، بمعنى القصد، يقال: زاره فلان، إذا قصده، فهو زائر، وزور(
).

وفي العرف: قصد المزور إكراماً له، واستئناساً به(
).

ولما كان المراد بالزيارة هنا الإتيان إلى مسجد النبي - ( - للصلاة فيه، لما جاء في حديث أبي هريرة XE "ع:أبو هريرة" (
) - رضي الله عنه - عن النبي - ( - قال: (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد XE "ح:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" : المسجد الحرام، ومسجد الرسول - ( - ومسجد الأقصى ))(
). وعنه أيضاً - رضي الله عنه - يبلغ به النبي - ( - قال: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"  ))(
). فهذا يؤكد أن الصلاة في المسجد النبوي هو الهدف الشرعي الذي تزار المدينة لأجله، وأن ما سوى الصلاة من زيارة قبر الرسول - ( - وغيرها تابع للصلاة في المسجد، لذا يمكن تعريف هذه الزيارة في الاصطلاح بأنها:

زيارة مخصوصة، لمكان مخصوص، لعمل مخصوص - والله أعلم -.

الفصل الأول: الفروق في شروط الحج، والعمرة؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق المتعلقة بالبلوغ، والعقل، والحرية.

المبحث الثاني: الفروق المتعلقة بالاستطاعة.
المبحث الأول: الفروق المتعلقة بالبلوغ، والعقل، والحرية؛ وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين انعقاد إحرام الصبي المميز بالحج، وانعقاد إحرامه بالصلاة.

المطلب الثاني: الفرق بين إحرام الولي بالحج عن الصبي المميز، وإنكاحه السفيه.

المطلب الثالث: الفرق بين بلوغ الصبي بعد الحج، أو العمرة، أو في أثنائهما، وبلوغه بعد الصلاة.

المطلب الرابع: الفرق بين تجديد الصبي لإحرامه إذا بلغ قبل فوات الوقوف بعرفة، وتجديد العبد لإحرامه إذا عتق قبل فوات الوقوف.

المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام عن الصبي غير المميز، والإحرام عن المغمى عليه.

المطلب السادس: الفرق بين الطواف والسعي بالصب غير المميز محمولا، ووضع الحصى بكفه، وتحريكها في الرمي.

المطلب السابع: الفرق بين تكليف العبد بالحج، وتكليفه بالصلاة، والصوم.

المطلب الثامن: الفرق بين تحليل السيد عبده بعد إذنه، ورجوع المعير في العارية.

المطلب الأول: الفرق بين انعقاد إحرام XE "غ:الإحرام" (
) الصبي المميز XE "غ:الصبي المميز" (
) بالحج، وانعقاد إحرامه بالصلاة
يشترط لانعقاد إحرام الصبي المميز بالحج، أو العمرة، إذن وليه(
)؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ولا يشترط لانعقاد إحرامه بالصلاة إذن وليه(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة، حيث نصوا على أنه يؤمر بالصلاة لسبع سنين، وأنه تصح صلاته، من غير أن يشترطوا إذن وليه لذلك(
).

وهما عبادتان غير واجبتين على الصبي، وتصحان منه.

الفرق بين المسألتين:

أن في انعقاد الحج إنفاقَ مالٍ، فيفضي إلى تصرفه في المال، وذلك لا يجوز، فلهذا لم ينعقد، كالبيع، وعقد النكاح.

بخلاف الصلاة التي لا يفتقر أداؤها إلى إنفاق مال، فلا يكون بالإحرام بها متصرفاً في مال، فانعقدت بغير إذن الولي، كالصيام(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، وذلك لأن الحج عبادة يتم فعلها بالمال والبدن جميعاً، فليس عبادة بدنية محضة، بل فيها شائبة مال، بخلاف الصلاة التي لا تتوقف على الإذن، لكونها عبادة بدنية محضة(
).

وهذا الفرق وإن كان مبناه على أن الحج عقد يفضي إلى وجوب الإنفاق من مال الصبي، أو من مال وليه، وهو ما لا يجوز للصبي بدون إذن وليه، لكونه محجوراً عليه في التصرف فيه، إلا أنه لا يصح أن يعترض عليه بما ذهب إليه الحنفية: من أن إحرام الصبي إنما هو للتمرين، والاعتياد، حتى يتيسر له بعد البلوغ، لذا يؤمر بمثل ما يؤمر به البالغ، وأنه لا يلزمه شيء بارتكاب المحظور، وأنه لو أحصر وتحلل، لا دم عليه، ولا قضاء(
).

لأنه مردود بحديث ابن عباس XE "ع:ابن عباس" (
) - رضي الله عنهما - عن النبي - ( - (( أنه لقي ركباً بالروحاء XE "ك:الروحاء" (
)، فقال: من القوم؟ XE "أ:أنه لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟"  قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر ))(
).
فهذا يدل على أنه تجري عليه أحكام الحج، كغيره(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن صحة إحرام الصبي المميز بالحج متوقفة على إذن وليه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:
حكم إحرام الصبي المميز بالحج، أو العمرة، بدون إذن وليه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يصح إحرامه بدون إذن وليه؛ وبه قال الشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه يصح إحرامه بدون إذن وليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة كذلك في وجه(
)؛ وصرح أصحاب هذا القول غير الحنفية بأن للولي تحليله إن رأى المصلحة في ذلك(
)، ويرى الحنفية أن إحرامه غير لازم، لعدم أهلية اللزوم عليه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى: بأنه عقد يؤدي إلى إنفاق المال، والتصرف فيه، فلم ينعقد من الصبي بنفسه، لأنه محجور عليه في المال، فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح بغير إذن وليه، ومجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول كذلك من جهة المعنى: بأن إحرامه بالحج عبادة، فتنعقد بدون إذن وليه، قياساً على انعقاد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه(
).

اعترض عليه بالفرق وهو: أن الحج يفتقر في أدائه إلى المال، فلا يصح من غير إذن الولي، بخلاف الصلاة التي لا تتضمن إنفاقاً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو أنه لا يصح إحرام الصبي المميز، بالحج، أو العمرة، بغير إذن وليه، وذلك لما يأتي:

1- ما تقرر أنه يحتاج إلى المال في أداء الحج، أو العمرة، ولا يحتاج إلى ذلك في الصلاة.

2- أن الصبي لا يملك التصرف في ماله، أو في مال وليه، بدون إذن وليه، فاحتاج إلى إذنه لإحرامه بالحج.

3- أن تصرف المحجور عليه لصغر، ونحوه، قد يعود بالضرر على الولي، فكان لا بد من نظر الولي، وإذنه، منعاً للضرر.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثاني: الفرق بين إحرام الولي بالحج عن الصبي(
) المميز، وإنكاحه السفيهَ
يصح إحرام الولي بالحج عن الصبي المميز، بدون إذنه؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

ولا يصح استقلال الولي بتزويج السفيه المحتاج إلى النكاح، إلا بإذنه؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

وكل من الصبي المميز والسفيه أهلٌ للمباشرة، ولكن بإذن الولي(
).

الفرق بين المسألتين:

أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبا(
).

دراسة الفرق:

إنما يتجه الفرق المذكور فيما إذا كان الموصوف بالبلوغ عاقلاً -والله أعلم-.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: إحرام الولي عن المميز بغير إذنه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يصح إحرام الولي عن الصبي المميز بغير إذنه؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: لا يصح إحرامه عنه بغير إذنه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه آخر(
)، وهو قول الحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- استصحاب ولايته الثابتة عليه قبل التمييز(
).

تعقب: بأنه تمسك باستصحاب الحال مع تغير الحال، وهو ضعيف في علم الأصول(
).

2- أنه مولَّى عليه، بدليل عدم جواز استقلاله بالإحرام(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن إحرام الولي عنه دخول في العبادة، فلم يصح من المميز دون قصده، كالصوم، والصلاة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يصح إحرام الولي عن الصبي المميز، وذلك لما يأتي:

1- عدم وجود دليل على ذلك(
).

2- أنه لا تجوز النيابة عند عدم الضرورة(
).

ثانياً: استقلال الولي بتزويج السفيه المحتاج إلى النكاح بدون إذنه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يصح له أن يزوجه بدون إذنه؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: يصح له أن يزوجه بدون إذنه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه حر مكلف، صحيح العبارة، والإذن، فلا بد من استئذانه(
).

2- أنه يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح، كالرشيد، والعبد الكبير، فإجباره على النكاح مع ملك الطلاق، مجرد إضرار، فإنه يطلق، ويلزمه الصداق، مع فوات النكاح(
).

3- أنه قد يكون له غرض في امرأة، ولا يكون له في أخرى، فإذا أجبر على من يكرهها، لم تحصل له المصلحة منها، وفات عليه غرضه من الأخرى، فيحصل مجرد ضرر مستغنى عنه(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالأقيسة الآتية:

1- أن النكاح من مصالحه، والولي مفوض إليه رعايتها، فإذا عرف حاجته، زوجه من غير أن يحتاج إلى إذنه، كما في الإطعام، والكسوة (
).

2- أنه عقد معاوضة، فملكه الولي في حق المولَّى عليه، مثل البيع(
).

3- أنه محجور عليه، أشبه الصغير، والمجنون(
).

تعقب: بأنه إنما جاز في حقهما، لعدم إمكان الوصول إلى ذلك من قولهما، ولم يتعذر ذلك هاهنا، فوجب أن لا يفوت ذلك عليه، كالرشيد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يصح للولي أن يزوج السفيه بدون إذنه، وذلك لأنه حر مكلف، وتزويجه بدون إذنه واختياره لا يناسب هذا الوصف.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين بلوغ الصبي بعد الحج، أو العمرة، أو في أثنائهما، وبلوغه بعد الصلاة
إذا بلغ الصبي بعد الفراغ من الحج أو العمرة، أو في أثنائهما، بأن بلغ بعد الوقوف في الحج، أو بعد الطواف في العمرة، لم تجزئه حجه عن حجة الإسلام(
)، ولا عمرته عن العمرة الواجبة(
)؛ وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة(
). ونقل الترمذي XE "ع:الترمذي" (
)، وابن المنذر XE "ع:ابن المنذر" (
)، وابن عبد البر XE "ع:ابن عبد البر" (
) - رحمهم الله تعالى - إجماع أهل العلم إلا من شذ عنهم، ممن لا يعتد بقوله خلافاً، على أن من حج صغيراً قبل البلوغ، أو حُج به طفلاً، ثم بلغ، لم يجزه عن حجة الإسلام(
).

وإذا بلغ بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها، قبل خروج وقتها، فإنها تجزئه عن الفرض؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة في وجه(
).
وكلاهما بلغ بعد الفراغ من العبادة، أو في أثنائها وقد شرع فيها قبل وجوبها عليه.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الصبي مأمور بالصلاة، مضروب على تركها، فكانت مجزئة؛ بخلاف الحج(
).

والآخر: أنه لما كان وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، اشترط وقوعهما في حال الكمال، بخلاف الصلاة(
).

دراسة الفرق:

يتعقب الفرق الأول بأنه ضعيف، لأن أمر الرسول - ( - بأمر الصبي بالصلاة، وضربه على تركها الدالين على مشروعية صلاة الصبي، لا يكفيان للحكم بإجزاء صلاته إذا بلغ في الوقت، بدليل أن النبي - ( - أثبت أن للصبي حجا، ورتب الأجر على الإحرام به، فهذا يدل على مشروعية الإحرام به للحج، ومع ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا لأنه لا يضرب على تركه، دليله إذا بلغ في نهار رمضان.
وأما الفرق الآخر فوجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن ما صلى الصبي الذي بلغ بعد الصلاة، أو في أثنائها، قبل خروج وقتها يجزئه، وأنه لا تلزمه إعادته؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:
حكم ما إذا بلغ الصبي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها قبل خروج الوقت

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن تلك الصلاة تجزئه عن الفرض، ولا تلزمه إعادتها؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في وجه(
).
القول الثاني: لا تجزئه عن الفرض، وتلزمه إعادتها؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).
القول الثالث: أنه إن كان الباقي من الوقت يسع تلك الصلاة بعد البلوغ، وجبت الإعادة، وإلا فلا؛ وبه قال الشافعية في وجه آخر(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى بما يأتي:
1- أنه أدى وظيفة يومه(
).

2- أنه صلى الواجب عليه بشروطه، فلا تلزمه الإعادة(
).

3- أن الصلاة عبادة يبطلها الحدث، فجاز أن ينوب ما فعله قبل بلوغه عما وجب عليه بعد بلوغه، كالطهارة(
).

4- أنها عبادة بدنية، طرأ البلوغ فيها على المتلبس بها، في وقت يعرض لفواتها، فوجب أن تجزئه، كالصبي إذا أحرم بالحج، ثم بلغ قبل عرفة(
).
5- أن كل من صحت منه الطهارة، صح منه فعل الصلاة، كالبالغ(
).

دليل القول الثاني
واستدل أصحاب القول الثاني من جهة المعنى كذلك بما يأتي:

1- أن ما صلاه نفل، لأنه لم يكن أهلاً للفرض حين أداه، إذ بالبلوغ خوطب، فلا يجزئ عن الفرض، دليله: البالغ(
).

اعترض عليه: بأنه لا يقال إنها نافلة، بل صلى صلاة مثله، ووقعت نافلة، وامتنع بها وجوب الفرض عليه(
).

2- أنه صلى قبل وجوبها عليه، وقبل سبب وجوبها، فلم تجزه عن التي وجد سبب وجوبها عليه، قياساً على ما لو نوى نافلةً(
).

اعترض عليه: بأن الصلاة قبل الوقت غير مأمور بها، ولا مندوب إليها، ولا مأذون فيها، بخلاف صلاة الصبي المميز في الوقت قبل بلوغه(
).

3- أنه بلغ بعد فعل العبادة في وقتها، فوجبت عليه إعادتها، أصله: الحج(
).

اعترض عليه بالفرق: أنه إن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه حجه، وإن كان بعد عرفة لم يجزه، لأنه أتى بالحج قبل وقت وجوبه عليه، والصلاة أتى بها بعد دخول وقتها(
).
دليل القول الثالث

يمكن أن يستدل له بأن بلوغه أدرك وقت الوجوب، والباقي من الوقت يسع لإعادة الصلاة، فلم يجزئه ما صلى، كالحج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يلزم الصبي إعادة ما صلى بعد بلوغه في الوقت، وذلك لما يأتي:

1- أنه ببلوغه وجبت عليه الصلاة.

2- أن ما صلاه قبل البلوغ نافلة، فلا تقوم مقام الفرض.

3- أنه وإن كان قد أتى بما عليه، إلا أنه ببلوغه تبين أنه لا تبرأ ذمته بذلك، أصله ما إذا صلى الظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل فوات صلاة الجمعة.

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع: الفرق بين تجديد الصبي لإحرامه إذا بلغ قبل فوات الوقوف بعرفة، وتجديد العبد لإحرامه إذا عتق قبل فوات الوقوف

إذا بلغ الصبي قبل فوات الوقوف بعرفة، فجدد إحرامه، أجزأه عن حجة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
).

وإذا عتق العبد قبل فوات الوقوف، فجدد إحرامه، لم يجزئه عن حجة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
).
وكلاهما قد جدد إحرامه بعد وجوب الحج عليه، وقبل فواته.

الفرق بين المسألتين:

والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ، لأوجبنا عليه حقا لله - تعالى - بعقده، والصبي لا يجب عليه حق لله - تعالى - بعقده، كما لو حلف لا تلزمه الكفارة بحنثه XE "غ: الحنث" (
)، فجاز فسخه، وإذا صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام وقع عنه، كما لو لم يحرم قبل البلوغ.

وليس كذلك العبد، لأنا لو منعناه عن الفسخ، لأوجبنا لله - تعالى - عليه حقاً بعقده، وهذا جائز، كما لو حلف وحنث لزمته الكفارة، كذا هذا، فلم يجز له فسخ الحج، ولم يتجدد بإحرامه شيء، فبقي الإحرام الأول، فصار كما لو لم يعتق(
).

فرق آخر:

أن إحرام الصبي غير لازم، لعدم أهلية اللزوم عليه، ولهذا لو حصر وتحلل، لا يلزمه قضاء، ولا دم، ولو تناول شيئاً من محظوراته، لا يلزمه شيء، فإذا كان إحرامه غير لازم، انفسخ بتجديد الإحرام للفرض، لكونه محتملا للفسخ، كمن باع عبداً بألف، وبمائة، ينفسخ الأول ضرورة لا محالة، ويجدد الثاني، لأن البيع أولاً كان محتملا للفسخ.

وأما إحرام العبد فلازم، لأنه من أهل اللزوم، لكامل أهليته، فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره، ولهذا لو أصاب صيداً، لزمه الصيام، لكونه جانياً على إحرامه، فإذا كان كذلك، لا يتمكن بعد العتق من فسخ ذلك الإحرام(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق مبني على أن إحرام الصبي بالحج وإن كان صحيحاً، لا يلزمه المضي فيه، قياساً على صلاته، وصومه، وترتب عليه عدم وجوب شيء عليه فيما لو حصر، أو ارتكب محظوراً، وهو ما انفرد به الحنفية دون غيرهم من أصحاب المذاهب، ولما كان هذا القول غير مسلم، فلا يكون ما ترتب عليه مسلماً كذلك.

النظر في التفريق بين المسألتين: 
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

حكم حج الصبي إذا بلغ، والعبد إذا عتق قبل فوات الوقوف، وكانا قد أحرما قبل البلوغ والعتق:

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لو أحرم صبي، أو عبد، فبلغ، أو عتق، فمضى، لم يجزئ عن فرضه، وإذا جدد الصبي إحرامه بعد بلوغه قبل أن يقف بعرفة، أجزأه عن حجة الإسلام؛ وإذا جدد العبد إحرامه، لم يجزه عن حجة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
).
القول الثاني: إذا بلغ الصبي، أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة، أو في حال الوقوف، أجزأهما عن حجة الإسلام، من غير أن يجددا إحرامهما؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثالث: إذا بلغ الصبي، أو عتق العبد بعد إحرامهما، مضيا على حجهما، وكان تطوعاً، وليس لهما أن يجددا إحرامهما، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن إحرام كلٍّ منهما انعقد لأداء النفل، فلا ينقلب للفرض(
).

2- أنه يمكن للصبي الخروج عن الإحرام لعدم لزوم المضي عليه، فيجزئه تجديد إحرامه بعد بلوغه، بخلاف العبد، فإنه لا يمكنه الخروج عنه للزومه عليه، فلو جدده بعد عتقه لا يجزئه(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي XE "ع:عبد الرحمن بن يعمر الديلي" (
) - رضي الله عنه- قال: (( شهدت رسول الله - ( - فأتاه ناس فسألوه عن الحج، فقال رسول الله - ( - : الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع XE "ك:جمع" (
)، فقد تم حجه XE "أ: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه"  ))(
).

أما المعقول فمن وجهين:

1- أنه أدرك الركن الأعظم، وهو الوقوف في حال الكمال، فأجزأه، كما لو أحرم تلك الساعة(
).

2- أنه وقوف مكلف، أعقب إحراماً صادف حرية وإسلاماً، فيسقط به الفرض، كمن هو على هذه الأوصاف في ابتداء الإحرام بالحج(
).

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {     } الآية(
).

وجه الدلالة: أن من رفض إحرامه، فلم يتم حجه، ولا عمرته(
).

2- حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسـول الله - ( - يقول: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى ... )) الحديث(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه ليس في الأصول عبادة تفتتح تطوعاً، ثم تنقلب فريضة، كالصلاة، والصوم(
).

2- أنه لا يجزئه ذلك، اعتباراً بما إذا بلغ، أو أعتق بعد الفراغ(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه إذا بلغ الصبي المحرم، أو عتق العبد المحرم قبل يوم عرفة، أو في عرفة، فإن حجهما يجزئهما عن حجة الإسلام، من غير أن يجددا إحرامهما، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر السنة الصحيحة على إجزاء حج من أدرك الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر.

2- أن الحج واجب على كل من الصبي البالغ، والعبد المعتق، فلا وجه للتفريق بينهما بعد زوال المانع عنهما.

3- أنه ليس لمن عليه حج الفريضة أن يتنفل به.
وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفرق بين الصبي البالغ، والعبد المعتَق قبل يوم عرفة، أو في عرفة، لأن حجهما يجزئهما عن حجة الإسلام، من غير أن يجددا إحرامهما - والله أعلم -.
المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام عن الصبي غير المميز، والإحرام عن المغمى عليه
يجوز الإحرام عن الصبي غير المميز(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا يجوز الإحرام عن المغمى عليه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وكلاهما لا تمييز له.

الفرق بين المسألتين:

أن الإغماء عارض يزول، ويمكن أن يتربص به إلى أن يبرأ، وهو بصدد أن يبرأ في الحال. 
بخلاف الصبا، فليس مما يذهب في الحال، ولهذا يصح للولي أن يعقد النكاح للصبي، دون المغمى عليه(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لوجاهة ما ذكر، إذ الإغماء عاهة غير مستديمة، يمكن أن تزول في أي لحظة، فصاحبها من هذا الجانب أشبه بالنائم بخلاف الصبا الذي قد يدوم لسنوات طويلة أو قصيرة بحسب سن الصبي.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجوز الإحرام عن المغمى عليه الذي وصل إلى الميقات مع رفقائه وهو مغمى عليه، مع أنه مريد للنسك وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

حكم الإحرام عن المغمى عليه

اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز الإحرام عن المغمى عليه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يجوز ذلك، ما لم يأمر بالإحرام عنه عند عجزه نصاً؛ وبه قال أبو يوسف XE "ع:أبو يوسف" (
)، ومحمد بن الحسن، صاحبا أبي حنيفة XE "ع:أبو حنيفة" (
).

القول الثالث: أنه إذا أحرم رفقاء المغمى عليه به، أجزأه؛ وبه قال أبو حنيفة استحساناً XE "غ:الاستحسان" (
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالأقيسة الآتية:
1- أنه غير زائل العقل، ويرجى برؤه عن قرب، فهو مثل المريض(
).

2- أنه إنسان بالغ، فلم يصح عقد الإحرام له من غيره، كالنائم(
).

3- أنه لو أذن في الإحرام عنه لم يصح، فمع عدم إذنه أولى أن لا يصح(
).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لم يأمر أصحابه بالإحرام عنه، وليس لهؤلاء الأصحاب عليه ولاية، فلا يصير محرما بإحرامهم عنه، لأن عقد الإحرام عقد لازم، وإلزام العقد على الغير لا يكون إلا بولاية(
).

2- أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية، وقد انعدمت النية من المغمى عليه حقيقة وحكماً، إذ لا تقوم نية الغير عنه بدون إذنه مقام نيته، كما لا تتأدى سائر المناسك بأداء أصحابه عنه(
).

اعترض عليه بالمنع: بأن النية موجودة منه من حين خروجه من منـزله، فهو على ذلك ما لم يبدله بالنص، بدليل أنه لا يحتاج إلى نية الفرض، لوجودها بدلالة الخروج؛ وأن الأصح في سائر المناسك أن نياتهم في أدائها عنه صحيحة، غير أن الأولى أن يقفوا به، وأن يطوفوا به، ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقا، ولو أدوا عنه ذلك جاز(
).

اعتراض آخر بالتسليم والتفريق: أن الإحرام مثل الشرط، والنيابة تجزئ في الشروط، وإن كانت غير مجزئة في الأعمال، فالمحدث إذا غسل غيره أعضاءه، جاز له أن يصلي بتلك الطهارة، وإن كانت النيابة غير مجزئة في أعمال الصلاة، فالنيابة عند تحقق العجز، فلما تحقق عجزه في الإحرام بسبب الإغماء، ناب عنه أصحابه، ولم يتحقق ذلك في أداء أعمال النسك، لأنهم إذا أحضروه المواقف كان هو الواقف، وإذا طافوا به كان هو الطائف، كمن طاف راكباً، وهو صحيح لعذر(
).

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1- أن هذا باب تجري فيه النيابة، فيصير محرماً بإحرام أصحابه عنه، كالصبي إذا أحرم عنه أبوه، صار محرماً(
).

اعترض عليه بالفرق: أن الإغماء عارض يرجى زواله عن قرب، بخلاف الصبا(
).

2- أنه لما عاقد أصحابه عقد الرفقة، فقد استعان بهم في كل ما يعجز عن مباشرته بنفسه، لأن الإذن دلالة كالإذن إفصاحاً، كما في شرب ماء السقاية، وإذا ثبت الإذن قامت نيتهم مقام نيته، كما لو أمرهم بذلك نصا(
).

اعترض عليه: بأن العادة في التلبية أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه لا بإنابة، فلا تدل المرافقة على الإنابة، وإنما يكون ذلك في أمور ينوب فيها بعضهم عن بعض في العادات، يؤيده أنه إذا مات بغير وصية لم يحجوا عنه بسبب الرفقة(
).

أجيب عنه: بأن هذه عادة حال القدرة، بخلاف حال العجز، لأنه لم يخرج إلا ليحج على قدر تمكنه، ولا إمكان له في حال العجز إلا بالنائب(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجوز الإحرام عن المغمى عليه، وذلك لما يأتي:

1- أنه يستحيل أن يتأدى الفرض عمن لم يقصد إليه، ولا علمه. والمغمى عليه ذاهب العقل غير مخاطب، والله - تعالى - إنما أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين، والإخلاص القصد بالنية إلى أداء ما افترض عليه، يؤكد ذلك قول النبي - ( -: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات"  ))(
).

2- أن ما به من إغماء مما يرجى زواله عن قرب، وليس كذلك الصبي.

3- أن إذنه في الإحرام به عند عجزه (أي قبل وصولهم إلى الميقات)، لا يكون مسوغا لجوازه، لعدم وجود فرق بينه وبين النائم، ولا يقدح في ذلك القول بأن النائم إذ نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه، لاشتراكهما في قرب زوال ما بهما مقارنة بالصبي.

4- أنه إذا أذن بالإحرام عنه عند عجزه لا يجوز ذلك، فلا يجوز في حالة عدم أمره به من باب أولى.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس: الفرق بين الطواف، والسعي بالصبي غير المميز محمولا، ووضع الحصى بكفه وتحريكها في الرمي
الصبي غير المميز إذا صار محرماً بإحرام وليه عنه، وجب على الولي أن يطوف به، ويسعى به أيضاً، ولا يكفي فيهما فعل الولي(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا يجب على الولي أن يضع الحصاة في كف الصبي، ثم يأخذ بيده، ويرمي الحصاة(
)؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

وإن كان دفع الحصاة بيد الصبي مثل الطواف به(
).

الفرق بين المسألتين:

أن الطواف ونحوه من الأركان، فاحتطنا في الركن أو صفته؛ بخلاف الرمي.

ولأنه لا يصدق على من في يده الحصاة أنه رمى إذا دفع الغير يده، حتى لا يجزئ ذلك في البالغ إذا أمر به، بخلاف المحمول أو الراكب فإنه يصدق عليه أنه طاف(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لأن فعل الطواف وهو الدوران حول البيت، وكذلك فعل السعي وهو الذهاب والعودة بين الصفا والمروة، وجد في الصبي حالة الطواف والسعي به، كما هو الحال في البالغ المريض الذي طاف، أو سعى محمولاً، بخلاف دفع يد من بكفه الحصاة، فإنه لا يصدق عليه اسم الرمي(
).
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجب على الولي أن يضع الحصاة في كف الصبي، ثم يأخذ بيده، ويرميها، ولم أجد ذلك مصرحاً به إلا عند الشافعية، والحنابلة - كما سبق - واكتفى الحنفية(
)، والمالكية(
) فيما اطلعت عليه بأن الولي يعمل عنه ما عجز عنه بما في ذلك الرمي؛ ولكن ذكر محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في كتاب الأصل(
) ما يشبه ذلك في المريض؛ إذ قال: ( والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار، يوضع الحصى في كفه حتى يرمي به، وإن رمى عنه أجزأه ). والمالكية لا يرون وضع الحصاة في كفه أصلاً(
).
فبالجملة يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع: الفرق بين تكليف العبد بالحج، وتكليفه بالصلاة، والصوم

لا يجب الحج على العبد(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ ونقل النووي XE "ع:النووي" (
) الإجماع العلماء فيه(
).

ويجب عليه الصوم(
)، 
وكذلك الصلاة(
)؛ عند فقهاء المذاهب الأربعة(
)، إذ اشترطوا لوجوب الصلاة الإسلام، والعقل، والبلوغ، والطهارة. واشترطوا هذه الأمور لوجوب الصوم، بالإضافة إلى القدرة عليه، من غير أن يشترطوا لهما الحرية.
وكل واحد منها عبادة تصح من العبد، ويفتقر أداؤها إلى وقت.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الحج لا يتأتى إلا بالمال غالباً، بخلافهما؛ ولا ملك للعبد، فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة، فلم يكن أهلاً للوجوب، فلهذا لا يجب الحج على عبيد أهل مكة، بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير، فإنه للتيسير، لا الأهلية، فوجب على فقراء مكة(
).

الثاني: أنه لو وجب على العبد الحج، لبطل حق المولى في مدة طويلة، وحق العبد مقدم بإذن الشرع، لافتقار العبد، وغنى الله - عز وجل - لأن الله إنما شرع الأحكام لتعود المصالح إلى المكلفين، إرادة منه لإفادة الجود، بخلاف الصلاة، والصوم، فإنه لا يحرج المولى في استثناء وقتهما، لأنه يسير(
).

دارسة الفرق:

لما كان مبنى الفرق في الوجه الأول على أن المراد بالاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: الزاد والراحلة - وهو أمر مختلف فيه - فيعترض عليه بما ذهب إليه المالكية من أن الاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على وجود راحلة(
)، فليس إذاً عدم ملكه للزاد والراحلة هو الذي حال دون وجوب الحج عليه عند المالكية.
ومبنى الفرق في الوجه الآخر: قصر وقت كل من الصلاة، والصوم، وطول وقت الحج.

فيعترض عليه: بأن وقت الصلاة يتكرر في كل يوم خمس مرات، فيكون في السنة كثيراً، وفي السنوات أكثر، والحج إنما هو مرة واحدة في العمر.

فالأوجه أن يقتصر في الفرق بينهما على القول: بأن الحج لا يتأتى إلا بالمال غالباً، والعبد لا ملك له، لأن ماله ملك لسيده، فلا يقدر على تملك ما لا يتأتى الحج إلا به غالباً.

بخلاف الصلاة، والصوم - والله أعلم -.

المطلب الثامن: الفرق بين تحليل السيد عبده بعد إذنه، ورجوع المعير في العارية
إذا أحرم العبد بإذن سيده، فليس له تحليله؛ وبه قال أبو يوسف، وزفر XE "ع:زفر" (
) من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وللمعير أن يرجع في العارية؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما مملوك لصاحبه، انتقل حق الانتفاع به إلى غيره، بإذنه، ورضاه.

الفرق بين المسألتين:

أن الرجوع في العارية لا يبطل ما مضى، بخلاف الإحرام(
).

فرق آخر:

أن الإحرام لا يشبه العارية، لأنها ليست لازمة(
).

دراسة الفرق:

هو كما قيل: فإن الحج يلزم العبد المضي فيه بعد الشروع، ويترتب عليه - عند إبطاله - ما لا يترتب على العارية؛ ولما كان مبنى هذا القول على عدم لزوم العارية، فيمكن أن يعترض عليه بما يقتضيه قول من يرى عدم جواز رجوع المعير في العارية قبل الانتفاع بها، فيقال: إنه ملك المستعير الانتفاع مدة معلومة، وصارت العين في يده بعقد مباح، فلم يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المملك، مثل العبد الموصى بخدمته، والمستأْجَر(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكم كل من المسألتين، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم تحليل السيد عبده بعد إحرامه بإذنه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: ليس له تحليله؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وزفر من الحنفية(
)؛ وقيد أصحاب هذا القول غير أبي يوسف، وزفر، المنع بما بعد الإحرام بإذنه، لا قبله.

القول الثاني: يجوز له تحليله؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
)، وصرح أكثر الحنفية دون بعضهم بأنه مكروه؛ وعللوه: بأنه رجوع عما وعد، وخلف في الوعد، فيكره(
).
الأدلة

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن العبد بإحرامه عن إذن سيده، قد لزمه إتمام حجه، وليس لسيده منعه من فعل تعين عليه من الواجبات، كالصلوات المفروضات(
).

2- أنه عقد لازم عقده بإذن سيده، فلم يكن لسيده إبطاله، مثل النكاح(
).

3- أن من صح إحرامه بإذن غيره، لم يكن لهذا الغير إبطاله، كالزوج(
).

4- أن السيد أسقط حق نفسه بالإذن، فصار العبد كالحر، فلا يتحلل إلا بالإحصار(
).

5- أن الحج عبادة تلزم العبد بالشروع، فلم يملك السيد تحليله إذا شرع فيها بإذنه، كقضاء رمضان(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن اللزوم لم يظهر في حق السيد، لأن منافع العبد مملوكة لسيده، وبالإذن صار معيراً منافعه، وللمعير أن يسترد ما أعار(
).

وبمعنى آخر: أن السيد ملك عبده منافع نفسه، فملك الرجوع فيها، كالمعير(
).

اعترض عليه بالفرق: أن الرجوع في العارية لا يبطل ما مضى، بخلاف الإحرام(
).

ويمكن أن يعترض عليه أيضا: بأن اللزوم وإن لم يظهر في حق السيد، إلا أنه قد ظهر في حق الرقيق، فيلزمه، وهو المطلوب.

الترجيح
الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجوز للسيد أن يحلل عبده بعد أن أذن له بالإحرام، وذلك لما يأتي:

1- أنه يلزم العبد إتمام ما أحرم لأجله بإذن سيده، فلم يكن له منعه من ذلك كما إذا أذن له أن يتزوج.

2- أنه يترتب على الرجوع عن الإذن بالحج ما لا يترتب على الرجوع عن العارية؛ فلم يجز الرجوع في الحج، دون العارية.

3- أنه إذا سلم بأن الحج غير لازم للسيد، إلا أنه لا يسلم بأنه لا يلزم العبد المضي فيه بعد إذن سيده له بذلك.

ثانياً: حكم رجوع المعير في العارية

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: له الرجوع سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).
واستثنى الشافعية من ذلك صورتين:

إحداهما: إذا أعاره أرضا لدفن ميت، لم يكن له الرجوع، ولا نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون لما في النبش من هتك حرمة الميت.
الثانية: إذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليه، حكوا في جواز الرجوع في ذلك وجهين(
).
القول الثاني: من أعار شيئاً إلى مدة، فليس له الرجوع قبل مضي المدة، وإن أعاره شيئاً عارية مطلقة فليس له الرجوع كذلك، حتى ينتفع به المستعير الانتفاع المعهود بمثله؛ وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن المنافع تملك شيئاً فشيئاً على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض، إذ المنافع التي لم تحدث لا يتصور فيها القبض، فصح الرجوع عنها، لأن التمليك لا يكون في غير الموجود(
).

2- أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين في يده(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- عموم قول الله - تعالى -: {      }(
).

2- حديث جابر بن عبد الله XE "ع:جابر بن عبد الله" (
) - رضي الله عنهما - عن النبي - ( - قال: (( كل معروف صدقة XE "أ:كل معروف صدقة"  ))(
).
فالعارية صدقة، فليس له الرجوع عنها.

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن المدة قد صارت حقاً للمستعير، فلم يكن للمعير الرجوع فيها، كما أنه ليس له الرجوع في الهبة(
).

اعترض عليه: بأن فائدة المدة هي منع المستعير من التصرف بعد انقضاء المدة(
).

2- أن المعير قد ملَّكه الانتفاع مدة معلومة، وصارت العين في يده بعقد مباح، فلم يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المملَّك، مثل العبد الموصى بخدمته، والمستأْجَر(
).

اعترض عليه: بأن للموصِي الرجوع في العبد الموصَى بخدمته، وإنما لم يملك الورثة الرجوع، لأن التبرع من غيرهم. وأن المستأجَر مملوك بعقد معاوضة، فيلزم، بخلاف مسألتنا(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يجوز للمعير الرجوع في العارية متى شاء، وذلك لما يأتي:

1- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر من النصوص أعم من الدعوى، فلا يصح الاحتجاج به، لعدم صراحته على المدعى.

2- أن عدم جواز الرجوع في الهبة ليس على إطلاقه، بل أجيز للوالد الرجوع في ذلك؛ وإن سلم بذلك، إلا أنه يجاب عليه بالفرق، إذ في الهبة تمليك العين والمنافع، بخلاف العارية التي هي تمليك منفعة دون العين.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله تعالى أعلم -.
المبحث الثاني: الفروق المتعلقة بالاستطاعة؛ وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين اشتراط الزاد والراحلة، وبين اشتراط تخلية الطريق، وإمكان السير.

المطلب الثاني: الفرق بين قبول إعارة الراحلة للحج، وبين قبول إعارة الثوب للصلاة.

المطلب الثالث: الفرق بين حد القرب لمن يلزمه الحج ماشياً، وحد القرب لحاضري المسجد الحرام.

المطلب الرابع: الفرق بين ركوب البحر للحج، وركوبه للجهاد.

المطلب الخامس: الفرق بين بذل الابن لأبيه المعضوب مالا، ليستنيب من يحج عنه، وبين بذله نفسه للحج عنه.

المطلب السادس: الفرق بين حج المرأة، و بين هجرتها في اشتراط المحرم.

المطلب السابع: الفرق بين حجة الإسلام، وحجة النذر للمرأة، في منع الزوج.

المطلب الثامن: الفرق بين تحليل الزوج زوجته من حج لم يأذن فيه، ومنعها من صلاة الفرض في أول الوقت.

المطلب التاسع: الفرق بين استنابة من يرجى برؤه، واستنابة من لا يرجى برؤه.

المطلب العاشر: الفرق بين الحج عن الميت، والصلاة عنه.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين الحج عن الغير، والطواف عنه.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين الحج عن الغير قبل الحج عن النفس، وإخراج الزكاة عن الغير قبل إخراجها عن النفس.
المطلب الثالث عشر: الفرق بين الإجارة على الحج، والإجارة على الفتيا، والقضاء.

المطلب الأول: الفرق بين اشتراط الزاد والراحة، وبين اشتراط تخلية الطريق XE "غ:تخلية الطريق" (
) وإمكان السير XE "غ:إمكان السير" (
)
يشترط لوجوب XE "غ:شرط الوجوب" (
) الحج الزاد والراحلة؛ وبه قال الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
ولا تشترط تخلية الطريق لوجوبه؛ وبه قال الحنفية في الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).

ولا إمكان السير، وإنما هما من شروط الأداء الحج XE "غ:شرط الأداء" (
)؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).
مع الحاجة إلى كل واحد منها للقيام بنسك الحج.

الفرق بين هذه المسائل:

أنه يتعذر مع فقد تخلية الطريق وإمكان المسير الأداء، دون القضاء، وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع، فافترقا(
).

دراسة الفرق:
هذا الفرق ليس وجيها، إذ يمكن الاعتراض عليه بقول من لا يرى شرطية الزاد والراحلة لوجوب الحج(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكم هذه المسائل؛ وقد اختلف الفقهاء فيه على النحو الآتي:
أولاً: اشتراط الزاد والراحلة

قال النووي : (( الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين ))(
).

وذلك لقول الله - تعالى -: {         
 }(
).

واختلفوا في حقيقتها إلى قولين:

القول الأول: الزاد والراحلة شرطان من شروط وجوب الحج؛ وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن الاستطاعة إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، ولو بالسؤال إذا كان ذلك عيشه في بلاده، وكانت العادة إعطاءه، ويقدر على المشي؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله - عز وجل -: {          }(
).

وجه الدلالة: أن الأمر بالعبادة إذا ورد مطلقاً، كانت القدرة على أدائها شرطاً في وجوبها، فلما علقها الله - تعالى - بالاستطاعة، علم أن وجوبها على من لا يستطيع غير جائز، فدل على أن انضمام ذلك لفائدة، وهو الزاد والراحلة(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الآية عامة في كل من لزمه فرض الحج، سواء كان مستطيعاً ببدنه، أو بماله(
).

الثاني: أن الاستطاعة صفة للمستطيع، والصفة تقوم بذات الموصوف، وليست الاستطاعة المختلف فيها إلا حركات المستطيع، وسكناته، فبهذا يبطل ما قيل من أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة(
).

2- أما المنقول فحديث أنس بن مالك XE "ع:أنس بن مالك" (
) - رضي الله عنه - عن النبي - ( - في قوله: 
{          }(
)، XE "أ:عن النبي - ( - في قوله\:"  قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: (( الزاد والراحلة ))(
).
وجه الدلالة: أن النبي - ( - فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة جميعاً، فلا تثبت الاستطاعة بأحدهما دون الآخر، فلا تكفي إذاً القدرة على المشي لاستطاعة الحج(
).

تعقب من حيث الجملة من جهتين:

إحداهما: أن الحديث ضعيف(
).
والأخرى: على فرض صحة الحديث؛ فالتعقيب عليه من عدة أوجه منها:

أحدها: عدم التسليم بأن الاستطاعة غير مفسرة، فتحتاج إلى تفسير، وإنما هي عامة، قد يدخلها التخصيص؛ وعليه، لو صح ما ذكر، لكان بعض ما تختص به الآية، وأن يكون بعض ما يستطاع به في حق بعض الناس دون بعض، كالصحة للمريض(
).

أجيب عنه: بأن النبي - ( - لم يرد بقوله: (( الزاد والراحلة )) أن ذلك كل شرائط الاستطاعة، وإنما بين بذلك أن لزوم فرض الحج مخصوص بالركوب دون المشي، وأن من لا يمكنه الوصول إلى بيت الله إلا بالمشي الذي يشق ويعسر، فلا حج عليه(
).

الثاني: أنه على فرض صحته، فإنه يحمل على أنه خرج مخرج الغالب، على حد قـوله - تعالى -: {     }(
)، فالربيبة تحرم، ولو لم تكن في الحجر(
).

الثالث: أنه محمول على البعيد الدار، أو القريب الذي لا يقدر على المشي(
).

الرابع: أنه فهم - ( - من السائل أنه لا قدرة له إلا بذلك(
).

وأما المعقول فهو أن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فوجب أن يكون الزاد والراحلة من شروط وجوبها، كالجهاد(
).

تعقب: بأنه غير مسلم، لأنه غير عاجز عن قطع هذه المسافة بالمشي، فوجب أن يلزمه فرض الحج، كالواجد للراحلة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- قوله الله - تعالى -: {      }(
).

وجه الدلالة: أنه إخبار بمعنى الأمر، ففيه إيجاب الحج على من استطاعه ماشياً، إذ لا فائدة في الإخبار بصفة الإتيان دون الإيجاب(
).

تعقب: بأنه محمول على أهل مكة(
).

2- وقوله - سبحانه وتعالى -:{          } الآية(
).

وجه الدلالة: أنها عامة، لم تخص زاداً، ولا راحلة، لأن الاستطاعة كما تكون بالمال تكون بالبدن(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، فلزمه الحج، كالواجد للزاد والراحلة، وقياساً على أهل الحرم، بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت، وفعل المناسك، من غير مشقة فادحة(
).

تعقب: بأن هذا ليس باستطاعة، لأنه شاق، وإن كان ذلك عادة، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها، كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه، ومن لا يشق عليه(
).

2- أن الحج من عبادات الأبدان، وفريضة من فرائض الأعيان، فوجب ألا يكون الزاد والراحلة من شروط وجوبها، كالصلاة، والصيام(
).

تعقب: بأن المعنى في الصلاة، والصيام: عدم تعلقهما بقطع مسافة بعيدة(
).

3- أنه عبادة متعلقة بقطع مسافة، فلم يكن من شرط وجوبها الزاد والراحلة، قياساً على السعي إلى الجمعة(
).

4- أنه لو لم يكن الحج واجباً على مَنْ عدم الزاد والراحلة، وكان قادراً على المشي، فحج ماشياً، لوجب أن لا يجزئه حجه، كما لو عدم الحرية، والإسلام(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن الحج يلزم القادر على المشي على رجليه دون مشقة فادحة، إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة(
)، وذلك لما يأتي:

1- أنه لا يصح شيء من الأحاديث التي ورد فيها الزاد والراحلة(
).

2- وعلى فرض صحة شيء منها يقال: إن النبي - ( - فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة، لأن الغالب أن أكثر الناس آفاقيون، وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة، وفي كلام العرب، وأشعارها، والقاعدة المقررة في علم الأصول: أن النص إذا خرج مخرج الغالب، لا يكون له مفهوم مخالفة(
).

3- أن الله - تعالى - سوى في كتابه بين الحاج الراكب، والحاج الماشي على رجليه، وقدم الماشي في الذكر على الراكب، وذلك في قوله - عز وجل -: {      }(
).
ثانياً: اشتراط تخلية الطريق

اختلفوا في اشتراطها إلى قولين:

القول الأول: أنها من شروط الأداء XE "غ:شرط الأداء" (
)؛ وبه قال الحنفية في الأصح، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: أنها شرط من شروط وجوب XE "غ:شرط وجوب"  الحج؛ وبه قال الحنفية في الصحيح(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ثالثاً: إمكان السير

اختلفوا فيه إلى قولين كذلك:

القول الأول: أنه شرط من شروط الأداء؛ وبه قال الشافعية في وجه، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: أنه شرط من شروط الوجوب؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المشهور(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة(
)
دليل القول الأول
استدل القائلون بأن تخلية الطريق، وإمكان السير، شرطان من شروط أداء الحج، بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي -(- في قوله: {          } XE "أ:في قوله\: (          (" ، قال: قيل: يا رسـول الله، ما السبيل؟ قال: (( الزاد والراحلة ))(
).

وجه الدلالة: أن النبي - ( - لم يذكر أمن الطريق، ولو كان ذلك من الاستطاعة لبينه، لأن الحاجة إليه قائمة، فلا تجوز الزيادة في شرط العبادة بالرأي(
).

اعترض عليه: بأن النبي - ( - بين الاستطاعة بالزاد والراحلة بيان كفاية، ليستدل بالمنصوص عليه على غيره، لاستوائهما في المعنى الذي هو إمكان الوصول إلى البيت، يؤكد ذلك أنه كما لم يذكر أمن الطريق مثلا لم يذكر كذلك صحة الجوارح، وزوال سائر الموانع الحسية، وهو شرط وجوب(
).

أما المعقول فهو أن إمكان الأداء ليس شرطاً في وجوب العبادات، دليله: ما لو طهرت الحائض، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه. والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة، فيجب المصير إلى تفسيره(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أن عدم إمكان الأداء منع من العباد، فلا يسقط به الواجب، كالقيد من الظالم لا يسقط به خطاب الشرع، وإن طال(
).
والآخر: أن ما ورد فيه هذا التفسير ضعيف(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن الله - تعالى - إنما أوجب الحج على المستطيع، وهذا غير مستطيع(
).

2- أنه يتعذر معه فعل الحج، فكان شرطا، مثل الزاد والراحلة(
).

اعترض عليه بالفرق بين المقيس والمقيس عليه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن تخلية الطريق، وإمكان السير من شروط وجوب الحج، وذلك لأنه يتعذر على الإنسان الحج مع عدمهما، فلا يجب عليه لذلك.

وبناء على هذا الترجيح والترجيحين السابقين؛ لا يستقيم التفريق بين المسألتين، على الوجه الذي سبق ذكره، ويستقيم من ناحية أخرى، وهي أن يقال:

الحج يلزم القادر على المشي، دون مشقة فادحة، إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة

وتخلية الطريق، وإمكان السير من شروط وجوب الحج

والفرق بينهما:

أنه يتعذر مع تخلية الطريق، وإمكان السير الأداء، والقضاء، بخلاف فقدان الراحلة عند القدرة على المشي، دون مشقة فادحة - والله أعلم -.
المطلب الثاني: الفرق بين قبول إعارة الراحلة للحج، و بين قبول إعارة الثوب للصلاة
إذا أعاره راحلة، يحج عليها، لم يلزمه القبول(
)؛ وبه قال(
) الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو أعاره ثوباً يصلي فيه، فإنه يلزمه القبول؛ وبه قال الحنفية في الأصح(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الوجه الصحيح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما يتعلق به فعل العبادة.

الفرق بين المسألتين:

أن المنة في الراحلة تعظم، بخلاف الثوب(
).

فرق آخر:

أنه قد يرجع معير الراحلة في أثناء الطريق، لكونه قادراً على المشي، فيؤدي إلى المشقة، وتكليفه الحج ماشياً على خلاف ما نقول به(
).

دراسة الفرق:

الفرق الأول وجيه، إذ الغالب أن الحاجة إلى الراحلة لسفر الحج أشد من الحاجة إلى الثوب للصلاة، فتكون المنة أعظم في إعارة الراحلة بخلاف الثوب.

وأما الفرق الآخر فناقص للاقتصار فيه على المعنى المتعلق بإعارة الراحلة دون المتعلق بالثوب، وهو وجيه في الجزء الذي يتعلق به على قول من أجاز الرجوع في العارية، بخلاف من منع ذلك(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من أعير ثوباً يصلي فيه، لزمه قبوله، وقد اختلف فيه على النحو الآتي:

حكم لزوم قبول الإنسان لما أعير من ثوب، ليصلي فيه

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:
القول الأول: أنه يلزمه قبوله، فإن لم يقبله، وصلى عرياناً، لم تصح صلاته؛ وبه قال الحنفية في الأصح، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يلزمه قبوله؛ وبه قال الحنفية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه واجد للستر بما لا تكثر فيه المنة، فوجب عليه قبوله، كبذل الحبل، والدلو، لاستقاء الماء(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن فيه منة، فلا يلزمه قبوله، كالهبة(
).

تعقب: بأن المنع من قبوله لما فيه من منة ليس بشيء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه إذا أعير ثوباً يصلي فيه، فإنه يلزمه القبول، فإن لم يقبله، وصلى عرياناً، لم تصح صلاته، وذلك لأن ستر عورته واجب، فما يلحقه من مصلحة ستر عورته أكثر مما يلحقه من مفسدة المنة.

وعليه يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثالث: الفرق بين حد القرب لمن يلزمه الحج ماشياً، وحد القرب لحاضري المسجد الحرام
القادر على المشي لا يلزمه الحج، إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في المشهور(
)، والحنابلة(
).

ومن شروط وجوب الدم على المتمتع، أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ وحاضروه هم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ وبه قال الشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة في المذهب(
).

فاعتبروا هذه المسافة هنا من الحرم، وهناك من مكة(
).

الفرق بين المسألتين:

مراعاة التخفيف، وعدم المشقة في الموضعين(
).

دراسة الفرق:

ليس ما ذكر فرقاً، بل تعليل للحكم؛ وتوجيهه:

أن الغالب في اعتبار المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة من مكة، في إلزام القادر على المشي بالحج، تيسير، وتخفيف، بخلاف ما لو اعتبر بنفس المسافة من الحرم، إذ يشق ذلك على من كان بنفس المسافة من أقصى الحرم.

والغالب في اعتبار المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة من الحرم، في تحديد حاضري المسجد الحرام، تيسير، وتوسيع، وتخفيف، إذ يدخل في حاضريه بهذا الاعتبار من قد لا يدخل فيه فيما لو اعتبر من مكة؛ لأن الحرم أوسع من مكة.

وبناء عليه يمكن أن يفرق بين المسألتين بما يأتي:

أن المسافة في المشي، المقصود بتحديدها إلزام بما فيه المشقة، فاعتبرت بمكة، لقصرها، تيسيراً، وتخفيفاً.

بخلاف المسافة في حاضري المسجد الحرام، فالمقصود بتحديدها إسقاط وتوسيع، فاعتبرت بالحرم، لطولها؛ تسيراً وتخفيفاً، فافترقا - والله أعلم -.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكميهما؛ وقد اختلف الفقهاء فيهما على النحو الآتي:

أولاً: حج من كان دون مسافة القصر من مكة، إذا كان قادراً على المشي

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين(
):

القول الأول: يلزمه الحج، إذا كان قادراً على المشي، وكان ما بينه وبين مكة دون مسافة القصر؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في المشهور، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يلزمه الحج، إلا بوجود الراحلة؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، حكم عليه النووي بأنه ضعيف، أو غلط(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

1- وجود القدرة على المشي في هذه المسافة غالباً(
).

2- أن مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها عطب، بخلاف المسافة البعيدة، ولذا خص الله المكان البعيد بقوله - تعالى -: {         }(
).

3- أنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، من غير أن يلحقه حرج، فلزمه، كالسعي إلى الجمعة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ( - (( في قوله: {          } XE "أ:عن النبي - ( - في قوله\: (          (" (
)، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: (( الزاد والراحلة ))(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن الحج يلزم من بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهو قادر على المشي، وذلك لما يأتي:

1- أنه لا تلحقه مشقة في ذلك، فلزمه، كما لزم الآفاقي XE "غ:الآفاقي" (
) الذي ملك الراحلة.

2- عدم صحة ما استدل به للقول الآخر من حديث أنس - رضي الله عنه - فلا تقوم به الحجة.

3- أنه على فرض صحة ذلك الحديث، فإن مما لا ريب فيه أنه لا يتناول - والحال هذه - إلا من يصلح أن يتناوله من أفراد المكلفين، وهو النائي دون القريب - والله أعلم -.

ثانياً: تحديد حاضري المسجد الحرام

اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: هم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ وبه قال الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: هم من كان من مكة دون مسافة القصر؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الثالث: هم أهل مكة، وذي طوى XE "ك:ذو طوى" (
)؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

القول الرابع: هم أهل المواقيت XE "غ:الميقات" (
) ومن دونها إلى مكة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول ثالث(
)، والشافعي في القديم(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فقول الله - تعالى -: {         }(
).

والمراد بالمسجد الحرام: الحرم، بدليل قوله - عز وجل -: {         }(
)؛ يعني: الحرم، إذ لم يكن حين أسري به في المسجد، بل كان في منـزل خديجة XE "ع:خديجة" (
).
دل عليه حديث أبي ذر(
) - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( فرج عن سقف بيتي، وأنا بمكة، فنـزل جبريل - ( - ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم XE "ح:فرج عن شقف بيتي، وأنا بمكة، فنـزل جبريل - ( - ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم (هـ)" ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا ... )) الحديث (
).
وأما المعقول فهو أن من قرب من الشيء ودنا منه، كان حاضراً إياه، تقول: حضر فلان فلانا، إذا قرب منه، ومن كان مسكنه دون مسافة القصر، فهو قريب، نازل منـزلة المقيم في نفس مكة، ولهذا لا يجوز للخارج إليه الترخص بالفطر، والقصر، ونحوهما(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن حاضر الشيء من حل فيه، أو قرب منه، وجاوره، بدليل رخص السفر(
).

تعقب: بأن المسافة المذكورة في الآية مرعية من الحرم؛ لأن المسجد الحرام عبارة عن جميع الحرم، لقوله - تعالى -: {              }(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {         }(
).

وجه الدلالة: أن حاضر الشيء هو من لا يحتاج إلى تكلف مسير إليه، بقطع مسافة، للحصول فيه، وهذا يقتضي قصر حاضري المسجد الحرام على أهل مكة دون غيرهم، إذ كل موضع ليس بمكة، فأهله لا يوصفون بأنهم حاضرو المسجد الحرام، كالمدينة والعراق(
).

تعقب: بأن كل من لم يستبح رخص السفر، في ذهابه إلى الحرم، فهو من حاضري المسجد الحرام، مثل أهل ذي طوى(
).
أجيب عنه: باتصال البيوت بين ذي طوى ومكة(
).

دليل القول الرابع
استدل أصحاب هذا القول بأنه لما كان لأهل المواقيت فمن دونها الدخول إلى مكة بغير إحرام، وجب أن يكونوا بمنـزلة أهل مكة(
).

اعترض عليه: بأن حاضر الحرم هو من كان قريبا منه دون من كان بعيداً، كما يقال: كنت بحضرة فلان، أي قريبا منه، فإذا كان ذلك كذلك فاعتبار القرب بما لا تقصر فيه الصلاة أولى من اعتباره بالميقات؛ لأمرين(
):

أحدهما: ما فيه من حكم المقيم بمكة، بدليل أنه لا يستبيح رخص السفر، فكانوا بالقرب أولى من أهل الميقات الذين قد يستبيحون رخص السفر كالأباعد(
).

أجيب عنه: بأنهم وإن لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام فهم في حكمهم في جواز دخولهم مكة بغير إحرام، وفي جواز إحرامهم من منازلهم، كأهل مكة، وهذا يدل على أن المراد حاضرو المسجد الحرام، ومن في حكمهم(
).

والثاني: أن ما لا تقصر فيه الصلاة لا يختلف باختلاف الجهات، ولا باختلاف الأمكنة، بخلاف مواقيت البلاد، فميقات المشرق ذات عرق XE "ك:ذات عرق" (
)، وهي على مسيرة يوم، وميقات المدينة ذو الحليفة XE "ك:ذو الحليفة" (
)، وهي على مسيرة عشرة أيام، فيؤدي إلى أن من كان فوق ذات عرق بذراع فهو بعيد، وليس من حاضريه، وبينهما مسافة يوم، ومن كان بذي الحليفة فهو قريب من الحرم ومن جملة حاضريه، وبينهما مسافة عشرة أيام، وهذا بعيد في المعقول، فاسد في العبرة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن حاضري المسجد الحرام هم من كان دون مسافة القصر من الحرم، وذلك لما يأتي:

1- أن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر، بنفي أحكام المسافرين عنه، فكان الاعتبار به أولى، من الاعتبار بالنسك، لوجود لفظ الحضور في الآية(
).

2- أن المسجد الحرام يطلق كثيراً، ويراد به الحرم؛ كما في قوله - تعالى -: {              }(
)، فمن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فهو كالحاضر(
).

3- أن صلاة من سافر إلى ما دون مسافة القصر من الحرم تسمى صلاة حاضر، لا صلاة مسافر، فيظهر بهذا دخوله في اسم حاضر المسجد الحرام، بناء على أن المراد به جميع الحرم(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع: الفرق بين ركوب البحر للحج، وركوبه للجهاد
يحرم ركوب البحر للحج، أو العمرة، إذا علم تعطيل الصلاة، أو بعض أحكامها، كأن لا يقدر على الركوع، والسجود، إلا أن يركع على ظهر صاحبه، ويسجد؛ وبه قال المالكية(
).

ولا يحرم ركوبه للجهاد، وإن أدى إلى تضييع فرض من فروض الصلاة، بل يجب؛ وبه قال المالكية(
).

مع أن كلاًّ منهما عبادة مهمة(
).

الفرق بين المسألتين:

أن المراد من الجهاد هو أن تكون كلمة الله هي العليا، والقيام به أشرف من القيام بالصلاة، لأن عدم القيام بالتوحيد كفر، وعدم القيام بالصلاة ليس بكفر على المعروف، وبضدها تتميز الأشياء.

والحج مع الصلاة بالعكس إذ هي أفضل(
).

دراسة الفرق:

تعقب الباجي XE "ع:الباجي" (
) - رحمه الله تعالى - هذا الفرق بقول الله - عز وجل -: {                      }(
).
حيث يدل على إباحة ركوب البحر على ما فيه من منع كثير من أحكام الصلاة، وإذا جاز ذلك في التجارات، فلأن يجوز في أداء الفرض مع ذلك أولى وأحرى(
).

وأجيب عنه: بأن حمل هذا على ما تعين منه، بخلاف ما لم يتعين، وأنه يبعد أن يقال بركوبه، وإن أدى إلى تعطيل بعض أحكام الصلاة، لأن الصلاة على الفور إجماعاً، والحج مختلف فيه(
).

تعقيب آخر للباجي: أن الله - سبحانه وتعالى - أباح لنا السفر في البر، ومواضع يعدم فيها الماء، وإن كان يتعذر فيها كثير من أحكام الطهارة التي مقصودها الصلاة(
).

ويمكن أن يجاب عما جاء فيه من أن عدم القيام بالصلاة ليس بكفر: أنه ليس على إطلاقه، فإن من تركها ولم يقم بها جحوداً، يكفر بالاتفاق، واختلفوا فيمن تركها تهاوناً، وكسلاً(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم ركوب البحر للحج، أو العمرة لمن علم تعطيل الصلاة، أو شيء من أحكامها

أولاً: بصرف النظر عن هذا القيد، فإن واجب الحج لا يسقط عمن لم يكن له طريق إلا في البحر، بل يجب عليه ركوبه، إذا كان الغالب السلامة، وإلا لا يلزمه؛ عند الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).

وخالف في ذلك أبو يوسف، إذ يري عدم لزوم الحج بركوب البحر(
).

وهذا بيان بقية ما للشافعية في المسألة من طرق: الثاني: يجب ركوبه قولا واحداً، والثالث: لا يجب، والرابع: في وجوبه قولان، الخامس: إن كانت عادته ركوبه وجب، وإلا فلا، والسادس: الفرق بين من له الجرأة وضعيف القلب، فلا يلزم ضعيف القلب، وفي غيره قولان، والسابع: يلزم الجريء، وفي ضعيف القلب قولان، والثامن: يلزم الجريء، ولا يلزم ضعيف القلب(
).
ثانياً: ما يتعلق بركوب البحر مع وجود القيود المذكورة: لم أقف على القول بتحريم ركوب البحر لمن علم تعطيل الصلاة، أو بعض أحكامها، إلا عند المالكية(
).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن السجود فريضة من فرائض الصلاة، فإذا علم أنه لا يقدر في السفينة على السجود إلا على ظهر صاحبه، فلا ينبغي له ركوبها في حج، ولا عمرة(
).

ثانياً: حكم ركوب البحر للجهاد لمن علم تعطيل الصلاة، أو شيء من أحكامها

لم أقف على هذا القول بهذا القيد عند غير المالكية(
)، وتعليلهم ما ورد في الفرق.

واختلف الفقهاء في حكم ركوب البحر للجهاد إلى قولين:

القول الأول: يباح ركوبه للجهاد، والجهاد فيه أفضل؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يحرم ركوبه للجهاد؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الطويل، وفيه: أن رسول الله - ( - قال لأم حرام بنت ملحان XE "ع:أم حرام بنت ملحان" (
) حين استيقظ من نومه في بيتها ضاحكاً XE "أ:أن رسول الله - ( - قال لأم حرام بنت ملحان حين استيقظ من نومه في بيتها ضاحكاً" : (( ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثلج هذا البحر ملوكاً على الأسرة - أو مثل الملوك على الأسرة ))(
). ففيه جواز ركوب البحر للجهاد(
).

ومن جهة المعنى: أن الجهاد في البحر أعظم خطراً، ومشقة، لكونه بين خطر العدو، والغرق، فكان أفضل من غيره(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن الخطر المحتمل في الجهاد هو الحاصل بسبب القتل، وليس ركوب البحر منه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يباح ركوب البحر للجهاد، وذلك لدلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

وبناء على هذا الترجيح، وما سبق في المسألة الأولى، لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الناحية.

المطلب الخامس: الفرق بين بذل الابن لأبيه المعضوب XE "غ:المعضوب" (
) مالا، ليستنيب من يحج عنه، وبين بذله نفسه للحج عنه 
إذا عرض الابن ماله على أبيه المعضوب، ليستنيب به من يحج عنه، لا يلزم الأب قبوله، ولا يجب عليه الحج بذلك(
)؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).

وإذا عرض الابن عليه نفسه ليحج عنه، وينفق من مال نفسه، وجب عليه الحج؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).
وفي كلا العرضين منة.

الفرق بين المسألتين:

أن الابن لا يكاد يسمح بماله لأبيه إلا بمنة عظيمة، والمنة التي في حجه عنه بنفسه، وماله في يده دون هذه المنة؛ ولهذا يستنكف الإنسان عن الاستعانة بمال غيره، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال(
).

دراسة الفرق:

اعترض على القول بأن المنة التي في بذل الطاعة أقل، بأنه يبطل ببذل الوالد المال، وببذل من للمبذول عليه أيادٍ كثيرة، ونِعَم(
)، فلو كان انتفاء المنة كافياً لجواز أحدهما ومنع الآخر، لوجب عليه قبول ما بذل له من المال في الصورتين(
).

كما يمكن القول بأن ما قيل من أن الولد لا يبذل المال لأبيه، إلا بمنة عظيمة لا ينطبق على كل ولد.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم لزوم الحج ببذل الابن المال، لأبيه المعضوب، الذي لا يستطيع الحج ببدنه، ولا بماله

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يلزمه قبوله، ولا يجب عليه الحج بذلك؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يلزمه قبوله، ويجب عليه الحج بذلك؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فقول الله - تعالى -: {          } الآية(
).

وجه الدلالة: أنها وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى بيت الله، فلم تتناول من لا يستطع السبيل إليه، والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع، كالعلم، والحياة، وإذا لم توجد به الاستطاعة، فليس بمستطيع، فلم يجب عليه حج(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه مكلف، فلم يجب عليه أن يحج غيره عن نفسه بأصل الشرع، كالصحيح(
).

2- أنه إيجاب كسب لإيجاب الحج، فلم يلزمه، كالكسب بالتجارة(
).

3- أنه ليس بمالك للزاد ولا للراحلة، ولا لثمنهما، فلم يلزمه الحج، كبذل له والده(
).

4- أن في قبول المال منة ثقيلة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى: أن الاستطاعة تحصل بذلك، فيجب قبوله، كما يجب عليه قبول الطاعة(
).

يمكن أن يعترض عليه: بمنع حكم الأصل، إذ الأصل هنا وهو قبول الطاعة محل خلاف بينهم، فلا يقاس عليه غيره.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزم المعضوب العاجز بماله وبدنه قبول المال المبذول له من ولده، ولا يجب عليه الحج بذلك، وذلك لما يأتي:

1- أن الأصل عدم وجود دليل على وجوب ذلك(
).

2- أن الله - تعالى - إنما أوجب الحج على المستطيعين، وهذا غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج.

3- أن قياس بذل المال على بذل الطاعة ليس أولى من قياس بذل الطاعة على بذل المال، لعدم اتفاق أهل العلم على حكم واحد منهما.

ثانياً: حكم لزوم الحج بعرض الابن نفسه، ليحج عن أبيه المعضوب، الذي لا يستطيع الحج ببدنه، ولا بماله

اختلفوا فيه كذلك إلى قولين:

القول الأول: يلزمه قبول ذلك، ويجب عليه الحج به؛ وهو قول الشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: لا يلزمه قبوله، ولا يجب عليه الحج بذلك؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه آخر(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( كان الفضل XE "ع:الفضل" (
) رديف رسول الله - ( - فجاءت امرأة من خثعم XE "أ:كان الفضل رديف رسول الله - ( - فجاءت امرأة من خثعم" (
)، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي - ( - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (( نعم )). وذلك في حجة الوداع ))(
).

وجه الدلالة: أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها في حال الزمانة، بقولها: (( إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً … ))، ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور: إما بمال، أو بقوة بدن، أو وجود طاعة من ذي قوة، ولم يجر للمال ذكر، وإنما جرى الذكر لطاعتها، وبذلها نفسها عنه، فدل ذلك على أن الوجوب متعلق به(
).

تعقب من ثلاثة أوجه:

أحدها: عدم التسليم بأنها أرادت بذلك أن فرض الحج تعلق بأبيها، وإنما أرادت أن فرض الحج على المستطيعين نزل، وأبوها شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(
).

الثاني: أن غاية ما في هذا الحديث وأمثاله الحض على بر الآباء، وصلة الأرحام، بإهداء الحسنات إليهم، وأما توجه هذا الفرض على ذمته، أو ماله، فلا(
).

الثالث: أنه مخصوص بأبيها، ولا يجوز أن يتعدى به إلى غيره، بدليل قوله الله - تعالى -: {          } الآية(
)، فلم يكن أبوها ممن يلزمه الحج، لأنه لا يستطيع إليه سبيلاً، فخص بأن يقضى عنه، وينفعه ذلك، وخصت ابنته أيضاً أن تحج عن أبيها، وهو حي(
).

أجيب عنه: بأن الأصل عدم الخصوص(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه قادر على أداء الحج بولده، فوجب عليه، كما إذا قدر على أدائه بنفسه(
).

تعقب: بأن الولد متبرع في بذل هذه الطاعة كغيره، فلا يجوز أن يكون تبرعه موجباً للحج على أبيه، بدليل أنه لو بذل المال لأبيه، لا يلزمه قبوله، ولا يجب عليه الحج بذلك، بل المنع في بذل الطاعة أولى، إذ ليس للابن أن يرجع بعد بذل المال لأبيه، ويجوز له أن يرجع عما بذل من الطاعة(
).

2- أن كل من لزمه الحج نذراً جاز أن يلزمه فرضاً، قياساً على المعضوب الموسر(
).

3- أن المنة في ذلك ليست مثل المنة في المال لحصول الاستطاعة(
).

تعقب: بأنه يبطل ببذل الوالدة، وببذل من للمبذول عليه أيادٍ كثيرة، ونعم(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالنقول والمعقول أيضا:
أما المنقول فما يأتي:

1- قوله - تعالى -: {          } الآية(
).

وجه الدلالة: أنها وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيت، فلم تتناول من لم يستطع السبيل إليه، والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع، كالعلم، والحياة، وإذا لم توجد به الاستطاعة، فليس بمستطيع، فلم يجب عليه حج(
).

2- عموم حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ( - في قوله: {          } XE "أ:في قوله\: (          (" ، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: (( الزاد والراحلة ))(
).

فهذا يقتضي أنه يتعين ملك ذلك، أو ملك ما يحصل به، بدليل ما لو كان الباذل أجنبياً(
).

تعقب: بأن المراد به من استطاع زاداً وراحلةً، والمعضوب بطاعة الغير له مستطيع، إذ الاستطاعة تارة تكون بالنفس، وتارة تكون بالأعوان، والأنصار، كما يصدق ممن لا يحسن البناء، أن يقول: أنا مستطيع لبناء دار، إذا تمكن منه بالأسباب، والأعوان (
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه مكلف، فلم يجب عليه أن يحج غيره عن نفسه بأصل الشرع، قياساً على الصحيح(
).

2- أن الحج عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها، كالصلاة(
).

تعقب: بأن الصلاة مما لا تصح النيابة فيه، بخلاف الحج، فيلزمه باستطاعة من يعينه(
).

3- أن الحج عبادة، تحتاج إلى قطع المسافة، فلا تجب على الأب بطاعة ابنه، أصله: الجهاد(
).

4- أنه ليس بمالك للزاد ولا للراحلة، ولا لثمنهما، فلم يلزمه الحج، كما لو بذل له والده(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزم المعضوب العاجز بماله وبدنه قبول الطاعة التي بذلها له ابنه، ولا يجب عليه الحج بذلك، وذلك لما يأتي:

1- أن الأصل عدم وجود دليل على وجوب ذلك(
).

2- أن الله - تعالى - إنما أوجب الحج على المستطيعين، وهذا غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج.

3- أن الأمر الوارد في حديث الخثعمية يحمل على الندب لا على الوجوب، اعتباراً للاحتمالات الواردة عليه.

وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس: الفرق بين حج المرأة، وبين هجرتها في اشتراط المحرم XE "غ:المحرم" (
)
لا يجوز للمرأة أن تنشئ السفر للحج إلا ومعها ذو محرم، إذا كان بينها وبين مكة مسافة القصر(
)، فإن لم تجد محرماً يحج معها، لم يجب عليها الحج؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

ويجوز لها أن تسافر مهاجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام بغير محرم؛ بالإجماع(
).
وكلاهما سفر واجب عليها.

الفرق بين المسألتين:

فرق بينهما بعبارات متعددة منها:

أن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها، ونفسها.

وليس كذلك تأخرها عن الحج(
).

فرق آخر:

أن المرأة الحاجة تنشئ سفراً عن اختيارٍ.

والمهاجرة لا تنشئ سفراً، ولكنها تقصد النجاة، لا غير، خوفاً من تبدل دينها، بدليل أنها إذا وجدت عسكر المسلمين في دار الحرب، صارت آمنة، وليس لها بعد ذلك أن تسافر بغير محرم(
).

فرق آخر:

أن المهاجرة مضطرة في دار الحرب، لخوفها على نفسها، بدليل أن العدة لا تمنعها من الخروج هناك، ولو كانت معتدة لم يكن لها أن تخرج للحج بالإجماع(
).

فرق آخر:

حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يقول: سمعت النبي - ( - يخطب، يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم XE "أ:لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"  ))، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: 
(( انطلق، فحج مع امرأتك ))(
).

وجه الاستدلال منه من جهتين:

إحداهما: نهيه - ( - أن تسافر المرأة، إلا ومعها ذو محرم.

والأخرى: أنه أمر ذلك الرجل بترك الغزو، واللحاق بزوجته، ليحج معها، فلولا وجوب ذلك لم يأمره بترك الجهاد لأجله(
).

ولأن سفر الحج لم يضطرها إليه الخوف على نفسها، فلم يجز لها إنشاؤه بغير محرم، كسفر التجارة والفرجة وزيارة الأهل.

وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع، وذلك لخوفها على نفسها ودينها في دار الحرب، وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما، بدليل أنه لو أكرهت على الزنا بالقتل من قادر عليه، جاز لها الطاعة، وبدليل أنه يجوز لها الهجرة بغير محرم وإن لم يصحبها امرأة بخلاف سفرها للحج(
).

دراسة الفروق:

يتفق ما ذكر في الفرق الأول والثاني والثالث على أن المهاجرة مضطرة للهجرة لوحدها، لخوفها على دينها ونفسها، وأن الحاجة ليست مضطرة للسفر، وإنما هي مختارة، إذ لا يقودها إلى ذلك خوفها على دينها، أو نفسها، فافترقا، وهو بلا شك فرق وجيه.

وأما ما ذكر في الفرق الرابع من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو استدلال لمسألة اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة، وليس فرقاً فقهياً، إذ المقصود بفن الفروق الفقهية ذكر أوجه الاختلاف بين المسائل الفرعية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم، أو العلة(
)؛ وأما ما ذكر بعد الحديث من معاني فهي فرق فقهي، يحتوي على مثل ما سبقه من معاني.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة

اختلفوا فيه إلى خمسة أقوال:

القول الأول: لا يجب الحج عليها إلا بوجود محرم، إذا كان بينها وبين مكة مسافة القصر؛ وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود محرم مطلقاً، يعنى: أن المحرم من شرائط الوجوب، كالاستطاعة، ومهما كانت المسافة بينها وبين مكة؛ وبه قال الحنابلة في المذهب(
).

القول الثالث: لا يشترط المحرم في الحج الواجب؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
ذهب مالك XE "ع:مالك" (
) من أصحاب هذا القول إلى أن لها أن تخرج مع رفقة مأمونين من جماعة من النساء(
)، أو من الرجال والنساء(
)، وعند الشافعية يلزمها الحج إذا أمنت على نفسها بزوج، أو محرم، أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجدت لزمها الحج، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها في ظاهر المذهب، سواء وجدت امرأة واحدة أو لا(
)، وعن الشافعي XE "ع:الشافعي" (
) أن لها أن تخرج مع امرأة واحدة(
)، وعند أحمد لها أن تخرج إلى ذلك مع النساء، ومع كل من أمنته(
).

القول الرابع: إن كان الطريق آمنا جاز أن تحج وحدها من غير نساء؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).
القول الخامس: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن، ولا عليهن فتنة؛ وبه قال أحمد في رواية رابعة(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عمر XE "ع:عبد الله بن عمر" (
) - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ( - قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم XE "أ:لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم"  ))(
).

وجه الدلالة:

أن المحرم من السبيل، وتوقيته - ( - الثلاث في ذلك يدل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أنه محمول على ما إذا لم يكن الطريق آمنا(
).

والآخر: أن ذلك محمول على السفر المباح والمندوب، لا على السفر الواجب(
).

أجيب عنه بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في قصة الرجل الذي اكتتب في غزوة، وقد خرجت امرأته في الحج(
).

يدل على المطلوب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن السائل عقل منه ذلك، لذا سأله عن امرأته، وهي تريد الحج، ولم ينكر النبي - ( - ذلك عليه، فدل على أن مراده عام في كل سفر بما فيه الحج(
).

الثاني: قوله - ( -: (( حج مع امرأتك ))، وفي ذلك إخبار منه بأنه أراد سفر الحج في قوله: (( لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم XE "أ:لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم"  ))(
).

الثالث: أمره - ( - إياه بترك الغزو للحج مع امرأته، ولو جاز لها الحج بغير محرم، أو زوج، لما أمره بترك الغزو - وهو فرض - للتطوع، وفي هذا دليل أيضاً على أن حج هذه المرأة كان فرضا، ولم يكن تطوعاً، وإلا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوعها(
).

تعقب: بأنه إن صح فمحمول على حج التطوع(
).

يجاب عنه: بأن عدم سؤال النبي - ( - عن حج المرأة، أفرض هو أم تطوع، يدل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم(
).

وتعقب اشتراط مسيرة ثلاثة أيام: بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على ما دون ذلك(
).

أجيب عنه: بأن الخبر الذي يكون معمولاً به من وجهين أولى بالأخذ من الخبر الذي يكون معمولا به من وجه، فخبر الثلاث معمول به في الثلاث، وفيما دونها، بخلاف غيره(
).

يعترض عليه: بأن التحديد إنما هو عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفتنة، وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولذلك حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، وإن كان معها غيرها من النساء(
).

تعقب: بسفر المهاجرة، إذ لها الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير محرم، مع أن الهجرة ليست من أركان الدين والحج منها، فينبغي أن يجوز لها الحج بغير محرم بالطريق الأولى(
).

أجيب عنه: بالفرق: أن خوفها في الإقامة في دار الحرب أكثر من خوف الطريق(
).

2- أن المرأة عادة لا تقدر على الركوب والنـزول وحدها، فتحتاج إلى من يركبها، وينـزلها من المحارم، أو الزوج، فعند عدمهم لم تكن مستطيعة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو رحم منها XE "أ:لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو رحم منها"  ))(
).

2- وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم عليها XE "أ:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم عليها"  ))(
).

3- حديث أبي سعيد الخدري XE "ع:أبو سعيد الخدري" (
) - رضي الله عنه - الطويل، وفيه: (( وسمعته يقول: (( لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها XE "أ:لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها"  ))(
).
4- وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام، فصاعداً XE "أ:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام، فصاعداً" ، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذو محرم منها ))(
).

تدل هذه الأحاديث على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا رحم يخرج معها(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنها معارضة بقوله - تعالى -: {          } الآية(
).

الثاني: أنها محمولة على سفر التجارة، والزيارة، وحج التطوع، وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب، بدليل الإجماع على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب، لزمها أن تخرج إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها ذو محرم منها، فلما خصصت الهجرة من عموم هذه الأحاديث بالإجماع، يخصص حج الفريضة من ذلك أيضاً، قياساً على محل الإجماع(
).

أجيب عنه بما يأتي:

5- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يقول: سمعت النبي - ( - يخطب، يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. XE "أ:لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"  فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق، فحج مع امرأتك ))(
).

فهذا الحديث يقضي على ما يظهر بين الأحاديث وظاهر الآية من معارضة العام للخاص، لأنه خاص في سفر الحج(
).

وأجيب عن القياس المذكور: بأنه قياس فاسد الاعتبار، لمخالفته النص الشرعي(
).

ومن جهة المعنى: أنها أنشأت سفراً في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع، والزيارة، والتجارة(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن ما ذكر ليس بواجب، بخلاف حج الفرض(
).

الثاني: أنه ينتقض بسفر الهجرة(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول من النقل، والمعنى:

أما النقل فما يأتي:

1- قوله -تعالى-: {         }(
).

وجه الدلالة منه من جهتين:

إحداهما: أنه يدخل في ذلك الرجال والنساء المستطيعون إليه سبيلا، فيقتضي ذلك أن المرأة إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها، وجب عليها الحج(
).

الثانية: أنه عام في التي تجد محرماً، وفي التي لا تجده، فيحمل على عمومه، إلا ما خصه الدليل(
).

2- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ( - في قوله: {          } XE "أ:في قوله\: (          (" (
)، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قـال: (( الزاد والراحلة ))(
).
وجه الدلالة: أن النبي - ( - لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة، فهذه واجدتهما(
).

تعقب من ناحيتين:

إحداهما: أن في سنده متروك الحديث، وما جاء في طريق آخر منه مرسل XE "غ:المرسل" (
)، ولا تقوم الحجة عند الشافعي - الذي استدل بهذا الحديث - بالمراسيل(
).

والأخرى: على فرض التسليم بصحة الحديث: فتعقب من وجهين:

أحدهما: أن المراد به هو أن الزاد والراحلة يوجبان الحج، مع كمال بقية الشروط(
).

الثاني: أنه لو قدر التعارض، فما ثبت في الأحاديث الصحيحة الدالة على اشتراط المحرم أخص، وأولى بالتقديم(
).

3- حديث عدي بن حاتم XE "ع:عدي بن حاتم" (
) - رضي الله عنه - قال: (( بينا أنا عند النبي - ( - إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر XE "أ:بينا أنا عند النبي - ( - إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر" ، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحـيرة XE "ك:الحـيرة" (
)؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة، لترينَّ الظعينة XE "غ:الظعينة" (
) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله. … - قال عدي في آخر الحديث -: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله … )) الحديث(
).

وجه الدلالة: أن النبي - ( - أخبر أن من استقامة الزمان خروج المرأة إلى الحج بغير خفير XE "غ:خفير" (
)، ولو كان ذلك غير جائز، لكان الزمان بفعله غير مستقيم(
).

تعقب: بأنه إنما يدل على وقوع ذلك، لا على جوازه، لأنه ورد في معرض الثناء على الزمان بالأمن والعدل، وذكر خروج المرأة على ذلك بلا حافظ لبيان الاستدلال عليه، ولم يذكر ذلك لبيان جواز سفرها بغير محرم، ولا زوج(
).

أجيب عنه: بأنه خبر في سياق المدح، ورفع منار الإسلام، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز(
).

يمكن أن يعترض عليه: بأنكم قد سلمتم بذلك في منعكم سفرها لوحدها، مع أن الحديث في سياق ما ذكرتم، فيلزمكم أن تسلموا بذلك أيضاً هنا(
).

تعقيب آخر: أنه محمول على الرجل، لا على المرأة، بدليل اشتراط المستدل خروج غيرها معها(
).

تعقيب آخر: أنه لم يذكر في الحديث خروج غيرها معها، والمستدل قد اشترط خروج غيرها معها(
).

أجيب عنه: بوجود وجه عند الشافعية في جواز خروجها وحدها، كما في الحديث، وأنه لا يلزم على المذهب المنصوص لدى الشافعية في المسألة ترك ظاهر الحديث، إذ حقيقته: أن لا يكون معها جوار أصلا - والجوار الملاصق القريب - قالوا: ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها أن تكون ملازمة لها، بل يجوز لها أن تمشي قدام القافلة، أو بعدها(
).

تعقب: بأن هذه المرأة التي تخرج معها، لا تكون رجلاً ذا محرم منها، وقد نهاها النبي - ( - أن تسافر، إلا ومعها رجل ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم وجود الشرط الذي أثبته النبي - ( - خلاف السنة(
).

ومن جهة المعنى ما يأتي:

1- أنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم، كسفر الهجرة(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه قياس فاسد الاعتبار، وذلك لمصادمته النص(
).

الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك من ثلاث جهات:

إحداها: أن سفر المهاجرة سفر ضرورة، فلا يقاس عليه حالة الاختيار(
).

الثانية: أن المهاجرة تدفع ضرراً متيقناً بتحمل الضرر المتوهَّم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرورة أصلا(
).

الثالثة: أنه لو كانت المرأة الحاجة والمهاجرة سواء، لكان يجوز لها أن تحج وحدها من غير أن يكون معها أحد، من رجل ذي محرم، أو امرأة، فلما لم يجز عندكم أن تخرج وحدها، إلا مع رفقة آمنة، دل على الفرق بين الأمرين(
).

2- أن هذه مسافة يجب قطعها، فلم يكن وجود محرم شرطاً لوجوب ذلك، كما لو كان بينها وبين مكة ليلتين(
).

تعقب: بأنه إنما أبيح لها ذلك، بدون محرم ولا زوج، لكونه دون السفر(
).

أجيب عنه: بأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المسألة(
).

3- أن كل عبادة لم يكن المحرم شرطاً في وجوبها، لا يكون شرطاً في أدائها، كسائر العبادات(
).

4- أن وجود من تأمنه، وتسكن إليه، يقوم مقام المحرم(
).

يتعقب عليهما: بأنهما فاسدا الاعتبار، لمعارضتهما الأحاديث الصحيحة في اشتراط المحرم(
).

5- أن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة، لخوف استمالتها، وخديعتها، وعند اجتماعهن تنقطع الأطماع عنهن(
).

يتعقب عليه: بأن المرأة عرضة للفتنة، وباجتماعهن تزداد الفتنة، ولا ترتفع، وإنما يرتفع بوجود حافظ يحفظها، ولا يطمع فيها، وذلك هو المحرم(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - وفيه أن النبي - ( - قال له: (( فإن طالت بك حياة، لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله XE "أ:فإن طالت بك حياة، لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله"  … )) الحديث(
).

تعقب: بأنه إخبار عما سيقع، وهو محمول على الجواز، لا أن الحج يجب بذلك(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- القياس على أنها لو أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام، وإن كانت وحدها(
).

تعقب بالفرق: وهو أن خوفها لو أقامت في دار الحرب أكثر من خوف الطريق(
).

2- أنها تصير مستطيعة بكون الطريق مسلوكاً، ولا تصير مستطيعة بغيره(
).

يمكن أن يعترض عليه: بأنه اجتهاد في مقابلة النص، فيسقط اعتباره.
دليل القول الخامس

استدل لهذا القول بأن العجوز تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فوجب عليها الحج بدون محرم(
).
تعقب: بأنه ينتقض بشابة قبيحة، وبسائر الأسفار، والخلوة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود محرم مطلقا، أي مهما كانت المسافة بينهما وبين مكة.

أسباب الترجيح

ترجع أسباب إلى الأمور الآتية:

1- صراحة دلالة السنة الثابتة على ذلك.

2- أن ما ورد من اختلاف ألفاظ الأحاديث الواردة في مسألة سفر المرأة بدون محرم محمول على أجوبة السائلين، فأدى كل واحد منهم معنى ما أجيب به عن سؤاله؛ وليس المراد به التحديد، بل المرأة منهية عن كل ما يسمى سفراً إلا بالمحرم(
).

3- أن العموم الذي في أدلة من لا يشترط المحرم، يحمل على خصوص الأدلة الواردة في اشتراط المحرم.

4- أن عدم استفصال النبي - ( - الرجل الذي خرجت امرأته حاجة، هل خرجت مع رجال مأمونين، أو نساء ثقات؟ وأمره بالخروج معها، يؤكد اشتراط المحرم لحج المرأة(
).

5- أن اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة، الثابت عن النبي - ( - أولى من اشتراط غيره من غير دليل(
).

6- أن حمل ما ورد في حديث عدي - رضي الله عنه -(
) على الوقوع أولى من حمله على الجواز، جمعاً بينه وبين الأحاديث الثابتة في اشتراط المحرم(
).

7- أن ما استدل به المعارض من الأقيسة، إما فاسد الإعتبار، لمعارضته النص، أو مشتمل على الفارق، وكل واحد منهما قادح من القوادح المانعة للقياس من أن تقوم به حجة.

وبناء على هذا يتضح أنه يصح التفريق بين المسألتين. - والله أعلم -.

المطلب السابع: الفرق بين حجة الإسلام، وحجة النذر للمرأة، في منع الزوج

ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وله منعها من حجة النذر؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).
وكلتاهما حجة واجبة عليها.

الفرق بين المسألتين:

أن حجة الإسلام آكد، لأنها وجبت بإيجاب الله - عز وجل - وهو أحد أركان الإسلام الخمس، ولا يؤدي أداؤها إلى إبطال حق الزوج، فلم يكن له منعها منها، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.

وليس كذلك الحجة المنذورة، لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداءً بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها منها أدى إلى إبطال حقه، لأنه يمكنها أن تنذر أن تحج كل سنةٍ، وأن تعتمر في السنة مراراً، فيفوت حق الزوج بالكلية؛ والذرائع معتبرة، فلذلك كان له منعها منها(
).

دراسة الفرق:

يعترض على هذا الفرق: بعدم التسليم بأن أداءها لحجة الإسلام لا يؤدي إلى إبطال حق زوجها، لأن ذلك ملازم لغيابها عنه.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن فرض الحج يتوجه إليها باستجماع الشروط، فيكون أداء الحج مستثنى من حق زوجها، ولا تثبت لزوجها ولاية منعها من أداء الفرائض، بسبب عقد النكاح(
).

وكذلك لا يخفى الفرق الموجود بين الحج، والصلاة والصوم، اللذين قيس عليهما الحج، من حيث مدة كل من المقيس والمقيس عليه طولاً وقصراً(
).

وصوم النذر وإن لم يجب بأصل الشرع، إلا أنه واجب بإيجاب المكلف.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم منع الرجل امرأته من حجة الإسلام

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: ليس له منعها؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعي في قول، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: له منعها؛ وبه قال الشافعي في الصحيح المشهور(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ( - قال: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله XE "أ:لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"  ))(
).

فدل على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف، أشهر المساجد، وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أن ما فيه من النهي محمول على التنـزيه، أو أنه محمول على غير المتزوجات، كالبنت، والأخت، ونحوهما، من اللاتي لم يتعلق بهن حق على الفور(
).

والآخر: أن ظاهر سياق الحديث يدل على أن المراد به: لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات(
).

أجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ(
).

تعقب: بأن محل ذلك إذا لم يكن العموم معارَضاً بنص آخر(
).

ومن جهة المعنى: أن الحج فرض بأصل الشرع، وركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا يكون للزوج حق منعها من إقامته، قياساً على الصلاة، والصوم (
).

تعقب: بالفرق بين الصلاة والصوم والحج: وهو أن مدة الصلاة والصوم لا تطول، فلا يلحق بالزوج كثير ضرر، بخلاف مدة الحج(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (( عن رسول الله -(- في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج، قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها XE "أ:ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجـها"  ))(
).

ومن جهة المعنى: أن حق الزوج على الفور، والحج على التراخي، فقدم ما كان على الفور، قياساً على تقديم العدة على الحج(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أن فرض الحج يتوجه عليها باستجماع الشروط، فكان ذلك مستثنى من حق الزوج، فلا يظهر حقه في شأن الفرائض، والحج منها(
).

والآخر على فرض التسليم بأن الحج على التراخي: أن الأفضل والأولى بها مع ذلك الإسراع إليه، لأن لها طلبَ براءة ذمتها، إذ في تأخير الحج تعريضٌ لتفويته(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أنه على فرض التسليم بأن الحج على الفور، إلا أنه في حق المرأة مرهون بإذن زوجها، لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

3- أن الحديث الذي استدل به مَنْ منع الزوج مِن منعها أعم من الدعوى.

4- أنه لا تقوم الحجة بما استدلوا به من المعقول لفساد اعتباره، واشتماله على قادح الفارق.

ثانياً: حكم منع الرجل زوجته من حج النذر

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: له منعها من ذلك؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعي في الأصح، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: ليس له منعها منه؛ وبه قال الشافعي في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن ذلك يؤدي إلى تفويت حق الزوج، لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى، وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليها، فلهذا كان للزوج منعها(
).

2- أن الزوجة لا تقدر أن تمنع الزوج من حقه بفعلها، وإنما يكون ذلك بإيجاب الله - تعالى - في حجة الإسلام(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه واجب عليها، أشبه الحج الواجب بأصل الشرع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج النذر، وذلك لما يأتي:

1- أنه إذا جاز له منعها من حجة الإسلام، فيجوز له منعها من حجة النذر من باب أولى.

2- المحافظة على حق الزوج من أن يفوت.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثامن: الفرق بين تحليل الزوج زوجته، من حج لم يأذن فيه، ومنعها من صلاة الفرض في أول الوقت
إذا أحرمت المرأة بحج الفرض بدون إذن زوجها فيه، جاز له تحليلها؛ وبه قال الشافعي في أظهر قوليه(
)، وأحمد في رواية(
).

ولو أرادت صلاة الفرض في أول الوقت، فإنه ليس له منعها؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).
وكلاهما عبادة واجبة، تشرع المبادرة إلى أدائها أول وقتها.

الفرق بين المسألتين:

أن زمن الصلاة لا يطول، بخلاف الحج(
).

فرق آخر:

أن الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة.

والحج في السنة التي تبادر إليها، كالحج في غيرها في الفضيلة(
).

دراسة الفرق:

مقابلة تحليل الزوج زجته من حج الفرض الذي لم يأذن فيه، بعدم جواز منعه إياها من أداء صلاة الفرض في أول الوقت، لا يخلو من النظر، ذلك لأن التحليل شيء، والمنع شيء آخر، والتحليل أشد، لأنه يكون بعد الشروع في العبادة، بخلاف المنع؛ فكان المناسب مقابلة التحليل بالتحليل، والمنع بالمنع.

كما يعترض على ما ورد في الفرق الآخر من أن الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة: بأنه ينتقض بكل من صلاة الظهر في حر شديد، والجمعة، والعشاء(
).

ثم التسوية بين الحج في السنة التي تبادر إليها، وغيرها في الفضيلة فرع التسليم بأن الحج على التراخي.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين هذه المسائل فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم تحليل الرجل زوجته من حج الفرض الذي لم يأذن فيه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: له تحليلها؛ وبه قال الشافعي في الأصح، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: ليس له تحليلها؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
وجوّز بعض المتأخرين من المالكية تحليلها إذا أحرمت إحرام عداء، يلحق الضرر بالزوج، لاحتياجه إليها، مثل أن تحرم من بلدها، أو قبل الميقات، وما أشبه ذلك(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن حق الزوج على الفور، والحج على التراخي، فقدم حقه(
).

2- القياس على تحليل العبد إذا أحرم بغير إذن سيده(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه واجب بأصل الشرع، فلا يملك تحليلها منه، كالصوم، والصلاة(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أنه ينتقض بصوم الكفارة، والنذر في الذمة، فإن للزوج منعها من كل ذلك(
).

والآخر: الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ ووجهه: أن مدة الصوم والصلاة لا تطول، فلا يلحق الزوج كبير ضرر، بخلاف مدة الحج(
).

2- أنه يضيق، ويخرج عن احتمال التراخي بالشروع(
).

تعقب: بأن حق الزوج سابق(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجوز للزوج تحليل زوجته من حج الفرض الذي لم يأذن فيه.

سبب الترجيح

ويرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:
1- أن الحج واجب على الزوجة كغيرها من المكلفين، فلم يجز للزوج تحليلها منه، لمجرد عدم إذنه فيه، لأن الحج ركن من أركان الإسلام.
2- أن القول بجواز تحليل الزوج لها قد يؤدي إلى عدم تمكنها من إسقاط هذا الواجب أبداً، مع أنها مستطيعة.

3- اشتمال قياس الزوج على العبد على الفارق، لأن الحج لا يجب على العبد ابتداء بخلاف الزوجة.

4- أن حق الزوج إنما يقدم ما لم يؤد إلى إسقاط ركن من أركان الإسلام.

ثانياً: حكم منع الرجل زوجته من الصلاة أول الوقت

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: ليس له منعها من ذلك؛ وبه قال(
) المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: له منعها؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم قول الله - تعالى -: {    } الآية(
).

ومن المحافظة عليها تقديمها في أول وقتها، ليأمن من الفوت، والنسيان، والشغل(
).

2- حديث عبد الله بن مسعود XE "ع:عبد الله بن مسعود" (
) - رضي الله عنه - قال: (( سألت النبي - ( -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها XE "أ:سألت النبي - ( -\: أي العمل أحب إلى الله؟ قال\: (( الصلاة على وقتها"  … )) الحديث(
).
فلا تمنع المرأة من ذلك، كي تحوز فضيلة أول الوقت(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن وقت الصلاة متسع، أشبه الحج والعمرة(
).

تعقب: بأن وقت الصلاة قصير(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة أول الوقت.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة الصريحة على أفضلية الصلاة في أول وقتها.

2- أنه لا يترتب على صلاتها في أول وقت الصلاة ضياع حق زوجها، لقصر مدة الصلاة، بخلاف الحج.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب التاسع: الفرق بين استنابة من يرجى برؤه، و استنابة من لا يرجى برؤه(
)
ليس لمن يرجى زوال مرضه أن يستنيب في الحج عن نفسه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ويجوز لمن لا يرجى برؤه أن يستنيب؛ وبه قال الحنفية(
)، ومالك في رواية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وكلٌّ منهما عاجز عن أداء الحج بنفسه في الحال.

الفرق بين المسألتين:

أن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير، الذي لا يستمسك على الراحلة(
)، وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه، والذي يرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه، لأوجه:

أحدها: أن من لا يرجى برؤه عاجز في الحال والمآل، ومن يرجى برؤه عاجز في الحال فقط، والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال(
).

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل، وهو الفدية، وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل، ولزمه الصوم إذا قدر عليه، فالحج مثله(
).

الثالث: أنه لو جاز ذلك، لسقط وجوب الحج عن الفقير، لأنه عاجز في الحال، وهو من أهل الخطاب بالوجوب(
).

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض، فإذا لم يغلب على الظن دوام العائق، جاز أن يخاطب فيما بعد(
).

دراسة الفرق:

إن الوجه الأول المذكور من أوجه الفرق في نظري أحسن الأوجه المذكورة في التفريق بين المسألتين، لوجود متطلبات الفرق الفقهي فيه، وهي ذكر علته، بخلاف بقية الأوجه المذكورة، فإنها أقرب إلى كونها أدلة مؤيدة للوجه الأول أكثر من أن تكون فروقا فقهية، لخلوها من بيان الفرق بين المسألتين.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم استنابة من يرجى برؤه

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: ليس له ذلك، فإن فعل لم يجزئه، وإن لم يبرأ؛ وبه قال المالكية، والشافعي في أصح القولين، والحنابلة(
).

القول الثاني: له ذلك، ويجزئه إن لم يبرأ؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعي في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لم ييأس من فعل الحج بنفسه، فلا تجوز النيابة عنه فيه، قياساً على الصحيح(
).

2- أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إن فَعَل، قياساً على الفقير(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه دام به العذر إلى أن مات، فتحقق اليأس عن الأداء بنفسه، فوقع المؤدى موقع الجواز(
).

يتعقب: بأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال، فلم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، كما لو برأ منه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو أنه ليس لمن يرجى برؤه أن يستنيب من يحج عنه، وذلك لأنه غير مأيوس من أداء الحج بنفسه، فهو كالفقير الصحيح.

ثانياً: حكم استنابة من لا يرجى برؤه

اختلفوا فيه كذلك إلى قولين:

القول الأول: يجوز له أن يستنيب؛ وبه قال الحنفية، ومالك في رواية، وهو الشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجوز له ذلك؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( كان الفضل رديف رسول الله - ( - فجاءت امرأة من خثعم XE "أ:كان الفضل رديف رسول الله - ( - فجاءت امرأة من خثعم" ، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي - ( - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع ))(
).

تعقب: بأنه لم يجب عليه الحج، لما ذكرت من العجز(
).

يجاب عنه: بما ثبت في رواية أخرى للحديث حيث جاء فيه: (( قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج XE "أ:قالت\: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج" ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي - ( -: حجي عنه ))(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه مأيوس منه، فأشبه الشيخ الكبير، والزَّمِن(
).

2- أن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم، إذا عجز عنه افتدى(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقول الله - تعالى -: {          }(
).

وجه الدلالة: أن معنى قوله - سبحانه -: {      } أن يحجوا البيت، فهو إخبار عن صفة التكليف، وهي أن يفعل الإنسان الحج بنفسه، فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة(
).

ومن جهة المعنى: أن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة، لا تنتقل إلى غيره مع العجز، قياساً على الصلاة، والصوم(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز لمن لا يرجى برؤه أن يستنيب، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على جواز استنابة الميؤوس من برئه.

2- أن آية الأمر بالحج عامة، تشمل الحج بالنفس، والحج بالغير، فلا تقصر على أحدهما دون الآخر، بغير دليل.

3- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر من الأدلة العقلية، يعتريها قادح فساد الاعتبار، لمعارضتها السنة الثابتة في جواز النيابة في الحج، إضافة إلى اشتمالها على الفارق.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يكون التفريق بين المسألتين صحيحاً - والله أعلم-.

المطلب العاشر: الفرق بين الحج عن الميت، والصلاة عنه

إذا توفي من وجب عليه الحج، ولم يحج، وجب أن يُحَج عنه من جميع ماله، سواء فاته أداء الحج بتفريط، أو بغير تفريط، وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو توفي من وجبت عليه الصلاة، ولم يصل، فإنه لا يصلى عنه(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).
وكلاهما عبادة واجبة على المتوفى في حال الحياة، تجب فيها النية، وتقترن فيها النية بالفعل.

الفرق بين المسألتين:

أن الحج عبادة تدخلها النيابة، بخلاف الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة(
).

فرق آخر:

أن الحج عبادة مالية بدنية معاً، فجازت فيها النيابة؛ كالزكاة؛ بخلاف الصلاة(
).

دراسة الفرق:
ما ورد في الفرق الأول ليس فرقاً، وإنما هو استدلال بمحل النـزاع، ولا يصح.

وأما الفرق الآخر فوجيه، لأن تغليب حكم المال في الحج أولى من تغليب حكم البدن فيه، بدليل أن الذين منعوا النيابة في الحج عن الميت، أجازوها حين وجود الوصية بذلك، ولم يجيزوها في الصلاة حين الوصية بها(
)، مع كون كل منهما عبادة بدنية حسب قولهم.
هذا ولا يسلم قياس الحج على الزكاة - الوارد في الفرق - من النظر، إذ النيابة المتصورة في الزكاة غير النيابة في الحج، لأنها في الزكاة إنما تكون في الوكالة على إخراجها مِنْ مال مَنْ له عليه ولاية، أو على التوزيع، أو بإخراجها من ماله نيابة عن الذي وجبت عليه، على سبيل الإقراض، أو على سبيل الهبة بشرط العلم والإذن، كأن يزكي الزوج حلي زوجته من ماله الخاص بعلمها وإذنها، لا أنه يخرجها من ماله هو من غير علم من الذي وجبت عليه؛ إضافة إلى أن المال في الحج ليس مراداً لذاته، بل هو وسيلة للوصول إلى المشاعر، والوقوف بها.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا مات من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر؛ وقد اختلفو في ذلك كما يأتي:

حكم الحج عن الميت

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يلزم الحج عنه من رأس ماله، ولا من ثلثه، إلا أن يوصي بذلك، فيكون ذلك في ثلثه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- عموم قوله - تعالى -: {        }(
).

2- حديث عبد الله بن بريدة XE "ع:عبد الله بن بريدة" (
)، عن أبيه XE "ع:بريدة بن الحصيب" (
) - رضي الله عنه - قال: (( بينا أنا جالس عند رسول الله - ( - إذ أتته امرأة، فقالت: إنـِّي تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: وجب أجرك. وردها عليك الميراث XE "أ:بينا أنا جالس عند رسول الله - ( - إذ أتته امرأة، فقالت\: إنـِّي تصدقت على أمي بجارية، وإنهـا ماتت، قال\: فقال\: (( وجب أجرك ))، وردها عليك الميراث" . قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها ))(
).

وجه الدلالة: أن النبي - ( - أمرها بفعل حجة الإسلام عن أمها، من غير أن يسألها: هل أوصت بذلك أو لا؟(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنها قضية عين، فلا يقاس عليها(
).

الثاني: أنه يجوز أن تكون أمها أوصت بذلك، فأمر النبي - ( - ابنتها بتنفيذ وصيتها(
).

3- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - ( - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ XE "أ:أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - ( - فقالت\: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟"  قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء ))(
).

وجه الدلالة من وجوه:

أحدها: أن النبي - ( - أمرها بفعل الحجة المنذورة عن الميت، وبين أنها تجزئ عنه، وهذا يدل على بقائها في ذمته، وأنها لم تسقط بالموت، وأنها تؤدى عنه بعد الموت(
).

الثاني: أن النبي - ( - بين أن الحج دين في ذمة الميت، وكل من عليه دين فإنه يجب أن يقضى عنه من تركته بنص القرآن(
).

الثالث: قوله - ( -: (( اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء ))، إما أن يكون معناه: قضاء دين الله أوجب من قضاء دين الآدمي، لأن وجوبه آكد، وأثبت؛ أو يكون معناه: أنه إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت، فدين الله أحق بالإجزاء(
).

تعقب: بأن الأحاديث الواردة بالحج عن الميت وردت بعد الاستئذان في الحج عنه، والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر، فهو للإباحة، لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة(
).

يجاب عنه: بأن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت، لا عن وجوبه عليهم(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه حق تدخله النيابة، لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت، قياساً على دين الآدمي(
).

2- أنه دين واجب، فكان من رأس ماله، كدين الآدمي(
).

تعقب بالفرق: وهو أنه إنما لزم قضاء الدين، لأنه من حقوق الأموال، وقد قدمه الله ورسوله - ( - على الوصية والميراث، والحج عبادة بدنية، فلا جمع بين العبادة المالية والبدنية(
).
يجاب عنه: بأن الحج ليس عبادة بدنية فحسب، بل مالية بدنية.

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله - عز وجل -: {          } الآية(
).

وجه الدلالة: أن معناها: أن يحجوا، وذلك يمتنع مع الموت(
).

2- عموم قول الله - تعالى -: {       }(
).

تعقب: من عدة أوجه:

أحدها: أن ذلك عام مخصص بالحديث(
).

الثاني: أن ذلك في حق الكافر(
).

الثالث: أن اللام في الآية بمعنى على، أي ليس عليه، كقوله - سبحانه وتعالى-: {   }(
)، أي عليهم(
).

3- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة XE "أ:إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة" : إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ))(
).

وجه الدلالة: أن النبي - ( - لم يذكر الحج من جملة ذلك(
).

أما المعقول فما يلي:

1- أن الحج عبادة على البدن، فلم يلزم أداؤها عنه في المال، كالصلاة(
).

2- أنه عبادة تدخلها الكفارات، فلم تلزم بعد الموت إذا لم يوص بها، كالصيام(
).

3- أنه عبادة بدنية، فإذا مات الإنسان وجب أن تسقط عنه، قياساً على سائر العبادات(
).

4- أنه عبادة متعلقة بقطع مسافة شاقة، يدخلها المال، فإذا مات ولم يوص بها، لم تلزمه، قياساً على الجهاد(
).

تعقب بالفرق: وهو أن النيابة لا تصح في الجهاد في حال الحياة، وكذلك بعد الوفاة، بخلاف الحج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجب أن يخرج عن الميت من جميع ماله ما يحج به عنه، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على تشبيه النبي - ( - الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم(
).

2- أن إلحاق الحج بالعبادة المالية، في جواز دخول النيابة فيه، أولى من إلحاقه بالعبادة البدنية التي لا تدخلها النيابة، دليله: عدم جواز النيابة في البدنية المحضة حين الوصية بها(
).

3- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر من النصوص المطلقة، يقيده ما جاء في الأحاديث، من استثناء الحج عن الميت من جملة ما لا تجري فيه النيابة.

وبناء على هذا الترجيح يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين الحج عن الغير، والطواف عنه

يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

ولا يجوز لمن أحرم بالحج، ولم يطف عن نفسه أن يطوف عن غيره(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وفي كلا الموضعين هو فعل عن غيره(
).

الفرق بين المسألتين:

أن الطواف قد أخذ شبهاً من الصلاة، لأنه لا يجوز إلا بوضوء، بخلاف سائر أفعال الحج، فما كان مختصاً بذلك من سائر أفعال الحج جاز أن يختص بهذا المعنى، بخلاف الحج عن الغير(
).

فرق آخر:

أن الطواف أمره يسهل، ويقرب، فلم تجز فيه النيابة عن الغير قبل أن يفعله عن نفسه، والحج أمره يطول ويشق، فجاز ذلك فيه(
).

دراسة الفرق:

أما الفرق الأول فإنه يتعقب من وجهين:

أحدهما: أن جعل اشتراط الوضوء علة جامعة بين الطواف والصلاة في نفي جواز النيابة عن الغير في الطواف قبل فعله عن النفس غير دقيق، بدليل ما قيل في مذهب القائلين به من أنه إذا طاف الإنسان بغير الطهارة يعيد ما دام بمكة، وأنه إن أصاب النساء، وخرج إلى بلده أجزأه(
)، بخلاف من صلى بغير وضوء.
الثاني: أن مجرد كون الحج لا يشترط له الوضوء، لا يكون مسوغاً لجواز فعله عن الغير قبل فعله عن النفس، دليله الصيام.
وأما الفرق الآخر فوجيه، لصحة ما ذكر فيه، إذ الطواف في ذلك أشبه ما يكون بالصلاة التي وقتها قصير مقارنة بالحج.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين هذه المسائل فرع عن التسليم بأنه يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم الحج عن الغير قبل الحج عن النفس

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يجوز له ذلك، وينعقد إحرامه صحيحاً، ولا ينقلب عنه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: لا يجوز لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فإن فعل انعقد إحرامه لنفسه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فما يأتي:

1- عموم حديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ( - يقول: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى … )) الحديث(
).

2- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة الخثعمية، وفيه أن النبي - ( - أمرها بالحج عن والدها الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(
).

فجوز لها - ( - أن تحج عن أبيها، ولم يستفسر أنها حجت عن نفسها، أو لا، ولو كان الحكم يختلف لسألها، أو لبينه لها(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الظاهر من حالها أنها قد أدت فرض الحج عن نفسها، لا سيما أنه قد شاهدها في مواقف الحج مع الناس(
).

الثاني: أنها قصدت بالسؤال معرفة وجوب الحج على أبيها، ولم تقصد به صفة الحج، وكيفية النيابة فيه(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن كل من صح منه أن يحج عن نفسه، صح منه في تلك الحال أن يحج عن غيره، أصل ذلك من أسقط الفرض عن نفسه(
).

2- أن كل ما صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب، صحت مع بقائه عليه، قياساً على قضاء الدين(
).

تعقب: بأنه لا يجوز للإنسان أن يصرف ماله إلى دين غيره، وهو مطالب بدين نفسه(
).

3- أن الحج تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه، دليله الزكاة(
).

تعقب بالفرق: حيث تجوز النيابة في الزكاة مع القدرة على أدائها، والحج لا تصح فيه النيابة مع القدرة عليه(
).

4- أنه أحرم بالحج عن شخص، فلا ينقلب إلى غيره، أصله: إذا أحرم عن نفسه، أنه لا ينقلب إلى غيره(
).

5- أن كل إحرام انعقد على صفة لم ينقلب إلى غيرها، أصله: إذا عقده عن نفسه على صفة، لم ينقلب إلى غيرها(
).

6- أن أداء الحج عن نفسه لم يجب في وقت معين، فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه، يصلح لحجه عن غيره، فإذا عينه لحجه عن غيره وقع عنه(
).

7- أن بقاء الفرض عليه لا يمنعه من فعل ما ليس بفرض من جنسه، أصله إذا صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول كذلك بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (( أن رسول الله - ( - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة XE "أ:أن رسول الله - ( - سمع رجلا يقول\: لبيك عن شبرمة" 

 XE "ع:شبرمة" (
)، فقال رسول الله - ( -: من شبرمة؟ قال: قريب لي، قال: هل حججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ))(
).

فعرف بهذا أن غير حجة الإسلام لا تقدم عليها(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه ليس فيه أن النبي - ( - أمره بقطع ما دخل فيه، أو فسخه في غيره، وإنما فيه التلبية، والإخبار عن الفعل الأفضل، وهو كون حجه عن نفسه قبل أن يحج عن غيره خيراً له وأفضل، فإذا قضى فرضه، حج حينئذ عن غيره إن شاء؛ ونحن نقول به(
).

الثاني: أنه معارَض برواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( سمع النبي - ( - رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك XE "أ:أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك"  ))(
).

يجاب عنه بما قال عنه الدارقطني XE "ع:الدارقطني" (
): (( تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك الحديث، والمحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة ))(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الإحرام فعل من أفعال الحج، فلا يجوز له فعله عن غيره قبل أن يفعله لنفسه، أصله إذا كان عليه طواف الزيارة وطواف عن غيره(
).

2- أن الحج عبادة متعلقة بقطع مسافة، فلم يجز أن يؤديها عن غيره، مع وجوب فرضها عليه، كالجهاد(
).

تعقب بالفرق: أن الجهاد لا يتعين وجوبه على الأعيان، كتعين وجوب الحج(
).

3- أنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فلم يقع عن الغير، كالحج عن الصبي(
).

تعقب بالفرق: وذلك أن الصبي غير مخاطب بالحج، لصغره(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجوز لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن الإجمال الذي استدل به المخالفون يفصله ما ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من التفسير.

3- أن ما استدل به المخالفون من الأقيسة لا يسلم من قادحين من قوادح القياس هما: فساد الاعتبار، أو الفارق.

وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين الحج عن الغير قبل الحج عن النفس، وإخراج الزكاة عن الغير قبل إخراجها عن النفس
ليس لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فإن فعل، وقع إحرامه عن نفسه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ويجوز لمن لم يؤد الزكاة عن نفسه أن يؤديها عن غيره، بأن يقول له مثلاً: (( أخرج زكاة مالي من مالِكَ ))(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، حيث نصوا على جواز النيابة والتوكيل في إخراج الزكاة، من غير أن يشترطوا أداء الوكيل عن نفسه أولا.
وفي كلا الموضعين وقع فعل العبادة عن الغير قبل فعلها عن النفس.
الفرق بين المسألتين:

أنه يجوز أن ينوب عن الغير في الزكاة، وقد بقي عليه بعضها، ولا يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه (
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق ضعيف، لمغايرته صورة مسألتي الفرق، إذ صورتهما في مقابلة الحج عن الغير قبل أدائه عن النفس، بإخراج الزكاة عن الغير من ماله قبل أن يخرج زكاة نفسه، وهذه الصورة معدومة في الفرق المذكور، بل هو في بيان الخلاف بين إخراج الزكاة عن الغير قبل أن يتم إخراج زكاة نفسه، والحج عن الغير بعد شروعه في الحج عن نفسه.
كما أن المقابلة في مسألتي الفرق غير صحيحة، إذ الأولى أن تكون بين إخراج الزكاة من ماله نيابة عن غيره، قبل أن يخرج زكاة ماله، وماله لا يتسع لإخراج زكاته وزكاة موكله، كما أن الحج إذا انشغل به عن الغير، لا يتسع للحج عن نفسه؛ بخلاف الصورة المذكورة - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه ليس لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء إلى قولين كما سبقت دراستها، وترجيح القول بأنه ليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أن يحج عن غيره(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين الإجارة على الحج، والإجارة على الفتيا، والقضاء
تجوز الإجارة على الحج بأجرة معلومة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).

ولا تجوز الإجارة على الفتيا(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا على القضاء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكل ذلك فعل قربة.

الفرق بين هذه المسائل:

أن العمل في الحج منضبط، بخلافه في الفتيا، والقضاء(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه؛ ووجهه: أن الحج معلوم أوله وآخره، بخلاف الفتيا، والقضاء.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين هذه المسائل فرع عن التسليم بجواز الإجارة على الحج، وعدم جوازها على القضاء وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الإجارة على الحج

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: تجوز الإجارة على الحج بأجرة معلومة؛ وبه قال المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا يجوز ذلك، وإنما يكون للأجير نفقة مثله؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الحج عبادة تتعلق بالمال، وتدخلها النيابة، فجاز فيها الاستئجار، قياساً على تفريق الزكاة، وغيره من الأعمال(
).

2- أن الأجير استؤجر على عمل معلوم، يمكن تسليمه وإيفاؤه، وفعله غير مفترض على الأجير فجاز، قياساً على الإجارة على نصب قنطرة، أو بناء مسجد، أو بناء رباط، وغير ذلك من أفعال الخير(
).

تعقب: بأن المباشر للحج عمله لله - تعالى - فلا يصير مسلما إلى المستأجر، فلا يجب الأجر عليه، بخلاف بناء الرباط والمسجد، إذ لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويجوز أن يقع قربة وغير قربة، فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة، ولا عبادة، والحج لا يصح أن يكون غير عبادة، لعدم جواز الاشتراك في العبادة(
).

أجيب عنه: بأنه ينتقض بأخذ الرزق على الحج(
).

تعقب: بأنه لا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، بدليل القضاء، والإمامة، والشهادة، يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها(
).

3- أنه يجوز أخذ النفقة على الحج بالإجماع، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد، والقناطر(
).

4- أنه لما صحت النيابة في الحج بغير أجرة، جازت بالأجرة، كالكفارة، والديون(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فلم يجز الاستئجار عليه، قياساً على الصوم، والصلاة(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الصوم والصلاة لا يتعلق بوجوبهما المال، فلذلك لم تدخلهما النيابة، بخلاف الحج(
).

والآخر: أنه ينتقض بجواز أخذ النفقة على الحج(
).
واستدلوا على جواز إعطاء الأجير النفقة بأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر، فيستحق الكفاية في ماله، كالقاضي، يستحق كفايته في بيت المال، والعامل يستحق الكفاية في مال الصدقة، والمرأة تستحق النفقة في مال زوجها(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه تجوز الإجارة على الحج، وذلك لما يأتي:

1- أن عمل الحج منضبط، فتصح فيه الإجارة، بخلاف القضاء، والفتيا.

2- أن الحج واجب على من استطاع أداءه بالمال، فلما كان النائب لا ينوب عنه في ذلك إلا بأجرة، جاز له دفعها إليه، على أصل ما لا يتم الواجب إلا به.

ثانياً: حكم الإجارة على القضاء

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا تجوز الإجارة على القضاء؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب(
).
القول الثاني: تجوز الإجارة عليه؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن أعمال القاضي غير منضبطة(
).
2- أن القضاء عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولا يعمله عن غيره، فأشبه الصلاة(
).
دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن نفع القاضي يعود إلى عامة المسلمين، فجازت الإجارة عليه، أصله: الأذان(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا تجوز الإجارة على القضاء، وذلك لما يأتي:

1- عدم انضباط عمل القضاء، الأمر الذي يجعل عقد الإجارة عليه غامضاً.

2- أن القضاء من الولايات المهمة في نظم الدولة الإسلامية، وهو مما يبتغى به وجه الله - عز وجل - فلم تجز الإجارة عليه، كسائر ما لا تدخله الإجارة من الطاعات.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

الفصل الثاني: الفروق المتعلقة بالمواقيت؛ وفيه ثلاثة عشر مبحثا:
المبحث الأول: الفرق بين تقديم الإحرام على الميقات المكاني، وتقديمه على الميقات الزماني.

المبحث الثاني: الفرق بين الحج والعمرة في الميقات الزماني.

المبحث الثالث: الفرق بين الإحرام بالحج قبل أشهره، والإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها.

المبحث الرابع: الفرق بين من أحرم بالحج في رمضان، ومن أحرم به في شوال ففاته.
المبحث الخامس: الفرق بين الحج والعمرة في انقلاب الإحرام.

المبحث السادس: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام، والرجوع إليه قبل الإحرام.

المبحث السابع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وقبل الطواف، وبين الرجوع إليه بعد الطواف.

المبحث الثامن: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وبين الرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس في وجوب الدم.

المبحث التاسع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بلا تلبية بعد الإحرام دونه، وبين مجاوزة (من أحرم من دويرة أهله) الميقات بلا تلبية.

المبحث العاشر: الفرق بين إنشاء الحج من مكة، وإنشاء العمرة منها لأهل مكة.

المبحث الحادي عشر: الفرق بين ميقات الإحرام فيما إذا كان كل من النسكين - الحج والعمرة - عن شخص، وما إذا كانا عن شخصين.

المبحث الثاني عشر: الفرق بين من قريته بين الميقات ومكة، والمكي في مجاوزة العمران عند الإحرام.

المبحث الثالث عشر: الفرق بين وقوع النسكين عن شخص واحد، وبين وقوعهما عن شخصين في حكم التمتع.

المبحث الأول: الفرق بين تقديم الإحرام على الميقات المكاني XE "غ:دالميقات المكاني" (
)، وتقديمه على الميقات الزماني
يجوز تقديم الإحرام على الميقات المكاني(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل ابن المنذر، والنووي، إجماع العلماء في ذلك(
).

ولا يجوز تقديم الإحرام بالحج على ميقاته الزماني - وهو أشهر الحج - فإن فعل ذلك لم ينعقد إحرامه بالحج؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
وفي كلا الموضعين وقع التقديم على ما هو محدد بالشرع.

الفرق بين المسألتين:

أنه إنما جاز تقديم الإحرام على الميقات المكاني، لأن مجاوزته لا تجوز، ولما كانت مجاوزة الزمان تجوز كان التقديم عليه لا يجوز، ولو جاز التقديم عليه، كما جاز مجاوزته لم يكن للحد فائدة(
).

فرق آخر:

أن ميقات المكان يختلف باختلاف البلاد، بخلاف ميقات الزمان(
).

دراسة الفرق:

وجيه، ولا يرد على ما جاء فيه من أن مجاوزة الميقات المكاني لا تجوز لمريد الحج والعمرة، مجاوزة ذي حاجة يقضيها فيما بعد الميقات غير مريد دخول مكة، لأن المسألة مفروضة في مجاوزة مريد النسك.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا قدَّم الإنسان إحرامه بالحج على الميقات الزماني لم ينعقد إحرامه بذلك، وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها كما يأتي:

حكم تقديم الإحرام على الميقات الزماني

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فإن فعل لم ينعقد إحرامه بالحج؛ وبه قال المالكية في قول، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:
أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {    }(
).

ووجه الدلالة فيه من جهتين:

إحداهما: أن قوله - تعالى -: {   } المراد به وقت الحج، فجعل وقت الحج أشهراً، فلو انعقد الإحرام في غيرها، لم تكن الأشهر وقتاً له(
).

الثانية: أنه لما جعل وقت الحج أشهراً معلومات، وإن كان الحج: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، وكان الطواف والسعي لا يختص بهذه الأشهر، بل يصح فيها وفي غيرها، ولم يكن الوقوف في جميعها، حصل الاختصاص لها بالإحرام، فكأنه قال: الإحرام بالحج في أشهر معلومات، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر(
).

تعقب من عدة أوجه:

أحدها: أن الآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها(
).

الثاني: أن المراد بذكر أشهر الحج هو أن جُلَّ عمل الحج ومعظمه إنما يقع فيها، مثل الوقوف الذي به يكون مدركاً للحج، وبفواته يفوته الحج، ولا يمنع ذلك من جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، كما لا يمنع من جواز الإفاضة بعد أشهر الحج، وهو عمل من أعمال الحج، وقد قال النبي -(-: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه"  ))(
)، ومن أدرك ذلك فقد بقي عليه كثير من عمل الحج، وإنما أراد قد أدرك معظم حجه الذي يفوت الحج بفواته(
).

الثالث: أن الإحرام مستصحب، فيكتفى بالجزء الواقع فيها، إذ لم يخرج شيء من أفعال الحج عنها(
).

2- ما جاء عن أبي الزبير XE "ع:أبو الزبير" (
)، قال: (( سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يسأل، أيهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا XE "ب:سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يسأل، أيهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال\: لا ( جابر )"  ))(
).

3- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج XE "ب:لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ( ابن عباس )"  ))(
).

4- وعن ابن عباس أيضاً - رضي الله عنه -: (( من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج XE "ب:من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ( ابن عباس )"  ))(
).

وإذا أطلق الصحابي السنة، انصرف ذلك إلى سنة رسول الله - ( -(
).

تعقب: بأن ظاهره يدل على أنه لم يرد بذلك حتما واجباً، بل ما يقابل الواجب(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن يختص بوقت، ولا يجوز تقديمه عليه، قياساً على الوقوف بعرفة(
).

2- أن كل وقت لا تصح استدامة العبادة فيه، لا يصح ابتداء تلك العبادة فيه، دليله الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثليه، لما لم تصح استدامة الجمعة فيه، لم يصح الإحرام بها فيه(
).

3- أن كل عبادة اختص بعض أفعالها بزمان مخصوص، اختص الإحرام بها بزمان مخصوص، أصله: الصوم، وعكسه العمرة(
).

4- أنه عبادة مؤقتة، فوجب أن يكون الإحرام بها مؤقتا، قياساً على الصلاة(
).

تعقب: بالفرق بين الحج والصلاة؛ وذلك من جهتين:

إحداهما: أن الحج له وقت يوقع فيه، ومكان يؤتى به فيه، وهو عرفة، فجاز الإحرام به قبل أشهره، لأن ذلك لا يؤدي إلى الخروج منه قبل أشهره. ولو جاز للإنسان أن يدخل في الصلاة قبل وقتها، لجاز له أن يخرج منها قبل وقتها، فلا يكون مصلياً(
).

الثانية: أن الحج مخالف للصلاة، من قِبَل أن الصلاة يجوز قضاؤها لمن كانت عليه في أي وقت شاء من ليل أو نهار، والحج ليس كذلك، لأنه إنما يجوز فعله في وقته زمانا ومكاناً، إلا ما ذكرنا من جواز تقديم الإحرام به قبل أشهره، فصح، وبان الفرق بين الحج والصلاة(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول أيضاً بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله - عز وجل -: {         }(
).

وجه الدلالة فيه من جهتين:

إحداهما: أنه لا يخلو أن يكون المراد القسمةَ، وأن نصف الأشهر للحج، ونصفها الآخر لسائر المعاملات، وذلك ليس بقول لأحد، أو يكون المراد الاشتراكَ، فذلك ما نقول(
).

الثانية: أن الله - تعالى - جعل الأهلة كلها مواقيت للحج، فلما لم تكن مواقيت للحج أداء، ثبت أنها مواقيت لصحة الإحرام به(
).

تعقب: بأن الآية مجملة، فوجب حملها على المبين، وهو قوله - تعالى -: {    } الآية(
).

2- قوله - تعالى -: {     }(
).

جاء عن عبد الله بن سلمة المرادي XE "ع:عبد الله بن سلمة المرادي" (
)، قال: (( قال رجل لعلي بن أبي طالب XE "ع:علي بن أبي طالب" (
) - رضي الله عنه -: ما قوله: {     } ؟ XE "ب:قال رجل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -\: ما قوله\: (     ( ؟ ( علي )"  قال: أن تحرم من دويرة أهلك ))(
). من غير أن يفرق بين من كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بعيدة أو قريبة، فدل ذلك على جواز الإحرام قبل أشهر الحج(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن ذلك محمول على دويرة أهله بحيث يمكنه الإحرام منها في أشهر الحج(
).

الثاني: أنه على فرض التسليم بأن ما ثبت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مخالف للقول بعدم جواز الإحرام للحج قبل أشهره، فهو مخالف إذاً لما صح عن عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. وقد تقرر أنه إذا اختلف الصحابة لا يعمل بقول بعضهم(
).

وأما المعقول فاستدل من يرى أن الإحرام ركن من أركان الحج من أصحاب هذا القول، وهم المالكية، والحنابلة بما يأتي:

1- أن كل زمان جاز فيه الإحرام بالعمرة، جاز فيه الإحرام بالحج، أصله أشهر الحج(
).

2- أنه أحد الميقاتين، فجاز الإحرام قبله، قياساً على ميقات المكان(
).

تعقب: بأن مقتضى التوقيت عدم جواز التقدم عليه، خولف ذلك في الميقات المكاني، وليس كذلك الزمان(
).

3- أنه نسك يشتمل على إحرام وطواف وسعي، فجاز الإحرام به في جميع السنة، كالعمرة(
).

تعقب: بأن أفعال العمرة غير مؤقتة، فكذا إحرامها، بخلاف الحج(
).

4- أن الدخول سبب لإيجابه، فلم يختص بوقت، قياساً على النذر(
).

5- أن الإحرام ركن في الحج والعمرة، فجاز أن يفعل في غير أشهر الحج، دليله طواف الإفاضة(
).

واستدل من يرى منهم أن الإحرام شرط، وهم الحنفية بما يأتي:

1- أن الإحرام للحج كالطهارة للصلاة، فإنه من الشرائط، لا من الأركان، حتى يكون مستداماً إلى الفراغ منه، وهذا حد شرط العبادة، لا حد ركن العبادة(
).

تعقب: بأن الإحرام وإن لم يكن عندكم من الحج، إلا أن المحرم يدخل به في الحج، فإذا أحرم به قبل أشهره، دخل في الحج قبل أشهره(
).

2- أن أداء الأفعال في الحج لا يتصل بالإحرام، إذ الإحرام يكون عند الميقات، وأداء الأفعال بمكة، ويصح الإحرام بالحج في أول يوم من أشهر الحج، وإن كان أداء أفعال الحج بعد ذلك بزمان، فهذا يدل على أن الإحرام في الحج بمنـزلة الشرط، فلا يستدعي صحة الوقت، بخلاف الصلاة، لأن أداء الأركان في الصلاة يتصل بالتكبير، فإذا حصل قبل دخول الوقت لا يتصل أداء الأركان به(
).

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: عدم لزوم ما ذكروه(
)؛ أي: أنه لا يلزم من عدم اتصال الإحرام بأعمال الحج جواز تقديم إحرام الحج قبل الميقات الزماني.
الثاني: أن ذلك ينتقض بصلاة الظهر، إذ يجوز الإحرام بها عقيب الزوال، ولا يجوز حينئذ الركوع، والسجود، وهي مؤقتة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأنه إن فعل ذلك، فلا ينعقد إحرامه بالحج.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- دلالة ظاهر القرآن الكريم على ذلك.

2- أنه ليس المراد بقول الله - تعالى -: {      }(
)، أن كل شهر منها ميقات للحج، ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر، لأنه الذي يتميز به وقت الحج من غيره(
).

3- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر لا يعول عليه في مقابلة آية محكمة من الله صريحة في توقيت الحج بأشهر معلومات، هي قول الله - عز وجل -: {    }(
).

4- أن ما استدلوا به من الأدلة العقلية لا يخلو من قادح اشتماله على فارق، أو فساد اعتبارٍ.

وعليه، فإنه يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المبحث الثاني: الفرق بين الحج والعمرة في الميقات الزماني

لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
ووقت الإحرام بالعمرة متى شاء المسلم من السنة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وكلاهما نسك له إحرام وتحلل.
الفرق بين المسألتين:
أن أفعال العمرة غير مؤقتة، فكذا إحرامها، بخلاف الحج(
).
دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما جاء فيه من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما كنت قد بحثت اختلافهم في الإحرام بالحج قبل أشهره، ورجحت عدم جواز الإحرام به قبل أشهره، أقتصر هنا على بحث:

وقت الإحرام بالعمرة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: وقت الإحرام بها متى شاء المسلم من أيام السنة؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: وقت الإحرام بها كل السنة، ويكره الإحرام بها في خمسة أيام، وهي يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما XE "ح:العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"  ... )) الحديث(
).

ومن جهة المعنى:

أنه لما لم تختص أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان، مثل الطواف لها، والسعي(
).

دليل القول الثاني

أن هذه الأيام أيام شغل الحاج بأداء الحج، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه، فيكره(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- أنه يجوز الإحرام بالعمرة في أي يوم من أيام السنة؛ وذلك لأن الأصل عدم الكراهة، لعدم وجود دليل على الكراهة(
).

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق في الإحرام بالحج قبل أشهره يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.
المبحث الثالث: الفرق بين الإحرام بالحج قبل أشهره، والإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها
إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينعقد مع الكراهة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وإذا أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت، فلا تنعقد(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، إذ نصوا على أن دخول الوقت شرط وجوب الصلاة، وشرط صحتها.

مع أن كليهما له إحرام، وتحليل في وقت معين(
).

الفرق بين المسألتين:

فرق بينهما من جهتين:

إحداهما: أن الحج له وقت يوقع فيه، ومكان يؤتى به فيه، وهو عرفة، فجاز الإحرام به قبل أشهره، لأن ذلك لا يؤدي إلى الخروج منه قبل أشهره. ولو جاز للإنسان أن يدخل في الصلاة قبل وقتها، لجاز له أن يخرج منها قبل وقتها، فلا يكون مصلياً(
).

والأخرى: أن الحج مخالف للصلاة، من قِبَل أن الصلاة يجوز قضاؤها لمن كانت عليه في أي وقت شاء من ليل أو نهار، والحج ليس كذلك، لأنه إنما يجوز فعله في وقته زمانا ومكاناً، إلا ما ذكرنا من جواز تقديم الإحرام به قبل أشهره، فصح، وبان الفرق بين الحج والصلاة(
).
فرق آخر:

أن أصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى(
).

فرق آخر:

أن الإحرام للحج لا يلزم اتصاله بأفعال الحج، بخلاف الإحرام بالصلاة، فيجب اتصاله بأفعالها، لأنه لو أحرم بها قبل وقتها، وشرع فيها، فقد يفعلها قبل وقتها، بخلاف الحج، لا يمكن أن يفرغ قبله؛ لأن وقته عرفة(
).

دراسة الفرق:

أما ما جاء في الفرق الأول عن الحج فيمكن أن يتعقب بعموم قوله تعالى: {    }(
).

وتعقب ما جاء في الفرق الثاني من أن الحج مباين للصلاة في أمور شتى: بأن الحج وإن كان مبايناً للصلاة، ولكن يجمع بينهما أن لكل واحد منهما إحراماً، وتحليلاً(
).
وقد يجاب عنه أيضاً: بما في الفرق الثالث.

وتعقب الفرق الثالث: بأنه ينتقض بمن أحرم بالصلاة قبل الوقت بيسير، ولم يفرغ إلا بعد دخوله(
).

أجيب عنه: بأنه لا بد أن يأتي بشيء من الصلاة - والحال هذه - قبل الوقت - ولو لم يكن إلا الإحرام - وببطلان جزء الماهية يبطل جميعها(
).

فالفرق وجيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها إلى قولين، كما سبق(
)، حيث تم ترجيح عدم جواز الإحرام بالحج قبل أشهره، وأنه إن فعل لم ينعقد إحرامه للحج.

وعليه، فإنه لا يصح التفريق بين المسألتين من جهة أن إحرامه بالحج قبل أشهره لا ينعقد بما أراد، ويصح التفريق بينهما من جهة انعقاد إحرامه عمرة - كما سيأتي في المبحث التالي(
) - وعدم انعقاد إحرامه بالصلاة قبل وقتها بشيء - والله أعلم -.

المبحث الرابع: الفرق بين من أحرم بالحج في رمضان، ومن أحرم به في شوال، ففاته
إذا أحرم الرجل بالحج في رمضان، انعقد إحرامه عمرة، وإن قصد حجاً، وتجزئه عن عمرة الإسلام؛ وبه قال الشافعية في الصحيح(
)، وأحمد في رواية(
).

ولو أحرم بالحج في شوال، ففاته الحج، فإنه لا ينقلب إحرامه عمرة، وإنَّما يتحلل بأعمال العمرة عن إحرام الحج، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، وأحمد في رواية(
)، إلا أن الإجزاء وعدمه يخص من قال منهم بوجوب العمرة.
والمقصود بالإحرام في الموضعين الحج لا العمرة.

الفرق بين المسألتين:

أنه إذا أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد حجاً، وانعقد أول إحرامه عمرة، وإذا انعقد أوله على صفة، تحلل عما انعقد، فانصرف إحرامه إلى عمرة الإسلام إذا كان صرورة في العمرة.

وأما إذا أحرم بالحج في شوال فقد انعقد إحرامه حجاً، لأنه شرع فيه بنية الحج، والزمان قابل للإحرام بالحج، ومن المحال أن يدخل في حج في زمان قابل له ويخرج بعمرة(
).

دراسة الفرق:
تعقب ما جاء فيه من أنه لا يدخل في الحج في زمان قابل له، ويخرج عنه بعمرة: بأنه ينتقض بعمرة من فاته الحج(
).

أجيب عنه: بأنه ليس معتمراً، ولكنه يفعل ما يفعل المعتمر، لأن التحلل عن الإحرام عند لقاء الكعبة يكون بالطواف، والسعي(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الإحرام بالحج في رمضان

اختلفوا في ذلك من حيث الجملة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ينعقد إحرامه عمرة، وإن قصد حجاً، وتجزئه عن عمرة الإسلام؛ وبه قال الشافعية في الصحيح، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه عمرة، وإنما يتحلل بعمل عمرة، ولا يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام؛ وبه قال الشافعي في قول(
)، والحنابلة في وجه(
).

القول الثالث: أنه ينعقد إحرامه حجاً مع الكراهة، ولا ينقلب عمرة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الحج عبادة مؤقتة، فإذا عقدها في غير وقتها، انعقد غيرها من جنسها، أصله: صلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال، فإنه لما لم ينعقد إحرامه بها فرضاً، لمنافاة الوقت، انعقد نفلاً(
).

تعقب بالفرق: أنه إذا أحرم بالصلاة عالماً بعدم دخول الوقت، لم تنعقد صلاته على المذهب، وليست صورة الحج مثلها في الأظهر، إذ ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل في ذلك، فينعقد عمرة بكل حال، لقوة الإحرام(
).

2- أن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به من حج، انصرف إحرامه إلى ما يقبله، وهو العمرة(
).

3- أنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه، بقي مطلق الإحرام، فتنعقد به العمرة، لانعقادها بمجرد الإحرام(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه تعذر عليه الحج، فيتحلل بعمل عمرة، قياساً على من فاته الحج، بجامع كون كل واحد من الزمانين ليس وقتاً للحج(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بالمعقول والمنقول:

أما المنقول فحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ( - يقـول: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى … )) الحديث(
).
وهذا نوى الحج، ولم ينو العمرة بإحرامه، فوجب أن يلزمه ما نوى، بقضية قوله - ( -: (( وإنما لكل امرئ ما نوى ))، فلا ينقلب إحرامه عمرة(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه أحرم بالحج، فلم ينقلب عمرة، دليله: إذا أحرم في أشهر الحج(
).

2- أنه عبادة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم بها لم يصح انعقاد إحرامه عن عبادة أخرى، قياساً على العمرة(
).

3- أن الدخول سبب الإيجاب مثل النذر، وقد ثبت أن من نذر حجة لم تلزمه عمرة، كذلك إذا دخل فيها(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن من أحرم بالحج في رمضان، انعقد إحرامه عمرة، وإن كان قصده الحج، وتجزئه عن عمرة الإسلام، وذلك لما يأتي:

1- أن ظاهر القرآن على أن الحج أشهر معلومات، فلا يقبل الوقت الإحرام به في غير وقته، فينصرف إحرامه إلى ما يقبله، وهو العمرة.

2- أن صرف الحج إلى العمرة مألوف في الشرع، لما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( خرجنا مع رسول الله - ( - لخمس بقين من ذي القعدة، لا نُرى إلا الحج XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - لخمس بقين من ذي القعدة، لا نُرى إلا الحج" ، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله - ( - من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل … )) الحديث(
).

ثانياً: حكم من أحرم بالحج في أشهره، ففاته

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه إن أحرم بالحج في شوال، ففاته الحج، لا ينقلب إحرامه عمرة، وإنَّما يتحلل بأعمال العمرة، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه ينقلب إحرامه عمرة مجزئة؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وأبو يوسف من الحنفية(
).

القول الثالث: أنه يمضي في حجه الفاسد؛ وبه قال أحمد في رواية أخرى(
)، والمزني من الشافعية(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

ما جاء عن سليمان بن يسار XE "ع:سليمان بن يسار" (
): (( أن هبَّار بن الأسود XE "ع:هبَّار بن الأسود" (
)، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة XE "ب:أن هبَّار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال\: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة ( عمر )" ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحر هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ))(
).

وعنه أيضا، (( أن أبا أيوب الأنصاري XE "ع:أبو أيوب الأنصاري" (
) - رضي الله عنه - خرج حاجاًّ، حتى إذا كان بالنازية XE "ك:النازية" (
) من طريق مكة، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر XE "ب:أن أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجاًّ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر( عمر )" ، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي ))(
).

وجه الدلالة: أنه - رضي الله عنه - أمره أن يفعل مثل ما يفعل المعتمر، ولم يقل: إنك معتمر، فدل على أنه ليس بمعتمر، لأن مثل العمرة غير العمرة(
).

ولم يعرف للصحابة خلاف في ذلك فكان إجماعاً(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الإحرام إذا انعقد صحيحاً، فلا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين، كما في الإحرام المبهم XE "غ:الإحرام المبهم" (
)، ولما تعذر عليه الخروج عنه بالحج، تعين عليه الخروج بعمل العمرة(
).

2- أن إحرامه انعقد بأحد النسكين، فلا ينصرف إلى الآخر، أصله: إذا أحرم بالعمرة، فإنه لا ينصرف إلى الحج(
).

تعقب بالفرق: أن العمرة لا يفوت وقتها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها، بخلاف الحج(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن قلب الحج إلى العمرة يجوز من غير سبب، فمع الحاجة أولى(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن العجز عن بعض الأركان، لا يوجب سقوط غيره من السنن والهيئات، قياساً على العاجز عن ركن من أركان الصلاة(
).

تعقب: بالفرق: أن ما عجز عنه من أركان الصلاة، قد يكون غير مسقط لشيء من سننها وهيئاتها، لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه، فيكون ما عجز عنه تبعا لبدله، فلم يسقط عنه، وليس كذلك الوقوف في الحج، لأنه لا بدل له، فسقط عنه توابعه(
).

2- أنه بإحرامه للحج لزمه إتمامه، وسقوط ما فات وقته، لا يمنع وجوب ما لم يفت(
).

3- أن فوات بعض الأركان، لا يبيح التحلل قبل كمال جميع الأركان، أصله: العائد إلى بلده قبل طواف الزيارة، لا يستبيح الإحلال من الإحرام قبل الطواف، وكذلك تارك الوقوف، لا يستبيح التحلل من إحرامه قبل الوقوف(
).

تعقب: بأن الوقوف هو الأصل، ولا يثبت توابعه إلا بثبوته، وإذا سقط الأصل سقطت التوابع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن من أحرم بالحج في أشهره، ففاته، يتحلل بأعمال العمرة، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، وذلك لأنه أحرم بأحد النسكين، فلا ينقلب إلى غيره.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المبحث الخامس: الفرق بين الحج والعمرة في انقلاب الإحرام

ينقلب الإحرام بالحج عمرة إذا فات؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وأبو يوسف من الحنفية(
).
ولا ينقلب الإحرام بالعمرة إلى الحج(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة؛ حيث نصوا على جواز العمرة في جميع أيام السنة دون استثناء، أو باستثناء بعض أيام، من غير أن يذكروا انقلابها إلى الحج(
).

وكلاهما تسك وقته موسع.

الفرق بين المسألتين:

أن العمرة لا يفوت وقتها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها، بخلاف الحج(
).

دراسة الفرق:

وجيه، لأن أيام الحج محدودة، يفوت الحج بفواتها، وبفواتها يحتاج المحرم بالحج إلى التحلل منه، ففي القول بانقلاب إحرامه عمرة حينئذ رفع للحرج، ولما لم يكن للعمرة وقت محدد لم تكن هناك حاجة إلى انقلاب الإحرام بها إلى شيء آخر، فافترقا.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التسليم بالتفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بانقلاب الإحرام بالحج إذا فات إلى العمرة، وقد سبق أن بحثته، ورجحت أنه لا ينقلب عمرة، وإنما يتحلل من أحرم به بأعمال العمرة.

وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الجهة -والله أعلم-.

المبحث السادس: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام، والرجوع إليه قبل الإحرام
إذا أحرم من يريد النسك بعد مجاوزته الميقات، ثم رجع إليه، فلا يسقط عنه الدم عند المالكية(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وزفر من أصحاب أبي حنيفة(
).

ولو رجع إلى الميقات بعد أن تجاوزه، وقبل إحرامه، فأحرم منه، فلا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وفي كلا الموضعين رجع إلى الميقات بعد مجاوزته.

الفرق بين المسألتين:

أن من رجع قبل الإحرام، لم يترك الإحرام من الميقات، ولم يهتكه، بخلاف من رجع بعد الإحرام(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لأن من رجع محرماً بعد مجاوزة الميقات قد هتك حرمة الميقات، لتركه الإحرام منه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: ما على من رجع إلى الميقات بعد إحرامه دونه

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن من أحرم دون الميقات، عليه الدم، سواء رجع إلى الميقات، أو لم يرجع؛ وبه قال المالكية، والشافعي في قول، والحنابلة في المذهب، وزفر من أصحاب أبي حنيفة(
).

القول الثاني: أنه إن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، كالطواف، ونحوه، سقط عنه الدم، لبى أو لم يلب؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، وأحمد في رواية(
)، وصاحبا أبي حنيفة(
)، إلا أن غير الشافعية من أصحاب هذا القول لم يقيدوه بالعودة قبل التلبس بالنسك.

القول الثالث: أنه إن عاد إلى الميقات قبل أن يعمل شيئاً من أفعال الحج، سقط عنه الدم إن لبى، وإن عاد ولم يلب فعليه دم؛ وبه قال أبو حنيفة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "أ:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).
وهذا قد ترك نسكاً، لأن إحرامه دون الميقات ترك للواجب، فوجب عليه الدم، فلا يبرئه منه غير إراقته، إذ الأصل عدم سقوطه(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما -(
).

الثاني: أنه لو صح مرفوعاً إلى النبي - ( - لم يكن دليلاً، لأن هذا لم يترك نسكاً(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الدم إنما وجب عليه، بهتك حرمة الميقات بإحرامه بعده، ولا يزول هذا برجوعه، ولا بتلبيته، لأنه لا يقدر على أن يبتدئ الإحرام، فلم يسقط الدم عنه(
).

تعقب: بأنه لما عاد قبل دخوله في أفعال النسك، لم يهتك حرمته، وإنما ترك حقه في الحال، فاحتاج إلى تداركه، وقد تداركه بالعود إلى التلبية(
).

2- أن النقص قد دخل على إحرامه، ولا يزيله عوده، لأن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فواته لا يسقط الدم، أصله: المبيت بالمزدلفة(
).

3- أنه ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات مريداً له، فلزمه الدم، كما لو تَمادى ولم يرجع(
).

4- أنه أحرم بعد أن جاوز الميقات، وهو مريد للإحرام، فلم يسقط الدم عنه بعودته إلى الميقات، قياساً على ما لو تلبس بشيء من أفعال الحج مثل الطواف، وكما لو لم يلب(
).

تعقب: بأن المعنى في من عاد بعد الطواف أنه عاد بعد فوات الوقت، فلم يسقط عنه الدم، قياساً على من عاد إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر، بخلاف عودته قبل الطواف، فهي عودة قبل فوات الوقت، فيسقط عنه الدم، كمن عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر(
).

5- تأكد إساءته بإنشاء الإحرام من غير موضعه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن دم مجاوزة الميقات، إنَّما وجب لأجل التفرقة بترك الإحرام من الميقات، وأنه أحل بقطع مسافة كان يجب عليه قطعها بالإحرام، وهو إذا أحرم دون الميقات ثم عاد إليه محرماً، لم يكن بترك الإحرام مترفهاً، بل زاد نفسه مشقة، وصار كمن أحرم بدويرة أهله، فوجب أن لا يلزمه الدم، لعدم موجبه(
).

2- أن الدم يتعلق بمجاوزة الميقات، كما يتعلق بالدفع قبل غروب الشمس من عرفة، فلما ثبت أنه إذا عاد إلى عرفة ليلاً سقط عنه الدم، فكذلك يجب أن يسقط عنه الدم إذا عاد إلى الميقات محرما(
).

تعقبا: بأن الدم إنما وجب عليه للنقص، وليس النقص تجاوز الميقات على انفراده، وإنما وجب لإحرامه بعده، ولا يقدر على إزالته برجوعه، لأنه لا يتمكن من حله بعد عقده، فلم يسقط الدم عنه(
).

3- أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماً، لا إنشاء الإحرام منه، وقد حصل هذا محرماً في ميقاته قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك، فوجب أن لا يلزمه دم لأجله، أصله: ما إذا ابتدأ إحرامه من دويرة أهله، وجاوز الميقات ولم يلب(
).

تعقب بالفرق: أن الغائب بمجاوزته الميقات هو التلبية، فلا يقع تدارك الغائب إلا بالتلبية، بخلاف ما إذا أحرم من دويرة أهله، ولبى منها تلبية، ثم جاوز الميقات من غير إنشاء الإحرام، لأن إحرامه من دويرة أهله يصيرها ميقاتاً له، وإذا لم يحرم من دويرة أهله كان ميقاته المكان الذي تجب التلبية منه وهو الميقات المعهود(
).

وبمعنى آخر: أن الإحرام من دويرة أهله هو العزيمة، وقد أتى به، فإذا ترخص بتأخير الإحرام إلى الميقات، وجب عليه قضاء حق الميقات بالإتيان بالتلبية، فتبين أن التدارك لمن جاوز هو في عوده إلى الميقات ملبياً(
).

4- أنه إذا لم يجب الدم على من جاوز الميقات، ثم عاد إليه محلاً، فأحرم منه مبتدئاً، فلا يجب الدم على من عاد إليه محرماً من باب أولى، لأنه أكثر عملاً(
).

تعقب بالفرق: وهو أن من عاد قبل الإحرام، لم يترك الإحرام من الميقات، ولم يهتكه، بخلاف من أحرم دونه(
).

5- أنه قطع المسافة من الميقات محرماً، وأدى المناسك كلها بعد ذلك، فكان كما لو أحرم منه(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأن الواجب عليه حين انتهى إلى الميقات حلالاً التلبية بنية الإحرام، ويلزمه الدم بترك ذلك بالمجاوزة والإحرام وراءه، فإذا عاد ولبى إلى الميقات، سقط الدم عنه، لتداركه ما فاته في أوانه - أي قبل الشروع في أفعال النسك - وإذا لم يلب فلم يأت بجميع ما استحق عليه، فلا يسقط الدم عنه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن من رجع إلى الميقات بعد مجاوزته إياه، غير محرم، وأحرم وراءه، لزمه الدم، 

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- أنه أحرم بعد الميقات، ورجوعه إليه لا يرفع حكم إحرامه بعد مجاوزته إياه(
).

2- أن الدم وجب عليه لهتكه حرمة الميقات، ولا يزيله عوده إليه.

3- أن الواجب على من يريد النسك عدم مجاوزة الميقات بدون الإحرام، لا التلبية إلى الميقات.

ثانياً: ما على من رجع إلى الميقات قبل الإحرام، فأحرم منه

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب(
).
القول الثاني: أن عليه الدم مطلقاً؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
).
القول الثالث: أنه إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بِمسافة القصر، سقط عنه الدم، وإن عاد بعد مسافة القصر، سقط عنه الدم في الأصح، وإن بعدت المسافة، قيل: لا يسقط، وإن عاد بعد دخوله مكة، وجب عليه الدم؛ وبه قال الشافعية في وجه، حكم عليه النووي تارة بأنه شاذ، وأخرى بأنه شاذ منكر(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى بما يأتي:

1- أنه تلافى المتروك في وقته ومكانه، بأن أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه قبل الشروع في النسك، فلم يلزمه شيء، قياساً على ما لو لم يجاوزه إلا محرماً(
).

2- أنه لم يخل بنسك من مناسك الحج، ولا أدخل على إحرامه نقصاً(
).
دليل القول الثاني

يمكن أن يستدل لهذا القول بانتهاك حرمة الميقات بالتجاوز، فلزم منه الدم، كمن عاد بعد الإحرام(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول على سقوط الدم عنه في عودته قبل مسافة القصر، بأنه حافظ على الواجب في تعب تحمله.

وأما وجوب الدم عليه إن عاد بعد دخوله مكة، فلوقوع المحذور، وهو دخول مكة غير محرم، مع كونه على قصد النسك.

ولسقوطه عنه بعد مسافة القصر في الأصح، بأنه قضاء لما تعدى فيه، فأشبه وجوب قضاء الحج الفاسد.

ولوجوبه إن بعدت المسافة، بتأكد الإساءة، بانقطاعه عن الميقات حد السفر الطويل(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا شيء عليه إن عاد إلى الميقات قبل إحرامه، ثم أحرم منه، وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الميقات.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المبحث السابع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وقبل الطواف، وبين الرجوع إليه بعد الطواف

إذا جاوز الميقات من يريد النسك بغير إحرام، ثم أحرم دونه، ورجع إلى الميقات قبل الطواف، سقط عنه الدم؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

ولو رجع إليه والحال هذه بعد الطواف، لم يسقط عنه الدم؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

مع أنه في كلا الموضعين رجع إلى الميقات بعد أن أحرم دونه.

الفرق بين المسألتين:

أن المعنى في من عاد بعد الطواف أنه عاد بعد فوات الوقت، فلم يسقط عنه الدم، قياساً على من عاد إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر.

بخلاف عودته قبل الطواف، فهي عودة قبل فوات الوقت، فيسقط عنه الدم، كمن عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر(
).
دراسة الفرق:

ليس هذا الفرق وجيهاً، وذلك لأن الأمر هنا لا يتعلق ببقاء الوقت أو فواته، وإنما يتعلق بانتهاك حرمة الميقات باجتيازه من قبل من يريد الإحرام، وإحرامه دونه، وهذا الانتهاك لا يزول بعودته إليه، سواء أكان ذلك قبل الطواف أم بعده، لتأكد إساءته بترك الإحرام من المكان المحدد شرعاً - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد سبق أن بحثت ذلك في المبحث السابق، ورجحت وجوب الدم على من جاوز الميقات، وأحرم دونه، وأن رجوعه لا يسقطه عنه مطلقاً، أي سواء كان رجوعه قبل الطواف أو بعده.

وبناء على هذا لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الناحية - والله أعلم -.
المبحث الثامن: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وبين الرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس في وجوب الدم

إذا جاوز الميقات من يريد النسك بغير إحرام، ثم أحرم دونه، ورجع إلى الميقات، لزمه دم عند المالكية(
)، وبه قال الشافعي في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة(
).
ولو دفع الحاج من عرفة قبل غروب الشمس، ثم رجع إليها بعد الغروب فلا دم عليه؛ عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وكلاهما عاد بعد التجاوز.

الفرق بين المسألتين:

أن الدم إنما وجب عليه للنقص، وليس النقص تجاوز الميقات على انفراده، وإنما وجب لإحرامه بعده، ولا يقدر على إزالته برجوعه، لأنه لا يتمكن من حله بعد عقده، فلم يسقط الدم عنه(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، إذ دل على أن علة وجوب الدم في تجاوز الميقات مركبة من أمرين، هما التجاوز، والإحرام دون الميقات. ولكن هذا الفرق ناقص، لأنه اقتصر فيه على ذكر ما يتعلق بمجاوزة الميقات دون الدفع من عرفة، ويمكن أن يكمل بما يقتضي كون النقص الطارئ على الوقوف مفردا، وهو الدفع، فيقال مثلا في تكملته:

بخلاف الدفع من عرفة قبل الغروب لأن النقص الذي طرأ عليه بالدفع، تحققت إزالته بالعودة إلى عرفة بعد الغروب. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

بتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما كنت قد بحثت اختلاف الفقهاء فيما على من عاد إلى الميقات بعد أن جاوزه وأحرم دونه، ورجحت وجوب الدم عليه(
)، أقتصر هنا على بحث:

ما يجب على من دفع من عرفة قبل غروب الشمس، وعاد إليها بعد الغروب

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا دم عليه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يلزمه دم؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول:

أنه جمع في الوقوف بين الليل والنهار، فلم يجب عليه دم، كما إذا أقام بها إلى أن غربت الشمس(
).

دليل القول الثاني:

أنه لما غربت الشمس عليه قبل العودة، فقد تقرر عليه الدم الواجب، فلا يسقط بالعودة(
).

تعقب: بأنه ينتقض بمن عاد إلى الميقات قبل الإحرام(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- أنه إذا عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس فلا شيء عليه؛ وذلك لتحقق إدراك ما طرأ على الوقوف من نقص بعودته.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق في تجاوز الميقات، يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-. 

المبحث التاسع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بلا تلبية بعد الإحرام دونه، وبين مجاوزة الميقات بلا تلبية

إذا جاوز الميقات من يريد النسك بغير إحرام، ثم أحرم دونه، ورجع إلى الميقات بلا تلبية، فلا يسقط عنه الدم؛ وبه قال أبو حنيفة(
).
ولو أحرم من دويرة أهله، ولبى منه، وجاوز الميقات دون التلبية، فلا يلزمه شيء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع عدم إتيان بالتلبية في كلا الموضعين.

الفرق بين المسألتين:

أن الغائب بمجاوزته الميقات هو التلبية، فلا يقع تدارك الغائب إلا بالتلبية.

بخلاف ما إذا أحرم من دويرة أهله، ولبى منها تلبية، ثم جاوز الميقات من غير إنشاء الإحرام، لأن إحرامه من دويرة أهله يصيرها ميقاتاً له، وإذا لم يحرم من دويرة أهله كان ميقاته المكان الذي تجب التلبية منه وهو الميقات المعهود(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق ليس وجيها، لأن الغائب بمجاوزة الميقات ليس التلبية، بل انتهاك حرمة الميقات، ولا يتحقق تلافيه بالعودة مع التلبية.

النظر في التفريق بين المسألتين:

مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد تقدم بحث ذلك فيما تقدم، وترجيح وجوب الدم على من أحرم بعد مجاوزة الميقات، سواء عاد بتلبية أو لا. وبناء على ذلك لا يصح التفريق بين المسالتين من جهة الاتيان بالتلبية وعدمه -والله أعلم-.

المبحث العاشر: الفرق بين إنشاء الحج من مكة، وإنشاء العمرة منها لأهل مكة

يحرم أهل مكة بالحج من مكة، وكذلك من هو مقيم بها، أو المتمتع(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا يجوز لهم الإحرام بالعمرة من مكة، بل الواجب أن يخرجوا منها إلى الحل، ولو بخطوة، من أي جانب شاءوا؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).
وكلاهما نسك، مكان الطواف والسعي له في جوف مكة.

الفرق بين المسألتين:

أن كل واحد من النسكين لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، وذلك حاصل في الحج، لخروجه إلى عرفة وهو حل.

وليس كذلك العمرة، فلا بد إن أراد إنشاءها من الخروج إلى الحل(
).

وبمعنى آخر:
أن من شرط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم، قياساً على الحج؛ ومن ضرورة الحج الوقوف بعرفة، وعرفة من الحل ليست من الحرم، ثم يطوف ويسعى وذلك في الحرم، فلا يضره أن يكون الإحرام بالحج في جوف الحرم.

وأما العمرة فأعمالها الإحرام، والطواف، والسعي، وموضع الطواف والسعي جوف الحرم، فلو أحرم بها من الحرم، لم يقع شيء منها في الحل(
).

دراسة الفرق:

إن ما ذكر من الفرق وجيه، ليتحقق الجمع بين الحل والحرم في النسك، لأنه لو أحرم بالعمرة من الحرم، لما جمع بينهما، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحج(
).
النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بعدم جواز إحرام أهل مكة للعمرة منها، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم إنشاء أهل مكة العمرة من مكة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يصح إنشاؤها منها؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: يصح إنشاؤها منها؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا بحديث أم المؤمنين، عائشة XE "ع:عائشة" (
) - رضي الله عنها - قالت: (( يا رسول الله - ( - اعتمرتم، ولم أعتمر. فقال: يا عبد الرحمن XE "ع:عبد الرحمن بن أبي بكر" (
)، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم XE "ك:التنعيم" 

 XE "أ:يا رسول الله - ( - اعتمرتم، ولم اعتمر. فقال\: (( يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم" (
). فأحقب XE "غ:أحقب" ها(
) على ناقة، فاعتمرت ))(
).
ومن جهة المعنى: أن النسك من حقه أن يجمع فيه بين الحل والحرم كالحج، والعمرة لا تعلق لها بالحل، فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهما(
).
دليل القول الثاني(
)
يستدل له بالقياس، ووجهه: أنه أحد النسكين، فجاز الإحرام به من مكة، كالحج.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يصح لأهل مكة أن ينشئوا العمرة من مكة، وذلك لدلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

وبناء على هذا الترجيح يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الحادي عشر: الفرق بين ميقات الإحرام فيما إذا كان كل من النسكين - الحج والعمرة - عن شخص، وما إذا كانا عن شخصين
إذا كان النسكان عن اثنين، كمن حج عن نفسه، ثم يريد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره، ثم يريد أن يعتمر عن نفسه، لزمه أن يحرم بالثاني حجاً كان أو عمرة من الميقات، فإن أحرم بالحج من مكة، أو بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم؛ وبه قال الشافعي في القديم(
)، وأحمد في رواية(
).

وإذا كان النسكان عن واحد، فله أن يحرم بالنسك الثاني من غير الميقات(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وفي كلا الموضعين قام بأداء النسكين شخص واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن الواجب أن يحرم بالأنساك من مواقيتها المشروعة، فمتى أحرم بها دونها لزمه دم، فإذا اتفق النسكان عن واحد فالإحرام بالأول من الميقات حجاً كان أو عمرة يقع له، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج من مكة، أو بالعمرة من أدنى الحل، فقد فعل المشروع في حقه، لأن ما بعد النسك الأول يكون بِمنْزلة التبع له، فلذلك لم يلزمه دم.

فأما إذا كان النسكان عن اثنين، فالإحرام من الميقات بالنسك الأول يحصل لمن ذلك النسك له، فلو جوز له أن يفعل نسكاً آخر عن غيره من غير الميقات المشروع في حق الثاني، أدى إلى أن يحرم به دون ميقاته، وذلك لا يجوز، فإذا خالف وفعل، لزمه الدم، لإحرامه بالنسك دون ميقاته المشروع في حقه، فظهر الفرق(
).
فرق آخر:

أن النسكين إذا اتفقا عن واحد، فإن الثاني بعد الأول يكون بِمنْزلة التبع له، فكأنه أحرم بهما معاً من الميقات(
).
دراسة الفرق:
يتبين مما ذكر أن مبنى الفرق بين المسألتين على أن مكان إحرام أهل مكة ليس ميقاتاً في حق من أتى بنسكين لاثنين، وقد تعقب بأنه تحكم، لا يدل عليه دليل، ولا يشهد له أثر، بل قد دل الخبر المطلق على خلافه(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن النسكين إذا كانا عن اثنين لم يجز أن يحرم بالآخر إلا من الميقات، وهي مسألة اختلف فيها كما يأتي:

مكان إحرام من يؤدي نسكين عن شخصين

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه إذا كان النسكان عن اثنين، لم يجز أن يحرم بالآخر إلا من الميقات، وإلا وجب عليه الدم؛ وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه يحرم من مكة للحج، ومن أدنى الحل للعمرة، وإن كان النسكان عن اثنين؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة في المشهور(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه جاوز الميقات مريداً للنسك، فلم يحرم منه لنفسه، وأحرم من دونه، فلزمه دم، كمن جاوز الميقات غير محرم(
).

تعقب من أربعة أوجه:

أحدها: أنه لا يلزم أن يكون مريداً للنسك عن نفسه حال مجاوزته الميقات، إذ قد يبدو له ذلك بعدُ(
).

الثاني: أن هذا غير متناول من أحرم عن غيره(
).

الثالث: أنه لو وجب بهذا الخروجُ إلى الميقات، للزم المتمتع والمفرد، لأنهما تجاوزا الميقات، مريدين لغير النسك الذي أحرما به(
).

الرابع: أن المعنى في الذي تجاوز الميقات غير محرم، أنه فعل ما لا يحل له فعله، وترك الإحرام الواجب عليه في مكانه، فأحرم من دونه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بإطلاق ما يأتي:

1- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذكر المواقيت، وفيه أن النبي - ( - قال: (( حتى أهل مكة يهلُّون منها ))(
).

2- حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( يا رسول الله - ( - اعتمرتم، ولم أعتمر. فقال: (( يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم XE "أ:يا رسول الله - ( - اعتمرتم، ولم اعتمر. فقال\: (( يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم ( ح )"  )). فأحقبها على ناقة، فاعتمرت ))(
).

ومن جهة المعنى: أن هذا حصل في مكة حلالاً على وجه مباح، فكان له الإحرام فيها بلا دم، كما لو كان النسكان لشخص واحد(
).

تعقب بالفرق: أن النسكين إذا اتفقا عن واحد، فإن الثاني بعد الأول يكون بِمنْزلة التبع له، فكأنه أحرم بهما معاً من الميقات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يحرم من مكة للحج، ومن أدنى الحل للعمرة، كأهل مكة، وإن كان النسكان عن اثنين، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة المطلقة على أن من كان بِمكة يُحرم للحج منها، ويحرم للعمرة من الحل من غير تفريق بين من يؤدي النسكين عن واحد، ومن يؤديهما عن اثنين.

2- أن حكم من كان بِمكة حكم المكي(
).

3- أن قياسه على من جاوز الميقات دون إحرام، قياس مشتمل على الفارق، حيث لم يجاوز هذا إلا بإحرام، بخلاف من جاوز الميقات بلا إحرام؛ والفرق قادح من قوادح القياس.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الثاني عشر: الفرق بين من قريته بين الميقات ومكة، والمكي في مجاوزة العمران عند الإحرام
من كانت قريته بين الميقات ومكة، فأراد إنشاء الإحرام، لم يجز له مجاوزة عمرانها الذي يلي مكة، فإن جاوزه ثم أحرم، ولم يعاودها، فعليه دم الإساءة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وأما المكي إذا أراد إنشاء الإحرام، فأحرم بالحج في الحرم بعد مجاوزة عمران مكة قاصداً عرفة، ولم يعاود مكة، فليس عليه دم الإساءة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
وكلاهما قد جاوز عمران ميقاته.

الفرق بين المسألتين:

أن الحرم المحيط بمكة يتبع مكة، كالبقعة الواحدة في أحكام شتى، منها تحريم الصيد، ومنها أن جميعها محل لنحر الهدايا، وحلق الشعر في الحج والعمرة، وهذا معنى قول النبي - ( -: (( هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر XE "أ:هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر"  ))(
). فما دام في الحرم فكأنه في جوف مكة، وإذا جاوز الحرم إلى الحل، ثم أحرم، ولم يعاود الحرم، كان بمنـزلة من جاوز عمران قريته التي بين الميقات وبين مكة، ثم أحرم ولم يعاودها(
).

دراسة الفرق:

إن الفرق المذكور ليس في الحقيقة فرقاً بين المسألتين اللتين أريد التفريق بينهما، وهما مجاوزة من قريته بين الميقات ومكة عمران قريته، ومجاوزة المكي عمران مكة قبل الإحرام، وإنما غاية ما فيه ذكر الفرق بين إحرام المكي داخل مكة، أو الحرم، وإحرامه في الحل.

ثم إنه لما كان مبنى هذا الفرق على استواء مكة والحرم في الأحكام، يمكن أن يعترض عليه باختلاف الشافعية في تحديد حاضري المسجد الحرام، هل هو من دون مرحلتين من مكة، أو من الحرم؟(
)، ولو كانا متساويين لما كان لهذا الخلاف وجه.
ولو قيل في التفريق بينهما:

إن مكة وما حولها من الحرم ميقات للمكي، فإذا أحرم في أي منهما، لم يجاوز ميقاته.

وبيوت قرية مَنْ بين مكة والميقات ميقاته، فإذا جاوزها جاوز الميقات؛ لكان أقرب - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم مجاوزة عمران القرية لمن قريته دون الميقات

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه إن جاوز عمرانها الذي يلي مكة، ثم أحرم، ولم يعاودها، فعليه دم الإساءة؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى حيث شاء من الحل الذي بين قريته وبين الحرم، ولا شيء عليه في ذلك إلا إذا دخل الحرم غير محرم؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:
أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( إن النبي - ( - وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة XE "ك:الجحفة" (
)، ولأهل نجد قرن المنازل XE "ك:قرن المنازل" (
) XE "أ:إن النبي - ( - وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل" ، ولأهل اليمن يلملم XE "ك:يلملم" (
)، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ … )) الحديث(
). يعني من حيث ابتدأ السفر(
).

أما المعقول فهو أنه بِمجاوزته موضعه، وإحرامه بعده، أدخل النقص على إحرامه، فلزمه الدم، كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد مجاوزة مواقيتهم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن الحل الذي بين دويرة أهله وبين الحرم، كشيء واحد في حقه، فجاز إحرامه في آخر أجزاء الحل، كما يجوز إحرام الآفاقي من دويرة أهله إلى الميقات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه إن جاوز عمران قريته الذي يلي مكة، ثم أحرم، ولم يعد، فعليه دم الإساءة، وذلك لما يأتي:

1- صراحة دلالة السنة الثابتة على أن ميقات إحرام من بين الميقات ومكة، هو محله، فلا يجوز له أن يجاوزه.

2- أنه إن تجاوز عمران قريته، يلزمه الدم، كالآفاقي إذا جاوز الميقات.

3- أن قياس جعل ما بين دويرة أهل الآفاقي على ما بين دويرة من بين الميقات ومكة والحرم، قياس مع الفارق، لأن الآفاقي الذي أحرم من دويرة أهله لا يمر على ميقاته إلا محرماً، وهذا يجاوز ميقاته المنصوص عليه بلا إحرام؛ فافترقا.

ثانياً: حكم مجاوزة المكي لعمران مكة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه إن أحرم بالحج في الحرم بعد أن تجاوز عمران مكة، قاصداً عرفة، ولم يعاود مكة، فليس عليه دم الإساءة؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه إن تجاوز عمرانها، وأحرم في الحرم، فهو مسيء، ولزمه الدم إن لم يعاودها؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

عموم حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( أمرنا النبي - ( - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح XE "ك:الأبطح" 

 XE "أ:أمرنا النبي - ( - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال\: فأهللنا من الأبطح" (
) ))(
)، وهو خارج مكة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن مكة وما وراءها من الحرم، هما في الحرمة سواء(
).

2- أن المقصود من إحرام المكي الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان، فجاز، كما يجوز له أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان من الحل(
).

3- أن ما اعتبر فيه الحرم، استوت فيه البلدة وغيرها، أصله: النحر(
).

4- أنه لا دليل على وجوب الدم عليه في ذلك(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في ذكر المواقيت، وفيه أن النبي - ( - قال: (( حتى أهل مكة يهلون منها XE "أ:حتى أهل مكة يهلون منها"  ))(
).

ومن جهة المعنى: أن ميقات المكي هو نفس البلد، وقد تركه، فلزمه الدم، قياساً على مجاوزة سائر المواقيت(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه إن أحرم بالحج في الحرم الذي يلي عرفة بعد أن تجاوز عمران مكة، ولم يعد إلى مكة، فقد أساء، وعليه دم إساءة، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على أن الميقات لإحرام المكي داخل مكة، فلا يجوز له أن يجاوز عمرانها قبل أن يحرم.

2- أن الحرم يأخذ حكم مكة في الغالب، فيما إذا لم يدل دليل على خلاف ذلك.

3- أن استواء مكة وما وراءها من الحرم في الحرمة، لا يدل على ترك العمل بدليل نص على الميقات لإحرام المكي.

4- أن إحرام أصحاب النبي - ( - من بطحاء مكة، لا يدل على أن المكي يحرم خارج عمران مكة، لأنه خارج محل البحث، إذ إنهم لم يكونوا داخل عمران مكة، فأحرموا خارجها، وإنما أمروا بالإحرام في مكانهم، فكان ذلك أصلا مستقلاً لذاته، في أن كل واحد يحرم من مكانه الذي هو فيه، لا أنه يجوز لمن بداخل مكة أن يخرج من عمرانها قبل أن يحرم.

5- أنه يجب عليه الدم إن تجاوز عمرانها، قياساً على مجاوزة من دون الميقات.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين.

المبحث الثالث عشر: الفرق بين وقوع النسكين عن شخص واحد، وبين وقوعهما عن شخصين في حكم التمتع
إذا اعتمر الرجل عن نفسه في أشهر الحج، ثم حج عن نفسه في ذلك العام، بإحرام من جوف مكة، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فهذا هو المتمتع بعينه(
) عند المذاهب الأربعة(
)، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء في ذلك(
).

وإن اعتمر عن نفسه، وحج عن غيره، أو حج عن نفسه، واعتمر عن غيره، أو اعتمر عن زيد، وحج عن عمرو، لم يكن متمتعاً؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).
مع أنه قد حصل الجمع في كلتا الصورتين بين العمرة والحج في أشهر الحج، في عام واحد، من شخص واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن المتمتع: هو من يجمع بين عمرته وحجته جمعا صحيحاً كاملاً، مع استباحة الاستمتاع بين النسكين، خلاف القارن؛ ولهذا شرطنا أن يجمع في العام الواحد بين حجة وعمرة، وشرطنا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ليكون ذلك نوعاً من الجمع، وشرطنا في المصرف ما أمكن من الجمع، فإذا فعل النسكين عن شخص واحد فقد اجتمعا في المصرف، كما اجتمعا في العام، وإذا تفرق بهما المصرف فانصرفت العمرة إلى شخص، والحجة إلى شخص لم تتكامل له صفة المتمتعين، كما لو وقع الحج في عام والعمرة في عام آخر(
).

دراسة الفرق:

يمكن أن يعترض على هذا الفرق بأن النسكين الواقعين عن اثنين، وإن لم يتفقا في المصرف، فقد اجتمعا في العام من شخص واحد، فلا يمنع كونهما لاثنين من وجوب التمتع، لتمتع فاعلهما حقيقة بالعمرة إلى الحج في عام واحد.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يشترط لوجوب دم التمتع وقوع النسكين عن واحد، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء كما يأتي:

حكم دم التمتع على من فعل النسكين لأكثر من شخص

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يشترط لوجوب دم التمتع وقوع النسكين عن واحد؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية في وجه، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه لا يشترط لوجوب ذلك وقوع النسكين عن واحد؛ وهو قول الحنفية(
)، والمالكية في الراجح(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه لم يزحم حجاً واجباً بالشرع، بل بغيره كالإجارة، ونحوها(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن زحمة الحج، وترك الميقات، لا يختلف بكون النسكين عن اثنين(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يشترط لوجوب دم التمتع وقوع النسكين عن واحد.

وذلك لما يأتي:

1- عموم قول الله - تعالى -: {          }(
).

2- أن المعتبر وجود الجمع بين النسكين، من شخص واحد، في عام واحد، في أشهر الحج، دون وقوعهما عن شخص واحد.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

الفصل الثالث: الفروق في صفة الحج؛ وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: الإحرام.

المبحث الثاني: محظورات الإحرام.

المبحث الثالث: دخول مكة.

المبحث الرابع: الطواف وما يتعلق به.

المبحث الخامس: السعي.

المبحث السادس: الوقوف بعرفة.

المبحث السابع: المبيت بالمزدلفة.

المبحث الثامن: المبيت بمنى.

المبحث التاسع: أعمال يوم النحر.

المبحث العاشر: الفدية، وجزاء الصيد.

المبحث الحادي عشر: طواف الوداع.

المبحث الأول: الإحرام؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:
المطلب الأول: الفرق بين تيمم العاجز عن الغسل للإحرام، وتيمم الجنب العاجز عن الغسل للصلاة.

المطلب الثاني: الفرق بين المكي والآفاقي في الأنساك.

المطلب الثالث: الفرق بين نية الحج المفروض، ونية الصلاة المفروضة.

المطلب الرابع: الفرق بين الإحرام المطلق لمن عليه حجة الإسلام، وبين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام في انصرافه إلى حجة الإسلام.

المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام، ونية صوم نفل في يوم من أيام رمضان في الانصراف إلى الواجب.

المطلب السادس: الفرق بين نية الإحرام، ونية إهداء بهيمة الأنعام.

المطلب السابع: الفرق بين نية الإحرام بالحج، ونية الصلاة في اشتراط القول.

المطلب الثامن: الفرق بين الإحرام المطلق في الحج، والنية المطلقة في الصلاة، والصيام.

المطلب التاسع: الفرق بين الإحرام المطلق في أشهر الحج، والإحرام المطلق في غيرها.

المطلب العاشر: الفرق بين الإحرام بحجتين، أو عمرتين، وبين الإحرام بحجة وعمرة.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين رفض نية الحج، ورفض نية الصوم.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين إحرام الماشي، والراكب.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين الزيادة في التلبية، والزيادة في الأذان.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين حكم التلبية، وتكبيرة الإحرام.

المطلب السادس عشر: الفرق بين رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام، ومسجد منى، ورفع الصوت بها في غيرهما من المساجد.

المطلب السابع عشر: الفرق بين رفع الرجل صوته بالتلبية، ورفع المرأة صوتها بها.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين صوت المرأة في التلبية، وصوتها في الأذان.

المطلب الأول: الفرق بين تيمم العاجز عن الغسل للإحرام، وتيمم الجنب العاجز عن الغسل للصلاة

إذا عجز مريد الإحرام عن الغسل للإحرام، فلا يشرع له التيمم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة في وجه(
).

وإذا عجز الجنب عن الغسل للصلاة، شرع له التيمم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وكلاهما غسل مشروع.

الفرق بين المسألتين:

أن الغسل الواجب يراد لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقامه في ذلك.

والغسل المسنون يراد للتنظيف، وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا، بل يزيد شعثا وتغبيرا(
).

دراسة الفرق:

هو كما قال، ولكن يعترض عليه بأن غسل الإحرام لم يشرع للتنظيف فقط، بل شرع للتنظيف والقربة، فإذا تعذر أحدهما، بقي الآخر(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يشرع التيمم لمن أراد الإحرام عند عجزه عن الغسل، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء كما يأتي:

حكم التيمم عند الإحرام لمن عجز عن الغسل

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يشرع له التيمم؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يشرع له التيمم؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه غسل مسنون، فلم يستحب التيمم عند عدمه، قياساً على غسل الجمعة(
).

2- أن المراد بهذا الغسل تحصيل النظافة، وإزالة الرائحة الكريهة، لا الطهارة، ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء(
).

3- أن التيمم إنما شرع طهارة ضرورية، لرفع المانع لا غير، فلا ينوب عن طهارة غير واجبة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم قول الله - تعالى -: {     }(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم عند العجز، قياساً على غسل الجنابة(
).

2- أن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، فينوب عن الغسل المندوب من باب أولى(
).

تعقب: بأنه منتقض بغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة(
).

3- أن الغسل يراد للقربة والنظافة، فإذا تعذرت إحداهما بقيت الأخرى(
).
يعقب: بأنه ينتقض بغسل الجمعة، إذ توجد فيه الصفتان المذكورتان، ولا ينوب عنه التيمم عند العجز عنه.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يشرع له التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وذلك لما يأتي:

1- أنه لا يوجد دليل صحيح صريح، يدل على مشروعية التيمم عند تعذر الغسل للإحرام.

2- عدم دلالة ما استدل به للقول الآخر على الدعوى، إما لكونه أخص من الدعوى، كما في الآية، أو لاشتماله على الفرق، كما في القياس على الجنابة.

3- أن المقصود من غسل الإحرام النظافة والقربة، ولا نظافة في التيمم، واشتراكه مع غسل الإحرام في القربة، لا يدل على جواز إقامته مقام الغسل، لانتقاضه بغسل الجمعة.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثاني: الفرق بين المكي والآفاقي في الأنساك

ليس للمكي تمتع ولا قران، بل له الإفراد خاصة؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

ويشرع للآفاقي تمتع وقران(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وكلاهما مخاطب بما خوطب به الآخر في شأن النسك.

الفرق بين المسألتين:

أن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو تخفيف من الله - تعالى - وإزالة المشقة عنهم في إنشاء سفر لكل واحد منهما، وأباح لهم الاقتصار على سفر واحد في جمعهما جميعاً، إذ لو مُنِعوا لأدى ذلك إلى مشقة وضرر.

وأهل مكة لا مشقة عليهم ولا ضرر في فعل العمرة في غير أشهر الحج(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحته، ومبناه على التخفيف بقصر السفر، وهو متحقق في الآفاقي دون المكي.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا تمتع ولا قران لأهل مكة، وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم تمتع وقران المكي

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: ليس للمكي تمتع ولا قران، بل الإفراد خاصة؛ وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: يشرع للمكي تمتع، وقران؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - سبحانه وتعالى -: {         }(
).
وجه الدلالة من جهتين:

الأولى: أن المراد بالإشارة المتعة، ولو كان المراد به الهدي، لقال - سبحانه -: (( ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ))(
).

تعقب: بأن معناه: ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، كقول الله -تعالى-: {        }(
)؛ ومهما أمكن استعمال اللفظ في موضوعه الأصلى فهو أولى(
).
أجيب عنه: بأنه لا تجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى المجاز، إلا بدليل، ولكل واحد من هذه الأدوات معنى هي موضوعة له حقيقة، فـ (( على )) حقيقتها خلاف حقيقة (( اللام ))، فغير جائز حملها على غير حقيقتها إلا بدليل(
).

الثانية: أنه - تعالى - ذكر التمتع، ثم أخبر أنه يصح لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أنه خطأ، ووجهه: أن قول الله -عز وجل-: {      }(
)، وهذا شرط، ثم قال: {     }(
)، وهذا جزاء، ثم قال -تعالى-: {         }(
)، وهذا استثناء يعود إلى الدم الذي هو الخبر لا إلى الشرط، كقولك: من دخل الدار فأعطه درهماً إلا أن يكون مكياً، تقديره فلا تعطيه شيئاً(
).
والآخر: أن قوله: {    } إخبار، وقوله: {     } حكم، وقوله: {         } استثناء، ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر، إذ لا يصح أن يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام، فعلم أن الاسثناء يرجع إلى الحكم(
).

2- ما جاء عن طاوس أنه قال: (( ليس على أهل مكة متعة، فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس XE "ب:ليس على أهل مكة متعة، فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس (طاوس )"  ))(
).

وجائز أن يريد به أن عليهم الهدي، أو يكون هدي جناية لا نسكاً(
).

ومن جهة المعنى:

أن معنى الترفه بالتمتع والقران في أداء النسكين في سفر واحد، لا في إدخال عمل أحدهما في الآخر، ومن كان من حاضر المسجد الحرام فهو غير محتاج إلى السفر لأداء النسك، ولا يلحقه بالسفر كثير مشقة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن كل من جاز له الإفراد، جاز له التمتع والقران، أصله: غير المكي(
).

تعقب بالفرق(
).

2- أن التمتع أحد الأنساك الثلاثة، فصح من المكي، دليله: النسكان الآخران(
).

3- أن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، وهذا موجود في المكي(
).

4- أن كل ما لا يكره لغير أهل مكة، لا يكره لأهلها، كسائر العبادات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يصح تمتع وقران المكي.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- عموم الأدلة الدالة على مشروعية الأنساك الثلاثة من غير تخصيص.

2- أن حمل الآية التي استدل به للقول الآخر على نفي وجوب الدم على المكي إذا تمتع، أو قارن أولى من حمله على نفي مشروعية التمتع في حقه، لكونه في حمل الأول مفيداً تقييد حكم ما أطلق قبله، بخلاف حمله على الآخر، فإنه مع عدم مناسبته، يلزم منه عودة الإشارة إلى أبعد المذكورين.

3- عدم وجود دليل صحيح صريح ثابت على عدم مشروعية التمتع، والقران للمكي.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين نية الحج المفروض، ونية الصلاة المفروضة
لا يشترط التعرض للفرضية في نية الحج، فلو نوى النفل من عليه فريضة الحج، انصرف إلى الفرض؛ وبه قال أبو يوسف من الحنفية في رواية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ويشترط ذلك في المفروض من الصلاة؛ وبه قال الحنفية في قول(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما فرض عين، له نافلة من جنسه.

الفرق بين المسألتين:

أنه لو نوى في الحج النفل لوقع عن الفرض، فلا فائدة إلى الإيجاب(
).

دراسة الفرق:

ليس ما ذكر في الفرق بين المسألتين فرقا فقهيا، بل تعليل لعدم اشتراط التعرض للفرضية في نية الحج، ومبنى هذا التعليل على القول بأنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وأنه إن فعل يصير الحج له لا لمن نواه عنه؛ ويؤيده حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة شبرمة(
)، غير أنه ليس فيه ما يدل على صيرورة الحج له صراحة من غير تغيير النية.
ولو بني الفرق بينهما على جواز التنفل بجنس كل واحد منهما قبل إسقاط الواجب وعدمه، لكان أولى؛ بأن يقال مثلاً:

الحج عبادة لا يجوز التنفل بجنسها قبل إسقاط واجبها، فلم يشترط التعرض للفرضية في نيتها.

والصلاة عبادة يجوز التنفل بجنسها قبل إسقاط واجبها، فاشترط التعرض للفرضية في نية المفروض منها؛ لذا افترقا.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف العلماء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم التعرض للفرضية في نية الحج
اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يشترط التعرض فيه لنية الفرضية؛ وبه قال أبو يوسف من الحنفية في رواية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا بد فيه من نية الفرض، ليقع عنه، فلو نوى به النفل فلا يقع فرضاً، بل ينعقد نفلا، وعليه إتمامه، وحج الفرض في عام آخر؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).
القول الثالث: أنه إن لم ينو من عليه الفرض بإحرامه الفريضة، فإنه يقع باطلا؛ وبه قال أحمد في رواية(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه أحرم بغير فرض الحج، وعليه فرضه، فوقع عن الفرض، قياساً على ما لو أحرم مطلقاً، وعليه حجة الإسلام(
).

تعقب بالفرق: أنه إنما وقع عن الفرض عند إطلاق النية بدلالة حاله، وهنا نص على ما يريد، والدلالة لا تعمل مع النص(
).

2- أنه لو نوى النفل، وكان عليه الفرض، لانعقد ذلك بالفرض دون النفل، أصله: صوم رمضان(
).

تعقب بالفرق: أن رمضان معيار لصوم الفرض، بخلاف وقت الحج، فإنه موسع إلى آخر العمر، ونظيره وقت الصلاة المفروضة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ( - يقول: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى… )) الحديث(
).
دليل القول الثالث(
)
يستدل له بأنه مطالب بالحج الواجب، فلم ينوه، فوقع إحرامه باطلاً، كمن صلى الفريضة بدون النية.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يشترط التعرض في الحج لنية الفرضية، وذلك لما يأتي:

1- عموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (( أن رسول الله - ( - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله - ( -: من شبرمة؟ XE "أ:أن رسول الله - ( - سمع رجلا يقول\: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله - ( -\: (( من شبرمة؟ ))"  قال: قريب لي، قال: هل حججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة(
). فهذا يدل على أنه لا حاجة للتعرض لنية الفرضية في الحج لمن عليه حجة الإسلام، لعدم التعرض للفرضية في الحديث.

2- أن ما استدل به من يرى التعرض لنية الفرضية من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أعم من الدعوى، ووجهه: أنه عام في أنه ليس للإنسان إلا ما نوى من جميع الأعمال، إلا أن الحج مخَصَّص من ذلك بحديث قصة شبرمة، الذي يدل على أنه لا يجوز الحج عن الغير قبل الحج عن النفس؛ فيقدم عليه.
ثانياً: حكم التعرض للفرضية في نية الصلاة
اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يشترط ذلك؛ وبه قال الحنفية في قول، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يشترط ذلك؛ وبه قال الحنفية في الصحيح(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة كذلك في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الصلاة المعينة قد تكون نفلاًً، كظهر الصبي، والصلاة المعادة، فلا تتميز إلا بها، فوجب التمييز(
).

تعقب: ببعده، لأنه إذا نوى الظهر، فقد نوى الفرض، إذ الظهر لا يكون إلا فرضاً(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن التعيين يغني عنها، لكون صلاة الظهر مثلاً لا تكون إلا فرضاً من المكلف(
).

2- أنه لو صلى الصبي، ثم بلغ في آخر الوقت يجزئه، ولو كانت نية الفرض مشروطة لَما أجزأه ذلك، لأنه لم ينو الفريضة(
).

يتعقب: بأنه صلى قبل وجوبها عليه، فلم تجزه عما وجد سبب وجوبها عليه، قياساً على ما لو نوى نفلاً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يشترط التعرض لنية الفرضية في الصلاة، وذلك لأن تعيين الصلاة المراد أداؤها - كالظهر مثلاً - يغني عن نية الفرضية، ولا يعترض عليه بظهر الصبي، ولا الصلاة المعادة، لانتفاء الالتباس بين ظهر المكلف وظهر الصبي، لكون الأولى واجبة، فأداؤها أداء للواجب، بخلاف الأخرى، فهي غير واجبة، فلا حاجة للتفريق بينهما، بل يغني التعيين في ذلك تمييزاً، ولأن المعادة لا توصف بفرضية، لعدم جواز صلاة واجبة واحدة أكثر من مرة في يوم واحد.

وبناء على هذا الترجيح والذي قبله لا يصح التفريق بين المسألتين، لاستوائهما في عدم اشتراط التعرض لنية الفرضية - والله أعلم -.
المطلب الرابع: الفرق بين الإحرام المطلق XE "غ:الإحرام المطلق" (
) لمن عليه حجة الإسلام، وبين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام في انصرافه إلى حجة الإسلام

إذا أحرم بالحج مطلقا، وعليه حجة الإسلام، انصرف إلى حجة الإسلام(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو أحرم بحج نفل، وعليه حجة الإسلام، فلا ينصرف إلى حجة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).
مع أن على كل واحد منهما حجة الإسلام.

الفرق بين المسألتين:

أنه إنما وقع عن الفرض عند إطلاق النية بدلالة حاله، وفي نية النفل نص على ما يريد، والدلالة لا تعمل مع النص(
).
دراسة الفرق:

ما قيل في الفرق من الدلالة والنص وجيه، ولكن لا يصح إعمال النص فيما يتعلق بنية النفل ممن عليه حجة الإسلام، لفساد اعتباره، إذ يعارض ظاهر ما جاء في حديث شبرمة - رضي الله عنه -.

النطر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من نوى حجة نفل، وعليه حجة الإسلام لا تنصرف حجته إلى حجة الإسلام، وهي مسألة مختلف فيها، وقد سبق بحثها(
)، وترجيح أنها تنصرف إلى حجة الإسلام.

وبناء على ذلك لا يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.
المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام، ونية صوم نفل في يوم من أيام رمضان في الانصراف إلى الواجب

إذا أحرم بحج نفل، وعليه حجة الإسلام، فلا ينصرف إلى حجة الإسلام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).
ولو نوى صوم نفل في يوم من أيام رمضان، وهو حاضر، وقع عن الواجب؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

مع أن الوقت في كلا الموضعين مضيق.

الفرق بين المسألتين:

أن رمضان معيار لصوم الفرض، بخلاف وقت الحج، فإنه موسع إلى آخر العمر، ونظيره وقت الصلاة المفروضة(
).
دراسة الفرق:

تعقب: بأنه ينتقض بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه، فقد استحق زمان فعل، ومع ذلك لا تصح منه بدون تعيين النية(
).
النطر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرق عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك، وسبق بحث اختلافهم في مسألة الحج، وترجيح قوعه عن حجة الإسلام، ولم يبق إلا البحث عن:

حكم نية الحاضر صوم نفل في يوم من أيام رمضان

القول الأول: يقع صومه عن صوم رمضان؛ وبه قال الحنفية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا يقع صومه عن صوم رمضان؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

عموم حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ))(
).

وهذا لم ينو صوم رمضان، وإنما نوى صوم نفل، فلا يحتسب له بشيء لم ينوه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الصوم عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية، فافتقر أداؤها إلى تعيينها، دليله الصلاة(
).

2- أنه صوم واجب، فوجب تعيين النية له، أصله: القضاء(
).
دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه وقت متعين، فعلى أي وجه نوى المكلف وقع صومه عن الواجب، ولا تفوته العبادة في هذا الوقت(
).
تعقب: بأنه ينتقض بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه، فقد استحق زمان فعل، ومع ذلك لا تصح منه بدون تعيين النية(
).
2- أنه فرض مستحق في زمن بعينه، فلا يجب تعيين النية له، أصله: طواف الزيارة(
).

تعقب: بأن طواف الزيارة يفتقر إلى التعيين أيضا، بدليل أنه لو طافه بنية الوداع، أو بنية الطواف مطلقا لم يجزئه عن طواف الزيارة(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- أنه إذا نوى الحاضر صوم نفل في يوم من أيام رمضان، فلا يقع صومه عن رمضان، وذلك لصراحة دلالة السنة الثابتة على أن ليس للإنسان إلا ما نوى.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين من الجهة التي فرض فيها التفريق بينهما.

المطلب السادس: الفرق بين نية الإحرام، ونية إهداء بهيمة الأنعام

يصير الإنسان محرماً بمجرد نية الإحرام، من غير قرينة؛ وبه قال أبو يوسف في رواية(
)، والمالكية في الراجح(
)، والشافعية في الصحيح المشهور(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولو نوى في بعير، أو بقرة، أو شاة، يَملكها، أنها هدي، لم تصر هدياً بمجرد النية، حتى يقول: جعلتها هدياً؛ وبه قال الشافعي في الجديد وهو الصحيح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما عبادة من شرط صحتها النية.

الفرق بين المسألتين:

أنه إذا أراد التقرب إلى الله - تعالى - بالهدي، فقد قصد إزالة ملكه عن ذلك الحيوان إلى الله - تعالى - والأملاك لا تزول بمجرد النية في موضع من المواضع؛ ألا ترى أن العتق لا يحصل بالنية حتى يكون معها لفظ، وكذلك الوقف، وكذلك إزالة الأملاك على غير جهة القربة.

فأما الإحرام فإنما هو التزام عبادة على جهة الشروع فيها، ويجوز أن يحصل هذا المقصود من غير لفظ؛ ألا ترى أن الصائم يقتصر على مجرد النية، فيصير شارعا في الصوم، والإحرام مشابه للصيام من وجوه، وإن كان مشابها للصلاة من بعض الوجوه(
).

فرق آخر:

أن الهدي إيجاب مال، أشبه النذر، بخلاف الحج، فإنه عبادة بدنية مالية(
).

دراسة الفرق:

تعقب ما ورد في الفرق الأول من أن الأملاك لا تزول بمجرد النية: بأنه ينتقض بوقوع الطلاق بالنية - عند من يرى ذلك - لأنه إزالة ملك يصح بالقول، ويصح بغير القول مع القدرة على أصح القولين، فينبغي تقييد ذلك بالأموال، فيقال: الملك لا يزول عن المال بمجرد النية(
).

وأما الفرق الآخر فهو سليم، لوجاهة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف العلماء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم انعقاد الإحرام بمجرد النية

اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أنه ينعقد الإحرام بمجرد النية؛ وبه قال أبو يوسف في رواية، والمالكية في الراجح، والشافعية في الصحيح المشهور، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية المقترنة بقول، أو فعل متعلق بالنسك؛ كالتلبية، أو سوق الهدي؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).
القول الثالث: أن التلبية واجبة، وليست بشرط للانعقاد، فإن نوى ولم يلب، انعقد، وأثم، ولزمه دم؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).
القول الرابع: أن التلبية شرط لانعقاد الإحرام؛ وبه قال الشافعية في وجه آخر(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى … )) الحديث(
).

وأما المعقول فهو أن كل عبادة لم يكن في آخرها أو في أثنائها نطق واجب، لم يفتقر الدخول فيها إلى نطق، دليله: الصوم(
).

تعقب بالفرق: أن الصوم له ركن واحد فقط، فلم يشترط له ذكر في بدايته، بخلاف الحج(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: دليلهم على اشتراط اقتران النية بقول متعلق بالنسك
استدلوا على ذلك بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث خلاد بن السائب الأنصاري XE "ع:خلاد بن السائب الأنصاري" (
) عن أبيه XE "ع:السائب بن خلاد" (
) - رضي الله عنه - عن رسول الله -( - قال: (( جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية XE "أ:جاءني جبريل، فقال لي\: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"  ))(
).

وجه الدلالة: أنه يتضمن أمرين: فعل التلبية، ورفع الصوت بها، ولما اتفقوا على أن رفع الصوت بها غير واجب، فيبقي حكمه في التلبية(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن المراد بالأمر الوارد فيه الاستحباب، وذلك لأن منطوقه الذي هو رفع الصوت غير واجب اتفاقاً، فلا يكون ما هو من ضرورته الذي هو النطق واجباً من باب أولى(
).

الثاني: أنه لو وجب النطق، لما لزم من ذلك كونه شرطاً، إذ إن كثيراً من واجبات الحج غير مشترطة فيه(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أن الحج عبادة تتأدى بأفعال معلومة، فلا يصير محرماً بها بمجرد النية، كالصلاة(
).

2- أنه عبادة تشتمل على أركان مختلفة، فاشترط في تحريمها ذكر يقصد به التعظيم، كما في تحريمة الصلاة(
).

3- أنه عبادة في أثنائها نطق واجب، فوجب أن يكون في ابتدائها نطق واجب، كالصلاة(
).

تعقب بالفرق من وجهين:

أحدهما: أنه لو نوى وقلد الهدي، وأشعره XE "غ:إشعار الهدي" (
)، ولم يلب، صح إحرامه، ولو كان النطق من شرط صحة الدخول فيه، كالصلاة، لما قام غيره مقامه(
).

الثاني: أنه لما لم يصح خروجه من الصلاة إلا بذكر واجب، وهو التسليم، لم يصح دخوله فيها إلا بذكر واجب، ولما لم يفتقر خروجه من الحج إلى ذكر واجب، لم يفتقر دخوله فيه إلى ذكر واجب، كالطهارة والصوم، فافترقا(
).

ثانياً: دليلهم على اشتراط اقتران النية بفعل متعلق بالنسك
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - (( أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي - ( -: بِم أهللت؟ فقال: أهللت بإهلال النبي - ( - XE "أ:أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي - ( - \: (( بِم أهللت؟ ))، فقال\: أهللت بإهلال النبي - ( -"  قال: لولا أن معي الهدي، لأحللت ))(
).

وجه الدلالة: أن إخباره - ( - بأن تقليده الهدي، وسوقه إياه، كان المانع له من الإحلال، يدل على أن لذلك تأثيراً في الإحرام، وأنه قائم مقام التلبية في باب الدخول فيه، كما كان له تأثير في منع الإحلال(
).
دليل القول الثالث، والرابع

استدل لهما بإطباق الناس على الاعتناء بالتلبية عند الإحرام(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه ينعقد الإحرام بمجرد النية.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة على ذلك.

2- عدم دلالة ما استدل به المخالف على صحة دعواه.

3- أن ما استدلوا به من قياس يعتريه قادح الفرق، فلا يصح الاحتجاج به.

ثانياً: حكم إهداء بهيمة الأنعام بِمجرد النية

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يصير هدياً بِالنية المجردة من قول؛ وبه قال الشافعي في الجديد الصحيح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يصير هدياً بِمجرد النية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في القديم(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه، قياساً على الوقف، والعتق(
).

2- أنه لو كتب على دار أنها وقف، أو على فرس أنها في سبيل الله، لم تصر بذلك وقفاً، فكذلك هاهنا(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( صلى رسول الله - ( - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن XE "أ:صلى رسول الله - ( - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن" ، وسلت الدم XE "غ:سلت الدم" (
)، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء XE "ك:البيداء" (
)، أهل بالحج ))(
).

وجه الدلالة: أن رسول الله - ( - أشعر بدنة XE "غ:البدنة" (
)، وقلدها، ولم ينقل أنه قال: إنها هدي(
).

تعقب: بأنه يحتمل أن يكون النبي - ( - متطوعاً بها، ولم ينذرها، فلذلك لم ينطق، كما يجوز أن يكون قد أوجبها لفظا، ولم ينقله الراوي، أو لم يسمعه أحد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يصير ذلك هديا بمجرد النية، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك القول.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- أن ذلك إزالة ملك عن مال، أشبه الوقف، والعتق.

2- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر من الحديث أعم من الدعوى، إذ عدم الذكر ليس دليلاً على العدم.

وبناء على هذا الترجيح والذي قبله، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب السابع: الفرق بين نية الإحرام بالحج، ونية الصلاة في اشتراط القول

 يصح الإحرام بالحج بمجرد النية، من غير قول أو فعل يدل عليه؛ وبه قال أبو يوسف في رواية(
)، والمالكية في الراجح(
)، والشافعية في الصحيح المشهور(
)، والحنابلة في المذهب(
).
ولا يصح الإحرام بالصلاة بمجرد النية، من غير تكبيرة الإحرام(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وهما عبادتان لهما إحرام وتحلل.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنه لو نوى وقلد الهدي، وأشعره XE "غ:إشعار الهدي" ، ولم يلب، صح إحرامه، ولو كان النطق من شرط صحة الدخول فيه، كالصلاة، لما قام غيره مقامه(
).

الثاني: أنه لما لم يصح خروجه من الصلاة إلا بذكر واجب، وهو التسليم، لم يصح دخوله فيها إلا بذكر واجب، ولما لم يفتقر خروجه من الحج إلى ذكر واجب، لم يفتقر دخوله فيه إلى ذكر واجب، كالطهارة والصوم، فافترقا(
).

دراسة الفرق:

ما جاء في وجهي الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيهما من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الإحرام بالحج ينعقد بمجرد النية، وهي مسألة مختلف فيها، وقد سبق بحثها، وترجيح صحة الإحرام بالحج بمجرد النية(
).

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المطلب الثامن: الفرق بين الإحرام المطلق في الحج، والنية المطلقة في الصلاة، والصيام
إذا أحرم الإنسان إحراما مطلقاً؛ ثم عين ما شاء من النسك بالنية قبل الشروع في الأفعال، جاز(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو أحرم بصلاة مفروضة، ولم يعين ما أحرم به، لم يجز؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المشهور(
).

وكذلك إذا أحرم بصيام، ولم يعين XE "غ:التعيين في الصوم" (
) ما أحرم به، لم يجز؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكل واحد منها عبادة من شرط صحتها النية.

الفرق بين هذه المسائل:

أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل ما روي عن علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - أنهما أحرما من اليمن، فقالا: إهلال كإهلال النبي - ( - فأقرهما النبي - ( - على ذلك(
).

وبدليل أنه يجوز، ويستحب للقارن والمفرد اللذين لا هدي معهما، أن يفسخا نيتهما لما أحرما به، قبل وقوفهما بعرفة، وينويا إحرامهما ذلك لعمرة مفردة، فإذا فرغا منها، وتحللا، أحرما بالحج، ليصيرا متمتعين؛ ويجوز لمن أحرم بالعمرة مفردة أن يدخل عليها الحج قبل الطواف، فإذا جاز صرف الإحرام المعين لنسك إلى نسك آخر غيره، فأولى أن يجوز صرف إحرام مبهم لم يعين لنسك بعينه، فلذلك جاز الإحرام مبهما.

وليس كذلك الصلاة، والصيام، لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل أنه لا يصح كل منهما إلا بتعيين النية، فإذا عين بالنية شيئاً، لم يجز تغييره، ولا قلب النية إلى غيره، ولم يرد في ذلك مثل ما ورد في الإحرام بالنسك؛ فافترقا(
).

دراسة الفرق:

يعترض على ما ورد فيه من أن الإنسان إذا عين بالنية شيئاً، لم يجز تغييره ... إلخ، بأنه إنما يصح ذلك إذا كان المراد به تغييره من فرض إلى فرض، وأما تغييره من فرض إلى نفل، فإنه يجوز.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بوجوب التعيين في نية الصلاة المفروضة، ونية صيام رمضان؛ وقد اختلف الفقهاء فيه على النحو الآتي:

أولاً: حكم التعيين في نية الصلاة المفروضة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يجب التعيين في نية الصلاة المفروضة؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المشهور(
).
القول الثاني: لا يجب التعيين في نيتها؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن بالتعيين تتميز الصلاة المفروضة عن غيرها(
).

2- أنه قد يكون عليه صلوات، فلا تتعين إحداهن عن الأخرى إلا بالتعيين(
).
دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى كذلك بأنه إذا نوى المفروضة، انصرفت النية إلى الحاضرة، فلم يفتقر إلى التعيين، كالحج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن التعيين في نية الصلاة المفروضة واجب، وذلك أن به يحصل تمييز رتب العبادات بعضها من بعض، وهو مما شرعت النية لأجله(
).

ثانياً: حكم التعيين في نية الصيام

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يشترط التعيين في نيته؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يشترط التعيين في ذلك؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {      } الآية(
).

وجه الدلالة: أن الهاء في قوله - تعالى -: {  } إشارة إلى الشهر، وعائدة إليه، فيصير تقدير الكلام: فلينو الصيام له، ولو أراد جنس الصوم مطلقا، لقال: فليصم، فلما قيده بالهاء، دل على وجوب تعيين نية له(
).

2- حديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ( - يقول: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى … )) الحديث(
).

فمنطوقه أن له ما ينويه، ومفهومه أنه ليس له ما لم ينوه، فإذا نوى تطوعاً لم ينو صوم رمضان، فوجب أن لا يقع الاحتساب له بشيء لم ينوه، وكان الظاهر يفيد حصول التطوع له، إلا أن دليل الإجماع أبطل ذلك(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه صوم واجب، فوجب تعيين النية له، قياساً على القضاء، والكفارة، والنذر(
).

تعقب: بأن التعيين لو شرط إنما يشترط لأحد أمرين: إما ليصير الإمساك لله تعالى، وإما للتمييز بين نوع ونوع، ولا وجه للأول، لأن مطلق النية كان لصيرورة الإمساك لله، وهو كافٍ لقطع التردد، لقول النبي - ( -: (( وإنما لكل امرئ ما نوى XE "أ:وإنما لكل امرئ ما نوى"  … )) الحديث(
)، إذ قد نوى أن يكون إمساكه لله تعالى، فلو لم يقع لله تعالى، لم يكن له ما نوى، وهذا خلاف النص(
).

وأما الآخر فلا وجه له، لأن مشروع الوقت واحد، لا يتنوع، فلا حاجة إلى التمييز بتعيين النية بخلاف صوم القضاء، والكفارة، والنذر، لأن مشروع الوقت خارج رمضان متنوع، فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية، فظهر بذلك الفرق(
).

أجيب عنه: بفساده بوجوب تعيين نية الصلاة الفائتة على من فاتته صلاة، وإن لم تتنوع تلك الصلاة(
).

2- أنه عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية، فوجب أن يكون أداؤها كذلك؛ أصله: الصلاة، وعكسه الحج، فالبدل من شأنه أن يكون مساويا لحكم مبدله، أو يكون أخف منه، وأضعف، وأما أن يكون آكد منه، وأقوى، فلا(
).

3- أنه فريضة، وقربة مضافة إلى وقتها، فوجب تعيين الوقت في نيتها، دليله: صلاة الظهر والعصر(
).

تعقب: بأن كون هذا الصوم مفروضا مسلم به، إلا أنه لم تتأد نية الفرض بدون نية الفرض(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول أيضا بالمنقول، والمعقول:
أما المنقول فقوله - تعالى -: {      } الآية(
).

وجه الدلالة: أنها وردت مطلقة، غير مقيدة بوصف، ولا مخصوصة بشرط نية الفرض، فعلى أي وجه صام، فقد قضى عهد الآية، وليس عليه غيره(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أن الشارع عين شهر رمضان لفرض الصوم، فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه، فلم يشترط له نية التعيين، إذ المتعين لا يحتاج إلى التعيين، فصح بنية صوم مباين له، كالنفل، والكفارات، بناء على لغو الجهة التي عينها، فيبقى الصوم المطلق، وبمطلق النية يصح صومه كالأخص(
).

تعقب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه فاسد بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه، فقد استحق زمان فعلها، ووجب عليه تعيين النية فيها، ويبطل كذلك بإجزاء المسافر نية رمضان عن نذر أو كفارة من غير أن يكون تعيين النية لازماً له(
).

الثاني: أن نفي شرعية غيره فيه إنما يوجب صحته لو نواه، ونفي صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح، وهو يصرح بأنه لا يريده، ولو ثبت لكان جبراً، ولا جبر في العبادات(
).

أجيب عنه من جهتين:

إحداهما: أنه نوى أصل الصوم، ووصفه، غير أن الوقت لا يقبل الوصف، فلغت نية الوصف، وبقيت نية الأصل، إذ ليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل، والأصل كاف هنا لما شرع فيه من أصل الصوم المستحق؛ والإعراض إن ثبت فإنما هو في ضمن نية النفل أو القضاء، وقد لغت بالاتفاق، فيلغو ما في ضمنها(
).

الأخرى: أنه لا يلزم الجبر، لأن معنى القربة في أصل الصوم متحقق، لبقاء الاختيار للعبد فيه، ولا يتحقق في الصفة، إذ لا اختيار له فيها، فلا يتصور منه إبدال هذا الوصف بوصف آخر في هذا الزمان، فيسقط اعتبار نية الصفة، فعلم أنه لا يلزم الجبر، إلا إن قلنا بوقوع الصوم من غير نية أصلا(
).

الوجه الثالث: القول بأن الأخص يصاب بالأعم، إنما يصح إذا أراد الأخص بالأعم، ولو أراده لارتفع الخلاف(
).

2- وقياساً على أن من عليه حجة الإسلام، فنوى تطوعاً، يصح حجه فرضاً(
).

تعقب بالفرق من ناحيتين:

الأولى: الإجماع على الفرق بين الحج والصوم، ذلك أنه إن أحرم من عليه حجة الإسلام بحجة التطوع، قيل: ينتقل إلى فرضه، ويجزئه، وقيل: لا ينتقل، وأما إذا صام التطوع في رمضان، فقال من لا يرى انتقال الحج: ينتقل إلى فرضه ويجزئه، وقال من يرى انتقال الحج: لا ينتقل الصوم إلى فرضه ولا يجزئه، وإذا وقع الفرق بينهما إجماعاً، لم يجز اعتبار أحدهما بالآخر(
).

الثانية: أنه لما لم يفتقر قضاء الحج إلى التعيين، لم يفتقر أداؤه إلى ذلك، وقضاء الصوم يفتقر إلى التعيين، فافتقر أداؤه إلى ذلك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يشترط التعيين في نية الصوم، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الثابتة على اشتراط التعيين في النية، لصحة الصوم.

2- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر يسقط اعتباره أمام ظاهر هذا النص.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين هذه المسائل - والله أعلم -.

المطلب التاسع: الفرق بين الإحرام المطلق في أشهر الحج، والإحرام المطلق في غيرها
إذا أحرم مطلقاً، صرفه بالنية إلى أي الأنساك شاء، إن كان في أشهر الحج، وقبل الشروع في الأفعال؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولو أحرم مطلقاً في غير أشهر الحج، انعقد عمرة؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).
وفي كلا الموضعين حصل إحرام مطلق في وقت صالح لأداء النسك.

الفرق بين المسألتين:

أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه، فلهذا لم يقع موقعا موقوفا، وانصرف إلى غير المكروه.

ويفارق إذا كان ذلك في أشهر الحج، لأنه وقت للإحرام بالحج فيقع موقعا موقوفا(
).

وبعبارة أخرى:
أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة، لأنها لا تكره في أي وقت من السنة(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لدلالة ظاهر القرآن في قول الله - عز وجل-: {    }(
) على تقييد الميقات الزماني للحج بأشهر معلومات، بخلاف العمرة، فيحمل الإحرام الواقع في غير هذه الأشهر المعلومات على ما يصح به، وهو العمرة.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم صرف الإحرام المطلق في أشهر الحج إلى أحد الأنساك

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز صرفه إلى ما شاء من الأنساك؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يصرفه إلى العمرة؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي -(-: بِم أهللت؟ فقال: أهللت بإهلال النبي - ( - XE "أ:أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي - ( -\: (( بِم أهللت؟ ))، فقال\: أهللت بإهلال النبي - ( -"  قال: لولا أن معي الهدي، لأحللت ))(
).

2- حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: (( بعثني النبي - ( - إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء XE "ك:البطحاء" (
)، فقال: بِم أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي - ( - قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت … )) الحديث(
).

فهذا يدل على جواز الإحرام الموقوف(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الإحرام يصح مع الإبهام، فصح مع الإطلاق(
).

2- أن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء من الأنساك، فكان له صرف المطلق إلى ما شاء منها(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - المتقدم في قصة إحرامه(
).

حيث أمره رسول الله - ( - حين أحرم بما أحرم به النبي - ( - أن يجعل إحرامه عمرة، فكذا هاهنا، وكابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يصرفه إلى ما شاء من الأنساك، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الثابتة على أن الإنسان مخير في الإحرام بأي الأنساك شاء.

2- أن أمر النبي - ( - أبا موسى بجعل إحرامه عمرة، لا يدل على المنع من التخيير، لثبوت ذلك في أدلة أخرى - والله أعلم -.

ثانياً: حكم الإحرام المطلق في غير أشهر الحج

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه ينعقد بعمرة؛ وبه قال الشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه ينعقد حجاً مع الكراهة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
القول الثالث: أنه ينعقد مطلقاً، وله صرفه إلى ما شاء من حج، أو عمرة، أو قران، وإن صرفه إلى الحج، يكون كمن أحرم بالحج قبل أشهره، فينعقد عمرة على الصحيح؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن ما قبل أشهر الحج لا يصلح لغير العمرة، فلم يجز أن يكون الإحرام المطلق موقوفاً على غير العمرة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن كل زمان جاز فيه الإحرام بالعمرة، جاز فيه الإحرام بالحج، أصله: أشهر الحج(
).
دليل القول الثالث(
)
أنه أحرم مطلقاً في غير أشهر الحج، فانعقد إحرامه مطلقاً، وجاز صرفه إلى ما شاء، قياساً على من أحرم في أشهر الحج.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه ينعقد عمرة، وذلك لما يأتي:

1- أن ما قبل أشهر الحج وقت للعمرة، وليس للحج.

2- أن القول بأن كل زمان جاز فيه الإحرام بالعمرة، جاز فيه الإحرام بالحج، مفضٍ إلى تجريد قوله - تعالى -: {    }(
) من إفادة معنى.
وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب العاشر: الفرق بين الإحرام بحجتين، أو عمرتين، وبين الإحرام بحجة وعمرة
إذا أحرم بحجتين، أو بعمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما، ولم يلزمه غيرها؛ وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو أحرم بحجة وعمرة معاً، صح إحرامه بهما، ولزمتاه جميعاً(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن في كل واحد منهما جمعاً بين نسكين.

الفرق بين المسألتين:

أن الحجتين والعمرتين عبادتان لا يمكن المضي فيهما، ولا في شيء من أفعالهما معا بوجه من الوجوه، فلم يصح الإحرام بهما جميعا، كالصلاتين.

بخلاف الحج والعمرة فإنه يمكن المضي في أكثر أفعالهما معاً، وهو الطواف والسعي والحلق، فلهذا صح الإحرام بهما معاً(
).

دراسة الفرق:

وجيه، لأن الجمع بين العمرة والحجة لا يشبه الإحرام بحجتين، أو بعمرتين، لأن العمرة لا وقت لها من الزمان، ويصح الإحرام بها في كل زمن، إلا في بعض الأوقات، كأيام منى - عند أهل العلم - لمن حج، والحج ليس كذلك، إذ ميقاته معلوم مكانا وزمانا، فلا يجوز فعله إلا في زمانه ومكانه، فلم يصح قياس الجمع بين حجتين على الجمع بين عمرة وحجة(
).

ولكن يعترض على قياس الإحرام بحجتين، أو عمرتين، على الإحرام بالصلاتين: بأنه مشتمل على الفارق، من وجهين:

أحدهما: أن تعيين النية شرط في الصلاة، وليس بشرط في الحج(
).

والآخر: أن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن، ولا يلغى، ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره، انعقد عمرة(
).
وبناء عليه لا يصح القياس من كل وجه، وإن كان بينهما تشابه في بعض الأوجه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إن أحرم بحجتين، أو بعمرتين، لم ينعقد الإحرام بهما، بل بإحداهما؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم الإحرام بحجتين، أو عمرتين

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أن إحرامه لا ينعقد بهما، بل بإحداهما، ولا يلزمه غير ذلك؛ وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن إحرامه ينعقد بهما؛ وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لا يستفيد بذلك شيئاً، إذ المقصود من الثاني في كل منهما حاصل بالأول، ولا يتسع الوقت لأدائهما فعلاً في زمن واحد، فلم يلزم(
).

2- أنهما عبادتان لا يمكن المضي فيهما معاً بوجه، فلم يصح الدخول فيهما معاً بوجه، أصله: إذا نوى في رمضان أن يصومه عنه وعن نذر في يوم واحد(
).

3- أنهما عبادتان لا يتسع الزمان لفعلهما معا شرعاً بوجه، فلم يصح الإحرام بهما جميعاً، قياساً على الإحرام بالصلاتين(
).

تعقب ذلك من وجهين:

أحدهما: أنه لا تنافي بين العقدين، بدليل ثبوت أحدهما، وهما متساويان، والأصل أنه إذا كانت منافاة بين العقدين المتساويين أن لا يثبت أحدهما، أصله: نكاح الأختين معاً، وإذا ثبت أن لا منافاة بينهما انعقد الإحرام بهما(
).

أجيب عنه: بأن مسألة الأختين كما قيل، ولكن إنما لم يجز ذلك، لأنه عقد تعلق به حق الآدمي، وليس كذلك الإحرام بحجتين، لأنهما لله - عز وجل - على الخلوص، فلزمت واحدة، وبطلت أخرى(
).

الوجه الثاني: أن أداء الأفعال في الحج والعمرة لا يتصل بالإحرام، وإذا كان أداء الأفعال لا يتصل بالإحرام، فإنه لا يمنع انعقاد الإحرام بهما، بخلاف الصوم والصلاة، إذ الشروع في هذين من الأداء، ويتصل به الأداء، لأنه لا يصح الإحرام بصلاتين إلا متصلا الأداء، والأداءان غير متصورين، فانعدم الإحرام بعدم اتصال الأداء، والوقت معيار للصوم، فلا يتصور أداء الصومين في وقت واحد(
).

4- أن النسك أحد موجبي الإحرام، فوجب أن لا يشتمل على حجتين، قياساً على المضي فيهما(
).

5- أن الإحرام ركن من أركان الحج، فلا يصح تصور الجمع بين ركنين من جنس واحد من أركانه، كما لا يصح تصور الجمع بين وقوفين بعرفة، ولا بين طوافين بالبيت، فوجب أن لا يصح تصور الجمع بين حجتين في سنة واحدة معاً(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الإحرام سبب لالتزام الأداء من غير أن يتصل به الأداء، فيصح بحجتين، وعمرتين، قياساً على النذر(
).

تعقب بالفرق من جهتين:

الأولى: أن الله - تعالى - لم يشرع في سنة حجتين، ولا عمرتين في ساعة، فلا يصح الشروع فيهما، أصله: الشروع في صوم الليل، بخلاف النذر، لأنه التزام في الذمة، لا اتصال له بالأداء المستحق من بدنه بحال، والذمة تتسع لأنواع الالتزامات، وإنما ضاق الوقت عن حجتين في سنة، وعمرتين في ساعة(
).

الثانية: أن الجمع بين الإحرام والنذر لا يصح، لأن النذر أعم، بخلاف الإحرام، بدليل أنه لو نذر صلاتين، لزمه الإتيان بهما، ولو أحرم بصلاتين، لم يلزمه الإتيان بهما، فكذلك الحج(
).

2- أنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين، فيصح إحرامه بهما، كما لو أحرم بحجة وعمرة معاً(
).

تعقب بالفرق: أن المعنى في النسكين المختلفين أنه يمكنه المضي فيهما، فلذلك انعقد إحرامه بهما، ولما كان النسكان المتفقان لا يمكن المضي فيهما، لم يصح إحرامه بهما(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن من أحرم بحجتين، أو بعمرتين، فلا ينعقد بهما، بل بإحداهما، ولا يلزمه غيرها.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- أنه لا يستفيد بذلك شيئاً، لاتفاق الجميع على أنه لا يمكنه المضي فيهما في وقت واحد.

2- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر من الأدلة العقلية لا تخلو من قادح الفرق، فلا يصح الاحتجاج بها.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الحادي عشر: الفرق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج
يصح إدخال الحج على العمرة؛ بأن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الطواف، ليصير قارناً(
).

وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل ابن المنذر(
)، وابن عبد البر(
)، وغيرهما إجماع العلماء في ذلك(
).

ولا يصح إدخال العمرة على الحج بحال؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
وفي كلا الموضعين إدخال نسك على آخر.

الفرق بين المسألتين:

ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أحرمت بالعمرة فحاضت، فدخل عليها رسول الله - ( - وهي تبكي، فقال لها النبي - ( -: (( ما لك.  XE "أ:أنها أحرمت بالعمرة فحاضت، فدخل عليها رسول الله - ( - وهي تبكي، فقال لها النبي - ( -\: (( ما لك ))" قالت: لا أصلي، فقال لها النبي -( -: أهلي بالحج، ومعناه لبي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولا تصلي حتى تطهري ))(
).
فرق آخر:

أن العمرة أضعف من الحج، فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليه، فجاز للحج مزاحمتها، لأنه أقوى منها، ألا ترى أن الفراش بالنكاح أقوى من الفراش بملك اليمين، فلو وطئ أمة بملك اليمين، ثم تزوج عليها أختها ثبت نكاحها، وحرم عليه وطء الأمة، لأن أقوى الفراشين زاحم أضعفهما، وإن تقدم النكاح يحرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين زاحم أقواهما(
).

فرق آخر:

أن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول، فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه ثانياً في المدة، وعكسه إدخال الحج على العمرة(
).

دراسة الفرق:

أما الفرق الأول، فإنه ليس بفرق فقهي، وإنما هو دليل على جواز إدخال الحج على العمرة، فجعله فرقاً غير دقيق، إذ ليس فيه عدم جواز إدخال العمرة على الحج، وبيان علة عدم جواز ذلك، وهذا الأخير هو المقصود بعلم الفروق، لا غير.

وأما الفرق الآخر فتعقب: بأنه مجرد قياس، وفيه نظر، فإن النبي - ( - قال: (( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ))(
)، فلا مانع ولا تناقض(
).

إلا أنه يجاب عنه: بأن الحديث المذكور وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ونصه: قال: قال رسول الله - ( -: (( هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة XE "أ:هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة"  ))(
) أخص من الدعوى، وذلك أن ظاهره يدل على أنه ورد فيمن أحرم بالحج مفرداً، أو قارناً، ولم يسق الهدي، أن يحول إحرامه إلى العمرة، ليصير بذلك متمتعاً.

ثم إن العلماء قد اختلفوا في المراد بقوله - ( -: (( دخلت العمرة في الحج )) إلى أقوال منها: قول من لا يرى العمرة واجبة: أن فرض العمرة ساقط بالحج. ويقول من يراها واجبة: دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن الرجل بينهما. وقيل معناه: دخلت في وقت الحج، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل الرسول - ( - ذلك بهذا القول(
).

واعترض على الفرق الثالث بأنه يستفيد، لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بعدم جواز إدخال العمرة على الحج، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء كما يأتي:

حكم إدخال العمرة على الحج

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، فإن فعل لا يصير قارناً؛ وبه قال المالكية، والشافعية في الجديد، وهو الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، ويصير قارناً؛ وبه قال الحنفية مع الكراهة(
)، والشافعي بلا كراهة في القديم(
)، وضرورة عند الحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن هذا الإدخال لم يرو به أثر(
).

2- أن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج، فلا يعد إحرام العمرة بعد الإحرام بالحج شيئاً(
).
3- أنه لا يفيد من فعله شيئاً لم يكن عليه الإحرام الأول، فلم يكن له معنى(
).

4- أن إرداف الإحرام على الإحرام يقتضي أن يستفاد بالثاني فائدة وحكم لا يوجد بالأول، وإلا فلا فائدة للإرداف(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: إنه سمع عمر - رضي الله عنه - يقول: (( سمعت النبي - ( - بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك XE "أ:سمعت النبي - ( - بوادي العقيق يقول\: (( أتاني آت من ربي فقال\: صل في هذا الوادي المبارك" ، وقل: عمرة في حجة ))(
).

فأمره بإدخال العمرة على الحج، يدل على جواز إدخال العمرة على الحج(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنهما عبادتان يجوز الجمع بينهما، فجاز إدخال إحداهما على الأخرى، دليله: إدخال الحج على العمرة(
).

تعقب بالفرق: وهو أن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول، فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه ثانياً في المدة، وعكسه إدخال الحج على العمرة(
).

2- أن القارن هو من جمع بين الحج والعمرة على كل حال، فهذا قارن، لإتيانه بمعنى القران(
).

3- أنه يمكنه الإتيان بأفعال العمرة قبل أفعال الحج، وإنما ترك الترتيب فيما هو وسيلة، والعبرة للمقصود(
).

ووجه كراهته عند الحنفية ما يأتي:

1- أن الله - تعالى - جعل العمرة بداية، والحج نهاية بقوله - تعالى -: {      }(
)، فمن أضاف الحجة إلى العمرة، كان فعله موافقا لما في القرآن، ومن أضاف العمرة إلى الحج، كان مخالفا لما في القرآن، فكان بذلك مسيئاً، لكنه لما لم يؤد الحج حتى أدخل عليه العمرة، صح، لأن الترتيب وجد في الأداء، وإن فات في الإحرام(
).

2- أن ذلك مخالف للسنة، إذ السنة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج(
).

3- أن العمرة مقدمة على الحج فعلا، فكذا إحراما، ولهذا يقدم العمرة بالذكر إذا أحرم بهما معاً، فلذا يكون مسيئا إذا قدم إحرام الحج على إحرام العمرة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وذلك لما يأتي:
1- أنه لم يثبت عن النبي - ( - في القران إلا صورتان، فلا ينبغي أن يزاد على ذلك بالاجتهاد.

2- أنه لا يستفيد بإدخاله العمرة على الحج شيئاً، فلم يجز، بخلاف إدخال الحج على العمرة(
).

3- أنه وإن كان الجمع بين الحج والعمرة جائزاً، إلا أنه ينبغي أن يقتصر بذلك على الصور الواردة عن النبي - ( - وليس من ذلك إدخال العمرة على الحج.

4- أن مطلق ما ورد في ما استدل به على جواز إدخال العمرة على الحج، يقيد بما ورد عن النبي - ( - من صور القران.

5- أن الإقرار بأن ذلك مخالف للسنة، والقول بجوازه غاية في الغرابة.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين رفض نية الحج، ورفض نية الصوم
رفض النية في الحج لا يضر(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ورفض النية في الصوم يضر؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما عبادة تشترط النية لصحتها.

الفرق بين المسألتين:

أن النية مرادة لتمييز العبادات عن العادات، أو لتمييز مراتب العبادات، والحج متميز بمواضعه المخصوصة؛ بخلاف الصوم، فكان احتياج الحج إلى النية أقل، فكان تأثير الرفض فيه أبعد(
).

فرق آخر:

أن الحج لا يخرج منه بما يفسده، والصوم يخرج منه بما يفسده، فكان الصوم كالصلاة(
).
فرق آخر:

أنه يصح الحج بالنية المطلقة، والمبهمة، وبالنية عن الغير إذا لم يكن الإنسان قد حج عن نفسه، بخلاف الصوم، فافترقا(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى الفرق الأول على التمييز وعدمه، يمكن أن يعترض عليه بأنه لا وجه له خاصة في صوم رمضان، لأن مشروع الوقت واحد، لا يتنوع، فلا حاجة فيه إلى التمييز، لكونه متميزاً(
).

والفرقان الآخران يسلمان مما اعترض به على الأول، إلا أنه قد يعترض على الثاني بأنه ينتقض بصوم رمضان، لأنه لا يخرج منه بما يفسده، وإن كان هذا لا ينطبق على غير رمضان(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن رفض النية في الصوم يفسده؛ وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم رفض نية الصوم

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: أن ذلك يفسد الصوم؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يفسد الصوم؛ وبه قال بعض المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النية أحد ركني الصوم، فلزمه استدامتها، ونية قطع الصوم رفع لها، فهو مثل الأكل في أنه يفسد الصوم(
).

2- أن النية شرط في جميع الصوم، فإذا قطعها في أثنائه، بقي الباقي بغير نية، فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لا ينفرد بعض الصوم عن بعض(
).

3- أن الصوم عبادة من شرطها النية، فتبطل بنية الخروج منها، دليله: الصلاة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الصوم عبادة تتعلق الكفارة بجنسها، فلم تبطل بنية الخروج منها، أصله: الحج(
).

تعقب بالفرق: أن الحج لا يخرج منه بما يفسده، والصوم يخرج منه بما يفسده، فكان الصوم كالصلاة(
).

2- أن الصوم عبادة يلزم المضي في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها، كالحج(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن القول بلزوم المضي في الصوم الفاسد لا يطرد في غير رمضان(
).

الثاني: أنه يعتري قياس الصوم على الحج قادح الفرق، إذ يصح الحج بالنية المطلقة، والمبهمة، وبالنية عن الغير إذا لم يكن الإنسان قد حج عن نفسه، بخلاف الصوم، فافترقا(
).

3- أن الصوم إمساك طرأ على النية، فلما لم يفارق الإمساك فهو على صومه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن رفض النية يبطل الصوم، وذلك لما يأتي:

1- أن الصوم كلٌّ لا يتجزأ، والنية شرط فيه، فيكون رفض النية في بعضه، مفسدا للبعض الآخر.

2- أن قياس الصوم على الحج قياس مع الفارق، فلا يصح الاحتجاج به.

وبناء على هذا الترجيح؛ يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين إحرام الماشي والراكب
يستحب للماشي أن يؤخر إحرامه إلى أن يشرع في مشيه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في الجديد الأصح(
).

ويستحب للراكب أن يحرم بمجرد الاستواء على مركوبه قبل الشروع في السير؛ وبه قال المالكية(
).
وكلاهما يقصد مكة، لأداء النسك.

الفرق بين المسألتين:

أن الراكب لا يركب على دابته إلا للسير، والقائم قد يقوم لحوائجه، فشروعه في المشي كاستوائه على دابته(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

تحديد الوقت الذي يحرم فيه الماشي، والراكب

اختلف الفقهاء فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أن المستحب للماشي أن يحرم إذا شرع في سيره، ويحرم الراكب إذا استوى على دابته؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: أن الأفضل أن يحرم إذا ابتدأ السير، وتوجه إلى جهة مكة، راكباً كان، أو ماشياً؛ وبه قال الشافعي في الجديد الأصح(
).

القول الثالث: أن المستحب في وقت الإحرام أن يحرم الإنسان عقب صلاة، وهو جالس؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعي في القديم(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
القول الرابع: أن الإحرام عقيب مكتوبة فقط؛ وأنه يستوي استواؤه على راحلته، وأخذه في السير؛ وبه قال أحمد في رواية(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: دليلهم على وقت إحرام الراكب:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( أهل النبي - ( - حين استوت به راحلته قائمة XE "أ:أهل النبي - ( - حين استوت به راحلته قائمة"  ))(
).

وعنه - رضي الله عنهما - في رواية أخرى: (( رأيت رسول الله - ( - ركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة XE "أ:رأيت رسول الله - ( - ركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة"  ))(
).

2- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - (( أن إهلال رسول الله - ( - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته XE "أ:أن إهلال رسول الله - ( - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته"  ))(
).

3- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (( صلى النبي - ( - بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة XE "أ:صلى النبي - ( - بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة" ، فلما ركب راحلته، واستوت به أهل))(
).

ومن جهة المعنى: أن الاستواء على الراحلة قد حصل منه، فأشبه ما إذا انبعثت به(
).

ثانياً: دليلهم على وقت إحرام الماشي:

أن ابتداءه في مشيه كاستواء الراكب على راحلته(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( كان رسول الله - ( - إذا وضع رجله على الغرز XE "غ:الغرز" (
)، وانبعثت به راحلته قائمة، أهل من ذي الحليفة XE "أ:كان رسول الله - ( - إذا وضع رجله على الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة، أهل من ذي الحليفة"  ))(
).

2- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( أمرنا النبي - ( - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى XE "أ:أمرنا النبي - ( - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى" ، قال: فأهللنا من الأبطح ))(
).

فهذا يدل على أفضلية الإحرام عند ابتداء السير(
).

تعقب: بأن ما ورد في الأحاديث هو أنه أهل حين استوت به راحلته(
)؛ ويؤيده ما قال النووي في تفسير انبعاث الراحلة: (( وانبعاثها هو استواؤها قائمة ))(
).

ومن جهة المعنى: أنه إذا لبى مع السير، وافق قوله فعله، وأما إذا لبى في مصلاه، لم يوافق قوله فعله، فكان إحرامه عند ابتداء السير أولى(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن سعيد بن جبير XE "ع:سعيد بن جبير" (
)، قال: (( قلت لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - ( - في إهلال رسول الله - ( - حين أوجب XE "أ:قلت لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -\: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - ( - في إهلال رسول الله - ( - حين أوجب" ، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله - ( - حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله - ( - حاجاًّ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله - ( - حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله - ( - فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه ))(
).

وفي لفظ آخر: (( أن رسول الله - ( - أهل دبر الصلاة XE "أ:أن رسول الله - ( - أهل دبر الصلاة"  ))(
).

وفي هذا بيان، وزيادة علم، فيتعين حمل الأمر عليه، ولو لم يقله ابن عباس - رضي الله عنهما - لتعين حمل الأمر عليه استحباباً، جمعاً بين الأخبار المختلفة(
).

تعقب من جهتين:

أولاهما: أنه حديث ضعيف(
).

 الثانية: أنه على فرض صحته، فإنه لا يعارض ما ثبت في الأخبار الدالة على خلافه، لعدة أمور:

أحدها: أن تلك الأحاديث أكثر رواة(
).

الثاني: أنها تشتمل على قول وفعل، وابن عباس - رضي الله عنهما - إنما نقل فعلا مجرداً(
).

الثالث: أن خبر ابن عباس - رضي الله عنهما - يحمل على الجواز، لأن مجرد الفعل يدل عليه، والأخبار الأخرى تدل على الاستحباب، لدلالة الأمر والفعل على ذلك(
). 

الرابع: أن المراد بدبر الصلاة الوارد في رواية من حديث ابن عباس(
) هو ما كان بعد الصلاة، واستواؤه على راحلته كان دبر الصلاة(
).
دليل القول الرابع

استدل لهذا القول بأن الجميع مروي عن النبي - ( - من طرق صحيحة(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن المستحب للماشي أن يحرم إذا شرع في سيره، ويحرم الراكب إذا استوى على دابته، قبل أن يشرع في السير، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

 2- أن في القول بإحرام الإنسان بعد استوائه على دابته فسحةً له، لفعل ما نسيه من تطييب، ونحوه(
).

3- أن ما استدل به للقولين الآخرين بعضه لا يصح، وما صح منه ليس صريح الدلالة على الدعوى.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين الزيادة في التلبية، والزيادة في الأذان
تستحب الزيادة على تلبية الرسول - ( - وبه قال الحنفية(
).

ولا تجوز الزيادة في الأذان(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، إذ نص أصحاب هذه المذاهب على ألفاظ الأذان المعتمدة عندهم بأدلتها؛ من غير أن يجيزوا الزيادة عليها.
وكلاهما ذكر وردت ألفاظه بالشرع.

الفرق بين المسألتين:

أن المقصود بالتلبية الثناء وإظهار العبودية، فلا يمنع من الزيادة عليها، لأنه كلما زاد من ذلك كان أفضل، أما الأذان فلأنه للإعلام بدخول الوقت، فإذا زاد على المشهور يعتقد أنه ذكر للثناء على الله لا للإعلام بدخول الوقت(
).

دراسة الفرق:

إنه وإن كان المقصود من التلبية ما قيل، غير أنه يمكن أن يعترض عليه بأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلاة، ورمي الجمار لا تشرع، كالنقص منها(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه تسحتب الزيادة على تلبية الرسول - ( - وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم الزيادة على تلبية الرسول - ( -

اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه تستحب الزيادة على ذلك؛ وهو قول الحنفية(
).

القول الثاني: أن الأفضل أن يقتصر على تلبيته - ( - وأن الزيادة على ذلك لا تستحب، ولا تكره، بل تباح؛ وبه قال مالك في رواية(
)، وقال به الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
)، إلا أن الإمام مالك قيد قوله هنا بما إذا كان المزيد عليها زيادة ابن عمر - رضي الله عنهما -.

القول الثالث: أنه تكره الزيادة على ذلك(
)؛ وبه قال مالك في رواية أخرى عنه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( سمعت رسول الله - ( - يهل ملبداً XE "أ:التلبيد" (
)، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك XE "أ:سمعت رسول الله - ( - يهل ملبداً، يقول\: (( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك" ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات ))(
). (( وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يقول: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يهل بإهلال رسول الله -(- من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل )) (
).

2- وعنه أيضاً - رضي الله عنهما - (( أن تلبية رسول الله - ( - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك XE "أ:أن تلبية رسول الله - ( - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك" ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك(
). قال: (( وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يزيد فيها لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل ))(
).

3- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( أهل رسول الله - (- (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. والناس يزيدون: ذا المعارج XE "غ:المعارج" 

 XE "أ:أهل رسول الله - (- (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ))، والناس يزيدون\: (( ذا المعارج" (
)، ونحوه من الكلام، والنبي - ( - يسمع، فلا يقول لهم شيئاً ))(
).

4- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (( كان من تلبية النبي - ( - لبيك إله الحق XE "أ:كان من تلبية النبي -(- (( لبيك إله الحق"  ))(
).
فزيادة رسول الله - ( - وأصحابه تدل على استحباب الزيادة على تلبيته - ( - لما في ذلك من الإتيان بالسنة والزيادة(
).

تعقب: بأن هذه الأحاديث لا تدل على استحباب الزيادة، وإنما تدل على أفضلية الاقتصار على تلبية النبي - ( - لمداومته - ( - عليها، وأنه إنما لم ينههم عن الزيادة عليها كما في حديث جابر - رضي الله عنه - لئلا يتوهم المنع، كما أن ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من أنه زاد النبي - ( - عليها إنما هو لبيان الجواز(
).

ومن جهة المعنى: أن التلبية من باب الحمد لله، والثناء عليه، فتكون الزيادة عليها مستحبة، لا مكروهة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بحديثي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - السابقين، وحديث جابر - رضي الله عنه - السابق(
).

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث تدل على أفضلية الاقتصار على تلبية رسول الله - ( - وعدم استحباب الزيادة عليها، لمداومته - ( - عليها، وأنه لا بأس بالزيادة عليها، لكونه لم يردها عليهم(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

1- عموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( سمعت رسول الله - ( - يهل ملبداً XE "أ:سمعت رسول الله - ( - يهل ملبداً" ، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات ))(
).

تعقب: بأن قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (( لا يزيد على هؤلاء الكلمات )) محمول على أنه لا يزيد عليها في الغالب(
).

2- حديث سعد بن أبي وقاص XE "ع:سعد بن أبي وقاص" (
) - رضي الله عنه - (( أنه سمع بعض بني أخيه وهو يلبي: يا ذا المعارج. قال سعد: المعارج، إنه لذو المعارج XE "أ:أنه سمع بعض بني أخيه وهو يلبي\:" ، وما هكذا كنا نلبِي على عهد رسول الله - ( - ))(
).

فنفي سعد - رضي الله عنه - كون (( ذا المعارج )) مما كان النبي - ( - علمهم من التلبية يدل على كراهية الزيادة على تلبيته - ( -(
).

يتعقب عليه: بعموم حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( أهل رسول الله - ( -: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. والناس يزيدون: ذا المعارج XE "أ:أهل رسول الله - ( -\: (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ))، والناس يزيدون\: (( ذا المعارج ))" ، ونحوه من الكلام، والنبي - ( - يسمع، فلا يقول لهم شيئاً ))(
).

ومن جهة النظر: أن النبي - ( - علم أصحابه التلبية، كما علمهم التكبير في الصلاة، ثم فعلها هو، ولم يأمرهم بأن يلبوا بما شاءوا مما هو من جنس ذلك، فلا تنبغي الزيادة على ما علم النبي - ( - أصحابه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن الاقتصار على تلبية رسول الله - ( - أفضل، وأن الزيادة عليها لا تستحب ولا تكره.

سبب الترجيح

يرجع سبب الترجيح إلى الأمور الآتية:

1- دلالة السنة الصحيحة على مداومة النبي - ( - عليها دون زيادة.

2- أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رووا صفة تلبيته - ( - على وجه واحد، وبينوا أنه كان يلزمها(
).
3- أن ما نقل عن رسول الله - ( - أنه زاد عليها، إنما يدل على الجواز، لأن ما داوم عليه هو الأفضل(
).
4- أن إنكار سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - زيادة (( ذا المعارج )) في التلبية لا يفيد كراهية الزيادة عليها، بل يحمل على أنه خفي عليه ما ثبت في حديث جابر - رضي الله عنه - من زيادة بعض الصحابة رضوان الله عليهم لذلك من غير أن ينكر عليهم النبي - ( - ذلك.
5- أن عدم رده - ( - على الذين زادوا عليها يفيد نفي كراهية الزيادة، كما أن عدم زيادته - ( - عليها يدل على نفي استحباب الزيادة(
).
6- أن مجرد ثبوت الزيادة عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في حضرة الرسول - ( - لا يقتضي استحباب ذلك، وإنما يفيد الإباحة، بدليل لزومه - ( - تلبيته من غير أن يزيد عليها.

وبناء على هذا الترجيح يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم-. 

المطلب الخامس عشر: الفرق بين حكم التلبية، وتكبيرة الإحرام
التلبية في الإحرام بحج، أو عمرة سنة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية في المشهور(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
)؛ وهو مقيد عند الحنفية بغير الأولى(
).

والتكبير عند الإحرام بالصلاة فرض(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، وإن اختلفوا بعد ذلك في ركنيته، أو شرطيته(
).
وكلاهما ذكر يؤتى به في بداية عبادة هي ركن من أركان الإسلام.

الفرق بين المسألتين:

أن الصلاة يجب في آخرها النطق، فوجب في أولها، والحج بخلافها(
).

دراسة الفرق:

وجيه لصحته، إذ الحج أشبه في هذا المعنى بالصيام من الصلاة.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن التلبية سنة، وهو مختلف فيه:

حكم التلبية

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: أن التلبية سنة؛ وبه قال الحنفية في غير الأولى، والمالكية في قول، والشافعية في المشهور، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أن التلبية واجبة؛ وبه قال الحنفية في الأولى(
)، والمالكية في الراجح(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم حديث سهل بن سعد XE "ع:سهل بن سعد" (
) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - (-: (( ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله، من حجر أو شجر أو مدر XE "أ:ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله، من حجر أو شجر أو مدر" ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ))(
).

2- أن النبي -(- فعل التلبية، وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب(
).

3- أن التلبية ذكر، فلم تجب في الحج، دليله: سائر الأذكار(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه - رضي الله عنه - عن رسول الله -(- قال: (( جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية XE "أ:جاءني جبريل، فقال لي\: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"  ))(
).

وجه الدلالة: أن ظاهر الأمر الوجوب، فالأمر برفع الصوت بالتلبية دليل على وجوب التلبية(
).

تعقب: بأن المراد بالأمر الوارد فيه الاستحباب، وذلك لأن منطوقه الذي هو رفع الصوت غير واجب اتفاقاً، فلا يكون ما هو من ضرورته الذي هو النطق واجباً من باب أولى(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن التلبية سنة، وذلك لما يأتي:

1- أنه ذكر من أذكار الحج، والأصل في أذكاره عدم الوجوب.

 2- أن ما استدل به على الوجوب، لا يصلح دليلا لذلك، لكون الأمر الوارد فيه إنما هو أمر برفع الصوت بالتلبية، لا لإيجابها.

وبناء على هذا الترجيح يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس عشر: الفرق بين رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام، ومسجد منى، ورفع الصوت بها في غيرهما من المساجد
يرفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام، ومسجد منى؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والحنابلة(
).

ولا يستحب رفع الصوت بها في غيرهما من المساجد؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والحنابلة(
).
وكلها مساجد بنيت لذكر الله - تعالى - كثيراً.

الفرق بين المسألتين:

أن المساجد مبنية للصلاة، وتلاوة القرآن، وذكر الله - تعالى - فلا يصح رفع الصوت بما ليس من مقصودها، لأنه لا تعلق لشيء منها بالحج.

وأما المسجد الحرام، ومسجد الخيف فللحج اختصاص بهما، من الطواف، والصلاة أيام منى، ولسبب الحج بنيا، فلذلك استحب رفع الصوت فيهما بالتلبية(
).

وبمعنى آخر:

أن هذين المسجدين بنيا للحج، وأيضا الأمن فيهما من الرياء حاصل، بخلاف غيرهما(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحته، وإن كان ما ذكر فيه من معنى خارجا مخرج الغالب.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكم المسألتين؛ وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم رفع الصوت بالتلبية في المساجد

اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يرفع الصوت بالتلبية في المساجد إلا المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى؛ وبه قال المالكية في المشهور، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يرفع الصوت بها إلا في المسجد الحرام، ومسجد منى، ومسجد عرفة دون غيرها من المساجد؛ وبه قال الشافعي في القديم(
).

القول الثالث: يرفع الصوت بها في جميع المساجد؛ وبه قال الحنفية(
)، ومالك في رواية(
)، والشافعي في الجديد الأصح(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن المسجد الحرام بمكة جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، فكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان هذا وجه اختصاصه بالتلبية، وكذلك مسجد منى(
).

2- أن المساجد لم توضع للتلبية، وهذان المسجدان لهما تعلق بالحج، فلهما تعلق بالتلبية(
).

3- أن التلبية تكثر فيهما، فلا يلزم اشتهار الملبي بذلك، بخلاف غيرهما من المساجد، فيسمع نفسه بها ومن يليه، لئلا يشتهر بذلك(
).

4- أن المساجد إنما بنيت للصلاة، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما إلا الإمام خاصة، فوجب إبقاؤها على عمومها(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه لا يلبِي في المساجد الأخرى حذراً من التشويش على المصلين، والمرابطين، بخلاف المساجد الثلاثة، فإنها مواضع نسك، والتلبية معهودة فيها(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بعموم الأخبار الواردة في التلبية، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( سمعت رسول الله - ( - يهل ملبداً يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك XE "أ:سمعت رسول الله - ( - يهل ملبداً يقول\: (( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك" ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات ))(
).

فهذا مطلق، لم يفرق فيه بين موضع وموضع(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه مسجد بني للجماعة، فاستحب فيه التلبية، قياساً على المساجد الثلاثة(
).

2- أنه ذكر لله تعالى، فكانت المساجد أولى البقاع به(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يرفع الصوت بالتلبية في كل مسجد، وذلك لما يأتي:

1- الأدلة الواردة في التلبية، فإنها عامة، لم تفرق بين مكان وآخر.

2- أن التلبية ذكر من الأذكار، والمساجد موضوعة للذكر، كما وضعت للصلاة.

3- أنه وإن لم يجز رفع الصوت في المسجد لغير الإمام، إلا أن هذا ليس خاصاً بمسجد دون آخر، إذ لا يمكن لمن قصر جواز الرفع بها على بعض المساجد أن يجيز له رفع الصوت بها فيه بصورة يشوش بها على المصلين.
وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع عشر: الفرق بين رفع الرجل صوته بالتلبية، ورفع المرأة صوتها بها

يسن للرجل الجهر بالتلبية(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا تجهر المرأة بالتلبية(
) عند فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا ترفع المرأة صوتها بها إلا بقدر إسماع نفسها(
) عند الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
)؛ ونقل ابن عبد البر فيه الإجماع، إذ قال: (( أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها ))(
)، والصحيح من المذهب الحنبلي أنها لا ترفعه بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها(
).

مع أن التلبية ذكر يشرع رفع الصوت به.

الفرق بين المسألتين:

أن صوت المرأة يفتن سامعه، وربما كان أفتن من النظر؛ قال الشاعر(
):

	يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة
	والأذن تعشق قبل العين أحياناً(
).


دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، وإن اقتصر فيه على ذكر ما يتعلق بصوت المرأة، دون ما يخص صوت الرجل، لظهوره، ولدلالة مفهوم ما ذكر عليه.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين صوت المرأة في التلبية، وصوتها في الأذان
المستحب للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته فوق ذلك فلا يحرم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

فإذا أذنت المرأة يحرم عليها أن ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع الحاضرات؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية في المشهور(
)، والحنابلة في وجه(
).

وكلاهما ذكر يشرع رفع الصوت به.

الفرق بين المسألتين:

أن الخوف من الفتنة في الأذان أكثر منه في التلبية، لأن الناس مأمورون بالإصغاء إليه، ويستحب أن يفعل في مكان مرتفع.

بخلاف التلبية، بل كل واحد من المحرمين مشغول بتلبية نفسه(
).

فرق آخر:
أن الأذان في الأصل غير مطلوب من المرأة، بخلاف التلبية(
).

دراسة الفرق:

يعترض على الفرق الأول بأن ما قيل فيه لا يرد في أذان المرأة، لأن المسألة في حقها مقيدة بأن يكون الأذان للحاضرات فقط.

وأما الفرق الآخر فوجاهته مقيدة بما إذا كان المراد من نقي مشروعية أذان المرأة أذانها للرجال، أو أذانها للنساء بحضرة الرجال.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه مكروه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه محرم؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن صوتها ليس بعورة(
).
دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن صوتها عورة(
).
تعقب: بأن صوتها ليس عورة حقيقية، بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات، ومعاملتهن، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن رفع المرأة صوتها بالتلبية محرم، وذلك لما يأتي:

1- أنها وإن لم يكن صوتها عورة، إلا أنه يفتتن برفع صوتها بالتلبية، كما يفتتن برفعه بالأذان.
2- أن الغالب تنـزيل مظنة الشيء منـزلة تحققه، سداً للذريعة.

ثانياً: حكم رفع المرأة صوتها بالأذان

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يحرم؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية كذلك في المشهور، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يكره؛ وبه قال الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه يفتتن بصوتها، كما يفتتن بوجهها(
).

2- وقياساً على تكشفها بحضرة الرجال(
).

3- أن صوتها عورة(
).

تعقب: بأن صوتها ليس عورة حقيقية، بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات، ومعاملتهن، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه يخاف الافتتان بصوتها فيكره(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يحرم على المرأة أن ترفع صوتها بالأذان، وذلك لما يأتي:

1- أن الغالب في هذه الحالة تحقق الافتتان برفع صوتها.

2- أن خوف الافتتان بصوتها في مثل هذه الحالة، مع كون الغالب وقوع ذلك يكفي لتحريمه، لا لكراهته.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المبحث الثاني عشر: محظورات الإحرام؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين خِطبة المحرمة، وخِطبة المعتدة.

المطلب الثاني: الفرق بين عقد النكاح، وبين شراء الإماء للمحرم.

المطلب الثالث: الفرق بين نكاح المحرم، وإرجاعه مطلَّقَتَه.

المطلب الرابع: الفرق بين وطء المحرم في الفرج، ووطئه دون الفرج.

المطلب الخامس: الفرق بين وطء بهيمة، والوطء دون الفرج.

المطلب السادس: الفرق بين إنزال المحرم في وطئه دون الفرج، وإنزال الصائم من وطئه دون الفرج.

المطلب السابع: الفرق بين الوطء في الإحرام نسياناً، والوطء مع النسيان في الصوم.

المطلب الثامن: الفرق بين التطيب في الثوب قبيل الإحرام، والتطيب في البدن قبيل الإحرام.

المطلب التاسع: الفرق بين تطييب الثوب في الإحرام، وتطييبه للجمعة.

المطلب العاشر: الفرق بين الطيب للمرأة التي تريد الإحرام، والمرأة التي تريد حضور الجمعة، والجماعة.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين الإحرام بالمعصفر، والإحرام بالمزعفر.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين حكم التجرد عن المخيط، وحكم إرسال الصيد عند إرادة الإحرام.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين لبس السراويل، ولبس القميص.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين اللباس بعد الإحرام، واستصحاب الطيب.
المطلب الخامس عشر: الفرق بين بيع النعلين للمحرم بثمن مجحف، وبيع الماء للمتوضئ بثمن مجحف.

المطلب السادس عشر: الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الوجه في الإحرام.

الطلب السابع عشر: الفرق بين صيد البر، وصيد البحر للمحرم.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين ذبح المحرم الصيد، وذبحه شيئا من بهيمة الأنعام.

المطلب الأول: الفرق بين خِطبة المحرمة، وخِطبة المعتدة
يكره للحلال خِطبة المحرمة، ليتزوجها بعد إحلالها؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وتحرم خِطبة معتدة تصريحاً، ليتزوجها بعد انقضاء عدتها(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع وجود المانع من الخطبة في الموضعين.

الفرق بين المسألتين:

أن المرجع في قضاء العدة إلى المرأة، إذا ادعت من ذلك ممكناً، فلا تؤمن أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها رغبة في الزواج، فلذلك حرمت خطبتها في عدتها.

وليس كذلك التحلل من الإحرام، فإنه ليس المرجع فيه إليها، وإنما المرجع فيه إلى زمان معلوم، وفعل معلوم، يشاهد منها، فإذا فعلت ذلك فقد حلت من كل شيء، لهذا لم تحرم الخطبة في الإحرام(
).

وبمعنى آخر:
أن إحلال المحرمة من فعلها، يمكنها تعجيله في وقته، والعدة ليس من فعلها، فربما غلب عليها شدة الميل إلى الزواج على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها، لتتعجل تزويجه(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، على فرض أن كل معتدة لا تعتد إلا بالقروء، ومعلوم أن النساء يختلفن في هذا الباب، فمنهن من تعتد بالقروء، ومنهن من تعتد بالأشهر، وأخريات حوامل، ومع التسليم بأن العدة ليست من فعل المرأة، إلا أنها إذا كانت معتدة بالأشهر، أو كانت حاملاً، فإن ما قيل من تعليق الفرق على أن المعتدة قد تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها غير وارد في الغالب؛ كما لا يخفى؛ ويستثنى من هذا ما يشكل من أمر المعتدة، ولا يعرف إلا من طريقها، كانتقالها من القروء إلى الأشهر، أو من الأشهر إلى القروء، وكونها حاملاً من عدمه، ونحو ذلك لانطباق الفرق المذكور عليه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه تكره خطبة المحرمة؛ وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم خطبة المحرمة

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: تكره خطبة المحرمة؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن خطبتها جائزة؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث عثمان بن عفان XE "ع:عثمان بن عفان" (
) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب XE "أ:لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب"  ))(
).

تعقب: بأن قوله: (( ولا يخطب )) محمول على التماس الوطء(
).

أجيب عنه: بأن الخطبة مقرونة في الحديث بالنكاح، فلا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة، وهي طلب التزويج(
).
ومن جهة المعنى:

1- أنه لا يجوز النكاح في الإحرام، فكرهت الخطبة فيه(
).
2- أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد(
). 

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (( أن النبي - ( - تزوج ميمونة XE "ع:ميمونة" (
)، وهو مُحرم XE "أ:أن النبي - ( - تزوج ميمونة وهو مُحرم"  ))(
).

يتعقب بالنهي عن الخطبة الوارد في حديث عثمان - رضي الله عنه - السابق(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه تكره خطبة المحرمة، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الثابتة على ذلك.

2- أن ما ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة زواج النبي - ( - ميمونة، وهو محرم، لا يقوى على معارضة النهي عن الخطبة الوارد في حديث عثمان - رضي الله عنه - لعدم سلامة الأول من احتمال قوي، وهو تصريح ميمونة صاحبة القصة - رضي الله عنها - وأبي رافع السفير بينهما - رضي الله عنه - بأن النبي - ( - تزوجها، وهو حلال، وإمكان أن يكون عقد النكاح في الإحرام من خصوصية النبي - ( -.
3- أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - معارض بحديث ميمونة بنت الحارث نفسها - رضي الله عنها -: (( أن رسول الله - ( - تزوجها وهو حلال XE "أ:أن رسول الله - ( - تزوجها وهو حلال"  ))(
)، ويشهد لذلك حديث أبي رافع الرسول بينهما(
)، فروايتهما أولى وأرجح، لأنهما صاحبا القصة، والمباشران لها.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين عقد النكاح، وبين شراء المحرم الإماءَ

يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه، أو لغيره؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولا يحرم عليه شراء الإماء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ ونقل فيه الإجماع(
).
مع أن المقصود منهما غالباً الاستمتاع.

الفرق بين المسألتين:

أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع، بدليل أنه لا يصح على من لا تحل له، كأخته من الرضاعة، وإذا ثبت أنه موضوع للاستمتاع، كان عقده من دواعيه، ودواعيه محرمة على المحرم، كالقبلة، واللمس، والنظر بشهوة.

وأما شراء الإماء فليس بموضوع للاستمتاع، بدليل أنه يصح شراء من هي محرمة عليه؛ وإذا لم يكن موضوعاً للاستمتاع، لم يحرم. أصله: شراء المماليك(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى هذا الفرق أن النكاح موضوع للاستمتاع، وأن المحرم ممنوع منه، وأن شراء الإماء ليس موضوعاً للاستمتاع؛ فإنه قد تعقب عليه: بجواز عقد كل من الصائم والمعتكف النكاح لنفسه، مع أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع - كما قيل - والصائم والمعتكف ممنوعان من دواعيه، ومع ذلك لم تمنعهما حرمة الجماع عليهما من عقد النكاح لأنفسهما، فكذلك المحرم(
).

يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ورد نص خاص في منع المحرم من أن يعقد النكاح لنفسه، أو لغيره(
)، فهو واجب التقديم على غيره، وعليه فإن اعتبار ما ذكر فاسد، لمعارضته النص.

الثاني: الفرق؛ ووجهه: أنه لا يقال للصائم، ولا للمعتكف محرم.

كما تعقب ما علل به على كون النكاح موضوعاً للاستمتاع، من أنه لا يصح على من لا تحل للإنسان، كأخته من الرضاع: بأنه يبطل بنكاح الحائض، والنفساء، فإنه يجوز بالإجماع، مع كون النكاح سببا داعياً إلى الجماع(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه، أو لغيره؛ وهي مسألة اختلفوا فيها كما يأتي:

حكم عقد المحرم النكاح لنفسه، أو لغيره

اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يحرم عقده لنفسه، أو لغيره؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجوز عقده لنفسه، أو لغيره، ولكن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم أن يصنع شيئاً مما يحل للحلال أن يفعله بزوجته من القبلة، واللمس، وغير ذلك؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الثالث: أنه يصح عقده لغيره؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - ( -: (( لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب XE "أ:لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب"  ))(
).

وهذا يقتضي منع عقد النكاح للمحرم، كما يقتضي منع المحرم من عقده لغيره، وإذا اقتضى النهي المنع من عقد نكاح المحرم، اقتضى فساده إن عقد، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: (( أن النبي - ( - تزوج ميمونة وهو مُحرم XE "أ:أن النبي - ( - تزوج ميمونة وهو مُحرم"  ))(
).

وفي رواية أخرى عنه - رضي الله عنهما - قال: (( تزوج النبي - ( - ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف XE "م:سرف" (
) XE "أ:تزوج النبي - ( - ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف"  )) (
).

فهذا يدل على أنه إنما منع النبي - ( - غيره، لأجل الخوف عليه من إصابتهن، ولم يخش ذلك على نفسه ففعل، كما كان يقبل وهو صائم، ففي حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( كان رسول الله - ( - يقبلني، وهو صائم، وأيكم يملك إربه XE "غ:إربه" (
) كما كان رسول الله - ( - يملك إربه؟ XE "أ:كان رسول الله - ( - يقبلني، وهو صائم، وأيكم يملك إربه() كما كان رسول الله - ( - يملك إربه؟"  ))(
).

أجيب عنه: بأن الروايات اختلفت في نكاح ميمونة(
)، فجاءت روايات بأنه زوجها وهو محرم، وأخرى أنه كان حلالا، وإذا تعارضت الروايات تعين الترجيح، فرجحنا رواية الأكثرين، أنه تزوجها حلالا(
).

الثاني: أن الجملة الأولى محمولة على الوطء، لأن النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد، فعليه يكون المنهي الرجل، والجملة الثانية محمولة على التمكين منه، فيكون المنهي المرأة(
).

أجيب عنه من عدة أوجه:

أحدها: أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة، وعرف الشرع، قدم عرف الشرع، لأنه طارئ. وعرف الشرع أن النكاح هو العقد، لقول الله - عز وجل -: {       }(
)، وقوله - تعالى -: {      }(
).

الثاني: أنه لا يمكن حمل قول النبي - ( -: (( ولا يُنكح )) على الوطء، وأما حمله على التمكين فبعيد، للإجماع على أن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من الوطء، كما إذا زوج ابنته حلالا، ثم أحرم، فإنه يلزمه أن يمكن الزوج من الوطء بتسليمها إليه(
). 

الثالث: التصريح الوارد في الحديث بقوله: (( ولا يُنكح )) بضم أوله، وبقوله فيه: (( ولا يخطب ))، والخطبة تراد للعقد، وكذلك النكاح(
).

تعقب: بأن قوله: (( ولا يخطب )) محمول على التماس الوطء(
).

أجيب عنه: بأن الخطبة المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة، وهي طلب التزويج(
).

الرابع: أنه ثبت أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن حبير، وأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - ( - : (( لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح XE "أ:لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح"  ))(
). فهذا السبب، والاستدلال منهم، وسكوتهم عليه يدل على سقوط هذا التأويل(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن عقد النكاح كالجماع، فمتى لم يحل للمحرم الجماع من أجل الإحرام، لم يحل له عقد النكاح(
).

2- أن عقد النكاح سبب تصير به المرأة فراشاً، فوجب أن يكون محظوراً على المحرم، أصله: الوطء(
).

تعقب ذلك من وجهين:

أحدهما: أنه لو جعل النكاح بمنـزلة ما هو المقصود به وهو الوطء، لكان تأثيره في إيجاب الجزاء، أو إفساد الإحرام به، لا في بطلان عقد النكاح. وتوضيح ذلك: أنه لو كان عقد الإحرام ينافي ابتداء النكاح كالوطء، لكان منافيا لبقائه، كتمجسها، وكالحرمة بسبب الرضاع، ولما لم يناف بقاء النكاح فلا ينافي ابتداءه(
).

والآخر: أنه ينقض بالظهار، لأنه سبب يحرم الوطء، ولا يمنع العقد ابتداء، بأن ظاهر منها، ثم فارقها، ثم تزوجها(
).

3- أن الحج عبادة تحرم الطيب، فوجب أن تمنع النكاح، قياساً على العدة(
).

4- أنه عقد نكاحٍ على من لا يستبيح الاستمتاع بها مع القدرة، فوجب أن يكون باطلاً، أصله: ذات المحرم، والمرتد(
).

تعقب: بأنه يبطل بنكاح الحائض والنفساء، فإنه جائز بالإجماع، وإن كان النكاح سببا داعيا إلى الجماع(
).

ب/ واستدل على عدم جواز إنكاحه غيره بما يأتي:

عموم حديث عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب XE "أ:لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب"  ))(
).

فقوله: (( لا يُنكح )) أي لا يزوج امرأة بولاية ولا بوكالة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن تزويجه غيره يحدث له تذكر الجماع، فمنع من ذلك(
).

2- أنه لا يصح أن يعقد على نفسه، فلم يصح عقده على غيره، قياسا على المحجور عليه(
).

3- أنه لما منع في مدة الإحرام من عقد النكاح لنفسه، صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه، ولا لغيره(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: (( أن النبي - ( -تزوج ميمونة وهو محرم XE "أ:أن النبي - (  -تزوج ميمونة وهو محرم"  ))(
).

وفي رواية أخرى عنه أيضاً - رضي الله عنهما - قال: (( تزوج النبي - ( - ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف XE "أ:تزوج النبي - ( - ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف"  ))(
).

2- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( تزوج رسول الله - ( - بعض نسائه، وهو محرم XE "أ:تزوج رسول الله - ( - بعض نسائه وهو محرم"  ))(
).

فهذا إخبار عن فعل النبي - ( - وأدنى ما يستدل بفعله - ( - هو الجواز(
).

تعقب من عدة أوجه:

أحدها: أنه معارض بما ثبت أن النبي - ( - إنما تزوجها حلالاً؛ ومن ذلك:

ما جاء عن ميمونة بنت الحارث نفسها - رضي الله عنها -: (( أن رسول الله - ( - تزوجها وهو حلال XE "أ:أن رسول الله - ( - تزوجها وهو حلال"  ))، قال(
): وكانت خالتي وخالة ابن عباس(
).

وفي رواية أخرى عنها أيضا - رضي الله عنها - قالت: (( تزوجني رسول الله - ( - ونحن حلالان بسرف XE "أ:تزوجني رسول الله - ( - ونحن حلالان بسرف"  ))(
).

وحديث أبي رافع XE "ع:أبو رافع" (
) - رضي الله عنه - قال: (( تزوج رسول الله - ( - ميمونة وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما XE "أ:تزوج رسول الله - ( - ميمونة وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما"  ))(
).

وإذا تعارضت الروايات، ولم يمكن الجمع طلب الترجيح، ولا شك أن رواية من روى أنه - ( - تزوجها وهو حلال، تترجح بأمور منها:

أولاً: كثرة الآثار بذلك من طرق شتى، ولا ريب أن الحمل على الفرد، أولى من الحمل على الجماعة(
).

ثانياً: إخبار ميمونة صاحبة القصة بحالها، وبكيفية الأمر في ذلك العقد، وهي أعلم بنفسها، وكذلك أبو رافع الذي هو السفير فيها، فهما أعلم بذلك من ابن عباس، وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيراً، فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقائق الأمور، ولا يقف عليها(
).

تعقب حديث أبي رافع: بأنه لم يرفعه إلا مطر الوراق XE "ع:مطر الوراق" (
)، وهو ليس ممن يحتج بحديثه، وإنما أصله عن سليمان بن يسار حكاية عنه، ولا يمكن أن يكون لسليمان بن يسار سماع عن أبي رافع(
).

ثالثاً: أنه لم يرو أحد من الصحابة أنه نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحده(
).

تعقب: بأنه منتقض بما ثبت في ذلك عن عائشة(
) وأبي هريرة(
) - رضي الله عنهما -(
).

التعقيب الثاني: أن المراد بقوله: (( وهو محرم )) هو أنه تزوجها داخل الحرم وهو حلال، أو في الشهر الحرام، لا أنه كان محرما في ذلك الوقت، كما تستعمل العرب ذلك في لغتها، حيث تقول لمن هو في الحرم: محرم وإن كان حلالاً؛ ومنه البيت المشهور(
):

	قتلوا ابن عفَّان الخليفة محرماً
	ودعا فلم أر مثلَه مقتـولاً(
)


أي في حرم المدينة، وقيل: المراد: قتلوه في آخر ذي الحجة(
).

أجيب عنه: بأن حمله على الحقيقة الشرعية أولى من حمله على الحقيقة اللغوية(
).

التعقيب الثالث: أن ما في حديث عثمان - رضي الله عنه - قول تعارض مع الفعل الذي ورد في حديث ابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - فيرجح القول على الصحيح عند الأصوليين، لأن القول يتعدى إلى غيره، والفعل قد يكون مقصوراً عليه(
).

أجيب عنه بالمنع؛ ووجهه: أن الفعل يتعدى أيضاً، لأنه لما لم يكن الإحرام مانعاً منه في حقه - ( - ثبت جوازه في حق أمته أيضاً من باب أولى، لضعفهم، وحاجتهم، وقوته بحمل الأشق(
).

التعقيب الرابع: أن النكاح في حال الإحرام من خصائص النبي -(- وهو مما خص به دون غيره من أمته -(-(
).

تعقب: بأن الأصل عدم الاختصاص، ودعوى التخصيص تحتاج إلى دليل(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الإحرام لا يمنع من شراء الجارية للوطء، أو الطيب ليتطيب به بعد الإحلال، فكذلك لا يمنع من عقد النكاح(
).

2- أن النكاح عقد معاوضة، والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات؛ أصله: الشراء(
).

تعقب عليهما من وجهين:

أحدهما: أنه فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابل النص(
).

الثاني: أنه يشتمل على الفارق؛ لمخالفة النكاح لشراء الأمة، وذلك أن النكاح يحرم بالعدة، والردة، واختلاف الدين، وكون المنكوحة أختا له من الرضاع، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء(
).

3- أن الرجعة سبب يحل الوطء به، ثم لم يكن المحرم ممنوعاً عنه، فكذلك عقد النكاح(
).

4- أن الإحرام لا يمنع عقد النكاح، وإن منع الوطء، كالصوم، والاعتكاف(
).

تعقبت هذه الأقسية من حيث الجملة من جهتين:

إحداهما: فساد اعتبارها، لمعارضتها النص(
).

الثانية: أنها كلها ليست نكاحاً، وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح في حال الإحرام(
).
دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأنه سبب لإباحة محظور لحلال، فلم يمنعه الإحرام، كحلقه رأس حلال، ونحوه(
).

يتعقب عليه من وجهين:

إحداهما: فساد اعتبارها، لمعارضتها النص(
).

الثانية: أنها كلها ليست نكاحاً، وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح في حال الإحرام(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه، أو لغيره.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الثابتة على ذلك.

2- أنه لم يثبت شيء في كتاب الله - تعالى - ولا في سنة رسوله - ( - يعارض حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الثابت(
).

3- أن ما جاء عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره، فلا تقوم به الحجة(
).

4- أنه لو فرض أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يعارضه غيره، وأن النبي - ( - تزوج ميمونة وهو محرم، فهو فعل خاص لا يعارض عموما قوليا، لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل(
).

5- أن الراجح أن النبي - ( - تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، لإخبار ميمونة نفسها بذلك، وإخبار أبي رافع الذي هو الرسول بينهما، وصاحب القضية والمباشر لها أدرى بها من غيره(
).

6- أن ما جاء في نكاحه - ( - في حال الإحرام يحتمل الخصوصية، لأنه - ( - أملك الناس لإربه، وخصائصه - ( - متعددة في النكاح، فكان الحديث الذي أتى في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به(
).

7- أن ما استدل به أصحاب القولين الآخرين من الأقيسة لا يسلم من قادح فساد الاعتبار، أو قادح الفرق.

وبناء على هذا الترجيح يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين نكاح المحرم، وإرجاعه مطلَّقتَه

نكاح المحرم وإنكاحه باطل؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

وإرجاعه مطلقته جائز؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن المراد من كل واحد منهما جعل المرأة تحت عصمة الرجل.

الفرق بين المسألتين:

أن المراجعة ليست كالنكاح، لأنها زوجة لا يلزم في رجعتها الصداق، ولا الولي، وتلزمه نفقتها، ويلحقها طلاقه لو طلقها، وكذلك ظهاره منها(
).

وبمعنى آخر:

أن النكاح ابتداء عقد مفتقر إلى ولي، وشهود، ورضا، وبذل مال، والرجعة لا تفتقر إلى شيء من ذلك(
).

دراسة الفرق:

إن الفرق المذكور وجيه، لأن النكاح ابتداء العقد، والرجعة استدامته، ومعلوم أن الاستدامة ليست مثل الابتداء.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وذلك مختلف فيه، وحيث إنه قد سبق ذكر اختلاف الفقهاء في حكم نكاح المحرم، وإنكاحه، وترجيح تحريم نكاحه وإنكاحه؛ فإني أقتصر هنا على بحث:

حكم إرجاع المحرم مطلقته
اختلف فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه تجوز رجعته؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا تجوز رجعته؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله -تعالى-: {         }(
). ولم يفرق بين المحرم وغيره(
).

2- قوله - تعالى -: {   }(
). فالرجعة إمساك للزوجة(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أن الرجعة لا تفتقر إلى الولي، ولا إلى الشهود، وتصح من العبد بغير إذن سيده، فأبيحت، كالإمساك قبل الطلاق(
).

2- أنها عقد لا يفتقر إلى الإشهاد، فلم يمنع منه الإحرام، أصله: البيع(
).

3- أنها استباحة بضع يختص بها الزوج، فلم يمنع منها الإحرام، دليله: التكفير في الظهار(
).

4- أنها ليست بعقد نكاح، وإنما هي من حقوق النكاح، فلم يمنع منها الإحرام، دليله: الطلاق، والظهار(
).

تعقب: بأن المظاهر إذا كفر في حال الإحرام، فإنه يتوصل إلى إباحة، وليس بعقد(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنها عقد يتوصل به إلى استباحة بضع مقصود، فمنع منه الإحرام، أصله: النكاح(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: المنع؛ ووجهه: أن الرجعية مباحة، فلا استباحة في الرجعة(
).

أجيب عنه: بأن الاستباحة تتعلق بها، وإن قلنا هي مباحة، فإنه لو تركها حتى مضت العدة، حرم وطؤها، فرجعتها تبيح الوطء بعد مضي مدة العقد(
).

والآخر على فرض التسليم؛ وذلك من جهتين:

إحداهما: أن ذلك يبطل بشراء الأمة(
).

أجيب عنه بالمنع؛ ووجهه: أن المقصود من شراء الأمة الملك، لا استباحة البضع(
).

الثانية: أن ما يتعلق به إباحة الزوجة مباح في النكاح، دليله: التكفير في الظهار(
).

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المظاهر إذا كفر في حال الإحرام، فإنه يتوصل إلى إباحة، وليس بعقد(
).

الثاني: أنه ليس القصد من الكفارة حل الوطء، لأنه لو عزم، ثم وطئ، أو ماتت، كفر(
).

الثالث: أن الكفارة تَجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح، دليله: تكفير من ظاهر من إحدى نسائه الأربع، أو زوجته الموطوءة بشبهة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه تجوز رجعة المحرم، وذلك لما يأتي:

1- أنها ليست بنكاح، وإنما نهى الشرع عن النكاح(
).

2- أن الاستدامة أقوى من الابتداء(
).

3- أن ما استدل به أصحاب القول الآخر، قياس مع الفارق، كما أنه لا حظ له من النظر، لفساد اعتباره.

وبناء على الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع: الفرق بين وطء المحرم في الفرج، ووطئه دون الفرج
يفسد الحج بالوطء في القبل مطلقاً(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).

ولا يفسد الحج بالوطء دون الفرج مطلقاً - أي أنزل، أو لم ينـزل - وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما وطء.

الفرق بين المسألتين:

أن الوطء دون الفرج ليس من الكبائر في الأجنبية، ولا يوجب مهراً، ولا عدة، ولا حداً، ولا غسلاً، إلا أن ينـزل، بخلاف الوطء في القبل(
).

وبمعنى آخر:

أنه يجب الغسل في الوطء في الفرج، والوطء دون الفرج لا يتعلق وجوب الغسل به، وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى هذا الفرق النظر إلى ما يتميز به الوطء في الفرج، كالحد، ونحوه؛ تعقب من ثلاث جهات:

إحداها: عدم التسليم بوجود مزية للوطء في الفرج على الوطء دون الفرج، وإن سلم في بعض المواضع، فلا يسلَّم في هذا الموضع(
).

يجاب عنه بالمنع، وأن الأصل وجود الفرق بينهما، وإلا فهذا الإنكار مجمل، فيلزم التفصيل عن أسباب عدم التسليم بذلك.

الثانية: أن فساد العبادة بالجماع، لا يوقف على ما يوجب الحد، أو لا يوجبه، أصله: الصيام، والاعتكاف(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أن الصوم يخالف الحج في المفسدات، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنزال، والمذي، وسائر محظوراته، والحج لا يفسد بشيء من سائر محظوراته إلا الجماع، فافترقا(
).

الثالثة: أنه ينتقض بوطء البهيمة في الفرج، فإنه يفسد الحج، وإن لم يوجب حداً(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يفسد الحج بالوطء دون الفرج مطلقاً - أي أنزل، أو لم ينـزل - وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم وطء المحرم دون الفرج

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يفسد الحج بذلك؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه إن لم ينـزل فإن حجه لا يفسد، وإن أنزل فسد؛ وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن فساد الحج حكم متعلق بالجماع في الفرج على وجه التغليظ، ولهذا لا يفسد بسائر ممنوعات الإحرام، والوطء دون الفرج ليس بجماع مقصود، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع(
).

2- أنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج به، دليله: المباشرة بغير إنزال(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: عدم الصحة؛ ووجهه: أن فساد العبادة بالجماع، لا يوقف على ما يوجب الحد، أو لا يوجبه، كالصيام، والاعتكاف(
).

الثاني(
): أنه ينتقض بوطء البهيمة في الفرج، لأنه يفسد الحج به، وإن لم يوجب حداً(
).

3- أنه لما استوى حكم الوطء في الفرج بين الإنزال وعدمه، وجب أن يختلف حكم الوطء دون الفرج في أنه غير مفسد للحج(
).

4- أن الوطء في الفرج أغلظ حكماً من الوطء دون الفرج، فلم يستو حكمهما في إفساد الحج مع اختلافهما، وتباينهما(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فقول الله - تعالى -: {             } الآية(
).

والوطء دون الفرج من الرفث المنهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه(
).

تعقب: بأن الآية تقتضي تحريم الجماع، وإطلاق الجماع إنما يتناول الوطء في الفرج دون غيره(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أن المقصود من الجماع الإنزال، وهو أبلغ في اللذة من الإيلاج، فوجب أن يفسد الحج به إذا انفرد؛ دليله: الإيلاج(
).

2- أنه إنزال حصل عن نوع من الاستمتاع، والملامسة، فأشبه الإنزال في الفرج(
).

3- أن الحج عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فأفسدها الإنزال مع المباشرة، كالصوم(
).

تعقب: بأنه قياس غير صحيح، وذلك لأن الصوم أضعف حالا من الحج، لأنه يبطل بالوطء، وغير الوطء من الأكل والشرب، فجاز أن يبطل بالوطء دون الفرج. والحج لا يبطل بغير الوطء، فجاز أن لا يبطل بالوطء دون الفرج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يفسد الحج بالوطء دون الفرج، وذلك لأنه لا نص فيه، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، إذ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ويتعلق به اثنا عشر حكماً، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال، وعدمه(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس: الفرق بين إتيان المحرم بهيمة، ووطئه دون الفرج
يفسد الحج بإتيان البهيمة مطلقاً؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولا يفسد الحج بالوطء دون الفرج مطلقاً؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن كل واحد منهما وطء في الإحرام.

الفرق بين المسألتين:

أنه يجب الغسل في إتيان البهيمة، لأنه وطء في الفرج، والوطء دون الفرج لا يتعلق وجوب الغسل به، وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكم المسألتين؛ وحيث إنه قد تقدم ذكر اختلاف الفقهاء في الوطء دون الفرج، فإني أقتصر هنا على ذكر اختلافهم في:

حكم وطء البهيمة
اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يفسد الحج بإتيانها مطلقاً؛ وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يفسد الحج بإتيانها مطلقاً؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم قوله - تعالى -: {             }(
).

أما المعقول فهو أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، وإن لم ينـزل، ففسد الحج بالإيلاج فيه، أصله: قبل المرأة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه وطء لا يجب فيه الحد، أشبه الوطء دون الفرج(
).

تعقب بالفرق المذكور(
).

2- انعدام الارتفاق البالغ فيه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يفسد الحج بإتيان البهيمة، وذلك لأنه فرج الإيلاج فيه يوجب الغسل، فيفسد به الحج، كفرج الآدمية.
وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس: الفرق بين إنزال المحرم في وطئه دون الفرج، وإنزال الصائم من وطئه دون الفرج
إذا وطئ المحرم دون الفرج فأنزل، لم يفسد حجه؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

ولو وطئ الصائم دون الفرج فأنزل، فسد صومه(
) عند فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ ونقل فيه الإجماع(
).
وكلاهما وطء دون الفرج، مع الإنزال، أثناء تلبس بعبادة يحرم فيها الوطء.

الفرق بين المسألتين:

أن الصيام يخالف الحج في المفسدات، ولهذا يفسد بتكرار النظر مع الإنزال، والمذي، وسائر محظوراته، والحج لا يفسد بشيء من سائر محظوراته غير الجماع، فافترقا(
).

وبمعنى آخر:

أن الصوم أضعف حالاً من الحج، لأن الصوم يبطل بالوطء، وغير الوطء من الأكل والشرب، فجاز أن يبطل بالوطء دون الفرج، والحج لا يبطل بغير الوطء، فجاز أن لا يبطل بالوطء دون الفرج(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه لصحة ما ذكر فيه، وبطلان الحج بالردة لا يقدح في وجاهة ما جاء فيه من أن الحج لا يبطل بغير الوطء، لأن المراد استثناء الوطء من سائر محظورات الحج، ومعلوم بأن الردة - أعاذنا الله منها - مبطلة لجميع الأعمال.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الوطء دون الفرج مع الإنزال لا يبطل الحج، وقد سبق ذكر اختلافهم في ذلك(
)، وترجيح أن الحج لا يفسد بالوطء دون الفرج مطلقاً.

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع: الفرق بين الوطء في الإحرام نسياناً، والوطء مع النسيان في الصوم
يفسد الحج بالوطء نسياناً؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في القديم(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ولا يفسد الصوم بالوطء نسياناً؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
مع أن الوطء في الموضعين وقع نسياناً.

الفرق بين المسألتين:

أن النواهي في الحج نوعان:

نوع: يستوي الحكم في عمده وسهوه، مثل الحلق، وقتل الصيد.

وآخر: يفرق بين عمده وسهوه، كاللباس، والطيب. فألحق الجماع بالنوع الأول، لأنه إتلاف.

وليس كذلك الصوم، لأن النواهي فيه نوع واحد؛ وهو الفرق بين العمد والخطأ، كما في القيء، فوجب أن يكون الجماع والأكل لاحقين(
).
فرق آخر:

أن هيأة الإحرام مذكِّرة، بمنـزلة هيآت الصلاة، بخلاف الصوم، لأنه أمر مبطن، لا يطلع عليه أحد، وليس عند الصائم أيضا ما يذكره في غالب الأوقات(
).
دراسة الفرق:

الفرق الأول وجيه؛ ولكن اعترض على الأصل الذي قيس عليه النواهي في الصوم وهو القيء: بأنه لا يصح القول بأنه الأصل في التفريق بين العمد والخطأ من نواهي الصوم، إذ لا فرق بين عمده وسهوه في إفساد الصوم(
).
وأما الفرق الآخر فوجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الوطء نسياناً في الحج

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه يفسد الحج؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يفسد الحج؛ وبه قال الشافعي في الجديد الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم قوله - تعالى -: {             }(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أنه وطء صادف إحراماً منعقداً، دليله: العمد(
).

2- أنه محرم وطئ قبل التحلل، فأشبه العامد(
).

3- أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصاً، ويستوي العامد والناسي في هذا الموجب، لعدم انعدامه بعارض النسيان(
).

4- أن الجماع مفسد للحج دون غيره من محظوراته، فاستوى عمده وسهوه؛ كالفوات XE "غ:الفوات" (
).

5- أنه سبب يتعلق به وجوب قضاء الحج، فاستوى عمده وسهوه؛ كالفوات(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أن الفوات ترك ركن، لا يتعلق بارتكاب محظور، فاستوى عمده وسهوه، بخلاف الوطء الذي هو فعل منهي عنه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - (-: (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه XE "أ:إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"  ))(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أن الحج عبادة تتعلق الكفارة بإفسادها، فيختلف حكمها بالعمد والسهو، أصل ذلك: الصوم(
).

تعقب: بأن قياس الحج على الصوم هنا غير صحيح، لأن هيأة الإحرام مذكِّرة، بمنـزلة هيآت الصلاة، بخلاف الصوم، لأنه أمر مبطن، لا يطلع عليه أحد، وليس عند الصائم أيضا ما يذكره في غالب الأوقات(
).

2- أنه استمتاع ناسٍ، فوجب أن لا يكون له تأثير، أصله: الطيب(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الحج يفسد بالوطء نسياناً، وذلك لما يأتي:

1- انفراد الوطء من بين محظوراته بإفساد الحج، فيستوي عمده وسهوه.

2- أن المراد بالرفع في الحديث الذي استدل به أصحاب القول الآخر إنما هو رفع الحرج، والمأثم(
)، بدليل أن الإنسان لو صلى الظهر ثلاثاً، خطأ، فإنه يرفع عنه الإثم لخطئه، ومع ذلك يجب عليه الإتمام.

3- أن ما استدلوا به من المعقول مشتمل على الفارق، فلا تنهض به الحجة.

ثانياً: حكم الوطء نسياناً في الصوم

اختلفوا فيه كذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يفسد الصوم؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه يفسده؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:
1- عموم قول الله - تعالى -: {        } XE "ب:ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (
).

2- عموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ( -: (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه XE "أ:إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"  ))(
).

تعقب: بأنه لا حجة فيه على المطلوب، لأن معناه: رفع الحرج، والمأثم(
).

3- عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه XE "أ:من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه"  ))(
).

أوجه الدلالة منه ما يأتي:

أحدها: أنه - ( - سلبه فعله، وأضافه إلى الله - تعالى -(
).

الثاني: أنه لما أمره بإتمام صومه، دل على أنه لم يفطر(
).

الثالث: أنه لم يأمره بقضاء صومه، فدل على أنه على صومه(
).

تعقب: بأنه لا حكم في الحديث للقضاء، ولا يبعد أن يكون السائل إنما سأل عن حكم مخصوص، هو رفع المأثم، فأجاب - ( - بجواب مخصوص(
).

الرابع: أنه إذا ثبت هذا فِي الأكل والشرب ناسياً، ثبت فِي الجماع دلالة، لاستواء الكل في الركنية(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده، ولا يمكن دفعه، فجعل عذراً، دفعاً للحرج(
).

تعقب: بأنه منتقض بالحدث، لأن الطهارة تنتقض به عمداً وسهواً، ولا يمكن الاحتراز منه، كما تنتقض بالحيض أيضا، مع عدم إمكان الاحتراز منه، وهو مفسد للصوم وما في معناه من العبادة(
).

2- أن الصوم عبادة يفسدها الأكل عامداً، فوجب أن لا يفسدها الأكل ناسياً، كالصلاة(
).

تعقب بالفرق من وجهين:

أحدها: أن هيئة الصلاة مذكِّرة، فلا يغلب النسيان عليه، ولا مذكِّر في الصوم، فيغلب النسيان(
).

الثاني: أنه إذا أكثر من الأكل في الصلاة سهواً أفسدها، ووجب عليه استئنافها(
).

3- أنه عبادة لها تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده عن سهوه؛ كالصلاة، والحج(
).

4- أنه معنى وقع في أثناء الصوم، يختص عمده بإفساد الصوم، فوجب أن لا يفسد بسهوه، دليله: إذا ذرعه القيء(
).

تعقب: بأنه لا يصح؛ لأن سهوه مثل عمده في إفساد الصوم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول أيضاً بالمنقول، والمعقول:
أما المنقول فقول الله - عز وجل -: {                  }(
).

والصيام الذي أراد الله - تعالى - هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإذا أكل في بعض النهار ناسياً، وجب ألا يكون صائماً، لأن إتمام الصوم لا يحصل منه إلا بإتمام الإمساك؛ لأن الطعام والشراب والجماع أفعال تنافي الإمساك، فلم يحصل منه إتمام الصوم(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الصوم عبادة تحرم الوطء، فاستوى فيها عمده وسهوه، دليله: الحج(
).

2- أن الصائم لا يكون صائماً فِي الشريعة إلا بالإمساك، كما لا يكون صائماً إلا بالنية، ولا خلاف أنه لو نسي النية لم يجزئه الصوم، فوجب أن يكون كذلك إذا نسي الإمساك(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أن ترك النية ليس فعلاً(
).

الثاني: أن النية شرط، والشروط لا تسقط بالسهو، بخلاف المبطلات(
).

3- أن الطهارة تفسد بخروج الحدث سهواً وعمداً، فوجب أن يكون الصوم كذلك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الصوم لا يفسد بالجماع سهوا، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة على أن الأكل والشرب نسياناً غير مفسد للصوم، فيثبت مثل ذلك فِي الجماع استنباطاً، لاستواء الكل في الركنية.

2- أن مفهوم كل من الأكل والشرب، اللذين ورد ذكرهما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مفهوم لقب، لا يعمل به، فلا يختص الحكم بالمنطوق به، ولا ينتفي عما عداه(
).

3- أن ذكرهما خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك، لا يعتبر مفهومه(
).

4- أن قياس من جامع ناسياً على الطهارة، ليس أولى من قياسه على من أكل، أو شرب ناسياً.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثامن: الفرق بين التطيب في الثوب قبيل الإحرام، والتطيب في البدن قبيل الإحرام
لا يستحب التطيب في الثوب عند إرادة الإحرام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، سواء بما يبقى أثره، أو بما لا يبقى أثره؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).
مع أن الطيب قد يبقى أثره في كلا الموضعين بعد الإحرام.

الفرق بين المسألتين:

أن الطيب الذي في البدن يعتبر تابعاً له، بخلاف المتصل بالثوب فهو منفصل عنه، ومباين له، فلم يعتبر تابعاً(
).

فرق آخر:

أن المقصود من استنانه: وهو حصول الارتفاق به حالة المنع منه، حاصلٌ بما في البدن، فأغنى عن تجويزه في الثوب، إذ لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام(
).
دراسة الفرق:

أما الفرق الأول، فهو كذلك، وأما الفرق الآخر، فإن وجود الطيب في البدن لا يكفي وحده دليلاً على منع تطييب ثوب الإحرام، إلا أن يوجد دليل على المنع، إذ الباقي في ثوبه في حكم الباقي في بدنه، بجامع عدم وقوع كمال الارتفاق بكل منهما - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف العلماء في ذلك على النحو الآتي:
أولاً: حكم التطيب في الثوب قبل الإحرام

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يستحب التطيب في الثوب عند إرادة الإحرام؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه يستحب ذلك؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).
القول الثالث: أنه لا يجوز التطيب في الثوب بما يبقى عليه عينه بعد الإحرام، ويجوز بما لا يبقى عليه عينه؛ وبه قال الشافعية في وجه ثالث(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث يعلى بن أمية XE "ع:يعلى بن أمية" (
) - رضي الله عنه - قال: (( أتى النبي - ( - رجل، وهو بالجعرانة XE "ك:الجعرانة" (
)، وأنا عند النبي - ( - وعليه مقطعات XE "غ:المقطعات" 

 XE "أ:أتى النبي - ( - رجل، وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي - ( - وعليه مقطعات" (
)، يعني: جبة، وهو متضمخ XE "غ:التضمخ" (
) بالخلوق XE "غ:الخلوق" (
)، فقال: إني أحرمت بالعمرة، وعليَّ هذا، وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي - ( -: (( ما كنت صانعاً في حجك؟ ))، قال: أنزع عني هذه الثياب، وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي - ( -: (( ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك ))(
).

تعقب: بأنه محمول على أنه كان زعفرانا، وهو منهي عنه مطلقاً(
).

ومن جهة المعنى: أن الثوب يُنْزع ويُلْبَس، وإذا نزعه، ثم أعاده، كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنهما - قالت: (( كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت XE "أ:كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"  ))(
).

ومن جهة المعنى: أنه يستحب التطيب في الثوب كما في البدن، لأن التنظيف مقصود فيهما(
).

تعقب بالفرق: وهو أن الطيب الباقي في بدنه تابع له، كالحلق، بخلاف الباقي في ثوبه المطيب، فهو مباين له(
).
دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بقياس التفريق بين ما يبقى أثره من ذلك، وما لا يبقى منه على شد المسك في ثوب الإحرام، واستدامته(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يستحب التطيب في ثوب الإحرام قبل الإحرام، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ظاهر حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي استدل به للقول الآخر، يدل على أنها إنما تطيب بدن النبي -(- لا ثوب إحرامه، لقولها في تطييبها إياه: (( لإحرامه قبل أن يحرم )).
3- أن قياس النظافة على التطيب يعتريه قادح الفرق، إذ يترتب على تطييب ثوب المحرم ما لا يترتب على تنظيفه.

ثانياً: حكم التطيب في البدن قبل الإحرام

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يستحب له التطيب في بدنه، سواء بما يبقى أثره، أو بما لا يبقى أثره؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يكره له أن يتطيب في بدنه قبل إحرامه بما يبقى أثره؛ وبه قال محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنهما - قالت: (( كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت XE "أ:كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"  ))(
).

وفي رواية قالت - رضي الله عنها -: (( كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه حين يحرم XE "أ:كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه حين يحرم"  … )) الحديث(
).

2- وعنها أيضاً - رضي الله عنها - قالت: (( كأني أنظر إلى وبيص الطيب XE "غ:وبيص الطيب" (
) في مفارق XE "غ:مفارق" (
) رسول الله - ( - وهو محرم XE "أ:كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - ( - وهو محرم"  ))(
).

فهذا يدل على أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه بعد إحرامه، وأن بقاءه بعد الإحرام لا يضره، إذ من المعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع بقاء عينه(
).

تعقب من حيث الجملة من وجهين:

أحدهما: أنه يجوز أنها كانت تطيبه، ثُمَّ يغتسل إذا أراد الإحرام، فيذهب بغسله ما كان على بدنه من طيب، ويبقى فيه ريحه، ولا يناقض هذا ما أخبرت به من رؤيتها لوبيص الطيب فيه، وهو محرم، لجواز أن يكون ذلك وقد غسله(
)، ويدل عليه ما جاء عن محمد بن المنتشر XE "ع:محمد بن المنتشر" (
)، عن أبيه XE "ع:المنتشر بن الأجدع" (
)، قال: (( سألت عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً، أنضخ طيباً، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله - ( - XE "أ:سألت عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر\: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، فقالت عائشة\: أنا طيبت رسول الله - ( -"  ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرماً ))(
). فدل هذا على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطييبها إياه غسل، لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل(
).

أجيب عنه: بأنه مردود بِما في الرواية السابقة من قولها: (( كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه قبل أن يحرم XE "أ:كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه قبل أن يحرم"  ))(
).

الثاني: أن الطيب للإحرام من خصائص النبي - ( -(
) وذلك لأمرين:

الأول: لقاء الملائكة(
).

والآخر: أن المحرم إنما منع من الطيب، لأنه من دواعي الوطء، وهو - ( - أملك الناس لإربه XE "غ:الإرب" (
).

أجيب عنه بجوابين:

أحدهما: أن خصائصه - ( - لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت بالدليل، وقد ثبت الدليل على خلافها(
).

تعقب: بأن ذلك لم يثبت بالقياس، بل بِمُخالفة فعله - ( - لنهيه عن الطيب، وهو ظاهر في الخصوصية، والقياس إنما جعل سنداً للاستدلال(
).

يجاب عنه: بأن هذه دعوى، وإثباتها يستلزم وجود دليل صحيح محكم صريح في النهى عن التطيب قبل الإحرام، وهو ما لا سبيل إليه.

الثاني: أن النبي - ( - في مقام بيان المناسك، ولو كان ذلك خاصاً به دون غيره، لبينه(
).

3- وعنها أيضاً - رضي الله عنها - قالت: (( كنا نخرج مع النبي - ( - فنضمد XE "غ:الضمد" (
) جباهنا بالسك XE "غ:السك" (
) المطيَّب عند الإحرام XE "أ:كنا نخرج مع النبي - ( - فنضمد جباهنا بالسك المطيَّب عند الإحرام" ، وإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي - ( - فلا ينهاها ))(
).

وهو صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء، لإجماع العلماء على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب، إذا كانوا محرمين(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الطيب معنى يراد للبقاء والاستدامة، فلم يَمْنع الإحرام من استدامته، أصله: النكاح(
).

2- أن الممنوع عنه هو التطيب بعد الإحرام، والبقاء على الطيب لا يسمى تطييباً، فلا يكره، قياساً على من حلق رأسه ثم أحرم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما جاء عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي أتى النبي - ( - بالجعرانة، وهو متضمخ بالخلوق، فأمره - ( - بنـزع ثيابه، ويغسل عنه تلك الخلوق(
).

فثبت بأمره - ( - السائل بغسل طيب تطيب به قبل إحرامه، أن إزالة العين واجبة(
).

تعقب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذا الخلوق كان في الجبة، لا في بدنه، فالأمر إنما كان بِنَزْع اللباس، وغسل أثر التزعفر عنه، لأن الرجل منهي عن التزعفر في غير الإحرام، ففيه أولى(
).

الثاني: أنه خبر متقدم، والخبر المجيز لذلك متأخر، لأن الأول كان في الجعرانة عقب فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، والآخر كان في حجة الوداع، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، فإن قدر التعارض فالمتأخر ناسخ للمتقدم(
).

الثالث: احتمال أنه إنما استعمله بعد إحرامه، فأمر بإزالته، وفي هذا جمع بين الأحاديث، فيتعين المصير إليه(
).

أما المعقول فما يأتي:

1- أنه لما منع من التطيب في الإحرام لئلاَّ يدعوه إلى الوطء، كان التطيب قبله بما يبقى ريحه يجعله في معنى المتطيب حال الإحرام، لأن الغرض الذي يراد له الطيب هو الاستمتاع بريحه، فيكره له ذلك مع عدم الضرورة إليه(
).

تعقب: بأنه يبطل بالنكاح، لأنه يدعو إلى الوطء، والإحرام إنما يَمنع من ابتدائه دون استدامته(
).

أجيب عنه بالفرق: وهو أن به ضرورة إلى النكاح دون الطيب، فافترقا(
).

2- أن المحرم ينتفع به بعد إحرامه، فإذا منع الإحرام من ابتدائه، وجب أن يمنع من استدامته، لأن للبقاء حكم الابتداء، دليله: اللباس(
).

تعقب: بالفرق(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يستحب التطيب في البدن قبل الإحرام، وذلك لما يأتي:

1- صراحة دلالة السنة الثابتة على ذلك.

2- ما صح من فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - لذلك، من غير أن ينكر عليهم النبي - ( -.

3- أنه لم يصح شيء في كراهة ذلك.

4- أن ما استدل به على كراهته من المعقول، لا يخلو من قادح الفرق، أو قادح فساد الاعتبار، ويكفي وجود أي منهما لإبطال الاحتجاج بالقياس.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب التاسع: الفرق بين تطييب الثوب للإحرام، وتطييبه للجمعة
لا يستحب تطييب الثوب، كالإزار، والرداء، عند الإحرام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ويستحب تطييب الثوب والبدن للجمعة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن الثوب في الموضعين يلبس إلى حيث جمع غفير من الناس.

الفرق بين المسألتين:

أن الثوب من شأنه أن ينـزع ويلبس، وإذا نزعه المحـرم بعـد تطييـه حرم عليه لبسه(
)، ففعله إذاً يؤدي إلى الحرج، والتضييق، بخلاف الجمعة(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يستحب تطييب الثوب عند الإحرام، وقد سبق بحث اختلاف الفقهاء في ذلك، وترجيح عدم استحبابه.

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب العاشر: الفرق بين الطيب للمرأة التي تريد الإحرام، والمرأة التي تريد حضور الجمعة، والجماعة
يستحب لمن يريد الإحرام أن يطيب بدنه، رجلاً كان أو امرأة؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

وتمنع النساء من التطيب لحضور الجمعة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، إلا أن ظاهر كلام الحنفية يقتضي تحريم تطيبها، وهو قول المالكية، والحنابلة في وجه(
)؛ ويرى الشافعية، والحنابلة في وجه آخر أنه مكروه(
).
مع أن الرجال يشاركون النساء في مكان أداء الحج، والجمعة.

الفرق بين المسألتين:

أن موضع حضور الجمعة أضيق، لأنها تقعد بالقرب من الرجال، ولهذا لم يسن للشابة حضور الجمعة.

وليس كذلك الإحرام؛ لأن موضعه واسع، لا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، ولهذا لم يفرق في حضوره بين العجوز والشابة(
).

وبمعنى آخر:

أن زمان الجمعة ومكانها مضيق، فلا يمكنهن تجنب الرجال، بخلاف الإحرام(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه فيما إذا كان المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة ضيقاً، بحيث تجلس النساء قرب الرجال، بخلاف ما إذا كان المسجد كبيراً جداً، بحيث يبعد مكان النساء عن مكان الرجال.

وقد يقال: بأن المسجد وإن كان كبيراً جداً، فلا بد أن تكون النساء في موضع منه على قرب من الرجال، كما هو الحال في المسجد الحرام ومسجد الرسول - ( - وهما أكبر مسجدين في العالم اليوم.

يجاب عنه: بأن هذا لا يكفي مسوغاً لتعليق التفريق بضيق المكان، أو عدمه، إذ المعلوم أن المسألة لا تقتصر على المسجد، بل هناك الطرقات، والمداخل، والمخارج؛ وما أشبه ذلك، لما فيه من وجود ريحها عند الرجال الأجانب.

وأما ما قيل من ضيق زمان الجمعة مقارنة بزمان الحج فمسلَّم به؛ لكن لا يخلو التعليل به من النظر أيضاً، ذلك لأن المرأة قد تتطيب بطيب يبقى أثره في الجسم مدة طويلة، مع أنها عرضة للاختلاط بالرجال في المطاف، وفي المسعى، وعند الجمرات، وغير ذلك، إلا أن يكون طيبها بقيد عدم وجود الريح منها عند الرجال الأجانب، أو على اعتبار أن طيب النساء لون لا رائحة له.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يستحب للمرأة أن تطيب عند الإحرام، وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم تطيب المرأة عند الإحرام

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين(
):

القول الأول: أنه يستحب لها ذلك؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يستحب لها ذلك؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( كنا نخرج مع النبي - ( - فنضمد جباهنا بالسك المطيَّب عند الإحرام، وإذا عرقت إحدانا سال على وجهها XE "أ:كنا نخرج مع النبي - ( - فنضمد جباهنا بالسك المطيَّب عند الإحرام، وإذا عرقت إحدانا سال على وجهها" ، فيراه النبي - ( - فلا ينهاها ))(
).

2- الاقتداء بالنبي - ( -(
) في إقراره لنسائه في فعل ذلك.

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على ذهابها إلى الجمعة(
).

تعقب: بالفرق بين الإحرام والذهاب إلى الجمعة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يستحب للمرأة أن تتطيب في بدنها عند الإحرام(
)، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصريحة الثابتة على ذلك.

2- فساد اعتبار ما استدل به على عدم جواز ذلك من المعقول، لما تقرر من أنه لا اجتهاد مع النص.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين الإحرام بالمعصفر XE "غ:العُصْفُر" (
)، والإحرام بالمزعفر XE "غ:الزعفران" (
)
إذا لبس المحرم، أو المحرمة ثوباً معصفراً، جاز، ولا تلزم منه الفدية؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يجوز لهما لبس المزعفر(
)، فإن فعلا، لزمتهما الفدية؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وكل من العصفر والزعفران طيب.

الفرق بين المسألتين:

أن الزعفران طيب في الغالب، والعصفر ليس بطيب(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق المذكور وجيه، لدلالة كلام أهل الخبرة على صحة ما ورد فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يجوز للمحرم لبس المعصفر؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم لبس المحرم للمعصفر

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يحرم على المحرم، فإن نفض على البدن XE "غ:نفض على البدن" (
)، وجبت الفدية، وإلا وجبت صدقة؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الثالث: أن العصفر ليس بطيب، ولكنه يكره للمحرم استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده، وإن فعل، فقد أساء، ولا فدية عليه، وإن كثر جداً، وجبت الفدية؛ وبه قال المالكية(
).

 الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (( أنه سمع رسول الله - ( - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب XE "أ:أنه سمع رسول الله - ( - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب" ، وما مس الورس XE "غ:الورس" (
) والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: معصفراً، أو خزا، أو حليًّا، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفا ))(
).

فلو كان العصفر طيباً، لما رخص لهن في لبسه(
).

2- (( ولبست عائشة - رضي الله عنها - الثياب المعصفرة - وهي محرمة - وقالت: لا تلثَّم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورسٍ، ولا زعفران XE "أ:لا تلثَّم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورسٍ، ولا زعفران"  ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن المعصفر يراد للون، فهو كالنيل(
).

2- أنه ليس بطيب، فلم يكره ما صبغ به، أصله: السواد(
).

3- أنه مصنوع بما لا يتخذ طيباً، فوجب أن لا يمنع منه الإحرام، كالمصنوع بالصفرة والحمرة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟"  قال رسول الله - ( -: (( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس ))(
).

وجه الدلالة: أن الورس نبت أحمر، يؤتى به من اليمن، يشبه العصفر، ورائحة العصفر أطيب من رائحة الورس، فتحريم الورس يدل على تحريم العصفر من طريق الأولى(
).

ومن جهة المعنى: أن العصفر له رائحة، وإن لم تكن زكية، فكان كالورس والزعفران(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه أن الورس والزعفران طيب في الغالب، والعصفر ليس بطيب(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأنه من الريحان، وليس في العادة التطيب به، وإن كثر جداً صار زينة، فتجب فيه الفدية، كالطيب(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن العصفر ليس بطيب، وأنه يجوز لبس المعصفر للمحرمة دون المحرم(
).

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة الثابتة على ذلك؛ ومن ذلك ما يأتي:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص XE "ع:عبد الله بن عمرو بن العاص" (
) - رضي الله عنهما - قال: (( رأى رسول الله - ( - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها XE "أ:رأى رسول الله - ( - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال\: إن هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها"  ))(
).

وعنه أيضا - رضي الله عنه - قال: (( رأى النبي - ( - علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما XE "أ:رأى النبي - ( - علي ثوبين معصفرين، فقال\: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت\: أغسلهما؟ قال\: بل أحرقهما"  ))(
).

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (( أن رسول الله - ( - نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع XE "أ:أن رسول الله - ( - نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"  )) (
).

وظاهر هذه النصوص الإطلاق، أي سواء عند الإحرام، أو غيره، وظاهر النهي الوارد فيها العموم، وخصصت بما دل على جواز استعماله من الأدلة، لكونه ورد في النساء خاصة دون الرجال(
).

2- أنه بهذا يتم العمل بجميع الأدلة.

3- أن ما استدل به على أن العصفر ليس بطيب، لا يقدح فيه ما خالفه، بل من جهة دلالة النصوص على منع الرجال منه دون النساء.

4- أن ما استدل به على أنه طيب غير مسلَّم به؛ إذ العبرة بما ورد به الدليل.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين في حق النساء خاصة؛ لثبوت عدم جواز الأمرين للرجال - والله أعلم -.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين حكم التجرد عن المخيط، وحكم إرسال الصيد عند إرادة الإحرام
إذا أراد الرجل أن يحرم، وجب عليه أن يتجرد عن المخيط قبل الإحرام(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
ولا يجب عليه إرسال الصيد الذي بيده المشاهدة(
) قبل الإحرام، بل يستحب؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).
والمخيط والصيد من محظورات الإحرام.

الفرق بين المسألتين:

أن الشخص قد يعرض له ما يقتضي ترك الإحرام، فيمكنه إعادة اللبس، بخلاف الصيد، فأُسْقِطَ إيجابُ تقديمه لما فيه من الضرر(
).

دراسة الفرق:

وجيه على القول بأن ملكه للصيد لا يزول بإحرامه، وأما على القول بأن ملكه يزول عنه بالإحرام، فإنه لا وجاهة له، وعلى فرض وجاهته قد يقال: لا تلازم بين إرساله وضياعه، بدليل أنه إذا أرسله يكون أحق به من غيره(
). والضياع الذي يمكن أن يعتري صيده قد يعتري لباسه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجب عليه إرسال ما بيده من الصيد؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم إرسال المحرم لما بيده من الصيد

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يجب عليه إرساله، بل يستحب؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الثاني: يجب عليه إرساله؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه لا يلزمه ذلك، كما لا ينقطع دوام نكاحه، وإن امتنع ابتداؤه(
).

تعقب: بفساد اعتباره؛ ووجه ذلك: أنه يحرم عليه بالإحرام اقتناء الصيد، كما يحرم عليه اصطياده، لعموم قول الله - تعالى -: {        }(
)، وليس دوام النكاح كذلك(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقول الله - تعالى -: {        }(
). فعم تحريمه، ولم يخص شيئاً(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن في عدم إزالة يده إمساكاً للصيد، فلم يجز له ذلك، كحالة الابتداء(
).

2- أن استدامة الإمساك إمساك، أصله: لو حلف لا يمسك شيئاً، فاستدام إمساكه حنث(
).

3- أنه يجب إرساله، ليعود به إلى الأمن الذي استحقه بالإحرام(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجب عليه إرسال ما بيده من الصيد، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب على ذلك.

2- أن ما ذكر من القياس للدلالة على عدم وجوب الإرسال لا يقوى على معارضة ما استدل به على وجوب ذلك، إما لفساد اعتباره، أو لاشتماله على الفرق.

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين لبس السراويل، ولبس القميص
يجوز للمحرم إذا عدم الإزار أن يلبس السراويل، ولا فدية عليه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

ومن لبس القميص، وهو محرم لعذر، أو لغيره، لزمته الفدية(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة من حيث الجملة(
).
مع أن الملبوس في الموضعين مخيط محيط، وهو محظور من محظورات الإحرام.

الفرق بين المسألتين:

أن لبس السراويل أبيح لستر العورة، وذلك لأجل غيره، ولبس القميص، وحلق الشعر وإن أبيح له إذا اضطر إليه، إنما يكون ذلك لأجل نفسه، والأصول في الحج موضوعة على الفرق بين ما أبيح لمعنى فيه، وبين ما أبيح لمعنى في غيره؛ يشهد لذلك: أن المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد لمجاعة نالته، فقتله افتدى، وإن كان مباحاً له، لأنه استباحه لأجل نفسه، ولو صال عليه الصيد فخافه على نفسه، فقتله، لم يفتد، لأنه استباح قتله لأجل ابتدائه بالأذى(
).

فرق آخر:

أن السراويل إذا اتزر به، ضاق عن ستر عورته، فاضطر إلى لبسه، ليستر عورته، والقميص إذا اتزر به، اتسع لستر جميع عورته، فلم يضطر إلى لبسه(
).

دراسة الفرق:

الفرقان المذكوران وجيهان، لصحة ما ذكر فيهما من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يجوز للمحرم إذا لم يجد إزاراً أن يلبس السراويل؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم لبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز، ولا فدية عليه؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: يجوز، وعليه الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
). ويرى الحنفية أنه إذا استمر في لبسه يوماً كاملاً، يلزمه الدم عندهم، وإن كانت دون ذلك فصدقة، إلا أن يشقه، فلا يلزمه شيء(
).
القول الثالث: أنه لا يجوز له لبس السراويل مطلقاً، فإن لبسه افتدى؛ وبه قال المالكية في المعتمد(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - ( - وهو يخطب، يقول: (( السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين )) XE "أ:سمعت رسول الله - ( - وهو يخطب، يقول\: (( السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين ))"  يعني المحرم(
).

وعنه أيضا - رضي الله عنهما - في رواية أخرى، قال: خطبنا النبي - ( - بعرفات، فقال: (( من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين )) XE "أ:خطبنا النبي - ( - بعرفات، فقال\: (( من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ))" (
).

2- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ( -: (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل XE "أ:من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل"  ))(
).

دل ذلك على المطلوب من وجهين:

أحدهما: أنه صريح في إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وظاهر في إسقاط الفدية، لأنه أمر بلبسه، ولم يذكر فدية(
).

الثاني: أن جعله السراويل بدلاً عن الإزار عند عدمه، يوجب أن يكون في حكم مبدله(
).

تعقب: بأن ما ذكر من الأحاديث يحمل على ما إذا فتق السراويل، وجعل منه شبه إزار، فيجوز، كما يجوز لبس الخفين المقطوعين، أو على ضرورة ستر العورة، فتجب عليه الفدية، كما لو اضطر إلى تغطية رأسه، جمعاً بينه وبين حديث ابن عمر(
) - رضي الله عنهما -(
).

أجيب عنه: بأنه - ( - أطلق لبس السراويل، فيحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه لبس أبيح بالشرع لفظاً، فوجب ألا تلزم فيه الفدية، أصله: الإزار(
).

2- أنه يختص لبسه بحالة عدم غيره، فلم تجب به فدية، دليله: الخفان المقطوعان(
).

3- أنه لبس لا يمكن ستر العورة إلا به، فوجب أن لا تلزم فيه الفدية، قياساً على القميص للمرأة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟"  قال رسول الله - ( -: (( لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس XE "غ:البرانس" (
)، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس ))(
).

فنهى النبي - ( - عن لبس المخيط، فإذا لبسه، وجب أن تلزمه الفدية، كما لو لبس القميص(
).

تعقب بالفرق بين لبس السراويل عند عدم وجود الإزار، ولبس القميص(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه ثبت تحريم لبس المخيط بعقد الإحرام، ويمكنه التستر بغير المخيط في هذه الحالة بالفتق، فيجب عليه الفتق، والستر بالمفتوق أولى، فإذا لم يفعل، فقد ارتكب محظور إحرامه يوما كاملا، فيلزمه الدم(
).

2- أنه محرم ممنوع من لبس المخيط، فوجب إذا لبس السراويل أن تلزمه الفدية، دليله: إذا لبسه في حال القدرة على الإزار(
).

تعقب: بأنه غير صحيح، لأن المعذور لبس مباحاً، فلم تلزمه الفدية، وغير المعذور لبس محظوراً، فلزمته الفدية(
).

3- أن كل ما لو لبسه مع وجود الإزار لغير عذر لزمته الفدية، فإذا لبسه مع عدمه لا تسقط عنه، أصله: القميص(
).

تعقب بالفرق؛ وذلك أنه يمكنه أن يتزر، ويستتر بالقميص من غير لبس، بخلاف السراويل(
).

4- أن كل ما يمنع المحرم من فعله في نفسه، مما طريقه الترفه، والتنعم، فإنه لا يختلف حكمه في الفدية بين العذر وعدمه، كالتطيب، وحلق الشعر(
).

دليل القول الثالث
استدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟"  قال رسول الله - ( -: (( لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات ... )) الحديث(
).

فنهى النبي - ( - عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها، كما استثنى في الخفين(
).

تعقب: بأنه مخصوص بحديث ابن عباس، وجابر - رضي الله عنهم - الدال على جواز لبس الإزار(
).

ومن جهة المعنى: أن هيئة السراويل قبيحة، ولهذا كره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء دون القميص(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز لمن لم يجد إزاراً أن يلبس السراويل، ولا تلزمه الفدية، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك.

2- صحة دلالة ظاهر السنة على نفي الفدية.

3- صحة دلالة المعقول على ذلك.

4- أن ما استدل به من عموم النهي عن لبس المخيط الوارد في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على عدم جواز لبس السراويل، مخصص بحديث ابن عباس، وجابر - رضي الله عنهم - مما خص فيه الإزار والخفان بالجواز عند الحاجة.

5- عدم سلامة ما استُدِل به من الأقيسة على منع الجواز من كونها اجتهادات في مقابلة النص، ومن اشتمالها على الفارق.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الرابع عشر: الفرق بين اللباس بعد الإحرام، واستصحاب الطيب

يحرم على المحرم الذكر أن يلبس مخيطا محيطاً - وهو كل ما عمل للبدن على قدره، سواء كان مخيطاً، أو غير مخيط - بعد إحرامه(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).

ويجوز للمحرم استدامة الطيب في بدنه، سواء بما يبقى أثره، أو بما لا يبقى أثره؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).
مع أن كل واحد من المحيط، والطيب بعد الإحرام محظور من محظورات الإحرام.

الفرق بين المسألتين:

أن سبيل الطيب الاستهلاك، وسبيل الثياب الاستبقاء، لأن لاستدامته حكم الابتداء، بدليل أنه لو حلف أن لا يتطيب وعلى بدنه طيب، لا يحنث مع ترك إزالته، ولو حلف أن لا يلبس وعليه ثياب، لزمه نزعه عن نفسه، وإلا حنث(
).

وبمعنى آخر:

أن المعنى في اللباس أنه لا يستعمل على وجه الإتلاف، وإنما يلبس لينـزع، فكانت الاستدامة فيه كالابتداء، والطيب يستعمل للإتلاف فلم تكن الاستدامة فيه كالابتداء(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، إلا أن الشبه بين استدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، ولبس اللباس بعد الإحرام يكاد ينعدم كلياً، فلا وجه لإلحاق أحدهما بالآخر، إلا من جهة كون كل منهما من محظورات الإحرام، إذ استؤنف بعد الإحرام، والطيب في صورة المسألة سابق، واللبس مستأنف.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم باستحباب التطيب قبل الإحرام في البدن خاصة، سواء بقي أثره، أو لم يبق؛ وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء إلى قولين، كما تقدم بحث ذلك(
).

وبناء على ما تم ترجيحه من أنه يستحب التطيب في البدن قبل الإحرام، فإنه يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الخامس عشر: الفرق بين بيع النعلين للمحرم بثمن مجحف XE "أ:ثمن مجحف" (
)، وبيع الماء للمتوضئ بثمن مجحف
إنما قالوا في المحرم إذا لم يجد النعلين إلا بثمن مجحف، يشتريهما، ولا يلبس الخفين، ولو قطعهما أسفل الكعبين؛ وبه قال المالكية(
).

ولو بيع الماء بثمن مجحف، لم يلزمه شراؤه، وانتقل إلى التراب(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة من حيث الجملة(
).
مع وجود الإجحاف في كليهما.

الفرق بين المسألتين:

أن المحرم مختار للبس الخفين، ولو شاء مشى حافياً، والمتيمم مضطر غير مختار فكان أعذر(
).

دراسة الفرق:

وجيه، فيما إذا استوى لبس المحرم الخفين، وعدم لبسه لهما، وذلك حالة انتفاء الضرر، وأما مع وجود الضرر من عدم لبسهما، فلا وجه للقول بأنه مختار في ذلك، لما تقرر أن الضرر يزال(
)، وتبقى وجاهته من ناحية أن حاجة المتيمم إلى التراب لا تقارن بحاجة المحرم إلى الخفين؛ فالتراب وسيلة يتحقق بها شرط صحة العبادة، وليس الخف كذلك.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن النعل إذا بيع بثمن مجحف يلزمه شراؤه، ولا يعدل عنه إلى الخف؛ ولما لم أستطع الوقوف - بعد بحث طويل - على صحة نسبة هذا القول إلى المالكية الذين نسب إليهم ذلك، بل وجدت جميع ما اطلعت عليه من كتبهم ينص على أنه إن كان النعل غالياً غلواً فاحشاً - أي إذا كان أكثر من الثلث - جاز له لبس الخف، ولا فدية عليه(
)، وقال الشافعية إذا بيع بغبن، فإنه لا يلزمه شراؤه(
)، والظاهر - والله أعلم - أن الحنفية، والحنابلة(
) لا يخالفون في هذا، لما فيه من الضرر، وقد تقرر أن الضرر يزال(
).

وبناء على هذا: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس عشر: الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الوجه في الإحرام
يباح للرجل المحرم أن يغطي وجهه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ولا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع اشتراكهما في كشفه.

الفرق بين المسألتين:

أنه لما لم يجب عليها كشف غير الوجه، وجب عليها كشف الوجه، والرجل لما وجب عليه كشف غير الوجه لم يجب عليه كشف الوجه(
).

دراسة الفرق:

وجيه فيما لو سلم أن الرأس الذي يجب على الرجل كشفه، هو الذي يقابل وجه المرأة الذي يجب عليها كشفه، ومعلوم أن الرأس هو الذي يقابل الرأس، والظاهر أنه لا يلزم من اختلاف حكمهما في الرأس اختلافهما في حكم الوجه - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يباح للرجل تغطية وجهه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم تغطية الرجل وجهه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يباح له؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: لا يجوز له أن يغطيه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته XE "غ:الوقص" 

 XE "أ:بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته" (
) - أو قال: فأوقصته - قال النبي - ( -: (( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ))(
).

فتخصيص الرأس بالنهي هو الأشهر، والأكثر في روايات هذا الحديث، ومفهومه: جواز تخمير ما عداه(
).

تعقب: بأنها واقعة عين، فلا عموم لها، وذلك لأنه علله بقوله: (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا XE "أ:فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"  ))(
)، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصاً بذلك الرجل(
).

2- عن الفُرَافِصَة بن عمير الحنفي XE "ع:الفُرَافِصَة بن عمير الحنفي" (
): (( أنه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج XE "ك:العرج" (
)، يغطي وجهه، وهو محرم XE "ب:أنه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج، يغطي وجهه، وهو محرم"  ))(
).

3- أنه إجماع الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه شخص محرم، فوجب أن لا يلزمه كشف عضوين، قياساً على المرأة(
).

2- أن الوجه عضو لا يتعلق النسك بحلق شعره، فوجب أن يجوز للمحرم ستره، أصله: سائر البدن(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: (( أن رجلاً وقصته راحلته، وهو محرم، فمات XE "أ:أن رجلاً وقصته راحلته، وهو محرم، فمات" ، فقال رسول الله - ( -: (( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ))(
).

2- وعنه - رضي الله عنهما - قال: كان مع رسول الله - ( - رجل، فوقصته ناقته، فمات XE "أ:كان مع رسول الله - ( - رجل، فوقصته ناقته، فمات" ، فقال النبي - ( -: (( اغسلوه، ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي ))(
).

تعقب: بأنه إنما نهى عن تغطية وجهه، لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، لأنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ولا بد من تأويله، لأن مالكاً وأبا حنيفة يقولان لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه دون الرأس، فتعين تأويل الحديث(
).

أجيب عنه: بأن في الحديث دلالة على أن للإحرام تأثيراً في ترك تغطية الرأس والوجه، لتعليله - ( - بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، أي محرماً، وأما تغطية رأس المحرم، ووجهه، إذا مات، فإنما كان ذلك لورود دليل آخر، وهو أن الإنسان إنما يعمل بالتكاليف ما دام حياً، فإذا مات فقد انقضى العمل، فجاز تطييبه، وتغطية وجهه(
).

3- ما جاء عن نافع XE "ع:نافع مولى ابن عمر" (
)، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: (( ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم )) XE "ب:ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم ( ابن عمر )" (
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه معارض بفعل عثمان - رضي الله عنه - وموافقيه(
).

الثاني: أنه إنما أمر بكشفه، لأنه من الرأس عنده، فلزم كشفه لوجوب كشف الرأس(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه محرم على المرأة، فحرم على الرجل، أصله: الطيب(
).

تعقب: بأنه يبطل بلبس القفازين(
).

2- أنه لما حرم على المرأة تغطية الوجه، وهو فيها عورة، كان ذلك على الرجل أولى(
).

تعقب: بالفرق بين الرجل والمرأة في ذلك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجوز للرجل أن يغطي وجهه، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- ما تقرر أنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق.

3- أن إلحاق الرجل بالمرأة في منعه من تغطية وجهه، أولى من إلحاقه بها في عدم جواز كشف عضوين حال الإحرام.

4- عدم سلامة قياس الوجه على سائر البدن من قادح الفرق.

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع عشر: الفرق بين صيد البر، وصيد البحر للمحرم

يحرم صيد البر في الحل، والحرم، على المحرم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).

ويحل صيد البحر في الحل للمحرم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).
كما يحل له الصيد من آبار الحرم، وعيونه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المشهور(
)، وأحمد في رواية(
).

والكل صيد من المحرم.

الفرق بين المسألتين:

قول الله - عز وجل -: {                }(
). فلهذا افترقا(
).
فرق آخر
أن البري إنما يصاد غالباً للتنـزه، والتفرج، والإحرام ينافي ذلك.

بخلاف الصيد البحري، فإنه يصاد غالباً للاضطرار، والمسكنة، فأحل مطلقاً(
).

دراسة الفرق:

أما الفرق الأول فيعترض عليه بأنه ليس فرقاً فقهياً، بل دليل الفرق، إذ المقصود بفن الفروق عموماً: ذكر الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة(
)، فأين علة التفريق بين الحكمين في الآية المذكورة، حتى يصح اعتبارها فرقاً؟
وما قيل في الفرق الآخر من أن البري إنما يصاد غالباً للتنـزه، والتفرج صادق على الأثرياء والمترفين، دون الفقراء والمساكين الذين يزاولون الصيد حرفة، من أجل الحصول على قوت يومهم، وسدِّ حاجات من يعولون، فإن الغالب من حال الفئة الأولى ما ذكر، بخلاف الفئة الأخرى، ومعلوم أن تحريم الصيد البري على المحرم شامل لكلتا الفئتين، فتبين بهذا - والعلم عند الله تعالى - عدم وجاهة ما قيل.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يحل صيد البحر في آبار الحرم، وعيونه، كما في بحر الحل، وعيونه، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك كما يأتي:

حكم صيد آبار الحرم، وعيونه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يحل صيد البحر مطلقاً؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المشهور، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا يحل صيد البحر في أرض الحرم؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله - تعالى -: {         }(
).
فأحل الله صيد البحر من غير أن يفرق، وخص تحريم صيد البر على المحرم، فدل على أن صيد البحر لا يحرم عليه مطلقاً(
).

ومن جهة المعنى: أن الإحرام لا يحرمه، فجاز في الحرم، كالحيوان الأهلي، والسباع(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (( لما فتح الله على رسوله - ( - مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: (( إن الله حبس عن مكة الفيل XE "أ:لما فتح الله على رسوله - ( - مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال\: (( إن الله حبس عن مكة الفيل"  ... فلا ينفر صيدها ... )) الحديث(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن حرمة الصيد للمكان، فلا فرق في الحرم بين صيد البر، والبحر(
).

2- أنه صيد غير مؤذٍ، فلا يحل، كالظباء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يحل صيد البحر في آبار الحرم، وعيونه للمحرم، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- أن ما استدل به على تحريم صيد الحرم مطلقاً، مخصص بالآية الدالة على إباحة صيد البحر مطلقاً.

3- أن العمل بظاهر الكتاب أولى من اعتبار دليل العقل.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين مطلقاً - والله أعلم -.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين ذبح المحرم الصيد XE "غ:الصيد" (
)، وذبحه شيئا من بهيمة الأنعام

إذا ذبح المحرم الصيد، صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الجديد الأصح(
)، والحنابلة(
).

ولا يحرم أكل ما ذبح من بهيمة الأنعام، الذي ذبحه المحرم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).
مع وجود الذبح فيهما من المحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن الصيد حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله - تعالى - ولا يحرم عليه ذبح بهيمة الأنعام، فافترقا(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق المذكور وجيه لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

حكم ما ذبحه المحرم من الصيد

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أن ما ذبحه ميتة، فيحرم أكله على الجميع؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الجديد الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يحل له، ويحل لغيره أكله؛ وبه قال الشافعي في القديم(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فما يأتي:

1- عموم قول الله - عز وجل -: {                   }(
).

فسماه الله قتلا، والمقتول لا يجوز أكله، وإنما يجوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة، وما ذكي من الحيوان لا يسمى مقتولا، لأن كونه مقتولا يفيد أنه غير مذكى(
).

2- وعموم قوله - تعالى -: {        }(
).

فوصفه - تعالى - الصيد بالحرمة، يدل على خروجه عن قبول الفعل الحلال الذي هو الذكاة(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه حيوان حرم عليه ذبحه، لحق الله - تعالى - لمعنى في نفس الذابح، فلم يحل أكله بذبحه، كذبيحة المجوسي(
).

2- أنه ذبح لا يبيح المذبوح بوجه، فوجب ألا يبيح غير المذبوح بكل وجه، قياساً على ذبح ما لا يؤكل لحمه(
).

3- أن تذكية المحرم لا تبيح له أكل لحم المذبوح، لحق الله - تعالى - وإذا لم تبحه له، لم تبحه لغيره(
).

4- أنه صيد مضمون بالجزاء، فوجب أن يحرم أكله على الجميع، قياساً على قاتله(
).

5- أن الذكاة إذا أباحت المذكَّى لم تتخصص(
).

6- أن كل ما أوجب تحريم أكل المذبوح على الذابح، فإنه يوجبه على غيره، أصله: إذا لم يستوف شرائط الذكاة(
).

7- أن كل صيد كان محرماً على صائده لحق الله - تعالى - فتذكيته إياه لا تصح، كالخنـزير(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ/ دليلهم على أنه لا يحل له أكله
أنه إذا لم يحل له أكل ما صيد له، أو دل عليه، فلأن يحرم عليه أكل ما ذبحه بنفسه أولى(
).

ب/ دليلهم على أنه يحل لغيره أكله
1- أن كل من حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد، قياساً على الحلال والذمي(
).

2- أنه حيوان تصح فيه ذكاة المحل، فوجب أن تصح فيه ذكاة المحرم، أصله: النعم(
).

تعقب بالفرق بين ذبح المحرم للصيد، وذبحه لغير الصيد(
).

3- أن المحرم ممنوع من ذبح الصيد لعارض يختص ببعض الحيوان، والمنع من الذبح لعارض يختص ببعض الحيوان لا يمنع من صحة الذبح، كالغاصب يمنع من ذبح ما غصبه، وتصح منه ذبحه، فكذلك المحرم(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة، يحرم أكله مطلقاً، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب على ذلك.

2- صحة دلالة المعقول عليه.

3- أن ما استدل به على جواز أكل غير المحرم من الصيد الذي ذبحه المحرم، لا يعارض بمثله ما استدل به على المنع.

 وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الثالث: دخول مكة؛ وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الفرق بين دخول مكة من الثنية لمن كانت في طريقه، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة للجميع.

المطلب الثاني: الفرق بين تحية المسجد الحرام لمن دخل مكة بعد الوقوف، وبين تحية المسجد لأداء المكتوبة.

المطلب الأول: في الفرق بين دخول مكة من الثنية XE "ك:الثنية" (
) لمن كانت في طريقه، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة XE "ك:باب بني شيبة" (
) للجميع

لا يستحب الدخول إلى مكة من الثنية العليا، إلا لمن كانت في صوب طريقه؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
).

ويستحب الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة لكل قادم، سواء كان في صوب طريقه، أو لا(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
). وحكي على استحباب ذلك إجماع أهل العلم(
).
مع أن كل واحد منهما موجود في جهة دون بقية الجهات.

الفرق بين المسألتين:

أن الدوران حول المسجد لا يشق، بخلاف الدوران حول البلد(
).

وبمعنى آخر: 

أنه لا مشقة في العدول إلى باب بني شيبة، بخلاف الثنية العليا(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، بيد أنه قد يقال: إنه يشق عليه الدوران حول المسجد بعد توسعته، بخلاف دورانه حول مكة لكثرة الطرق المعبدة المؤدية إليها من كل ناحية، بالإضافة إلى تيسير المواصلات في هذا العصر.

فيجاب عنه: بأنه لا يخلو حالة دورانه حول كل منهما من أن يكون ماشياً، أو راكباً فيهما، أو راكبا في إحداهما، ماشياً في الأخرى، فأما إذا كان ماشياً، أو راكباً فيهما، فإن الفرق المذكور لا يزال بذلك وجيها، وأما إذا كان راكبا حالة دورانه حول مكة، وماشيا عند دورانه حول المسجد، فلا تزول عن الفرق وجاهته بذلك أيضاً، إذ المعلوم أنه رغم ما ذكر من تيسير وسائل النقل، فإنه يعتريه في دورانه حول مكة بالسيارة من المشقة، والعوائق، ما لا يعتريه في دورانه حول المسجد، وأما إذا كان في دورانه حول مكة ماشياً، وفي دورانه حول المسجد راكباً؛ كان الفرق أوضح، وأظهر - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يستحب الدخول إلى مكة من الثنية العليا إلا لمن كانت في صوب طريقه، وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

حكم الدخول إلى مكة من الثنية العليا

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يستحب الدخول إلى مكة من الثنية العليا، إلا لمن كانت في صوب طريقه، ولا يستحب لمن لم تكن في طريقه العدول إليها؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية في وجه(
).

القول الثاني: يستحب الدخول منها لكل داخل، ولو لم تكن في طريقه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية في المذهب الصحيح(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النبي - ( - إنما دخل من الثنية، اتفاقاً لا قصداً، لأنها كانت على طريق المدينة(
).

تعقب: بأن الثنية العليا ليست على طريق المدينة، بل عدل إليها النبي - ( - متعمداً لها، فيستحب الدخول منها لكل أحد(
).

2- أنه يشق على من أتى من غير تلك الناحية أن يدور إليها، للدخول منها(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( كان رسول الله - ( - يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى XE "أ:كان رسول الله - ( - يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى"  ))(
).

2- حديث عائشة - رضي الله عنها -: (( أن رسول الله - ( - لما جاء إلى مكة، دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها XE "أ:أن رسول الله - ( - لما جاء إلى مكة، دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها"  ))(
).

وعلى هذا استمر فعل الأمة سلفاً بعد سلف(
).

3- أن نسبة باب البيت إلى هذا الوجه كنسبة وجه الإنسان إليه، وأماثل الناس إنما يقصدون من جهة وجوههم، لا من جهة ظهورهم، ومن أتى من غيره لم يأت من قبالة الباب(
).

4- أنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم - ( - ربه - تعالى - بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم(
).

5- أنه يكون بذلك مستقبلاً في دخوله وجه الكعبة تعظيماً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يستحب الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة، سواء كانت في صوب طريقه، أو لا، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن الذي يقتضيه الحس والعيان هو: أن الثنية العليا ليست على نهج الطريق، بل عدل إليها رسول الله - ( -(
).

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين تحية المسجد الحرام بالطواف لمن دخل مكة بعد الوقوف، وبين تحية المسجد لمن دخل مسجدا لأداء المكتوبة
الحاج الذي لم يدخل مكة قبل الوقوف، ودخلها بعده، ليس عليه طواف القدوم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

ومن دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وكلاهما تحية للمسجد.

الفرق بين المسألتين:
أن الحج لا يصح التطوع به ممن عليه فرضه، فروعي ذلك في طوافه، بخلاف الصلاة(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحته، إذ يجوز لمن عليه فرض الصلاة أن يتطوع بجنسها، وأما تطوع من عليه فرض الحج بجنسه فمحل خلاف بين العلماء.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يطوف للقدوم؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يطوف المفرد، والقارن للقدوم، إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا طواف القدوم، ويطوف المتمتع للقدوم إذا أتى مكة بعد الوقوف؛ وبه قال الحنابلة في المذهب(
). وثمة رواية أخرى في المسألة عن أحمد: أنه يسن للمتمع فعل طواف القدوم يوم التروية بعد إحرامه بالحج(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن طواف القدوم شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال، فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة(
).

2- أن طواف الزيارة يغني عنه، كما تغني الصلاة المفروضة عن تحية المسجد، ولهذا لم يشرع في العمرة طواف القدوم، لأن طوافها يغني عنه(
). 

3- أن من لم يتمكن من دخول مكة قبل الوقوف، لضيق الوقت معذور، فسقط عنه طواف القدوم(
).
4- أن الطواف المفروض عليه، قد دخل وقته، وخوطب به، فإذا طاف للقدوم انصرف إلى الفرض(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( خرجنا مع رسول الله - ( - عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة" ، ثم قال رسول الله - ( -: (( من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ))؛ قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله - ( - فقال: (( انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة ))، قالت: ففعلت؛ فلما قضينا الحج، أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: (( هذه مكان عمرتك ))، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منىً لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا ))(
).

فطوافهم لحجهم هو طواف القدوم(
).

تعقب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه إنما يدل على أن المشروع بعد عرفة طواف واحد للزيارة، لقولها: (( طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منىً لحجهم ))، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر(
).

الثاني: أنه لو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة، الذي هو ركن الحج، ولا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه، فمن أين يستدل به على طوافين(
).

الثالث: أن عائشة - رضي الله عنها - لما حاضت أدخلت الحج إلى العمرة، بأمر النبي - ( - ولم تكن طافت للقدوم، ولا أمرها النبي - ( - به(
).

ومن جهة المعنى: أنه ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن تعين طواف الزيارة مسقطاً له، أصله: تحية المسجد عند دخوله، قبل التلبس بصلاة الفرض(
).

تعقب: بأنه لو لم يسقط طواف القدوم بالطواف الواجب، لشرع طواف القدوم في حق المعتمر مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يطاف للقدوم بعد الوقوف بعرفة، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي - ( - ولا عن أحد من الصحابة الذين حجوا معه في حجة الوداع: أن أحداً منهم طاف مرتين يوم العيد، مع أن بعضهم لم يدخل مكة قبل عرفة؛ كما في حديث عروة بن مضرس XE "ع:عروة بن مضرس" (
) - رضي الله عنه -: (( أنه حج على عهد رسول الله - ( - فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع XE "أ:أنه حج على عهد رسول الله - ( - فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع" ، قال: فأتيت النبي - ( - فقلت يا رسول الله! إني أنضيت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله إن تركت من حبل XE "غ:الحبل" (
) إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي - ( -: (( من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه XE "غ:التفث" (
)، وتم حجه ))(
).

ثانياً: حكم تحية المسجد لمن دخل مسجداً لأداء المكتوبة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه مأمور بها؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه غير مأمور بها؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي قتادة XE "ع:أبو قتادة" (
) - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس XE "أ:إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس"  ))(
).

ولم يفرق بين من دخل المسجد لأداء مكتوبة، أو لغير ذلك(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن المطلوب من داخل المسجد، أن يصلي فيه، ليكون ذلك تحية لربه - تعالى - والظاهر أن الدخول بنية صلاة الفرض، لإمام أو منفرد ينوب عنها، إذا صلى عقب دخوله(
).
يتعقب: بأن النية ليست صلاة، ولا تنوب عنها، خاصة إذا لم يصل المكتوبة عقب دخوله مباشرة، وهو محل النـزاع.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه مأمور بتحية المسجد، وذلك لما يأتي:

1- دلالة عموم السنة الصحيحة على ذلك.

2- أنه وإن كانت تحية المسجد تتأدى بصلاة الفرض، إلا أن ذلك لا يرفع الأمر العام الموجه إلى من دخل المسجد بتحيته بركعتين.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الرابع: الطواف وما يتعلق به؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين طواف الزيارة عرياناً، وطواف الزيارة بثوب نجس.

المطلب الثاني: الفرق بين الواجب على من طاف طواف الزيارة، وهو محدث حدثا أصغر، وبين الواجب على من طافه، وهو محدث حدثا أكبر.

المطلب الثالث: الفرق بين تحية المسجد الحرام، وتحية سائر المساجد.

المطلب الرابع: الفرق بين الاكتفاء بالصلاة في المسجد الحرام عن الطواف، والاكتفاء بالصلاة عن تحية المسجد في سائر المساجد.

المطلب الخامس: الفرق بين الطواف وراء السقايات، والطواف خارج المسجد.

المطلب السادس: الفرق بين طواف القدوم، والسعي في الاضطباع.

المطلب السابع: الفرق في الرمل بين من دخل مكة محرماً، فطاف، وسعى، ومن طاف غير محرم.

المطلب الثامن: الفرق بين أهل مكة وغيرهم في الرمل.

المطلب التاسع: الفرق بين الرجال والنساء في الرمل، والاضطباع.

المطلب العاشر: الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في الإشارة إليه.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين تقبيل الحجر الأسود، والركن اليماني.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين استلام الركنين: الأسود، واليماني، واستلام الركنين الآخرين.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين تنكيس الطواف، وترك الرمل، والاضطباع.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين قطع الطواف للصلاة المكتوبة، وقطعه لغير ذلك.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين نسيان شوط من الطواف الركن، ونسيان ركعتي الطواف منه.

المطلب السادس عشر: الفرق بين صلاة ركعتي الطواف عن الغير، وصلاة غيرها عنه.

المطلب السابع عشر: الفرق بين الغرباء، وأهل مكة، في أفضلية الطواف، والصلاة.
المطلب الثامن عشر: الفرق بين الطواف راكبا، والصلاة المكتوبة على الدابة.

المطلب الأول: الفرق بين طواف الزيارة عريانا، وطواف الزيارة بثوب نجس
إذا طاف للزيارة، وعورته مكشوفة، أعاد ما دام بمكة، وإن لم يعد فعليه دم؛ وبه قال الحنفية(
).

ولو طاف للزيارة، وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم، أجزأه مع الكراهة، ولا يلزمه شيء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في الأصح(
).
مع أن كلا من ستر العورة، والطهارة شرط من شروط الطهارة.

الفرق بين المسألتين:

أن الطواف من مقتضى عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا يستوي فيه وجود اللبس وعدمه، لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم، كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس كوجوده في مقتضاه، وهو الطواف(
)، ولو قلنا: إنه لا يلزمه شيء، جعلنا وجوده وعدمه سواء، وهذا لا يجوز.

وليس كذلك النجاسة، لأن الطواف من مقتضى عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا تؤثر النجاسة فيه، ويستوي وجودها وعدمها، بدليل أنه لو أحرم، وعليه نجاسة لا يلزمه شيء، فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنـزلة في مقتضى الطواف، جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنـزلة في نفس الطواف، كالنجاسة حال الوقوف(
).

فرق آخر:
أن الإحرام يوجب نوع ستر، وهو ستر العورة حال الطواف، ويحظر نوع ستر، وهو لبس المخيط، ثم المحظور بعقد الإحرام يستوي فيه الطاهر والنجس، كذلك المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجس، ولو لبس ثوبا طاهراً لا يلزمه شيء، كذلك إذا كان نجسا.

وأما العريان إذا طاف فالإحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس والوجه، ويحظر نوع كشف وهو كشف العورة، ثم لو ستر الرأس لزمه دم، ولا يستوي وجود الستر وعدمه، كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده وعدمه، فلو قلنا: لا يلزمه شيء لسوينا، وهذا غير جائز(
).

دراسة الفرق:

يمكن أن يتعقب لفظ "اللبس" الوارد في الفرق الأول، حيث قيل: عقد الإحرام مما لا يستوي فيه وجود اللبس وعدمه: بأنه أعم من الدعوى، لأنه يتناول المخيط وغير المخيط، وما يستر وما لا يستر، كما يتناول لبس الرجال والنساء، ومعلوم أنه يكون مع عقد الإحرام لبس خاص للرجال، وللنساء لبس ما شئن، غير أنهن لا يغطين وجوههن.

وأما ما قيل من أنه لو أحرم، وعليه نجاسة لا يلزمه شيء، فيمكن تعقيبه بالسؤال عما يلزمه إذا أحرم عرياناً، أو تعرى بعد إحرامه؟

وأما القول بأن الإحرام يحظر نوع كشف، فيقال: إن الإحرام لا يحظر كشف العورة، لأن حظر كشفها معلوم، ومطلوب قبل الإحرام.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم طواف الزيارة عرياناً

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أن من طاف للزيارة عرياناً يعيد طوافه ما دام بمكة، وإن لم يعده فعليه دم؛ وبه قال الحنفية(
).
القول الثاني: أنه لا يجزئه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم قوله -تعالى-: {    }(
).

فأمر بالطواف مطلقاً عن شرط الستر، فيجرى على إطلاقه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله - ( - قبل حجة الوداع XE "أ:أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله - ( - قبل حجة الوداع" ، يوم النحر، في رهط، يؤذن في الناس: (( ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ))(
).

دل فيه مسلك الإيماء والتنبيه على أن علة منعه من الطواف: كونه عرياناً، وهو دليل على اشتراط ستر العورة للطواف(
).

ومن جهة المعنى: أن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فكانت الطهارة، والستارة شرطاً فيها، كالصلاة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يجزئ طواف الزيارة عرياناً، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- الاقتداء بالنبي - ( - وأصحابه - رضي الله عنه - حيث لم يثبت شيء يدل على أن أحدهم طاف كاشفاً عورته.

3- أنه لا يوجد في الآية التي استدل بها على نفي اشتراط ستر العورة ما يدل على ذلك، كما أنه لا يوجد فيها ما يدل على إجزاء طواف من طاف أربعة أشواط.

ثانياً: حكم الطواف بثوب نجس

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجزئ مع الكراهة، ولا يلزمه شيء؛ وبه قال الحنفية، والمالكية(
).

القول الثاني: أنه لا يجزئ؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثالث: أنه إن لم يكن بمكة أجزأه، ويجبره بدم؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم قوله -تعالى-: {    }(
).

ومن جهة المعنى: أنه بمنـزلة من صلى بنجاسة، فذكر بعد ما مضى الوقت(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - ( - قال: (( الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه XE "أ:الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" ، فمن تكلم فيه، فلا يتكلم إلا بخير ))(
).

وحكم المشبه هو حكم المشبه به، فيثبت له ما يثبت له(
).

2- عموم حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - ( - قال: افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري XE "أ:افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"  ))(
).

ومن جهة المعنى: أن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فكانت الطهارة، والستارة شرطاً فيها، كالصلاة(
).

تعقب: بالفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة؛ ووجهه: أن المنع من الطواف بالثوب النجس ليس لأجل الطواف، بل لأجل المسجد، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه، وصيانته عن تلويثه، فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف، فلا حاجة إلى الجبر، فأما المنع من الطواف عريانا، فلأجل الطواف لنهي النبي - ( - عن الطواف عريانا، فإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص، فيجب جبره بالدم(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بمطلق قوله -تعالى-: {    }(
)؛ فمن طاف وهو كذلك، فقد طاف به(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه تشترط الطهارة من الخبث لصحة الطواف، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على أن الطواف صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة.

2- أن الآية التي استدل بها للقولين الآخرين أعم من الدعوى.

3- وأما قياس من طاف بثوب نجس على من صلى بذلك، وذكر بعد ما مضى الوقت، فإنه متعقب بقادح عدم التسليم بحكم الأصل.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين الواجب على من طاف طواف الزيارة، وهو محدث حدثا أصغر، وبين الواجب على من طافه، وهو محدث حدثا أكبر

إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمته شاة؛ وبه قال الحنفية(
).

ولو طاف للزيارة جنباً، فعليه بدنة، إذا لم يعده؛ وبه قال الحنفية(
).
مع أن المفقود في كلا الموضعين الطهارة.

الفرق بين المسألتين:

أن الجناية بالجنابة أكثر من الجناية بالحدث الأصغر، وطوافه جنباً يوجب نقصانا فيه، وتركه أصلا يوجب دما، فالنقصان فيه أولى أن لا يوجب أكثر من دم.

وإذا كان محدثاً حدثاً أصغر فقد قل النقص، فقل الجبر، وكثير الجناية يجبر بدم، فقليله يجبر بصدقة(
).

وبمعنى آخر:
أن النقصان بسبب الجنابة أعظم من النقصان بسبب الحدث الأصغر(
).

دراسة الفرق:

من المسلَّم من حيث المبدأ أن الجنابة أغلظ من الحدث الأصغر(
)، فيكون الفرق المذكور وجيهاً، استناداً إلى أصل قائليه الذين لا يشترطون الطهارة لصحة الطواف، وأما على قول من اشترط الطهارة لصحته، فلا يسلم بتأثير الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر هنا، لاستوائهما في نقض العبادة، بدليل: الصلاة.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ومبنى ذلك على حكم الطهارة في الطواف، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم الطهارة في الطواف

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ وبه قال المالكية في المعتمد(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
القول الثاني: أنها ليست بشرط؛ وبه قال الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال: (( الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه XE "أ:الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" ، فمن تكلم فيه، فلا يتكلم إلا بخير ))(
).

وجاء عن طاووس XE "ع:طاووس" (
) عن رجل أدرك النبي - ( - قال: (( الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام XE "أ:الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام"  ))(
).

وذلك يوجب له أحكام الصلاة إلا ما استثني بالدليل(
).

2- حديث عائشة - رضي الله عنها -: (( أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - ( - أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة XE "أ:أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - ( - أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة" . ثم حج أبو بكر XE "ع:أبو بكر" (
) وعمر - رضي الله عنهما - مثله … )) الحديث(
).

ففيه دليلان:

أحدهما: أن الله - تعالى - أمر بالطواف مجملاً في قوله - سبحانه -: {    }(
)، فبين النبي - ( - كيفية المجمل في الآية، فدل على أن المراد بالطواف المذكور في لآية: هو الطواف بالطهارة(
).

الثاني: ما جاء في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( رأيت النبي - ( - على راحلته يوم النحر، ويقول: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:رأيت النبي - ( - على راحلته يوم النحر، ويقول\: (( لتأخذوا مناسككم" ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ))(
)، يقتضي وجوب كل ما فعله - ( - في نسكه إلا ما قام دليل على عدم وجوبه(
).

3- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - ( - XE "أ:قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت\: فشكوت ذلك إلى رسول الله - ( -"  قال: (( افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ))(
).

ففيه التصريح باشتراط الطهارة في الطواف، لأنه - ( - نهاها عن الطواف حتى تغتسل، والنهي يقتضي الفساد في العبادات(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الطواف عبادة لها تعلق بالبيت، وتختص به، فكانت الطهارة من شروطها، كالصلاة(
).

2- أنه عبادة من شرطها المسجد، والتوجه إلى جهة مخصوصة، فلا يجوز فعلها إلا بطهارة؛ أصله: صلاة الجمعة(
).

3- أنه عبادة تجب فيها الطهارة، فلا يسقط فرضها بغير طهارة، دليله: الصلاة(
).

4- أن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، أصله: المحدث إذا كان مقيماً بمكة(
).

5- أن الطهارة للطواف طهارة واجبة، فلا تجبر بالدم، قياساً على الطهارة المشترطة لصحة الصلاة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول أيضا بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فمطلق قول الله - تعالى -: {    }(
).

فأمر سبحانه بالطواف، وهو الدوران حول الكعبة، من غير تقييده بالطهارة، فمن شرط للخروج من عهدة هذا الأمر غير هذا الفعل من طهارة، فقد زاد على النص، وذلك بمنـزلة النسخ، ولا يجوز ذلك بخبر الواحد، ولا بالقياس(
).

تعقب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يصح الاستدلال بها، لأن الطواف بغير طهارة مكروه عند الإمام أبي حنيفة، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه، لأن الله - تعالى - لا يأمر بالمكروه(
).

الثاني: أنها مجملة، أخذ بيانها من فعل النبي - ( - وهو - ( -لم يطف إلا بالطهارة(
).

الثالث: أنه لا وجه ولا معنى لما ذكر من الزيادة على النص، لأنه لم يُثبت باشتراط الطهارة حكم منسوخ(
)، ذلك أن التحقيق في مسألة الزيادة على النص هو التفصيل، فإن كانت الزيادة أثبتت شيئا نفاه المتواتر، أو نفت ما أثبته، فهي نسخ له، وإن كانت الزيادة زادت على النص المتواتر شيئاً لم يتعرض له، فهي زيادة شيء مسكوت عنه، ولم ترفع حكماً شرعياً، وإنما رفعت البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس نسخاً(
).

أما المعقول فهو أن الطواف فعل من أفعال الحج، فلم تكن الطهارة شرطاً فيه، أصله: السعي والوقوف(
).

تعقب: بالفرق بين الطواف والسعي والوقوف(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه تشترط الطهارة لصحة الطواف، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على أن الطواف صلاة، ومن شرط صحة الصلاة أن تكون على طهارة(
).

2- أنه على فرض كونه موقوفاً، فإنه يحصل منه الدلالة أيضاً: لأنه قول صحابي اشتهر، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فكان حجة(
).

3- أن في منعه - ( - عائشة - رضي الله عنها - من الطواف دون غيره من أعمال النسك، لأجل حيضتها إيماءً إلى اشتراط الطهارة لصحة الطواف. 

4- أن القياس المشتمل على الفارق لا تنهض به الحجة.

وبناء على ذلك لا يصح التفريق بين المسألتين، لعدم صحة الطواف فيهما - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين تحية المسجد الحرام، وتحية سائر المساجد
طواف القدوم تحية المسجد الحرام(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وصلاة ركعتين تحية سائر المساجد(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن كل واحد منها مسجد.

الفرق بين المسألتين:

لما كان المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد، كانت تحيته أفضل من تحية سائر المساجد، والطواف أفضل من الصلاة؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( ينـزل الله على أهل المسجد - مسجد مكة - كل يوم عشرين ومائة رحمة XE "أ:إن الله - تعالى - ينـزل على أهل هذا المسجد - مسجد مكة - في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة" : ستين منها للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين ))(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى هذا الفرق على أن الطواف أفضل من الصلاة، فقد تعقب: بأن الحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين، فكيف يقاس بها بعض أفعاله(
).

وأما الحديث المذكور فإنه لا يصح(
).
فالأولى أن يقال في الفرق بين المسألتين:

لما كان المسجد الحرام يختلف عن سائر المساجد بوجود البيت فيه، اختلفت تحيته عن تحية سائر المساجد، فكانت تحيته بالطواف، بخلاف سائر المساجد - والله أعلم -.

المطلب الرابع: الفرق بين الاكتفاء بالصلاة في المسجد الحرام عن الطواف، والاكتفاء بالصلاة عن تحية المسجد في سائر المساجد
لا يستغني المحرم بصلاة الفرض عن طواف القدوم، فإذا خاف فوات مكتوبة مثلاً، أتى بها قبل الطواف، ثم يطوف(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ويستغني بصلاة الفرض عن تحية المسجد(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع اشتراكهما في كونهما تحية للمسجد.
الفرق بين المسألتين من وجهين:

أحدهما: أن فعل الصلاة متفق، فدخل بعضه في بعض، وليس كذلك الطواف، والصلاة، لأن فعلهما مختلف، فلم يدخل أحدهما في الآخر.

والثاني: أن تحية المسجد أريدت لئلا يكون تهاونا بالمسجد، فإذا صلى انتفى ذلك، وليس كذلك في الطواف، لأنه لو صلى لم يحصل له بالصلاة تحية البيت، فلهذا يأتي بعد الصلاة بالطواف، فدل على الفرق بينهما(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه؛ مع أن المقارنة فيه لا تخلو من نظر؛ إذ المفروض أن تكون بين الاستغناء بطواف واجب عن طواف مستحب، كما كانت بين صلاة واجبة وصلاة مستحبة.

المطلب الخامس: الفرق بين الطواف وراء السقايات XE "غ:السقايات" (
)، والطواف خارج المسجد
الطواف وراء السقايات صحيح؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

والطواف خارج المسجد باطل؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
مع أن كلا من الموضعين بعيد عن الكعبة.

الفرق بين المسألتين:

اتباع الأثر مع مراعاة نوع من القرب، فإذا خرج من المسجد، خالف فعل المسلمين في الطواف، وبعد عن الكعبة إلى مكان يباين المسجد، فلو جاز الطواف في هذا المكان، للزم أن يجوز على جبال مكة، وكذلك فيمن طاف على فرسخين، أو مائة فرسخ، فكان هذا حدا لا وجود لما هو أولى منه(
).

فرق أخر:

اتصال الزحام يصير الجميع متصلاً بالبيت، كاتصال الزحام بالطرقات يوم الجمعة، ومع عدم الزحام: الطائف خارج المسجد يعد طائفاً بالمسجد لا بالبيت(
).
دراسة الفرق:

الفرق الأول أشبه بالدليل منه إلى الفرق.

وقد تعقب عليه: بأن السلف كانوا لا يطوفون وراء السقايات، وإنما كانوا لا يزالون يطوفون بين البيت والمقام(
).

أجيب عنه: بأن ذلك عند قلة الزحام، فأما إذا ازدحم الناس، وكثر الطائفون، انتشرت حاشيتهم إلى ما وراء المقام(
).
ويتعقب الفرق الثاني: بأنه يلزم من مفهومه القول بجواز الطواف خارج المسجد عند الازدحام، لأنه في هذه الحال - بناء على ما قيل - لا يعد طائفاً على المسجد.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الطواف خلف السقايات

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يجزئ؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يجزئ؛ وبه قال بعض المالكية(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله - عز وجل -: {    }(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه ليس بينه وبين البيت حاجز(
).

2- أنه لا يمكنه الطواف ملاصقاً بحائط البيت، فلا بد من حد فاصل بين القريب والبعيد، فجعلنا الفاصل حائط المسجد، لأنه في حكم بقعة واحدة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على من طاف خارج المسجد، أو من وراء الحرم(
).

تعقب بالفرق بين الطواف خلف السقايات، والطواف خارج المسجد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- صحة الطواف خلف السقايات، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على صحة ذلك.

2- أنه طاف داخل المسجد فأشبه من ليست السقايات بينه وبين البيت.
ثانياً: حكم الطواف خارج المسجد

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجزئ؛ وهو احتمال عند الحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بظاهر قول الله - تبارك وتعالى -: {    }(
).

وهذا إنما طاف بالمسجد لا بالبيت.

ومن جهة المعنى:

1- أنه لم يرد به الشرع، ولا يحنث به من حلف: لا يطوف بالبيت(
).

2- أنه ليس طائفاً بالبيت، وإنما هو طائف بالمسجد، ولو أجزأه هذا أجزأه طوافه حول مكة(
).

3- أن جدار المسجد حال بينه وبين البيت(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الطواف وراء السقايات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجزئ الطواف خارج المسجد، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.
2- أنه طاف بالمسجد لا بالبيت، لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت(
).
وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس: الفرق بين طواف القدوم، والسعي في الاضطباع XE "غ:الاضطباع" (
)
يسن الاضطباع في طواف القدوم؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يسن الاضطباع في السعي؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).
مع كون كل منهما سبعة أشواط.

الفرق بين المسألتين:

أنه تعبد محض(
).

دراسة الفرق:

هو كما قيل؛ لدلالة السنة على التفريق بين الطواف والسعي في الاضطباع، وإن لم يكن ما قيل هنا فرقاً فقهياً.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:
أولاً: حكم الاضطباع في طواف القدوم

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يستحب؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يستحب؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: (( طاف النبي - ( - مضطبعاً ببرد أخضر ))(
).

2- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم XE "أ:أن رسول الله - ( - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم" ، وقد قذفوها على عواتقهم اليسرى))(
).

فالنبي - ( - وأصحابه فعلوه، وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - باتباعـه، حيث قال: {         }(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن سببه قد زال(
).

تعقب: بأنه منتقض بالرمل(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يسن الاضطباع في طواف القدوم، وذلك لصحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

ثانياً: حكم الاضطباع في السعي

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يسن الاضطباع في السعي؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في وجه، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يسن الاضطباع في السعي؛ وبه قال الشافعية في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن النبي - ( - سعى، ولم يضطبع فيه، والسنة في الاقتداء به(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه تقطع في السعي مسافة مأمور بتكرارها سبعاً، فيسن فيه الاضطباع؛ كالطواف(
).

تعقب: بأنه قياس فيما لا مجال للقياس فيه، لعدم كونه معقولاً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يسن الاضطباع في السعي، وذلك لما يأتي:

1- الوقوف مع ما ورد به الدليل(
).

2- أن كون السعي سبعة أشواط لا يستلزم اشتراكه مع الطواف في جميع هيئاته، يؤكد ذلك اختلافهما في نقطة البداية والنهاية.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع: الفرق في الرمل بين من دخل مكة محرماً، فطاف، وسعى، ومن طاف غير محرم
إذا دخل الغريب مكة محرماً، فطاف، وسعى، فالرمل مسنون له في ثلاثة أشواط من طوافه، وهي الثلاثة الأولى؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الأصح(
).

فإن طاف حول الكعبة غير محرم، كأن يطوف للوداع، أو للتطوع، فالرمل غير مسنون له(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وكلاهما طواف حول البيت.

الفرق بين المسألتين:

أن الرمل غير موجود قياساً، لكن رسول الله - ( - لما دخل مكة سنة سبع، لقضاء عمرة الحديبية XE "ك:الحديبية" (
)، وهمَّ المشركون بالغدر، وهم على متون الجبال، رمل رسول الله - ( - ورمل أصحابه، مرايأة XE "غ:المرايأة" (
) للمشركين، وإظهاراً للجلادة(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق المذكور ليس فرقاً، وإنما هو بيان لسبب الرمل في حالة، ولم يتطرق لذكر سبب تركه في الحالة المقابلة، فكان تعليلاً.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يسن الرمل إلا في طواف يعقبه السعي؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

الطواف الذي يشرع فيه الرمل

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يسن في طواف يعقبه السعي؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: أنه يسن في طواف القدوم مطلقاً؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في قوله الجديد(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - كان إذا طاف في الحج أو العمرة، أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة XE "أ:أن رسول الله - ( - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة" ، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة ))(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما جاء من أن النبي - ( - وأصحابه إنما رملوا في طواف القدوم(
)، ومنه ما يأتي:

1- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( رأيت رسول الله - ( - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف XE "أ:رأيت رسول الله - ( - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف"  ))(
).

2- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة XE "أ:أن رسول الله - ( - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة" ، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة ))(
).

فهذا يدل على أن الطواف الذي رمل فيه النبي - ( - وسعى عقبه، كان للقدوم(
).

تعقب: بأن رمله - ( - فيه ليس لخصوص القدوم، لأن الواقع خلافه، وإنما فعل ذلك لأنه أراد السعي عقبه(
).

ومن جهة المعنى: أنه أول العهد بالبيت، فيليق به النشاط، والاهتزاز(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يسن الرمل في طواف القدوم فقط، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ما استدل به على مشروعية الرمل في كل طواف يعقبه سعي، ليس صريحا في قصر الرمل على طواف يعقبه سعي، وإنما ورد في الرمل في القدوم، وتعميمه ليشمل غيره مما يعقبه سعي يحتاج إلى دليل صريح.
3- أنه لم يذكر عن الذين سعوا للحج بعد طواف الإفاضة من الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم رملوا في طوافهم.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين من الجهة المذكورة، ويصح من جهة أخرى، وهو أن يقال مثلاً:

يسن الرمل في طواف القدوم

ولا يسن في طواف الوداع

والفرق بينهما:

أن طواف القدوم أول عهده بالبيت، فيليق به النشاط

بخلاف طواف الوداع، فإنه آخر عهده به، فكان حقه الوقار - والله أعلم -.
المطلب الثامن: الفرق بين أهل مكة وغيرهم في الرمل
يسن الرمل لغير أهل مكة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا يسن الرمل لأهل مكة؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).
وكل منهما يطوف حول البيت، كما يطوف الآخر.

الفرق بين المسألتين:

أن الرمل إنما شرع في الأصل، لإظهار الجلد، والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد(
).

دراسة الفرق:

ما جاء في الفرق من تعليل مشروعية الرمل بإظهار القوة لأهل البلد، إنما يتجه إذ كانوا كفاراً، وأما بعد إسلامهم جميعاً، فلا وجه له، لزوال هذه العلة.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يسن الرمل لأهل مكة، وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم الرمل لأهل مكة

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يستحب لأهل مكة؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية في وجه، والحنابلة(
).

القول الثاني: يستحب لأهل مكة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لا قدوم، ولا دخول في حقهم(
).

2- أن إظهار الجلد معدوم في حقهم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق(
).

ومن جهة المعنى: أنه طواف يعقبه السعي، فسن فيه الرمل، كما في غير المكي(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يستحب الرمل لأهل مكة، وذلك لانعدام المعنى الذي لأجله شرع الرمل - وهو القدوم - في أهل مكة.

وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين على القول بأن الرمل لا يشرع إلا في طواف القدوم، إذ لا قدوم في حق المكي، مع أن هذا ينتقض بعمرة المكي، لما فيها من نوع قدوم؛ وأما على القول بأنه يشرع في كل طواف يعقبه سعي، فلا وجه لمقابلة المكي بغيره، لاستوائه مع غيره في ذلك - والله أعلم -.
المطلب التاسع: الفرق بين الرجال والنساء في الرمل، والاضطباع
يسن للرجال الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافهم للقدوم حول البيت(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

كما يسن لهم الاضطباع في طواف القدوم(
)؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يسن للنساء رمل، ولا اضطباع في طوافهن للقدوم حول البيت(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).
وكلاهما مأمور بأخذ مناسكه عن النبي - ( -.

الفرق بين هذه المسائل:

أن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء(
).

فرق آخر:

أن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف(
).

دراسة الفرق:

الفرقان المذكوران وجيهان، إذ لا يطلب من المرأة إظهار الجلد، لأن بدنها غير صالح للحرب والقتال، بل لا يوجد فيها الجلد أصلاً(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الاضطباع سنة للرجال؛ وقد سبق ذكر خلافهم في ذلك(
)، وترجيح أنه سنة.

وبناء على ذلك: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب العاشر: الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في الإشارة إليه

إذا عجز من يطوف بالبيت عن استلام XE "غ:الاستلام" (
) الحجر الأسود، أشار إليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يشير إلى الركن اليماني عند العجز عن استلامه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
).
وكلاهما ركن من أركان البيت الأربعة.

الفرق بين المسألتين:

أنه ورد أن الله - تبارك وتعالى - حين أخرج الذرية من ظهر آدم جعلها على أقسام أربعة: قسم كالجواهر، وقسم كالسرج، وقسم كبياض البيض، وقسم كسواد القار، وأمرهم الرب تبارك وتعالى أن يسجدوا له فسجدوا إلا قسم سواد القار لم يطق السجود، لأن الله تبارك وتعالى جعل في أصلابهم صياصي XE "غ:صياصي" (
) فلم يقدروا على السجود، ثم أمر الله تبارك وتعالى الملك أن يأتي بالحجر من الجنة، ليضعه بين أيديهم وأن يضعوا أيديهم عليه، ويشهدوا لله بالربوبية والوحدانية، فوضعوا وشهدوا وشهد الله - تعالى - على شهادتهم لقوله - تعالى -: {       }(
)، وكتب بذلك كتابا، وأمر الحجر أن يلتقمه، فالتقمه، فمن مر عليه الآن ولم يقدر على الاستلام أشار بيده، لئلا يكون نائيا عن ذلك العهد القديم، وهذا بخلاف الركن اليماني؛ لأن المقصود منه حصول التبرك ولا يحصل إلا بالالتماس؛ وأما الحجر الأسود فيلمس للتبرك ولحصول ذلك المعنى الذي لا يوجد في غيره، فدل على الفرق بينهما(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه من حيث المعنى، غير أن هذه الوجاهة فرع عن ثبوت ما قيل، ولم أستطع الوقوف على من رواه بعد طول البحث.

النظر في التفريق بين المسألتين: 
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الإشارة إلى الحجر الأسود عند العجز عن استلامه

اختلف فيه الفقهاء إلى قولين:

القول الأول: أنه يشار إليه؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يشار إليه؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( طاف النبي - ( - بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه XE "أ:طاف النبي - ( - بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه"  ))(
).

وعنه أيضاً - رضي الله عنهما - في رواية أخرى قال: (( طاف النبي - ( - بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر XE "أ:طاف النبي - ( - بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر"  ))(
).

2- عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - ( - يقول: (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه XE "أ:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه" ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم … )) الحديث(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
(( لم أر النبي - ( - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين XE "أ:لم أر النبي - ( - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين"  ))(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يشار إلى الحجر الأسود عند العجز عن استلامه، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة على فعل النبي - ( - ذلك.

2- أن عدم دليل معين، لا يستلزم عدم مدلول معين.

ثانياً: حكم الإشارة إلى الركن اليماني عند العجز عن استلامه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يشار إلى الركن اليماني عند العجز عن استلامه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه(
).

القول الثاني: أنه يشار إليه عند العجز عن استلامه؛ وهذا قول الشافعيـة فـي الأصـح(
)، وبه قال الحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم ما ثبت من أن النبي - ( - إنما اقتصر على استلامه؛ كحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( لم أر النبي - ( - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين XE "أ:لم أر النبي - ( - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين"  ))(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن الإشارة بدل عن الاستلام، فهي تقوم مقام الاستلام عند العجز في الحجر الأسود، فكذلك هنا(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يشار إلى الركن اليماني عند العجز عن استلامه، وذلك لما يأتي:

1- عدم ثبوت ذلك عن النبي - ( - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم -(
).

2- أنه لا سبيل لاعتماد القياس في هذا الأمر، لأن مبناه على النقل.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين تقبيل الحجر الأسود، والركن اليماني
يسن تقبيل الحجر الأسود(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا يسن تقبيل الركن اليماني؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن كلا منهما ركن من أركان البيت.

الفرق بين المسألتين:

أنه تعبد محض(
).

فرق آخر:

السنة فرقت بينهما بتقبيل النبي - ( - لأحدهما، على أن الركن الأسود أشرف، لأن ابتداء الطواف منه، ولأن الحجر الأسود فيه(
).

دراسة الفرق:

الفرق الأول، ليس بفرق. وأما الفرق الآخر، فهو وجيه، لكن يعقب ما جاء فيه من تفريق النبي - ( - بينهما بتقبيل الحجر الأسود دون اليماني: بأنه ليس إلا دليل التفريق لا الفرق نفسه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يسن تقبيل الركن اليماني، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم تقبيل الركن اليماني

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يسن تقبيل الركن اليماني؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يسن تقبيله؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
)، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لم يصح عن النبي - ( - فلا يسن(
).

2- أن المعروف المشهور في الصحاح والمسانيد إنما هو تقبيل الحجر الأسود(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( كان رسول الله - ( - يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه XE "أ:كان رسول النبي - ( - يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه"  ))(
).

تعقب: بأنه لا يصح(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يسن تقبيل الركن اليماني، وذلك لما يأتي:

1- عدم ثبوت ذلك عن النبي - ( -.

2- أن ما استدل به على مشروعيته لا تنهض به الحجة، لضعفه.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين استلام الركنين: الأسود واليماني، واستلام الركنين الآخرين
يسن استلام الركن الأسود(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).

كما يسن استلام الركن اليماني؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
).
ولا يسن استلام الركنين اللذين يليان الحجر الأسود(
)؛ وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وكل ذلك أركان البيت.

الفرق بين هذه المسائل:

قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: إن رسول الله - ( - كان لا يستلم إلا الحجر، والركن اليماني. وقال: ما أراه - يعني النبي - ( - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك(
).

وبمعنى آخر:
أن الركن الأسود واليماني بنيا على قواعد إبراهيم، فاختصا بالاستلام، وليس ذلك كذلك في العراقي، والشامي(
).

دراسة الفرق:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - دليل التفريق، لا الفرق الفقهي - كما سبق في أكثر من موضع - وأما قول ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور بعده، والفرق الآخر، ففرق فقهي، لاشتماله على بيان ما يغلب على الظن أن يكون علة للتفريق بين هذه الأركان، مع اشتراكها في كونها أركانا للبيت؛ والمعنى المشار إليه في هذا الفرق وجيه، لقوته - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يسن استلام الركن اليماني، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم استلام الركن اليماني

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يسن استلامه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفية(
). وهذا الحكم خاص بالشوط الأول عند المالكية، وأما فيما عداه فهو مندوب(
).
القول الثاني: أنه لا يسن ذلك(
)، وإنما يستحب(
)؛ وبه قال الحنفية في ظاهر 
الرواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( لم أر النبي -( - يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه XE "أ:لم أر النبي -( - يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه"  من نحو دور الجمحيين ))(
).

تعقب: بأنه ليس فيه سوى إثبات رؤية استلامه - ( - للركنين، ومجرد ذلك لا يفيد كونه على وجه المواظبة، ولا سنة دونها(
)، ولما ثبتت المواظبة في شأن استلام الركن الأسود، قيل بأن ذلك فيه سنة(
).

ومن جهة المعنى: أن الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فسن استلامه، أصله: الركن الذي فيه الحجر(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه ليس من السنة تقبيل الركن اليماني، ولو كان استلامه مسنوناً، لسن تقبيله، أصله: الحجر الأسود(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يسن استلام الركن اليماني، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ظاهر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - يفيد المواظبة، فلا يصح نفيها، بدون دليل صحيح ثابت صريح ينفي ذلك.

3- أنه ليس كل ما يسن فعله في الحجر الأسود، يسن فعله في الركن اليماني، دليله: الإشارة إلى الحجر الأسود عند العجز عن استلامه.

4- أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين تنكيس الطواف، وترك الرمل والاضطباع
لو نكَّس الطواف، فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو ترك الرمل، والاضطباع، أجزأه، ولا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وكلها من هيئات الطواف.

الفرق بين هذه المسائل:

أن الرمل والاضطباع من هيئة الطواف، بخلاف تنكيس الطواف(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحته، وذلك لإمكان تشبيه الرمل والاضطباع في الطواف برفع اليدين قبل الركوع، وبعده في الصلاة، إذ لا يترتب على ترك ذلك بطلان العبادة، مع ما في تركه - بلا ريب - من إدخال نقص عليها، بخلاف ترتيب الطواف، أي جعل البيت على يسار الطائف، فهو أشبه باستقبال القبلة في الصلاة، فصورة الطواف وإن كانت تبقى مع ترك الترتيب، ولكن صاحبه لا يعد طائفاً طوافاً شرعياً، كمن صلى إلى غير القبلة عمداً.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم تنكيس الطواف

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يجزئه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه تلزمه الإعادة ما دام بمكة، وإن لم يعده أجزأه، ولزمه الدم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - لما قدم مكة، أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً XE "أ:أن رسول الله - ( - لما قدم مكة، أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً"  ))(
).
ولم ينقل أحد من الأمة خلاف ذلك، وقد قال - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  … ))(
)؛ فدل ذلك على أن فعله - ( - بيانٌ لما ورد به القرآن مجملاً(
).

تعقب: بأن فعله - ( - لبيان صفة التمام، لا لبيان صفة الركنية، وترك ذلك لا يمنع الاعتداد بالطواف، فيجبر ما أوجد ترك الترتيب في الطواف من نقص بالدم(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فكان التنكيس مانعاً من صحتها؛ دليله: الصلاة(
).

2- أنه عبادة من شرطها الطهارة، فوجب ترتيبها لذلك، كالصلاة(
).

3- أنه عبادة لا يصح الإتيان بها إلا في المسجد، فكان الترتيب شرطاً في صحتها، أصله: صلاة الجمعة(
).

4- أنه نسك مبني على الحركة، والتكرار، فلم يجز منكَّساً، كالسعي(
).

تعقب: بأن الأصح أنه لا يعتد بالشوط الأول فقط، لسبب آخر غير التنكيس، وهو أن الواجب في السعي صعود الصفا أربع مرات، والمروة ثلاث مرات، فإذا بدأ بالمروة، لم يحصل له صعود الصفا إلا ثلاث مرات، فعليه أن يصعد الصفا مرة أخرى، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإعادة شوط واحد من الطواف بين الصفا والمروة، بخلاف تنكيس الطواف، فإنه لم يترك فيه شيئاً من أصل الواجب عليه، فهو قد دار حول البيت سبع مرات، فلهذا كان طوافه معتداً به(
).

5- أنه طواف منكس، فوجب أن لا يجزئ فاعله، أصله: إذا كان مقيما بمكة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ/ دليلهم على صحة طوافه:
مطلق قوله - تعالى -: {    } (
).

أن المراد بالطواف هو الدوران حول البيت، وهو حاصل من أي جانب أخذ، وليس فيه ما يوجب التيامن، فهذا الوصف زيادة على النص، فيصير بمنـزلة النسخ(
).

تعقب: بأن الاستدلال بها غير صحيح، لأن التنكيس مكروه، والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه(
).

ومن جهة المعنى: القياس على من نكس غسل اليد في الوضوء، فبدأ بالمرفق(
).

تعقب: بأنه فاسد الاعتبار، لمعارضته قول النبي - ( - وفعله(
).

ب/ دليلهم على إيجاب الدم عليه:

أنه ترك الواجب، وهو قادر على استدراكه بجنسه، ولم يفعل، فيجب عليه الدم تلافياً للتقصير(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا طاف بالبيت مُنَكساً، فلا يجزئه، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على أن النبي - ( - طاف، جاعلاً البيت على شماله، فكان فعله تقييداً لما أُطلق في الآية.

2- أن المقصود من الطواف ليس مطلق الدوران حول البيت، بل الدوران حوله بشكل مخصوص، وإلا لما كان لقوله - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  … ))(
)، معنى، بل لكان عبثاً، ومعلوم أن العبث باطل في حقه، فيبطل ما يلزم منه ذلك.

ثانياً: حكم ترك الرمل والاضطباع

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يجزئه، ولا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن طواف من ترك الرمل يجزئ، وعليه دم؛ وبه قال مالك في رواية عنه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن كلا من الرمل والاضطباع هيئة غير واجبة، فلم يتعلق بتركها جبران، كهيئات الصلاة؛ من وضع اليمين على الشمال، ونحو ذلك(
).

2- أنه هيئة للطواف، فلا يجب بتركها شيء، كالناسي في الأربعة الأخيرة(
).

3- أنه لو ترك طواف القدوم، لم يجب عليه جبران، فلا يجب عليه ذلك، بترك صفة فيه من باب أولى، لأن ذلك لا يزيد على تركه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم ما جاء عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ب:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).

تعقب: بأن الرمل أمر مختلف فيه، هل هو سنة، أو لا، وإيجاب الدم على تاركه إيجاب فرض، وإخراج لِماله من يده، وهذا لا يجب إلا بيقين لا شك فيه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئه، ولا يلزمه شيء، وذلك لأنه إنما أسقط هيئة عمل، لا نفس العمل(
).

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين قطع الطواف للصلاة المكتوبة، وقطعه لغير ذلك 

من قطع طوافه لأداء الصلاة المكتوبة عند إقامتها، بنى على طوافه(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ومن قطع طوافه لغير ذلك، وجب عليه أن يستأنفه؛ وبه قال المالكية في المذهب(
)، والشافعي في القديم(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وفي كلا الموضعين قطع للطواف.

الفرق بين المسألتين:

أن الصلاة المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعاً وعادة.

أما الشرع فقول النبي - ( -: (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة XE "أ:إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"  ))(
)، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

وأما العادة الجارية فهي أن الإمام إذا افتتح المكتوبة إلى الكعبة، عند مقام إبراهيم الخليل 
- ( - منع الناس عن الطواف منعاً عنِيفاً، فلا يجدون إلى الطواف سبيلاً. 

بخلاف قطعه لسائر المعاذير فإنما هو قطع اختيار(
).

فرق آخر:

أن الرجل القائم في المكتوبة إذا قرأ آية سجدة، فسجد، ثم عاود القيام، لم يعد سجوده قطعاً للقيام، لأنه من حق تلاوته، فكذلك لا يعد فعل المكتوبة قطعاً للطواف؛ لأنه مراعاة لحق الكعبة(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى الفرق على اعتبار الطواف صلاة، بخلاف غيره، فقد تعقب: بأن الطواف لا يخلو من أن يكون كالصلاة، أو مخالفاً لها، والاتفاق على أنه لو أقيمت الصلاة، فقطع طوافه يبني على ما سبق منه، يدل على أنه خلاف الصلاة، وأنه يجوز فعله مقطوعاً(
).

وأما ما ورد فيه من أن الصلاة إذا أقيمت، لم يجز الطواف شرعاً، فإنه معارض بما جاء في حديث أم سلمة XE "ع:أم سلمة" (
) - رضي الله عنها - - زوج النبي ( -: (( أن رسول الله - ( - قال وهو بمكة، وأراد الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج XE "أ:أن رسول الله - ( - قال وهو بمكة، وأراد الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج"  - فقال لها رسول الله - ( -: (( إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك، والناس يصلون ))؛ ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت ))(
).

وأما ما قيل من أن الطواف يمنع عادة بعد إقامة الصلاة، فإنه قد لا ينضبط في جميع الأزمنة.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من قطع طوافه لسبب غير الصلاة المكتوبة، يستأنف طوافه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم قطع الطواف لغير الصلاة المكتوبة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يستأنفه؛ وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يبني عليه، ولا يستأنفه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعي في الجديد الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النبي - ( - طاف، ووالى بين طوافه، وقال: (( خذوا مناسككم XE "أ:خذوا مناسككم"  ))(
).

2- أن الطواف عبادة من شرط صحتها الطهارة، فكان من شرط صحتها الموالاة، كالصلاة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

مطلق قوله - تعالى -: {    }(
)؛ فلم يقيده بقيد الموالاة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الطواف عبادة تصح مع التفريق اليسير، فوجب أن تصح مع التفريق الكثير، دليله: سائر أفعال الحج(
).

2- أنه يجوز إفراد بعضه عن بعض، فإذا بطل ما صادفه الحدث منه، لم يبطل الباقي، فجاز له البناء عليه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا قطع طوافه لغير الصلاة، وجب عليه استئنافه، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة على أن النبي - ( - والى بين أشواط طوافه.

2- أن الطواف إذا تخلل أشواطه فاصل طويل، لا يتصور أن يوصف بأنه طواف واحد.

3- أن جواز قطع الطواف لأداء الصلاة، لا يسوغ قطعه لسبب آخر، بدليل ورود ما استفيد منه دليل جواز الأول، دون الآخر.

وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين نسيان شوط من الطواف الركن، ونسيان ركعتي الطواف منه

إذا نسي شوطاً من الطواف الركن، وجب عليه الرجوع إليه من بلده، ولا ينجبر شيء منه بالدم، ولا بغيره؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

وإن نسي ركعتي الطواف في الطواف الواجب، ولم يذكرهما حتى رجع إلى بلده، فليركعهما ببلده، ويهدي؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في قول(
)؛ إلا أن إراقة الدم واجبة عند المالكية(
)، ومستحبة عند الشافعية(
).
مع أن كلا منهما من مكملات الطواف.

الفرق بين المسألتين:

أن من نسي شوطاً من الطواف قد نسي ما هو من صلب العبادة، فكأنه لم يأت بتلك العبادة أصلاً، فيجب عليه الرجوع إليها.

والذي نسي الركعتين، لم ينس ما هو من صلب العبادة، وإنما نسي ما هو شرط فيها، والشرط أضعف من الركن(
).

دراسة الفرق:

الشطر الأول من هذا الفرق وجيه، وأما الشطر الآخر منه، فمبناه على أمرين: أحدهما: أن الركعتين شرط لصحة الطواف، وهو مختلف فيه بين العلماء، إذ يرى بعضهم عدم شرطيتهما، وأنهما سنة، والآخر: أن الموالاة بين الطواف وركعتيه شرط لصحة الطواف(
)، ولو صح ذلك، لكان الفرق المذكور بشطريه وجيهاً، للفرق القائم بين الركن والشرط، بيد أن ما ورد في المسألة من دليل - كما سيأتي - يمنع كون الموالاة بين الطواف وركعتيه شرطاً.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم نسيان شيء من الطواف

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئه، ويرجع إليه من بلده؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: إذا طاف بالبيت أربعة أشواط، تحلل به، وعليه إعادة ما ترك، وإن رجع إلى أهله، أجزأه أن لا يعود، وجبره بدم؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( قدم النبي - ( - فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعاً XE "أ:قدم النبي - ( - فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعاً" : {         }(
) ))(
).
2- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - لما قدم مكة، أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً XE "أ:أن رسول الله - ( - لما قدم مكة، أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً"  ))(
).

فهذا الفعل منه - ( - إما أن يكون بياناً لقول الله -تعالى-: {    }(
)، أو استئناف نسك يؤخذ من فعله، وأيهما كان فهو واجب(
)؛ لقول النبي - (-: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  … ))(
)، والأخذ عنه: هو أن يفعل كما فعل، فوجب علينا الاقتداء بفعله، والاهتداء بهديه، وأن نأتي بالعدد الذي أتى به(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه طواف لم يكمل عدده، فوجب أن لا يقع به التحلل، كالمقيم بمكة، لا يجبره بدم، فوجب إذا ترك غير المقيم بمكة أن لا يجبره بدم، وقياساً عليه إذا اقتصر على ثلاثة أشواط(
).

2- أن النبي - ( - بين الطواف المأمور به سبعاً، فلا يجوز النقص منه، دليله: الصلاة(
).

3- أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فلم يجبر الدم بعض أجزائها، كالصلاة(
).

4- أنه عبادة لا يجبر أكثرها بالدم، فلم يجبر أقلها به، كالصوم، والصلاة(
).

5- أنه نسك مبني على الحركة، والتكرار، فكان سبعاً، مثل السعي(
).

6- أنه فرض، وعدد محصور، فالإتيان ببعضه، لا يسقط باقيه، ولا يجبر بالدم، ولا غيره، دليله: سائر الفروض(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بمطلق قول الله - عز وجل -: {    }(
).

فأمر بالطواف بالبيت، وهو عبارة عن الدوران حوله، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر، وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط(
).

تعقب: بأنه لا دلالة فيه على المدعى، لاستواء القولين في ظاهره(
).

ومن جهة المعنى: أنه أتى بأكثر الطواف، والأكثر يقوم مقام الكل، فيما يقع به التحلل في باب الحج، أصله: الذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة(
).

تعقب: ببطلانه؛ من وجهين:

أحدهما: أنه ينتقض بالأصول كلها، كالوضوء، والصلاة، والصيام، والزكاة، وغير ذلك من العبادات(
).

أجيب عنه بالفرق: وهو أن أفعال الحج متجانسة، يقبل بعضها الفصل عن بعض، بخلاف غيرها، كالصلاة، فإن أفعالها غير متجانسة، ولا يقبل بعضها الفصل عن بعض، لأنه إذا أفسد جزءا فيها يفسد الجميع، فلم تجز فيها إقامة الأكثر مقام الكل، بخلاف الطواف(
).

الثاني: أن الأربعة لا تكون سبعة بأي وجه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن من ترك شيئاً من طوافه، فإنه لا يجزئه، ويجب عليه أن يرجع إليه من بلده.

وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على أن النبي - ( - لم ينقص - ولو مرة - في طوافه بالبيت عن سبعة أشواط، ولم يأت عن أحد من أصحابه - رضي الله عنه - أنه نقص عن ذلك.

2- أن فعله - ( - بيان للإجمال الذي في قول الله -تعالى-: {    }(
)؛ فيجب المصير إليه، والأخذ به، لعموم قوله: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  … ))(
).

3- أنه لا مجال لإدخال القياس فيما قيده الشارع بعدد، أو قدره بقدر معين، لعجز العقل عن إدراك حقيقة علل تقييده، أو تقديره بذلك، ولو لم يوجد فيه إلا علة التعبد، لكفت مانعاً.

ثانياً: نسيان ركعتي الطواف

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يركعهما في بلده، ويهدي؛ وبه قال المالكية، والشافعي في قول(
).

القول الثاني: يركعهما في بلده، وليس عليه دم؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه ترك واجباً من واجبات الطواف، وهو الموالاة بين الطواف الواجب وركعتيه، فوجب عليه الدم، لعموم ما جاء عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ب:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - - زوج النبي ( -: (( أن رسول الله - ( - قال وهو بمكة، وأراد الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج XE "أ:أن رسول الله - ( - قال وهو بمكة، وأراد الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج"  - فقال لها رسول الله - ( -: إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت ))(
).

2- عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري XE "ع:عبد الرحمن بن عبدٍ القاري" (
)، أخبر: (( أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت XE "أ:أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت" ، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن ركعتي الطواف ليستا بأوكد من سائر المفروضات، فلما لم يختص شيء من الفرائض بموضع، فركعتا الطواف أولى أن لا تختصا بموضع(
).

2- أن الطواف عبادة لا يمنع قطعها البناء على ما سبق منها، فلم يمنع قطع الركعتين عنها القضاء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يصليهما في بلده، ولا شيء عليه، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- دلالة ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - عليه.

3- عدم ثبوت دليل صحيح على وجوب الموالاة بين الطواف وركعتيه.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق: يصح التفريق بين المسألتين من جهة عدم إجزاء الطواف الذي نسي فيه شوط من أشواطه السبعة، وإجزاء الطواف الذي لم يؤت بعده بركعتيه؛ ويبقى الفرق المذكور بين المسألتين صالحاً.

وأما التفريق بينهما من جهة عدم جبر الطواف الناقص بالدم، ووجوب الهدي في ترك ركعتي الطواف، فلا يصح، لما سبق من ترجيح عدم جبر النقص الواقع في الطواف بالدم، وعدم وجوب شيء على من ترك ركعتي الطواف، وصلاهما ببلده - والله أعلم -.

المطلب السادس عشر: الفرق بين صلاة ركعتي الطواف عن الغير، وصلاة غيرها عنه

لو صلى رجل ركعتي الطواف عمن طاف عنه، صحت النيابة، وانصرفت الركعتان إليه؛ وبه قال الشافعية في أصح الوجهين(
)، والحنابلة(
).

ولو صلى رجل عن رجل تطوعاً، أو مكتوبة، بأمره، أو بغير أمره، في حال حياته، أو بعد موته، فالصلاة باطلة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).
وكلاهما صلاة عن الغير.

الفرق بين المسألتين:

أن ركعتي الطواف من جملة الحج، والحج قابل للنيابة، بخلاف سائر الصلوات، فإنها غير قابلة للنيابة، يؤكده: قضاء الحائض ركعتي الطواف، وعدم قضائها المكتوبة؛ لأن ركعتي الطواف عمل من أعمال الحج(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، ولكن لو عبر بالطواف بدلاً عن الحج لكان أدق، إذ قد يتبادر إلى الذهن من القول بأن ركعتي الطواف من جملة الحج، أنهما لا يكونان في غيره، ومعلوم أن نسبتهما إلى الطواف أدق من نسبتهما إلى الحج؛ لمشروعيتهما في كل طواف، سواء كان متعلقاً بالحج أو لا، وقد يكون إنما عبر بالحج، لأنه قابل للنيابة، واختلف في حكم النيابة في الطواف وحده؛ والأصح - والعلم عند الله - عدم جواز النيابة فيه وحده.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بصحة النيابة في ركعتي الطواف؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم النيابة في ركعتي الطواف

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: تصح النيابة فيهما؛ وبه قال الشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا تصح النيابة فيهما، وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن هذه الصلاة تبع للطواف، ولما دخلت النيابة في الطواف، دخلت في تبعه(
).

2- أنها من جملة أعمال الحج(
).
تعقب: بأنه لا يلزم من جواز الإنابة في الحج جوازها في ركعتي الطواف، ووجهه: أن المباشر للحج لما دخل فيه لزمه جميع أفعاله، وهو المطلوب بها، ولذلك لزمه الإحرام، وغير ذلك من أفعال الحج، ولزمه الإمساك عن الصيد، وغير ذلك من محظورات الإحرام(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنها صلاة، فلا مدخل للنيابة في الصلاة بحال(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه تصح النيابة في ركعتي الطواف، وذلك لأنهما تابعتان للطواف، والطواف جزء من الحج، والنيابة جائزة في الحج، فجاز في ركعتي الطواف.

وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع عشر: الفرق بين الغرباء، وأهل مكة، في أفضلية الطواف، والصلاة
التطوع بالطواف للغرباء أفضل من الصلاة في المسجد الحرام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).

والتطوع بالصلاة لأهل مكة في المسجد الحرام أفضل من الطواف؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة(
).
مع أن مكان التطوع بهما واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن الصلاة يمكن أداؤها في جميع الأماكن، والغريب يمكنه ذلك ويقدر على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلي ألف ركعة، فتكون قائمة مقام ركعة في المسجد، ولا يمكنه أن يطوف بالبيت في موضع آخر، فليستدرك تلك الفضيلة فيما يؤدي إلى استدراك الفضيلتين.

والصلاة أفضل بدليل أن النبي - ( - قال: (( إن الله - تعالى - ينـزل كل يوم مائة وعشرين رحمة XE "أ:إن الله - تعالى - ينـزل كل يوم مائة وعشرين رحمة" ، ستين للمصلين وأربعين للطائفين، وعشرين للناظرين إلى الكعبة ))(
)، ولأن الطواف مشبه بالصلاة، وما يشبه به أفضل وأكمل من المشبه فكان اشتغاله بالأفضل أفضل(
).

وبمعنى آخر:
أن التطوع بالصلاة عبادة بجميع البدن، تشتمل على أركان مختلفة، فالاشتغال بها أفضل من الاشتغال بطواف التطوع، إلا أن الأمر يختلف في حق الغرباء، لأن الطواف يفوتهم، والصلاة لا تفوتهم، لأنهم يتمكنون من الصلاة إذا رجعوا إلى أهلهم، ولا يتمكنون من الطواف في غير هذا المكان، فكان الاشتغال في هذا المكان بما يفوتهم أولى.

أما المكي فإنه لا يفوته الطواف، فكان الاشتغال بالصلاة في حقه أولى(
).

دراسة الفرق:

تعقب الفرق الأول: بأن هذا مخرج على أن العمل المفضول في مكانه يقدم على الفاضل، لا لأن جنس الطواف أفضل، بل ولا مثلها، كما يقدم الدعاء آخر الصلاة على الذكر والقراءة، ويقدم الذكر في الركوع، والسجود على القراءة، وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراءة، لأن هذا يفوت، وذلك لا يفوت؛ لأن الحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين، فكيف يقاس بها بعض أفعاله(
).
أما ما جاء في الفرق من أن الصلاة أفضل بدليل أن النبي - ( - قال ... إلخ يناقض ما جاء فيما سبق من الفرق، إذ يدل بظاهره على أن الاشتغال بالطواف أفضل في حق الجميع، اللهم إلا إذا كان المراد به ذكر وجه تفضيل الاشتغال المكي بالنفل في المسجد الحرام، وهو خلاف ظاهره.

أما الفرق الآخر فوجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الطواف أفضل للغرباء، والصلاة أفضل لأهل مكة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

الأفضل للغرباء وأهل مكة بين الطواف والصلاة

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التطوع بالطواف أفضل للغرباء، والصلاة أفضل لأهل مكة؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن التطوع بالطواف أفضل للجميع؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الثالث: أن التطوع بالصلاة في المسجد الحرام أفضل؛ وبه قال الشافعية في المعتمد(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الطواف معدوم في حق الغرباء إذا رجعوا إلى بلدانهم، فكان أفضل في حقهم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - تعالى -: {            }(
).

2- وقوله - تعالى -: {                 }(
).

فقدم الله سبحانه الطواف على الصلاة(
).

3- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ( -: (( إن الله - تعالى - ينـزل على أهل هذا المسجد - مسجد مكة - في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة XE "أ:إن الله - تعالى - ينـزل على أهل هذا المسجد - مسجد مكة - في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة" : ستين للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين ))(
).

فدل هذا على أن الطواف أفضل من الصلاة(
).

تعقب: بأنه حديث لا يصح(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يبلغ به النبي - ( - قال: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"  ))(
).

فهذا يشمل الفريضة والنافلة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن التطوع بالطواف أفضل للغرباء، والتطوع بالصلاة أفضل لأهل مكة، وذلك لما يأتي:

1- وجاهة ما ذكر من المعنى في التفريق بينهما.

2- ضعف ما استدل به على أفضلية الطواف مطلقاً.

3- أن صحة دليل أفضلية الصلاة في المسجد الحرام على غيره من المساجد، لا ينفي أفضلية اشتغال الغرباء بالطواف دون النوافل، إذ لا يلزم من ذلك إهمال الصلاة جملة، بخلاف ما لو اشتغل بالنوافل، مع أنه لا يمكنه الطواف في غيره.

وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثامن عشر: الفرق بين الطواف راكبا، والصلاة المكتوبة على الدابة

يجزئ الطواف الركن راكبا لغير عذر؛ وبه قال الشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
ولا تجزئ الصلاة المكتوبة على دابة إلا لعذر؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
).

وهما عبادتان متعلقتان بالبيت.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الطواف كالصلاة، لما لزم الدم لما فات منه بالركوب(
).

الثاني: أن الصلاة لا تصح راكباً، إذا كانت فريضة، بخلاف الطواف(
).
دراسة الفرق:

ما جاء في الوجه الأول للفرق أشبه بالتعليل لحكم الطواف منه إلى الفرق بين الطواف والصلاة، لاقتصاره على ذكر ما يتعلق بالطواف.

وما جاء في الوجه الآخر استدلال بمحل الخلاف، وليس فرقاً. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التسليم بصحة التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الطواف راكباً لغير عذر

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئه طوافه، ولا شيء عليه؛ وبه قال الشافعية، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: لا يجزئه طوافه؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثالث: يجزئه طوافه مع الكراهة، وعليه دم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، وأحمد في رواية(
). ويرى الحنفية، والمالكية أن عليه الإعادة ماشياً ما دام بمكة، ولا يجزيه دم، وإن عاد إلى أهله يلزمه دم(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {    }(
).

وجه الدلالة: أنه - سبحانه - أمر بالطواف مطلقاً، فلا يجوز تقييده بغير دليل، فدل ذلك على أنه كيفما أتى به أجزأه(
).

2- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( طاف النبي - ( - بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه XE "أ:طاف النبي - ( - بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه"  ))(
).

3- حديث عائشة - رضي الله عنه - قال: (( طاف النبي - ( - في حجة الوداع حول الكعبة، على بعيره، يستلم الركن، كراهية أن يضرب عنه الناس XE "أ:طاف النبي - ( - في حجة الوداع حول الكعبة، على بعيره، يستلم الركن، كراهية أن يضرب عنه الناس"  ))(
).

4- ما جاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( طاف رسول الله - ( - بالبيت، في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه XE "غ:المحجن" 

 XE "أ:طاف رسول الله - ( - بالبيت، في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه" (
)، لأَنْ يراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه ))(
).

5- وما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( إن رسول الله - ( - كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت XE "أ:إن رسول الله - ( - كثر عليه الناس، يقولون\: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت" ، وكان رسول الله - ( - لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب ))؛ والمشي والسعي أفضل(
).

فدلت هذه الأحاديث على أن النبي - ( - لم يركب حالة طوافه من شكوى(
).

تعقب: بأنها تدل على أنه - ( - لم يطف راكباً إلا لعذر، فإن كثرة الناس، وشدة الزحام عذر، مع احتمال أن يكون النبي - ( - إنما قصد تعليم الناس مناسكهم، فلم يتمكن منه إلا بالركوب(
).

ومن جهة المعنى بما يأتي:

1- أن الطواف ركن، لو أداه ماشياً لم يجبره بدم، فوجب أن لا يجبره بدم إذا أداه راكباً، أصله: الوقوف وغيره(
).

2- أنه طاف راكباً، فوجب أن لا يلزمه دم لجبرانه، دليله: المريض(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال: (( الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه XE "أ:الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" ، فمن تكلم فيه، فلا يتكلم إلا بخير ))(
).

ومن جهة المعنى: أنه عبادة متعلقة بالبيت، فلم يجز فعلها راكباً لغير عذر، كالصلاة(
).

تعقب بفساده لاشتماله على الفرق؛ وذلك من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الطواف كالصلاة، لما لزم الدم لما فات منه بالركوب(
).

الثاني: أن الصلاة لا تصح راكباً، إذا كانت فريضة، بخلاف الطواف(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {    }(
).

فالراكب ليس بطائف حقيقة، فأوجب ذلك نقصاً فيه، فوجب جبره بالدم(
).

2- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - - زوج النبي ( - قالت: (( شكوت إلى رسول الله - ( - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة XE "أ:شكوت إلى رسول الله - ( - أني أشتكي، فقال\: (( طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة"  … )) الحديث(
).

3- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (( أن رسول الله - ( - قدم مكة، وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن XE "أ:أن رسول الله - ( - قدم مكة، وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن" ، فلما فرغ من طوافه أناخ، فصلى ركعتين ))(
).

فدل طواف النبي - ( - راكباً لعذر، وإذنه لأم سلمة - رضي الله عنها - بالطواف راكبة، لشكواها على أن الطواف إنما يكون ماشياً(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ضعيف، لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد XE "ع:يزيد بن أبي زياد" (
)، وهو ضعيف(
).

الثاني: أن ما ذكر من الأدلة يقتضي عدم جواز طواف الراكب لغير عذر، وهو خلاف ما تم الإجماع عليه، وإنما الخلاف في وجوب الدم لجبرانه، وليس فيما ذكر دليل عليه(
).

ومن جهة المعنى: أنه ترك صفة واجبة في ركن الحج، فكان عليه الدم، كمن وقف بعرفة نهاراً، ودفع قبل غروب الشمس(
).

الترجيح

الراجح في هذه مسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئ الطواف راكباً مطلقاً، ولا يجب شيء في ذلك، وذلك لما يأتي:

1- أن الأحاديث الصحيحة من رواية جابر، وعائشة، وغيرهما - رضي الله عنهما - مصرحة بأن طوافه - ( - راكباً، لم يكن لمرض، بل كان ليراه الناس، ويسألوه، ولا يزاحموا عليه(
).

2- أن إذنه - ( - لأم سلمة - رضي الله عنها - بالطواف راكباً، لشكواها، لا يكفي دليلاً لقصر جوازه على حالة العذر، بدليل فعله - ( - ذلك من غير عذر.

3- أن حمل فعله - ( - ذلك على وجود العذر، ليس أولى من حمله على أنه فعله لبيان الجواز، لاحتمال كلا الأمرين.

4- أنه لو كان حكم الطواف في هذه المسألة كحكم الصلاة، لما طاف - ( - الطواف الواجب راكباً، بعذر أو بغيره، دليله: الصلاة الواجبة.

5- عدم سلامة ما استدل به للقولين الآخرين من المنقول من تطرق احتمال معتبر، أو ضعف بعضه، وكذلك لم يسلم ما استدل لهما به من المعقول من فارق، أو فساد اعتبار.

ثانيا: حكم صلاة الفرض على دابة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا تجزئ صلاة الفرض على دابة لغير عذر؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة(
).
القول الثاني: إذا صلى فرضا على دابة، واستقبل، وأتم ركوعه وسجوده، وهي واقفة، جاز، وتجزئه تلك الصلاة؛ وبه قال الشافعية(
).
الأدلة

دليل القول الأول

1- عموم قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}(
).

2- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: (( رأيت رسول الله - ( - وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه XE "ح:رأيت رسول الله - ( - وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه"  قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله - ( - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ))(
).
دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بجواز صلاة الفرض على الدابة: بأنها واقفة، والمصلى مستقر في نفسه، فأجزأت صلاته، كما لو كان واقفا على الأرض(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- أنه لا تجوز صلاة الفرض على الدابة لغير عذر، وذلك لما يأتي:

1- دلالة الكتاب العزيز على تقييد جواز ذلك بحال العذر دون غيرها.

2- صحة دلالة السنة الثابتة على أن النبي - ( - ما كان يصلي الفريضة على الدابة.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المبحث الخامس: السعي؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الفرق بين السعي، والوقوف، والطواف، في اشتراط الطهارة.

المطلب الثاني: الفرق بين تنكيس السعي، وتنكيس الطواف.

المطلب الثالث: الفرق بين من أقيمت عليه الصلاة، وهو في السعي، ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف.

المطلب الرابع: الفرق بين السعي والطواف في الموالاة.

المطلب الخامس: الفرق بين السعي والطواف في الركوب.
المطلب الأول: الفرق بين السعي، والوقوف، والطواف في اشتراط الطهارة
ليست الطهارة شرطاً في السعي؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وليست شرطاً في الوقوف أيضاً(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع(
).

وهي شرط لصحة الطواف؛ وبه قال المالكية في المعتمد(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
مع أن كل واحد منها ركن من أركان الحج.

الفرق بين هذه المسائل:

أن الطهارة لما لم تكن واجبة في السعي، والوقوف، لم تكن شرطاً في صحتهما، ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف، كانت شرطاً في صحته(
).

فرق آخر:
أن الوقوف والسعي ليس من شرطهما صلاة تكون بعدهما، وليس الطواف كذلك، لأن من شرطه أن يعقبه الطائف بصلاة ركعتين(
).

فرق آخر:
أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فأشبهت الصلاة، بخلاف السعي، والوقوف(
).

فرق آخر:

أن الطواف بالبيت صلاة بدليل قوله - ( -: (( الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله - تعالى - أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ))(
).

وقوله: صلاة، أي مثل الصلاة، كقوله - تعالى -: {   }(
)، أي مثل أمهاتهم، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون حكمه حكم الصلاة في جميع أحكامها، إلا فيما استثناه، وهو إباحة النطق.

ولأنه عبادة تتعلق بالكعبة، تجب لها الطهارة، فكانت الطهارة شرطاً في صحتها، كالصلاة.

وأما السعي فقد روي أن النبي - ( - قال لعائشة - رضي الله عنها - لما حاضت 
(( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت XE "أ:اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"  ))(
).

ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الطهارة؛ أصله: الوقوف(
).

دراسة الفرق:

ما ذكر في الفرق الأول وجيه، لصحة ما جاء فيه، إذ تعلق الاشتراط بما هو واجب أقوى من تعلقه بما ليس بواجب.

واعترض على الفرق الثاني بوجود خلاف في وجوب ركعتي الطواف، وأنه إن قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة، وأن اتصالهما بالطواف ليس أعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة، ومعلوم أنه لو خطب محدثا، ثم توضأ، وصلى الجمعة جاز، فلأن يجوز أن يطوف محدثا، ثم يتوضأ، ويصلي ركعتين بطريق أولى(
).

ولما كان مبنى الفرق الثالث تعلق العبادة بالبيت من عدمه، فقد تعقب من عدة أوجه:

أحدها: أن العلة في الأصل ليست كونها متعلقة بالبيت، لعدم ذكر دليل على ذلك، والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم، أو دليل العلة(
).

الثاني: أن الطهارة إنما وجبت في الصلاة، لكونها صلاة، سواء تعلقت بالبيت، أو لم تتعلق، بدليل أنه لما كان المسلمون يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً شرطا فيها، ولم تكن متعلقة بالبيت، وكذلك أيضاً إذا صلى الإنسان إلى غير القبلة، كما يصلي المتطوع في السفر، وكصلاة الخوف راكباً، فإن الطهارة شرط، وليست متعلقة بالبيت(
).

الثالث: أن النظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت، ولا تشترط لها الطهارة، ولا غيرها(
).

الرابع: أن هناك عبادة من شرطها المسجد، ولم تكن الطهارة شرطاً فيها، كالاعتكاف، وقد قال الله - تعالى -:{            }(
)، فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف، بل العاكف أشبه، لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف، بخلاف الصلاة(
).

وأما الفرق الأخير فليس فيه سوى الاستدلال لمسألتي الفرق بالمنقول، والمعقول:، ومعلوم أن هذا ليس هو المقصود بفن الفروق.

وقد تعقب حديث: (( الطواف بالبيت صلاة … )) بأنه لم يثبت مرفوعاً إلى النبي - ( - وإنما هو موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما - وأنه سواء كان من كلام النبي - ( - أو من كلام ابن عباس، فليس معناه أنه نوع من الصلاة، كصلاة الجمعة، والكسوف، والاستسقاء، لأن الله - عز وجل - قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله - تعالى -: {            }(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين هذه المسائل فرع عن التسليم بعدم اشتراط الطهارة في السعي، واشتراطها في الطواف؛ وهما مسألتان خلافيتان، ولما كنت قد بحثت اختلافهم في حكم اشتراط الطهارة في الطواف، ورحجان اشتراطها فيه(
)، فإني أقتصر هنا على بحث اختلافهم في:

حكم الطهارة في السعي

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنها ليست شرطاً فيه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنها شرط فيه؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - ( - XE "أ:قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت\: فشكوت ذلك إلى رسول الله - ( -"  قال: افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ))(
).

فخص - ( - الطهارة بالطواف(
).

ومن جهة المعنى: أنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلا تشترط له الطهارة، كالوقوف بعرفة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم قوله - تعالى -: {                  }(
).

فوصف الله سبحانه السعي بأنه طواف، فيشترط له ما يشترط للطواف(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الطهارة ليست شرطاً لصحة السعي، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ما استدل به على اشتراط الطهارة للسعي، لا يتناول الطواف، دليله: سعي العريان.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق في اشتراط الطهارة لصحة الطواف: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين تنكيس السعي، وتنكيس الطواف
إذا نكس سعيه، فبدأ في الأول بالمروة، وختم في السابع بالصفا، لم يجزه الشوط الأول، واحتسب بما يليه، فيضيف إلى ذلك شوطاً ثامناً، ليتم به سبعة أشواط، أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة؛ وبه قال الحنفية في الأصح(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

ولو نكس طوافه لم يجزه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
مع أن التنكيس في الموضعين حصل في الهيئة.

الفرق بين المسألتين:

زوال التنكيس في السعي وحصول الترتيب فيما بين أشواطه، بخلاف الطواف(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، وذلك لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، ولما كنت قد بينت اختلافهم في تنكيس الطواف، ورجحت اشتراط الترتيب فيه(
)، فإني أقتصر هنا على ذكر اختلافهم في:

حكم تنكيس السعي
اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ الشوط الأول، ويعتدُّ بما بعده؛ وبه قال الحنفية في الأصح، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: يجزئ مع الكراهة؛ وبه قال أبو حنيفة في رواية عنه(
)، والشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم قوله - تعالى -: {       }(
).

2- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل، وفيه: (( ثم رجع إلى الركن، فاستمله، ثم خرج من الباب إلى الصفا XE "أ:ثم رجع إلى الركن، فاستمله، ثم خرج من الباب إلى الصفا" ، فلما دنا من الصفا قرأ: {       }(
)، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا … )) الحديث(
).

وعنه أيضا - رضي الله عنهما - في رواية أخرى: (( أن رسول الله - ( - طاف سبعاً، رمل ثلاثا، ومشى أربعاً XE "أ:أن رسول الله - ( - طاف سبعاً، رمل ثلاثا، ومشى أربعاً" ، ثم قرأ: {      }(
)، فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: {       }(
)، (( فابدءوا بما بدأ الله به ))(
).

وهذا أمر، وقد قال - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
)، فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به، وعملاً بالقرآن العظيم(
)؛ وفي ترك ذلك مخالفة فعله - ( - وأمره(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه ترك المأمور به، لأن المأمور به البداية بالصفا، والمروة غير الصفا(
).

2- أنه إنما اعتد بما بعد الأول، لأنه بدأ فيه بالصفا، واعتد بما يليه، لأنه على الترتيب، فيحصل له ستة ويبقى عليه السابع، فيبدأ فيه بالصفا، ويختم بالمروة، وقد أكمل سعيه وأجزأه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه أتى بأصل السعي، وإنما ترك الترتيب، فلا تلزمه الإعادة، قياساً على ترك الترتيب في الوضوء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إن بدأ سعيه بالمروة، فلا يعتد بالشوط الأول منه، ويعتد ببقية الأشواط، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب وفعل النبي - ( - على أن البداية تكون من الصفا، وأمره - ( - أصحابه بالبداية منها.

2- أن في البداية بالمروة مخالفة لهديه - ( - وأمره، فلا يحتسب بذلك الشوط، لعموم حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد XE "أ:من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد"  ))(
).

3- أنه لا مجال مع ما ذكر من الأدلة للاجتهاد.

وبناء على هذا الترجيح، وما سبق ترجيحه من أن تنكيس الطواف يجعله غير مجزٍ: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين من أقيمت عليه الصلاة وهو في السعي، ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف
إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو في السعي، فإنه لا يقطعه؛ وبه قال المالكية(
).

ولو أقيمت عليه الصلاة، وهو في الطواف، فإنه يقطعه وجوباً(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن مكان الفعلين قريب من بعض.

الفرق بين المسألتين:

أن الطواف في المسجد، والتمادي فيه بمنـزلة المخالفة على الإمام، بغير الصلاة التي أقامها، وأما السعي فهو خارج المسجد، فليس فيه مخالفة على الإمام(
).

دراسة الفرق:

يعترض على القول بأن التمادي في الطواف بمنـزلة المخالفة على الإمام، بما جاء في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - - زوج النبي ( -: (( أن رسول الله - ( - قال وهو بمكة، وأراد الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج XE "أ:أن رسول الله - ( - قال وهو بمكة، وأراد الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج"  - فقال لها رسول الله - ( -: (( إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك، والناس يصلون ))؛ ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت ))(
).
ولما كان مبنى هذا الفرق على كون المسعى خارج المسجد فإن وجاهته مقيدة بما قبل توسعة المسجد الحرام، حيث كان المسعى منفصلا تماماً عن المسجد، بخلاف ما بعد التوسعة، حيث اتصل المسعى بالمسجد اتصالاً مباشراً.

وبناء على هذا فإن القول بنفي المخالفة على الإمام في التمادي في السعي بعد إقامة الصلاة لا يستقيم، لتحقق المخالفة في ذلك - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من أقيمت عليه الصلاة، وهو في السعي، لا يقطعه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم قطع السعي إذا أقيمت الصلاة في المسجد الحرام

اختلفوا فيه إلى القولين:

القول الأول: لا يقطعه؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: يقطعه وجوباً؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الساعي في المسعى خارج عن المسجد، فلا يقطع سعيه لذلك(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ( - قال: (( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ))(
).

والصلاة قد أقيمت، والحال هذه، فلا يصلي إلا هي، فإذا ثبت هذا الحكم في الطواف بالبيت، مع تأكده، ففي السعي بين الصفا والمروة أولى(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو في السعي، وجب عليه قطعه، وذلك لما يأتي:

1- أن قطع السعي للصلاة أخف من قطع الطواف لذلك.

2- أن ما علل به قطع الطواف لأداء المكتوبة، وهو أن في عدم قطعه طعناً على الإمام(
)، موجود بعينه في عدم قطع السعي عند إقامة المكتوبة اليوم.

3- أنه لا يسلم وصف مكان السعي اليوم بأنه خارج المسجد من نظر، وذلك لاتصاله التام بالمسجد.

 وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسالتين - والله أعلم -.
المطلب الرابع: الفرق بين السعي والطواف في الموالاة
لا تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).

وتشترط الموالاة في الطواف بالبيت؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في القديم(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
وكلاهما سبعة أشواط، وركن من أركان الحج والعمرة.

الفرق بين المسألتين:

أن الطواف متعلق بالبيت، وهو صلاة تشترط له الطهارة، والستارة، فاشترطت له الموالاة، بخلاف السعي(
).

دراسة الفرق:

يتضح منه أن مبناه على تعلق العبادة بالبيت، أو عدم تعلقها به، لذا يمكن أن يتعقب بما تعقب به على اشتراط الطهارة لصحة الطواف، لتعلقه بالبيت؛ بأن النظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت، ولا تشترط لها الطهارة ولا غيرها(
).
وقد يجاب: بأن النظر إلى البيت غير الطواف به.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الموالاة في السعي

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا تشترط، بل هي سنة؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: تشترط؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة، كالرمي، والحلاق(
).

2- أنه لا يفتقر إلى الطهارة، فلم يقطعه الفصل الطويل، أصله: الوقوف، والرمي(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن السعي أحد الطوافين، فاشترطت فيه الموالاة، كالطواف بالبيت(
).

تعقب: بالفرق بين السعي والطواف(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الموالاة ليست شرطاً لصحة السعي، وذلك لدلالة السنة الصحيحة على أن السعي أمره أخف من أمر الطواف، فيجوز فيه ما لا يجوز في الطواف.

ثانياً: حكم الموالاة في الطواف

القول الأول: أنها تشترط؛ وبه قال المالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنها لا تشترط، بل هي سنة؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الجديد الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن النبي - ( - والى بين طوافه، وقال: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  … ))(
).

تعقب: بأن هذا لا يكفي لإثبات وجوب الموالاة، وإلا لوجب جميع السنن، بل لا بد من انتفاء ما يدل على الندب، وقد وجد ذلك في الطواف، وهو قياسه على الوضوء(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه عبادة يبطلها الحدث، فكانت الموالاة شرطاً في صحتها، كالصلاة، والوضوء(
).

2- أنه عبادة تتعلق بالبيت، فاشترطت لها الموالاة، كالصلاة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقول الله -تعالى- : {    }(
)، فهو مطلق من غير شرط الموالاة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الطواف عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلم يبطلها التفريق الكثير، دليله: الزكاة(
).

2- أنه عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها، فلم تجب الموالاة فيها، أصله: الوضوء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الموالاة شرط لصحة الطواف.

1- اقتداء بالنبي - ( -.

2- أن عدم المولاة في الطواف يخل به، بحيث لا يمكن أن يطلق عليه اسم الطواف.

3- أن تشبيهه بالصلاة الوارد في السنة أولى من تشبيه بالزكاة، وهذا يدل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، إلا ما استثناه الدليل.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس: الفرق بين السعي والطواف في الركوب
من سعى راكباً لعذر، أو لغيره، أجزأه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

ومن طاف راكباً لغير عذر، لا يجزئه؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما سبعة أشواط، ويفعل لرفع ذكر الله، وركن من أركان الحج والعمرة.

الفرق بين المسألتين:

أن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود في السعي(
).

وبمعنى آخر:
خفة أمر السعي، إذ لا تشترط فيه طهارة، فليس كالصلاة(
).

دراسة الفرق:

ما جاء في الفرق من نفي تشبيه السعي بالصلاة في اشتراط الطهارة وجيه، ويؤيده حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنها - في قصة حيضها في الإحرام، حيث أمرها النبي - ( - بفعل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت(
)، والطواف صلاة، وإن كان وجه إلحاقه بالصلاة محل نزاع، كما سبق(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكم المسألتين، وقد اختلفوا في ذلك، ولما كنت قد سبق أن درست خلافهم في حكم الطواف راكبا، ورجحت إجزاء الطواف راكبا مطلقا(
)، أقتصر هنا على بحث:

حكم السعي راكباً لغير عذر

اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجزئه؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه لا يجزئه؛ وبه قال الحنابلة في المذهب(
).

القول الثالث: أنه يجزئه، وعليه دم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن جابر - رضي الله عنهما - قال: (( طاف رسول الله - ( - في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس XE "أ:طاف رسول الله - ( - في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس" ، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه ))(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقياس السعي راكباً بغير عذر على الطواف راكباً بغير عذر(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأنه ترك الواجب عليه مع القدرة، من غير عذر، فيلزمه الدم، أصله: ما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئ السعي راكباً مطلقاً، ولا يجب شيء في ذلك، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أنه لا حاجة إلى القياس مع وجود النص.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق في الطواف راكبا: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المبحث السادس: الوقوف بعرفة؛ وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الوقوف يوم النحر خطأً، والوقوف يوم التروية خطأً.

المطلب الثاني: الفرق بين خطأ بعض الحجاج في الوقوف، وبين الإحصار.

المطلب الثالث: الفرق بين الخطأ في الموقف، والخطأ في التوقيت.

المطلب الرابع: الفرق بين نية الوقوف والطواف في النية.

المطلب الخامس: الفرق بين وقوف المغمى عليه بعرفة، وصوم المغمى عليه.

المطلب السادس: الفرق بين وقوف المغمى عليه، وبين وقوف النائم في الإحزاء. 
المطلب السابع: الفرق بين القراءة في صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، والقراءة في صلاة الجمعة.

المطلب الثامن: الفرق بين وقوف الحامل والمحمول، وطوافهما.

المطلب الأول: الفرق بين الوقوف يوم النحر خطأ، والوقوف يوم التروية خطأً

إذا غلط الحجيج، فوقفوا في اليوم العاشر، فإنه يصح حجهم، ولا يلزمهم القضاء؛ وبه قال الحنفية استحساناً(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو غلطوا فوقفوا في اليوم الثامن، فلا يصح حجهم، ويلزمهم القضاء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المعتمد(
)، والشافعية في الأصح(
).
مع أن مبنى الأمر في الموضعين على الاجتهاد.

الفرق بين المسألتين: 
الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه(
).

الثاني: أنه يمكن الاحتراز عن الغلط بالتقديم، لأنه إنما يقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال، وأما الغلط بالتأخير فقد يكون للغيم المانع من رؤية الهلال، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه(
).

وبمعنى آخر:
أن من وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به، على لسان رسوله - ( - من إكمال شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، إذا غم عليهم هلال ذي الحجة، فلما فعلوا ما أمروا به من ذلك، كان حجهم في الوقت الذي أمرهم الله على لسان نبيه أن يحجوا فيه، ووقوفهم في اليوم الذي تعبدهم الله أن يقفوا فيه، وإن انكشف لهم بعد ذلك أنه كان يوم النحر، لم يضرهم، إذ قد مضى فعلهم صحيحاً بموجب النص، دون اجتهاد، وكتب لهم أجرهم، وسقط عنهم فرضهم، فليس ما ظهر لهم بعد ذلك قرب أو بعد بالذي يمحو ما كتب لهم من الحج، ويبطل ما ثبت لهم من الأجر، ويوجب ما سقط عنهم من الفرض.

وأما الذين أخطأوا فوقفوا يوم التروية، فإنما أخطأوا باجتهادهم، إذ قبلوا شهادة من شهد بالباطل في رؤية الهلال، إما بأن اشتبه الأمر على الشهود، وإما بأن تعمدوا الزور، والكذب، فوجب أن لا يجزئهم ذلك(
).
فرق آخر:
أن الخطأ بالتأخير مما يغلب، ولا يمكن التحرز عنه، فلو لم يحكم بجوازه، لوقع الناس في الحرج.

بخلاف ما إذا تبين أن ذلك اليوم كان يوم التروية، لأن ذلك نادر غاية الندرة، فكان ملحقاً بالعدم(
).

دراسة الفرق:

ما جاء في الفروق المذكورة عن التأخير وجيه، لصحته. وأصل ما ذكر في الفرق الأول من أن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه: الصلاة، والصيام؛ ولا يعترض على ذلك بما قيل من جواز تقديم الزكاة على حولان الحول؛ لأمرين:

أحدهما: أنه غير متفق عليه.

والآخر: أنه إنما أجيز بالنظر إلى حاجة المعوزين.

وأما ما جاء في هذه الفروق عن التقديم، فغير وجيه، يمكن أن يتعقب: بنفي الفرق بينه وبين التأخير، لأن مبنى الأمر في الموضعين على الاجتهاد في الغالب، فالتأخير إذاًَ يمكن أن يعتريه ما يعتري التقديم، لأن ما كان مبناه على الاجتهاد ظني. وتبرير بطلان التقديم بالندرة لا يتجه، خاصة وأن الأمر متعلق بالحجاج قاطبة، وقد وافقوا أمير الحج في الوقوف في ذلك اليوم.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الوقوف يوم النحر خطأً

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنهم إذا وقفوا يوم النحر خطأً، أجزأهم حجهم، وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجزئهم حجهم؛ وبه قال المالكية في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب، ولا يمكن التحرز منه، فلو تكلفوا القضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه، فلو لم يحكم بالجواز، لوقع الناس في الحرج(
).

2- أن في إلزام القضاء مشقة عظيمة، لما فيه من عبئ قطع المسافات الطويلة، وإنفاق الأموال الكثيرة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- القياس على المنفرد إذا أخطأ(
).

2- القياس على ما لو أخطأوا المكان(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنهم إذا وقفوا يوم النحر خطأ، أجزأهم، وذلك لما يأتي:

1- أنه خطأ معتاد، ولا يؤمن وقوع مثله في القضاء.

 2- اشتمال ما قاس عليه أصحاب القول الآخر قولهم على قادح الفرق.

ثانياً: حكم الوقوف يوم التروية خطأ

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يجزئهم ذلك؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المعتمد، والشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: أنه يجزئهم؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الغلط بالتقديم نادر في العادة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: (( الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون XE "ح:الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"  ))(
).

يدل الحديث على أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماضٍ، وكذلك إن أخطأوا في يوم الأضحى، يجزيهم أضحاهم كذلك، ولا شيء عليهم من وزر، أو عنت، وكذلك هذا في الحج، إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته، وهذا تخفيف من الله سبحانه، ورفق بعباده(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء، فتسقط(
).

2- قياس ذلك على ما إذا غلطوا بالتأخير(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئهم وقوفهم يوم التروية خطأً، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة الصريحة على أن الأضحى يوم تضحون، ولا ريب أن من وقف يوم التروية، ضحى يوم عرفة.

2- أنهم لو كلفوا بالإعادة، لم يأمنوا أن يخطئوا ثانياً، وثالثاً، ورابعاً(
).

3- أن ما كان سبيله الاجتهاد، كان الخطأ غير مأمون فيه(
).

4- أن ندرة وقوع هذا النوع من الخطأ، لا يقضي ببطلان حج من وقع فيه، خاصة أن الأمر يتعلق بكل من حج في ذلك العام، إضافة إلى أن المسألة اجتهادية.

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين، لأن التقديم في ذلك كالتأخير، خاصة وأن مسألة الوقوف في الحج مسألة عامة، تشمل من شهد الحج في ذلك العام من سائر الأقطار، فإبطال حجهم مع موافقتهم أمير الحج، مدعاة إلى انشقاق الحجاج إلى فرق وجماعات، وهذا يخالف مقصد الشريعة في الحج - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين خطأ بعض الحجاج في الوقوف، وبين الإحصار XE "غ:الإحصار" (
)
لو أخطأ عدد قليل من الناس على خلاف العادة من الحجيج، فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة، فلا يجزئهم، ووجب عليهم القضاء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).

والإحصار الخاص: وهو الذي يقع لواحد، أو لعدد قليل من الرفقة(
)؛ إذا كان المحصور معذوراً، كمن حبسه السلطان بظلم، أو بدين لا يمكنه أداؤه، فإنه لا يلزمه القضاء في حج تطوع، أو عمرة تطوع؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن الأمر في الموضعين يتعلق بعدد قليل من الناس.

الفرق بين المسألتين:

أن المحصر لا ينسب إلى تقصير بالكلية، بخلاف المخطئ في الوقوف، لكن لما كثرت المشقة عند الكثرة سقط القضاء، وبقي الأمر في القليلين على الأصل(
).

دراسة الفرق:

ما قيل فيه عن التقصير وغيره وجيه، وأما ما جاء فيه عن كثرة المشقة عند الكثرة ... إلخ، فلا يخلو من نظر، ذلك لأن عين المشقة المراعاة عند الكثرة موجودة عند القلة، اعتباراً لأفراد المخطئين، إلا أن يكون المعتبر عدد المعنيين كثرة وقلة.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم وقوف عدد قليل يوم النحر خطأً

القول الأول: لا يجزئهم، ويلزمهم القضاء؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: يجزئهم، ولا يلزمهم القضاء؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه ليس في قضائهم مشقة عامة(
).
2- أنهم مفرطون(
).

3- أن وقوعه نادر، يؤمن مثله في القضاء(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء، فيجزئهم كما يجزئ الجمع الكثير(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجزئهم وقوفهم، ويلزمهم قضاء حجهم، وذلك لما يأتي:

1- أن وقت الوقوف محدد شرعاً، كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه ))(
)، فلا ينبغي مخالفة هذا التحديد.

2- أن ظاهر قول النبي - ( - في حديث عروة بن مضرس: (( من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه، وتم حجه ))(
)، يدل على لزوم الوقوف مع الإمام، وجماعة المسلمين، ومن خالف ذلك، تحمل تبعة خطئه، ومخالفته.
3- ندرة وقوعه، لأن الغالب هو وقوف الحجاج مع الإمام، وعدم مخالفتهم ذلك، فالخطأ في ذلك موضوع فيما صدر عن الإمام وجماعة المسلمين، دون ما وقع من عدد قليل منهم، إذ الحكم للغالب الأعم، لا للنادر الأقل. 

ثانياً: حكم القضاء في الإحصار الخاص

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه لا قضاء عليه؛ وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن مالك أنه بلغه: (( أن رسول الله - ( - حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم XE "أ:أن رسول الله - ( - حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم" ، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله - ( - أمر أحداً من أصحابه، ولا مِمن كان معه أن يقضوا شيئاً، ولا يعودوا لشيء ))(
).

والظاهر أنه لو وقع ذلك لنقل(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه منع عن الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء، أصله: إحرام العبد بغير إذن سيده، والمرأة بغير إذن زوجها(
).

2- أن مشقة المصابرة على الإحرام لا تختلف في حق صاحب الواقعة(
).

3- أنه معذور به، فلا يلزمه القضاء، قياساً على الإحصار العام(
).

تعقب: بأنه لا يختلف المعذور وغيره في ترك لزوم حكم الإحرام، دليله: وجوب الفدية على المحرم الذي حلق رأسه من أذى في إحرام فريضة(
).

4- أنه تطوع جاز التحلل منه، مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، أصله: ما لو دخل في الصوم، وهو يعتقد أنه واجب، فلم يكن(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - تعالى -: {     }(
).

فهذا يقتضي الإيجاب بالدخول، ولما وجب بالدخول، صار بمنـزلة حجة الإسلام، والنذر، فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل إتمامه، سواء كان معذوراً فيه، أو غير معذور، لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر، فلما اتفق على وجوب القضاء بالإفساد، يجب مثله بالإحصار(
).

2- ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( قد أحصر رسول الله - ( - فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قادماً XE "أ:قد أحصر رسول الله - ( - فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قادماً"  ))(
).

فالنبي - ( - لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية، وكانوا محرمين بالعمرة، قضوها في العام المقبل، وسميت عمرة القضاء، ولو لم تكن لزمت بالدخول، ووجب القضاء، لما سميت عمرة القضاء، ولكانت تكون حينئذ مبتدأة، وفي ذلك دليل على لزوم القضاء بالإحلال(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا مع النبي - ( - كانوا نفراً يسيراً، ولم ينقل إلينا أنه أمر أحداً بالقضاء(
).

الثاني: أن هذه العمرة إنما عرفت بعمرة القضية، لاصطلاحهم على ذلك، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا عمرة القضاء(
).

3- ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: (( أليس حسبكم سنة رسول الله - ( - إن حبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت، وبالصفا والمروة XE "أ:أليس حبسكم سنة رسول الله - ( - إن حبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت، وبالصفا والمروة" ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا ))(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: المنع، لخروجه عن محل النـزاع، لأنه إنما يدل على مشروعية القضاء، والنـزاع في وجوبه(
).

الثاني: على فرض التسليم بأنه يفيد وجوب القضاء، فإنه يحمل على من تحلل من حج واجب، نظراً للوجوب السابق، دون غيره(
).

4- حديث الحجاج بن عمرو، الأنصاري XE "ع:الحجاج بن عمرو الأنصاري" (
) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ، وعليه الحج من قابل XE "أ:من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ، وعليه الحج من قابل"  … ))(
).

ولم يفرق بين حجة الإسلام وحجة التطوع(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه صار خارجا من حجته بعد صحة شروعه، قبل أدائها، فوجب عليه قضاؤه(
).

2- أنه تحلل من الحج قبل وقته، بسبب يختص به، فوجب عليه القضاء، أصله: ما لو ضل الطريق، ففاته الحج(
).

تعقب بالفرق: وهو أن من فاته الحج مفرِّط، بخلاف من أحصر(
).

3- القياس على ما لو منعه المرض من إتمام النسك(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أن الإحصار الخاص يبيح التحلل، بخلاف المرض(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا قضاء عليه، وذلك لما يأتي:

1- أن الأصل عدم القضاء، لأنه لم يثبت في ذلك دليل خاص.

2- أن ما استدل به للقول الآخر من المنقول أعم من الدعوى، وما فيه من المعقول مشتمل على قادح الفرق، فلا تنهض به الحجة.

وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين الخطأ في الموقف، والخطأ في التوقيت
إذا أخطأ المحرم في الموقف، فوقف في غير عرفة، فاته الحج، وأعاد، سواء كان في جمع يسير، أو جمع كثير(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو أخطأ في العدد في الوقوف بعرفة، فوقف في اليوم العاشر، تقديراً أنه التاسع، وكان في جمع كثير، لم يعد؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة(
).
مع أن الخطأ في الموضعين وقع في أمر محدد بالشرع.

الفرق بين المسألتين:

أن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء، فاستوى فيه الجمع اليسير والكثير، والخطأ في العدد لا يؤمن مثله في القضاء، فإنه ربما شهد رجلان في العام القابل أنهما كانا قد رأيا الهلال بأن ذلك اليوم هو العاشر، فافترق فيه الجمع اليسير والكثير، لأن في إيجاب القضاء على الجمع الكثير مشقة، ولا مشقة في إيجاب ذلك على الجمع اليسير(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه؛ وقد يعترض على القول بأن في إيجاب القضاء على الجمع الكثير مشقة دون إيجابه على اليسير، بأن المشقة حاصلة في كلتا الحالتين، إلا أن يقال تكرر الخطأ في الجمع الكثير غير مؤتمن بخلاف اليسير؛ فيكون في إيجاب القضاء على الكثير إحراج.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا أخطأ جمع غفير فوقفوا يوم النحر، أجزأهم، وهي مسألة مختلف فيها، وقد بينت أقوال العلماء في ذلك، ورجحت إجزاءه(
).

وبناء على ذلك: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الرابع: الفرق بين الوقوف والطواف في النية

ليست النية شرطاً لصحة الوقوف بعرفة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وهي شرط لصحة طواف الركن، كطواف الزيارة، وطواف العمرة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).
وكلاهما ركن في الحج.

الفرق بين المسألتين:

أن الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام، فنية الحج تشتمل عليه، فلا يفتقر إلى تجديد نية، كالركوع، والسجود في الصلاة.

أما الطواف فيقع خارج العبادة، فلا تشتمل عليه نية الإحرام، فلذلك افتقر إلى النية(
).

وبمعنى آخر:
أن الطواف في نفسه قربة مستقلة(
).

دراسة الفرق:

الفرق الأول وجيه من ناحية وقوع الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، فجاز بدون النية، لاشتمال نية النسك عليه، بخلاف طواف الزيارة، فإنه يقع بعد التحلل الأول غالباً، فلا تشمله نية النسك، فاحتاج إلى نية جديدة(
)، ولما كان التعلق في هذا الفرق بوقوع الفعل قبل التحلل الأول أو بعده، فيمكن أن يعقب: بأنه يشكل مع عدم إباحة النساء له، مما يؤكد أنه لم يتحلل في حقيقة الأمر، كما يشكل مع طواف الوداع، حيث لا تجب النية فيه عند الحنفية - وهم الذين ذكروا الفرق الأول - مع أنه يقع بعد التحللين(
).

ويمكن أن يتعقب الفرق الآخر: بأنه ناقص، لاقتصاره على ذكر ما يتعلق بالطواف دون الوقوف، وقد يكون إكماله كالآتي:

أن الطواف في نفسه قربة مستقلة، فاحتاجت إلى النية، بخلاف الوقوف، فإنه لا يتصور شرعاً إلا في الحج، فصار متعيناً بالتبعية.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه تشترط النية لصحة طواف الزيارة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم اشتراط النية في طواف الزيارة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: تشترط النية لصحة الطواف؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا تشترط النية لصحته؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- حديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ( - يقول: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات" ، وإنما لكل امرئ ما نوى … )) الحديث(
).

2- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال: (( الطواف حول البيت مثل الصلاة XE "أ:الطواف حول البيت مثل الصلاة"  ... )) الحديث(
).
والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقاً(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الطواف عبادة تفتقر إلى ستر العورة، فافتقرت إلى النية، كركعتي الطواف(
).

2- أنه عبادة تفتقر إلى البيت، فافتقرت إلى النية؛ دليله: الصلاة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى: بأن نية الحج والعمرة تأتي عليه، كما تأتي على الوقوف(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الطواف لا يحتاج إلى نية تخصه، وذلك لما يأتي:

1- أن نية العبادة تشمل جميع أجزائها، فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة، لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج إلى نية تخص كل واحد منها(
).

2- شمول نية النسك بالحج للطواف، وغيره من سائر أعمال الحج(
).

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس: الفرق بين وقوف المغمى عليه بعرفة، وصوم المغمى عليه
من وقف بعرفة مغمى عليه، حتى دفع، أجزأه، ولا دم عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المعتمد(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

ومن أغمي عليه قبل الفجر في رمضان، وأصبح كذلك حتى خرج يومه، لم يجزه صيام ذلك اليوم؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع فقدان الوعي في الموضعين في عبادة واجبة.

الفرق بين المسألتين:

أن التروك لا يتوقف الخروج عن عهدتها على الشعور بها، ولا القصد إليها، بدليل الخروج عن عهدة كل قتل في العالم، وشرب الخمر، وإن لم يشعر بتلك النفوس ولا بتلك الخمور، وإنما يكون الصوم تركاً(
) عند ابتداء الدخول فيه، لا جرم إذا أغمي عليه حينئذ بطل، والحج فعل حقيقي، فيتعين فيه الشعور والقصد، للخروج عن عهدته(
).

دراسة الفرق:

وجيه، لأن كون الصوم تركاً عند ابتداء الدخول فيه، يقضي اشتراط الشعور والقصد حينئذ، فمن لم يكن ذا شعور وقصد عند الدخول فيه، كالمغمى عليه، لم يصح صومه.

لأن الإغماء عند ابتداء الدخول في الصوم معنى منافٍ لصحة التكليف به، لأنه لا تصح من المغمى عليه النية التي لا بد للصوم منها، فمنع الإغماء من انعقاد صومه(
).

وأما كون الحج فعلا حقيقياً، فهو كذلك، ويتحقق ما يتعين فيه من الشعور والقصد بالنية حال الإحرام، فإذا حصل ذلك، لم يؤثر فيه طروء الإغماء في أثنائه - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الوقوف بالمغمى عليه الذي لم يفق حتى الفجر

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يجزئه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المعتمد، والشافعية في وجه، والحنابلة كذلك في وجه(
).

القول الثاني: لا يجزئه؛ وبه قال مالك في رواية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:
أما المنقول فما يأتي:

1- عموم حديث عبد بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه"  ))(
).

2- عموم حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه -: (( أنه حج على عهد رسول الله - ( - فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، قال: فأتيت النبي - ( - XE "أ:أنه حج على عهد رسول الله - ( - فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، قال\: فأتيت النبي - ( -"  فقلت يا رسول الله! إني أنضيت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي - ( -: من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه، وتم حجه ))(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الإغماء إذا طرأ على الإحرام لا يفسده إجماعاً، ونية الوقوف تدخل في نية الإحرام، فأجزأ وقوف المغمى عليه، كما يجزئ عن النائم(
).

2- أنه لا يعتبر للوقوف نية ولا طهارة، ويصح من النائم، فصح من المغمى عليه، دليله المبيت بالمزدلفة(
).

تعقب بالفرق من وجهين: 

أحدهما: أن المغمى عليه ليس من أهل العبادات، والنائم من أهل العبادات، ولهذا لو أغمي عليه في جميع نهار الصوم، لم يصح صومه، ولو نام في جميع النهار صح صومه(
).

الثاني: أن الوقوف إنما أجزأ النائم، لأنه في حكم المستيقظ(
).
ويمكن أن يتعقب الأصل المقيس عليه في الدليل الآخر وهو المبيت بالمزدلفة، بأن مقابلة الوقوف بعرفة بالمبيت بالمزدلفة لا يخلو من النظر، ووجهه: أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فإدراكه إدراك للحج، وفواته فوات له، بخلاف المبيت بالمزدلفة، فإنه ليس ركنا، ويجبر بالدم، فافترقا.

3- أنه أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله في الموقف وقت الوقوف، فأجزأه، كمروره بها وقت الوقوف، وهو لا يعلمها(
).

4- أنه يجزئ وقوفه، كما يجزئ صومه الذي نواه بالليل(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الإغماء ينتفي معه التقرب، والنية الفعلية، فينافي النية الحكمية التي هي أضعف منها من باب أولى(
).

2- أنه ليس أهلاً للعبادة، فلم يجزه وقوفه، أصله: صومه إذا أغمي عليه جميع النهار(
).

3- أن الوقوف ركن من أركان الحج، فلم يصح من المغمى عليه؛ أصله: سائر أركانه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الوقوف بالمغمى عليه الذي لم يفق حتى الفجر يجزئه، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة على أن من أدرك عرفة، ومن أفاض من عرفات، فقد تم حجه، يقتضي كون المغمى عليه مدركاً الحج، لأنه وإن لم يدرك عرفة، ولم يفض منها بفعل نفسه، إلا أنه بمثابة من فعل ذلك بنفسه، استصحاباً لأصل إحرامه.

2- أنه لا يشترط للوقوف بعرفة نية تخصه، فيصح من المغمى عليه(
).

3- أنه إنما يتجه ما قيل من أن المغمى عليه ليس أهلا للعبادة في غير الوقوف بعرفة، مما يفتقر إلى نية خاصة لصحته، ويتطلب عمل الجوارح.

ثانياً: حكم صوم من بَيَّت النية، وأغمي عليه قبل الفجر، ولم يفق حتى غابت الشمس

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يجزئ المغمى عليه صومه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجزئ المغمى عليه صومه؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الصوم الشرعي مركب من إمساك مع النية، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( الصيام جنة، فلا يرفث، ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم - مرتين - XE "أ:الصيام جنة، فلا يرفث، ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل\: إني صائم - مرتين -"  والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها ))(
).

وجه الدلالة: أن الله -عز وجل- أضاف ترك الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه، فلا يضاف إليه الإمساك، فلم يجزئه صومه، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الصوم لا بد له من نية، ولا تصح النية إلا من مكلف، واستدامتها واجبة، فوجب أن يكون الناوي حال الدخول في الصوم ممن تصح منه النية، ليكون بمنزلة من ابتدأها، والإغماء يمنع التكليف فلا تصح النية معه(
).

2- أن الصوم نية وترك، ثم لو انفرد الترك عن النية، لم يصح، فإذا انفردت النية عن الترك، لم يصح كذلك(
).

3- أنه أتى بنية مجردة، عريت عن قصد وعمل، فلا يصح، كالصلاة(
).

4- أنه معنى يسقط فرض الصلاة، فوجب إذا طرأ قبل الفجر، ودام به إلى أن طلع أن يمنع انعقاد الصوم، كالحيض، والنفاس(
).

5- أنه يوم طلع فجره، وهو مغمى عليه، فمنع انعقاد صومه، أصله: اليوم الثاني، والثالث(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه وجد منه الصوم الذي هو الإمساك، والظاهر ثبوت نيته من الليل، حملاً لحال المسلم على الصلاح(
).

2- القياس على ما لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار(
).

تعقب بالفرق: أنه إذا أغمي عليه جميع النهار، فقد وجدت منه النية دون الترك، فلم يصح صومه، دليله: ما لو انفرد الترك عن النية، وأما النوم فلا يبطل الصوم، لأن النائم مكلف، والمغمى عليه غير مكلف(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجزئه صومه، وذلك لما يأتي:

1- انفراد نيته عن الإمساك، ولا يغني أحدهما عن الآخر، لتحقق الصوم الشرعي. 

2- اشتمال إلحاق صوم المغمى عليه بصوم النائم على قادح الفرق.

وبناء على هذا الترجيح: يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب السادس: الفرق بين وقوف المغمى عليه، ووقوف النائم في الإحزاء

لا يجزئ وقوف المغمى عليه بعرفة؛ وبه قال مالك في رواية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ويجزئ وقوف النائم بعرفة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

وكلاهما في حال عدم الإدراك.
الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المغمى عليه ليس من أهل العبادات، والنائم من أهل العبادات، ولهذا لو أغمي عليه في جميع نهار الصوم، لم يصح صومه، ولو نام في جميع النهار صح صومه(
).

الثاني: أن الوقوف إنما أجزأ النائم، لأنه في حكم المستيقظ(
).
دراسة الفرق:

مبنى الفرق على أمرين، أحدهما: أن المغمى عليه ليس من أهل العبادات، بخلاف النائم، والآخر: أن النائم في حكم المستيقظ بخلاف المغمى عليه.

ووجاهة هذا الفرق ينبني على التسليم بصحة ما تفرع عنه الفرق، والقول بأن المغمى عليه ليس من أهل العبادات لا يسلم من النظر، بدليل مطالبته بقضاء بعض ما فاته من الصلوات، كما أن إلحاق النائم بالمستيقظ يعتريه ما يعتري إلحاق المغمى عليه به، إذ ليس المشبه كالمشبه به، بل يستوي إلحاقهما بالمستيقظ في مقابلة المجنون.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما كنت قد بحثت اختلاف العلماء في حكم وقوف المغمى عليه، ورجحت صحة وقوفه، أقتصر هنا على بحث:

حكم وقوف النائم:

اخلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يجزئ وقوف النائم؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: لا يجزئ وقوف النائم؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عبد بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ( -: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه"  ))(
).
وأما المعقول فما يأتي:
1- أنه أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله كائنا بعرفة، فتم حجه(
).

2- أنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه، كما لو كان يقظاناً(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه فاقد للإرادة، ولا يكون واقفا إلا بالإرادة، فلم يجزئه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- أن وقوف النائم يجزئه، وذلك لما يأتي:

1- صراحة دلالة السنة الصحيحة على أن الحج عرفة.

2- أن المطلوب في الوقوف بعرفة، الكينونة بها، فيجزئ وقوف النائم، ولا يقدح في ذلك نومه، لعدم معارضته لوجوده بها.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق في المغمى عليه، لا يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المطلب السابع: الفرق بين القراءة في صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، والقراءة في صلاة الجمعة
يسر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
)؛ قال ابن عبد البر: (( أجمعوا على أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة بعرفة يوم عرفة ))(
).

ويجهر بالقراءة في صلاة الجمعة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).

وكلٌّ منها صلاة سبقت بالخطبة.

الفرق بين المسألتين:

أن خطبة يوم عرفة إنما هي تعليم للحاج، وليست للصلاة(
).

فرق آخر:

أن الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة من الشعائر، والسبيل في الشعائر إشهارها، وفي الجهر زيادة إشهار، فشرعت تلك الصلاة كذلك، فأما الظهر والعصر في عرفة فهما على حالهما، لم يتغيرا، لأنهما كظهر سائر الأيام، وعصر سائر الأيام، والحادث ليس إلا اجتماع الناس، واجتماعهم للوقوف لا للصلاة، وإنما حصل اجتماعهم في حق الصلاة اتفاقاً(
).

دراسة الفرق:

الفرقان وجيهان لصحتهما؛ وما جاء في الفرق الأول من أن خطبة يوم عرفة تعليم للحاج، وصف لا تأثير له في الفرق، لكون خطبة الجمعة تعليماً كذلك، مع اختلاف وصف من يوجه إليهم التعليم فيهما؛ وإنما الذي يؤثر في الفرق أن خطبة يوم عرفة ليست شرطاً لانعقاد الصلاة، بخلاف خطبة الجمعة فهي شرط لانعقاد الجمعة(
).

المطلب الثامن: الفرق بين وقوف الحامل والمحمول، وطوافهما

لو وقف بعرفة حامل ومحمول، أجزأهما وقوفهما(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وإن طاف حامل ومحمول، وكل واحد منهما محرم، عليه طواف قد نواه عن نفسه، لا يقع ذلك إلا لأحدهما؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة على الصحيح من المذهب(
).
مع أن كل واحد من الوقوف والطواف ركن، لا يتم الحج إلا به.

الفرق بين المسألتين:

أن الوقوف بعرفة لبث لا يتضمن فعلاً، ولذلك أجزأ وقوف النائم، والطواف فعل مستحق وهو من أحدهما فلم يجز عنهما(
).

وبمعنى آخر:
أن المقصود في الوقوف بعرفة الكون في عرفة، وهما كائنان بها، والمقصود في الطواف الفعل، وهو واحد، فلا يقع عن شخصين(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى هذا الفرق كون الطواف في هذه الصورة حاصلاً بمشي الحامل، وأن الفعل الواحد لا يقع عن شخصين؛ تعقب من وجهين:

أحدهما: أن المفروض في الطواف ليس هو الفعل، بل حصول الشخص حول البيت، بمنـزلة الوقوف بعرفة(
).

الآخر: أنه يجوز وقوع مشي الواحد عن اثنين في باب الحج، أصله: البعير الواحد إذا ركبه اثنين، فطافا عليه، وكذا يجوز أن يجعل في الشرع فعل واحد حقيقة كفعلين معنى(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أن المحمولين والحالة هذه صارا بمنـزلة الشيء الواحد، بخلاف الحامل والمحمول(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن طواف الحامل والمحمول إذا نواه كل واحد منهما لنفسه أجزأ عن واحد منهما فقط؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم طواف الحامل والمحمول

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال من حيث الجملة:

القول الأول: يقع عن واحد منهما؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية، والحنابلة على الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: يقع عنهما؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في وجه(
).

القول الثالث: لا يقع عن واحد منهما؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن طواف الحامل والمحمول فعل واحد، فلم يقع به فرض طوافين، فوجب استحقاق فعلين(
).
دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه وجد الطواف منهما مع نيتهما، فوقع عن كل واحد منهما، كما لو وقفا بعرفة(
).

2- أن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه، أصله: إذا لم ينو صاحبه شيئاً(
).

3- أن الفرض حصول الطواف حول البيت، وقد حصل كل واحد منهما كائنا حول البيت؛ دليله: الوقوف بعرفة(
).

تعقب: بالفرق بين القيام بعرفة محمولا، والطواف محمولا(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الطواف صلاة، فلا تكون عن اثنين(
).

2- أن فعلا واحدا لا يقع عن اثنين، وليس أحدهما أولى به من الآخر(
).

تعقب: بأن كل واحد منهما في معنى الطائف بنفسه، أصله: لو حلف رجلين: لا يدخلان الدار، فحمل أحدهما صاحبه طائعاً، فأدخله إياها، حنثا جميعاً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول، وذلك لعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حيث رفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: (( نعم ولك أجر )) XE "أ:ألهذا حج؟ قال\: (( نعم ولك أجر ))" (
)، فلم يأمرها النبي - ( - أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبينه - ( -(
).

وبناء على هذا الترجيح: لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث السابع: المبيت بالمزدلفة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين النـزول بالمزدلفة، والمبيت بها.
المطلب الثاني: الفرق بين بين الأذان والإقامة في صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة، والأذان والإقامة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة.

المطلب الثالث: الفرق بين صلاة المغرب قبل الفجر في الطريق إلى المزدلفة، وصلاتها في الطريق بعد طلوع الفجر.

المطلب الأول: الفرق بين النزول بالمزدلفة، والمبيت بها
النـزول بالمزدلفة بقدر حط الرحال - أو بقدر ما يرى أنه مقام - واجب، ومن تركه لغير عذر، لزمه الدم؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

والمبيت بها قدر الزائد على الواجب مستحب، فمن تركه فلا شيء عليه؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).
وهما من النسك.

الفرق بين المسألتين:

أن المبيت للاستراحة، وليس بنسك(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور غير وجيه، لأن بيات النبي - ( - بالمزدلفة دليل ظاهر على أنه من النسك، وإذنه بانصراف ضعفة أهله منها قبل الفجر(
) لا يكفي دليلاً على إخراجه من ذلك؛ كيف وقد نقل النووي الإجماع في كونه نسكاً(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: القدر الذي يكفي في النـزول بالمزدلفة

اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن النـزول بها بقدر حط الرحال واجب، والدفع منها في أول الليل، أو وسطه، أو آخره جائز، ومن ترك النـزول لغير عذر لزمه دم؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: الواجب أن لا يدفع قبل نصف الليل، وإن دفع منها قبل نصف الليل، ولم يعد إليها قبل الفجر، لزمه دم؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).
القول الثالث: أن الواجب الوقوف بها بعد طلوع الفجر، فإن دفع منها قبل ذلك لغير عذر لزمه دم؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
(( نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - ( - سودة أن تدفع قبل حطمة XE "غ:حطمة الناس" (
) الناس XE "أ:نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - ( - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس"  - وكانت امرأة بطيئة - فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن … )) الحديث(
).

فلم يبين لها النبي - ( - وقتا مخصوصاً(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أ/ دليلهم على عدم جواز الدفع قبل نصف الليل:
عموم ما ورد من الرخصة في الدفع منها قبل الفجر؛ ومن ذلك:

1- قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: (( أنا ممن قدم النبي - ( - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله XE "أ:أنا ممن قدم النبي - ( - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله"  ))(
).
2- وعن عبد الله XE "ع:عبد الله مولى أسماء" (
) مولى أسماء، عن أسماء XE "ع:أسماء بنت الصديق" (
) - رضي الله عنه - (( أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟ XE "أ:أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت\: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟"  قلت: لا فصلَّت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منـزلها. فقلت: يا هَنْتَاه XE "غ:هَنْتَاه" (
)، ما أُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله - ( - أذن للظعن ))(
).

ومغيب القمر تلك الليلة يقع أوائل الثلث الأخير(
)، فدل هذا على جواز الدفع من المزدلفة قبل الفجر(
).

ومن جهة المعنى:

أنه إذا انتصف الليل، فقد مضى أكثر الليل في المزدلفة، فأجزأه ذلك(
).

ب/دليلهم على وجوب الدم على من دفع منها قبل نصف الليل:

 عموم ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "أ:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).
ومن جهة المعنى: أنه لم يبت بها إلا أقل الليل، دليله: الخارج منها قبل نصف الليل(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأنه ترك الواجب من غير عذر، فوجبت عليه الكفارة(
).

الترجيح

يتبين مما سبق أنه لا يوجود دليل مقنع يجب الرجوع إليه مع من حدد قدر المبيت الواجب بنصف الليل، ولا مع من اكتفى بالنـزول(
)؛ ففي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مثلاً قال: (( بعثني رسول الله - ( - من جمع بليل XE "أ:بعثني رسول الله - ( - من جمع بليل"  ))(
). فكلمة (( ليل )) تصدق على النصف الأول وعلى النصف الثاني والسحر، وتعيينها بما بعد النصف أو غيره يحتاج إلى دليل(
).

ثم جواز الانصراف إنما ورد في حق الضعفاء، وإلحاق الأقوياء بهم في جواز ذلك يشتمل على الفارق، حيث لا يخفى ما فيه من فرق(
).

وقد دلت السنة الصحيحة على أن الذي فعله النبي - ( - المبيت بها إلى الفجر(
)، وقد قال - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
).

ومع ذلك يترجح لي - والعلم عند الله تعالى - أن الواجب على الحاج البقاء في المزدلفة إلى منتصف الليل، وأنه إن دفع منها قبل ذلك، لزمه دم.

سبب الترجيح

سبب هذا الترجيح يرجع إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن حمل ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - على ما بعد نصف الليل أولى من حمله على ما قبل ذلك، بدليل ظاهر أثر أسماء - رضي الله عنها -.

3- أنه يمكن حمل ما ورد في جواز الانصراف بعد نصف الليل على الواجب، الذي لا يجوز لأحد تركه، ويكون ما زاد على ذلك مستحباً، يندب للأقوياء الزيادة عليه، جمعاً بين الأدلة.

4- أن الضعفاء في الغالب لا ينصرفون لوحدهم، بل يكون في رفقتهم أقوياء.

ثانياً: حكم المبيت بالمزدلفة

اختلفوا في ذلك إلى قولين ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المبيت بها واجب، ومن تركه فعليه الدم؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أن المبيت بها سنة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعي في قوله الآخر(
)، وأحمد في رواية(
)، ولا دم عليه عند أصحاب هذا القول إلا ما جاء عن المالكية في قول(
)، والشافعي(
).
تنبيه: المبيت بالمزدلفة سنة عند الحنفية كما سبق، وإنما يجب الوقوف بها عندهم بعد الفجر(
).

القول الثالث: أنه ركن؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النبي - ( - وأصحابه باتوا بالمزدلفة، وقال: (( خذوا مناسككم XE "أ:خذوا مناسككم"  ))(
).

2- ما جاء عن سالم، أنه قال: (( وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقدِّم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل XE "ب:وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقدِّم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل" ، فيذكرون الله - عز وجل - ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: أرخص في أولئك رسول الله - ( - ))(
).

فظاهره يدل على وجوب المبيت بالمزدلفة على غير الضعفة، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له، ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز ترك المبيت بمنى لسائر الناس لكون النبي - ( - أرخص لأهل السقاية والرعاة بتركه(
).

ومن جهة المعنى: أنه نسك مقصود في موضع، فكان واجباً، أصله: الرمي(
).

واستدلوا على وجوب الدم على تاركه، أو من دفع منها قبل نصف الليل بما يأتي:

ما جاء عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ب:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).
ومن جهة المعنى:

1- قياسه على ترك سائر الواجبات(
).

2- أن المبيت بها كل الليل أو أكثره واجب، ولم يأت بواحد منهما، فيكون تاركاً للواجب، فيجب الدم إذا لم يعد ليلاً(
). 

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - ( - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس XE "أ:نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - ( - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس"  - وكانت امرأة بطيئة - فأذن لها … )) الحديث(
).

فإذنه - ( - لها يدل على أن المبيت بها غير واجب(
).

تعقب: بالفرق بين من أذن له ومن لم يؤذن له(
).

ومن جهة المعنى:

أنه مبيت، فكان سنة، دليله: المبيت بمنى ليلة عرفة(
).
واستدل من لم يوجب عليه الدم منهم بما يأتي:

1- أنه لما لم يكن الوقوف بالمزدلفة ركنا من أركان الحج، ولم يجب بتركه إلا الدم، لم يقو قوة الوقوف بعرفة، فيجب بترك توابعه الدم(
).

2- أن البيتوتة شرعت للتأهب للوقوف ولم تشرع نسكاً(
).

كما استدل من أوجب عليه الدم منهم بأن النبي - ( - بات بها، ولم يرخص في تركه إلا للضعفاء، ورعاة الإبل، فدل على كونه مسنوناً، فإذا صح ذلك تعلق بتركه وجوب الدم(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قول الله - تعالى -: {          }(
).
تعقب: بأنه لا حجة في الآية، لأنها إنما تدل على وجوب الذكر دون المبيت، وهو غير واجب بالإجماع(
).

2- حديث عروة بن مضرس: (( من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه، وتم حجه ))(
).

تعقب: بأن المنطوق به فيه وهو الصلاة بالمزدلفة، ليس بركن في الحج إجماعاً، ولو بات الحاج بها، ولم يصل فيها صح حجه، فيكون ما هو من ضرورة هذا المنطوق أي المبيت أولى بأن لا يكون ركناً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن المبيت بالمزدلفة ليلة النحر واجب، ومن تركه لزمه دم.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة على أن النبي -(- بات بها(
)، وقد قال -(-: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
).
2- أن إذنه -(- للضعفة بالانصراف عنها قبل الفجر، لا يكفي دليلا على نفي الإيجاب؛ دليله: ترخيصه للرعاة بترك المبيت بمنى.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين الأذان والإقامة في صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة، والأذان والإقامة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة
يصلي الإمام بالناس المغرب، والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بأذان، وإقامة واحدة؛ وبه قال الحنفية(
).

ويصلي الظهر، والعصر في عرفة بأذان وإقامتين؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع حصول الجمع بين الصلاتين في الموضعين.

الفرق بين المسألتين:

أن الصلاة الثانية في عرفة وهي العصر تؤدى في غير وقتها، فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فيها، والصلاة الثانية هاهنا - وهي العشاء - تؤدى في وقتها، فيستغنى عن تجديد الإعلام، كالوتر مع العشاء(
).

دراسة الفرق:

تعقب: بأنه ينتقض بالفوائت، لأنه إن شاء أذن وأقام لكل صلاة، وإن شاء اقتصر على الإقامة، فينبغي أن يكون هذا كذلك(
).

أجيب عنه: بأن كل واحدة من الفوائت صلاة على حدة، فينفرد كل منها بالإقامة، بخلاف الصلاتين بالمزدلفة، فإنهما صارتا كصلاة واحدة، بدليل أنه لا يجوز التطوع بينهما، فلأجل هذا انفردت كل واحدة بإقامة(
).

يتعقب: بأن صيرورتهما مثل صلاة واحدة، لا يكفي دليلاً على إلغاء الإقامة للثانية، بدليل جواز الفصل بينهما بنحو تناول عَشَاء(
).

ثم إن قياس الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة على الوتر مع العشاء، قياس يشتمل على قادح الفرق، إذ لا إقامة للوتر مطلقاً، بخلاف العشاء. 

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الأذان والإقامة لصلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة

اختلفوا فيه إلى خمسة أقوال:

القول الأول: يصليهما الإمام بأذان واحد، وإقامة واحدة؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الثاني: يصليهما بأذان وإقامتين؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعي في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
)، وزفر من الحنفية(
).

القول الثالث: يصليهما بإقامتين بلا أذان؛ وبه قال الشافعي في الجديد(
)، والحنابلة في المذهب(
).

القول الرابع: يصليهما بأذانين وإقامتين؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).
القول الخامس: يصليهما بإقامة واحدة، وهي إقامة الأولى؛ وبه الحنابلة في وجه(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما ما جاء عن أشعث بن سليم XE "ع:أشعث بن سليم" (
)، عن أبيه XE "ع:أبو الشعثاء" (
)، قال: (( أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام XE "أ:أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام" ، أو أمر إنساناً فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعَشائه، قال وأخبرني عِلاَجُ بن عمر XE "ع:عِلاَجُ بن عمر" (
) بمثل حديث أبي عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك؟ فقال: صليت مع رسول الله - ( - هكذا ))(
).

يتعقب: بأن قوله: (( الصلاة )) شاذ، وأن المحفوظ: (( فأقام ))(
).

ومن جهة المعنى:

أن العشاء في وقتها المعهود، فلم تحتج إلى الإعلام(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما جاء في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - الطويل، وفيه: (( حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً XE "أ:حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً" ... )) الحديث(
).

فهذا يتضمن زيادة(
).

ومن جهة المعني:

1- أن هذا أحد نوعي الجمع، فيعتبر بالنوع الآخر، وهو الجمع بعرفة، والجمع هناك بأذان واحد وإقامتين، كذا هاهنا(
).

2- القياس على سائر الفوائت والمجموعات(
).

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث أسامة بن زيد XE "أ:أسامة بن زيد" (
) - رضي الله عنه - قال: (( دفع رسول الله - ( - من عرفة، فنـزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء XE "أ:دفع رسول الله - ( - من عرفة، فنـزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء" ، فقلت له: الصلاة. فقال: (( الصلاة أمامك )). فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منـزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما ))(
).
فأسامة - رضي الله عنه - أعلم بحال النبي - ( - فإنه كان رديفه(
).

تعقب: بأنه قد يقال إن حديث جابر - رضي الله عنه - لا يخالفه، إذ قوله: ثم أقيمت الصلاة، معناه: دعى إليها، وذلك قد يكون بأذان وإقامة، والارتداف لا يرجح روايته والحال هذه، لأنه لم يخبر عن شيء وقع من النبي - ( - وهو رديفه، وإنما أخبر بعد زوال الارتداف(
).

2- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( جمع النبي - ( - بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة XE "أ:جمع النبي - ( - بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة" ، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما ))(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه - رضي الله عنه - إنما حفظ الإقامة، وقد حفظ جابر - رضي الله عنه - الأذان فوجب تقديمه، لأنه معه زيادة علم، وزيادة الثقة مقبولة(
).

الثاني: أن جابراً - رضي الله عنه - استوفى أمور حجة الرسول - ( - وأتقنها، فهو أولى بالاعتماد(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصل في وقتها، فلا يؤذن لها، كما لا يؤذن لصلاة العصر بعرفة(
).

2- أنه إنما لم يؤذن للأولى لأنها في غير وقتها، بخلاف المجموعتين بعرفة(
).

3- أن الصلاة الأولى وهي المغرب قد فات وقت أدائها، والثانية وإن كان وقتها باقياً إلا أن الأذان مشروع للناس إلى حضور الصلاة، وهنا قد صاروا حاضرين(
).

دليل القول الرابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد XE "ع:عبد الرحمن بن يزيد" (
)، قال: (( خرجنا مع عبد الله - رضي الله عنه - إلى مكة، ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين XE "أ:خرجنا مع عبد الله - رضي الله عنه - إلى مكة، ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين" : كل صلاة وحدها بأذان وأقامة، والعَشاء بينهما ... ))(
).

2- ما جاء عن الأسود XE "ع:الأسود" (
): (( أنه صلى مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاتين مرتين بجمع، كل صلاة بأذان وإقامة XE "ب:أنه صلى مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاتين مرتين بجمع، كل صلاة بأذان وإقامة ( عمر )" ، والعَشاء بينهما ))(
).

ففي هذا دليل على مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما(
).

تعقب: بأنهما - رضي الله عنهما - إنما أذَّنا للثانية، لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعَشائهم، فأذنا ليجمعاهم؛ وعلى هذا العمل، عند تفرق الناس عن الإمام لعَشاء أو لغيره، ليجتمعوا لأداء الثانية(
).

أجيب عنه من وجهين:

أولهما إجمالي: أنه تكلف ظاهر(
).

والآخر تفصيلي: أنه لو تأتى ما قيل في حق عمر - رضي الله عنه - لكونه الإمام الذي يقيم للناس حجهم، لم يتأت ذلك في حق ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه وإن كان معه ناس من أصحابه إلا أنه لا يحتاج في حقهم إلى من يؤذن لهم(
).

3- الإجماع على أن الصلاة إذا صليت في جماعة لوقتها أن من سنتها الأذان لها(
).

ومن جهة المعنى:
1- أن رسول الله - ( - سن في الوقوف بعرفة والمزدلفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحداً، وكانت كل واحدة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، إذ ليست واحدة منهما فائتة تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها فسنتها أن يؤذن لها ويقام في الجماعة(
).

2- أنهما صلاتا فرض يجمع بينهما، فكان لكل واحدة منهما أذان وإقامة، أصله: الصلاتان اللتان تجمعان في السفر أو المطر(
).

دليل القول الخامس

استدل لهذا القول بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( جمع رسول الله - ( - بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ))(
).

تعقب: بأنه محمول على أن لكل صلاة منهما إقامة واحدة، جمعاً بينه وبين رواية جابر - رضي الله عنه -(
). 

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صراحة دلالة حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - الصحيح على ذلك.

2- أن ما سوى حديث جابر - رضي الله عنه - مضطرب(
).

3- أنه ليس في حديث أسامة الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدماً على حديث من أثبته سماعاً صريحاً، بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته، لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي(
).

4- أنه صح من حديث جابر - رضي الله عنه - في جمع النبي - ( - بعرفة، أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بالمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بالمزدلفة جملة، لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة(
).

5- أن دلالة الأحاديث التي لم يرد فيها ذكر الأذان دلالة سكوت(
)، فلا يعارض بها ما أثبت ذلك من الأحاديث.

6- أنه لا عبرة لمعقول معارض لظاهر المنقول.

ثانياً: الأذان والإقامة لصلاتي الظهر والعصر بعرفة
اختلفوا في ذلك من إلى أربعة أقوال:

القول الأول: تصلى بأذان وإقامتين؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في الصحيح، والحنابلة(
).

القول الثاني: تصلى بأذانين وإقامتين؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية في وجه(
).
القول الثالث: التخيير في الأذان للصلاة الأولى، وإقامة مستقلة لكل واحدة منهما؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
).

القول الرابع: أنه يجوز الجمع بينهما بإقامة واحدة؛ وبه قال الحنابلة في وجه آخر(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - - في حجة الوداع - قال: (( حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس XE "أ:حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس"  ... ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا ... ))(
).

أنه موافق للقياس، كما في سائر المجموعات والفوائت(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن رسول الله - ( - سن في الوقوف بعرفة والمزدلفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحداً، وكانت كل واحدة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، إذ ليست واحدة منهما فائتة تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها فسنتها أن يؤذن لها ويقام في الجماعة(
).

دليل القول الثالث، والرابع

استدل لهما بأن هذه الصفة وغيرها مروية عن النبي - ( -(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صراحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- اطراد المعقول الصحيح في ذلك.

3- أن العمل بمقتضى السنة الصريحة الصحيحة أولى من اعتبار المعنى المجرد عن دليل مؤيد.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين صلاة المغرب قبل الفجر في الطريق إلى المزدلفة، وصلاتها في الطريق بعد طلوع الفجر
من صلى المغرب في الطريق، قبل طلوع الفجر، لم تجزئه، وعليه إعادتها؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
).

ولو صلاها في الطريق بعد طلوع الفجر، أجزأته؛ وبه قال الحنفية(
).
مع أن المغرب صلاة لها وقت محدد شرعاً.

الفرق بين المسألتين:

أنه إنما وجب التأخير، ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ما دام وقت العشاء باقياً، فكانت عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر، ليصير جامعاً بينهما، وإذا طلع الفجر سقطت عنه الإعادة، لفوات إدراك فضيلة الجمع بينهما بفوات وقت العشاء(
).
دراسة الفرق:
يلزم من اعتبار الفرق المذكور تقديم خبر الواحد - وهو ههنا خبر أسامة - رضي الله عنه - الذي يقتضي عدم جواز الصلاة قبل الوصول إلى المزدلفة - على الكتاب العزيز، والسنة المشهورة، التي تقتضي جواز ذلك، وهذا مخالف لأصول المذهب الحنفي، إذ لا يجوز عندهم العمل بخبر الواحد على وجه يتضمن بطلان العمل بالكتاب العزيز، والسنن المشهورة(
).

أجيب عنه: بأن الخبر الذي ثبت به وجوب تأخير الصلاة إلى المزدلفة من المشاهير، فجازت الزيادة به على الكتاب، فصار للعصر بعرفة وللمغرب بالمزدلفة وقتان، أحدهما ثابت بالدليل القطعي، والثاني ثابت بالسنة المشهورة، إلا أنه مأمور بالأداء في الوقت الثابت بالسنة، فإذا أداها في الوقت الثابت بالكتاب ثبت لها أصل الجواز، وكان مثبتاً لمخالفة السنة المشهورة، فيؤمر بالإعادة تحقيقاً للجمع، فإذا فات وقت الجمع فلا فائدة في الأمر بالإعادة بعدما ثبت جواز الأداء(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم صلاة المغرب في الطريق ليلة المزدلفة

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا تجزئه، وعليه أن يعيدها ما لم يطلع الفجر، وأما إن صلاها في الطريق بعد طلوع الفجر، فلا يعيدها؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
).

القول الثاني: أنه إن صلاها في الطريق، فقد خالف السنة، وصحت صلاته، ولا يعيدها إذا أتى إلى المزدلفة؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وأبو يوسف من الحنفية(
).

القول الثالث: أن من صلى المغرب في الطريق من غير أن تكون به أو بدابته علة أجزأته، وأعادها في المزدلفة ندباً إن بقي وقتها، والعشاء وجوباً؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: (( دفع رسول الله - ( - من عرفة، فنـزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء XE "أ:دفع رسول الله - ( - من عرفة، فنـزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء" ، فقلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك ... )) الحديث(
).

وجه الدلالة:

قوله: (( الصلاة أمامك )) معناه: وقتها أمامك، لأن نفسها لا توجد قبل إيجادها، وعند إيجادها لا تكون أمامك، وقيل معناه: المصلى أمامك أي مكان الصلاة، فدل على اختصاص جوازها في حال الاختيار والإمكان بزمان ومكان، وهو وقت العشاء بالمزدلفة، ولم يوجد، فلا يجوز، ويؤمر بالإعادة في وقتها ومكانها ما دام الوقت قائماً(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه يبطل بالجمع بين الظهر والعصر في عرفة(
).

الثاني: أن فعل الرسول - ( - محمول على أنه الأولى والأفضل، ولئلا ينقطع سيره(
).

ومن جهة المعنى: أنه إنما وجب التأخير، ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وكانت عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر، ليصير جامعاً بينهما(
).

ب/ دليلهم على عدم الإعادة فيما إذا صلاها بعد طلوع الفجر

أن الإعادة تسقط لأن الإعادة للجمع بينهما في وقت العشاء وقد خرج، فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، في وقت إحداهما، جاز فعل كل واحدة منهما في وقتها، أصله: الظهر والعصر بعرفة(
).

2- أن الجمع رخصة لأجل السفر، فجاز تركها، كسائر الرخص(
).
3- أن المغرب صلاة أديت في وقتها، فلم يجز أن يحكم فيها بالفساد لمعنى الوقت، أصله: أداء العصر وقت الغروب، ومن لم يأت إلى المزدلفة، ولهذا لو طلع الفجر لا يؤمر بالإعادة(
).

4- أن ما كان وقتاً لصلاة الفرض في غير النسك، كان وقتا لها في النسك، أصله: سائر الأوقات(
).

5- أنه أداها في وقتها، لثبوت كون هذا الوقت وقتا لها بالكتاب والسنة المشهورة المطلقة عن المكان، فيجوز كما لو أداها في غير ليلة المزدلفة(
).

6- أن التأخير سنة، وترك السنة لا يسلب الجواز، وإنما يوجب الإساءة(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولا: دليلهم على إجزاء صلاة العشاء، واستحباب إعادتها ما لم يخرج وقتها:

أ/ دليلهم على الإجزاء:

أنهما صلاتان سن الجمع بينهما في وقت إحداهما، فلم يمنع ترك الجمع بينهما جوازهما، دليله: الظهر والعصر بعرفة(
).

ب/ دليلهم على استحباب إعادتها ما لم يخرج وقتها:

عموم قول النبي - ( - في حديث أسامة - رضي الله عنه - قال: (( الصلاة أمامك XE "أ:الصلاة أمامك"  )) الحديث(
).

ثانياً: دليلهم على وجوب إعادة صلاة العشاء:

حديث أسامة السابق(
).

وجه الدلالة: أنه بمنـزلة من صلى الظهر قبل الزوال(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إن صلى في الطريق فقد خالف السنة، وصحت صلاته، ولا يعيدها إذا أتى إلى المزدلفة.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- عموم جابر حديث بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال: (( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا XE "أ:وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"  … )) الحديث(
).
2- أن النبي - ( - لم يصل في الطريق، قائلاً لأسامة: (( الصلاة أمامك XE "أ:الصلاة أمامك"  ))(
)، رفقاً وتيسيراً للناس، لأنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو وقف بهم في هذا المكان وهم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى المزدلفة، لكان في ذلك مشقة عليهم(
).

3- أنها صلاة أديت في وقتها، فصحت، كما في غير النسك. 

4- أن قول النبي - ( - (( الصلاة أمامك ))، لا يقتضي اشتراط الصلاة في المزدلفة، وعدم جوازها قبل الوصول إليها، لاحتماله أكثر من وجه، ومع ذلك لا يصح حمله على نفي الجواز قبلها.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الثامن: المبيت بمنى
وفيه: الفرق بين أهل السقاية والرعاة في المبيت، إذا أمسوا بمنى.

الفرق بين أهل السقاية والرعاة في المبيت، إذا أمسوا بمنى
إذا أقام أهل السقاية بمنى حتى غربت الشمس، جاز لهم ترك المبيت بها؛ وبه قال الشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة(
).

ولو أقام بها الرعاة حتى غربت الشمس، لزمهم المبيت بها؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).
مع أن السقاة والرعاة أصحاب أعذار.

الفرق بين المسألتين:

أن عذر الرعاة رعي الإبل، والرعي يكون نهاراً، ولا يكون ليلاً، فلم يجز لهم ترك المبيت بمنى بعد غروب الشمس، لزوال عذرهم، فهم كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه، فإذا حضرها تعينت عليه.

وأهل السقاية عذرهم إصلاح الشراب، واستقاء الماء، وذلك يكون ليلاً ونهاراً، فجاز لهم ترك المبيت بها بعد غروب الشمس، لوجود عذرهم(
).

دراسة الفرق:

تعقب هذا الفرق، بحمل ما ورد فيه على الغالب في الرعاة، وأهل السقاية، فعليه إن احتاج الرعاة للرعي، أو الحفظ ليلاً، فهم كأهل السقاية(
).

هذا هو الغالب في حق الرعاة، حتى في عصرنا الحاضر، مع ما تحقق للإنسان من تقدم صناعي كبير في كثير من المجالات، وإدخال الآلة في أمور كثيرة، رغم هذا التقدم تبقى الحاجة إلى حضور الرعاة إلى مرعاهم ليلا نادرة، لأن غالب أحوال الدواب اللجوء إلى السكون والراحة في الليل.

وأما أهل السقاية فلا تختلف الحاجة إليهم باختلاف الأحوال والأزمان، لأن السقاية وإن اختلفت آلتها، ولكن تبقى الحاجة إلى حضور المشرف عليها، والموزعين لها، وأهل صيانتها قائمة في الليل كما في النهار.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا غربت الشمس على أهل السقاية بمنى، جاز لهم الانصراف منها، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم انصراف السقاة من منى إذا غربت عليهم الشمس وهم بها

اختلفوا فيه إلى قولين(
):

القول الأول: يجوز لهم الانصراف منها؛ وبه قال الشافعية في الصحيح، والحنابلة(
) .

القول الثاني: يلزمهم المبيت؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، حكم عليه النووي بأنه غلط(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (( أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ( - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته XE "أ:أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ( - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته" ، فأذن له ))(
).

ومن جهة المعنى: أن الحاجة إلى السقاية بالليل موجودة، وحاجة الرعاة لا تكون بالليل؛ لأن الرعي لا يكون إلا بالنهار(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بقياسهم على الرعاة.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز للسقاة الانصراف من منى، وعدم المبيت بها، وذلك لما يأتي:

1- دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن السنة أثبتت جواز ذلك للسقاة، وسكتت عن الرعاة، فلا يلحقون بهم إلا بالدليل.

وبناء على هذا الترجيح؛ يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

الجزء الثاني

المبحث التاسع: أعمال يوم النحر؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: رمي الجمار.

المطلب الثاني: النحر.

المطلب الثالث: الحلق.

المطلب الرابع: طواف الإفاضة.
المطلب الأول: رمي الجمار؛ وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الفرق بين رمي العقبة ليلة النحر قبل نصف الليل، ورميها بعده.

المسألة الثانية: الفرق بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت رميها في أيام التشريق.

المسألة الثالثة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمي به، والاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب قد استجمر به.

المسألة الرابعة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمي به، والوضوء بماء قد توضئ به.

المسألة الخامسة: الفرق بين رمي الجمرات جملة واحدة، وجلد المحدود جملة واحدة.

المسألة السادسة: الفرق بين رمي شخص جمرة معينة بسبع حصيات كان قد رماها بها غيره، ورمي شخص جمرة معينة ببعض ما رماها به من الجمرات.

المسألة السابعة: الفرق بين رمي الإنسان الجمرة التالية بعين ما رمى به الجمرة الأولى، ورميه الجمرة الأولى ببعض ما قد رماها به.

المسألة الثامنة: الفرق في الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والجمرة الثالثة.

المسألة التاسعة: الفرق بين الرمي عن المريض، والطواف عنه.

المسألة العاشرة: الفرق بين رمي الجمار ليلا، وذبح الأضحية ليلا.

المسألة الحادية عشرة: الفرق بين التحلل بالرمي، والتحلل بعد الطواف.
المسألة الأولى: الفرق بين رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل نصف الليل، ورميها بعده
إن رمى جمرة العقبة ليلة النحر قبل نصف الليل، لم يجزه(
) عند فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وإن رماها بعد نصف الليل، وقبل الفجر، أجزأه عند الشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
وكلاهما رمى ليلا قبل طلوع الفجر.

الفرق بين المسألتين:

أن المعنى في النصف الأول أنه من توابع اليوم الماضي، فلذلك لم يجزه، والنصف الثاني من توابع اليوم المستقبل فلذلك أجزأه(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لما ذكر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بإجزاء الرمي بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم إجزاء رمي العقبة ليلة النحر بعد منتصف الليل، وقبل طلوع الفجر

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أن رميها ليلة النحر، بعد منتصف الليل، يجزئ؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يجزئ ذلك قبل طلوع الفجر؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( أرسل النبي - ( - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت XE "أ:أرسل النبي - ( - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" ، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول الله - ( - تعني عندها ))(
).
وجه الدلالة: أن رميها علق بما قبل الفجر، وهو صالح لجميع الليل، ولا ضابط له، فجعل النصف ضابطاً، لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله(
).

تعقب من عدة أوجه منها:

الأول: أنه مضطرب(
).

الثاني: أنه روي من طرق، وليس في شيء منها أن النبي - ( - أمرها أن ترمي ليلاً(
).

الثالث: أنه يحتمل أن يكون المراد بالفجر في الحديث صلاة الفجر، فتكون إنما رمت بعد طلوع الفجر(
).

الرابع: أن ذلك خاص بأم سلمة - رضي الله عنها - دون غيرها(
).

2- ما جاء عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء - رضي الله عنها - (( أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟ XE "أ:أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت\: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟"  قلت: لا فصلَّت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منـزلها. فقلت: يا هنتاه، ما أُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله - ( - أذن للظعن ))(
).

ومغيب القمر تلك الليلة يقع أوائل الثلث الأخير(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أنه لم يذكر فيه أن النبي - ( - علم بالرمي قبل الفجر، فلم يكره ذلك(
).

الثاني: أنه ليس فيه تنصيص على أنها رمت قبل طلوع الفجر، لأن ما بعد الفجر يسمى أيضاً غلساً؛ فيحتمل أنها رمت عند ذلك، وأخرت الصلاة قليلاً، فصلت في منـزلها، ولو نص في الحديث على أنها رمت قبل الفجر، لما دل على جواز ذلك قبل نصف الليل(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه رمي بعد نصف الليل، فأجزأ، كالرمي بعد الفجر(
).

2- أن ما بعد نصف الليل وقت للدفع من المزدلفة، فكان وقتاً للرمي، دليله: ما بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (( أن النبي - ( - يأمر نساءه، وثقله صبيحة جمع: أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ))(
).

2- وعنه أيضاً - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قدم ضعفة أهله، وقال: (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس XE "أ:لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"  ))(
).
فثبت بالحديث الأول أول الوقت، وهو الإصباح، ويوجد بعد الفجر، وثبت بالآخر وقت الأفضل(
)، وإذا منع الرسول - ( - الضعفة أن يرموا قبل الإصباح، فغيرهم أولى بالمنع(
).

تعقب: بأن ذلك محمول على الأفضل، جمعاً بين الأحاديث(
)، يؤيده ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية أخرى، قال: (( كنت فيمن بعث النبي - ( - يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه رمي قبل طلوع الفجر يوم النحر، فأشبه إذا كان قبل نصف الليل(
).

تعقب بالفرق(
).

2- أنه رمي لجمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فلم يجزئ ذلك، أصله: رميها في أيام التشريق(
).

تعقب: بأنه لا يصح، لوجود الفارق بينهما في الحكم، فالإجماع على أن وقت الرمي في أيام التشريق مخالف للرمي في يوم النحر، إذ الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، ويجوز في يوم النحر قبل الزوال، فلذلك جاز في يوم النحر قبل الفجر، وإن لم يجز في أيام التشريق قبل الفجر(
).

3- أن ليلة النحر وقت الوقوف بالمزدلفة، والرمي يترتب على الوقوف، فيكون وقت الرمي بعد الوقوف(
).

4- أن ما قبل الفجر وقت للوقوف بعرفة، فلم يجز الرمي فيه، دليله: النصف الأول، وآخر نهار يوم عرفة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يجزئ رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، وقبل طلوع الفجر، يوم النحر.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر ما جاء عن أسماء - رضي الله عنها - على ذلك.

2- أن ما ورد في الترخيص في رمي العقبة قبل طلوع الفجر يحمل على الجواز، ويحمل ما ورد في المنع منه على الندب، جمعاً بين الأدلة.

3- أنه إذا صح أن كل ما ورد في الترخيص في رمي العقبة قبل الفجر ورد في الضعفة، فإنه يكفي دليلا على جواز رميها حينئذ لغيرهم، مع التأكيد على أن الأفضل في حق الأقوياء رميها بعد طلوع الشمس، إذ لا يستقيم التفريق بين الضعفة وغيرهم في وقت جواز الرمي، دليله: الصلاة، والصيام.

4- دلالة بعض الآثار على أن الضعفة لم ينفردوا بالرمي في هذا الوقت، بل شاركهم غيرهم من الأقوياء في هذا الرمي، كما في حديث أسماء - رضي الله عنها -(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الثانية: الفرق بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت رميها في أيام التشريق

يبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد منتصف الليل؛ وبه قال الشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
ويبدأ وقت رميها في أيام التشريق بعد الزوال(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر خاصة(
).

والجمرة في كلا الموضعين واحدة.
الفرق بين المسألتين:

الإجماع على أن وقت الرمي في أيام التشريق مخالف للرمي في يوم النحر، إذ الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، ويجوز في يوم النحر قبل الزوال، فلذلك جاز في يوم النحر قبل الفجر، وإن لم يجز في أيام التشريق قبل الفجر(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما جاء فيه من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بجواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل يوم النحر، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء، وقد سبق أن بحثت خلافهم فيها، ورجحت صحة ذلك.

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المسألة الثالثة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمى به، والاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب قد استجمر به
يكره أن يرمى بحجر قد رمي به؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

ولا يكره أن يستجمر بحجر قد استعمله مرة؛ بأن يستجمر بحجر له ثلاثة شعب، كل مرة بطرف؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وفي كلتا الصورتين إعادة استعمال للحجر في مثل ما سبق استعماله فيه.

الفرق بين المسألتين:

ما رُوِي أن كل ما قُبِل من الأحجار في الجمار رُفِع، وما لم يقبل لم يرفع، فكره أن يرمي بحجر لم يقبل. وهذا المعنى معدوم في الاستجمار، فدل على الفرق بينهما(
).

دراسة الفرق:
ما أشير إليه في الفرق هو ما جاء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، فنحتسب أنها تنقص؟ XE "أ:قلنا\: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، فنحتسب أنها تنقص؟"  فقال: (( إنه ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال ))(
).

وقد ضعفه النووي(
)، وأشار إلى أنه مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. حيث جاء عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رميت الجمار في الجاهلية والإسلام، فكيف لا تسد الطريق؟ فقال: (( ما تُقُبِّل منها رفع، ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير XE "ب:ما تُقُبِّل منها رفع، ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير ( ابن عباس )"  ))(
).

ثم إن مقارنة الرمي بحجر قد رمي به بالاستجمار بحجر قد استعمله مرة غير صحيحة، لعدم تطابقهما، لأن الحجر الذي استجمر به، لم يستعمله إلا في شعبة منه، بخلاف الحجر الذي قد رمي به، فإنه وقع بجميع شعبه، فينبغي أن تكون المقارنة بين الاستجمار بحجر قد استجمر به، ليس له إلا شعبة واحدة، أو الاستجمار بالشعبة نفسها التي تم الاستجمار بها، والرمي بحجر قد رمي به.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاًً: الرمي بحجر قد رمي به

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يكره، ويجزئ؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: لا يجزئ؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن النبي - ( - لم يشترط عدم الاستعمال في الحجر الذي يرمى به، ولو كان ذلك لبينه(
).

2- أنه يقع عليه اسم الحجر، فأجزأه ذلك، كما لو لم يرم به(
).

3- أن رميه به لم يسلبه اسم الحجر المطلق، فلم يكن أداء العبادة به مرة مانعاً من أدائها به ثانية، دليله: الكسوة، والإطعام في الكفارات(
).

4- أن الرمي لا يغير صفة الحجر، فجاز الرمي به كما جاز في الابتداء(
).

دليل الكراهة:

أنه حصى من لم يقبل حجه؛ لأن من قبل حجه رفع حصاه(
)؛ لما جاء عن ابن عباس(
)، والعيان يشهد له(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن النبي - ( - أخذ الحصيات التي رمى بها من غير المرمى، وقال: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
).
2- أنه لو جاز الرمي بما رمي به لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه، ولا تكسيره، والإجماع على خلاف ذلك(
).

3- أن ما يقبل من الحصى يرفع، والباقي مردود، فلا يرمي به(
).

4- أنه استعمل في عبادة، فلم يجز استعماله ثانياً، قياساً على ماء الوضوء(
).

تعقب: بأن الماء المستعمل عند بعض أصحاب هذا القول طاهر ومطهِّر، حتى يجوز الوضوء به، فالحجارة المستعملة أولى، لأن فعل الرمي لا يغير شيئاً من صفة الحجارة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئ الرمي بما قد رمي به مع الكراهة، وذلك لما يأتي:

1- صدق اسم الرمي عليه(
).

2- أن القول بأن بقاءه دليل على عدم قبوله يفتقر إلى دليل، ثم لو سلم بثبوته فإنه لا يلزم من عدم قبوله من زيد عدم قبوله من عمرو.

ثانياً: حكم الاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب قد استعمله مرة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يكره الاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: لا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث جابر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ( -: (( إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً XE "أ:إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً"  ))(
).
فكان المعتبر أعداد المسح دون أعداد الحجر(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن القصد عدد المسحات، وقد وجد(
).

2- أن المقصود هو المسح، والإنقاء، وقد حصل، فصار كما لو مسح بثلاثة أحجار، وأنقى(
).

3- أنه لو كسر الحجر ثلاث قطع، واستعملها يجزيه، فكذا يجزيه وإن كان مجتمعاً، إذ ليس لانفصاله معنى يؤثر يزيد في التطهير(
).

4- أنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا معنى لاشتراط العدد(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث سلمان XE "ع:سلمان الفارسي" (
) - رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: (( لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار XE "أ:لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار"  ))(
).

تعقب : بأنه يتناوب ثلاث مسحات من حجر واحد، فلا يتعين عدد الأحجار، كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، أي ثلاث ضربات بسوط؛ وذلك لأن معناه معقول، ومراده معلوم، لهذا لم يقتصر على لفظه في غير الأحجار(
).

ومن جهة المعنى: أنه إذا استجمر بحجر تنجس، فلا يجوز الاستجمار به ثانيا؛ قياساً على الصغير(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما تنجس ما أصاب النجاسة، والاستجمار حاصل بغيره، فأشبه ما لو تنجس جانبه بدون الاستجمار(
).

الثاني: أنه لو استجمر به ثلاثة، لحصل لكل واحد منهم مسحة، وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك إذا استجمر به الواحد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يكره الاستجمار بحجر كبير له ثلاث شعب، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الثابتة على أن المقصود عدد المسحات.

2- أنه لا معنى للتمسك باللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الرابعة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمي به، والوضوء بماء قد توضئ به

إن رمى بحجر قد رمي به، أجزأه مع الكراهة؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

ولا تجوز الطهارة بالماء المستعمل؛ وبه قال الحنفية في المفتى به عندهم(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعي في الجديد(
)، والحنابلة في المذهب(
).

وفي كلا الموضعين إعادة استعمال الشيء في مثل ما قد استعمل فيه.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء المطلق، فلم يجز استعماله، والرمي بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار، فجاز الرمي بها(
).

والثاني: أن الماء يستعمل على وجه الإتلاف، فلم يجز أن يستعمل ثانية، كالعتق في الكفارات(
).
وبمعنى آخر:

أن الوضوء بالماء إتلاف له، فأشبه العتق، حيث لا يتكرر العتق عن واجب آخر، بخلاف الرمي، ونظير الحصاة: الثوب في ستر العورة، فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صلوات(
).

فرق آخر:

إن الرمي لا يغير صفة الحجر، فجاز الرمي به، كما جاز في الابتداء، بخلاف الماء المستعمل، لأنه بالاستعمال انتقلت النجاسة إليه(
).

دراسة الفرق:

أما القول بأن الاستعمال يسلب الماء اسم الماء فإنه دعوى تحتاج إلى دليل.

كما تعقب القول بأن استعمال الماء إتلاف له: بأن استعماله ليس إتلافا، لأنه باق على ملك صاحبه، فيجوز له شربه، والطبخ به، والتوضؤ إن شاء، وغير ذلك مما يريد أن يستعمله فيه، فلا تأثير للقول: بأنه إتلاف(
).

أما قياسهم ذلك على العتق بجامع عدم التكرر، فتعقب: بأنه ينتقض بما لو نذر مسلم عتق عبد له نصراني، فأعتقه عن نذره، ثم هرب العبد المعتق إلى دار الحرب، ناقضاً للعهد، ثم اشتراه المسلمون، فوقع في سهمان سيده الذي كان أعتقه، واشتراه، ثم أسلم هذا العبد، فلسيده أن يعتقه عن واجب آخر، فبطل بذلك ما قيل من كل وجه(
).

وتعقب القول بأنه بالاستعمال انتقلت إليه النجاسة: بأن الماء المستعمل في رفع الحدث لم يلاق نجاسة، فلا يصح القول بانتقال النجاسة من غير مخالطة نجاسة له جملة(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما كنت قد بينت اختلافهم في الرمي بما قد رمي به من حجر، ورجحت القول بالجواز مع الكراهة، فإني أقتصر هنا على بيان:

حكم التطهر بالماء المستعمل

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه طاهر غير مُطهِّر، فلا تجوز الطهارة به؛ وبه قال أبو حنيفة في رواية، واختاره محمد بن الحسن، وهو المفتى به عند الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه طاهر مُطهِّر، تجوز الطهارة به؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعي في القديم(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الثالث: أنه نجس؛ وبه قال أبو حنيفة في رواية أخرى عنه، واختاره أبو يوسف(
)، وأحمد في رواية أخرى عنه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول على أن الماء المستعمل غير مطهر بما يأتي:
1- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب XE "أ:لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"  )) ... الحديث(
).

فمنعه من الغسل فيه، كمنعه من البول فيه، فلولا أن الغسل فيه لا يجزئ، وأن طهوريته تزول لما نهى عنه(
).

تعقب: بأن المراد به النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وإن كان كثيراً، لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره(
).

2- أن الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم كانوا يسافرون، ويعدمون الماء، وما كانوا يجمعون المياه المستعملة لاستعمالها ثانياً، ولو جاز ذلك لجمعوها، كي لا يحتاجوا إلى التيمم(
).

تعقب: بأنه لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب، ولا للطبخ، أو التبرد، ونحوها، مع جوازها به بالاتفاق(
).

أجيب عنه: بأنهم تركوا جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، فإن النفوس تعافه في العادة، بخلاف الطهارة به، لأنه ليس فيها استقذار، فدل تركه على امتناعه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه زال عنه إطلاق اسم الماء، دليله: ما لو تغير بالزعفران(
).

2- أنه أزيل به مانع من الصلاة، فلم يجز استعماله في طهارة أخرى؛ أصله: المستعمل في إزالة النجاسة(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الفرق بين المستعمل في رفع الحدث، والمستعمل في إزالة النجاسة ظاهر(
).

الثاني: أنه إذا تغير الماء المستعمل في إزالة النجاسة، فلا يجوز استعماله، وإن لم يتغير فهو طاهر، وإنما يكره استعماله مع وجود غيره(
).

3- أنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول على أنه مطهر بعمومات منها ما يأتي:
1- قوله - تعالى -: {     }(
).

وهذا واجد للماء حقيقة(
).
2- قوله - تعالى -: {      }(
).
والطهور هو الطاهر المطهِّر الذي يتكرر به التطهير، لأن لفظة: الطهور من أبنية المبالغة، كسيف قطوع، ورجل أكول(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما أن صيغة فعول لا تقتضي التكرار مطلقاً، بل منه ما هو كذلك، ومنه غيره، وهذا مشهور عند أهل اللغة(
).

الثاني: أن المراد بالطهور في الآية: المطهِّر الصالح للتطهير، والمعد لذلك(
).

3- قوله - تعالى -: {        }(
).

فأطلق سبحانه الوصف له بالطهورية، من غير أن يقيده بحال دون حال، فوجب أن يكون مطهراً أبداً على أي حال، حتى يقوم الدليل على منع استعماله(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن أوصافه باقية بعد استعماله، فجاز التطهر به، كالذي لم يستعمل(
).

2- أنه ماء باق على إطلاقه، فأشبه غير المستعمل(
).

3- أنه ماء غسل به محل طاهر، فلم يمنع التطهر به، كما لو غسل به ثوب طاهر(
).

4- أنه لاقى محلاً طاهراً ، فلم يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به؛ دليله: الثوب يصلي به مراراً(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول على نجاسة الماء المستعمل بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ))(
).

فنهى - ( - عن البول في الماء الدائم، والغسل فيه، ولا شك أن البول ينجس الماء، فكذا الغسل(
).

تعقب: بأن اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب اقترانهما في الحكم(
)، فاقتران لفظ البول والغسل في الحديث لا يوجب اقترانهما في تنجيس الماء.

ومن جهة المعنى:

1- أنه ماء أزيل به مانعاً من الصلاة، فأشبه ما أزيلت به النجاسة(
).

تعقب بعدم التسليم بحكم الأصل، والفرق؛ ووجه ذلك: أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة على الطهارة والتطهير حتى يتغير بعض أوصافه، فإن تغير فهو نجس، وليس كذلك إذا استعمل في طهارة، لأنه لم يلاق شيئاً من النجاسات، فكيف يقال: إنه ماء نجس من غير مخالطة نجاسة له جملة(
).

2- أن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية، وإزالة النجاسة العينية بالماء تنجسه، فتكون إزالة الحدث الحكمي به أولى(
).

يتعقب بعدم التسليم بحكم الأصل؛ ووجهه: أن كون الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية دعوى تفتقر إلى دليل.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الماء المستعمل مطهر، تجوز الطهارة به.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- صحة تناول اسم الماء المطلق له لغة.

3- عدم ورود ما يدل على المنع من استعماله في الطهارة.

4- عدم وضوح ما استدل به للقولين الآخرين في تناول المدعى.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الخامسة: الفرق بين رمي الجمرات جملة واحدة، وجلد المحدود جملة واحدة
لو رمى الحصيات السبع جملة واحدة، حسب له واحدة؛ وبه قال الحنفية في المذهب(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو وجب عليه حد، وهو ضعيف الخِلقة، أو مريض لا يرجى برؤه، فجلد بمائة مشدودة مرة واحدة، سقط عنه الحد بها؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة (
).

مع أنه حصل في كلا الأمرين جمع بين ما حقه التفريق.

الفرق بين المسألتين:

أن الحدود مبنية على التخفيف، والمقصود الإيلام وقد حصل، بخلاف الرمي، إذ المقصود منه العدد(
).
وبمعنى آخر:

أن الحد عقوبة وجبت على المحدود، فكان وصول مائة سوط دفعة واحدة كوصول السوط الواحد مائة دفعة، لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مائة، والرمي عبادة على الرامي، وليس رميه بالسبع دفعة واحدة كرميه بسبع دفعات، لأنه لم يوجد منه سبع رميات(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه؛ لصحة ما ذكر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم رمي الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ الرمي بها مرة واحدة إلا عن حصاة واحدة، كيفما كان؛ وبه قال الحنفية في المذهب، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه إذا وقعت الحصيات متفرقة على مواضع الجمرات جاز، وإن وقعت في مكان واحد لا يجوز؛ وبه قال الحنفية في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

ما جاء من الظواهر على أن النبي - ( - رمى سبع رميات: واحدة واحدة؛ ومن ذلك:

1- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (( أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة XE "أ:أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة"  ... فيقول: هكذا رأيت النبي - ( - يفعله ))(
).

وفي رواية أخرى عنه أيضاً - رضي الله عنه -: (( أن رسول الله -( - كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة XE "أ:أن رسول الله -(  - كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة"  ... ))(
).

2- حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل، وفيه: (( حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة XE "أ:حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة"  ))(
).

ففي تكبير النبي - ( - مع كل حصاة دليل على أنه فرق بين رمياته: حصاة بعد أخرى فوجب اعتبار ذلك(
).
3- عموم قوله - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
).

4- أنه نقل الخلف عن السلف، فثبت أنه إجماع(
).
ومن جهة المعنى:

1- أن المستحق عليه عدد الرمي، كاستحقاق عدد الأحجار، فإذا أخل به لم يجزه، قياساً على إخلاله بعدد الأحجار(
).

2- أن المنصوص عليه تفرقة الأعمال، لا عين الحصيات، فإذا أتى بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة، كما لو أطعم كفارة اليمين مسكيناً واحداً مكان إطعام عشرة مساكين، لم يجزه إلا عن إطعام مسكين واحد(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن الحصيات السبع إن وقعت متفرقة على مواضع الجمرات جاز، قياساً على ما لو جمع بين أسواط الحد بضربة واحدة(
).

يتعقب عليه بالفرق بين الجلد والرمي(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجزئ الرمي بسبع حصيات دفعة واحدة، كيفما وقعت إلا عن حصاة واحدة.

سبب الترجيح

يرجع سبب الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظواهر السنة الصحيحة على التفريق.

2- أن الاعتبار بعدد الرمي وعدد الحصى، فإذا أخل بعدد الرمي لم يعتد من الحصى إلا بقدر عدد الرمي(
).

3- أن في التفريق تركاً لما يريب إلى ما لا يريب.

4- أن قادح الفرق مانع من موانع إفادة القياس الحجة.

ثانياً: حكم جلد المحدود بمائة مشدودة مرة

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه يجلد بمائة مشدودة ويجزئ؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن عدد الضربات بالسوط حق لا يجوز تركه، فإن كان مريضاً أخر إلى برئه؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة:

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف XE "ع:أبو أمامة بن سهل بن حنيف" (
)، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله - ( - من الأنصار: (( أنه اشتكى رجل منهم، حتى أضني XE "غ:الضني" (
)، فعاد جلدة على عظم XE "أ:أنه اشتكى رجل منهم، حتى أضني()، فعاد جلدة على عظم" ، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهشَّ XE "غ:هشَّ" (
) لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله - ( - فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول الله - ( - وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخَت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله - ( - أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة ))(
).
وهو نص في موضع الخلاف(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه لا يمكن ضربه بالسوط، لأنه يتلف به، ولا يمكن تركه، لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد، فتعين ما قيل(
).

2- أن الصلاة تختلف باختلاف حال المريض، فالحد بذلك أولى(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {         }(
).
والجلدة اسم الضربة لا بما يقع الضرب به(
).
تعقب: بأنه يجوز أن يقام ذلك مقام مائة حال العذر، كما قال الله - تعالى - في حق أيوب - عليه الصلاة والسلام -: {        }(
).
ومن جهة المعنى: أنه حد واجب، فلم يجز أن يجمع في ضربة واحدة؛ أصله: الصحيح(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجلد بمائة مشدودة مرة واحدة، ويسقط عنه الحد بذلك.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة على ذلك.

2- ما تقرر من أنه إذا تعارض العام والخاص، فالمقدم الخاص.

3- أن ما استدل به للقول الآخر من المعقول لا يسلم من قادح الاشتمال على الفارق، إذ المريض غير الصحيح، إضافة إلى فساد اعتباره، لمعارضته الحديث الثابت عن النبي - (- في الموضوع.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الساسدة: الفرق بين رمي شخص جمرة معينة بسبع حصيات كان قد رماها غيره، ورمي شخص جمرة معينة ببعض ما رماها به من الجمرات

إذا رمى رجل إلى جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات في يوم من الأيام، فجاء رجل ثان، والتقط تلك الحصيات بأعيانها من تلك الجمرة، ورماها إليها في ذلك اليوم بعينه، أجزأته مع الكراهة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

ولو أن الرامي رمى بعض الحصيات، ثم التقطها، ورماها إليها لم تحتسب له؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
).
وفي كلا الموضعين حصل رمي الجمرة بما قد رميت به.

الفرق بين المسألتين:

أن الرامي إذا تبدل، فرمى بتلك الحصيات كان موصوفا حين يرميها بأنه لم يؤد بها قبل ذلك فرضاً، بخلاف ما إذا تعين الرجل الأول، فإنه يكون موصوفا بأنه قد أدى بها فرضاً، أي فرض ذلك اليوم بعينه إلى تلك الجمرة بعينها؛ وبهذا ترجع حقيقة الرمي إلى ثلاثة أقسام: أحدها: تبدل اليوم، والثاني: تبدل الرامي، والثالث: تبدل المرمي إليه، فمتى وجد من أنواع التبدل واحد، تأدت الفريضتان بالحصاة الواحدة، وإذا لم يوجد نوع من هذه الأنواع لم يتأد بالحصاة الواحدة فريضتان(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق مبناه على أن المقصود بالرمي أعيان الأحجار، إذ مسألة التبدل نفسها إنما تفرعت عن ذلك؛ والأولى - والله أعلم - اعتبار عدد الرمي لا أعيان الأحجار المرمية.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما كنت قد بحثت اختلافهم في حكم الرمي بما قد رمي به من الأحجار عموماً، أقتصر هنا على البحث في:

حكم إكمال الإنسان رمي جمرة ببعض ما رماها به من الأحجار

اختلف فيه إلى قولين:
القول الأول: لا يجزئه ذلك؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية في وجه(
).

القول الثاني: أنه يجزئه مع الكراهة؛ وبه قال الشافعية في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنه لا يجزئه ذلك، كما لا يجوز له أن يعطي المدَّ الثاني من الطعام الذي كفر به إلا مسكيناً ثانياً(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه يجزئه، كما لو عاد إليه الطعام الذي كفر به، بشراء، أو نحوه، فدفعه إلى مسكين آخر(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئ الإنسان أن يكمل رميه لجمرة ببعض الأحجار التي قد رماها به من قبلُ، وذلك لما يأتي:

1- أن المقصود في رمي الجمرات عدد الرمي لا عين الأحجار، وقد حصل.

2- أنه لا يوجد دليل صحيح صريح يمنع من جواز ذلك.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة السابعة: الفرق بين رمي الإنسان الجمرة التالية بعين ما رمى به الجمرة الأولى، ورميه الجمرة الأولى ببعض ما قد رماها به
إذا رمى الرجل في يوم من أيام التشريق بسبع حصيات إلى الجمرة الأولى، ثم التقطها، ورمى بها إلى الجمرة الثانية، كانت محسوبة له؛ وبه قال الشافعية(
).

ولو رمى إلى الجمرة الأولى ببعض الحصيات، ثم التقط ما رمى، وأكمل السبع به، لم يجزه؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).
مع حصول الرمي بما قد رمي به في الحالتين.

الفرق بين المسألتين:

أن الجمرة إذا تبدلت تبدل الحكم، وإن كان الرامي واحداً، فأما إذا كانت الجمرة واحدة، والرامي واحد والوقت واحد، فلا سبيل مع اتفاق هذه الأصول إلى إسقاط الفرض؛ ولو جاز ذلك في أعيان الأحجار لجاز في أعيان الجمرات حتى يرمي إلى الجمرة الأولى في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، ويترك الجمرة الوسطى والجمرة القصوى، وهذا محال(
).

دراسة الفرق:

يمكن أن يعترض على المذكور بأن العبرة في رمي الجمرات بالرمي لا بالأحجار، بدليل أنه لو رمى بسبع حصيات مرة واحدة، لم يكن لها إلا حساب حصاة واحدة، فلا يتجه ما ذكر. ثم إن مقابلة الأحجار بالجمرات لا تخلو من النظر؛ بدليل أن كل جمرة مقصودة لذاتها بخلاف الأحجار التي يرمي بها - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد تقدم بحث ذلك فيما سبق، وبما أني قد رحجت في كلتا المسألتين الإجزاء، فلا يصح التفريق بينهما - والله أعلم-.
المسألة الثامنة: الفرق في الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والجمرة الثالثة
إذا فرغ من رمي كل من الجمرتين: الأولى، والثانية، بسبع حصيات، في كل يومٍ من أيام التشريق الثلاثة، يستحب له الوقوف بعدهما طويلاً للدعاء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وإذا رمى إلى الجمرة الثالثة - العقبة - انصرف من غير وقوف ودعاء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة أيضاً(
).
مع أن كل واحدة منها جمرة ترمى بسبع حصيات.

الفرق بين المسألتين:

الفرق في هذه المواضع بالسنة، ولا سبيل للقياس إليه، كذا فعل رسول الله - ( - (
)، وعساه رام بذلك تيسيراً وتخفيفاً وتسهيلاً(
).
فرق آخر:

أن دعاء النبي - ( - كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كان سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء(
).

فرق آخر:

اتساع المكان عند الأوليين، وضيقه عند الثالثة بالجبل(
).

دراسة الفرق:

أما الفرق الأول فلا يعدو أن يكون دليلاً للتفريق بين المسألتين، لا الفرق المصطلح عليه في علم الفروق الفقهية؛ وإنما قد يكون للقول بأنه تيسير وتخفيف وتسهيل حظ من النظر، وإن كان يعتريه طلب توضيح سبب ذلك.

وأما الفرق الثاني، فهو صالح ووجيه؛ وذلك لأن عامة أدعية النبي - ( - التي كان يدعو بها، إنما هي في صلب الصلاة، وكذلك ما علمه أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قال للرسول -(-: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: (( قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ))(
)؛ وأما حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: (( أن رسول الله - ( - أخذ بيده، وقال: يا معاذ، والله إني أحبك XE "أ:أن رسول الله - ( - أخذ بيده، وقال\: يا معاذ، والله إني أحبك" ، فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ))(
)، فدبر الصلاة آخرها قبل السلام منها، كدبر الحيوان، ويراد به كذلك ما بعد السلام، كقوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (( ... تسبحون دبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً XE "أ:تسبحون دبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً"  ... ))(
).
وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة XE "أ:تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة"  ))(
)؛ وفي رواية أخرى منه: (( ... تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين XE "أ:تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين"  ))(
).

أما الفرق الثالث فليس وجيهاً الآن، لا سيما أنه قد زال الضيق المذكور.

المسألة التاسعة: الفرق بين الرمي عن المريض، والطواف عنه
إذا رمي عن المريض، ولم يكن حاضر الرمي، جاز(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو طيف عنه، ولم يكن حاضراً، لم يجز؛ وبه قال(
) الحنفية في قول(
)، والمالكية(
).

وفي كلا الموضعين وقع الفعل عن الغير.

الفرق بين المسألتين:

أنهم أجمعوا على أنه لو وضع الحجر في يده، وحرك يده حتى رماها، فإنه يجوز، والفعل هنا يكون للمحرِّك، بدليل أنه لو أصاب إنساناً فشجه، ضمن المحرك، فدل على أنه يجوز أن يقع فعل غيره عنه، وحضور المريض ليس بواجب، بدليل أنه لو وقف من بعيد، وأوقع الحصى في المرمى جاز، وإذا لم يكن حضور المرمي عنه واجباً، لوقوع فعل غيره عنه، فيجوز، كما لو حضر ورمى غيره عنه.

وليس كذلك الطواف، لأن حضور المطاف واجب عليه، بدليل أنه لو دار حول مكة لم يجز، فإذا طيف عنه وجب ألا يجوز(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يجوز الطواف عن المريض، وهو غائب؛ وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم الطواف عن المريض

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ عنه؛ وبه قال الحنفية في قول، والمالكية(
).

القول الثاني: يجزئ عنه؛ وبه قال الحنفية في الأصح(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، تفتقر إلى طهارة، فلم تدخله النيابة، أصله: الصلاة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن نية النائب تقوم مقام نية المنوب عنه، فجاز ذلك(
).

تعقب: بأنه لا يتحقق عجزه عن الطواف، لإمكان إحضاره، والطواف به، ليكون بمنـزلة من طاف راكباً لعذر(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجوز الطواف عن المريض، بل لا بد من حضوره، ليطاف به، وذلك لما يأتي:

1- أنه وإن كان المريض لا يستطيع أن يطوف بنفسه، إلا أنه يمكن أن يطاف به محمولاً، فلم يجز الطواف عنه، لما تقرر شرعاً أن الميسور لا يسقط بالمعسور(
).

2- أن جواز النيابة في النية، لا يستلزم جواز النيابة في الأعمال، دليله: الصبي المحرم عنه فيما يقدر عليه من أفعال النسك.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة العاشرة: الفرق بين رمي الجمار ليلاً، وذبح الأضحية ليلاً

ترمى الجمار ليلاً إذا فات الرمي نهاراً؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
).
ولا تذبح الأضحية ليلاً إذا فات الذبح نهاراً، وإن فعل ذلك لم يجزئ؛ وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

مع تناول النص للأيام فيهما.

الفرق بين المسألتين:

أن كل يوم له رمي يخصه، فيتعين القضاء بليله، بخلاف الذبح، فإنه واحد، فلا ضرورة لفعله بالليل(
).

فرق آخر:

أن المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر، ولذلك شرعت في الآفاق، والليل يأبى الظهور، بخلاف الرمي(
).

دراسة الفرق:

الفرقان وجيهان؛ لصحة ما ذكر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الرمي بالليل

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يجزئ؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: لا يجزئ؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( سئل النبي - ( - فقال: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج. ق XE "أ:سئل النبي - ( - فقال\: رميت بعد ما أمسيت، فقال\: (( لا حرج ))" ال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج ))(
).

وجه الدلالة: أن النبي - ( - صرح بأن من رمى بعد ما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق بجزء من الليل(
).
تعقب من وجهين:
أحدهما: أن المراد بقوله - ( -: (( لا حرج ))، إنما كان في النهار، لأن السائل إنما سأله في يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس(
).

يؤكد ذلك ما جاء في رواية أخرى للحديث عنه - رضي الله عنهما -: (( أن النبي - ( - كان يُسأَل يوم منى، فيقول: لا حرج. ف XE "أ:أن النبي - ( - كان يُسأَل يوم منى، فيقول\: (( لا حرج ))" سأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرم، قال: ارم ولا حرج ))(
).

أجيب عنه: بأنه ثبت في بعض رواياته ما هو أعم من يوم النحر، فعنه - رضي الله عنهما -: قال: (( كان رسول الله - ( - يُسأل أيام منى، فيقول: لا حرج XE "أ:كان رسول الله - ( - يسئل أيام منى، فيقول\: لا حرج" ، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، قال: لا حرج ))(
).

فقوله: (( أيام منى )) صادق قطعاً بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام التشريق، ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال، فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعد ما أمسيت، لا ينصرف إلا إلى الليل، إذ الرمي فيها بعد الزوال معلوم، فلا يسأل عنه صحابي، ولا يصح القول بتخصيص هذه الرواية بالروايات التي ورد فيها يوم منى، لأن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه(
).

الثاني: أن قوله: (( رميت بعد ما أمسيت )) لا يتعين لكون الرمي المذكور بالليل، إذ المراد بعد دخول المساء، والمساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام(
).

أجيب عنه: بأن لفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه فعل من أفعال الحج، فجاز فعله بالليل، أصله: الطواف، والسعي، والوقوف(
).

2- أنه لما كان اليوم وقتاً للرمي، فالليل يتبعه في ذلك، أصله: ليلة النحر في كونها تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (( من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد XE "أ:من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد"  ))(
).

يتعقب بما جاء عنه - رضي الله عنهما - (( أن ابنة(
) أخ لصفية بنت أبي عبيد XE "ع:صفية بنت أبي عبيد" (
) نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى XE "أ:أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى" ، بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئاً ))(
).

فقوله: (( أن ترميا الجمرة حين أتيا )) دليل على جواز الرمي بالليل(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز الرمي بالليل، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن الرمي نسك من الأنساك، فجاز فعله في الليل، كما يجوز في النهار، قياساً على الحلق.

3- عدم ورود دليل صحيح صريح في المنع من ذلك.

ثانياً: حكم ذبح الأضحية ليلاً

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ ذبح الأضحية بالليل؛ وهو قول المالكية، وبه قال أحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه يجزئ؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بقوله -تعالى-: {                }(
). 
فاليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس(
).

تعقب: بأن الليالي تبع للأيام(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الأضحية قربة تتعلق بالعيد، تضاف إليه، لا يجوز تقديمها عليه، فلم يجز أن تفعل بالليل، كالصلاة(
).

2- أنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فلم يجز فيه ذلك، أصله: ليلة يوم النحر(
).

3- أنه تتعذر تفرقة اللحم في الغالب في الليل، فلا يفرق طرياً، فيفوت بعض المقصود(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- ما جاء من الآيات الدالة على أن اليوم يتناول الليل لغة؛ كقوله تعالى في قصة زكريا - عليه السلام -: {          }(
)؛ مع قوله - سبحانه-: {         }(
)؛ والقصة واحدة(
).
2- قول الله - عز جل-: {          }(
). ولم يفرق سبحانه بين الليل والنهار، فكان على عمومه فيها(
).
ومن جهة المعنى:

1- أن الليل زمن يصح فيه الرمي، فصح فيه ذبح الأضحية، مثل النهار(
).

2- أنه ذبح يجوز نهاراً، فيجوز ليلاً، دليله: ذبح غير الأضحية(
).

3- أن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فجاز ليلاً، كالتفرقة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز ذبح الأضحية ليلاً، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب على أن اليوم قد يطلق على ما هو أشمل من النهار فقط.

2- عدم ورود دليل صحيح صريح في المنع من ذلك.

3- أنه لا تتعذر تفرقة لحم الأضحية بالليل إذا أريد ذلك.

4- أن بعض ما ذكر للقول بالمنع من دليل عقلي مشتمل على قادح الفارق المانع من أن يكون الدليل العقلي صالحاً للاحتجاج.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المسألة الحادية عشرة: الفرق بين التحلل بالرمي، والتحلل بعد الطواف
إن رمى جمرة العقبة تحلل من شيء دون شيء؛ وبه قال الحنفية في رواية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

وإن طاف للإفاضة - بعد الرمي والنحر والحلق - تحلل التحلل الأكبر(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وكلاهما مما يحصل بفعله التحلل.

الفرق بين المسألتين:

أن الإحرام يمنع إلقاء التفث، والصيد، والطيب، والنساء، وسائر الترفهات، ثم إن رمي جمرة العقبة ندب المحرم فيه إلى إلقاء التفث، وهو الحلاق، فلم يصح أن يكون مندوبا إلى بعض دون بعض، فجاز له ذلك بأجمعه، وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا ذلك، وهو المنع من النساء، والطيب، والصيد، حتى يأتي بالطواف(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه من ناحية أنه يجوز للمحرم أن يلقي تفثه بعد الرمي، غير أن القول بأن الإحرام يبقى على بابه فيما عدا إلقاء التفث، لا يخلو من نظر؛ وذلك لما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( إذا رمى الجمرة، فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - ( - يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟ ))(
).

هذا بالإضافة إلى أن القول بقصر ما يجوز بعد الرمي على إلقاء التفث فقط ينتقض بنحر هديه، أو ذبحه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن رمي العقبة سبب من أسباب التحلل؛ أو أن التحلل الأول يحصل به وحده من غير أن ينضاف إليه سبب آخر؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

هل يحصل تحلل برمي جمرة العقبة؟

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه إذا رمى العقبة، فقد حل التحلل الأول؛ وبه قال المالكية، والشافعية في وجه، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بفعل اثنين من الثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف؛ وبه قال الشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثالث: أن الرمي ليس من أسباب التحلل، وإنما يكون ذلك بالحلق أو التقصير؛ وبه قال الحنفية في المشهور(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - ( -: (( إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء XE "أ:إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء"  ))(
).

2- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( إذا رمى الجمرة، فقد حل له كل شيء إلا النساء XE "أ:إذا رمى الجمرة، فقد حل له كل شيء إلا النساء" ، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - ( - يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟))(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - ( - قال: (( إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء XE "أ:إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء"  ))(
).

فترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما(
).

2- عموم ما جاء عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ( - لبد رأسه، وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، قلنا: ما لك أنت لا تحل؟ XE "أ:أن رسول الله - ( - لبد رأسه، وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، قلنا\: ما لك أنت لا تحل؟"  قال: (( قلدت هدي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي ))(
).

ومن جهة المعنى: أنهما نسكان يتعلقان بالحل، فكان حاصلاً بهما، دليله: الطواف والسعي في العمرة(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى بأن ما يكون محللاً يكون جناية في غير وقته، كالسلام في الصلاة، فإنه في غير أوانه جناية، والرمي ليس بجناية في غير أوانه(
).

تعقب: بأن دم الإحصار للتحلل، وهو ليس من محظورات الإحرام(
).

أجيب عنه: بأن دم الإحصار ليس أصلاً في التحلل، وإنما صير إليه لضرورة المنع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا رمى جمرة العقبة، فقد حلل التحلل الأول، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن حصول التحلل بالرمي وحده أقل ما تتناوله النصوص الواردة في المسألة.

3- أن القول بأنه يشترط فيما يحصل به التحلل أن يكون فعله قبل يوم النحر جناية دعوى، لا دليل عليها، فلا يكون لها حظ من النظر مع الأدلة الثابتة في المسألة.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الحلق؛ وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين تقديم الحاج شيئاً من أعمال يوم النحر، كالطواف، والنحر على الرمي، أو الحلق على الذبح، وبين تقديمه الحلق على الرمي.
المسألة الثانية: الفرق بين حلق المحرم الذي ليس على رأسه شعر، وقراءة الأخرس في الصلاة.
المسألة الثالثة: الفرق بين إمرار الموسى على بشرة الرأس لمن لا شعر له، ومسح بشرة الرأس في الوضوء لمن لا شعر له.

المسألة الرابعة: الفرق بين حلق الشعر في النسك، ومسح الرأس في الوضوء.

المسألة الخامسة: الفرق بين الرجال والنساء في الحلق والرمل في النسك.
المسألة الأولى: الفرق بين تقديم الحاج شيئاً من أعمال يوم النحر، كالطواف، والنحر على الرمي، أو الحلق على الذبح، وبين تقديمه الحلق على الرمي

أفعال الرسول - ( - في يوم النحر: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والأفضل الاقتداء برسول الله - ( - في ذلك، فإنه رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف(
).

ولو قدم الناسك الطوافَ، والنحرَ على الرمي، أو الحلق على النحر عمداً عالماً، فلا حرج عليه؛ وبه قال صاحبا أبي حنيفة(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
). 
ولو قدم الحلق على الرمي عمداً عالماً، فعليه الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).
وكلها مناسك يوم النحر.

الفرق بين المسألتين:

أن الطواف والنحر من جملة المناسك المحضة، كما أن الرمي من جملة المناسك، ولا يجب مراعاة الترتيب في مناسك ذلك اليوم.

وأما الحلاق فمن المحظورات، وإنما يستباح في ذلك اليوم، ولا يستباح إلا بعد التحلل الأول وهو الرمي، فإذا قدم الحلاق على الرمي صادف ذلك الإحرام المطلق وتمحض جناية توجب فدية، وصارت منـزلته قبل الرمي منـزلة التقليم، أو لبس المخيط قبل الرمي، ولو ارتكب من ذلك شيئا، التزم دم(
).

دراسة الفرق:

يتبين من هذا الفرق أن مبناه على أن ما كان من جملة المناسك لا يجب مراعاة الترتيب بينه وبين غيره من المناسك، وأن الحلق ليس من المناسك، بل محظور من محظورات الإحرام يستباح في ذلك اليوم بعد التحلل الأول.

وقد تعقب الأول: بأن معنى كون الشيء نسكاً أنه مطلوب، ومثاب عليه، ولا يلزم من كونه نسكاً أن يكون سبباً للتحلل(
).

وتعقب الآخر: بأن الحلق من النسك؛ لأدلة كثيرة منها:

- أن الله - تعالى - وصفهم به بقوله: {    }(
)، ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به، دليله: اللبس وقتل الصيد(
).
- أن النبي - ( - ترحم على المحلقين ثلاثاً، وعلى المقصرين مرة، ولو لم يكن من المناسك، لما دخله التفضيل، أصله: المباحات(
).

- أن النبي - ( - وأصحابه فعلوه في جميع حججهم، وعمرهم، ولم يخلوا به، ولو لم يكن نسكاً لما داوموا عليه، بل لم يفعلوه إلا نادراً، لأنه لم يكن من عادتهم، فيفعلوه عادة، ولا فيه فضل، فيفعلوه لفضله(
).

وعلى فرض التسليم بعدم كونه نسكاً، تعقب: بأنه لا يمنع التحلل من العبادة بما كان محظوراً فيه، أصله: السلام من الصلاة(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: تقديم الطواف والنحر على الرمي، والحلق على النحر عمداً

اختلفوا في ذلك إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز، ويجزئ، ولا شيء عليه مطلقاً؛ وبه قال صاحبا الإمام أبي حنيفة، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجزئ، ولا شيء عليه في ذلك، إلا في تقديم الإفاضة على الرمي، فإنه يلزم منه الدم؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثالث: أنه إذا أخر النسك المؤقت من الرمي، والذبح، والحلق عن وقته، لزمه الدم مع القضاء، ولا يجب ترتيب الطواف على شيء من الثلاثة؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الرابع: أن من أخل بترتيب هذه الأمور الأربعة فعليه الدم؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( سئل النبي - ( - عمَّن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج، لا حرج )) XE "أ:سئل النبي - ( - عمَّن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال\: (( لا حرج، لا حرج ))" (
).

وفي رواية عنه - رضي الله عنهما -: (( أن النبي - ( - قيل له: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج XE "أ:أن النبي - ( - قيل له\: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال\: (( لا حرج"  ))(
).
2- حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح XE "أ:أن رسول الله - ( - وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل\: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح" ، قال: اذبح ولا 
حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج ))(
).

3- ما جاء في رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: 
(( سمعت رسول الله - ( - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة XE "أ:سمعت رسول الله - ( - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة" ، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ارم، ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج. قال: فما رأيته سئل عن شيء، إلا قال: افعلوا ولا حرج ))(
).

وجه الدلالة:

أن قوله - ( -: (( لا حرج )) كلام عام، يفيد نفي الإثم والفدية، ولو كان الترتيب بين هذه الأعمال واجباً، لكان في تركه حرج، ولو كان الدم يجب بالتأخير، لما سكت النبي - ( - عن البيان وقت الحاجة(
).
تعقب: بالمنع، وذلك لأن المراد من قوله - ( -: (( لا حرج )) الإثم لا الكفارة، بدليل أنه قال: (( لم أشعر ))، فعذرهم لعدم العلم بالمناسك قبل ذلك، وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة، دليله: من حلق رأسه لأذى به(
).

تعقيب آخر: أن ذلك كان في سنة ابتداء الخطاب بالمناسك على التمام والترتيب(
).

أجيب عنهما من وجهين:

أحدهما: أن ظاهر قوله - ( -: (( لا حرج )) أنه لا شيء عليك مطلقاً(
).

الثاني: أنه إن كان الترتيب واجباً، يجب بتركه دم، فليكن ذلك في الجميع، وإلا فلا وجه لتخصيص بعض دون بعض، مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج(
).

تعقيب آخر: أنه - ( - إنما أسقط الحرج عنهم للنسيان، لا أنه أباح ذلك لهم، حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد(
).

أجيب عنه: بأن الترتيب لو كان واجباً، لما سقط بالسهو، أصله: الترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف سهواً، وجبت عليه إعادة السعي(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الفعل قد صح مع التأخير، والعبادة إذا صح قضاؤها لم يجب مع القضاء شيء آخر، أصله: قضاء الصلاة بعد الوقت، والصوم(
).

تعقب: بأن فعل النسك في وقته الموقت، أو على الترتيب المرتب له واجب، فإذا أخره، أو ترك الترتيب، فقد ترك واجباً من واجبات الحج، وهو الفعل في وقته ومكانه، وترك الواجب يوجب الدم في باب الحج، بخلاف سائر العبادات، فيكون القضاء بإزاء الفائت، والدم بإزاء النقص الذي دخله بالتأخير، كما لو ترك القراءة في باب الصلاة، ثم قضاها، فإن عليه سجدتي السهو جبراً لنقص التأخير(
).

2- أنه ذبح يجوز أن يتعقبه الحلق، فجاز أن يتقدمه الحلق قياساً على دم اللباس، والطيب(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: 
(( وقف رسول الله - ( - للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر XE "أ:وقف رسول الله - ( - للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال له\: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر" ، فقال رسول الله - ( -: انحر، ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله - ( - عن شيء، قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج ))(
).

وجه الدلالة منه من جهتين: 

الأولى: أن هذا موضع تعليم لما يجب على السائل، ولو كان الهدي عليه واجباً لأمره به، ولنقل إلينا(
).

يتعقب: بأن ترك ذكره في هذه الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر، فلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة(
). 

الثانية: أن عدم ورود تقديم الإفاضة على الرمي في الحديث، يدل على استثنائه، لأن قوله: (( فما سئل رسول الله - ( - عن شيء قدم أو أخر ... إلخ ))، يقتضي رفع الحرج في تقديم شيء أو تأخيره عن المسألتين المنصوص عليهما، لأننا لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم، وإنما كان جوابه عن سؤال السائل، فلا يدخل فيه غيره، كما لا يدخل في قوله: (( انحر ولا حرج))، (( ارم ولا حرج ))، وغير ذلك مما لم يسأل عنه ولم يجب فيه(
).

تعقب: بأنه لا وجه لتخصيص بعض دون بعض، مع تعميم الشارع في الجميع في نفي الحرج(
).

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ذلك خلاف الواقع منه - ( - وقد قال - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
).
الثاني: أنه خص منه تقديم طواف الإفاضة على الرمي، لئلا يكون وسيلة إلى النساء والصيد، قبل الرمي(
).

الثالث: أن تقديم الطواف على الرمي لم يثبت في رواية مالك، فلا تلزمه زيادة غيره، لأنه أثبت الناس في ابن شهاب، ومحل قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزدها أوثق منه(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قول الله -تعالى-: {        }(
).

فالمحصر يحلق رأسه بعد بلوغ الهدي محله، فيحل بذلك، وإن حلق قبل ذلك، وجب عليه دم بالإجماع، فكذلك غيره إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل له، يجب عليه دم(
).

تعقب: بأن المراد ببلوغ الهدي محله: وصوله إلى المكان الذي يحل ذبحه فيه، وقد حصل، وإنما يتم ما قيل أن لو قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تنحروا(
).

2- قوله - تعالى -: {                               }(
).

فرتَّب سبحانه قضاء التفث وهو الحلق على الذبح(
).
تعقب: بأنه متى ما حلق قبل الذبح، لم يلزمه إلا دم واحد عند أبي حنيفة، ولو كان التأخير يوجب دماً، لكان التقديم مثله(
).

أجيب عنه: بأن الجناية في تقديم الحلق على الذبح من حيث ترك الترتيب، دون التقديم والتأخير، لأن الوقت واحد لهما، فما قدم شيئاً ولا أخر عن وقته، بل ترك الترتيب، وذلك في تأخير المقدم(
).

3- ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من قدَّم من حجه شيئاً، أو أخره، فليهرق لذلك دماًّ XE "ب:من قدَّم من حجه شيئاً أو أخره، فليهرق لذلك دماًّ"  ))(
).

فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - يوجب على من قدم شيئاً من نسكه، أو أخره دماً، مع أنه أحد من روى عن النبي - ( - أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج ))(
).

تعقب من عدة أوجه:

أحدها: أنه لا يصح(
).

الثاني: أنه على فرض صحته، يلزم من ذلك إيجاب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة، من غير تخصيصه ببعضها(
).
الثالث: أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، إذ لو كان واجباً لبينه - ( - حينئذ، لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن ذلك(
).

أجيب عنه: بأن عدم ذكره في الرواية، لا يلزم منه عدم ذكره في نفس الأمر، فلا يلزم منه إذاً تأخير البيان عن وقت الحاجة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن التأخير عن المكان، يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان، مثل الإحرام، فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان(
).

2- أن المحرم إذا حلق رأسه قبل الذبح، لأذى في رأسه، تلزمه الفدية، فالذي يحلقه بغير أذى أولى(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- عموم قوله -تعالى-: {        }(
).
تعقب من وجهين:
أحدهما: أنه قد بلغ محله، وذلك يوم النحر، أصله: ما لو نحر المعتمر بمكة هدياً ساقه قبل أن يطوف لعمرته(
).

الثاني: أنه محمول على الاستحباب(
).

2- ما دل على أن النبي - ( - رتب بين هذه الأمور من الأحاديث، ومنها:

أ- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (( أن رسول الله - ( - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق XE "أ:أن رسول الله - ( - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق" : خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس ))(
).

ب- وحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل، وفيه: (( ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة XE "أ:ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة" ، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها ... ثم انصرف إلى المنحر ... ثم ركب رسول الله - ( - فأفاض إلى البيت ... )) الحديث(
).
مع قوله - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
).
3- حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: (( أن رسول الله - ( - وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه XE "أ:أن رسول الله - ( - وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه" ، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح، ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل، ولا حرج ))(
).

ففي قوله: (( ولم أشعر )) تقييد لما جاء مطلقاً، فيحمل المطلق على المقيد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض عمدا، مثل تقديم طواف الإفاضة والنحر على رمي العقبة، والحلق على النحر.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ما دل على جواز التقديم والتأخير في ذلك من الأحاديث عام، لم يفرق بين شيء من ذلك؛ وتخصيصه من غير مخصِّصٍ تحكم.

3- أن ما ظاهره وجوب الترتيب من الأدلة، مخصص بما ظاهره جواز التقديم والتأخير من ذلك، والمعلوم أن العام والخاص إذا تعارضا، فالمقدم الخاص.

4- أنه لا يصح الاحتجاج بما لا يصح من الأحاديث.

5- أن عدم دليل معين لا يستلزم عدم بقية الأدلة الشرعية، فخلو ما رواه مالك من زيادة وردت فيما رواه غيره، لا يمنع الاحتجاج بما رواه غيره إذا كان صحيحاً ثابتاً.

6- أنه لا يصح أن يعارض بدليل العقل ما ثبت بالنقل.

ثانياً: حكم تقديم الحلاق على الرمي

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز، وتلزم منه الفدية؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أن ذلك يجزئ، ولا دم عليه؛ وبه قال صاحبا أبي حنيفة(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة كذلك في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- عموم قوله -تعالى-: {        }(
).
2- عموم حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (( أن رسول الله - ( - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق XE "أ:أن رسول الله - ( - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق" : (( خذ ))، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس ))(
).

فرتَّب - ( - بين هذه الأعمال، بقصد بيان المناسك(
).

3- ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من قدَّم من حجه شيئاً أو أخره، فليهرق لذلك دماًّ XE "أ:من قدَّم من حجه شيئاً أو أخره، فليهرق لذلك دماًّ"  ))(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح(
).

الثاني: أنه على فرض صحته، يلزم من ذلك إيجاب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة، من غير تخصيصه ببعضها(
).

أجيب عنه: بأنه خص منه تقديم الحلق على الرمي، لعلة أخرى، وهي إلقاء التفث قبل فعل شيء من التحلل، وقد أوجب الله ورسوله الفدية على المريض، أو من برأسه أذى إذا حلق قبل محل الحلق، مع جواز ذلك له، لضرورته، فكيف بغيره(
).

4- أنه يحرم عليه بالإجماع أن يمس من شعره شيئاً قبل أن يتحلل بالرمي(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه حلاق في إحرام منعقد لم يتحلل منه، فأشبه ما قبل يوم النحر(
).

2- أنه حلق قبل الرمي مع بقاء الوقت، فلزمته الفدية، دليله: إذا حلق ليلة النحر(
).

3- أنه فعل محظور، فلم يجز قبل الرمي من غير عذر؛ دليله: الطيب(
).

4- أن كل وقت لو وطئ فيه لأفسد حجه، فإذا حلق فيه لزمته الفدية، أصله: ما قبل الوقوف(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: (( سمعت رسول الله - ( - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة XE "أ:سمعت رسول الله - ( - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة" ، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ارم، ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج. قال: فما رأيته سئل عن شيء، إلا قال: افعلوا، ولا حرج ))(
).

فبين - ( - بذلك جواز تقديم الحلق على الرمي(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن تقديم حلق الرأس على رمي جمرة العقبة يوم النحر جائز.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ما جاء في ترتيب تلك الأعمال، لا ينفي جواز ترك ذلك، لأنه لبيان الأفضل والمستحب.

3- أنه لا حجة في الاستدلال بحديث غير ثابت.

4- أن المعقول لا يقوى على معارضة المنقول، كيف وهو مع فساد اعتباره لا يسلم من قادح الفرق.

وبناء على هذا الترجيح، وما سبق ترجيحه في المسألة الأولى، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الثانية: الفرق بين حلق المحرم الذي ليس على رأسه شعر، وقراءة الأخرس في الصلاة

إذا لم يكن على رأس المحرم شعر، فلا يجب عليه إمرار الموسى على رأسه، بل يستحب؛ وبه قال الحنفية في قول(
)، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
).

والأخرس إذا صلى يجب عليه في موضع القراءة أن يحرك لسانه، وشفتيه، بحسب الإمكان؛ وبه قال الشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في وجه(
).

مع عدم وجود ما يتعلق به الأمر في كلا الموضعين.

الفرق بين المسألتين:

أن الأخرس يجب عليه إمرار القراءة بقلبه، فقارنت الأفعال التي أوجبناها عليه من تحريك اللسان والشفتين، قراءة حقيقية، فلذلك تم إيجابها عليه.

بخلاف إمرار الموسى على الرأس.

يؤيد ذلك أن الكلام مشترك بين النفساني واللساني، أو أنه حقيقة في النفساني فقط، وأما العكس فبعيد(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق غير وجيه، وذلك لأن مبناه على أن الأخرس يجب عليه إمرار القراءة بقلبه، وهو بالإضافة إلى خلو مسألة الفرق منه، فإن إيجابه على الأخرس يحتاج إلى دليل، لأن الإيجاب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي.

كما أنه يلزم منه القول بأن الكلام النفسي كلام، تعلقاً باشتراك الكلام بين النفساني واللساني، أو أنه حقيقة في النفساني، وهو اعتقاد الأشاعرة، ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر(
):
	إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
	جعل اللسان على الفؤاد دليلاً


وعليه عرفوا كلام الله - عز وجل - بأنه: (( صفة أزلية، قائمة بذاته - تعالى - ... ))(
).

وعقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله - تعالى - لم يزل متكلماً إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع ...(
).

ومعلوم أن الاشتراك خلاف الأصل، وجعله حقيقة في النفساني دون اللساني مخالف للواقع، إذ لا ينسب إلى ساكت قول، لذا فإن الكلام عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الفرد الكامل، ولا شك أن الفرد الكامل للكلام هو الكلام اللساني، ولا يحمل على هذا النفساني إلا بقيد، وذلك دليل الطرو.

وأيضا فإن النفساني يسمى حديث النفس، وحديث النفس ليس نطقا، فلا يعد كلاما.

وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس، فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقول الله - تعالى -: {         }(
)، فلو لم يقيد بقوله: {    } لانصرف إلى الكلام باللسان(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم إمرار من لا شعر على رأسه الموسى على رأسه عند الحلق

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يستحب؛ وبه قال الحنفية في قول، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: يجب؛ وبه قال الحنفية في الأصح(
)، والمالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن الله - تعالى - أمر بحلق شعر الرأس، وهذا لا شعر على رأسه، فلم يتناوله الأمر(
).

2- أن الحلق محله الشعر، فسقط بعدمه، أصله: سقوط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده(
).

3- أنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم، فلم يجب عند التحلل، دليله: إمراره على الشعر من غير حلق(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الحلق عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند عدم الشعر، أصله: المسح في الوضوء(
).

تعقب: بالفرق من وجهين:

أحدهما: أن الواجب في المسح تعلق بالرأس، قال الله - تعالى -: {   }(
)، وهو هنا تعلق بشعر الرأس(
).
الثاني: أن من مسح بشرة رأسه يسمى ماسحاً فلزمه، بخلاف ما لو مر بالموسى عليه، فإنه لا يسمى حالقاً(
).

2- أن الواجب عليه إمرار الموسى على رأسه، وإزالة الشعر، فإذا عجز عن أحدهما وقدر على الآخر، يبقى ما قدر عليه، ويسقط ما عجز عنه؛ أصله: الأخرس يؤمر بتحريك الشفتين عند التكبير والقراءة في الصلاة، فينـزل منـزلة قراءة الناطق(
).

3- أنه إذا عجز عن تحقيق الحلق، لم يعجز عن التشبه بالحالقين، فوجب عليه ذلك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجب على من لا شعر على رأسه أن يمر الموسى عليه، بل يستحب.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- الفرق الظاهر بين المقصود بالمسح والمقصود بالحلق.

2- أنه لا يوجد دليل صحيح ثابت على وجوب إمرار الموسى على رأسه.

3- عدم سلامة ما استدل به للقول الآخر.

ثانياً: حكم تحريك الأخرس لسانه بالقراءة في الصلاة

القول الأول: يلزمه تحريك لسانه بقدر الواجب من القراءة؛ وبه قال الشافعية في المذهب، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه لا يلزمه تحريكه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - ( - يقول: (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم XE "أ:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم"  … )) الحديث(
).

ومن جهة المعنى: أن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر(
).

تعقب: بأن تحريك اللسان إنما وجب على الناطق لضرورة القراءة، وإذا سقطت القراءة، سقط ما هو من ضرورتها، كالجاهل الذي لا يحسن شيئاً من الذكر(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد به الشرع، فلا يجوز في الصلاة، دليله: العبث بسائر جوارحه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزم الأخرس تحريك لسانه بالقراءة في الصلاة، وذلك لما يأتي:

1- أنه عبث لا معنى له.

2- أنه لا يوجد دليل يوجب ذلك.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الثالثة: الفرق بين إمرار الموسى على بشرة الرأس لمن لا شعر له، ومسح بشرة الرأس في الوضوء لمن لا شعر له

يستحب إمرار الموسى على بشرة الرأس، لمن لا شعر له؛ وبه قال الحنفية في قول(
)، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
).
ويجب مسح بشرة الرأس في الوضوء، لمن لا شعر له(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع عدم وجود الشعر في كلا الرأسين.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الواجب في المسح تعلق بالرأس، قال الله - تعالى -: {   }(
)، وهو في الحلق تعلق بشعر الرأس(
).
الثاني: أن من مسح بشرة رأسه يسمى ماسحاً فلزمه، بخلاف ما لو مر بالموسى عليه، فإنه لا يسمى حالقاً(
).

دراسة الفرق:

وجها الفرق المذكوران وجيهان، لصحة ما تضمناه من معاني.

النظر في التفريق بين المسألتين:

التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم باستحباب إمرار الموسى على الرأس لمن لا شعر له عند الحلق في الحج، وهي مسألة مختلف فيها، وقد سبق بحثها(
)، وترجيح اسحباب الإمرار الموسى عليه.

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المسألة الرابعة: الفرق بين حلق الشعر في النسك، ومسح الرأس في الوضوء
يجب حلق ثلاث شعرات في حلق الرأس في الحج، والعمرة؛ وبه قال الشافعية(
).

ويكفي في مسح الرأس في الوضوء مسح ما يقع عليه اسم المسح، ولو بعض شعرة واحدة؛ وبه قال الشافعية في المذهب(
)، وأحمد في رواية(
).
مع تعليق الحكم فيهما بالرأس.

الفرق بين المسألتين:

أن الشعر في حلق الرأس مقدر، لأن الرأس لا تحلق، وأقل الشعر ثلاث، لأنه جمع، وهذا بخلاف آية الوضوء، فإن تقدير الشعر فيها غير لازم (
).
وبمعنى آخر:

أن المطلوب في الحلق الشعر، والشعر إما جمع وإما اسم جنس، وأقل الجمع ثلاث بخلاف المسح، فإنه غير منوط بالشعر، واسم المسح يقع على القليل(
).

دراسة الفرق:

تعقب هذا الفرق: بأن المراد بالرؤوس في الحلق جميع الرأس، لأنه جمع مضاف، والجمع إذا كان مضافاً، كان للعموم، وهو هنا يقتضي وجوب الاستيعاب، وفعل النبي - ( -(
) دليل عليه أيضاً(
).

أجيب عنه: بأن لفظ الرأس على تقدير كونه منكراً مقطوعاً عن الإضافة، فيكون التقدير: شعراً من رؤوسكم، على أنه قد قام الإجماع(
) على أن الاستيعاب لا يجب، فاكتفي في الوجوب بمسمى الجمع(
).

يتعقب: بأن في هذا عدولا واضحاً عن ظاهر الآية من دون مسوغ.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: القدر الواجب في حلق الرأس أو تقصيره في الحج أو العمرة

اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أقل ما يحلق ثلاث شعرات؛ وبه قال الشافعية(
).

القول الثاني: لا يجزئ حلق بعض الرأس؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثالث: الأفضل أن يستوعب الرأس بالحلق، ولو اقتصر على حلق الربع جاز؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الرابع: يجزئ حلق بعض الرأس؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
قوله - تعالى -: {    }(
).

وجه الدلالة: أن المراد بـ {رؤوسكم} في الآية: شعور رؤوسكم، لأن الرأس لا يحلق، والشعر أقله ثلاث شعرات(
).

تعقب بعدم دلالته على المدعى، وذلك من وجهين:

أحدهما: أن قوله - تعالى -: {رؤوسكم} جمع مضاف، والجمع إذا أضيف كان للعموم(
).

أجيب عنه: بالإجماع على عدم وجوب استيعاب الرأس حلقاً(
).

والآخر: وصفه - تعالى - إياهم بقوله: {    }، ولا تنطبق هذه الصفة على من حلق ثلاث شعرات، فلا يجزئ حتى يأتي على الكل، أصله الطواف بالبيت كله دون بعضه(
).

أجيب عنه: بأن القول بأنه لا يسمى حالقاً باطل، لأنه إنكار للحس واللغة والعرف(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه يسمى حالقاً، إذ يقال: حلق رأسه، وربعه، وثلاث شعرات منه، فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر(
).

2- أنه يقع على ثلاث شعرات اسم الجمع المطلق، فأشبهت الجميع، والربع(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - تعالى -: {    }(
).

فظاهر قوله - سبحانه -: (( رؤوسكم ))، ولم يقل: بعض رؤوسكم يقتضي جملة الرأس، ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه(
).

2- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (( أن رسول الله - ( - أتى منى فأتى إلى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق XE "أ:أن رسول الله - ( - أتى منى فأتى إلى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق" : (( خذ ))، وأشار إلى جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس ))(
).
فحلق النبي - ( - جميع رأسه، تفسير لمطلق الأمر بالحلق والتقصير في الآية، فوجب الرجوع إليه(
).
تعقب: بأن حلقه - ( - جميع رأسه محمول على الاستحباب، بدليل الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب(
).
ومن جهة المعنى: أن الحلق اسم تعلق بالرأس في الشرع عبادة، فوجب استيعابه، كالمسح(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس، أصله: مسح ربع الرأس في الوضوء(
).

دليل القول الرابع
استدل أصحاب هذا القول بأنه أمر تعلق بالرأس، فأجزأ بعضه، كالمسح في الطهارة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس في الحج، ولا في العمرة.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر القرآن الكريم على ذلك.

2- ثبوت ذلك عن النبي - ( -.
3- أن في حلق جميع شعر الرأس تركاً لما يريب إلى ما لا يريب، لعدم وجود دليل يجب الرجوع إليه في الكتاب العزيز أو السنة على الاكتفاء ببعض الرأس(
).

4- ما تقرر أن فعل النبي - ( - إذا كان بياناً لنص مجمل، يقتضي وجوب حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب(
).

5- عدم سلامة ما استدل به للأقوال الأخرى من المعقول من فساد اعتبار، أو اشتماله على فارق.

ثانياً: القدر الواجب في مسح الرأس

اختلفوا فيه إلى خمسة أقوال:

القول الأول: أنه غير مقدر، ويجزئ مسح ما يقع عليه اسم المسح، ولو بعض شعرة؛ وبه قال الشافعية في المذهب، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: يجب استيعاب الرأس بالمسح، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه دون بعض؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثالث: أنه يجزئ مسح أكثره؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

القول الرابع: الواجب مقدار الناصية، وهو ربع الرأس؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الخامس: أن الواجب مسح ثلاث شعرات؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قوله - تعالى -: {   }(
).

وجه الدلالة منه في جهتين:
الأولى: أن العرب لا تدخل في الكلام حرفاً زائداً إلا لفائدة، والباء الزائدة قد تدخل في كلامهم لأحد أمرين: إما للإلصاق في الموضع الذي لا يصح الكلام بحذفها، ولا يتعدى الفعل إلى مفعوله إلا بها، كقولهم: مررت بزيد، وقوله - تعالى -: {    }(
)، وإما للتبعيض في الموضع الذي يصح الكلام بحذفها، ويتعدى الفعل إلى مفعوله بدونها، ليكون للزيادة فائدة، فلما حسن حذفها من قوله - تعالى -: {   } الآية(
)، دل على أن دخولها للتبعيض(
).
تعقب: بأن القول بأن الباء للتبعيض غير صحيح، لا يعرف أهل العربية ذلك(
).

الثانية: أن من عادة العرب في الإيجاز والاختصار إذا أرادوا ذكر كلمة أن يقتصروا على أول حرف منها، اكتفاء به عن جميع الكلمة، كما قال الشاعر: قلت لها قفي فقالت قاف، أي: وقفت، فكان الباء في الآية مراداً بها بعض رؤوسكم، لأنها أول حرف من كلمة بعض(
).

تعقب: بأن هذا مجاز، لا يعدل عن الحقيقة إليه، إلا بدليل(
).
2- حديث المغيرة بن شعبة XE "ع:المغيرة بن شعبة" (
) - رضي الله عنه -: (( أن النبي - ( - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين XE "أ:أن النبي - ( - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين"  ))(
).
فمسحه - ( - بناصيته، يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع كل تقدير، لأن الناصية دون ربع الرأس، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم(
).

تعقب: بأنه إنما يدل على جواز المسح على العمامة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن من مسح بعض رأسه صح أن يقال: مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم، وقبل رأسه(
).

2- أن كل ما لو ترك نسياناً في الطهارة، فلم يمنع من صحة الطهارة، لم يكن من فروض الطهارة، دليله: مسح الأذنين(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قوله - تعالى -: {   }(
).

وجه الدلالة من عدة أوجه منها:
الأول: أن الحكم في ذلك معلق باسم الرأس، والرأس اسم لجملته دون بعضه، والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله(
).

الثاني: أن قوله: (( برؤوسكم )) لفظ عموم، فوجب استيعاب مسح جميعه، والدليل على صحة ذلك: حسن تقدير الاستثناء فيه، ودخول التخصيص عليه، وتأكيده بألفاظ العموم(
).

الثالث: أن الباء للإلصاق، فيتناول الجميع، فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله - سبحانه -: {     }(
).
تعقب: بعدم التسليم بأنها للإلصاق هنا، بل هي للتبعيض(
).

2- حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري XE "ع:عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري" (
)، (( قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله - ( - فدعا بإناء XE "أ:قيل له\: توضأ لنا وضوء رسول الله - ( - فدعا بإناء"  ...، وفيه: فمسح برأسه، فأقبل بيده، وأدبر ... ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - ( - ))(
).

فمسح النبي - ( - رأسه كله حين توضأ، يصلح أن يكون مبيناً للمسح المأمور به(
).

تعقب: بأنه محمول على الاستحباب، بدليل ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار على أقل ما يقع عليه الاسم، ولا الربع، دليله: سائر الأعضاء(
).

2- أنه أحد نوعي الطهارة، فوجب استيعاب جميعه، كالوجه(
).

تعقب: بأنه ينتقض بمسح الخفين، لأن كل واحد منهما، محل للفرض، وليس مسح جميعه واجباً(
).

3- أنه عضو يعتد بمباشرته في المسح، فوجب إيعابه، دليله: الوجه في التيمم(
).

تعقب من وجهين:

الأول: أنه ثبت بالسنة أن المطلوب بالمسح في التيمم الاستيعاب، وفي الرأس البعض(
).

الآخر: الفرق بين مسح الرأس في الوضوء، ومسح الوجه في التيمم؛ ووجهه: أن مسح الرأس أصل، فاعتبر فيه حكم لفظه، والتيمم بدل عن غسل الوجه، فاعتبر فيه حكم مبدله(
).

أجيب عنه: بأنه ينتقض بالمسح على الخف(
).

تعقب: بأنه إنما ترك الاستيعاب في الخف، لأمرين:

أحدهما: الإجماع على عدم وجوبه.

الثاني: أن ذلك يفسد الخف، إضافة إلى أن المسح عليه مبني على التخفيف، ولذلك يجوز المسح عليه مع القدرة على غسل الرجل، بخلاف التيمم(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: (( أن النبي - ( - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين XE "أ:أن النبي - ( - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين"  ))(
).

ففي هذا بيان لما أجمل في الكتاب(
).

تعقب: بأن الحديث يمنع التقدير بالربع(
).

ومن جهة المعنى: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام، فكذلك هاهنا(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن التقدير لا يثبت قياساً(
).

الثاني: أنه ليس تقديره بالربع من غير نص أولى من تقديره بأقل منه أو أكثر، فيسقط(
).

دليل القول الخامس

استدل أصحاب هذا القول بأن الواجب في ذلك مسح ثلاث شعرات، أصله: الحلق في التحلل من الإحرام(
).

تعقب: بالفرق(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجوز الاقتصار بالمسح على بعض الرأس، بل يجب استيعابه.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

3- أن حمل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله على مشروعية المسح على العمامة أولى وأظهر في الدلالة من حمله على جواز الاقتصار على مسح الناصية.

4- أن في استيعاب الرأس عند مسحه تركاً لما يريب إلى ما لا يريب.

5- أنه لا مجال لاعتبار معقول معارض لظاهر المنقول.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الخامسة: الفرق بين الرجال والنساء في الحلق والرمل في النسك.

ليس على النساء حلق، ولا رمل، في حج، أو عمرة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ ونقل فيه الإجماع(
).

ويؤمر الرجال بالحلق(
)، 

وبالرمل(
)؛ عند فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن الرجال والنساء مأمورون بأخذ مناسكهم عن النبي - ( -.

الفرق بين هذه المسائل:

أن الحلق في النساء مثلة، وفي الرمل لا يؤمن ظهور عورتها، والعبادة لا تبيح المثلة وإظهار العورة.

وأما الحلق في الرجال فليس بمثلة، ولا يؤدي رمله إلى محظور، وهو كشف العورة، فجاز أن يؤمر به، بدليل: أنه يجافي عضديه عن جنبيه حالة الركوع، ولا يلصق بطنه بفخذه حالة السجود، بخلاف المرأة، فكذلك هذا(
).

دراسة الفرق:

ما جاء في الفرق عن حلق الرأس أنه مثلة في المرأة دون الرجل وجيه، لصحته.

ومبنى الفرق فيما يتعلق بالرمل انكشاف العورة من عدمه، فيمكن أن يتعقب: بأن انكشاف عورة الرجل حال الرمل أقرب من انكشاف عورة المرأة، اعتباراً لما يلبسه كل منهما في إحرامه، رغم اختلاف عورتهما، لأن الرجل إنما يقتصر على إزار ورداء، والمرأة أكثر تحفظاً وستراً؛ اللهم إلا أن يقال إن ترك الرمل أقرب إلى الحشمة، والصيانة في حق المرأة - والله أعلم -.
المطلب الثالث: النحر؛ وفيه ست عشرة مسألة:
المسألة الأولى: الفرق بين الإبل والغنم في الهدايا والضحايا.

المسألة الثانية: الفرق بين نحر الهدي قبل الإمام، ونحر الأضحية قبله.

المسألة الثالثة: الفرق بين الشاة، والبقرة، والإبل، في النحر، والذبح.

المسألة الرابعة: الفرق بين نتاج الهدي، ونتاج الأضحية.

المسألة الخامسة: الفرق بين نحر هدي الغير، وذبح أضحيته.

المسألة السادسة: الفرق بين المتمتع الذي مات بعد رمي جمرة العقبة قبل ذبح الهدي، والغني الذي وجبت عليه الزكاة، ومات قبل إخراجها.

المسألة السابعة: الفرق بين دم التمتع والقران الفاسدين، ودم التمتع والقران الفائتين.

المسألة الثامنة: الفرق بين العجز عن كفارة التمتع والقران، والعجز عن كفارة اليمين.

المسألة التاسعة: الفرق بين إراقة المتمتع دم التمتع قبل الشروع في الحج، وصيامه ثلاثة أيام بين العمرة والحج.

المسألة العاشرة: الفرق بين وقت صوم المتمتع، ووقت التكفير عن اليمين.

المسألة الحادية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع الذي لا يجد الهدي في موضعه إلى الصوم، وانتقال من وجبت عليه كفارة قتل، أو جماع، إلى الصوم.

المسألة الثانية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع والقارن إلى الهدي بعد أن صام يوماً، أو يومين، وقطع المتيمم صلاته لوجود الماء.

المسألة الثالثة عشرة: الفرق بين المكي وغير المكي في دم التمتع والقران.

المسألة الرابعة عشرة: الفرق بين ضياع هدي التطوع، وضياع الأضحية.

المسألة الخامسة عشرة: الفرق بين الشركة في الهدي، والشركة في الأضحية.

المسألة السادسة عشرة: الفرق بين الهدي والأضحية في التعيين.

المسألة الأولى: الفرق بين الإبل والغنم في الهدايا، والضحايا
الأفضل في الهدايا الإبل، ثم البقر، ثم الغنم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

والأفضل في الضحايا الغنم، ثم البقر، ثم الإبل؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

مع أن كل واحد منهما ذبح قربة.

الفرق بين المسألتين:

أن المقصود من الهدايا كثرة اللحم، وكلما كان الهدي أكثر لحماً، كان أفضل.

والمقصود من الأضاحي طيب اللحم، ورطوبته، فكلما كانت الأضحية كذلك كانت أفضل، وذلك موجود في الغنم(
).
فرق آخر:

أن المقصود من أصل مشروعية الأضحية التذكير بقضية الذبيح، وهو قد فدي بالغنم. 

والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين، فناسبت البدن(
).

دراسة الفرق:

الفرقان المذكوران وجيهان، فإنه قد ثبت ما يؤكد ما جاء فيهما من أن المقصود من الهدايا التوسعة على المساكين، فناسبت معها كثرة اللحم، حيث جاء في حديث علي - رضي الله عنه - قال: (( أهدى النبي - ( - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها XE "أ:أهدى النبي - ( - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها" ، ثم بجلودها فقسمتها ))(
).
ويدل على صحة ما قيل في الأضاحي في أن المقصود منه التذكير بقصة الذبيح، ورطوبة اللحم، مواظبة النبي - ( - على التضحية بكبشين -كما سيأتي قريباً -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الأفضل في الضحايا الغنم، ثم البقر، ثم الإبل؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

الأفضل من الأنعام في الضحايا

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أن أفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

القول الثاني: أن أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قول الله - تعالى -: {          }(
).
وجه الدلالة منه من جهتين:
الأولى: قوله - تعالى -: {     }(
)، أي جعلناه سنة للآخرين، يدل على أن المطلوب من الضحايا إحياء قصة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -(
).

والأخرى: أن الله وصفه بأنه عظيم، ولم يحصل هذا الوصف لغيره، ولو كان غيره أعظم منه لفدى به(
).

2- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - ( - يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين XE "أ:كان النبي - ( - يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين"  ))(
).
وجه الدلالة:

أن مثل هذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما يواظب عليه - ( - ومعلوم أنه - ( - لا يواظب في خاصته إلا على الأفضل(
).
تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه لبيان الجواز(
).

الثاني: أنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة(
).

3- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ( - يقول: (( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن XE "أ:نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن"  ))(
).
4- وعن أبي أمامة الباهلي XE "ع:أبو أمامة الباهلي" (
) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ( - قال: (( خير الكفن الحُلَّة XE "غ:الحُلَّة" (
)، وخير الضحايا الكبش الأقرن XE "أ:خير الكفن الحُلَّة، وخير الضحايا الكبش الأقرن"  ))(
).
فدل هذا على أن المطلوب من الضحايا ليس كثرة اللحم، وسد حاجة الفقراء، بخلاف الهدايا(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنهما لا يصحان(
).

الثاني: أن المراد بذلك أنه أفضل من المعز، كما جاء أن بعض أزواج النبي - ( - كانت تقول: (( لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز XE "ب:لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز ( بعض أزواج النبي )"  ))(
)؛ لا أنهم كانوا يضحون بالغنم، ويهدون الإبل(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن المفدى - وهو إسماعيل عليه السلام - لم تكن نفاسته لعظم جسمه، بل لعظم معناه، فكذلك ينبغي أن يكون فداؤه، تحصيلاً للمناسبة(
). 

2- أنه لا خلاف أنه لا يضحى بجذع إلا من الضأن، وهذا يقتضي أن لها مزية على غيرها من الأضاحي(
).

3- أن المراعى في الأضحية طيب اللحم ورطوبته، دون كثرته، دليله: عدول النبي - ( - عن الإبل إلى الغنم(
).

4- أن الأضحية يختص بها أهل البيت دون الفقراء، بخلاف الهدايا(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم قول الله - تعالى -: {          }(
).
2- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ( - قال: (( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة XE "أ:من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة" ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ))(
).

فحكمه - ( - بأن البدنة أفضل مما عداها، والبقرة أفضل من الكبش، يدل على ذلك(
).

تعقب: بأن قوله - ( -: (( فكأنما قرب بدنة ))، مطلق، ولم يقل في أي باب، فيحمل على الهدايا، للإجماع(
).
ومن جهة المعنى:

1- أن الإبل أكثر ثمناً ولحماً، وأنفع للفقراء، فكانت أفضل(
).

تعقب: بأن المطلوب من الضحايا ليس كثرة اللحم، ولا سد حاجة الفقراء، بل إحياء قصة الخليل - عليه الصلاة والسلام -(
).

2- أنها ذبح يتقرب به إلى الله - تعالى - فكانت الإبل فيه أفضل، أصله: الهدي(
).

3- أن الواحد من الإبل يجزئ عن سبعة، فكان أفضل من جذع الضأن الذي هو عن واحد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الغنم أفضل من الإبل في الأضحية.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على مواظبة النبي - ( - على التضحية بكبشين، مع توفر الإبل.
2- أن من مقاصد التضحية إحياء قصة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -.

3- أن ما استدل به للقول الآخر من المنقول أعم من الدعوى، وما استدل به له من المعقول لا يخلو من النظر.

4- أنه إنما تأكدت أفضلية الإبل في الهدايا بفعل النبي - ( - لا بمجرد ما ذكر من الأدلة العامة؛ فكذلك ينبغي أن يكون الأمر في الضحايا، فلا يصح قياس أحد الأمرين إذاً على الآخر.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الثانية: الفرق بين نحر الهدي قبل الإمام، ونحر الأضحية قبله

يجزئ نحر الهدي بعد الفجر من يوم النحر، قبل ذبح الإمام، ونحره(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا تجزئ الأضحية حيث تصلى صلاة العيد إلا بعد ذبح الإمام لأضحيته؛ وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).
مع أن الذبح فيهما يبدأ في يوم واحد.

الفرق بين المسألتين:

أنه لما كان الإمام في العيد يصلي بالناس، توقف الذبح على ذبحه، بخلاف الحج، فإنه لا صلاة عيد عليهم(
).

دراسة الفرق:

مبنى هذا الفرق على إقامة صلاة العيد وعدمها، وأن إقامتها يوجب توقف الذبح على ذبح الإمام؛ وهذا غير متجه، بدليل أن الإمام لو امتنع عن الذبح في عام من الأعوام، لأي سبب كان، فإن ذلك لا يسقط الذبح عن الناس؛ إذا تقرر هذا، فمتى يذبح الناس، وقد ترك إمامهم الذبح؟ ولو ذبح الإمام قبل الصلاة لم يجزئه ذلك، فضلاً عن أن يكون ذلك إيذانا للناس بالذبح، وهذا يؤكد عدم تعلق ذبح الناس بذبح الإمام(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجزئ ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام، حيث تصلى العيد؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال من حيث الجملة:

القول الأول: أنه لا يجزئ قبل ذبح الإمام؛ وبه قال المالكية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أن وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، ذبح الإمام أو لم يذبح، فمن ذبح قبل ذلك لا يجزئه؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثالث: أنه يدخل وقته إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد قدر ركعتين وخطبتين، سواء صلى الإمام، أو لم يصل، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه؛ وبه قال الشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( صلى بنا النبي - ( - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي - ( - قد نحر XE "أ:صلى بنا النبي - ( - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي - ( - قد نحر" ، فأمر النبي - ( - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - ( - ))(
).
2- حديث البراء بن عازب XE "ع:البراء بن عازب" (
) - رضي الله عنه - أن خاله أبا بردة بن نيار XE "ع:أبو بردة بن نيار" (
) - رضي الله عنه - ذبح قبل النبي - ( - XE "أ:أن خاله أبا بردة بن نيار - رضي الله عنه - ذبح قبل النبي - ( -"  فقال: يا رسول الله: إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجَّلت نسيكتي، لأطعم أهلي وجيراني، وأهل داري، فقال رسول الله - ( -: (( أعد نسكاً ))، فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم، فقال: (( هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك ))(
).

فأمره - ( - من ذبح قبل أن يذبح بالإعادة، يدل على أنه لا يجوز الذبح قبل الإمام، وقد أمرنا الله بالتأسي به، وحذرنا من مخالفة أمره، ولم يخبرنا - ( - أن ذلك خاص به، فوجب استعمال عمومه(
).
ومن جهة المعنى:

أنه ذبح قبل الإمام، فأشبه ذبحه قبل صلاة العيد(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- حديث جندب بن سفيان البجلي XE "ع:جندب بن سفيان البجلي" (
) - رضي الله عنه - قال: (( صلى النبي - ( - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها XE "أ:صلى النبي - ( - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال\: (( من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها" ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ))(
).

2- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - ( -: (( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ... XE "أ:من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"  )) الحديث(
).

فنهيه - ( - إنما هو عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه، لأنه لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد به إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى(
).

3- حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال سمعت النبي - ( - يخطب، فقال: (( إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا XE "أ:إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا"  ))(
).

فإخباره - ( - بأن النسك في يوم النحر هو الصلاة، ثم الذبح بعدها، يدل على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة، لا ذبح الإمام الذي يكون بعدها، وأن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكمه قبلها(
).

تعقب من وجهين:

أولهما: أنه ليس في نهيه - ( - عن الذبح قبل الصلاة دليل على جوازه بعدها، قبل ذبح الإمام، كيف وقد ثبت أمره - ( - من ذبح قبله بالإعادة(
).

الثاني: أن المراد بهذه الأحاديث التقدير بالزمان، لا بفعل الصلاة، لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها، لكونه أضبط للناس في كل مكان(
).

وأما المعقول فهو أن الإمام لو لم ينحر أصلاً لم يكن ذلك مسقطاً عن الناس مشروعية النحر في ذلك العام، ولو أنه نحر قبل أن يصلي لم يجزئه، فدل ذلك على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: خطبنا النبي - ( - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: (( من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة XE "أ:من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة" ، ولا نسك له )) ... الحديث(
).

وجه الدلالة:

أنه - ( - علق التحريم بصلاة المضحي، لا بصلاة الإمام، إذ المراد مثل صلاتنا، لأن أحداً لا يصلي صلاته - ( - وإنما يصلي مثلها، والمضحي يجوز أن يصلي العيد منفرداً، وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاً، فدل على أنه أراد وقت الصلاة(
).

تعقب: بأن قوله - ( -: (( ومن نسك قبل الصلاة ... إلخ )) بين في موضع الخلاف(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الصلاة تتقدم وتتأخر، وقد تفعل وقد لا تفعل، وهذا ضابط لا يختلف، فأنيط الحكم به(
).

2- أن كل عبادة تعلقت بالوقت في حق أهل القرى، تعلقت به في حق أهل الأمصار، دليله: الصلاة(
).

3- أن كل ما كان وقتا للذبح في حق أهل القرى، كان وقتا للذبح في حق أهل الأمصار، أصله: ما بعد الصلاة(
).

4- أن ما توقت من العبادات، إذا تقدر آخره بالوقت، تقدر أوله، مثل الصلاة(
).

5- أن البدء أحد طرفي الذبح، فوجب أن يكون مقدراً بالوقت، كالطرف الأخير(
).

تعقب ذلك كله: بأن الواجب اعتبار ذلك بفعل الصلاة لا بمقدار فعلها، دليله: السعي، لما رتب على ركعتي الطواف، كان الاعتبار في ذلك بفعل ركعتي الطواف، لا بمقدار فعلها من الوقت(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن من ذبح أضحيته بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام، أجزأته.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- أنه ظاهر الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

2- أن العمل بالظاهر أولى(
).

3- أن الإمام والناس في وقت الأضحية سواء، بدليل أنه إذا لم يذبح فإن ذلك لا يسقط مشروعية التضحية عن الناس، ولو ذبح قبل أن يصلي لم يجزئه(
).

4- أن ما استدل به للأقوال المخالفة من المعقول لا يسلم من قادح فساد الاعتبار، أو اشتماله على فارق، فلا يصح به الاحتجاج.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الناحية التي بني التفريق عليها، أعني: ناحية الذبح قبل ذبح الإمام في الحالتين. ويصح التفريق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية الذبح قبل الصلاة في الأضاحي، وقبل الإمام في الهدايا، فيقال:

لا يصح ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد

ويصح ذبح الهدايا قبل ذبح الإمام

والفرق بينهما:

أنه ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد، فجاز لهم ذبح الهدايا بعد طلوع الفجر.

بخلاف غيرهم ممن تشرع لهم صلاة العيد، فلا يجوز لهم الذبح قبل الصلاة - والله أعلم -.

المسألة الثالثة: الفرق بين الشاة، والبقرة، والإبل، في النحر XE "غ:النحر" (
)، والذبح XE "غ:الذبح" (
)
الذبح أفضل في البقر(
)، والغنم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

والنحر أفضل في الإبل(
).

وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
). قال ابن قدامة(
): (( لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها ))(
).
مع أن المقصود من الذبح والنحر تسييل الدم، ليصبح الحيوان حلال الأكل.

الفرق بين المسألتين:

أن عروق الإبل في المنحر أجمع، فكان قطعها أسهل وأيسر، فكان أفضل.

وفي الغنم والبقر عروقها في المذبح أجمع، فكان في نحرها إيصال ألم زائد إليها، فكان ذبحها أيسر عليها، فكان أفضل(
).
وبمعنى آخر:

أن موضع النحر في الإبل لا لحم عليه، وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم غليظ، فكان النحر فيه أسهل.

فأما في البقر فاللحم على أسفل حلقه وأعلاه سواء، كما في الغنم، فكان الذبح فيهما أيسر، والمقصود تسييل الدم، والعروق من أسفل الحلق إلى أعلاه، فالمقصود يحصل بقطع في أي موضع كان منه، فلهذا حل، ولكن ترك الأسهل مكروه في كل جنس، لما فيه من زيادة إيلام غير محتاج إليه(
).

فرق آخر بين الإبل والغنم خاصة:

أن عنق الإبل طويل، فيبعد خروج الدم من الجوف إلى موضع الذبح منها، فيكون في ذلك تعذيبها، وزيادة ألم في خروج روحه، والنحر أسهل، وأخف، لأنه في آخر العنق، فيكون متوسطاً بين الرأس وباقي البدن.

أما الغنم فإن عنقها قصير، ولا لبة لها، فلا يتمكن من نحرها، إلا بما يقرب من جوفها، فكان الوجه فيها الذبح(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، ولكن تعقب ما جاء في المعنى الآخر من الفرق الأول من كراهة ترك الأسهل في كل جنس: بأن ذلك غير مكروه، لعدم ورود النهي فيه(
).

يتعقب: بعموم أمر النبي - ( - بإحسان الذبح، حيث قال: (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء XE "ح:إن الله كتب الإحسان على كل شيء" ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته ))(
).

المسألة الرابعة: الفرق بين نتاج الهدي، ونتاج الأضحية
إذا ولد الهدي بعد تعيينه، يجب حمل ولده معه إلى مكة، ويذبح أو ينحر معه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وإذا ولدت الأضحية يحسن أن يذبح ولدها معها من غير إيجاب؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

وكلاهما ولد حيوان عُيِّن لفعل قربة.

الفرق بين المسألتين:

أن الأضحية لا تتعين بالشراء.

والهدي يتعين بالتقليد والإشعار، وولد الهدي كبعض أمه، ويجري فيه من العقد ما جرى في أمه(
).

دراسة الفرق:

وجيه إن سلم بما بني عليه، وهو أن الأضحية لا تتعين بالشراء، وإنما تتعين بالذبح، وعليه إذا كانت الأم التي يأخذ الولد حكمها، لا تتعين للأضحية إلا بالذبح، فلا يجب ذبح ولدها.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم ولد الهدي

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه يجب ذبحه معه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يتصدق به، أو يذبحه مع أمه، وإن باعه تصدق بثمنه للفقراء؛ وبه قال الحنفية(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم ما جاء عن علي - رضي الله عنه - أن رجلاً من همدان XE "ع:همدان" (
) سأله، عن رجل اشترى بقرة، ليضحي بها، فنتجت، فقال: (( لا تشرب لبنها إلا فضلاً، وإذا كان يوم النحر، فاذبحها وولدها عن سبعة XE "ب:لا تشرب لبنها إلا فضلاً، وإذا كان يوم النحر، فاذبحها وولدها عن سبعة ( علي )"  ))(
).

2- وما جاء عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أنه كان يقول: (( إذا نتجت الناقة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها XE "ب:إذا نتجت الناقة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها ( ابن عمر )" ، فإن لم يجد له محملاً، فليحمل على أمه حتى ينحر معها ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه معنى يزيل الملك، فاستتبع الولد، مثل البيع والعتق(
).

2- أن الولد من نماء الأم، وهي ملك للمساكين، فملكوا ولدها(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

دليلهم على ذبحه

أن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عين الأم، فيسري إلى ولدها، لأنه متولد من عينها(
).

دليلهم على التصدق بثمنه إن باعه

أن معنى القربة ثبتت فيه، فلا يجوز له أن يصرف ماليته إلى نفسه، أصله: الأم(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن ولد الهدي المعين يذبح معه وجوباً، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ما جاء عن الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك.

2- ما تقرر في الشرع أن التابع تابع، فهو لا يفرد بالحكم، لأنه تابع لغيره(
).

3- أنه لا يجوز بيع الأم ولا التصدق بها بعد تعيينها، فلا يجوز ذلك في ولدها.

ثانياً: حكم ولد الأضحية

القول الأول: أنه يحسن ذبحه، ولا يجب؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

القول الثاني: أنه يجب ذبحه مع الأضحية؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثالث: أنه لا يجوز ذبحه؛ وبه قال الحنفية في قول(
)، والمالكية في قول(
)، وأضاف الحنفية أنه لو تصدق به جاز.

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح، لأن عليه بدل أمه إن هلكت، فإذا كانت الأم لا تتعين إلا بالذبح، لم يجب ذبح ولدها(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلاً من همدان سأله، عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها، فنتجت، فقال: (( لا تشرب لبنها إلا فضلاً، وإذا كان يوم النحر، فاذبحها وولدها عن سبعة XE "ب:لا تشرب لبنها إلا فضلاً، وإذا كان يوم النحر، فاذبحها وولدها عن سبعة ( علي )"  ))(
).

ولا يعرف له مخالف في ذلك(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عين الأم، فيسري على ولدها، لكونه متولداً من عينها؛ دليله: ولد أم الولد، والمدبرة(
).

2- أنه ولد بعد خروج أمه عن ملكه، فأشبه ولد المعتقة والمبيعة(
).

3- أنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، فلم يتقدم به، ولم يتأخر مثل أمه(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن سن الأضحية معتبر، وهو معدوم في السخلة، فلم يجز ذبحه(
).

2- أن الحق لم يسر إليه، وإنما تعلق به، فكان كجلالها وخطامها(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أن الولد وإن لم يكن محلاً مقصوداً للتقرب، بإراقة الدم؛ إلا أن الحكم يثبت فيه تبعاً للأم(
).

الآخر: أن الشروط تعتبر فيما هو أصل، ووجودها في الأصل يغني عن اعتبارها في البيع، فكذلك هنا(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن ولد الأضحية يذبح مع أمه وجوباً، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ما جاء عن علي - رضي الله عنه - على ذلك.

2- ما تقرر في الشرع أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(
).

3- عدم وجاهة ما استدل به للقولين الآخرين، وذلك لضعفه تارة، وعدم وجود فرق بينه وبين ما استدل به على الوجوب تارة أخرى، وإما لاشتماله على الفارق.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الخامسة: الفرق بين نحر هدي الغير، وذبح أضحيته
إذا أخطأ صاحبا هدي، فنحر كل واحد منهما هدي صاحبه عن نفسه، فإنه لا يجزئ عن أي منهما؛ وبه قال المالكية في قول(
).

وإذا ذبح كل واحد منهما أضحية غيره خطأً، فإنها تجزئ عن الذابح، ويغرم كل واحد منهما قيمة ما ذبح لصاحبه؛ وبه قال المالكية في قول(
).

وكلاهما ذبح ما أعده غيره لفعل قربة خطأ.

الفرق بين المسألتين:
أن الهدي قد وجب بتقليده، فلم يثبت لذابحه فيه شبهة انتقال الملك إليه بغلطه، ولا يجزئ عن صاحبه أيضاً، لأن الذابح إنما أراد به نفسه، ولم يرد صاحبه، ولا وكله أيضا عليه.

والأضحية قبل ذبحها يصح انتقال الملك فيها، فثبت لذابحها شبهة الملك بغلطه، وأجزأته عن أضحيته، ويغرم لصاحبها قيمتها، ولم تجز عن صاحبها باتفاق(
).
دراسة الفرق:

وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك إلى النحو الآتي:

أولاً: حكم نحر الهدي من غير صاحبه غلطاً

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يجزئ عن أي منهما؛ وبه قال المالكية في قول(
).

القول الثاني: يجزئ عن كل منهما ما ذبحه؛ وبه قال الحنفية استحساناً(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن الهدي وإن كان قد وجب بالتقليد، فإن الفساد وعدم الإجزاء يتعلق به، يدل على ذلك: أنه لو مات لم يجزه، فكذلك إذا ذبح ذبحاً يمنع الإجزاء، وهو أن يذبحه غير من قلده(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه قد وجب بالتقليد، فلا يحتاج في ذبحه إلى نية تختص بمن قلده، بدليل أنه لو ضل الهدي فوجده رجل فنحره عمن قلده لأجزأ عنه، وإن لم يتعين له صاحبه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجزئ عن كل منهما ما ذبحه، وذلك لما يأتي:

1- أن الهدي يتعين بالتقليد(
).

2- أن قياس ذبح الإنسان هدي غيره خطأً على موت الهدي المقلد في عدم الإجزاء، لا يخلو من النظر، ثم إنه استدلال بمحل النـزاع. 

ثانياً: ذبح الأضحية من غير صاحبها غلطاً

اختلفوا في ذلك من حيث الجملة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئ عن الذابح، ويغرم قيمة ما ذبح؛ وبه قال المالكية في قول(
).

القول الثاني: لا يجزئهما؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

القول الثالث: أنه يجزئهما؛ وبه قال الحنفية استحساناً(
)، والشافعية(
)، والحنابلة استحساناً(
)؛ واتفق أصحاب هذا القول غير الشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
)، على عدم وجوب الضمان. 

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- القياس على ما لو استحقت بعد الذبح(
).

2- تنـزيل القيمة منـزلة الثمن في الشراء(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه لم يجزئ عن صاحبها لعدم توكيله للذابح، وعدم نيته، ولم تجزئ عن الذابح، لعدم ملكها قبل الذبح(
).

تعقب: بأن الذبح غير مفتقر إلى نية وقصد، فإذا ذبحها غير صاحبها أجزأ عنه، أصله: غسل ثوبه من النجاسة(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك، وتفرقتها في حق المساكين، والذبح تبع لهما، يتوصل به إلى المقصود في حق كل واحد منهما، وقد وجد المقصود من ذبح الغير، فلم يمنع من الإجزاء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا أخطأ صاحبا أضحية، فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطأ، فإن الأضحية تجزئ عن صاحبها، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ما استدل به من المعنى على ذلك.

2- عدم صراحة دلالة ما استدل به للقولين الآخرين على المدعى.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة السادسة: الفرق بين المتمتع الذي مات بعد رمي جمرة العقبة، قبل ذبح الهدي، والغني الذي وجبت عليه الزكاة، ومات قبل إخراجها

إذا مات المتمتع الموسر بعد رمي جمرة العقبة، فالهدي من رأس ماله؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

والغني تجب عليه الزكاة، وقد عرف ذلك، ثم يموت، ولم يفرط في إخراجها، أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال، وإن لم يوص بها، لم تكن في ثلث ولا رأس مال، إلا أن يشاء الورثة ذلك؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

وكلاهما مات بعد وجوب العبادة عليه، وهو قادر على أدائها.

الفرق بين المسألتين:

أن الهدي لو أهدي لم يخف، إذ من شأنه أن يقلد، ويشعر، ويساق من الحل إلى الحرم، وليس ذلك مما يفعل سراً، ولذلك لم يختلفوا في إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت صاحبه وقد بدا صلاحه، وإن لم يوص بإخراج الزكاة، للعلم بأن صاحبه لم يؤد زكاته(
).

دراسة الفرق:

مبناه على التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فتخرج الزكاة من الأموال الظاهرة التي خلفها الميت غير مفرط من رأس ماله، وإن لم يوص بذلك، لأن أمرها لا يخفى على الجميع، بخلاف الأموال الباطنة، لخفاء أمرها على غير مالكها، فيحتاج فيها إلى الوصية؛ وهو وإن كان وجيها من هذه الناحية، للتسليم بوجود الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، إلا أنه لما كان في هذا الحكم تغليب حق الفقراء، يقال إن الزكاة كما هي حق للفقراء، فهي دين الله أيضاً، وهو أحق بالقضاء، فإسقاط حقه في الأموال الباطنة دون الظاهرة عند عدم الوصية يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم سقوطه بعدم الوصية.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الهدي على المتمتع الموسر الذي مات قبل الرمي

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يسقط، ويخرج من رأس ماله؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه إن أوصى بذلك، أهدي عنه؛ وبه قال الحنفية(
). 

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن وجوب الدم قد استقر بكمال الحج، وما استقر وجوبه من حقوق الأموال، لا يسقط بالموت، أصله: الديون، والزكوات(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن الهدي عبادة، فوجب أن تسقط بالموت، أصله: سائر العبادات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يهدى عنه من رأس ماله، ولو لم يوص بذلك، وذلك لما يأتي:

1- أنه حق استقر في ماله، فوجب إخراجه منه، ولو بعد موته، كالدين.

2- أن الهدي وإن كان عبادة، إلا أنه لا يسقط عن المتمتع الذي مات بعد أداء الحج، أصله: إذا مات بعد الوقوف، وقبل طواف الإفاضة.

ثانياً: حكم إخراج الزكاة من مال من وجبت عليه الزكاة، ومات قبل إخراجها، من غير تفريط

اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه إن لم يوص بإخراجها، لم يلزم الورثة إخراجها، وإن أوصى بإخراجها كانت من رأس ماله؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

القول الثاني: أنه يجب إخراجها من رأس ماله، سواء أوصى بها أو لم يوص بها؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثالث: أنه إن أوصى بها، أخرجت من الثلث؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنه إذا لم يأمر بإخراجها، احتمل أن يكون قد أخرجها، فلا يجب على الورثة إخراج زكاة لا يتيقن بقاؤها عليه، مع أن الظاهر في إمساكه عنها، وعدم أمره بها أنه قد أداها(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( أن امرأة أتت رسول الله - ( - فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر XE "أ:أن امرأة أتت رسول الله - ( - فقالت\: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر" ، فقال: أرأيت لو كان عليها دين، أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: (( فدين الله أحق بالقضاء ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن هذه زكاة لم يفرط فيها، فكانت واجبة من رأس ماله، وإن لم يأمر بها، كزكاة الحبوب والثمار(
).

2- أنها حق مالي، لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمي(
).

3- أنها حق واجب، تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت، أصله: الدين(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الزكاة عبادة، فوجب أن تسقط بالموت، كغيرها من العبادات(
).

2- أنها عبادة، والعبادة لا تتأدى إلا باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه، أو بأمره، أو إنابته غيره، وإذا أوصى فقد أناب، وإذا لم يوص فلم ينب، فلو جعل الوارث نائباً عنه شرعاً من غير إنابته لكان ذلك إنابة جبرية، والجبر ينافي العبادة(
).

3- أنها تجب بطريق الصلة، والصلات تسقط بالموت قبل التسليم(
).

4- أن المال صار ملك الوارث، ولم يجب على الوارث شيء ليؤخذ ملكه به(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الزكاة تخرج من رأس مال من مات قبل أن يخرجها من غير تفريط، سواء أوصى بها، أو لم يوص، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر السنة الصحيحة على أحقية حق الله في القضاء.

2- أنه ليس تقديم احتمال إخراجه لذلك بأولى من تقديم احتمال عدم إخراجه إياه، فإذا تساويا تساقطا، فيطلب الدليل في غيرهما.

3- أن في إخراجها من رأس ماله تركاً لما يريب إلى ما لا يريب، بالإضافة إلى ما فيه من تبرئة الذمة.

4- أن في إلحاق الزكاة بالوصية إخراجاً لها من حقيقتها، وهي الفرض، بخلاف الوصية التي هي من باب الإحسان.

5- أن كون الزكاة عبادة، لا يؤدي إلى إسقاطها بالموت، إذ ليس كل ما كان عبادة سقط بالموت، أصله: الحج عن الغير عند الوصية.

6- أن العبادة قد تتأدى بالإجبار، دليله: إجبار أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة على إخراجها، وقتاله إياهم لذلك.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة السابعة: الفرق بين دم التمتع والقران الفاسدين، ودم التمتع والقران الفائتين
يجب عليه دم التمتع والقران الفاسدين؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ولا يجب عليه دم التمتع والقران الفائتين مطلقاً؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، وأحمد في رواية(
).
مع لزوم قضاء النسك في الحالتين.

الفرق بين المسألتين:

أن الفوات يبيح القطع، فتذهب صورة القران والتمتع في الصورة، والحكم.

بخلاف الفساد، لأنه يجب عليه التمادي فيهما، فتبقى صورتهما ظاهرة، فلذلك وجب ترتيب أثرهما، وهو الهدي، كما في الصحيح(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما ذكر فيه من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم دم التمتع والقران الفاسدين

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يسقط؛ وبه قال المالكية في قول، والشافعية في الأظهر، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يسقط؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية في وجه(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه دم وجب عليه بالإحرام، فلا يسقط عنه بالإفساد، أصله: دم الطيب، والدم الواجب لترك الميقات(
).

2- أن ما وجب الإتيان به في الصحيح، وجب في الفاسد، دليله: الطواف وغيره من الأفعال(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن نسكه لم يصح قرانا، ولا تمتعاً، فلم يجب عليه دم القران أو التمتع(
).

2- أنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفر واحد(
).

2- أنه لم يتمتع بقران، وقد ذاق وبال الإفساد، فيكتفى بذلك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يسقط دم التمتع والقران إذا فسدا، وذلك لما يأتي:

1- أنه وجب عليه بالشروع في النسك، فلا يسقط بفساده.

2- أن حكم الفاسد في لوازمه مثل حكم الصحيح(
).

3- أن ذلك أقرب إلى قران صحيح وتمتع صحيح، بدليل إكماله ما بقي عليه من كل واحد منهما بعد فساده، فكان أليق بأن يأخذ حكمه.

4- أن اعتبار ما علل به هذا القول أولى من اعتبار ما علل به القول الآخر، لوجاهته، وسلامته مما قد يعترض به على الآخر.

ثانياً: حكم دم التمتع والقران الفائتين

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يسقط؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا يسقط؛ وبه قال الشافعية(
)، والمالكية في قول(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه دم شكر مرتب على توفيق الجمع بين العبادتين، فسقط عند عدمه(
).

2- أنه إحرام لم يتم به تمتع ولا قران، بل آل أمره إلى فعل عمرة، فسقط؛ أصله: من أحرم بعمرة منفردة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر  XE "ع:سليمان بن يسار" هبَّار بن الأسود ومن معه، حين أخطأوا في الحساب XE "ع:هبَّار بن الأسود" ، وفاتهم الحج بالذهاب إلى مكة، ليطوفوا، وينحروا الهدايا إن كانت معهم، وأن يحلقوا رؤوسهم، ثم يحجوا من قابل، ويهدوا، ويصوم من لم يجد منهم(
).
ومن جهة المعنى:

1- أنه أحرم قارناً، فلزمه حكم القران في الدم، كما لو أتم قرانه(
).

2- أنه لا يسقط دمهما بالفوات، قياساً على فسادهما(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يسقط دم قران وتمتع فائتين، وذلك لما يأتي:

1- عموم ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - في أمره بذلك، من غير أن يعرف له مخالف في الصحابة.

2- أنه لا يستمر في أداء ما بقي عليه من ذلك بعد الفوات على الصحيح.

3- انتهاؤه بعمل عمرة، أو طواف وسعي، دون ما أحرم به من قران أو تمتع.

4- أن القول بوجوب دمهما بالإحرام بهما، غير متجه عند الفوات، بخلاف الفساد؛ لانتفاء صورة ما أحرم به في الأول، وسلامته في الثاني.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الثامنة: الفرق بين العجز عن كفارة التمتع والقران، والعجز عن كفارة اليمين

إذا لم يجد المتمتع، أو القارن الهدي في موضعه، فإن له أن ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، سواء كان له ببلده مال، أو لم يكن له، ولا يؤخر الصيام ليبعث بالهدي من بلده(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ومن حلف يميناً، وحنث فيها، وماله غائب عنه، فلا يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله، فيكفر بالمال؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).

مع أن كل واحد منهما لا يجد المال في مكانه، ويجده في غيره.

الفرق بين المسألتين:
الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن مكان الدم في التمتع مستحق بمكة، فاعتبر يساره أو إعساره بها.

ومكان الإطعام في اليمين مطلق، فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق(
).

والآخر: أن الصوم في كفارة التمتع معين الزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فكان في تأخيره فوات بدله.

وليس لصيام اليمين زمان معين، يفوت بتأخيره فافترقا(
).

وبمعنى آخر:

أن للحالف سعةً في تأخير كفارة اليمين، فلذلك لم يجزه الصوم.

والمتمتع أو القارن مخاطب بصيام ثلاثة أيام يوقعها في الحج، لا سعة له في تأخيرها، فجاز له الصوم لهذا(
).

وبمعنى آخر:

أن الدم الواجب على المحرم يختص ذبحه بالحرم، وفي تكليفه بحمله إليه مشقة.

والكفارة في اليمين لا تختص بوقت معين(
).
دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما ورد فيه، حيث إن بدل الهدي وهو الصوم موقت بكونه في الحج، فلا نظر إلى غير موضعه، بخلاف الكفارات، فإنه يعتبر فيها العدم المطلق، لخلوها من التوقيت(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجوز لمن حنث في يمينه، وكان له مال غائب أن يعدل إلى التكفير بالصوم، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم تكفير من حنث في يمينه بالصيام إذا كان له مال غائب

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يكفر بالصيام؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه إن كان له مال غائب، ولم يجد ما يطعم، أو يكسو، أو يعتق في مكانه، أجزأ الصيام؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، وهو قول الحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الكفارة حق مال يجب على وجه الطهرة، فلم تمنع الغيبة وجوبها، دليله: الزكاة(
).

2- أنها على التراخي، ويمكن أداؤها عنه بعد موته(
).

3- أنها غير مؤقتة، ولا ضرر في تأخيرها، فلم تسقط بغيبتها، كالزكاة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله - تعالى -: {       }(
).
ومن جهة المعنى:
1- أن المانع قدرته على المال، وذلك لا يحصل بالملك دون اليد(
).

2- أنه غير متمكن من التكفير بالمال، فانتقل إلى الصوم، كالمتمتع إذا عدم الهدي في موضعه، والانتقال إلى التيمم عند فقدان الماء(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما الفرق: أن للهدي وقتاً يفوت بتأخيره، وتأخير التيمم يفضي إلى فوات الصلاة، بخلاف الكفارة(
).

والآخر: عدم التسليم بعدم التمكن، يؤكده صحة بيع الغائب، مع أن التمكن من التسليم شرط فيه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا ينتقل إلى التكفير بالصيام، وذلك لأنه واجد لما يكفر به مِلكاً، فلا ينتقل إلى الصيام، لعدم وجوده بيده، إذ لا تشترط الفورية في ذلك شرعاً.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة التاسعة: الفرق بين إراقة المتمتع دم التمتع قبل الشروع في الحج، وصيامه ثلاثة أيام بين العمرة والحج
المتمتع إذا تحلل عن عمرة التمتع، فأراق دم التمتع قبل الشروع في الحج، وقع الموقع؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).
ولو كان معسراً، فصام ثلاثة أيام بين العمرة والحج، لم يحتسب صيامه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
وكلاهما فعل الواجب عليه بعد أدائه العمرة، وقبل إحرامه بالحج.

الفرق بين المسألتين:

أن النحر يشبه التكفير بالمال، والصوم من عبادات الأبدان، وهي لا تتقدم على مواقيتها، مثل الصلاة، وعبادة الأموال يجوز أن تتقدم على مواقيتها، كالزكاة، ولهذا جوزنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث بعد اليمين، ولم نجوز ذلك في التكفير بالصوم، ووقت وجوب دم التمتع هو زمان الشروع في الحج، والعمرة أحد سبـبي الوجوب، وقد تم ذلك لسبب، كما أن اليمين أحد السببين في وجوب الكفارة، وكذلك أيضا: النصاب في الزكاة، ولهذا لم نجوز تقديم إراقة دم التمتع قبل الفراغ من العمرة، كما لم نُجوز تقديم الزكاة على النصاب، وتقديم الكفارة على اليمين(
).

دراسة الفرق:

مبنى هذا الفرق أن الهدي من العبادات المالية، بخلاف الصوم، وإن كان في الهدي تعلق بالمال، إلا أنه يتعقب قصره على الجانب المالي دون البدني: بأن الهدي يتعلق به عمل البدن، وهو تفرقة اللحم، والعبادات البدنية لا تتقدم على وقت وجوبها(
).

كما أنه لا يسلم ما قيس عليه الهدي من تقديم الكفارة على الحنث، والزكاة على الحول من قادح نقض حكم الأصل - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:
أولاً: حكم ذبح الهدي بين العمرة والحج

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يقع الموقع؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: لا يقع الموقع؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن دم التمتع حق مالي، يجب بسببين، هما: الفراغ من العمرة، والشروع في الحج، فجاز تقديمه على أحدهما، أصله: الزكاة بعد ملك النصاب، وقبل الحول، وككفارة اليمين بعد الحلف، وقبل الحنث(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {          }(
).
ومن لم يحرم بالحج، لم يكن متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فلم يجز له تقديم الهدي على وقت وجوبه، كالصوم(
).
2- وقوله - تعالى -: {        }(
).

وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر، وظاهره يفيد استغراق الجنس(
).

3- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل - وفيه أن النبي - ( - قال: (( لو استقبلت من أمري من استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت XE "أ:لو استقبلت من أمري من استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"  ))(
).
أن المانع له من فسخ الحج والعمرة أنه لا يمكنه التحلل، وحلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله، ولو كان النحر جائزاً قبل يوم النحر لم يتأسف النبي - ( - على ذلك(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الذبح قربة تتعلق بالبدن، فلم تجز قبل وجوبها، كالصوم، والصلاة(
).

2- أن الهدي يتعلق به عمل البدن، وهو تفرقة اللحم، والعبادات البدنية لا تتقدم على وقت وجوبها(
).

3- أنه وقت لا يتحلل فيه، فلم يجز فيه ذبح الهدي، كما قبل الإحرام(
).

4- أنه دم نسك، فاختص بيوم النحر، كالأضحية(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجزئ ذبح الهدي بين العمرة والحج.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب والسنة الصحيحة على ذلك.

2- أن النبي - ( - بين بفعله وقت الذبح، وأمر بالاقتداء به في المناسك قائلا: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ))(
)، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل مثله؛ لعموم قوله - تعالى -: {         }(
)، وقوله - تبارك وتعالى -: {     }(
).
3- أنه ليس لأصحاب القول الآخر دليل واضح من الكتاب العزيز، ولا من السنة المطهرة، ولا فعل أحد من الصحابة(
).

4- فساد اعتبار ما استدل به للقول الآخر من المعقول، مع أنه لا يسلم بعض الأصول التي بني عليها ذلك الحكم من قادح عدم التسليم بحكمها.

ثانياً: الصيام بين العمرة والحج

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز صومه بين العمرة والحج؛ وبه قال المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: يجوز صومه إذا حل من العمرة، وقبل إحرامه بالحج؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

القول الثالث: يجوز أن يصومها بعد إحرامه بالعمرة؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم قوله - تعالى -: {      }(
).

فمن لم يحرم بالحج، فليس بمتمتع(
).
2- قوله - تعالى -: {      }(
).

فقوله - سبحانه -: {في الحج} يقتضي أن يكون بعد التلبس بالحج(
).

تعقب: بأن معناه في أشهر الحج، لأنه لا بد من إضمار، إذ كان الحج أفعالا لا صوم فيها، فلا يصام إذاً إلا في وقتها، أو في أشهرها، فهو كقوله - تعالى -: {   }(
).

أجيب عنه: بأن مبناه على أسلوب عربي معروف، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وعليه فينبغي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية، ليتم الثلاثة قبل يوم النحر، لأن صومه لا يجوز(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه صوم علق وجوبه بشرط، فلم يجز تقديمه قبل وجود شرطه، دليله: كفارة الظهار(
).

2- أنه صوم واجب، فلا يجوز أداؤه قبل وجوبه، كصوم رمضان(
).

3- أنه جبران للتمتع، فلم يجز تقديمه على الحج، كالهدي(
).

تعقب القول بعدم جواز تقديمه على وقت الوجوب: بأنه يجوز ذلك إذا وجد السبب، كتقديم الكفارة على الحنث، وزهوق النفس(
).

4- أن الصوم عبادة بدنية، فلا تقدم على وقتها، أصله: الصلاة، وسائر العبادات البدنية الواجبة(
).
تعقب: بأنه يجوز أداء العبادة البدنية بعد وجود سببها، كالمسافر إذا صام شهر رمضان(
).

5- أنه وقت لا يجوز فيه فعل المبدل، فلم يجز فيه فعل البدل؛ دليله: ما قبل الإحرام بالعمرة(
).

تعقب: بأن فعل المبدل يجوز في هذا الوقت، فجاز فيه فعل البدل(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن الإحرام بالعمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده، قياساً على إحرام الحج(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله - عز وجل -: {      }(
).
وهذا قد صام في وقت الحج بعد تقرر السبب، وهو التمتع، لأن معنى التمتع في أداء العمرة في سفر الحج في وقت الحج، وقد وجد ذلك(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه أدى الواجب بعد وجوبه، فجاز، كمن أدى الزكاة قبل الحول، بعد ملك النصاب، أو جرح إنساناً خطأ، فصام قبل الموت كفارة(
).

2- أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحج، فكان الصوم تعجيلاً بعد وجود السبب، فجاز(
).

3- أن السنة في حقه الإحرام بالحج يوم التروية، فلا يمكنه أن يصوم الثلاثة الأيام بعد ذلك، إذ لم يبق له إلا يوم واحد، للنهي عن صيام يوم النحر، وأيام التشريق(
).

4- القياس على الكفارة قبل الحنث(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجوز صوم المتمتع الذي لا يجد الهدي في فترة ما بين العمرة والحج، بل لا يصومه إلا حال تلبسه بالحج.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- أن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في نفس الحج، وذلك يكون بالإحرام(
).

3- أن التمسك بظاهر الكتاب أولى من العدول إلى دليل العقل، لفساد اعتباره، والحال هذه.

وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين من الجهة التي فرض فيها التفريق بينهما، ولكن يصح التفريق بينهما من جهة أخرى، بأن يقال:

لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر

ويصوم من لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر

والفرق بينهما:

أن النحر مرتبط بقضاء التفث والطواف، وذلك يختص بيوم النحر، بخلاف الصيام، فافترقا - والله أعلم -.

المسألة العاشرة: الفرق بين وقت صوم المتمتع، ووقت التكفير عن اليمين
لا يجوز للمتمتع الصوم، إلا من حين إحرامه بالحج، وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
ويجوز التكفير قبل الحنث بعد اليمين؛ وبه قال المالكية في المذهب(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

مع أن الموجب فيهما متأخر.

الفرق بين المسألتين:

أن اليمين هو السبب، والحنث شرط، والحكم يجوز أن يترتب على سببه.

 والعمرة ليست سبباً، بل السبب اجتماع الإحرامين، ولم يحصل(
).

دراسة الفرق:

مبناه على تعلق الحكم بالسبب إذا وجد، مع تخلف الشرط، فقد تعقب: بأن مجرد اليمين ليس بسبب لوجوب الكفارة، لأن أدنى حد السبب هو أن يكون مؤدياً إلى الحكم، وطريقاً له، واليمين مانعة من الحنث، محرِّمة له، فكيف تكون موجبة لما يجب بعد الحنث؛ أصله: الصوم والإحرام، لأن كل واحد منهما مانع مما تجب به الكفارة، وهو ارتكاب المحظور، لذا لم يكن بنفسه سبباً لوجوب الكفارة(
).

أجيب عنه: بأن الكفارة منسوبة إلى اليمين، على ما قال - تعالى -: {    }(
)؛ فتكون اليمين سبباً لها، كما يقال: حد الزنا، وحد السرقة(
).
تعقب: بأن معنى الآية: إذا حلفتم وحنثتم؛ للاتفاق على عدم وجوبها قبل الحنث(
).

كما يمكن أن يتعقب على عدم تقييد ما ورد في الفرق من أن الحكم يجوز أن يترتب على سببه - أي مع تخلف شرطه - بالحق المالي: بأنه ينتقض بعدم جواز أداء الصلاة بعد دخول الوقت، قبل تحقق شرطها، وهو الطهارة؛ هذا بالإضافة إلى أن تقييده بالحق المالي يستلزم القول بجواز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، وقبل حولان الحول، وهو ما لا يقول به المالكية الذين ذكروا الفرق(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما كنت قد بحثت اختلافهم في وقت صوم المتمتع، ورجحت أنه لا يجوز له ذلك قبل الإحرام بالحج، فإني أقتصر هنا على بحث:

حكم تقديم الكفارة على الحنث

وقد اختلفوا في ذلك من حيث الجملة إلى قولين:

القول الأول: أنه تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا يجزئ ذلك؛ وبه قال الحنفية(
)، ومالك في رواية(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث عبد الرحمن بن سمرة XE "ع:عبد الرحمن بن سمرة" (
) - رضي الله عنه - قال: قال النبي - ( -: (( يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وُكِّلت إليها XE "أ:يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وُكِّلت إليها" ، وإن أتيتها من غير مسألة، أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير ))(
).

وهذا أمر، وأقل أحواله الجواز(
).

2- حديث أبي موسى - رضي الله عنه - الطويل، وفيه: أن النبي - ( - قال: (( والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها XE "أ:والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها"  ))(
).

3- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ( - قال: (( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل XE "أ:من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل"  ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه كفر عن يمينه بعد عقدها، فأشبه أن يكفر بعد العقد، والحنث(
).

2- أنه كفر بعد وجود السبب، وهو اليمين، فأجزأ، أصله: ما لو كفر بعد الجرح، وقبل الزهوق(
).

تعقب: بأن اليمين ليست سبباً، لأنها مانعة من الحنث، غير مفضية إلى السبب، بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت، لأنه مفض إليه؛ وإن سلم كون اليمين سبباً للكفارة، فهي إنما تصير كذلك وقت الحنث، وأما قبله فهو سبب للبر(
).

3- أنه معنى يرفع حكم اليمين، فلم يقف ثبوته على وجوب الحنث، دليله: الاستثناء(
).

4- أنه حق مال، يتعلق بسببين يختصانه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمه على الآخر، أصله: الزكاة قبل الحول(
).

تعقب: بالفرق: أن اليمين ليست بسبب لوجوب الكفارة، بخلاف كمال النصاب، فإنه تحقق الغنى المؤدي إلى النماء، الذي يكون به المال سبباً لوجوب يترتب على تقرره، لا على ارتفاعه(
).

5- أن الكفارة أقوى من الاستثناء، بدليل أنه يرفع اليمين منفصلة ومتصلة، والاستثناء لا يرفعها إلا متصلا، فإذا أثر الاستثناء قبل الحنث، فالكفارة أولى(
).

6- أنه يكفر بالمال بعد عقد اليمين، فوجب أن يجزئه، كما لو كفر بعد الحنث(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - وفيه: أن النبي قال: (( وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك XE "أ:وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك"  ))(
).

2- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه، أن النبي - ( - قال: (( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه XE "أ:من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه"  ))(
).

وجه الدلالة منه من جهتين:

الأولى: أن الأمر الوارد فيه يفيد الوجوب حقيقة، ولا وجوب قبل الحنث بالاتفاق(
).

والأخرى: أن قوله: (( وكفر عن يمينك ))، أمر بمطلق التكفير، ولا يجوز مطلق التكفير إلا بعد الحنث، لا قبله(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن تقديم الكفارة أشهر من تقديم الحنث عليها(
).

والآخر: إمكان استعمال الروايتين معاً، وذلك بحمل تقديم الكفارة على الجواز، وتأخيرها على الوجوب(
).

أجيب عنه: بأنه منقوض بتقديم التكفير بالصوم قبل الحنث، مع عدم وجود مخصص(
).

تعقب بالفرق: أن الصيام من حقوق الأبدان، فلم يجز تقديمه قبل وجوبه، كما لا يجوز تقديم الصلاة، وصيام رمضان على وجوبهما، والمال مما يجوز تقديمه قبل وجوبه، بدليل تعجيل الزكاة(
).

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الصيام نوع تكفير، فجاز تقديمه على الحنث، كالتكفير بالمال(
).

الثاني: أن قياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه حق في مال، يتعلق بسبب لحق الله، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه؛ أصله: الزكاة(
).

2- أنه لم يحنث، فلم يكن للكفارة حكم، كما لو أخرجها قبل اليمين(
).

تعقب: بأنه لم يوجد أحد سبـبي الوجوب، فامتنع التقديم، كما امتنع تعجيل الزكاة قبل النصاب، بخلاف ما بعد اليمين(
).

3- أن الحنث هو الموجب للكفارة، فلا يجوز أن يؤخذ من غير وجوبها(
).

4- أن الأصل في الكفارات عدم جواز تقديمها على ما يوجبها، اعتباراً بالظهار، والقتل(
).

تعقب: بأن الحنث شرط، وليس بسبب، وتعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز، دليله: تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب، وقبل الحول، وكفارة القتل بعد الجرح، وقبل الزهوق(
).

5- أن الكفارة لستر الجناية، فلم تجز تقديمها، لعدم الجناية قبل الحنث(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن ما ورد من الأدلة على تأخير الكفارة عن الحنث محمول على وقت الوجوب(
).

3- ما تقرر أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة، فهو أولى من الترجيح.

4- أن ما ذكر من أدلة العقل على منع جواز تقديم الكفارة لا يقوى على دفع الأحاديث الصحيحة الواردة في جواز ذلك؛ لما تقرر من أنه لا اجتهاد من النص.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الحادية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع الذي لا يجد الهدي في موضعه إلى الصوم، وانتقال من وجبت عليه كفارة قتل أو جماع إلى الصوم

إذا عدم المتمتع الهدي في موضعه، فإن له أن ينتقل إلى الصوم، سواء كان له ببلده مال، أو لم يكن له؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وإذا وجبت كفارة قتل، أو جماع، وكان له ببلده مال، لم يجز أن ينتقل إلى الصوم؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).

مع أن كل واحد منهما لا يجد الواجب في موضعه.

الفرق بين المسألتين:

أن المتمتع يخاف الفوت للأمر بصوم ثلاثة أيام في الحج، ولو أمرناه بالهدي، لأمرناه أن يقصد المال، ويفوته الصوم في وقته، بخلاف المسألة الأخرى، فإنه لا يخاف فيها فوت الوقت، ولا يستقر بالتأخير(
).
دراسة الفرق:

مبناه على التوقيت وعدمه، وهو وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بعدم جواز انتقال من له مال غائب إلى التكفير بالصوم، وقد سبقت دراسة ذلك في المسألة الثامنة، وترجيح أنه لا يعدل إلى الصوم.

المسألة الثانية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع والقارن إلى الهدي بعد أن صام يوماً، أو يومين، وقطع المتيمم صلاته لوجود الماء
يستحب لكل من القارن، والمتمتع، إذا أيسر بالهدي، بعد أن صام يوماً، أو يومين، أن يهدي، ولا يصوم؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).

وإذا رأى المسافر المتيمم الماء في أثناء الصلاة، وقبل خروجه منها، فإنه يجب عليه الاستمرار فيها، ولا يقطعها؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في المشهور(
)، وأحمد في رواية(
).

وفي كلا الموضعين وجد المبدل بعد الأخذ بالبدل.

الفرق بين المسألتين:

أن المصلي لو أمرناه بالانتقال إلى الأصل لزم إبطال ما مضى من صلاته.

بخلاف الصوم، فإنه يحصل له أجر اليومين المتقدمين(
).
فرق آخر:

أن الصوم مقصود في نفسه، وظاهر المصلحة.

والتيمم بالتراب مناف لمقصود الطهارة، وإنما شرعه الله ضبطاً لعادة التطهير(
).

دراسة الفرق:

أما الفرق الأول فإنه وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

والفرق الآخر وإن كان الشطر الأول منه - وهو ما يتعلق بالصوم - وجيهاً، إلا أن شطره الآخر يخرجه من أن يكون فرقاً بين المسألتين اللتين أريد التفريق بينهما، ليكون فرقاً عاماً بين الصوم والتيمم، بل يظهر أن جعله فرقاً بين هاتين المسألتين إلغاء للفرق بينهما، إذ يلزم منه القول بقطع المتيمم صلاته إذا رأى الماء في أثنائها - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الانتقال إلى الهدي بعد الشروع في الصوم

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يستحب له الانتقال إلى الهدي؛ وبه قال المالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة كذلك في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجب عليه الانتقال إلى الهدي؛ وبه قال الحنفية(
)، والمزني من الشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي، فوجب إذا وجد الهدي أن لا يلزمه الرجوع إليه، دليله: إذا وجده في السبعة الأيام(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قوله - تعالى -: {                  }(
).
ففرض الهدي قائم عليه ما لم يحل، أو تمضي أيام النحر التي هي مسنونة للحلق، فمتى وجده فعليه أن يهدي، وبطل بذلك صومه(
).

2- قوله - تعالى -: {        }(
).

فالهدي مشروع للإحلال، فلا يجوز أن يحل قبل ذبح الهدي، فإذا لم يحل حتى وجد الهدي، فعليه الهدي، لأن الله - تعالى - لم يفرق بين حاله قبل دخوله في الصوم وبعده(
).

ومن جهة المعنى: 

1- أن الصوم بدل عن الهدي، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، فبطل حكم البدل، أصله: ما لو وجد الماء في خلال التيمم(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه لا يسلم بأن الهدي مبدل بالثلاثة دون السبعة، بل إن الهدي مبدل بالجميع، لظاهر قول الله - عز وجل -: {            }(
)، والمعطوف والمعطوف عليه في حكم الشيء الواحد، ويرجح هذا قوله - سبحانه -: {    }(
).

الثاني: الفرق بين المقيس والمقيس عليه، وذلك لأن ظهور المبدل وهو الماء في حق المتيمم يبطل حكم البدل من أصله، ويبطل ما مضى منه، بخلاف الصوم هنا، فإنه صحيح، ويثاب عليه(
).

2- القياس على المتيمم الذي وجد الماء وهو في الصلاة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجب عليه الرجوع إلى الهدي تاركاً صومه، بل يستحب، وذلك لما يأتي:

1- أنه دخل في الصوم بوجه جائز(
).

2- عدم وجود حجة واضحة تؤيد القول الآخر يجب الرجوع إليها من الكتاب العزيز، أو من سنة رسول الله - ( - وما استدل به لذلك من الكتاب أعم من الدعوى، فلا تنهض به الحجة.

ثانياً: رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة

اختلفوا في ذلك جملة إلى قولين:

القول الأول: أنه يستمر فيها، ولا يقطعها، وبه قال المالكية، والشافعية في المشهور، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه يجب عليه قطعها؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
)؛ وهو مقيد عند الحنفية بما إذا رآه قبل أن يقعد مقدار التشهد في آخرها، وأما إذا كان ذلك بعد ما قعد في آخر صلاته مقدار التشهد، فإنه لا يقطعها كذلك عند أبي حنيفة، خلافاً لصاحبيه اللذين يريان القطع مطلقا(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بقول الله -تعالى-: {          } إلى قوله: {     } (
).

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم، فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة، وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن حال التلبس بالصلاة حال لا يلزمه فيها طلب الماء، فلم يلزمه استعماله، كما لو وجده بعد الفراغ(
).

2- أنه واجد للماء قبل تقضي حكم الصلاة، وبعد التلبس بها، كما إذا وجده بعد قعوده قدر التشهد(
).

3- أنه دخل في الصلاة بطهارة صحيحة له أن يدخل بها، فكان وجود الماء وعدمه سواء، دليله: المتوضئ(
).

4- أنه متيمم دخل في الصلاة بتيمم جائز له فلم يبطل برؤيته الماء، أصله: إذا وجد دون كفايته(
).

5- أن كل صلاة جاز له المضي فيها مع عدم الماء، جاز له المضي فيها مع وجوده، أصله: صلاة العيدين، والجنازة(
).

6- أنه ماء لو وجده قبل الدخول في الصلاة لزمه استعماله، فلم يلزمه إذا وجده في الصلاة، دليله: سؤر الحمار(
).

7- أن كل جنس لو وجد القليل منه لم تبطل صلاته، فكذلك كثيره، كسائر المائعات(
).

8- أن رؤية الماء ليس حدثاً، وإنما يمنع من ابتداء التيمم(
).

تعقب: بأنه كذلك، ولكن التيمم مؤقت إلى غاية الرؤية(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {       }(
).

وهذا واجد للماء(
).
تعقب: بأنه محمول على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة، وهذا قد تيمم بظاهر الآية تيمماً صحيحاً، فدل ظاهرها على صحة استصحاب ذلك(
).

2- عموم حديث أبي ذر - XE "ع:أبو ذر"  رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: (( الصعيد الطيب وضوء المسلم XE "ح:الصعيد الطيب وضوء المسلم" ، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء، فأمسه جلدك، فإن ذلك خير ))(
).

فدل بمفهومه على أن طهوريته مقيدة بعدم وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الأمر باستعمال الماء عند وجوده، محمول على ما يستقبل من الصلاة(
).

الثاني: أنه محمول على حالة الطلب للماء، وذلك قبل الصلاة، وكذلك وجوب استعماله قبل الصلاة(
).
ومن جهة المعنى:
1- أن التراب لا يطهر إلا عند عدم الماء، فتبطل طهارته بوجود الماء، فلو أتم صلاته أتمها بغير طهارة، وذلك لا يجوز(
).

2- أن التراب بدل من الماء، فإذا وجد المبدل وهو الماء خلال الصلاة، فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، فبطل حكم البدل، كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت في عدتها(
).

تعقب بالفرق: أنها رأت الأصل قبل الفراغ من البدل، والمتيمم رأى الماء بعد الفراغ من البدل، وهو التيمم، فليس نظير ما قيس عليه، وإنما نظير المتيمم من العدة: أن تحيض بعد أن تنقضي الأشهر، وتتزوج، وحينئذ لا أثر للحيض، وعدتها صحيحة، ونظير العدة من التيمم أن يرى الماء في أثناء التيمم(
).

3- أنه طهارة ضرورة، فبطل بزوالها، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن المستحاضة حاملة للنجاسة، فلزمها استعمال الماء لإزالتها، بخلاف المتيمم(
).

والآخر: أنها ليست في طهارة من وضوء ولا في بدله، بخلاف الميتمم(
).

4- أنه قدر على استعمال الماء، فبطل تيممه، أصله: الخارج من الصلاة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا رأى المسافر المتيمم الماء في أثناء صلاته، فإنه لا يقطع صلاته، بل يستمر فيها.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة الكتاب العزيز على صحة تيممه حين تيمم.

2- أنه دخل صلاته بطهارة متيقنة، فبقي على طهارته حالة وجود الماء، وهو في الصلاة استصحاباً.

3- أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء(
).

4- وجاهة ما اعترض به على أدلة القول الآخر.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم.

المسألة الثالثة عشرة: الفرق بين المكي وغير المكي في دم التمتع، والقران
يجب دم التمتع والقران على الآفاقي(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

والمكي إذا تمتع، أو قرن، لا دم عليه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
وكلاهما جمع بين النسكين في أشهر الحج في عام واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن الآفاقي من حقه أن يأتي بالحج في سفر، وبالعمرة في سفر آخر، فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين، أوجب الله عليه الهدي، والمكي لم يسقط سفراً، فلم يلزمه الهدي لذلك(
).
 دراسة الفرق:

لما كان مبنى هذا الفرق على أن إسقاط أحد السفرين هو سبب إيجاب الهدي على الآفاقي إذا أتى بتمتع، أو قران، فقد تعقب: بأنه يلزم من هذا التعليل أن يكون من اعتمر من أهل الآفاق في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه أن يكون متمتعاً؛ لإسقاطه أحد السفرين، فيلزمه الهدي، وهذا خلاف ما انعقد عليه الإجماع؛ فالصحيح إذاً هو أنه إنما سمي متمتعاً لإحلاله بين حجة وعمرة(
).

أجيب عنه: بعدم لزومه، لأنه إنما يراعى إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج، ولو لزم ذلك من عمرته في غير أشهر الحج، للزم ذلك كذلك في إحلاله من عمرته في غير أشهر الحج، لأنه حل بين حجة وعمرة، فيلزم بذلك أن يكون متمتعاً، فإذا بطل هذا صح أن المراعى إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا دم على من تمتع، أو قارن من أهل مكة وغيرهم من حاضري المسجد الحرام، وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم تمتع وقران المكي

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: يصح تمتعهم، وقرانهم، ولا يجب عليهم دم؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة، فإن تمتعوا أو قارنوا، كان عليهم دم جناية(
)؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: دليلهم على صحة تمتعه وقرانه

1- أن كل من جاز له الإفراد، جاز له التمتع والقران، أصله: غير المكي(
).

تعقب بالفرق: أن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو تخفيف من الله - تعالى - وإزالة المشقة عنهم في إنشاء سفر لكل واحد منهما، وأباح لهم الاقتصار على سفر واحد في جمعهما جميعاً، إذ لو مُنِعوا لأدى ذلك إلى مشقة وضرر، وأهل مكة لا مشقة عليهم ولا ضرر في فعل العمرة في غير أشهر الحج(
).

2- أن التمتع أحد الأنساك الثلاثة، فصح من المكي، دليله: النسكان الآخران(
).

3- أن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، وهذا موجود في المكي(
).

4- أن كل ما لا يكره لغير أهل مكة، لا يكره لأهلها، كسائر العبادات(
).

ثانياً: دليلهم على عدم وجوب الدم عليه

قوله - تعالى -: {         }(
).

وهو نص في إخراج المكي(
).
تعقب: بإن اسم الإشارة يعود إلى التمتع لا إلى الهدي، بقرينة وصلها باللام، لأنه لو كان المراد به ذلك، لقال: على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، لأن اللام تستعمل فيما لنا لا فيما علينا، فالخيار ثابت في فعل التمتع أو تركه، بخلاف الهدي فإنه واجب(
).

أجيب عنه: أن قوله: {    } إخبار، وقوله: {     } حكم، وقوله: {         } استثناء، ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر، إذ لا يصح أن يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام، فعلم أن الاسثناء يرجع إلى الحكم(
).

ومن جهة المعنى: أن التمتع مأخوذ من الترفه، بإسقاط أحد السفرين، وذلك لا يتصور في المكي(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - سبحانه وتعالى -: {         }(
).
وجه الدلالة من جهتين:

الأولى: أن المراد بالإشارة المتعة، ولو كان المراد به الهدي، لقال - سبحانه -: (( ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ))(
).

تعقب: بأن معناه: ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، كقول الله -تعالى-: {        }(
)؛ ومهما أمكن استعمال اللفظ في موضوعه الأصلى فهو أولى(
).
أجيب عنه: بأنه لا تجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى المجاز، إلا بدليل، ولكل واحد من هذه الأدوات معنى هي موضوعة له حقيقة، فـ (( على )) حقيقتها خلاف حقيقة (( اللام ))، فغير جائز حملها على غير حقيقتها إلا بدليل(
).

الثانية: أنه -تعالى- ذكر التمتع، ثم أخبر أنه يصح لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام(
).

تعقب من وجهين:
أحدهما: أنه خطأ، ووجهه: أن قول الله -عز وجل-: {      }(
)، وهذا شرط، ثم قال: {     }(
)، وهذا جزاء، ثم قال -تعالى-: {         }(
)، وهذا استثناء يعود إلى الدم الذي هو الخبر لا إلى الشرط، كقولك: من دخل الدار فأعطه درهماً إلا أن يكون مكياً، تقديره فلا تعطيه شيئاً(
).

والآخر: أن قوله: {    } إخبار، وقوله: {     } حكم، وقوله: {         } استثناء، ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر، إذ لا يصح أن يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام، فعلم أن الاسثناء يرجع إلى الحكم(
).

2- ما جاء عن طاوس أنه قال: (( ليس على أهل مكة متعة، فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس XE "ب:ليس على أهل مكة متعة، فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس (طاوس )"  ))(
).

وجائز أن يريد به أن عليهم الهدي، أو يكون هدي جناية لا نسكاً(
).

ومن جهة المعنى:

أن معنى الترفه بالتمتع والقران في أداء النسكين في سفر واحد، لا في إدخال عمل أحدهما في الآخر، ومن كان من حاضر المسجد الحرام فهو غير محتاج إلى السفر لأداء النسك، ولا يلحقه بالسفر كثير مشقة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يصح تمتع وقران المكي، ولا دم عليه لذلك.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- عموم الأدلة الدالة على مشروعية الأنساك الثلاثة من غير تخصيص.

2- أن حمل الآية التي استدل به للقول الآخر على نفي وجوب الدم على المكي إذا تمتع، أو قارن أولى من حمله على نفي مشروعية التمتع في حقه، لكونه في حمل الأول مفيداً تقييد حكم ما أطلق قبله، بخلاف حمله على الآخر، فإنه مع عدم مناسبته، يلزم منه عودة الإشارة إلى أبعد المذكورين.

3- عدم وجود دليل صحيح صريح ثابت على عدم مشروعية التمتع، والقران للمكي.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الرابعة عشرة: الفرق بين ضياع هدي التطوع، وضياع الأضحية
إذا ضاع هدي التطوع بعد تقليده، أو إشعاره، ثم وجده بعد أيام النحر، نحره بمكة؛ وبه قال المالكية(
).
وإذا ضاعت أضحيته التي لم يوجبها، ثم وجدها بعد أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، بل له أن يصنع بها ما شاء(
)؛ وبه قال(
) المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

والدابة الضائعة التي يراد بها القربة فيهما وجدت بعد أيام الذبح. 

الفرق بين المسألتين:

أن الهدي إنما تعين، لأن التقليد، والإشعار، فعل قربة، فلا يجوز إبطاله، والأضحية لم يوجد فيها إلا مجرد النية(
).

وبمعنى آخر

أن الهدي تعين بالتقليد، والإشعار، والأضحية لا تتعين إلا بالذبح، أو النذر، أو التعيين(
).
دراسة الفرق:

وجيه، لصحة ما ورد فيه من معنى، غير أن وجاهته مقيدة بتعين هدي التطوع بما يتعين به من نية، وتقليد، وإشعار.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا وجد هدي التطوع الضائع بعد أيام النحر، فإنه يذبحه بمكة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ما يفعل بهدي التطوع الضائع، إذا تم الحصول عليه بعد أيام النحر

اختلفوا فيه إلى قولين(
):

القول الأول: أنه يلزمه ذبحه؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: أنه قد فات بفوات أيام النحر؛ وبه قال الشافعية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنه أشعر، أو قلد لله فتعين(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن ما بعد أيام النحر ليس وقتاً لسنة الهدي، فلا يجزئه، كالضحايا(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزمه نحره، وذلك لما يأتي:

1- أن وقت النحر قد فات بمضي أيام النحر.

2- أن الهدي لا يتعين بمجرد الإشعار، أو التقليد.

3- أنه هدي تطوع وليس بواجب، فلا يلزمه ذبحه بعد أيام النحر.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة الخامسة عشرة: الفرق بين الشركة في الهدي، والشركة في الأضحية
لا تجوز الشركة في الهدي مطلقاً؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

وتجزئ البدنة، أو البقرة، أو الشاة، في الأضحية، إذا ذبحها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس، ولكن لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية؛ وبه قال المالكية(
).

مع أن المقصود بهما القربة.

الفرق بين المسألتين:

أن الهدي يجب بالتقليد، والإشعار، فثبت فيه نوع من الاشتراك قبل إنفاذ ذبحه، فلذلك منع الاشتراك فيه، بخلاف الأضحية، لأنها لا تجب إلا بالذبح، والنية لا توجبها، بدليل أن من اشترى أضحية لنفسه ثم بدا له قبل أن يذبحها أن يشرك فيها أهل بيته، جاز له ذلك(
).

فرق آخر:

أن الهدي شرع في الإحرام تبع له، والإحرام لا شركة فيه، فلا شركة في الهدي، تبعاً لأصله، والأضحية لم تتبع غيرها(
).

دراسة الفرق:

يتعقب الفرق الأول: بأن جعل التقليد، والإشعار، نوعاً من الاشتراك، إخراج للفظ الاشتراك عن حقيقته بلا مسوغ، فلا يجوز؛ بل الفرق الآخر يرده من أساسه. ثم إن ذبح الرجل أضحيته عن نفسه، وأهله بيته، إشراك لهم، وليس اشتراكاً معهم، وهو خارج عن محل التفريق.

والفرق الآخر وجيه لما ذكر، وإن لم يسلم من قادح فساد الاعتبار.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الاشتراك في الهدي

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز الاشتراك في الهدي مطلقاً؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: يجوز أن يشترك سبعة أنفار في الإبل، أو البقرة للهدي؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وهذا مقيد عند الحنفية بإرادة كل واحد منهم القربة، وإن اختلفت أجناسهم، بخلاف ما إذا أراد بعضهم غير القربة، كاللحم مثلاً(
)، وهو عند المالكية خاص بهدي تطوع(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {                   }(
).
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أوجب على من قتل الصيد إخراج مثله هديا بالغ الكعبة، ومن أخرج سبع بدنة فلم يخرج مثلما قتل من الصيد(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكل واحد قسط من اللحم، وذلك يوجب القسمة، وهي بيع(
).

2- أنه اشتراك في دم، فلم يجز في الهدي، دليله: إذا قصد بعضهم الإباحة(
).

3- أنه اشتراك في دم واجب، فلم يجز، كاشتراك العشرة في بدنة(
).

4- أنه حيوان يجزئ في الهدي، فلم يجز فيه الاشتراك، أصله: الشاة(
).

5- أنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة، فلم يجز الواحد فيه عن سبعة، دليله: الواطئ في نهار رمضان(
).

6- أنه حصل مخرجاً بعض بدنة، فلم يجز عنه، كما لو اشترى لحماً(
).

7- أنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب، فلم يصح الاشتراك فيه، أصله: كفارة العتق في القتل، والظهار(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( نحرنا مع رسول الله - ( - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة XE "أ:نحرنا مع رسول الله - ( - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"  ))(
).

2- وعنه أيضاً - رضي الله عنهما - قال: (( خرجنا مع رسول الله - ( - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - ( - أن نشترك في الإبل XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - ( - أن نشترك في الإبل" ، والبقر، كل سبعة منا في بدنة ))(
).
فثبت بهذا جواز الشركة في الهدايا، كجوازها في الضحايا(
).

تعقب: بأنه ينتقض بالشاة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن ما جاز عن أهل بيت واحد، جاز عن أهل بيوت، كالسبع من الغنم(
).

2- أن كل ما جاز أن يشترك فيها السبعة، إذا كانوا متطوعين، جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا مفترضين، أصله: السبع من الغنم(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز اشتراك سبعة أشخاص في الإبل، أو البقرة، للهدي.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة الثابتة على ذلك.

2- ما تقرر من أنه إذا تعارض الخاص والعام، حُكِم بالخاص على العام.

3- أن هذا الأمر مبناه على النقل، فلا مجال فيه للاجتهاد.

4- فساد اعتبار كل ما استدل به للقول الآخر من أدلة العقل، وعدم سلامته من قادح الفرق، بالإضافة إلى قادح عدم التسليم بحكم أصل بعضه.

ثانياً: حكم الاشتراك في الأضحية

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز للإنسان أن يضحي ببدنة، أو بقرة، أو شاة عن نفسه وعن أهل بيته، وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا يجوز ذلك بينه وبين أناس أجنبيين؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: أنه يجوز أن يشترك سبعة في بدنة، أو بقرة في الأضحية، سواء كانوا أهل بيت، أو أهل بيوت؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: دليلهم على منع الاشتراك في الأضحية:

1- أنه حيوان يضحى به، فلم يجز إلا عن واحد، أصله: الشاة(
).

2- أن كل واحد يصير مخرجاً للحم بعض بدنة، أو بقرة، وذلك لا يكون أضحيته، كما لو اشترى لحماً(
).

3- أن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحية، وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم، دون اللحم(
).

4- أنه اشتراك في دم، فوجب أن لا يجزئ من يريد الأضحية، أصله: إذا قصد بعضهم الإباحة، أو زادوا على السبعة(
).

ثانياً: دليلهم على جواز إشراك الرجل أهل بيته في الأضحية، وإن كانوا أكثر من سبعة:

أن ما زاد على السبعة من عياله، أو ممن يصح أن يريده بأضحيته، فجاز أن يضحي عنه، كما لو كانوا أقل من سبعة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( نحرنا مع رسول الله - ( - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة XE "أ:نحرنا مع رسول الله - ( - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"  ))(
).

2- وعنه أيضاً - رضي الله عنهما - قال: (( خرجنا مع رسول الله - ( - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - ( - أن نشترك في الإبل XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - ( - أن نشترك في الإبل"  والبقر، كل سبعة منا في بدنة ))(
).
فأجاز النبي - ( - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ مع كونهم أشتاتاً من قبائل شتى، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهم، ولا ينقصون منهم(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أن النبي - ( - هو الذي نحر عنهم، وأمته عياله، فلذلك جاز ذلك(
).

والآخر: أنه محمول على الأهل وما يشبه الأهل، لأنه ليس في ذلك تصريح بالأجانب، وإنما فيه ذكر العدد والسكوت عن المعدود، فلا حجة فيه على المدعى(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز اشتراك سبعة أنفار في الإبل أو البقرة، للأضحية، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك. 

2- أن الأحاديث التي دلت على ذلك لا تقبل تأويلاً، ولا يردها قياس(
).

3- فساد اعتبار كل ما استدل به للقول الآخر من معقول، واشتماله على فارق.

وبناء على هذا الترجيح والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المسألة السادسة عشرة: الفرق بين الهدي والأضحية في التعيين
يتعين الهدي بالتقليد؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في وجه(
).

ولا تتعين الأضحية إلا بالذبح؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

والمقصود في الموضعين القربة.

الفرق بين المسألتين:

أن حكم الهدي يتعدى للولد حتى يجب نحره، كالاستيلاد في أم الولد، وولد الأضحية لا ينحر معها(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق مبناه على سراية الحكم إلى الولد وعدمه، غير أنه ليس وجيهاً، نظراً إلى ما سبق من أن ولد الأضحية يذبح كما تذبح أمه، إذا كان قد أوجبها بقوله.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم تعين الهدي بالتقليد

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يتعين بمجرد التقليد؛ وبه قال المالكية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: لا يتعين بمجرد التقليد، بل لا بد أن يقترن به غيره؛ كالنية؛ عند الشافعي في القديم(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وسوقه عند الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( صلى رسول الله - ( - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن XE "أ:صلى رسول الله - ( - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن" ، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج ))(
).

وجه الدلالة: أن رسول الله -(- أشعر بدنته، وقلدها، ولم ينقل أنه قال: إنها هدي(
).
تعقب: بأنه يحتمل أن يكون النبي - ( - متطوعا بها، ولم ينذرها، فلذلك لم ينطق، أو يجوز أن يكون قد أوجبها، ولم ينقله الراوي، أو لم يسمعه أحد(
).

وأما المعقول فهو أنه يتعين بالتقليد، قياساً على تسليم الزكاة إلى الإمام، قبل وصولها للمساكين(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ، إذا كان الفعل يدل على المقصود، أصله: ما لو بنى مسجداً، وأذن للناس بالصلاة فيه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الهدي لا يتعين بمجرد التقليد، من غير أن تقترن به النية، وذلك لما يأتي:
1- عموم قول النبي - ( -: (( إنما الأعمال بالنيات XE "أ:إنما الأعمال بالنيات"  ))(
).

2- ما تقرر من أن عدم الذكر ليس دليلاً على العدم؛ فعدم نقل نية النبي - ( - جعل ما قلد هديا، ليس نفياً لمشروعية النية؛ لتعيين ذلك.

3- أن في اقتران التقليد بالنية عملاً بما لا ريب فيه، بخلاف ترك النية.

ثانياً: تعيين الأضحية

اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تتعين إلا بالذبح؛ وبه قال المالكية في المشهور(
). 

القول الثاني: لا تتعين إلا بالقول؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعي في الجديد(
)، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثالث: أنها تتعين بمجرد النية؛ وبه قال الحنفية في قول(
)، والشافعي في القديم(
)، وأحمد في رواية، حكم عليها الحنابلة بالضعف(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنها لو تعيبت بعد تعيينها بالقول، لا تجزئ، لأن تعيين المكلف، والتزامه، لا يسقط عنه ما طلب الشارع منه فعله يوم الأضحى، مِن ذبح نعم سليم من العيب(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه إزالة ملك على وجه القربة، فافتقر إلى القول، دليله: الوقف، والعتق(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( صلى رسول الله -(- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن XE "أ:صلى رسول الله - ( - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن" ، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج ))(
).

وجه الدلالة: أن رسول الله -(- أشعر بدنته، وقلدها، ولم ينقل أنه قال: إنها هدي(
).
تعقب: بأنه يحتمل أن يكون النبي -(- متطوعا بها، ولم ينذرها، فلذلك لم ينطق، أو يجوز أن يكون قد أوجبها، ولم ينقله الراوي، أو لم يسمعه أحد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الأضحية لا تتعين إلا بالقول، وذلك لما يأتي:

1- أن الأضحية مال، فلا يتم استحقاقه من مالكه إلا بقوله.

2- أن اعتبار قوله أولى من اعتبار ذبحها معيناً لها، أصله: ما تعيب عند الذبح.

3- أن النية وحدها لا تكفي لاستحقاق مال الغير، كنية جعل بيته وقفاً، ورجوعه عنها.

وبناء على هذا الترجيح، والذي قبله لا يزال الفرق باقياً بين المسألتين، بأن يقال مثلاً:

يتعين الهدي بالتقليد مع النية.

ولا تتعين الأضحية إلا بالقول.

وإن كان الفرق المذكور لا يبقى صالحاً للتفريق بينهما - والحال هذه -.

المطلب الرابع: طواف الإفاضة
وفيه: الفرق بين طواف الإفاضة وبين الوقوف والرمي في الفوات.

الفرق بين طواف الإفاضة، وبين الوقوف، والرمي، في الفوات

ليس لآخر طواف الإفاضة حد، ولا دم على الحاج في تأخيره مطلقاً؛ وبه قال صاحبا أبي حنيفة(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ويفوت الوقوف بعرفة بعد طلوع الفجر يوم النحر(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

كما يفوت الرمي بعد اليوم الثالث عشر(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن كل واحد منها نسك من المناسك.

الفرق بين المسألتين:

أما الوقوف والرمي، فإنهما لما كانا مؤقتين، كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطواف، فإنه متى أتى به صح(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، ولكن قد يعقب: بأن عدم توقيت طواف الإفاضة، وصحته متى أتى به الحاج، لا يدل على استواء من أتى به يوم النحر مع من أتى به بعد سنة مثلاً، من حيث الأداء والقضاء، لأن النبي - ( - إنما طاف يوم النحر، كما ثبت في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل، وفيه: (( ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات XE "أ:ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات" ، يكبر مع كل حصاة منها، ... ثم انصرف إلى المنحر، ... ثم ركب رسول الله - ( - فأفاض إلى البيت ... )) الحديث(
)؛ وقد قال النبي - ( -: (( لتأخذوا مناسككم XE "أ:لتأخذوا مناسككم"  ... ))(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه ليس لطواف الإفاضة وقت محدود، وعدم لزوم الدم من تأخيره مطلقاً؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

هل لآخر وقت طواف الإفاضة حد؟

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن آخر وقته غير محدود، ومتى أتى به لا يلزمه شيء؛ وبه قال صاحبا أبي حنيفة، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه مؤقت بأيام النحر وجوباً، وعلى من أخره عنها دم؛ وبه قال أبو حنيفة(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الثالث: أن على من أخره حتى انقضى شهر ذي الحجة الدم؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: (( سمعت رسول الله - ( - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة XE "أ:سمعت رسول الله - ( - وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة" ، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ارم، ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج. قال: فما رأيته سئل عن شيء، إلا قال: افعلوا، ولا حرج ))(
).

فعدم وجوب الترتيب ينافي توقيت آخر وقت الطواف، وينافي وجوب الدم بالتأخير(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن المنفي فيه الحرج، وهو الإثم، وانتفاء الإثم لا ينفي وجوب الكفارة، دليله: من حلق رأسه لأذى فيه(
).
والآخر: أن النبي - ( - عذرهم في ذلك الوقت، لقرب عهدهم بتعلم الترتيب، وما يلحقهم من المشقة في مراعاة ذلك(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه لو توقت آخره، لسقط بمضي آخره، مثل الوقوف بعرفة، فلما لم يسقط بذلك، دل على أنه غير مؤقت(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: الفرق بينه وبين الوقوف؛ ووجهه: أنه إنما يأتي بعد التحلل، وحصول معظم الحج بالوقوف، وهو ركن، فلو تعذر فعله لبطل الحج بعد حصول معظمه(
).

والآخر: أنه إن سلم بعدم سقوطه بمضي آخر الوقت، إلا أن هذا لا يمنع كونه مؤقتاً، وواجباً في الوقت، مثل عدم سقوط الصلوات المكتوبات بخروج أوقاتها(
).

2- أنه ركن أخره عن وقته المختار إلى وقت يسقط عنه الفرض بفعله، فوجب أن لا يلزمه دم، قياساً على تأخير الوقوف بعرفة من زمان النهار إلى زمان الليل(
).

3- أنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافاً صحيحاً، فلم يلزمه دم، أصله: ما لو طاف أيام النحر(
).

4- أن ما فات يستدرك بالقضاء، ولا يجب مع القضاء شيء آخر(
).

5- أن الأصل عدم وجوب الدم حتى يرد الشرع به(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول أيضا بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم ما جاء عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ب:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).
فبتأخير الطواف عن وقته، يصير تاركاً لما هو واجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن توقت النسك بالزمان، كتوقته بالمكان، لأنه لا يتأدى إلا بمكان وزمان، فلما وجب الدم في تأخير المؤقت بالمكان، كالإحرام، فكذا يجب في تأخير المؤقت بالزمان، وهو طواف الزيارة الذي هو مؤقت بأيام النحر بالنص(
).

2- أن مرعاة الوقت في الأركان واجب مثل مراعاة المكان، أصله: الوقوف(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {    }(
).

فحصر الله - سبحانه - الحج في الأشهر(
)، يدل على وجوب الدم على من أتى بالإفاضة بعد انقضائها.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- أنه متى ما أتى بطواف الإفاضة، لا يلزمه شيء.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- عدم وجود دليل صحيح صريح على توقيت طواف الإفاضة بزمن محدد.

2- أن إيجاب الدم على من أخر الإفاضة حكم شرعي، ولا يثبت ذلك إلا بأمر شرعي، ولم يوجد.

3- أنه وإن كان ما استدل به لكل قول من هذه الأقوال الثلاثة ليس صريحاً في الدلالة على المطلوب، إلا أن عدم ورود ما يوجب الدم على من أخر الإفاضة عن وقت معين، يقوي القول المرَجَّح على غيره.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين هذه المسائل - والله أعلم -.

المبحث العاشر: الفدية وجزاء الصيد؛ وفيه خمسون مطلباً:

المطلب الأول: الفرق بين قبلة المحرم زوجته لشهوة، وقبلة الصائم زوجته لذلك 

إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، فلم ينـزل، لزمته الكفارة، وهي دم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو قبل الصائم زوجته لشهوة، ولم ينـزل، فلا يلزمه قضاء، ولا غيره(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع أن القبلة فيهما حصلت للشهوة، حالة التلبس بالعبادة.

الفرق بين المسألتين:
أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع، فإذا باشره المحرم، لزمته الكفارة، كالطيب.

وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء، كالطيب(
).

وبمعنى آخر:

أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع، وهي محرمة على المحرم، فإذا قبَّل المحرم، لزمه دم شاة، كالتطيب.

بخلاف الصوم، فإنه لا يحرم فيه دواعي الوطء، بدليل جواز عقد النكاح، والتقبيل فيه، فقد جاء عن أم المؤمنين، عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( كان رسول الله - ( - يقبل وهو صائم XE "أ:كان رسول الله - ( - يقبل وهو صائم"  ... ))(
).
فرق آخر:

أن التقبيل للشهوة أخذ شبهاً من الأصلين: شبه الجماع، من حيث إنه يوجب حرمة المصاهرة. وشبه النظر، من حيث إنه لا يتعلق به نقض الطهارة، فتوفر حظه من الشبهين، فلشبهه بالجماع لزمته الكفارة، ولشبهه بالنظر لم يفسد حجه، ليكون فيه توفير حظه من الشبهين، وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة، ولا يحتال لإبطالها، فوجبت الكفارة احتياطاً، بدليل أن المحرم يغرم بالدلالة على الصيد ما يغرم بمباشرة قتله، وإن كانت المباشرة آكد في الجناية منها.

وأما في الصوم فإنه يحتال في عدم إيجاب الكفارة والقضاء، فكان حكمه آكد، فما لم يتصل بالإنزال لا يلزمه القضاء(
).

دراسة الفرق:

الفرق الأول ليس وجيهاً، لأن عدم وجوب القضاء على الصائم بمثل هذه القبلة، ليس هو الذي أسقط عنه وجوبَ غير القضاء - وهو الكفارة - بدليل استواء الصوم مع الحج في سقوط القضاء بذلك، ومع هذا تجب الكفارة على الحاج بذلك دون الصائم!.

لذا كان ما ورد في المعنى الآخر للفرق أوجه، لدلالة ما ورد فيه من الحديث على أنه لا يلزم الصائم شيء من هذا النوع من القبلة، لا قضاء، ولا كفارة.

أما ما يتعلق بالحج مما ورد ذكره في الفرق الآخر فهو وجيه، ويتعقب ما جاء فيه عن الصوم: بأنه إذا كان الاحتيال - كما قيل - السبب في إسقاط القضاء عن الصائم بهذا النوع من القبلة، فماذا أسقط عنه الكفارة والحال هذه، إذ الكفارة هي مناط التفريق بين المسألتين هنا لا القضاء؟

المطلب الثاني: الفرق بين الدم الواجب على المجامع قبل الوقوف بعرفة، أو بعد ذلك قبل التحلل ، وبين الدم الواجب على من فاته الحج
من جامع قبل الوقوف بعرفة، أو بعده قبل التحلل، لزمته بدنة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ومن فاته الحج، لزمته شاة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع وجوب القضاء عليهما.

الفرق بين المسألتين:

أن الكفارة إنما تغلظ لغلظ الفعل، وعِظَمِه، والفساد بالوطء معصية يعظم إثمها، والفوات قد لا يكون معصية يؤثَّم بها، فلم يجز أن يجمع بينهما في الكفارة، مع افتراقهما في المعصية(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه، ولا يقدح في ذلك الفوات عندما يكون معصية، لأن مبنى الأمر في الفرق على الغالب، وشذوذ بعض أفراد القاعدة عنها لا يقدح في سلامتها، إذ الحكم للغالب الأعم لا للنادر الأقل.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف الفقهاء في حكمهما على النحو الآتي:

أولاً: الواجب على من جامع قبل وبعد الوقوف بعرفة قبل التحلل

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: عليه بدنة؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فعليه شاة، وإن جامع بعده فعليه بدنة؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة - رضي الله عنهم - (( سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا ينفذان. يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما XE "ب:سئلوا\: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا ينفذان. يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ( عمر، علي، وأبو هريرة )" ، ثم عليهما حج قابل والهدي ... ))(
).

فلم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده(
)؛ ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه وطء عمد، صادف إحراماً تاماً، لم يتحلل من شيء منه، فوجب أن تجب فيه بدنة، مثل الوطء بعد الوقوف بعرفة(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أن الجناية قبل الوقوف أخف من الجناية بعده، لأن الجماع قبل الوقوف يوجب القضاء، لأنه يوجب فساد الحج، والقضاء عوض عن الفائت، فيجبر معنى الجناية، فتخف الجناية، فيوجب نقصان الموجب؛ وبعد الوقوف لا يفسد الحج، فلم يجب القضاء، فلم يوجد ما تجب به الجناية، فبقيت متغلظة، فتغلظ الموجب(
). 

2- أن كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده، فالفدية الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده، قياساً على جزاء الصيد وفدية الأذى(
).

3- أن كل عبادة يوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء، فتلك الكفارة هي العليا، أصله: الوطء في رمضان(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ/ دليلهم على وجوب الشاة في الوطء قبل عرفة:

ما روى يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي(
): (( أن رجلاً من جذام XE "ع:جذام" (
) جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - ( - XE "أ:أن رجلاً من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - ( -"  فقال لهما: اقضيا نسككما، واهديا هديا ))(
).

واسم الهدي وإن كان يتناول الشاة، والبقر، والإبل، لكن الشاة أدنى، والأدنى متيقن به، فحمله على الشاة أولى(
).

يتعقب: بأن الحديث منقطع(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه دم وجب لتعجيل الإحلال، فاكتفي بالشاة، كما في المحصر(
).

2- أنه لما وجب القضاء، صار الفائت مستدركاً به، فخف معنى الجناية، فيكتفى بالشاة(
).

ب/ دليلهم على وجوب البدنة في الوطء بعد عرفة:

ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (( أنه سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة XE "ب:أنه سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة ( ابن عباس )"  ))(
). ولا يعرف ذلك إلا سماعاً(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه أعلى الارتفاقات، فيتغلظ موجبه(
).

2- أنه لما لم يكن على من جامع بعد الوقوف بعرفة قضاء، غلظت الجناية في حقه، فوجبت عليه البدنة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الواجب على من جامع قبل أو بعد عرفة بدنة.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- قضاء من ذكر من الصحابة - رضوان الله عليهم - بذلك.

2- صحة دلالة المعقول الصحيح على ذلك.

3- أن وجوب القضاء على من جامع قبل الوقوف لا يكفي مسوغاً لتخفيف الكفارة عنه، لأنه قد يكون التغليظ من وجهين واجباً بالسبب الواحد، كما في الوطء في الصوم(
).

ثانياً: الواجب على من فاته الحج
اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: تلزمه شاة؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: لا يلزمه شيء؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- ما جاء عن سليمان بن يسار، (( أن هبَّار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة XE "ب:أن هبَّار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال\: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة ( عمر )" ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحر هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ))(
).

2- ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( ... ومن لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعاً XE "ب:ومن لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعاً ( ابن عمر )" ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق ... ))(
).

تعقب: بأن ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - محمول على الاستحباب، بدليل ما جاء عن الأسود قال: (( سألت عمر عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل XE "ب:سألت عمر عن رجل فاته الحج، قال\: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ( عمر )"  .. ))(
)؛ ولم يوجب عليه هدياً، ولو كان واجباً لبينه له(
).

أجيب عنه: بأن روايات الأسود عن عمر متصلة، وروايات سليمان بن يسار عنه منقطعة، ويؤيد رواية سليمان بن يسار ما صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه زيادة، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد(
).

3- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه سبب يجب به قضاء النسك، فوجب أن يجب به الدم، أصله: الإفساد(
).

2- أنه تحلل من الإحرام قبل التمام، فلزمه الهدي؛ كالمحصر(
).

تعقب بالفرق، ووجهه: أن المحصر عاجز عن التحلل بالطواف والسعي، بخلاف فائت الحج، فإنه قادر على ذلك، فلا يقاس أحدهما على الآخر(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ( - قال: (( من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل، فقد فاته الحج XE "أ:من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل، فقد فاته الحج" ، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل ))(
).

2- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ( -: (( من أدرك عرفات فوقف بها، والمزدلفة، فقد تم حجه، ومن فاته الحج، فليحل بعمرة XE "أ:من أدرك عرفات فوقف بها، والمزدلفة، فقد تم حجه، ومن فاته الحج، فليحل بعمرة" ، وعليـه الحج من قـابل ))(
).

فدل على عدم وجوب الدم على من فاته الحج، لأن المقام مقام الحاجة إلى البيان، واللائق بمنصبه البيان في موضع الحاجة، فإذا لم يبين، علم أنه ليس بواجب(
).

يتعقب: بأنهما لا يصحان(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت في حق فائت الحج بمنـزلة الدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما(
).

2- أنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي، للزم المحصر هديان؛ للفوات، والإحصار، ولا يلزمه إلا هدي واحد(
).

تعقب: بأن المحصر لم يفت حجه، لأنه يحل قبل فواته(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- أنه تجب شاة على من فاته الحج، وذلك لما يأتي:

1- إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك.

2- أن مطلق ما صح مما ورد من الآثار على عدم وجوب الدم على من فاته الحج، يحمل على مقيد ما ورد من ذلك، ليتسنى العمل بذلك جميعاً؛ وأما ما لا يصح منه فلا حجة فيه.

3- أنه وإن كان تحلل من فاته الحج حاصلاً بأفعال العمرة، إلا أنه تحلل من إحرامه قبل تمام ما أحرم به.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق في المسألة الأولى يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين الوطء قبل عرفة وبين الوطء بعدها وقبل التحلل في الفدية

إذا وطئ قبل الوقوف لزمته شاة؛ وبه قال الحنفية(
).

وإذا وطئ بعد الوقوف وقبل التحلل لزمته بدنة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وكلاهما وطء قبل التحلل.

الفرق بين المسألتين:

أن الجناية قبل الوقوف أخف من الجناية بعده، لأن الجماع قبل الوقوف يوجب القضاء، لأنه يوجب فساد الحج، والقضاء عوض عن الفائت، فيجبر معنى الجناية، فتخف الجناية، فيوجب نقصان الموجب.

وبعد الوقوف لا يفسد الحج، فلم يجب القضاء، فلم يوجد ما تجب به الجناية، فبقيت متغلظة، فتغلظ الموجب(
).

دراسة الفرق:

مبنى الفرق على أن الوطء لا يفسد الحج بعد الوقوف، لذا غلظ فيه الموجب، بخلاف الوطء قبل الوقوف، فخفف فيه الموجب.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من وطئ قبل الوقوف لزمته شاة، وهي مسألة قد بحثتها، ورجحت أن الواجب على من وطئ قبل الوقوف بدنة(
).

وبناء على ذلك لا يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المطلب الرابع: الفرق بين الدم الواجب في الوطء قبل التحلل من الحج، وبين الدم الواجب في الوطء قبل التحلل من العمرة
من وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول من الحج، وجبت عليه بدنة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فعليه شاة؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وكلاهما وطئ قبل أن يتحلل من نسكه.

الفرق بين المسألتين:

أن العمرة دون الحج، فيجب أن يكون حكمها دون حكمه(
).

دراسة الفرق:

أما وجاهة هذا الفرق على أصل من قال من الفقهاء بأن العمرة سنة فظاهرة، لأن العمرة بهذا تكون أقل رتبة من الحج الذي هو واجب، فكان التفريق في الواجب من إفساد كلٍّ منهما بالوطء قبل التحلل صحيحاً، إظهاراً للتفاوت بينهما(
).

وأما على أصل من قال بوجوب العمرة كالحج، فلا يتجه إلا أن يقال بأن بعض الواجبات آكد من بعض - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن المعتمر إذا وطء قبل التحلل من عمرته لزمته شاة؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ما يلزم المعتمر إذا وطئ قبل التحلل

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: عليه شاة؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: عليه بدنة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- انخفاض رتبة العمرة عن رتبة الحج، فتجب الشاة فيها(
).

2- أنه فعل محظور، لم يفسد حجاً، فلم يوجب بدنة، قياساً على القبلة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن العمرة عبادة تفتقر إلى الطواف، فوجب أن يكون الوطء فيها موجباً للقضاء، والبدنة، كالحج(
).

2- أنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فوجب بإفسادها البدنة، كالحج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الواجب على من أفسد عمرته قبل التحلل منها شاة، وذلك لما يأتي:

1- أن العمرة دون الحج رتبة.

2- أن اشتمال العمرة على الطواف، والسعي، لا يكفي في جعل الواجب من إفسادها بالوطء قبل التحلل مثل الواجب في إفساد الحج بذلك، لافتراقهما في الوقوف.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس: الفرق بين حج من وطئ قبل الإفاضة والرمي يوم النحر، وحجه إذا كان وطؤه قبلهما بعد يوم النحر
من وطئ بعد وقوفه بعرفة، وقبل رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة يوم النحر، فسد حجه؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وإذا كان قبلهما، وبعد يوم النحر، لم يفسد حجه، وعليه الهدي؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)؛ إلا أن عدم الفساد لا يتقيد عند الحنفية بما بعد يوم النحر، بل لا يفسد الحج عندهم بعد الوقوف مطلقاً(
).

والوطء فيهما وقع قبل الرمي، والإفاضة.

الفرق بين المسألتين:

أن رمي جمرة العقبة بعد خروج يوم النحر صار قضاء، وصار الطواف كالقضاء، لخروجه عن وقته الفاضل المقدر شرعاً، والقضاء أضعف من المقضي، ألا ترى أن من أفطر في رمضان عليه القضاء والكفارة، وإذا أفطر في قضاء رمضان فإنما عليه القضاء(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق ليس وجيهاً، لأن مجرد كون الرمي والطواف أداء، أو قضاءً، لا يقضي بالتفريق بين حكم الوطء يوم النحر قبل فعلهما، وبين حكم الوطء قبل فعلهما إن أخرا إلى ما بعد يوم النحر؛ إذ الْمُحرِم الذي يطأ أهله - والحال هذه - لم يتحلل من إحرامه في كلتا الحالتين.

ولكن يمكن أن يفرق بينهما بما يأتي:

أن التحلل لا يحصل للمحرم يوم النحر إلا بفعل ما يتحلل به من رمي، ونحر، وحلق، وإفاضة، فإذا وطء زوجته في هذا اليوم قبل فعل ذلك، كان واطئاً قبل التحلل.

بخلاف وطئه بعد يوم النحر، وقبل فعل ما يتحلل به من رمي وطواف، لأن التحلل قد حصل له بانقضاء يوم النحر، وخروجه(
) - والله أعلم -.

ويبقى النظر في هل يحصل التحلل بفعل ما يتحلل به من الأفعال، أو بمجرد مضي وقت فعله، وإن لم يوجد ذلك الفعل تحقيقاً؟

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم الوطء بعد الوقوف وقبل الرمي والإفاضة يوم النحر

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه يفسد الحج؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه لا يفسده؛ وبه قال الحنفية(
)، ومالك في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - تعالى -: {             }(
).
فنهى سبحانه في الحج عن الرفث الذي هو الجماع؛ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه(
).
2- عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة - رضي الله عنهم - (( سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا ينفذان. يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما XE "ب:سئلوا\: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا ينفذان. يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما" ، ثم عليهما حج قابل والهدي ... ))(
).

فهذا مطلق في من واقع محرماً(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه وطء صادف إحراماً منعقداً، لم يتحلل منه، فوجب أن يفسده، كالوطء قبل الوقوف(
).

2- أن الحج عبادة يلحقها الفساد، فجاز أن يطرأ عليها الفساد من حين التلبس بها إلى حين الخروج منها، دليله: سائر العبادات(
).

3- أنه عبادة تجمع تحريماً وتحليلاً، فجاز أن يطرأ الفساد عليها إلى أن يقع الإحلال منها، دليله: الصلاة(
).

4- أنه محرم بعبادة أمن فواتها، فجاز أن يفسدها الوطء ما لم يتحلل منها، دليله: العمرة(
).

5- أن الوطء فعل حرمه الإحرام، فوجب أن يستوي حكمه قبل الوقوف وبعده؛ قياساً على سائر المحظورات(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - وفيه أن رسول الله - ( - قال: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه"  ))(
).
فالركن الأصلي للحج هو الوقوف بعرفة، فمن وقف بعرفة فقد تم حجه، فأخبر عن تمام الحج بالوقوف، ومعلوم أنه ليس المراد منه التمام الذي هو ضد النقصان، لأن هذا لا يثبت بنفس الوقوف، فعلم أن المراد منه خروجه عن احتمال الفساد، والفوات(
).

تعقب: بأن استعمال ظاهره متعذر، لأنه بإدارك عرفة لا يكون مدركاً لما بقي من الحج من طواف، وسعي، وإنما يستفاد من الوقوف بعرفة الأمن من فوات الحج، والأمن من فوات العبادة لا يمنع من ورود الفساد عليها، كالعمرة، فوجب أن يستوي في إفساد الحج حكم ما قبل الوقوف بعرفة وما بعد الوقوف بها(
).

تعقيب آخر: أن المراد بالحديث إدارك معظم الحج، أو أنه ركن متأكد فيه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الوقوف ركن مستقل بنفسه وجوداً وصحة، لا يقف وجوده وصحته على الركن الآخر، وما وجد ومضى على الصحة لا يبطل إلا بالردة، ولم توجد، وإذا لم يفسد الماضي لم يفسد الباقي؛ لأن فساده بفساده(
).

2- أنه تأكد حجه بأمنه من الفوات بعد الوقوف، فيأمن بذلك من الفساد(
).

تعقب بالفرق: أن الفوات أخف حالاً من الفساد، لأن الفوات يسقط بإدراك بعض الشيء، والفساد لا يسقط بإدراك بعض الشيء؛ يؤكد ذلك إدراك ركعة من الجمعة يؤمن به فواتها دون فسادها(
).

3- أنه وطء في الحج وقع بعد أمن الفوات، فلم يفسده، دليله: الوطء بعد الرمي والطواف(
).

4- أنه جماع بعد الوقوف بعرفة، فلا يفسد الحج، قياساً على ما بعد الرمي أو بعد الحلق(
).

تعقب: بأن الأمن من فوات الشيء، لا يمنع من طروء الفساد عليه، اعتباراً بالأصول كلها(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن من وطء بعد الوقوف، وقبل الرمي والطواف يوم النحر فسد حجه.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- دلالة ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - على فساد حج من وطئ أهله حالة تلبسه به.

3- أن الأمن من فوات الشيء لا يستلزم الأمن من طروء الفساد عليه، بدليل أن من أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها، قد أمن فواتها، وهو مع ذلك قد يلحقه فساد فيها؛ فلا يصح أن يعلق امتناع أحدهما بامتناع الآخر، وإمكانه بإمكانه(
). 

ثانياً: حكم الوطء بعد الوقوف وقبل الرمي والإفاضة بعد يوم النحر

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يفسد الحج؛ الحنفية، والمالكية في المشهور(
).

القول الثاني: أنه يفسده؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن التحلل قد حصل بانقضاء وقت الرمي وخروجه(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله - تعالى - : {             }(
). أي لا ترفثوا في الحج، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فإذا رفث في الحج، ارتكب النهي، فوجب ألا يكون ذلك الحج حجاً شرعياً(
).

ومن جهة المعنى: أن الحج عبادة تجمع تحريماً وتحليلاً، فجاز أن يطرأ الفساد عليها إلى أن يقع الإحلال منها، دليله: الصلاة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يفسد حج من وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي والإفاضة بعد يوم النحر، وذلك لما ياتي:

1- صحة دلالة ظاهر القران الكريم على ذلك.

2- أن التحلل بفعل ما يحصل به التحلل لا بمضي وقته.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس: الفرق بين الدم الواجب في الوطء قبل رمي جمرة العقبة، وبين الدم الواجب في الوطء بعده
الواجب على من وطئ بعد رمي جمرة العقبة شاة؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).

والواجب على من وطئ قبل رمي جمرة العقبة بدنة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

والوطء فيهما وقع قبل التحلل الأكبر.

الفرق بين المسألتين:

أن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الواجب على من وطئ بعد الرمي شاة؛ وقد اختلف الققهاء في ذلك كما يأتي:

الواجب على من وطئ بعد رمي العقبة

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أن عليه شاة؛ وبه قال الشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أن عليه بدنة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في قول(
)، وأحمد في رواية(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنه وطء لم يفسد الحج، فلم يوجب البدنة، كالوطء دون الفرج إذا لم ينـزل(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ثم واقع، قال: (( عليه بدنة، وتم حجه )) XE "ب:في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ثم واقع، قال\: (( عليه بدنة، وتم حجه )) ( ابن عباس )" (
).

2- وعنه - رضي الله عنهما - (( أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة XE "ب:أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ( ابن عباس )"  ))(
).

وذلك بعد أن رمى العقبة، وخص الهدي بالبدنة هنا، لعظم ما أتى به(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه وطئ في الحج، فوجبت عليه بدنة، كما قبل رمي جمرة العقبة(
).

2- أنه وطء محظور في الحج، فأشبه الوطء قبل التحلل(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن على من وطئ بعد الرمي بدنة، وذلك لما يأتي:

1- أنه قول ابن عباس - رضي الله عنهما - من الصحابة، ولم يعرف له مخالف في ذلك.

2- أن هذا الوطء وإن لم يفسد حجاً، إلا أنه وقع في إحرام منعقد، لم يتحلل منه كله.

وبناء على هذا الترجيح ، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع: الفرق بين تكرار المحرم بالحج الجماع، وبين تكرار الصائم الجماع

إذا جامع بعد الوقوف، فأهدى جزوراً، ثم جامع بعد ذلك، فعليه شاة للثاني، إن كان في مجلسين في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف(
).

ولو جامع في يوم من شهر رمضان ثم كفَّر، ثم جامع في يوم آخر، لزمته كفارة أخرى؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

مع أن الوطء الآخر فيهما وقع إثر التكفير عن الأول.

الفرق بين المسألتين:

أن الجماع الأول في الحج لا يهتك حرمة الإحرام، وإنما صار جانياً فيه مع بقاء حرمته، بدليل أنه لا يجب القضاء، فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة، فصار كما لو لم يكفِّر.

وليس كذلك الصوم، لأن الجماع الأول هتك حرمة الصوم، بدليل أنه يجب القضاء، فالكفارة تجبر ذلك النقص، فعادت الحرمة كاملة، فأوجب من الكفارة مثل ما أوجب الأول(
).

دراسة الفرق:

مبنى الفرق على كون الجماع الأول هتكاً، أو غير هتك لحرمة كل من الحج والصوم، وإنما يتجه فيما لو سُلِّم بأنه ليس هتكاً لحرمة الحج بعد الوقوف، ولكن ذلك غير مسلم به، بدليل أنه جماع وقع في إحرام تامٍ، لم يتحلل من شيء منه، فكان هتكاً لحرمته، كما لو وقع قبل الوقوف.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: ما يجب على المحرم في الوطء الثاني بعد أن كفر عن الأول؛ إذا كان في مجلسين

اختلفوا في ذلك إلى أربعة أقوال:

القول الأول: إن كفَّر ببدنة في الأول، فعليه شاة في الثاني، إن كان في مجلسين؛ وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف(
).
القول الثاني: أنه إن كفر في الأول ببدنة؛ فعليه شاة في الثاني، سواء كان في مجلس أو أكثر؛ وبه قال الشافعي في الجديد الأصح(
).

القول الثالث: إن كفر بعد كل وطء قبل فعل الذي بعده، لزمه لكل وطء بدنة مطلقاً؛ وبه قال الشافعي في القديم(
)، والحنابلة(
)، ومحمد بن الحسن(
).

القول الرابع: لا تلزمه إلا كفارة واحدة فقط مطلقاً - وهي البدنة - وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه دخل إحرامه نقصان بالجماع الأول، فالجماع الثاني صادف إحراماً ناقصاً، فيكفيه شاة بخلاف الجماع في المرة الأولى، فإن هناك صادف إحراماً تاماً، فكان عليه أن يكفر ببدنة(
).

تعقب: بأنه لو كرر الإيلاج حتى أنزل، فأتم وطأه، لم يكن عليه إلا هدي واحد، ويكون الإيلاج بعد الإيلاج الأول الذي فسد حجه، هو ممنوع منه أيضاً، ومع ذلك لا يلزمه هدي آخر؛ فكذلك إذا كرر الوطء في أزمان أخر(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الوطء الثاني وطء لم يفسد به النسك، فهو كما لو وطئ دون الفرج، وسائر المحظورات(
).

2- أن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من حرمته قبله، لورود الفساد عليه، فوجب أن يكون الوطء الثاني أخفض من الوطء الأول، لضعفه من تأثير الوطء الأول(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن كل فعل تتكرر الفدية بفعله، ففدية الفعل الثاني مثل فدية الفعل الأول؛ دليله: الطيب، واللباس، وقتل الصيد(
).

تعقب: بأنه لا يعود شيء من المقيس عليه بفساد الحج(
).

تعقيب آخر: أن الله أوجب في كل صيد مقتول جزاء، فقال: {           }(
)، فبه بطل ما قيل(
).
2- أنه وطء في إحرام منعقد، فوجبت فيه البدنة، كالوطء في الإحرام الصحيح(
).

3- أنه وطئ في إحرام لم يتحلل منه، ولا أمكن تداخل كفارته، فأشبه الوطء الأول(
).

تعقب: بأن الوطء الأول صادف إحراماً صحيحاً، والوطء الثاني صادف إحراماً فاسداً، فلم يلزمه إلا هدي واحد فقط(
).

4- أن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات، فكذلك في الوطء(
).

دليل القول الرابع
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الوطء الثاني وطء قبل التحلل، لم يفسد نسكاً، فلم يوجب كفارة؛ أصله: إذا وطئ ثانية قبل أن يكفر عن الأولى(
).

2- أن الحج عبادة يفسدها الوطء، فوجب إذا وقع الفساد بها، وتعلقت الكفارة بوقوعه أن لا تلزمه الكفارة لتكرره؛ أصله: الصوم(
).

3- أنه عبادة تدخل في إفسادها الكفارتان: الصغرى والكبرى، فأشبهت الصوم إذا كرر الوطء فيه في يوم واحد(
).

4- أنه قد فسد حجه بالوطء الأول، فلا يجب عليه إلا هدي واحد إذا كرره، لأنه بنفس الإيلاج فسد حجه، ووجب عليه الهدي(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه إذا كرر الوطء بعد أن كفر عن الوطء الأول، لزمته كفارة أخرى مثل الكفارة الأولى، وذلك لما يأتي:

1- أنه وطء وقع في حج لا زال إحرامه باقياً، فوجبت عليه كفارة أخرى مثل الكفارة الأولى، دليله: إيجاب الشاة عليه في الوطء الآخر.

2- أنه إذا زنى الإنسان مرة أخرى بعد إقامة الحد عليه، لزمه حد آخر، فكذلك هنا(
).

ثانياً: الواجب على الصائم إذا وطء في يوم آخر من رمضان بعد أن كفر عن وطئه الأول

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: عليه كفارة أخرى؛ وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: ليست عليه كفارة أخرى؛ وبه قال أبو حنيفة في رواية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن سبب الفطر جناية على الصوم، وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية، والعبرة للأسباب دون المحال(
).

2- أن السبب الموجب للكفارة في اليوم الأول قد وجد في اليوم الثاني مثله، فوجب أن يتكرر الواجب، كما لو تكرر منه القتل خطأ، والظهار، واليمين بالله - عز وجل -(
).

3- أن الصوم الآخر عبادة مستقلة، فلم تتداخل كفارتاهما، بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط(
).

4- أن كل حكم تعلق بالجماع الأول تعلق بالجماع الثاني، أصله: القضاء(
).

5- أن لكل يوم من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر، لوجوب تجديد النية عليه كل يوم، ولا يتعدى فساد اليوم إلى غيره، فوجب أن تلزمه بتهتك حرمة يوم كفارة مجددة(
).

6- أنهما عبادتان لا يلحق إحداهما فساد الأخرى، كالحجتين، والعمرتين(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- اعتبار اتحاد حرمة الشهر، وهو قياس على من تلى آية السجدة في مجلس، وسجد، ثم تلاها مرة أخرى لم تلزمه سجدة أخرى لاتحاد السبب(
).

تعقب: بأن التداخل قبل أداء تكفير الوطء الأول لا بعد ذلك، كما في الحدود، إذا زنى بأمرأة فحد، ثم زنى بها يلزمه حد آخر(
).

2- أن الشهر عبادة واحدة(
).

تعقب: بأنه ينتقض بالصلاة، فإنها عبادة واحدة، ولكن لكل صلاة من الصلوات الخمس حكم نفسها في الصحة والفساد، فكذلك الصيام، يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا وطئ الصائم في يوم آخر من رمضان بعد أن كفر عن وطئه الأول، لزمته كفارة أخرى، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة المعقول الصحيح على ذلك.

2- أن اعتبار حرمة كل يوم من شهر رمضان في هذا أولى من اعتبار حرمة الشهر كله، دليله: عدم تأثير فساد صوم يوم في صيام بقية أيام الشهر.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح الذي قبله في المسألة الأولى، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثامن: الفرق بين لبس السراويل، ولبس الخف للمحرم
إذا لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل، ولا فدية عليه، ولا يكلف فتقه وخياطته لجعله إزاراً؛ وبه قال الشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة(
).

وإذا لم يجد النعل، ولبس الخف، فإنه لا بد من قطعه من أسفل الكعبين ليخرج من مسمى الخف، ولا يجوز له لبسه على هيئته، وإلا لزمته الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).
مع أن كلا الأمرين بدل، استعمل عند عدم وجود المبدل.

الفرق بين المسألتين:
الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن التكليف بالفتق في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع، ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف(
).

والآخر: أن المقصود من الخف - وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار - حاصل بالمقطوع، بخلاف ستر العورة الحاصل بالسراويل، فإنه لا يحصل بالإزار، لانكشاف العورة منه غالباً، فليس على المحرم قطعه، لتضرره به في المستقبل(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما ورد فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم فتق السراويل

اختلفوا في ذلك إلى أربعة أقوال:

القول الأول: ليس عليه فتقه، ولا فدية عليه؛ وبه قال الشافعية في الصحيح، والحنابلة(
).

القول الثاني: يلزمه فتقه، وإن لم يفعل، لزمته الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
).
القول الثالث: يجوز له لبسه؛ وعليه فدية؛ وبه قال المالكية في قول(
).

القول الرابع: أنه لا يجوز له لبس السراويل مطلقاً، فإن لبسه افتدى؛ وبه قال المالكية في المعتمد(
).

الأدلة(
)
دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - ( - يخطب بعرفات: (( من لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم XE "أ:من لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم"  ))(
).

2- وحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - (( من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل XE "أ:من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل"  ))(
). 

فإطلاق الخبر دليل على ذلك(
).

ومن جهة المعنى: أن في تكليف فتقه مشقةً، وتضييعَ مال(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- القياس على ما لو لبس الخف قبل أن يقطعه(
).

2- أنه لما فتقه صار بمنـزلة الإزار(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه ليس على من لم يجد الإزار فتق السراويل قبل لبسه، ولا شيء عليه في ذلك.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن القول بفتق السراويل لا يصح، لأن مطلق الأمر بلبس السراويل لمن لم يجد الإزار يحمل على اللبس المعهود، دون الاتزار به(
).

3- أن العمل بظاهر النص أولى من تركه لقياس ظني.

4- أن بين السراويل والخف فرقاً، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر.

ثانياً: حكم قطع الخفين

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يلزمه قطعهما، وإلا وجبت عليه الفدية؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا يلزمه قطعهما، ولا فدية عليه؛ وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في محظورات الإحرام، وفيه: أن النبي - ( - قال: (( ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين XE "أ:ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين"  ))(
).
وجه الدلالة منه من جهتين:

الأولى: أن الأمر بالقطع على الوجوب(
).

والأخرى: أنه استثنى من الحظر لبساً على صفة وهي القطع، فما عداه باقٍ على أصل المنع(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر الوارد فيه بقطعهما من كلام نافع(
).

الثاني: أن التقييد في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - منسوخ بإطلاق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لتأخر هذا الأخير عنه، دفعاً لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة(
).

أجيب عنه: بأن المطلق والمقيد لا يتناسخان(
).

ومن جهة المعنى: أن الحال حال إحرام للرجل، فلم يجز فيها لبس الخف التام مع القدرة على قطعه، كحال وجود النعلين(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - ( - يخطب بعرفات: (( من لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم XE "أ:من لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم"  ))(
).

2- وحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - (( من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل XE "أ:من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل"  ))(
).

فأطلق، ولم يأمر فيهما بقطع، ولو وجب لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والمفهوم من إطلاقه لبسهما على حالهما من غير قطع(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن حديث ابن عمر متضمن للزيادة عليهما، والزيادة من الثقة مقبولة(
).

الثاني: أن حديث ابن عمر مفسر، وخبري ابن عباس، وجابر غير مفسرين، فيحمل المطلق على المقيد(
).

أجيب عنه: بأنه يشترط في حمل المطلق على المقيد أن لا يفضي الإطلاق إلى تأخير بيان واجب، والحمل هنا يفضي إلى ذلك، لأن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كان في المدينة، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - كان في عرفة، وهو وقت الحاجة للبيان، وقد حضره في ذلك الوقت من لم يحضره في غيره(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يقطع، كالسراويل(
).

 2- أن في قطعهما إفساد المال، وهو منهي عنه شرعاً(
).

تعقب: بأنه قد ثبت الأمر من صاحب الشرع بقطعهما، ولا فساد فيما أمر به الشرع، أو أذن فيه، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة، وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع(
).

3- أن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجب على من لم يجد النعلين قطع الخفين قبل لبسهما، وإلا لزمته الفدية.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن إطلاق الخفين في حديثي ابن عباس، وجابر - رضي الله عنهما - المذكورين يجب تقييده بما في حديث ابن عمر، لوجوب حمل المطلق على المقيد، خاصة عند اتحاد حكمهما وسببهما، كما هو هنا، على ما هو مقرر في علم أصول الفقه(
).

3- أن الزيادة من الثقة مقبولة(
).

4- أن القطع أبرأ للذمة، وأحوط للمرء، وأبعد للنفس عن الريبة، كما يشتمل على ترك ما يريب إلى ما لا يريب.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب التاسع: الفرق بين إزالة المحرم شعراً يؤذيه في عينه، أو لهوام في رأسه
إذا خرج في عين المحرم شعر يؤلمه فأزاله، أو نزل شعره فغطى عينيه، فقص ما نزل على عينيه منه، فلا فدية عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

ولو تأذى بالهوام XE "غ:الهوام" (
) في رأسه فحلقه لزمته الفدية(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن الشعر فيهما أزيل من أجل الأذى.

الفرق بين المسألتين:

أن في المسألة الأولى ألجأه الشعر إلى القطع، فهو كما لو صال عليه صيد فقتله، أو فرش الجراد في طريقه فوطئه؛ فإنه لا جزاء عليه بذلك.

وفي المسألة الأخرى ألجأه إليه الهوام دون الشعر، فهو كما لو قتل صيداً للمجاعة، فإنه يضمنه، لأنه ألجأه إليه معنى في نفسه، وهو الجوع دون الصيد(
).

دراسة الفرق:
هذا الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن المحرم إذا أزال شعراً خرج في عينه يؤلمه، أو شعراً نزل على عينيه من الحاجب، لا شيء عليه؛ وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

ما يجب على المحرم من إزالة شعر في عينيه يؤلمه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: عليه الفدية؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن فعله لمعنى في الشعر، فوجب أن لا تلزمه الفدية، كما لو صال عليه صيد فقتله(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالقياس على قتل ما يؤذيه من هوام رأسه.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا شيء عليه في إزلة ما خرج في عينه من شعر، أو قص ما نزل عليها من حاجبه، وذلك لاضطراره إلى ذلك.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب العاشر: الفرق بين حلق المحرم شعر حلال، وشعر بهيمة
لا يجوز لمحرم أن يحلق شعر حلال إذا لم يأمن قتل الهوام؛ وإلا افتدى؛ وبه قال المالكية(
).

ولو حلق شعر البهيمة لم يفتد(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

والشعر المحلوق فيهما لغير المحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن حلق المحرم لرأس الحلال يؤدي إلى محظور، وهو قتل الهوام، فيكون محظوراً(
).

دراسة الفرق:

قد يعترض عليه: بأن الهوام هناك تابعة غير مقصودة بذاتها.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس الحلال إذا لم يأمن قتل الهوام؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم حلق المحرم شعر حلال

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للمحرم حلق شعر الحلال إذا لم يأمن قتل الهوام؛ وإلا افتدى؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: عليه الصدقة، سواء قتل هواماً في رأس المحلوق أو لا؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في احتمال(
).

القول الثالث: لا شيء عليه مطلقاً؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث كعب بن عجرة XE "ع:كعب بن عجرة" (
) - رضي الله عنه - (( أن رسول الله - ( - رآه، وإنه يسقط على وجهه القمل XE "غ:القمل" 

 XE "أ:أن رسول الله - ( - رآه، وإنه يسقط على وجهه القمل" (
)، فقال: أيؤذيك هوامُّك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله - ( - أن يطعم فَرَقاً بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة ))(
).

فأمر بالفدية من حلق رأسه، لعدم أمنه من قتل هوام رأسه، فكذلك المحرم إذا حلق رأس حلال، حيث لا يأمن قتل هوام رأسه.

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم قول الله - تعالى -: {        }(
).
ومعلوم أن الإنسان لا يحلق رأسه نفسه عادة، إلا أنه لما حرم عليه حلق رأس غيره، حرم عليه حلق رأس نفسه من باب أولى(
).

تعقب: بأن الآية خطاب للمحرمين، فلا تتناول محل النـزاع(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن المحرم ممنوع من حلق رأس غيره، كما هو ممنوع من حلق رأسه(
).

تعقب بالفرق: وهو أن المعنى في شعر المحرم، أنه ثبتت له حرمة الإحرام، فوجبت الفدية بحلقه، بخلاف شعر المحل(
).

2- أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام، فيكون المحرم ممنوعاً من مباشرة ذلك من بدن غيره، كما يكون ممنوعاً من مباشرته في نفسه، كالصيد، فإنه جانٍ في قتل صيد غيره، كما يكون جانياً في قتل صيد نفسه(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه منتقض بالطيب واللباس(
).

والآخر: أنه قد ثبتت للصيد حرمة الإحرام بنفسه، بدليل أنه قد يلزم الحلال الجزاء في قتله(
).

واستدلوا لإيجاب الصدقة عليه دون الدم: بأن كمال جنايته بانضمام معنى الراحة والزينة إلى نفسه، فلزمه الدم، وإذا فعله بغيره لا تتكامل جنايته، فتكفيه الصدقة(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه شعر لا يختلف حكمه باختلاف المكان، فإذا لم يضمنه الحلال، لم يضمنه المحرم، أصله: شعر البهائم(
).

والآخر: أنه لو ألبس الحلال قميصاً لم تلزمه فدية، فكذلك إذا حلق شعره(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {        }(
). فهو خطاب للمحرمين، بدليل أن الحلق جائز للمحلين، وإذا لم يكن المحل ممنوعاً، لم يوجب في شعره الفدية، سواء حلقه محرم أو محل؛ عكسه المحرم(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه شعر محل، فوجب أن لا يلزمه فيه بحلقه الفدية، كما لو حلقه محل(
).

2- أنه شعر لا تتعلق به حرمة الإحرام، فلم يمنع من إزالته، ولا يجب عليه بإزالته شيء، أصله: شعر البهيمة(
).

تعقب بالفرق المذكور(
). 

3- أن كل ما لو فعله المحرم في حق نفسه، لزمته الفدية، لأجل الترفه به، فإذا فعله بالمحل لم تلزمه الفدية، كما لو ألبسه، أو طيبه(
).

4- أن نفع الحلق يعود إلى الحلال، فلم يمنع منه المحرم، كما لو أراد أن يعممه، أو يطيبه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا شيء على المحرم في حلقه شعر حلال.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة مفهوم مخالفة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- عدم وجود دليل صحيح صريح يمنع ذلك.

3- أن إيجاب الصدقة على من فعل ذلك حكم شرعي، لا يثبت إلا بورود نص شرعي، ولم يوجد.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلبالحادي عشر: الفرق بين حلق المحرم شعر نفسه، وبين حلقه شعر حلال في الفدية

إذا حلق المحرم شعر نفسه، لزمته الفدية(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو حلق شعر حلال، فلا شيء عليه؛ وبه قال وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن المحلوق في كلا الموضعين شعر.

الفرق بين المسألتين:

أن المعنى في شعر المحرم، أنه ثبتت له حرمة الإحرام، فوجبت الفدية بحلقه، بخلاف شعر المحل(
).
دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، وذلك لأنه ليس لشعر المحل ما لشعر المحرم من الحرمة، لعدم كون المحل محرماً.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن المحرم إذا حلق شعر حلال فلا شيء عليه، وهي مسألة مختلف فيها، وقد سبق أن بحثتها، وذكرت أقوال العلماء فيها، ورجحت أنه لا شيء عليه في ذلك(
).

وبناء على هذا يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المطلب الثاني عشر: الفرق بين الواجب في حلق المحرم شعر نفسه، وبين الواجب في حلقه شعر المحل

إذا حلق المحرم شعر نفسه، لزمته الفدية؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو حلق شعر محل، لزمته الصدقة؛ وبه قال وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في احتمال(
).
مع أن المحلوق في كلا الموضعين شعر.

الفرق بين المسألتين:

أن كمال جنايته بانضمام معنى الراحة والزينة إلى نفسه، فلزمه الدم، وإذا فعله بغيره لا تتكامل جنايته، فتكفيه الصدقة(
).

دراسة الفرق:

مبنى الفرق على قدر الجناية المرتكبة في الحلق، فيجب الدم مع كمالها عند حلق المحرم رأس نفسه، بخلاف ما إذا كانت ناقصة، وقد تعقب ما جاء في من اعتبار حلق المحرم شعر المحل جناية تستوجب الصدقة من وجهين:

أحدهما: أنه شعر لا يختلف حكمه باختلاف المكان، فإذا لم يضمنه الحلال، لم يضمنه المحرم، أصله: شعر البهائم(
).

والآخر: أنه لو ألبس الحلال قميصاً لم تلزمه فدية، فكذلك إذا حلق شعره(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن المحرم إذا حلق شعر محل لزمته الصدقة، وهي مسألة مختلف فيها، وقد سبق أن بحثتها، وذكرت أقوال العلماء فيها، ورجحت أنه لا شيء عليه في ذلك(
).

وبناء على هذا لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الجهة -والله أعلم-.

المطلب الثالث عشر: الفرق بين الواجب في التطيب واللبس عمداً، والاتزار بالقميص عمداً

إذا تطيب المحرم، أو لبس عامداً، لزمته الفدية(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، قال ابن قدامة: (( لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامداً ))(
).

وأما إذا ائتزر بقميص عامداً، فلا شيء عليه(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
واستعمال المحظور في الموضعين كان عمداً.

الفرق بين المسألتين:

أن الاتزار بالقميص ليس بلبس مخيط(
).

دراسة الفرق:
الفرق المذكور وجيه في الفصل بين لبس القميص عمداً، والاتزار به عمداً، من غير أن يكون فيه شيء يدل على الفرق بين تطيب المحرم عمداً وائتزاره بالقميص عمداً، ويمكن أن يفرق بينهما بما يأتي:

أن التطيب ولبس القميص عمداً من محظورات الإحرام، فلزمت منهما الفدية.

بخلاف الاتزار بالقميص، لأنه ليس لبسا لمخيط.

المطلب الرابع عشر: الفرق بين التطيب واللبس ناسياً، والحلق والتقليم ناسياً

لا فدية على المحرم المتطيب، أو اللابس، ناسياً، أو جاهلاً؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وإذا حلق رأسه ناسياً، فعليه الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
مع أن ارتكاب المحظور فيهما وقع نسياناً.

الفرق بين المسألتين:

أن الحلق وقتل الصيد إتلاف، لا يمكن تلافيه، وكل من التطيب واللباس ترفه، فإذا كان ناسياً، فلم يقصده، ويمكن تلافيه بإزالته(
).
وبمعنى آخر:

أن الحلق والتقليم إتلاف، والطيب واللباس استمتاع، وحكم الإتلاف أغلظ من حكم الاستمتاع، فاستوى حكم عمده وسهوه، لغلظ حكمه(
).

دراسة الفرق:
مبنى الفرق على أن الحلق والتقليم إتلاف، بخلاف اللبس والطيب.

وقد تعقب: بأنه لا أثر للتفرقة بين الطيب، واللباس، والحلق والتقليم بالتلافي وعدمه، لأن الفدية تجب لما مضى، وذلك مما لا يمكن تلافيه(
).
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حكم التطيب نسياناً:

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا فدية عليه؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في الصحيح المذهب(
).

القول الثاني: عليه الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ( -: (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه XE "أ:إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"  ))(
).
ولم يرد - ( - رفع الفعل، لأن الفعل إذا وقع لم يرتفع، وإنما أراد رفع حكم الخطأ من الإثم والفدية، والعموم يلتزم في المضمرات(
).

تعقب: بمنع العموم في المضمرات، وأن التقدير: رفع المأثم(
).

2- عموم حديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: (( أتى النبي - ( - رجل، وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي - ( - وعليه مقطعات XE "أ:أتى النبي - ( - رجل، وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي - ( - وعليه مقطعات"  ( يعني جبة )، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: إني أحرمت بالعمرة، وعليَّ هذا، وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي - ( -: ما كنت صانعاً في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب، وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي - ( -: ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك ))(
).
فلم يأمره بالفدية، فدل على أن الجاهل لا فدية عليه، فإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي؛ لأن الناسي يفعل وهو يجهل تحريمه عليه(
).

تعقب: بأن هذا إنما حصل قبل تحريم الطيب، بدليل انتظاره - ( - للوحي(
).

أجيب عنه: بأنه غير صحيح، لأن النبي - ( - أمره بنـزع الجبة، وغسل الصفرة، وفعل ذلك غير واجب قبل نزول التحريم، على أن إنكاره ذلك من نفسه، واختيار النبي - ( - سؤاله عن حكمه، وما روي من إسرار الصحابة به، يدل على تقدُّم تحريمه(
).
ومن جهة المعنى: أن الحج عبادة تجب في إفسادها الكفارة، فوجب أن يفرق فيها بين عمد الاستمتاع، وسهوه، كالأكل، والوطء في رمضان(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه حصل منه التطيب في الإحرام، فوجب أن تلزمه الفدية(
).

2- أن النسيان ضرب من العذر، والأعذار لا تؤثر في سقوط الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام، دليله: المرض(
).

تعقب: بالفرق؛ ووجهه: أن الشرع قد فرق بين عذر الناسي، وعذر المضطر؛ دليله: الآكل في الصوم ناسياً معذور، ولا قضاء عليه، والآكل فيه مضطراً معذور، وعليه القضاء(
).

3- أن كل فعل تلزم به الكفارة عمداً، تلزم به الكفارة سهواً، أصله: الوطء، وقتل الصيد(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن الوطء يجري مجرى الإتلاف، لأن وطء المجنون كوطء العاقل في لزوم المهر، والطيب استمتاع محض(
).

والآخر: أن قتل الصيد إتلاف بخلاف التطيب(
).

4- أنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كحلق الشعر، وتقليم الأظفار(
).

تعقب: بالفرق المذكور(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا شيء على من تطيب، أو لبس ناسياً في الإحرام، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن النسيان عذر معتبر شرعاً، فيؤثر في إسقاط الفدية.

3- أن العمل بظاهر السنة أولى من التمسك بمعقول لا يخلو من قادح فساد الاعتبار، أو فارق مانع من ثبوت الحكم.

4- أنه يمكن تدارك ذلك، بإزالته عند الذكر.

ثانياً: حكم حلق الرأس نسياناً

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: عليه الفدية؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: لا فدية عليه؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بعموم قوله -تعالى-: {                        }(
). فالله -سبحانه- أوجب الفدية على من حلق رأسه، لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور، ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر(
).

ومن جهة المعنى: أنه إتلاف، فاستوى في ضمانه العمد والسهو، كإتلاف مال الآدمي، وكقتل الصيد(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ( -: (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه XE "أ:إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"  ))(
).
ومن جهة المعنى: أنه ترفه وزينة، فاختلف في فديته السهو والعمد؛ كالطيب، واللبس(
).

تعقب: بأنه إتلاف لا يمكن تداركه، بخلاف اللبس ونحوه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن على المحرم إذا حلق رأسه سهواً الفدية، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- أن الحلق لا يمكن تداركه بعد وقوعه سهواً.

3- والحديث محمول على رفع الإثم هنا دون الفدية، لتعذر الإدراك، أصله: قتل الصيد سهواً.

وبناء على هذا الترجيح، والذي سبقه، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين التطيب، أو شمه قصداً، وفعل ذلك من غير قصد

لا يجوز للمحرم قصد شم الطيب من غيره بفعلٍ منه، كأن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها، ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك، ليجد ريحها؛ وبه قال الحنابلة في المذهب(
).

ويجوز له شمه إذا لم يقصده(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
مع أن الشم حصل في الحالتين.

الفرق بين المسألتين:

أن شمه من غير قصد، كما هو حاصل من حال الجالس عند العطار، لحاجته، وداخل السوق، أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيباً لنفسه، أو للتجارة ولا يمسه، فغير ممنوع، لأنه لا يمكن التحرز من هذا، فعفي عنه، بخلاف من يقصد شمه من غيره(
).
دراسة الفرق:

مبنى هذا الفرق على إمكان التحرز وعدمه، وهو من هذه الناحية وجيه، وإن كان التحرز ممكناً كذلك في الغالب حال الشراء.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن عليه الفدية إذا قصد شم الطيب بفعله؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم قصد شم الطيب

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: عليه فدية إن قصد ذلك؛ وبه قال الحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يكره ذلك إذا كان قصده اشتمام الرائحة، ولا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

القول الثالث: لا يكره؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه شم الطيب قاصداً مبتدئا به في الإحرام، فحرِّم، دليله: ما لو باشره(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لم يلتزق ببدنه ولا بثيابه شيء منه، وإنما شم رائحته فقط، وهذا لا يوجب الكفارة، كما لو جلس عند العطارين، فشم رائحة العطر(
).

2- قصور الفدية على محل الإجماع، الذي هو مس الطيب(
).

واستدلوا لكراهته بما يأتي:

ما فيه من الارتفاق(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بأن ذلك ليس مما يتطيب به الإنسان في العادة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا شيء على المحرم الذي قصد شم الطيب من غيره، ولكن ذلك يكره، وذلك لما يأتي:

1- أن المنع إنما ورد في التطيب لا في شم الطيب، ولا يصح قياس الشم على التطيب، للفرق بينهما.

2- أن الفدية لا تثبت إلا بالشرع، ولم يرد الشرع بذلك في شم الطيب، سواء بقصد أو بدون قصد.

3- أن إنكار من أجاز التطيب قبل الإحرام للمحرم أن يشم الطيب بعد الإحرام مناقض للقياس، لأن الاستمتاع من رائحة الطيب لمن تطيب قبل إحرامه أكثر من شمه من غيره(
).

4- أن القصد إلى شم الطيب، وإن لم يكن مما يتطيب به الإنسان عادة، إلا أنه قد يجر إلى ارتكاب المحظور، فيكره.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الجهة، ولكن يصح ذلك من جهة أخرى، وهي أن يقال: 

لا يكره للمحرم شم الطيب من غير قصد.

ويكره له إذا قصد شمه.

والفرق المذكور يصلح فرقاً بينهما كذلك - والله أعلم -.

المطلب السادس عشر: الفرق بين دهن الأصلع XE "غ:الأصلع" (
) والأقرع XE "غ:الأقرع" (
) رأسيهما، والأمرد XE "غ:الأمرد" (
) ذقنه، وبين دهن محلوق الرأس رأسه في الإحرام

إذا دهن الأصلع والأقرع رأسيهما، والأمرد ذقنه لم يحرم؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وإذا دهن محلوق الرأس رأسه حرم، ولزمته الفدية؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).
مع اشتراكهم في عدم وجود الشعر في الموضع الذي دُهن.

الفرق بين المسألتين:

أن الغالب في الأقرع والأصلع والأمرد عدم الإنبات، بخلاف سائر الخالي من الشعر، فإن الغالب فيه حصول الإنبات(
).

فرق آخر:

أنه إذا دهن الخالي غير داخل الشجة كان فيه تحسيناً لما حوله أيضاً من الشعور، فدل على الفرق بينهما(
).

دراسة الفرق:

مبنى الفرق على إنبات الشعر وعدمه، والفرق المذكور ليس متجهاً بذلك، إذ يلزم منه القول بعدم جواز دهن الأعضاء التي ينبت فيها الشعر من سائر البدن، بخلاف ما لا ينبت فيه ذلك؛ وهو ما لم يقله من فرق بهذا الفرق - كما سيأتي في المسألة التالية، إن شاء الله -.

بل القول بأن في تدهين محلوق الرأس تحسيناً ينتقض بالأصلع ومن معه، لأن في تدهينهم تحسيناً كذلك، وإن اختلف ما يقصد تحسينه في كلتا الصورتين.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم دهن الأصلع ونحوه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يحرم دهنه، ولا فدية عليه فيه؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: يحرم دهنه، وعليه فدية بذلك؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لا يكون مرجلاً(
).
2- أنه ليس فيه تزيين شعر(
).
دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه يدخل في الجسد بعد ذلك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا فدية على كل من الأصلع، والأقرع إذا ادهن رأسه، والأمرد إذا دهن ذقنه حال الإحرام، وذلك لأن الفدية لا تلزم إلا بالشرع، ولم يرد بها الشرع هاهنا(
).

ثانياً: حكم دهن محلوق الرأس

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: عليه الفدية؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، وأحمد في رواية(
).
القول الثاني: لا شيء عليه؛ وبه قال الشافعية في وجه(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن في تدهين رأسه، وإن كان محلوقاً، تحسين الشعر إذا نبت، فصار مرجلاً له(
).

2- أن الدهن يحسن نبات الشعر، ويزينه، أشبه ما لو دهن الشعر(
).

3- أن الزيت أصل الطيب، فإن الروائح تلقى فيه، فتصير تامة، فوجب باستعمال أصل الطيب ما يجب بالطيب، أصله: وجوب قيمة بيض الصيد إذا كسر(
).

4- أنه يقتل الهوام، ويلين الشعر، ويزيل التفث والشعث، فتتكامل الجناية بهذه الجملة، فيوجب الدم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لا شعر عليه، فيزول به شعثه(
).

2- أنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في البدن، فلم تجب باستعماله في الرأس، أصله: الماء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا فدية على محلوق الرأس إذا ادهن رأسه في الإحرام، وذلك لما يأتي:

1- أن وجوب الفدية بذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص، ولا إجماع(
).

2- أن ما ذكر من المعاني في إيجاب الفدية عليه يحتمل الصواب والخطأ، وعدم ورود الشرع بإيجاب الفدية عليه لذلك يقين، فلا يترك لما يعتيريه الاحتمال المتساوي.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع عشر: الفرق بين استعمال المحرم الكحل للضرورة، واستعماله الدهن للضرورة
لا فدية في استعمال المحرم الكحل الذي لا طيب فيه للضرورة، مثل حَرٍّ يجده في عينيه(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
) غير أن نفي الفدية مقيد عند المالكية(
) بحال الضرورة(
)؛ وهو مكروه إذا لم يكن لحاجة عند الشافعية، والحنابلة(
).

وعليه الفدية في استعمال الدهن في الجسد من أجل الضرورة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
)؛ وانفرد المالكية بتقييد نفي الفدية بحال الضرورة(
).

مع أن كليهما فعل للضرورة.

الفرق بين المسألتين:

أن العين في حكم الباطن، فتشبه الشقوق في باطن اليد، أو الرجل(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن على المحرم إذا دهن جسده الفدية؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم دهن المحرم جسده

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: عليه الفدية؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا فدية عليه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنه يزيل الشعث، ويحسن الجسد، ويذهب قشفه، وأثر الضرورة نفي الإثم(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن سائر الجسد لا يقصد تحسينه، وتزيينه(
).

2- أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا فدية على المحرم في دهن جسمه، وذلك لما يأتي:

1- عدم ورود الشرع بإيجاب الفدية على المحرم لذلك.

2- أن تحسينه للجسد، وإزالته للشعث، لا يوجب عليه الفدية، دليله: الغسل، وعكسه التطيب.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثامن عشر: الفرق بين حلق المحرم ثلاث شعرات دفعة واحدة، وحلقه ثلاث شعرات في أوقات متباينة
إذا حلق المحرم ثلاث شعرات معاً، فعليه دم؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولو حلق ثلاث شعرات في أوقات متباينة ففي كل شعرة مد؛ وبه قال الشافعية في الأظهر(
).
والمحلوق في كلتا الحالتين ثلاث شعرات.

الفرق بين المسألتين:

أنه إذا حلق ثلاث شعرات في وقت واحد، فقد أكمل جناية الحلق في حالة واحدة، بخلاف ما إذا فرق الأفعال؛ فكل فعل جناية منقطعة عن الجناية السابقة، والجناية اللاحقة. وإذا انفردت الجناية بنفسها انفردت بجبرانها: مثل الجناية على الأبدان إذا أعدمت(
).

دراسة الفرق:

قد يعترض عليه بعدم التسليم باكتمال جناية الحلق بحلق ثلاث شعرات دفعة واحدة، وأن ذلك جزؤها، وليس كلها، فيستوي مع حالة التفريق والانفراد.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم حلق ثلاث شعرات في وقت واحد

اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: يجب الدم بحلق ثلاث شعرات فصاعدا معاً؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: لا يجب الدم إلا في حلق أربع شعرات فصاعدا؛ وبه قال أحمد في رواية، وعنه لا يجب إلا في خمس فصاعداً(
).

القول الثالث: لا يجب عليه الدم إلا إذا حلق ربع رأسه فصاعداً، وإن حلق دون الربع، فعليه صدقة؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الرابع: لا يلزمه الدم إلا في حلق ما يترفه به، ويزول معه أذى؛ وبه قال المالكية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {                 }(
).
تقديره: فحلق شعر رأسه، ففدية؛ لأن الرأس لا يحلق، وإنما يحلق الشعر، فإذا حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق، كان حالقاً لرأسه، وثلاث شعرات ينطلق عليها اسم الجمع؛ فوجب أن يتعلق به وجود الدم(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أن اسم الجنس إذا أضيف عمَّ، كقوله: مالي صدقة، فعليه تكون الفدية مرتبة على حلق جميع الرأس، أو ما في معناه في تحصيل الرفاهية(
).

أجيب عنه: بأن إماطة الأذى ليست شرطاً لوجوب الفدية(
).

والآخر: أن الثلاثة آخر حد القلة، وآخر الشيء منه، فأشبه الشعرة والشعرتين(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه محرم حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم الجمع المطلق، فوجب أن يجب به الدم، ويقع به التحلل، مثل الربع(
).

2- أنه يقع عليه اسم الجمع المطلق، فصار كما لو حلق جميع رأسه(
).

تعقب: بأن الثلاثة آخر حد القلة، وما زاد عليه كثير، فيتعلق الحكم به دون القليل(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن الأربع كثير، فوجب به الدم، أصله: الربع فصاعداً(
).

تعقب: بأنه قدر لا يؤثر في الترفه، وإماطة الأذى، أشبه الشعرة والشعرتين(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن الربع في حلق الرأس بمنـزلة الكل، ولذا يقول القائل: رأيت فلاناً، يكون صادقاً في مقالته، وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربع، ولذا أقيم مقام الكل في المسح، وفي الخروج من الإحرام، بأن حلق ربع رأسه للتحلل، فكان حلق ربع الرأس ارتفاقاً كاملاً، فكان جناية كاملة، فيوجب كفارة كاملة(
).

تعقب: بأن تنـزيل الربع منـزلة الكل دعوى غير مقبولة، إذ تنـزيل القليل مقام الكثير لا يتقيد بالربع(
).

2- أن حلق ربع الرأس ارتفاق كامل، لأنه معتاد، فتتكامل به الجناية، وتتقاصر فيما دونه(
).

دليل القول الرابع
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {                }(
).
تقديره: فحلق ففدية، واسم الجنس إذا أضيف عمَّ، كقوله: مالي صدقة، فعليه تكون الفدية مرتبة على حلق جميع الرأس، أو ما في معناه في تحصيل الرفاهية(
).

تعقب: بأن إماطة الأذى ليست شرطاً لوجوب الفدية(
).

ومن جهة المعنى: أنه أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه، أو ترفه به، فكان كما لو أزال الربع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه لا تجب الفدية على المحرم في حلق رأسه، إلا إذا حلقه كله، أو حلق ما أماط به الأذى عنه، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك.

2- أن الله - عز و جل - إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس، وظاهرها حلق جميعه لا بعضه(
)، وحلق ما يماط به الأذى، كحلق جميعه.

3- أن في عدم إيجاب الدم من حلق ثلاث شعرات، أو أربع، أو ما أشبه ذلك، تركاً لما يريب إلى ما لا يريب.

4- أنه ليس شيء مما استدل به على وجوب الفدية فيما دون ذلك مقنعاً.

ثانياً: حكم حلق ثلاث شعرات في أوقات متباينة

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: عليه ثلاثة أمداد؛ وبه قال الشافعية في الأظهر(
).

القول الثاني: عليه دم؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على حلق شعرة واحدة(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على حلق شعر كثير(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه إذا حلق ثلاث شعرات في أوقات متباينة، فالواجب عليه ثلاثة أمداد، وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب على أن الفدية إنما تجب في حلق جميع الرأس، لا في حلق ثلاث شعرات، أو نحو ذلك.

2- أن اعتباره بالآحاد أولى من اعتبار بالجملة، لعدم وجود دليل صحيح صريح على وجوب الفدية في حلق الثلاث.

وبناء على هذا الترجيح، وما سبق ترجيحه في الجزء الأول من مسألتي الفرق، لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الجهة؛ ويصح من جهة الأخرى؛ وذلك بأن يقال:

تجب الفدية بحلق جميع الرأس، أو ما يماط به الأذى في أوقات متفرقة.

وتجب ثلاثة أمداد بحلق ثلاث شعرات في أوقات متفرقة.

والفرق بينهما: أن حلق جميع الرأس حلق في عرف الشرع؛ بخلاف حلق ثلاث شعرات.

المطلب التاسع عشر: الفرق بين جعل الحَكَمين في الصيد، وفي النشوز XE "غ:النشوز" (
)، دون سائر الأحكام
جعل الله - عز وجل - الرجوع إلى حكمين في جزاء الصيد(
)؛ وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ بلا خلاف(
).

كما جعل الرجوع إلى حكمين في حال النشوز بين الزوجين(
)؛ وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وأما غير النشوز، وجزاء الصيد من الأحكام؛ فلا يجوز أن يجعل فيه القضاء إلى قاضيين، في مكان واحد، في حق واحد، وزمان واحد؛ وبه قال كل من فقهاء المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

وكلها قضايا يحتاج القضاء فيها إلى النظر.

الفرق بين هذه المسائل:

أن الحاكم لما كان لا يحكم بعلمه للتهمة، جعلت عليه البينة شاهدة، والحاكم في جزاء الصيد والنشوز إنما يحكم بعلمه، فأضيف إليه ثان بمثابة البينة في سائر الأحكام، لينفذ حكمه بعلمه، وتنتفي بالتعدد التهمة عنه(
).

فرق آخر:

أن التحكيم في جزاء الصيد والنشوز نادر، وفي سائر الأحكام يكثر، فلو جعل فيها حاكمان، لتوقف أحدهما على الآخر، وأدى ذلك إلى تعذر الفصل في الخصومات، وبقاء الحرج والفساد(
).
فرق آخر:

أن الحكمين في جزاء الصيد، والنشوز يحكمان في قضية واحدة، وليس فعلهما بولاية، فإن اتفقا نفذ حكمهما، وإن اختلفا لم ينفذ حكمهما، وحكِّم غيرهما، فكم يكون في ذلك من مضرة، وهذا ينافي الولاية، لأن من ولي القضاء لا يمكن الاستبدال به عند المخالفة، فيؤدي ذلك إلى توقف الأحكام، وامتناع نفوذها(
). 

دراسة الفرق:

الفروق المذكورة وجيهة، لصحة ما جاء فيها من المعاني.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجوز جعل القضاء في سائر الأحكام إلى قاضيين في مكان واحد، في حق واحد، وزمان واحد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم جعل القضاء في غير جزاء الصيد، والنشوز إلى أكثر من قاضٍ، في مكان واحد

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز ذلك؛ وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يجوز؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنهما قد يختلفان في الحكم، فتقف الحكومة، ولا تنقطع الخصومة، لأنهما قد يختلفان في الاجتهاد، ويرى أحدهما ما لا يراه الآخر(
).

تعقب: بأنه لا يصح، لأن كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه، وليس للآخر الاعتراض عليه، ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده(
).

2- أن الحاكم لا يكون نصف حاكم(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن القضاء نيابة، فجاز أن يجعل إلى اثنين، كالوكالة(
).

2- أنه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيها، فيكون فيها قاضيان أصليان(
).
3- أن الغرض من التحكيم فصل الخصومات، وإيصال الحق إلى مستحقه، وهو حاصل بذلك، فأشبه القاضي وخلفاءه(
).

4- أنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإمام أولى، لأن توليته أقوى(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا تجوز تولية قاضيين، أو أكثر في مكان واحد، وفي زمان واحد، للنظر في حق واحد، وذلك لما يأتي:

1- أنه يفضي إلى تعطيل الفصل في النـزاعات، وفض الخصومات، ويترتب على ذلك تفاقم المشاكل.

2- أنه لا إشكال في تولية قاضيين في مكان واحد، كالوكالة، وإنما الإشكال في جعل النظر إليهما في قضية واحدة.

3- أن ما استدل به للقول الآخر من الأقيسة لا يسلم من قادح الفرق، فلا يصح للاحتجاج.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب العشرون: الفرق بين شعر الصيد، وأوراق الأشجار في الحرم
تجب القيمة في شعر الصيد(
)؛ وبه قال(
) الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يجب ضمان أوراق أشجار الحرم؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
).
وكلاهما من أجزاء ما منع المحرم من التعرض له.

الفرق بين المسألتين:

أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار(
).
دراسة الفرق:

مبنى الفرق على حصول الضرر أو النفع، أو عدم حصولهما، لكل من الشجر والحيوان، وهو وجيه، لصحة معناه؛ وقد يتعقب بعدم صحته فيما يتعلق بأخذ أوراق الشجرة، لأنه يضعفها، وربما أدى إلى تلفها(
)؛ وهو نوع من الضرر، وإن خالف حقيقة ما يلحق الحيوان من الضرر من أخذ شعره، لفارق الإحساس.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا ضمان في أخذ أوراق شجر الحرم، وقد اختلف الفقهاء فيه كما يأتي:

حكم ضمان أوراق شجر الحرم

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: يجوز له أخذ أوراق شجر الحرم، ولا يضمنها؛ وبه قال الحنفية، والشافعية(
).

القول الثاني: لا يجوز أخذها، وإذا أخذت ضمنت بقيمتها؛ وبه قال الحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن أخذ أوراق الشجرة لا يلحق الضرر بالشجرة(
).

تعقب: بأنه لا يصح، لأنه يضعفها، وربما آل إلى تلفها(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في تحريم مكة - حرسها الله - حيث جاء فيه: أن رسـول الله - ( - قـال: (( لا يخبط XE "غ:الخبط" (
) شوكها، ولا يعضد XE "غ:العضد" (
) شجرها XE "أ:لا يخبط شوكها، ولا يعضد شجرها"  ... )) الحديث(
).

ومن جهة المعنى: أن ما حرم أخذه، حرم كل شيء منه، كريش الطائر(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن أوراق شجر الحرم تضمن، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على ذلك.

2- أن القول بأن الشجرة لا تتضرر بأخذ أوراقها غير مسلم، وعلى فرض التسليم به، يقال: إن عدم تضررها به لا يمنع ضمان أوراقها، لثبوت حرمتها، تبعاً لحرمة أصلها. 

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الحادي والعشرون: الفرق بين دخول الحلال إلى الحرم بصيد، والحلال يحرم ومعه صيد
إذا دخل الحلال الحرم بصيد، فإنه يملكه، وله أن يتصرف فيه كيف شاء؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

وإذا أحرم الحلال ومعه صيد، زال ملكه عنه؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).
والصيد فيهما في حوزة من يُمنَع من التعرض له للحرم، أو الإحرام.

الفرق بين المسألتين:

أن زمن الإحرام قريب، بخلاف الحلال في الحرم، فإنه يطول، ويؤدي ذلك إلى المشقة، خاصةً في حق أهل مكة ونحوهم(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما فيه؛ ولكن تعقب القول بأن الحلال إذا أحرم وبيده صيد أن ملكه يزول: بأنه منقوض بالخمر، حيث يؤمر من هي بيده من المسلمين بإراقتها، ولكنه إذا أمسكها حتى تخللت بنفسها، فإنه لا يجب عليه إراقتها(
)، فكذلك ينبغي أن يكون الصيد إذا أدام الحلال الذي أحرم إمساكه إياه حتى تحلل.
أجيب عنه: بأنه إنما لم تجب إراقة الخمر، والحال هذه، لانتقالها إلى حال كمال، بخلاف الصيد(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: إدخال الحلال صيداً إلى الحرم
اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أنه يملكه، ويتصرف فيه كيف شاء؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يلزمه رفع يده عنه وإرساله، ولا يجوز له ذبحه؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أنه لما جاز إمساكه، والتصرف فيه وهو حلال في الحرم، جاز له ذبحه، كالنعم(
).

2- أن كل من جاز له تملك صيد بالشراء والهبة، جاز له ذبحه، أصله: الحلال في الحل(
).

3- أنه من صيد الحل، فلم يمنع من التصرف فيه(
).

4- أنه موضع حرم قتل صيده، فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد في غيره، أصله: المدينة(
).

تعقب: بأن صيد المدينة لا جزاء فيه، بخلاف صيد الحرم(
). 

5- أنه صيد أوجب إمساكه حكماً، فوجب ألا ينتقل عن حكمه بانتقاله عن موضعه، أصله: صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال - في مكة - : (( ولا ينفر صيدها XE "أ:ولا ينفر صيدها"  ))(
).

تعقب: بأنه لا يتناول ما أدخل إليها، لأنه ليس من صيدها(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه لما حصل في الحرم، وجب ترك التعرض للصيد لأجل حرمة الحرم، إذ صار من صيد الحرم، فاستحق الأمن(
).

تعقب: بأن الله - تعالى - حرم قتل الصيد على المحرم، وحرم قتل صيد الحرم، وما أدخل الحرم مصيداً، لم يكن من صيد الحرم، فجاز قتله(
).

2- أن الحرم سبب محرم للصيد، ويوجب ضمانه، فحرم استدامة إمساكه، كالإحرام(
).

تعقب بالفرق بين حرمة الحرم وحرمة الإحرام: ووجهه: أن الإحرام لا يدوم، فلا مشقة في المنع حال حصوله، وحرمة الحرم دائمة، فتلحق المشقة بالمنع من الذبح فيه، فافترقا فيما يحرم في الإحرام، كالنكاح، والوطء، فحرمة الإحرام تمنع منها، وحرمة الحرم لا تمنعه(
).

3- أنه صيد ذبحه في الحرم، فلزمه جزاؤه، كما لو صاده فيه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الحلال إذا أدخل صيداً إلى الحرم، فإنه لا يزول ملكه عنه، وله أن يتصرف فيه بما شاء، وذلك لما يأتي:

1- عدم ثبوت دليل صحيح صريح على المنع من ذلك.

2- أن ذلك ليس من صيد الحرم، لا بالنص ولا من حيث المعنى.

3- أن ما استدل به للقول الآخر أخص من الدعوى، فلا يصلح لإثبات المدعى.

ثانياً: من أحرم ومعه صيد

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يزول ملكه عنه؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: لا يزول ملكه عنه، وإنما عليه إرساله؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بقول الله - عز وجل -: {        }(
).
فعم تحريمه، ولم يخص شيئاً من ذلك(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه صيد يلزمه الجزاء بقتله، فلم يصح أن يكون في ملكه، قياساً على ابتداء صيده في الإحرام(
).

2- أنه معنى لا يراد للبقاء، يحرم على المحرم ابتداؤه، فحرمت استدامته، كلبس المخيط(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن الإحرام عبادة، فلا تزيل الملك، كسائر العبادات(
).

2- أن الصيد ملك، فلا يزول بالإحرام، أصله: ملك البضع(
).

3- أنه أخذه وهو حلال، وأخذ الحلال الصيد سبب لثبوت ملكه، ولا يبطل ذلك بإحرامه(
).

تعقب: بأن الطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة، وإنما يحرم على من أحرم بالحج اقتناء الصيد، كما يحرم عليه اصطياده، لعموم قوله - تعالى -: {        }(
)، وليس ما ذكر من سائر الأموال، والبضع في شيء من ذلك، لأن الله - تعالى - نص على تحريم الصيد حال الإحرام، فحسب(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن من أحرم، ومعه صيد، فلا يزول ملكه عنه، وإنما عليه إرساله، وذلك لما يأتي:

1- عدم ثبوت دليل صحيح صريح على زوال ملكه عنه.

2- أن المنع من التعرض للصيد بعد الإحرام لا يمنع ملكه لما قد صاده قبل الإحرام، لوضوح الفرق بين الصورتين.

3- أن ما استدل به للقول الآخر من الآية أعم من الدعوى، ومعقوله لا يسلم من قادح الفرق، فلا تنهض به الحجة.

وبناء على هذا الترجيح، وما سبق ترجيحه في أولى مسألتي الفرق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني والعشرون: الفرق بين من أحرم وفي بيته صيد، ومن أحرم ومعه صيد في قفص
لا يجب على من أحرم، وفي بيته صيد أن يرسله؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).

ويجب على من أحرم ومعه صيد في قفص أن يرسله؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).
مع أن الصيد في الموضعين واقع تحت ملك المحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن القفص هو حامل له، ومنتقل به، فهو كالذي بيده.

وأما ما كان في البيت فليس هو بيده، وهو مرتحل عنه، غير مصاحب له(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: من أحرم وله صيد في بيته:

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يجب عليه إرساله؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة(
).

القول الثاني: يجب عليه إرساله؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يحرمون، وفي بيوتهم صيود ودواجن، ولم ينقل أنهم أوجبوا إرسالها، وبذلك جرت عادة الأمة بعدهم، فصار إجماعاً(
).

2- أن الواجب عليه ترك التعرض للصيد، وهو ليس بمتعرض في تركه في البيت، بل هو محفوظ في موضعه(
).

3- أنه معنى يمنع ابتداء ملكه في الإحرام، فجاز أن لا يمنع الإحرام استدامته بالملك المتقدم، أصله: الدجاج(
).

4- أن حرمة الإحرام تمنع ابتداء الاصطياد، فلم تمنع استدامته، كحرمة الحرم(
).

5- أنه لم يفعل في الصيد فعلاً، فلم يلزمه شيء، أصله: ما لو كان في ملك غيره(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه معنى لا يراد للبقاء، يحرم على المحرم ابتداؤه، فحرمت استدامته، دليله: لبس المخيط(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن من أحرم، وله صيد في بيته، فلا يلزمه إرساله، وذلك لما يأتي:

1- أنه لم يتعرض للصيد بشيء بعد إحرامه، ولم يكن معه.

2- أن المنع من التعرض للصيد بعد الإحرام اصطياداً، لا يستلزم المنع من ملكه؛ لظهور الفرق بينهما.

3- أنه قد يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما في النكاح.

ثانياً: الواجب على من أحرم ومعه صيد في قفصه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يجب عليه إرساله؛ وبه قال المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجب عليه إرساله؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه فعل الإمساك في الصيد، فكان ممنوعاً منه، كحالة الابتداء، فإن استدامة الإمساك إمساك، دليله: ما لو حلف لا يمسك شيئاً فاستدام إمساكه، حنث(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن الواجب عليه ترك التعرض للصيد، وهو ليس بمعترض في تركه في القفص، بل هو محفوظ في موضعه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يجب عليه إرسال الصيد الذي معه في القفص، وذلك لما يأتي:

1- أنه محرم، فيمنع من التعرض للصيد، وإمساكه إياه في قفص نوع من التعرض له.

2- أن الصيد وإن كان محفوظاً في موضعه، إلا أن المحرم متعرض له، بحمله إياه، بخلاف ما لو تركه في القفص في بيته، أو غيره، ولم يصطحبه معه.

وبناء على هذ الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث والعشرون: الفرق بين الشاة والبقرة في ضمان قطع شجر الحرم
يشترط في الشاة التي يضمن بها الشجرة الصغيرة أن تكون مجزئة في الأضحية(
)؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يشترط ذلك في البقرة التي يضمن بها الشجرة الكبيرة، بل يكفي أن تكون لها سنة؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).
مع أن الشجرتين من أشجار الحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود في الشرع، بدليل إيجاب التبيع XE "غ:التبيع" (
) في الثلاثين من البقر في الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية في الشاة(
).
وبمعنى آخر:

أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن، بخلاف البقرة، بدليل التبيع في الثلاثين منها(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى هذا الفرق على ما عهد من الشرع إيجابه في كل من الشاة والبقرة، حيث أوجب ما دون سن الأضحية من البقرة زكاة، لكن قد يتعقب عليه، بأن باب الزكاة أوسع من باب الأضحية؛ بدليل أخذ شاة صغيرة زكاة ممن يملك صغار المواشي(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يشترط في البقرة التي يضمن بها الشجرة الكبيرة أن تكون مجزئة في الأضحة؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ما يشترط في البقرة التي يضمن بها الشجرة الكبيرة

اختلفوا فيه إلى قولين(
):

القول الأول: لا يشترط أن تكون مجزئة في الأضحية؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الثاني: يشترط فيها أن تكون مجزئة في الأضحية؛ وبه قال الشافعية في المعتمد(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن الشرع أوجب ما دون سن الأضحية من البقرة، بدليل إيجاب التبيع في الثلاثين منها زكاة(
).

دليل القول الثاني(
)
يستدل لأصحاب هذا القول بالقياس على الواجب في الأضحية.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يشترط في البقرة أن تكون مجزئة في الأضحية، وذلك لأنه حق واجب في انتهاك حرمة الحرم، فيتغلظ فيه، بخلاف الواجب في الزكاة، فإنه إنما وجب على سبيل المواساة.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الناحية، إلا من جهة إيجاب البقرة في الشجرة الكبيرة، والشاة في الصغيرة - والله أعلم -.

المطلب الرابع والعشرون: الفرق بين إرسال المحرم كلبا معلما على صيد، وإرساله كلبا غير معلم عليه(
)
إذا أرسل المحرم كلباً على صيد، فأصابه، وكان الكلب غير معلم، لم يضمنه؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

ويضمنه إذا كان معلماً؛ وبه قال الشافعية(
).

والكلب في الحالتين مرسل من قِبَل المحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن ما يفعله الكلب المعلَّم منسوبٌ إلى من يرسله، ولذلك يؤكل ما صاده، فيكون كأنه باشر بنفسه.

وفعل غير المعلم لا ينسب إلى مرسله، ولهذا لا يؤكل ما يصيده مع وجود الإرسال(
).

دراسة الفرق:

تعقب: بأن في ما قيل في غير المعلم نظراً، وأنه ينبغي أن يضمن بإرساله، لأنه سبب(
). 

ويمكن أن يتعقب أيضاً: بأن فعل غير المعلم، وإن كان لا ينسب إلى مرسله، إلا أن الأمر يختلف في حال الإحرام وفي الحرم، إذ ينسب إليه مطلقاً، يؤكده، عدم جواز أكل مرسله المحرم مما صاده، سواء كان معلماً أو غير معلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يضمن ما صاده المحرم بكلب غير معلم؛ وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم ضمان ما صيد بكلب غير معلم

اختلف فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يضمنه؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الثاني: يضمنه؛ وبه قال الشافعية في الأرجح(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأنه لا ينسب فعله إلى مرسله، وإنما ينسب إلى اختيار الكلب، بدليل عدم أكل ما صاده، مع وجود الإرسال(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه سبب في تلفه، فيضمنه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يضمنه مطلقاً، وذلك لما يأتي:

1- أن الفقهاء توسعوا في هذا الباب في الضمان بالسبب، ما لم يتوسعوا في غيره من الأبواب، كما هو ظاهر لمن تأمل كلامهم(
).

2- أن في إرساله الكلب غير المعلم على الصيد، انتهاكاً لحرمة الإحرام، فيلزمه الجزاء؛ كما لو أرسل معلماً.

3- أن عدم إيجاب الجزاء في هذه الصورة، يفتح باب احتيال خطير لانتهاك حرمة الحرم والإحرام.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس والعشرون: الفرق بين إرسال الكلب، ونصب الشبكة للصيد في الحرم
لو أرسل المحرم كلباً، وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

ولو نصب شبكة، وهو حلال، ثم أحرم، فوقع بها صيد بعد ذلك، ومات، فلا يضمنه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

مع وجود التسبب فيهما.

الفرق بين المسألتين:

أن للكلب اختياراً، بخلاف الشبكة، أو الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها(
).
دراسة الفرق:

بناء الفرق على وجود الاختيار، أو عدمه، يفترض منه أن يقضي بعدم نسبة قتل الصيد إلى مرسل الكلب، استناداً إلى أن الكلب إنما تصرف بمحض اختياره، والشبكة وإن لم يكن لها اختيار إلا أنها لم تنصب نفسها!

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: إرسال الكلب حالة عدم وجود صيد، وظهور صيد بعد ذلك

اختلفوا فيه إلى قولين(
):

القول الأول: يضمنه؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: لا يضمنه؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الصيد منسوب إلى مرسل الكلب، لحصول التلف بسبب فعله(
).

2- أن جهله لا يقدح فيه(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه لم يوجد منه قصد الصيد، فلا يضمنه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن من أرسل الكلب حالة عدم وجود صيد، ثم ظهر صيد بعد ذلك، فأتلفه كلبه يضمنه، وذلك لما يأتي:

1- أنه وإن لم يكن الصيد موجوداً حال إرسال الكلب، غير أن صيد الكلب إياه، تم بإرساله من قبله.

2- أن الكلب كلبه، وهو مسؤول عن تصرفاته، خاصة ما يتعلق بالصيد في الحرم، أو في الإحرام.

ثانياً: نصب الشبكة قبل الإحرام، فوقع فيها صيد، ومات

اختلف الفقهاء فيما يترتب على هذا الفعل من ضمان وعدمه إلى قولين:

القول الأول: لا يضمنه؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: يضمنه؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لم يوجد منه بعد إحرامه تسبب إلى إتلاف الصيد، أشبه ما لو صاده قبل إحرامه، وتركه في منـزله، فتلف بعد إحرامه، أو باعه وهو حلال، فذبحه المشتري(
).

2- أن الصيد هو الذي قتل نفسه، بدخوله فيها(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه متعد بالتسبب(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يضمنه، وذلك لما يأتي:

1- أن نصب الشبكة وإن كان قبل إحرامه إلا أن الاصطياد تم بعد إحرامه، وهو منسوب إليه حقيقة.

2- أن الصيد وإن كان قاتلا نفسه، إلا أن المحرم متسبب لذلك، فيضمنه.

3- أن اشتمال ما قيس عليه نصب الشبكة من دليل القول الآخر على قادح الفرق واضح.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس والعشرون: الفرق بين مطاردة الكلب للصيد من الحل وقتله في الحرم، والرمي بالسهم من الحل وإصابته الصيد في الحرم
إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولو أرسل سهماً من الحل على صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم، ودخل السهم كذلك، فقتله، لزمه جزاؤه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن إرسال السلاح في الموضعين كان من الحل، والإصابة في الحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن رمي السهم إلى الحرم كان بقوة الرامي، فقد باشر قتل الصيد في الحرم، فيضمنه، كما لو باشر القتل بيديه.

بخلاف إرسال الكلب، فإن فعله لا ينسب إلى مرسله خصوصاً، ولم يتعد في إرساله، فإنه أرسله في الحل، وإذا لم يتعد فلا ضمان، كحافر البئر يضمن إن تعدى، ولا ضمان إن لم يتعد(
).
فرق آخر:

أن للكلب اختياراً وقصداً، ولهذا يسترسل بنفسه، ويرسل إلى جهة، فيمضي إلى غيرها، ففعله بدخول الحرم منسوب إليه لا إلى صاحبه، ولا اختيار للسهم، فتأثيره منسوب إلى الرامي بكل حال(
).

دراسة الفرق:

الفرقان المذكوران وجيهان، لصحتهما.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: إرسال الكلب على صيد في الحل، وقتله في الحرم

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يضمنه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يضمنه؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أنه أرسل الكلب على صيد مباح، فلم يضمنه، كما لو قتل صيداً سواه(
).

4- أنه لم يرسله على صيد في الحرم، بل دخل إليه باختياره، مثل استرساله بنفسه(
).

5- أنه لم ينتهك حرمة الحرم، ولا غرر بإرسال كلبه على الصيد بقربه، فلم يضمن الصيد(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه قتل صيداً في الحرم، بإرسال كلبه عليه، فضمنه، دليله: ما لو قتله بسهمه(
).

تعقب: بالفرق بين إرسال الكلب إليه، وقتله بالسهم(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزمه الجزاء، وذلك لما يأتي:

1- أن الكلب إنما أرسل على صيد في الحل، لا في الحرم.

2- أن الكلب هو الذي دخل إلى الحرم بمحض اختيار، دون أمر مرسله، بخلاف السهم.

ثانياً: رمي صيد في الحل بالسهم، وقتله في الحرم

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يضمنه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: لا يضمنه؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- عموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - ( - قال - في مكة-: (( ولا ينفر صيدها XE "أ:ولا ينفر صيدها"  ))(
).
فلم يفرق - ( - بين من هو في الحل ومن هو في الحرم(
).

2- إجماع المسلمين على تحريم صيد الحرم، وهذا من صيده(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن كونه في الحرم يوجب عليه تحريم صيده(
).

2- أنه صيد في الحرم، معصوم بمحله، لحرمة الحرم، فلا يختص تحريمه بمن في الحرم(
).

3- أنه قتل صيداً في الحرم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأن القاتل حلال في الحل، فلا يضمنه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يضمنه، وذلك لما يأتي:

1- أنه قتل صيدا في الحرم، فلزمه جزاؤه.

2- أن إرسال السهم صادر منه، ومنسوب إليه، فلزمه ضمان جنايته.

3- أن كونه في الحل لا يعفيه عن الضمان، لاعتدائه على صيد في الحرم.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع والعشرون: الفرق بين تكرار المحرم الصيد، وتكراره غيره من محظورات الإحرام
إذا قتل المحرم صيداً بعد صيد، لزمه جزاء كل واحد منهما، سواء كان قد أخرج جزاء الأول قبل قتله الثاني، أو لم يخرجه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولو كرر محظوراً من جنس - غير الصيد - مثل أن يتطيب ثم يتطيب، أو يحلق ثم يحلق، أو يطأ ثم يطأ، في أوقات مختلفة، أجزأته كفارة واحدة، ما لم يكفر عن الأول؛ وبه قال الشافعي في القديم(
)، والحنابلة في المذهب(
)، ومحمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة(
).
مع تكرار المحظور في الحالتين.

الفرق بين المسألتين:

أن الواجب بقتل الصيد جزاء المتلف، لا كفارة، بدليل قوله - تعالى -: {       }(
)؛ وبدليل ما لو اشترك في قتل صيد جماعة، فإنه لا يلزمهم إلا جزاء واحد، ولو كان كفارة لتعددت، كتعدد كفارة القتل على القاتلين، وإذا كان جزاءا تعدد بتعدد المقتول، وإنما سماه الله - تعالى - كفارة لكونه مكفراً للذنب.

وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فإن الواجب به كفارة، بدليل استوائها في قليل المحظور وكثيره، فلا فرق بين قليل من الطيب وكثيره، فإذا كان كفارة تداخل ما كان منه من جنس واحد، كالحدود، والكفارات(
).

فرق آخر:
أن جزاء الصيد مقدر به، ويختلف بصغره وكبره، ولو أتلف صيدين معاً وجب جزاؤهما، فكذلك إذا تفرقا، بخلاف غيره من المحظورات(
).

فرق آخر:

أن جزاء الصيد بدل متلف، فلم يتداخل، بخلاف كفارة اللبس والتطيب، فإنها ليست لإتلاف، بل لمحض المخالفة، مثل الحدود(
).

دراسة الفرق:

مبنى الفرق على عدم كون جزاء قتل الصيد كفارة، بخلاف الواجب من فعل غيره من المحظورات، وقد تعقب بأن جزاء الصيد كفارة، بدليل أن الله - عز وجل - سماه بذلك في قوله - تعالى -: {    }(
)، ولأنه حق لله تعالى بإتلاف نفس، للصيام فيها مدخل، فوجب أن يكون كفارة، أصله: حلق الرأس، والتطيب، ولذا يجب على كل واحد من الجماعة المشتركين جزاء كامل(
).

والفرقان الآخران وجيهان، لصحتهما - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم تكرار الصيد

اختلف فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: عليه جزاءٌ لكل واحد؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: تجزئه كفارة واحدة؛ وبه قال المالكية في قول(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الثالث: أنه إن كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإلا فلا شيء عليه في الثاني؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

القول الرابع: أنه إن تعمد قتله ثانياً، فلا جزاء، ينتقم الله منه؛ وبه قال أحمد في رواية رابعة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:
أما المنقول فقوله - تعالى -: {                   }(
).
وجه الدلالة منه من جهتين:
أولاهما: أن قوله - تعالى -: {    } إشارة إلى جنس الصيد، وهو يستوعب جملته وآحاده(
).
والأخرى: في قوله: {     } حيث أوجب مثل ما قتل، فإذا قتل صيدين وجب عليه مثلاهما، لأن الجزاء الواحد لا يكون مثلاً لهما(
).

تعقب: بأن الجزاء معلق بلفظ {مَنْ}، والجزاء إذا علق بذلك لم يتكرر، نحو: من دخل داري، فله درهم(
).

أجيب عنه: بأن الجزاء يتكرر بتكرر شرطه في غير محل الفعل الأول، نحو: من دخل دوري، فله بدخول كل دار درهم، والقتل يقع في صيد وصيود(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه حيوان مضمون بالتكفير، فوجب أن يكون تكرار القتل موجباً لتكرار التكفير، دليله: نفوس الآدميين(
).

2- أن الواجب كفارة عن قتل، فاستوى فيها المبتدئ والعائد، أصله: قتل الآدمي(
).

3- أنه غرم مال يجب بالإتلاف، فوجب أن يتكرر بتكرر الفعل، كأموال الآدميين(
).

4- أنه بدل متلف، يجب فيه المثل، أو القيمة، فأشبه بدل مال الآدمي(
).

5- أنه لو قتل أكثر من واحد معاً، تعدد الجزاء، فمتفرقاً أولى بالوجوب، لأن حالة التفريق ليست أنقص، كسائر المحظورات(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {      }(
).

فلم يوجب جزاء على من عاد(
).
تعقب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد ومن عاد في الإسلام، فقتل صيداً، لأن قوله - سبحانه -: {     }(
) يعني قبل نزول الآية(
).
والثاني: أن الآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها، وذكر العقوبة في الباقي، لا يمنع الوجوب، كما قال - تعالى -: {              }(
)؛ وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف، وأمره إلى الله(
).
والثالث: أن الانتقام لأجل المخالفة، وانتهاك محارم الله سبحانه، وذلك لا يمنع وجوب البدل(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام، فتتداخل جزاؤه قبل التكفير؛ كاللبس، والطيب(
).

تعقب بالفرق(
).

والآخر: أن جزاء الصيد بدل متلف، فلم يتداخل، بخلاف كفارة اللبس والتطيب، فإنها ليست لإتلاف، بل لمحض المخالفة، مثل الحدود(
).

دليل القول الرابع
يستدل لهذا القول بقول الله - تعالى -: {          }(
).
فلم يوجب الله - عز وجل - شيئاً على من عاد، وإنما توعده بالانتقام منه.
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن جزاء الصيد يتكرر بتكرره، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك، إذ تكرر القتل يقتضي تكرر الجزاء(
).

2- دلالة ظاهر الكتاب على اعتبار جزاء الصيد كفارة.

3- وجاهة اعتبار تكرر جزاء الصيد بتكرر الجناية عليه، بتكررها على نفس الإنسان وماله.

4- عدم ظهور ما استدل به لأحد القولين الآخرين من الآية الكريمة على صحة ما استدل به له، واشتمال الدليل العقلي للآخر على قادح مانع من صحة الاحتجاج به، هو الفرق.

ثانياً: حكم تكرار غير الصيد من المحظورات

اختلفوا في الواجب على المحرم فيما إذا كرر غير الصيد من محظورات الإحرام في عدة مجالس إلى قولين:

القول الأول: أن عليه كفارة واحدة، ما لم يكفر عن الأول؛ وبه قال الشافعي في القديم، والحنابلة في المذهب، ومحمد بن الحسن(
).

القول الثاني: عليه لكل واحد من ذلك كفارة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في غير الوطء خاصة(
)، والشافعي في الجديد الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن تعدد سبب المحظور، فعليه كفارات، كأن يلبس للبرد، ثم يلبس للحر، ثم يلبس للمرض، فكفارات، وإن كان لسبب واحد، فكفارة واحدة(
).
الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الكفارة تجب بهتك حرمة الإحرام، وقد انتهك حرمته بالفعل الأول، وهتك المهتوك لا يتصور، فلا تلزمه كفارة أخرى جبراً لها، بخلاف ما إذا كفر عن الأول، لأنه انجبر الهتك بالكفارة، وجعل كأنه لم يكن، فعادة حرمة الإحرام، فوجبت في هتكه كفارة أخرى(
).

2- أنه جنس واحد، فأشبه ما إذا كان في وقت واحد، أو متواليا(
).

3- أن الحدود تتداخل وإن كان الفعل في أوقات، فكذلك يجب أن تتداخل الكفارة، وإن كان الفعل في أوقات(
).

4- أن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض، يجب أن يتداخل، وإن تفرق، أصله: الحدود، وكفارات الأيمان(
).

5- أن الله - تعالى - أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح، فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا شيئاً بعد شيء(
).

6- أنه جنس استمتاع متكرر، منع المحرم منه، ولم يتخلله تكفير، فتداخل، كما لو اتصل فعله(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن كفارة الإحرام تجب بالجناية على الإحرام، والإحرام قائم، فكان كل فعل جناية على حدة على الإحرام، فيستدعي كفارة على حدة، إلا عند اتحاد المجلس، لأن المجلس جعل في الشرع جامعاً للأفعال المختلفة، فإذا اختلف المجلس أعطي لكل جناية حكم نفسها(
).

2- أنه وقع في أوقات مختلفة، فكان لكل واحد من ذلك حكم نفسه(
).

3- أنه أفعال متكررة في مجالس، فوجب لكل واحد فدية، كما لو كفر عن الأول(
).

4- أنه أفعال، لو كانت أجناساً، لزمه التكفير عن كل واحد منها، فوجب لما كانت جنساً واحدا أن يلزمه التكفير من كل واحد منها، كما لو كفّر عما قبلها(
).

5- أنه سبب للكفارة، فأوجبها، دليله: الأول(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه تتكرر الكفارة بتكرر فعل جنس واحد من المحظورات، غير الصيد، في عدة مجالس، وذلك لما يأتي:

1- أن هذه الأفعال أفعال في أوقات مختلفة، فتجب لكل منها كفارة.

2- أن اعتبار كل واحد منها على حدة محظوراً أولى من القول بالتداخل كالحدود.

3- عدم صحة قياس ما اتصل فعله من ذلك، وإن لم يكفر عن الأول قبل الآخر، على ما افترق منه.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثامن والعشرون: الفرق بين إخراج الجماعة مالاً جزاء لما اشتركوا في قتله من الصيد، وبين صيامهم لذلك 

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، لزمهم جزاء واحد إن كان مالاً؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

وإن كان صوماً لزم كل واحد منهم صوم كامل؛ وبه قال أحمد في رواية(
).
مع أن الصيد المقتول في الحالتين واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال.

والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فكمل مثل الحد؛ فإنه لو قذف جماعةً، حد لكل واحد منهم حداً كاملاً، فافترقا(
).

وبمعنى آخر:

أن جزاء الصيد بالمال ليس كفارة، وإنما هو بدل، بدليل أن الله - تعالى - عطف عليه الكفارة، فقال الله - تعالى -: {       }(
)؛ والصوم كفارة فتكمل، ككفارة قتل الآدمي(
).
دراسة الفرق:

مبناه على عدم كون جزاء الصيد كفارة، وقد تقدم ذكر ما تعقب به عليه في الفرق السابق(
).

وتعقب تشبيه الصوم بالقذف: بأن الصحيح: أن الحد يتعدد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد(
).
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، ولما لم أجد التفريق بين التكفير بالمال والتكفير بالصوم عند غير الحنابلة، فيمكن دمج المسألتين في مسألة وهي:

الواجب على المحرمين المشتركين في قتل الصيد

اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: الواجب عليهم جميعاً جزاء واحد؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: على كل واحد منهم جزاء كامل؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).
القول الثالث: الواجب عليهم جميعاً جزاء واحد إلا أن يكون صوماً، فعلى كل واحد منهم صوم تام؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بقول الله - عز وجل -: {           }(
).
وجه الدلالة من جهتين:
إحداهما: أنه علق الجزاء بلفظ (( مَنْ )) على شرط القتل، والشرط إذا علق عليه بلفظ (( من )) إن كان موجوداً من كل واحد من الجماعة استحق كل واحد منهم جزاء كاملاً، وإن كان الشرط موجوداً من جماعتهم، فالجزاء مستحق من جماعتهم دون كل واحد منهم(
).

والأخرى: قوله - تعالى -: {       }(
)، حيث أوجب في قتل الصيد جزاء، وهو مثل المقتول، ومثل الواحد واحد، سواء كان القتل من واحد أو جماعة، والزائد خارج عن المثل، فلا يجب(
).

تعقب: بأن هذا الجزاء ينصرف إلى كل واحد منهم، وليس المراد إيجاب جزاءين وثلاثة على كل واحد منهم، وإنما يجب على الواحد جزاء واحد، يؤكد ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: {     }(
)، ولم يقل: (( قتلوا ))، فدل على أنه أراد واحداً(
). 
ومن جهة المعنى:
1- أنه بدل متلف يتجزأ، فإذا اشترك الجماعة في إتلافه، قسم البدل بينهم، دليله: قيم المتلفات(
).

2- أنه صيد واحد، فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحداً، دليله: القاتل الواحد(
).

3- أنه صيد اشترك في قتله جماعة، فلم يتعدد الواجب فيه، أصله: ما انفرد بقتله محرم(
).

4- أنه صيد شارك في قتله جماعة محرمين، فوجب فيه جزاء واحد، كالمحلين إذا اشتركوا في قتل صيد في الحرم(
).

5- أنه صيد مضمون بالجناية، فوجب أن يستوي في جناية الواحد والجماعة، أصله: القيمة(
).

6- أنه جزاء عن مقتول، يختلف باختلافه، فكان واحداً، كالدية(
).

تعقب: بأن الذي تقتضيه حقيقة لفظ آية الدية وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين، وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع، بدليل اقتضاء الظاهر لذلك، لأنهما لو قتلاه عمداً كان كل واحد منهما قاتلاً، ويقتلان جميعاً به(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {           }(
).
وهذا خطاب لكل قاتل في نفسه، من غير أن يفرق بين أن ينفرد بقتله، أو يشارك مثله، لأن كلمة (( مَنْ )) تتناول كل واحد من القاتلين حياله في إيجاب جميع الجزاء عليه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه محرم أتلف صيداً ممنوعاً من إتلافه، فلزمه جزاء كامل، كالمنفرد(
).

تعقب: بأن المعنى في المنفرد أنه انفرد بقتل صيد كامل، فلزمه جزاء كامل، والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد، لم ينفرد كل واحد منهم بقتل صيد كامل، فلم يلزم كل منهم جزاء كامل(
).

2- أن كل واحد منهم يصير جانياً بالاشتراك، فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية(
).

3- أنه اشتراك في قتل نفس، تجب الكفارة بقتلها، فكانت الكفارة بعدد القاتلين، أصله: نفس الآدمي(
).

4- أنه حق لله يجب بإتلاف نفس، للصوم فيه مدخل، فكان على كل واحد كفارة، دليله: قتل الآدمي(
).

تعقب: بأن كفارة الآدمي، لا ينتقض في أبعاضه، ولا يختلف باختلافه، فلا يتبعض على الجماعة، بخلاف مسألتنا(
).

وتعقب تعلق الصوم به: بإنه إنما جاز فيه الصوم، لأنه ليس بحق آدمي محض، وإنما يتعلق به حق الله - تعالى - وحق الآدمي، فجاز دخول الصوم فيه، لتعلق حق الله - تعالى - به(
).

5- أنهم جنوا على إحرامهم بارتكاب محظوره، وإحرامهم عدد تتصور الجناية على كل واحد دون الآخر، فيتعدد الجزاء، كما لو حلفوا ألا يقتلوه، ثم قتلوه(
).

6- أن الجزاء طريقه الكفارة، لا الدية، بدليل قوله - عز وجل -: {     }(
)، فسماه كفارة(
).
7- أنه من المحظورات، فكان الواجب بإتلافه كفارة، قياساً على حلق الرأس، وكذلك الطيب(
).

تعقب: أن المعنى في سائر الدماء: أنها لا تختلف صغراً وكبراً، بخلاف جزاء الصيد(
).

8- أن كل واحد منهم كامل الإحرام، فوجب عليه موجب جنايته(
).

دليل القول الثالث

استدل لهذا القول بأنهم إن كفروا بالمال، فالواجب مثل ما قتل، لأنه بدل متلف، لتمحض بدليته، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة، لأنها إذاً تتمحض كفارة، وهي كفارة قتل، فأشبهت قتل الآدمي(
).

تعقب: بأن الله - تعالى - أوجب في قتل الصيد المثل، والزائد خارج عنه، فلا يجب، ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي، وجب اتخاذه في الصيام، لأن الله - تعالى - قال: {     }(
)، والاتفاق حاصل على أنه معدول بالقيمة، إما قيمة المتلف، وإما قيمة مثله، فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص(
).

الترجيح 

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجب على كل واحد من الجماعة المشتركين في قتل الصيد جزاء كامل، وذلك لما يأتي:
1- دلالة ظاهر قوله - سبحانه تعالى -: {           }(
)، على ذلك، لأنه خطاب لكل قاتل(
).
2- أن كل واحد من المشتركين في قتل الصيد قاتل نفساً على التمام والكمال، بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك لما وجب عليهم القصاص(
).

3- أن اعتبار جزاء الصيد كفارة أولى، لدلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك من اعتباره دية.

4- أن الصوم يقوم مقام الجزاء المالي، فإذا كان الواجب على كل واحد من الجماعة من الصوم عند العدول إليه صوماً كاملاً، كان الواجب عليه كذلك من الجزاء المالي.

وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب التاسع والعشرون: الفرق بين إخراج حيوان حامل جزاء للصيد، وإخراجه في الزكاة
إذا أتلف صيداً حاملاً ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه حاملا، ثم يشتري بالقيمة طعاماً يتصدق به؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

ولو تبرع رب المال بإخراج الحامل في الزكاة، كان أفضل من غير الحامل(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع وجود الحمل في الموضعين.

الفرق بين المسألتين:

أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقص اللحم ويقلله، فغير الحامل أنفع للفقراء من الحامل.

بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدر والنسل، وهي أنفس قيمة، بدليل أنه لا يخرج إلا الأنثى، والمخاض أقرب إلى الدر والنسل، وهي أنفس قيمة من غير الحامل، فافترقا(
).
دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه، لكن قد يقال بأن الحمل لا ينقص المثل من النعم، بدليل أن حمله لحم كذلك، وقد يفوق لحم الحامل بهذا لحم غير الحامل، مع التسليم بأن لحم الحامل في الصفة دون لحم غير الحامل، وعليه يقال: هل المراد بالمثل ما يتعلق بالصفة الظاهرة وحدها، أو الظاهرة والخفية معاً؟

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا أتلف ظبية حاملا، يضمنها بقيمة مثلها حاملاً؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ضمان صيد حامل

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يضمن بقيمة مثله؛ وبه قال الشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يضمن بمثله من النعم حاملاً؛ وهو قول كل من المالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).
القول الثالث: تجب قيمته حاملا؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن قيمته أكثر من قيمة لحمه(
).

2- أنه لا فائدة في ذبح شاة حامل، إذ تبطل فضيلة الحمل بالذبح، فيرجع إلى تعديل الطعام بقيمة الشاة الحامل(
).

3- أن الحامل إذا ذبحت فاتت فضيلته من غير فائدة تحصل للمساكين، فيقوم المثل حاملاً، ويتصدق بقيمته طعاماً(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم قوله - تعالى -: {       }(
).

فمثل الصغير صغير، ومثل المعيب معيب(
).
ومن جهة المعنى: أن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه، وذلك خلاف المنصوص عليه(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأن الحمل يجري مجرى صفاتها، وحسنها، وملاحتها، وسمنها، والصيد مضمون بأوصافه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الواجب في إتلاف صيد حامل، حامل مثله من النعم، وذلك لما يأتي:

1- تنصيص الكتاب العزيز على إيجاب المثل من النعم جزاء لما قتل من الصيد.

2- فساد اعتبار ما استدل به للقولين الآخرين من أدلة العقل، لمعارضته الكتاب العزيز.

وبناء على هذا الترجيح؛ لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثلاثون: الفرق بين مكان تقويم جزاء الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة، ومكان تقويم جزاء الذي له مثل
إذا قتل الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة، مثل الطيور التي هي أصغر من الحمام، وجب عليه قيمته، واعتبار قيمته في مكان الإتلاف لا بمكة؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

وإذا أردنا العدول إلى الإطعام في الصيد الذي له مثل من جهة الخلقة، قومنا مثله بمكة، لا في موضع إتلافه؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).
وكلاهما صيد يضمن.

الفرق بين المسألتين:

أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم يجب فيه إلا قيمته مصروفة إلى الطعام، ليطعم، أو يقابل كل مد بصوم يوم، وقيمة المتلف تعتبر في محل الإتلاف.

فأما الصيد الذي له مثل إذا قتله، فالواجب عليه مثله بمكة لمساكينها، فإذا أراد العدول إلى تقويم المثل للإطعام، أو للصيام، وجب مراعاة قيمة المثل في مكان استحقاق المثل، ومكان استحقاقه مكة، فلهذا اعتبرنا القيمة بها(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحته، فيما لو سلِّم بأن الذي يقوَّم هو مثل الصيد من النعم، لا نفس الصيد، وأما إذا قيل بأن الذي يقوم هو نفس الصيد، فلا معنى لتقويمه بمكة. وهذا - والله أعلم - هو سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فمن يرى أن الذي يقوم مثل الصيد، قال يقوم بمكة، ومن يرى أن الذي يقوم هو الصيد يرى أن التقويم يكون في مكان إتلافه أو ما يقاربه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: المكان المعتبر في تقويم الصيد الذي لا مثل له

اختلف فيه إلى قولين:

القول الأول: المعتبر قيمته في مكان إتلافه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن المعتبر قيمته بمكة؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل، دون وقت التكفير، وجب أن يعتبر قيمته في موضع القتل، دون موضع التكفير(
).

2- أنه صيد أتلف في مكان، فيقوم في موضعه، قياساً على كل متلَف متقوَّم(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن المعتبر فيما لا مثل له من الصيد قيمته بمكة، قياساً على ما له مثل(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يقوم ما لا مثل له في موضعه، وذلك لأن اعتبار قيمته في موضعه أو ما يقاربه أخذٌ بما لا يريب. 

ثانياً: المكان المعتبر في تقويم الصيد الذي له مثل

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يقوم بمكة؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: يقوم بالموضع الذي أتلفه وبقربه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه مكان ذبح المثل، لو كان يذبح، فإذا عدل عنه إلى قيمته، اعتبر مكان الذبح(
).

2- أن الحرم محل إخراجه، فتعتبر قيمته به(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه صيد أتلف في مكان، فيقوم في موضعه، لأنه الأقرب إلى معرفة قيمته(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يقوم ما له مثل بالحرم، وذلك لما يأتي:

1- أنه موضع ذبح المثل، فكان التقويم فيه، لا في مكان الاصطياد(
).

2- أنه لا وجود لفائدة زائدة في تقويمه في موضع إتلافه، لأن التقويم له لا للصيد.

وبناء على هذا الترجيح؛ والترجيح الذي قبله، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الحادي والثلاثون: الفرق بين دلالة المحرم على الصيد، ودلالة المودَع على الوديعة
المحرم إذا دل على الصيد، فقتل، فالضمان على القاتل دون الدَّال؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

والمودَع إذا دل على الوديعة، فتلفت أو سرقت، فعليه ضمانها(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة من حيث الجملة(
).

مع أن كل واحد منهما منهي عن التعدي عليه.

الفرق بين المسألتين:

أن المحرم مأمور بالكفِّ عن أذى الصيد، وغير مأمور بحفظه، ألا تراه لو مر بصيد مشرف على التلف، ثم يتركه حتى تلف، فلا ضمان عليه فيه.

وأما المودَع فهو مأمور بحفظ الوديعة، وناقض الحفظ بالدلالة عليها، فوجب عليه الضمان لذلك.

ومنـزلة المحرم في الصيد منـزلة غير المودَع إذا دل على الوديعة، فتلفت فلا ضمان عليه(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن المحرم إذا دل على الصيد، فلا ضمان عليه لدلالته؛ وقد اختلفوا فيه كما يأتي:

حكم دلالة المحرم على الصيد

اختلف فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه أساء، ولا ضمان عليه؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: عليه ضمانه؛ وبه قال الحنفية استحساناً(
)، والمالكية في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فقول الله - عز وجل -: {           }(
).
فعلق وجوب الجزاء بالقتل المباشر، فاقتضى انتفائه بعدمه(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه دال، فلم يلزمه بدلالته جزاء، كما لو دل على إتلاف مال غيره(
).

2- أن ما لا يلزمه حفظه، لا يضمنه بالدلالة على إتلافه، أصله: مال الغير(
).

3- أنه لم يكن منه قتل، لا بمباشرة، ولا بسبب مؤثر، مثل الدال على قتل الآدمي(
).

4- أنه نفس مضمونة بالجناية، فلم يلزم الدال عليها غرم، أصله: إذا دل على قتل غيره(
).

5- أنه سبب لا يضمن به الآدمي بحال، فوجب ألا يكون مضموناً به الصيد، دليله: الدلالة التي يستغنى عنها(
).

6- أنه ممنوع من إتلاف الصيد، لحرمة توجب اصطياده، فإذا دل عليه لم يلزمه جزاء، أصله: الحلال إذا دل على صيد في الحرم(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه لا التزام من جهة الحلال(
).

والآخر: أن فيه الجزاء(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول أيضاً بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصة صيده أتاناً XE "غ:الأتان" (
) من حمر الوحش، وهو غير محرم عام الحديبية، بعد أن أبى من معه من المحرمين أن يعينوه على ذلك بشيء، وفيه أن رسول الله - ( - قال لمن كان معه من المحرمين: (( هل من أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا. قال: (( فكلوا ما بقي من لحمها ))(
).

فلولا أن الحكم يختلف بالإعانة والإشارة لم يكن للسؤال عن ذلك معنى، ودل هذا على أن ذلك من محظورات الإحرام، وهو موجب للجزاء(
).
تعقب: بأنه لا حجة فيه، لأنهم إنما سألوا فيه النبي - ( - عن أكله، لا عن جزائه، فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه(
).
2- اتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - على وجوب الجزاء بالإعانة، ولا يعرف لهم مخالف في ذلك(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أن الدلالة سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد، فتعلق به الضمان، قياساً على ما لو نصب أحبولة(
).

2- أنها سبب يفضي إلى قتل الصيد، فوجب أن يتعلق به الضمان، كنصب الشبكة(
).

تعقب: بأنه قد يوجب الجزاء إذا انفرد، وليس كذلك الدلالة(
).

3- أن فعله سبب في إتلافه، فتعلق به الضمان، مثل تنفيره(
).

4- أن الدلالة من محظورات الإحرام(
).

5- أنه قد أمن الصيد بإحرامه، والدلالة تزيل الأمن، فلزم منها الجزاء كالاصطياد، والإتلاف(
).

تعقب: بأن الدلالة لا إتلاف فيها(
).

6- أن المحرم التزم الامتناع عن التعرض للصيد، فيضمن بترك ما التزمه، كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة الوديعة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزم المحرم الدال على الصيد شيء بتلك الدلالة.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على عدم إيجاب الجزاء بالدلالة.

2- عدم دلالة حديث أبي قتادة على وجوب الجزاء من الدلالة على الصيد، لأن المنع من الدلالة عليه، وكونه إثماً، لا يستلزم وجوب الجزاء من ذلك، وإنما يفيد تأثير الدلالة على حكم أكله.

3- أن اعتبار الدلالة على الصيد بالدلالة على قتل الآدمي لتشابهما أولى من اعتباره بنصب الشبكة لاختلافهما.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني والثلاثون: الفرق بين السمين من الصيد، والحامل منه
السمين من الصيد مضمون بالسمين من النعم؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

والحامل من الصيد غير مضمون بالحامل من النعم؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).
رغم وجود زيادة متصلة فيهما.

الفرق بين المسألتين:

أن الحمل في الصيد زيادة صفة، والجنين في بطنها صيد آخر، والمقصود من الجزاء الذبح، لإيصال اللحم إلى المساكين، ولحم الحامل في الصفة دون لحم غير الحامل، وفضيلة الحامل من النعم تتبين في النتاج والدر والنسل، وليس ذلك من مقاصد جزاء الصيد، والوجه مقابلتها بغير الحامل، فإذا لم يسقط الجنين لم يفرد الجنين بالضمان، ما دام مستكنا(
).

دراسة الفرق:

القول بأن لحم الحامل في الصفة دون لحم غير الحامل، يفترض سؤالاً سبق طرح مثله في فرق مشابه(
)، وهو هل العبرة في المثل بالصفة الظاهرة فقط، أو بالظاهرة والباطنة معاً؟ والذي يظهر هو أن العبرة بالظاهرة فقط، فلا وجه للتفاضل بين لحم الحامل وغير الحامل.

ثم إنه اقتصر في الفرق على ذكر ما يتعلق بإحدى مسألتي الفرق، وهو ما يتعلق بالحامل، ولم يتطرق فيه على ذكر ما يتعلق بالسمين.

وتكملته أن يقال: بخلاف السمن، فإنه صفة زائدة في الصيد، فاعتبارها في المثل من النعم لازم، لموافقتها المقصود من جزاء الصيد، وهو اللحم؛ فافترقا.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ ولما كنت قد بحثت اختلافهم في جزاء الحامل، وكان اختلافهم في ذلك عين اختلافهم في السمين، يترجح لي بناء على ترجيح جزاء الحامل من الصيد بحامل من النعم، أن جزاء السمين من الصيد سمين من النعم.

وبناء على ذلك لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثالث الثلاثون: الفرق بين قتل صيدٍ صائلٍ، وإتلاف مالِ الغير اضطراراً

إذا صال على الإنسان صيد، في الحل أو في الحرم، فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله قتله دفعاً عن نفسه، ولا ضمان عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولو اضطر إلى إتلاف مال الغير فأتلفه ضمنه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في الأظهر(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وفي كلا الموضعين حصل إتلاف ما يمنع من التعرض له من أجل الضرورة.

الفرق بين المسألتين:

أن قتل الصيد الصائل كان لمعنى فيه، لأنه اضطر القاتل إلى ذلك، فلذلك لم يضمن.

وليس كذلك مال الغير، لأنه أكله لاستبقاء نفسه، فلهذا ضمن، لأنه أتلفه لمعنى في غير الطعام، فدل على الفرق بينهما(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم قتل الصيد الصائل
اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يضمنه؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: عليه الضمان؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
)، وزفر من الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن القاتل قتله بدفع مباح، كما لو صال عليه رجل، فقتله(
).

2- أن الصائل التحق بالمؤذيات طبعاً، فسقطت عصمته، مثل الكلب العقور(
).

3- أنه حيوان قتله لدفع شره، فلم يضمنه، أصله: الآدمي(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه قتله لمصلحة نفسه، فأشبه ما لو قتله لأكله(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يلزمه ضمانه، وذلك لأنه قتله دفعاً عن نفسه، فلم يلزمه بذلك شيء.

ثانياً: حكم إتلاف مال الغير اضطراراً

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: عليه ضمانه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في الأظهر، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا شيء عليه؛ وبه قال المالكية في قول، نسبه المتأخرون منهم إلى قول الأكثر(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أنه إتلاف لمال محترم مملوك، فيضمن(
).

2- أنه لم يوجد إذن المالك بأخذه، وإنما وجد إذن صاحب الشرع، وهو لا يوجب سقوط الضمان، وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن دفع المال إلى المضطر واجب على المالك، والواجب لا يؤخذ له عوض(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجب عليه ضمانه، وذلك لأن القاعدة أن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا، حمل على الدنيا، استصحاباً للملك بحسب الإمكان، وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال، وهو الأقرب، لموافقة الأصل الذي هو عدم انتقال الملك إلا بعوض، من انتقاله بغير عوض(
).

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع والثلاثون: الفرق بين قتل المحرم القمل، وقتله البراغيث XE "غ:البرغوث" (
)
إذا قتل المحرم القملة في رأسه، لزمه أن يتصدق بشيء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وأحمد في رواية(
).

وإذا قتل البرغوث لم يلزمه شيء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وكلاهما مؤذٍ.

الفرق بين المسألتين:

قول عائشة - رضي الله عنها -: (( يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة، فإنها منه XE "ب:يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة، فإنها منه ( عائشة )"  ))(
).

فرق آخر:

أن البراغيث تتولد من الأرض، فهي من هوام الأرض، وهوام الأرض يجوز قتلها بغير ضمان، كالعقرب.

بخلاف القمل، فإنها تتولد من البدن(
)، ففي قتل المحرم لها ترفه، وإزالة أذى، والمحرم لا يترفه، فلزمه الضمان بذلك، كما لو أزال جزءً من بدنه، ليزيل به الأذى، مثل حلق الشعر، وقلم الأظفار؛ فافترقا(
).
دراسة الفرق:

الفرقان المذكوران وجيهان في القمل المتولدة من البدن، بخلاف غيرها، كانتقالها من شخص إلى شخص آخر عن طريق العدوى، كما هو ظاهر مشاهد، فهذه لم تتولد من بدن من انتقلت إليه، وإنما جاءته كما تأتيه أي هامة.

كما أن قياس قتل الإنسان القمل على إزالة شيء من بدنه لا يخلو من نظر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: ما على المحرم في قتل القملة في رأسه

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: يتصدق بشيء؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا شيء عليه في ذلك؛ وبه قال الحنابلة في المذهب(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن المحرم يترفه بإزالة القملة، فيلزم منها شيء(
).

2- أنه أزال شيئاً من جسمه، فلزمه التصدق، جبراً لما حدث منه، كما لو أزال شعرة من جسمه(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن كعب بن عجرة(
) - رضي الله عنه - قتل قملاً كثيرة، بحلق رأسه، ولم يؤمر إلا بفدية حلق الرأس فقط(
).

2- أنها مؤذية، ومحرم أكلها، فلم يلزم من قتلها شيء، كالبرغوث(
). 

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن المحرم إذا قتل ما برأسه من قمل، فلا يلزمه شيء - مع أنه لا يجوز قتلها وأخذها من الرأس، لقصة كعب -.

وذلك لما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب العزيز، وظاهر حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - على أن الفدية إنما لزمت بسبب حلق الرأس، مع كثرة ما فيه من القمل، ولو كانت الفدية تلزم من قتل القمل، وإزالتها، لبينه النبي - ( -(
).

2- أن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل، ولا يوجد دليل على لزوم شيء في قتل القمل، مع أنها تؤذي أشد الإيذاء(
).

3- أنه لا قيمة للقملة، فهي كالبرغوث، والبعوض، وليست بمأكولة، ولا صيد(
).

4- أن القول بالتصدق بشيء من قتلها، قول لا دليل عليه(
).

ثانياً: ما عليه في قتل البرغوث

اختلف الفقهاء فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس عليه شيء في قتل البرغوث؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: عليه أن يتصدق بشيء؛ وبه قال المالكية في قول(
).
القول الثالث: عليه الفدية إن كان ما قتل منه كثيراً؛ وبه قال المالكية في قول آخر(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن ما لا يضمن بمثله، ولا بقيمته، لا يضمن، كالحشرات(
).

دليل القول الثاني(
)
يستدل لهذا القول بأنه قتل ما هو ممنوعٌ من التعرض له، فلزمه التصدق بشيء، قياساً على قتله القملة.

دليل القول الثالث(
)
يستدل لهذا القول بالتفريق بين القليل والكثير، فتلزم الفدية من قتل الكثير، إذ يتوسع في القليل ما لا يتوسع في الكثير.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا شيء عليه في قتل البرغوث.

وذلك لما يأتي:

1- ندرة وجوده بجسم الإنسان، بخلاف القملة.

2- أنه حشرة مؤذية، لا تتولد من جسم الإنسان.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخامس والثلاثون: الفرق بين الواجب في قتل المحرم حمام الحرم، وقتله حمام الحل
إذا قتل المحرم حمام الحرم، وجبت عليه شاة؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وإذا قتل حمام الحل، وجبت عليه القيمة؛ وبه قال المالكية(
).
والمقتول في كلتا الحالتين حمام.

الفرق بين المسألتين:

أن حمام مكة يألف الناس، فشدد فيه حتى لا تسرع أيدي الناس إليه(
).
فرق آخر:

حرمة الحرم، وكثرة الحمام بمكة، وتأكيد حرمتها(
).

دراسة الفرق:

ينتقض الفرق الأول بحمام الحل، حيث يألف الناس؛ وأما الفرق الآخر فوجيه، لصحته؛ غير أنه قد يقال: ما تأثير حرمة الحرم، وما أضيف إليها من تعليل، في جعل الشاة مثلاً للحمام في الحرم، وعدم كونها كذلك في الحل؟

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

الواجب في قتل حمام الحرم وحمام الحل

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمته؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: أن في كل من حمام الحرم والحل شاة؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثالث: أن فيه القيمة مطلقاً؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: دليلهم على حمام الحرم: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قضوا بالشاة في حمام الحرم، وقد جاء ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وغيرهم - رضي الله عنهم - XE "ب:أن الصحابة - رضوان الله عليهم - بالشاة في حمام الحرم" (
).

ثانياً: دليلهم على حمام الحل: أنه حمام في غير الحرم، فوجبت فيه القيمة، كالمملوك(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:

1- عموم قول الله - تعالى -: {       }(
).
فلما كانت الشاة مثلاً له في الحرم، فكذلك في الحل، فيجب ضمانه بها؛ وقياس الحمام على الحمام أولى من قياسه على غيره(
).

2- ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: في حمام الحل شاة XE "ب:في حمام الحل شاة ( ابن عباس )" ، ولا مخالف له من الصحابة(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه حمام مضمون بالجزاء، لحق الله - تعالى - فوجب أن يكون الجزاء فيه شاة، دليله: حمام الحرم(
).

2- أن ما كان مضموناً في الحرم بالجزاء، فهو مضمون في الحل على المحرم، بمثل ذلك الجزاء، أصله: الصيد من الدواب(
).

دليل القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى -: {                        }(
).
فالمثل في قوله - تعالى -: {       } مثلاً للكل، وليس هناك مثل يعم الكل إلا القيمة، فتعين أن يكون المراد بالمثل القيمة(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الواجب على المحرم في قتل الحمام في الحرم، أو الحل، شاة، وذلك لما يأتي:

1- عموم حكم الصحابة - رضي الله عنهم -.

2- أن ما كان مثلاً للصيد في الحرم، كان مثلا له في الحل، دليله: غير الحمام.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس والثلاثون: الفرق بين قتل حمام حرمي مصوت(
)، وقتل حمام مصوت لآدمي في الحرم

إذا قتل المحرم من الحرم، حماماً مصوتاً، ضمنه غير مصوت؛ وبه قال الحنفية في رواية(
).

ولو أتلف على آدمي حماماً مصوتاً، ضمنه لصاحبه بقيمته مصوتاً؛ وبه قال الحنفية(
).

والمقتول في الحالتين حمام مصوت.

الفرق بين المسألتين:

أن صيد الحرم إنما يضمن كفارة لحق الله - تعالى - والتعليم لا يتقوم في حق الله - تعالى - كما لو قتل عبداً كاتباً أو عالماً، فإنه لا يغرم إلا كفارة عبد غير كاتب، ولا عالم، كذلك ههنا.

وأما إذا أتلف على آدمي حماماً مصوتاً، فالواجب عليه المثل من حيث المعنى، وهو القيمة، والتعليم يتقوم في حق الآدميين، كما لو أتلف عليه عبداً كاتباً أو عالماً، غرم قيمته كاتباً أو عالماً، فكذلك ههنا(
).

دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا قتل حماماً حرمياً مصوتاً في الحرم يضمنه غير مصوت؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ضمان حمام الحرم المصوت

اختلفوا فيه إلى قولين(
):

القول الأول: يضمنه غير مصوت؛ وبه قال الحنفية في رواية(
).

القول الثاني: يضمنه مصوتاً؛ وبه قال الحنفية في رواية أخرى(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الصوت ليس في معنى الصيد في شيء(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن الصوت وصف ثابت بأصل الخلقة، فيضمن مصوتاً، أصله: الحمام إذا كان مطوقاً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يضمنه غير مصوت.

وذلك لعدم تقويم تصويته في حق الله - تعالى -.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع والثلاثون: الفرق بين قطع شجر الحرم، وقتل صيده

لا يحل قطع شيء من شجر الحرم(
)، ومن فعل ذلك استغفر الله، ولا شيء عليه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في قول(
).

ولو قتل شيئاً من صيده لزمه الجزاء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).
وكل من الشجر والحيوان منسوب إلى الحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن الشجر إنما منع ليرتفق به الصيد في الحرم، في الحر والمطر، فهو مثل الكهوف، والمغاير لا شيء فيه، لا كالصيد(
).

دراسة الفرق:

مبنى الفرق على أن النهي عن قطع الشجر ليس لذاته، بل للازمه، وأن النهي عن قتل الصيد لذاته، ومع أن كلاًّ منهما أفاد تحريم المنهي عنه، إلا أنه غُلِّظ فيما كان النهي فيه لذات المنهي بإيجاب الجزاء، بخلاف ما كان فيه للازمه؛ ورغم عدم استبعاد ما قيل، إلا أنه لا يُسلَّم بهذا الفرق، إذ لا يمكن أن يكون المنع معلَّلاً بذلك فقط، وإنما دل عموم لفظ النهي عن قطع شجر الحرم، على أنه لذاته مثل الصيد، بدليل تحريم قطع شجر الحرم داخل عمران مكة حيث لا صيد، فهذا يؤكد أن الحرمة للحرم، لا للصيد، ولا للشجر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يجب شيء على من قطع شجر الحرم؛ وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

ما على قاطع شجر الحرم

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: ليس عليه شيء، وإنما يستغفر الله؛ وبه قال المالكية، والشافعي في قول(
).

القول الثاني: عليه ضمانه؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه أتلف شيئاً من الجمادات دون الحيوان، ولا شيء من الحيوان، فلم يجب الجزاء بإتلافه، أصله: غير الشجر، واعتباراً بالإذخر(
).

2- أن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم، لزم المحرم مثله في الحل، مثل الصيد، فلو كان الشجر مضموناً بالجزاء، للزم ذلك المحرم في كل الحلِّ(
).

تعقب: بأنه إنما كان شجر الحل غير مضمون على المحرم، لأنه غير ممنوع من إتلافه، وليس كذلك شجر الحرم(
).

4- أن ما لا يضمنه المحرم في الحل، لا يضمنه الحلال والمحرم في الحرم، دليله: الزرع(
).
تعقب: بأن الحلال يخالف المحرم، بدليل أنه لا يمنع من قطع شجر الحل، ولا زرع الحرم(
).

5- أن كونه من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء، قياساً على ما فيه منفعة للناس(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه أتلف ما منع من إتلافه، لحرمة الحرم، فوجب أن يلزمه الجزاء، دليله: الصيد(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يضمن ما قطع من شجر الحرم.

وذلك لما يأتي:

1- أنه ممنوع من التعرض لشجر الحرم، كما هو ممنوع من التعرض لصيده، فيلزم ضمانه، كما يلزمه ضمان صيده.

2- أن عدم وجوب ضمان شجر الحل، لا يدل على سقوط الضمان من قطع شجر الحرم، للفرق بينهما.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثامن والثلاثون: الفرق بين إدخال الشجر إلى الحرم ودخول الصيد إليه؛ وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين قطع شجرة قلعت من الحل وغرست في الحرم، وأخذ صيد دخل إلى الحرم من الحل.

المسألة الثانية: الفرق بين إدخال الحلال الصيد إلى الحرم، وإدخاله الشجر إليه.

المسألة الأولى: الفرق بين قطع شجرة قلعت من الحل، وغرست في الحرم، وأخذ صيد دخل إلى الحرم من الحل
لو قلع شجرة من الحل، فغرسها في الحرم، فنبتت، ثم قطعها قاطع، لا جزاء عليه(
)؛ وبه قال(
) الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم، فأخذه، كان عليه الجزاء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وكلاهما جاء من الحل إلى الحرم.

الفرق بين المسألتين:

أن الصيد ليس له أصل ثابت، فاعتبر مكان صيده، وليس كذلك الشجر، لأن له أصلاً ثابتاً، فاعتبر مكان نبته، حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم، وأغصانها في الحل حرم قطع أغصانها، ووجب فيه الضمان، ولو كان أصلها في الحل وأغصانها في الحرم، فلا شيء في قطع أغصانها(
). 
دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، إن سلَّم بصحة تركيب المسألتين؛ إلا أن مقابلة الصيد بالشجر في مسألتي الفرق لا تخلو من نظر، وذلك لأن دخول الصيد إلى الحرم إنما تم باختياره، بخلاف إدخال الشجر إليه، فالذي يناسب دخولَ الصيد هو دخول الشجر من الحل إلى الحرم بنفسه؛ ورغم تعذر وقوع هذا، إلا أن عكسه وهو إدخال الصيد إلى الحرم متصور؛ وهو ما يأتي في المسألة الثانية.

المسألة الثانية: الفرق بين إدخال الحلال الصيد إلى الحرم، وإدخاله الشجر إليه

إذا أدخل الحلال صيداً من الحل إلى الحرم، صار من صيد الحرم؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
ولو أدخل شجراً من الحل، وأنبته في الحرم، لم يصر من شجر الحرم؛ وبه قال(
) الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

مع أنهما أُدخلا إلى الحرم من الحل.

الفرق بين المسألتين:

أنه لو وجب في الشجر الجزاء، لوجب تحريم الشجر بفعل الحلال، وهو إدخاله في الحرم، وفعله لا يجوز أن يكون سبباً في تحريم الشجر، كما لو أحرم، فإنه لا يحرم عليه قطع الشجر، فكذلك ههنا.

وليس كذلك الصيد، إذ لو وجب عليه الجزاء إذا أدخله في الحرم، وقتله، لوجب عليه بفعله، وفعله يجوز أن يكون سبباً في تحريم الصيد، كما لو أحرم، فإن الصيد يحرم عليه، فكذلك ههنا(
).

فرق آخر:

أن رسول الله - ( - أضاف الشجر إلى الحرم، فقال: (( لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها XE "أ:لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها"  ))(
)، فلا يخلو من أن تكون الإضافة إليه لإنبات الحرم إياه، أو لكونه في الحرم، ولا يجوز أن تكون إضافته لكونه في الحرم، لأنا أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر في الحرم، وأخرجه، ولم يغرسه، لم يجب عليه الجزاء، فدل على أن الإضافة ليست لكونه في الحرم، وإنما لكونه من إنبات الحرم، فإذا غرسه لم يوجد إنبات الحرم، فلا يجب فيه الجزاء.

وأما الصيد فالنبي - ( - أضاف الصيد إلى الحرم، فقال: (( لا ينفر صيدها XE "أ:لا ينفر صيدها"  ))(
)، فلا يخلو إما أن تكون الإضافة إليه لولادته في الحرم، أو لكونه فيه، ولا يجوز أن يكون لولادته، لأنه لو ولد في الحرم، ثم خرج بنفسه إلى الحل، لا يحرم قتله، فدل على أن النبي - عليه الصلاة والسلام - إنما أضافه إليه، لأن الحرم حواه، فإذا أدخله الحرم فقد حواه الحرم، فهو من صيده؛ فإذا قتله وجب الجزاء(
).

دراسة الفرق:

أما الفرق الأول فهو وجيه، لصحته، وأما ما ورد في الفرق الآخر من أن قوله - ( -: 
(( لا ينفر صيدها )) يتناول ما أدخل إلى الحرم من صيد، فقد تعقب: بأنه لا يتناوله، لأنه ليس من صيده(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إذا أدخل صيداً من الحل إلى الحرم صار من صيد الحرم؛ وقد سبق أن بحثت اختلاف العلماء في ذلك(
)، ورجحت عدم كونه من صيد الحرم.

وبناء على الترجيح المشار إليه، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -. 

المطلب التاسع والثلاثون: الفرق بين إتلاف شجرة مقلوعة من الحرم مغروسة في الحل، وقتل صيد نفر من الحرم إلى الحل
لو قلع شجرة من الحرم وغرسها في الحل، فأتلفها متلف، ضمنها المتلف دون الناقل(
)؛ وبه قال(
) الشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو نفر صيداً من الحرم إلى الحل، فقتله حلال، ضمنه المنفر دون القاتل(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع أنهما من الحرم.
الفرق بين المسألتين:

أن الشجرة جزء من الحرم يجب ردها إليه بكل حال، فإذا أتلفها الإنسان ضمنها، وليس كذلك صيد الحرم، فإن حرمته بالحرم، ولا يجب رده إليه، فإذا نفَّره فقد تسبب إلى قتله، فيضمنه، بخلاف القاتل، فإنه قتل صيداً في الحل، فلم يضمنه(
).
وبمعنى آخر:

أن الشجرة لا تنتقل بنفسها، ولا تزول حرمتها بإخراجها، ولهذا وجب على قالعها ردها، فكان جزاؤها على متلفها، بخلاف الصيد فإنه يكون في الحرم تارة وفي الحل أخرى، وتنفيره تفويتٌ لحرمته، فلزمه الجزاء(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحته، ويستقيم القول بأن الصيد لا يجب رده إلى الحرم إذا نفر، فيما إذا كان في محل مانع، تتحقق منعته فيه، وإلا فإن القول بلزوم الجزاء من إخراجه، يستلزم القول بإيجاب رده إلى الحرم إذا نفر منه؛ ليلزم الجزاء في الخلف؛ وقد صرحوا بأنه لو رده إلى الحرم، وهو أحد الوجهين عند الشافعية(
)، لم يضمنه(
)؛ غير أن هذا يندفع بأن الضمان يسقط إذا سكن نفار الصيد في حل، أو حرم، وهو المشهور عند الشافعية(
)؛ وهو الأوجه - والله أعلم -.

المطلب الأربعون: الفرق بين قطع الحلال غصنا في الحل أصله في الحرم، وقتله ما عليه من الصيد من حيث الضمان
إذا قطع حلال غصناً في الحل، أصله في الحرم، ضمنه(
)؛ وبه قال(
) الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولو كان عليه صيد، فقتله، لم يضمنه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن كلا من الغصن والصيد في الحل.

الفرق بين المسألتين:
أن الغصن معتبر بأصله، لأن بقاءه ببقائه، وتلفه بتلفه، والأصل مضمون، لكونه في الحرم، فتبعه الفرع، وهو الغصن.

بخلاف الصيد الذي على هذا الغصن، فإنه ليس معتبراً بأصل الغصن، لأنه ليس تلفه بتلفه، ولا بقاؤه ببقائه، فهو بجملته في الحل، فلم يضمن، كما لو كان على أرض الحل، فافترقا(
).
وبمعنى آخر:

أن الغصن جزء من الشجرة، تابع لها، والشجرة مضمونة، فكذلك غصنها.

وأما الصيد فليس جزءً من الشجرة، ولا هو في الحرم، وإنما هو في الحل فلا يجب ضمانه(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لو قتل صيداً على غصن في الحل، أصله في الحرم، لا يضمنه؛ وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم ضمان صيد على غصن في الحل، أصله في الحرم

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يضمنه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يضمنه؛ وبه قال المالكية في قول(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الأصل حل الصيد، وإنما حرم صيد الحرم بقول رسول الله - ( -: (( ولا ينفر صيدها XE "أ:ولا ينفر صيدها"  ))(
)، وبالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل(
).

2- أنه غير تابع للشجرة، بل تابع لهواء الحل، فهو كطير في هواء الحل(
).

3- أنه صيد حل، صاده حلال، فلم يحرم، أصله: ما لو كانا في الحل(
).

4- أن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم، أو صيد المحرم، وهذا ليس بواحد منهما(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ( - قال في حرم مكة: (( ولا ينفر صيدها XE "أ:ولا ينفر صيدها"  ))(
).
ومن جهة المعنى: 

1- أن الغصن تابع لأصل الشجرة، وهو في الحرم(
).

2- أنه قريب من الحرم، والغصن تابع للأصل، فوجب الجزاء احتياطاً(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يضمن الصيد الذي على غصن شجرة في الحل، أصلها في الحرم، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة على أنه ليس من صيد الحرم.

2- أنه وإن كان الغصن تابع لأصله، إلا أن الغصن مغاير للصيد.

3- أن قربه من الحرم لا يجعله من صيد الحرم، دليله: ما كان قرب الحل من صيد الحرم.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الحادي والأربعون: الفرق بين إتلاف غصن في الحل، أصله في الحرم، وإتلاف غصن في الحرم، أصله في الحل
إذا أتلف غصناً في الحل، أصله في الحرم، ضمنه(
)؛ وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة(
).

ولو أتلف غصناً في الحرم أصله في الحل، لم يضمنه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن المتلف فيهما الغصن.

الفرق بين المسألتين:

أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.

بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان، فافترقا(
).
دراسة الفرق:

هذا الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من أتلف غصناً في الحرم أصله في الحل، لم يضمنه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم ضمان غصن في الحرم أصله في الحل

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: لا يضمنه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يضمنه؛ وبه قال الحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه تابع لأصله، وهو في الحل(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بأنه في الحرم، فيضمنه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يضمنه، وذلك لما يأتي:

1- أنه تابع لأصله، فحكمه حكمه.

2- أنه لو قطع أصله، لم يجب عليه بذلك شيء، فلأن لا يجب عليه شيء من قطع فرعه أولى.

وبناء هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني والأربعون: الفرق بين الصيد في الحرم المدني، والصيد في الحرم المكي

لا يحرم قتل صيد المدينة، ولا قطع أشجارها؛ وبه قال الحنفية(
).

ويحرم قتل صيد مكة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وأشجارها كذلك عند المذاهب الأربعة(
)؛ ونقل فيهما الإجماع(
).

وكلاهما حرم.

الفرق بين المسألتين:

أن المدينة بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، فلما لم تكن في نفسها حراماً، كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسها؛ مثل سائر البلدان.

بخلاف مكة، فإنه ليس لأحد أن يدخلها إلا محرماً، فلما لم يجز دخولها إلا حراماً، كانت حرمة صيدها وشجرها كحرمتها في نفسها(
).

دراسة الفرق:

ينتقض بدخول شخص من مدينة جدَّة مثلاً إلى المزدلفة، أو منى، أو غيرهما من أجزاء الحرم من غير إحرام، ومع ذلك يحرم عليه الاصطياد في شيء من هذه الأماكن.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بعدم تحريم صيد المدينة ولا قطع أشجارها؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم الصيد في حرم المدينة، وقطع أشجاره

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يحرم الاصطياد فيه، ولا قطع أشجاره؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الثاني: يحرم الاصطياد فيه، وقطع أشجاره؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

والقول الثالث: أنه مكروه؛ وبه قال الشافعية وجه آخر، وحكم عليه النووي بأنه شاذ(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - ( - أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير XE "ع:أبو عمير" 

 XE "أ:كان النبي - ( - أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له\: أبو عمير" (
)، قال: أحسبه فطيم XE "غ:فطيم" (
)، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نُغَرٌ كان يلعب به، فربما حضر الصلاة، وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيكنس وينضح، ثم يقوم، ونقوم خلفه، فيصلي بنا ))(
).

فهذا قد كان بالمدينة، فلو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة، لكان إرساله واجباً عليه، ولأنكر عليه الرسول - ( - في إمساكه، ولم يمازحه(
).

تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم المدينة(
).

والآخر: أنه لم يتعين أنه من نغر المدينة، وقد يكون مأخوذاً من خارج المدينة، ثم أدخل المدينة(
).

وأما المعقول فهو أن المدينة ليست في نفسها حراماً، فلم يكن صيدها، ولا شجرها حراماً(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - ( - قال: (( المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها XE "أ:المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها" ، ولا يحدث فيها حدث. من أحدث فيها حدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين ))(
).

وهذا يدل على تعميم البيان(
).
2- حديث عامر بن سعد XE "ع:عامر بن سعد" (
)، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -(-: (( إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها XE "غ:العضاه" 

 XE "أ:إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها" (
)، أو يقتل صيدها ... ))(
).
وهو نص ظاهر في تحريم صيد المدينة(
).

تعقب: بأن الأحاديث الدالة على أن للمدينة حرماً، أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، لأن الشجر للمدينة أمر تعم به البلوى، وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل؛ إذ لو كان صحيحاً لاشتهر نقله(
).

دليل القول الثالث(
)
يستدل لهذا القول بعموم حديث عامر بن سعد، عن أبيه، السابق، وغيره في تحريم المدينة.

يحمل على الكراهة، بدليل عدم وجوب جزاء في صيد المدينة، ولا في شجرها.
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على حرمة المدينة، وتحريم صيدها، وقطع شجرها.

2- أنه تطرق على ما استدل به للقول الآخر احتمالات وجيهة، فلا يعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي ليست فيها ولا احتمال(
).

3- عدم وجود دليل صحيح ثابت على عدم تحريم صيد المدينة، وقطع شجرها.

4- فساد اعتبار ما استدل به للقول الآخر من المعقول.

5- أن ما ورد من الأخبار الصحيحة في تحريم قطع شجر المدينة من طرق كثيرة يصل إلى درجة الشهرة، والمشهور حجة فيما تعم به البلوى؛ وإن سلِّم بالنفي، فصحة الأخبار التي ورد فيها التحريم، وثبوتها، يكفي علةً لثبوت التحريم.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث والأربعون: الفرق بين ترك طواف القدوم سهوا، وطوافه على غير وضوء
من نسي طواف القدوم، وجب عليه دم؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والشافعية في وجه، وحكم عليه النووي بأنه ضعيف(
)، وأحمد في رواية(
).

ولا يجب دم على من طاف للقدوم بغير وضوء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ ولا يصح طوافه إلا عند الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).
مع وجود ترك فيهما.

الفرق بين المسألتين:

أن الذي طاف على غير وضوء أتى بصورة الطواف، فأثبت لصورته حكمٌ، ألا ترى أن الإمام إذا صلى بالناس وهو جنب أن صلاة القوم مجزئة، وإن كان يؤمر بالإعادة، وكذلك إن صلى بهم الجمعة أجزأتهم، وأعاد هو، فأثبت لصورة صلاة الإمام حكمٌ، ومراعاة للخلاف، إذ إن أبا حنيفة لا يشترط الطهارة في الطواف(
).

دراسة الفرق:

في نوع الحكم المثبَت لصورة طوافه بغير الوضوء إشكال، إذ الطواف - والحال هذه - لا يصح، ولا يمنع إعادة ولا قضاء، إذ المعتمد في مذهب المالكية [الذين ذكروا هذا الفرق] اشتراط الطهارة لصحة الطواف(
)، وإنما يتجه فيما إذا غادر دون إعادته، أو على قول في المذهب المالكي بعدم اشتراط الطهارة(
)، ثم إن المقيس عليه مخالف للمقيس صورةً، بدليل أنه إنما اعتبرت صورة صلاة الإمام في الأصل، للسهو، وظاهر الفرع نفي العذر، إضافة إلى أنه لا إمامة في الطواف بخلاف الصلاة. ثم إن القول بمراعاة الخلاف يقضي بإسقاط طلب الإعادة على وجه الإلزام؛ مع العلم بأن مراعاته يلغي جميع الخلاف، فلا وجه له، لعدم إمكانه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يجب الدم على من ترك طواف القدوم سهواً؛ وقد اختلفوا فيه كما يأتي:

ما على تارك طواف القدوم

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: عليه دم؛ وبه قال المالكية في المشهور، والشافعية في وجه، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: لا شيء عليه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن طواف القدوم واجب للحج، فلزم بتركه من غير عذر الهدي، كترك الحلاق(
).

2- أنه مفرط بترك الطواف مع إمكانه، بخلاف من ضاق عليه الوقت، فلزمه الدم(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن هذا الطواف تحية البيت، وليس بنسك يتعلق بالحج، بدليل سقوطه عمن ضاق به الوقت، فلم يجب، كتحية المسجد(
).

2- أنه لا يجب على أهل مكة بالإجماع، ولو كان ركناً، لوجب عليهم، كطواف الزيارة(
).

يمكن أن يتعقب: بأنه ينتقض بطواف الوداع.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- أنه لا يلزم من ترك طواف القدوم دم، لما يأتي:

1- أنه تحية للبيت، فلا يوجب تركه الدم.

2- عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبه، يجب المصير إليه، خاصة وأنه يسقط إلى غير بدل عن الذي ضاق به الوقت، فخاف فوات الحج.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الرابع والأربعون: الفرق بين ترك المبيت بمنى لعذر، والتطيب، أو اللبس لعذر
لا فدية على من ترك المبيت بمنى في أيام التشريق لعذر(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة في أهل السقاية، والرعاة خاصة، وإن كان الحنفية يرون أنه لا شيء على من تركه مطلقاً غير أنه أساء(
).

وعلى من تطيب، أو لبس، لعذر ما، غير جهل، أو نسيان، أو إكراه، الفدية(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

والعذر موجود في ذلك كله.

الفرق بين المسألتين:

أن الطيب واللبس محرم فالدم كفارة، والدم في المبيت جبر فيسقط بالعذر(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحته، وإن كانت المقابلة بين المسألتين لا تخلو من نظر، ذلك لأنهما مختلفتان، إذ المسألة الأولى في ترك واجب، والأخرى في فعل محظور.

المطلب الخامس والأربعون: الفرق بين الدم الواجب في ترك المبيت بمنى والمزدلفة، وبين الدم الواجب في ترك رمي الجمار

المبيت ليلة النحر بالمزدلفة مع المبيت ليالي التشريق بمنى جنسان، يجب بتركهما دمان، دم لليلة المزدلفة، ودم لليالي منى؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)؛ والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

ورمي جميع الجمار جنس واحد، حتى لا يجب في ترك رمي يوم النحر، وأيام منى، غير دم واحد؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).

مع أن المتروك في كلا الموضعين أكثر من شيء.

الفرق بين المسألتين:

أن مكان الرمي في الأيام الأربعة واحد، وهو منى، بخلاف المبيت(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: ترك المبيت ليلة المزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق

اختلفوا في ذلك إلى قولين(
):

القول الأول: يلزمه دمان؛ وبه قال المالكية، الشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: يلزمه دم واحد لليالي الأربع؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنهما جنسان، فوجب بهما دمان(
).

2- أنهما يختلفان في الموضع، ويتفاوتان في الأحكام(
).

دليل القول الثاني

استدل لهذا القول بأن المتروك جنس واحد، فوجب عليه دم واحد؛ كحلق جميع الرأس(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الواجب مِنْ ترك المبيت ليلة المزدلفة، والمبيت بمنى أيام التشريق دمان. وذلك لكونهما جنسين.

ثانياً: ترك رمي الجمار كلها

اختلفوا في ذلك إلى أربعة أقوال:

القول الأول: يلزمه دم واحد؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: يلزمه دمان؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الثالث: أنه يلزمه أربعة دماء؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الرابع: أنه يلزمه عشرة دماء؛ وبه قال الشافعية في وجه رابع(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن جنس المتروك واحد، وهو غير مقوَّم، فيكفي فيه دم واحد، كما لو حلق المحرم ربع رأسه، لزمه دم واحد، أو جميع رأسه، لزمه دم واحد أيضاً(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن يوم النحر له حكم نفسه، وأيام منى كاليوم الواحد(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأن لكل يوم حكمَ نفسه(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بأن لكل جمرة حكمَ نفسها(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يلزمه دم واحد بترك الجمار كلها.

وذلك لاتحاد جنس المتروك.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السادس والأربعون: الفرق بين المبيت بمنى ليالي منى، والمبيت بها ليلة التروية فيما على من ترك كلا منهما

يجب الدم في ترك المبيت بمنى ليالي منى - إذا كان من تركه غير الرعاة، وأهل السقاية - وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة في الصحيح من الذهب(
).

ولا يجب ذلك في ترك المبيت بها ليلة عرفة(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع أن مكان المبيت فيهما واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن المبيت بمنى ليالي الرمي نسك مشروع بعد التحلل، فكان واجباً، يتعلق بتركه الدم؛ قياساً على الرمي.

أما المبيت ليلة عرفة فليس نسكاً(
).

دراسة الفرق:

إذا كان مبنى هذا الفرق - كما هو ظاهره - على أن المبيت بمنى أيام الرمي نسك، لوقوعه بعد التحلل، بخلاف المبيت بها ليلة عرفة، فإنه ينتقض بالمبيت بالمزدلفة.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بوجوب الدم من ترك المبيت بمنى ليالي منى؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم ترك المبيت بمنى ليالي المنى

اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: يجب عليه دم؛ وبه قال المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: لا يجب عليه دم، وإنما يسن له ذلك؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

القول الثالث: لا شيء عليه، وقد أساء؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

القول الرابع: أنه يتصدق بشيء؛ وبه قال أحمد في رواية أخرى(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النبي - ( - رخَّص للعباس - رضي الله عنه - في ترك المبيت، لأجل السقاية(
)؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه(
).

2- ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ب:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه مبيت، فلم يجب بتركه الدم، كالمبيت بمنى ليلة عرفة(
).

2- أنه غير لازم على المعذور، ولو كان الدم واجباً لتركه، لما سقط بالعذر، كالحلق واللبس(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (( أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ( - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته XE "أ:أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ( - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته" ، فأذن له ))(
).

فلو كان ذلك واجباً، لم يكن العباس - رضي الله عنه - يترك الواجب لأجل السقاية، ولا كان النبي - ( - يرخص له في ذلك(
).

2- عموم حديث عاصم بن عدي XE "ع:عاصم بن عدي" (
) قال: (( رخص رسول الله - ( - لرعاء الإبل، في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر XE "أ:رخص رسول الله - ( - لرعاء الإبل، في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر" ؛ فيرمونه في أحدهما ))(
).

3- أن الشرع لم يرد فيه بشيء(
).

دليل القول الرابع(
)
يستدل له بأن في تصدقه بشيء احتياطاً للعبادة، فيؤمر به.

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجب الدم بترك المبيت بمنى ليالي الرمي.

وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر السنة الصحيحة المحكمة على وجوب النوم بها ليالي الرمي.

2- أن إذن النبي - ( - للعباس بترك المبيت بها، لا يكفي دليلاً على عدم كونه واجباً، أصله: إذنه - ( - للحائض بترك طواف الوداع.

3- ما تقرر شرعاً من وجوب العمل بالظاهر، إلا أن يصرف عنه صارف.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب السابع والأربعون: الفرق بين ما على من ترك رمي جمرة العقبة في يوم من أيام التشريق، وما على من ترك رميها يوم النحر

إذا ترك رميَ جمرة العقبة في يوم من أيام التشريق، فعليه صدقة؛ وبه قال الحنفية(
).

وإن ترك رميها في يوم النحر، لزمه دم(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة، مع اختلافهم في الدم الواجب بين بدنة، كما عند المالكية(
)، وشاة، كما عند غيرهم(
).

مع أن المتروك رميه في الموضعين واحد.

الفرق بين المسألتين:

أن في اليوم الأول لا يرمي إلا جمرة العقبة، فإذا لم يرمها، فقد ترك جميع الرمي في ذلك اليوم، فلزمه دم.

وفي اليوم الثاني يرمي الجمار الثلاث، فإذا ترك رمي جمرة العقبة، فقد ترك أقلها، ولما كان في ترك جميعها دم، كان في ترك أقلها صدقة(
).
دراسة الفرق:

مبنى الفرق وجيه، من جهة كون رمي جمرة العقبة يوم النحر كل الرمي في ذلك اليوم، وكون رميها في غيره بعض الرمي.

وأما من جهة ما يترتب على ترك الأقل مقارنة بترك الكل، فهو محل خلاف -والله أعلم-.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه إن ترك رمي جمرة العقبة في يوم من أيام التشريق، تلزمه صدقة؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ما على تارك رمي العقبة في يوم من أيام التشريق

اختلفوا فيه إلى خمسة أقوال:

القول الأول: عليه صدقة إلى أن يصير المتروك أكثر من نصف الوظيفة؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الثاني: عليه مد؛ وبه قال الشافعية في الأظهر(
).

القول الثالث: عليه درهم؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

القول الرابع: عليه ثلث دم؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

القول الخامس: عليه دم؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني نسك واحد، فإذا ترك إحداها، كان المتروك أقل الجمار، فتكفيه الصدقة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن في تبعيض الدم مشقة تلحق الدافع، وضرراً يحلق الآخذ، فوجب أن يعدل إلى غيره من جنس يجب في الكفارات، وهو الإطعام، وأقل الإطعام في الشرع مد، فوجب(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأنه أيسر على المكلف، وأنفع للآخذ(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بأن كل جملة وجب فيها دم، ففي أبعاضها أبعاض ذلك الدم؛ أصله: الصيد(
).

دليل القول الخامس

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً ))(
).
وأما المعقول فهو أنه قد فاته رمي جمرة كاملة، فلزمه الدم(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يلزم الدم بترك رمي جمرة العقبة في غير يوم النحر.

وذلك لأن الإخلال ببعض ما أمر به، كالإخلال بكله.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثامن والأربعون: الفرق بين الواجب من ترك رمي حصاة يوم النفر من جمرة العقبة، وبين الواجب من ترك رميها من الجمرة الوسطى يومئذ

إذا ترك الرجل يوم النفر رمي حصاة من جمرة العقبة، وفارق منى، فيجب عليه مد واحد من حنطة؛ وبه قال الشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وإن ترك يومئذ حصاة واحدة من الجمرة الوسطى، واستكمل حصيات الجمرة القصوى فعليه دم؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

والمتروك في كل موضع منهما حصاة.

الفرق بين المسألتين:

أنه إذا ترك من جمرة العقبة حصاةً واحدةً، ثم فارق منى، لم يبق عليه من النسك سوى تلك الحصاة الواحدة، وموجب الحصاة الواحدة مد من طعام.

وأما إذا ترك من الجمرة الوسطى حصاة، ورمى إلى جمرة العقبة بسبع، فقد ترك ثمان حصيات، وفي ثلاث حصيات دم، والواجب في الثمان هو الواجب في الثلاث، وإنما حكم عليه بأنه ترك ثمان حصيات، لأنه ترك حصاة من الجمرة الوسطى، فلم يحسب له شيء مما رمى إلى جمرة العقبة(
).

دراسة الفرق:

وجاهة هذا الفرق متعلقة بالتسليم بوجوب الترتيب في رمي الجمرات، وأن ترك الحصاة الواحدة غير مغتفر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: ترك حصاة من جمرة العقبة يوم النفر

اختلفوا في ذلك إلى ستة أقوال:

القول الأول: عليه مد واحد من حنطة؛ وبه قال الشافعية في الأظهر، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: عليه درهم؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

القول الثالث: عليه ثلث دم؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

القول الرابع: أنه يتصدق لها بنصف صاع من بر، أو صاع من تمر؛ وبه قال الحنفية(
).

القول الخامس: عليه دم؛ وبه قال المالكية(
)، وأحمد في رواية(
).

القول السادس: لا شيء عليه؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن في تبعيض الدم مشقة تلحق الدافع، وضرراً يحلق الآخذ، فوجب أن يعدل إلى غيره من جنس يجب في الكفارات، وهو الإطعام، وأقل الإطعام في الشرع مد، فوجب(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه أيسر على المكلف، وأنفع للآخذ(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأن كل جملة وجب فيها دم، ففي أبعاضها أبعاض ذلك الدم؛ أصله: الصيد(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بأن المتروك هو الأقل، فتكفي فيه الصدقة(
).

دليل القول الخامس

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ب:من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً"  ))(
).
وأما المعقول فهو أنه قد فاته الرمي، فلزمه الدم(
).

دليل القول السادس

استدل أصحاب هذا القول بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (( رجعنا في الحجة مع النبي - ( - وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات XE "أ:رجعنا في الحجة مع النبي - ( - وبعضنا يقول\: رميت بسبع حصيات" ، وبعضنا يقول: رميت بست؛ فلم يعب بعضهم على بعض ))(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يلزمه مد واحد من حنطة، وذلك لما يأتي:

1- أنه أحوط لدين المرء، وأبرأ لذمته.

2- أن غاية ما في حديث سعد - رضي الله عنه - نفي التعييب، وليس فيه التصريح بعدم وجوب شيء منه، بل لا يوجد فيه ما يدل على اطلاع النبي - ( - على ذلك.

ثانياً: ترك حصاة واحدة من الوسطى يوم النفر
اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يلزمه دم؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يتصدق لها بنصف صاع من بر، أو صاع من تمر؛ وبه قال الحنفية(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن ما بعدها غير صحيح، لوجوب الترتيب في المكان، فلزمه دم(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن المتروك هو الأقل، فتكفي فيه الصدقة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يلزم من ترك ذلك دم، وذلك لعدم صحة رمي جمرة العقبة.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب التاسع والأربعون: الفرق بين ترك رمي الجمار في يوم القر XE "غ:يوم القر" (
)، وبين ترك رمي جمرة يوم النحر في جواز رميها في يوم آخر

إذا ترك الحاج رمي الجمار في يوم القر، جاز رميها في يوم النفر؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
).

وأما إذا ترك رمي جمرة العقبة من يوم النحر، فلا يجوز له رميها في يوم القر، ولا بعده؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

مع أن الأيام المذكورة في الموضعين أيام الرمي.

الفرق بين المسألتين:

أن رمي يوم القر ورمي يوم النفر متماثلان في جميع الوجوه. لأنهما في مقدار الحصيات واحد، وكذلك في عدد الجمرات، وكذلك في وقت الرمي، وهو ما بعد الزوال، وكذلك استوى رمي هذين اليومين في وقوعهما وراء التحللين.

فأما رمي يوم النحر ورمي سائر الأيام، فإنهما متباينان في جميع هذه المعاني، لأن سنة وقته بعد طلوع الشمس، ولو رمى بعد نصف الليل أجزأه قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ولا يصح منه إلا رمي جمرة العقبة، فلا يزيد على سبع حصيات، وبه يقع التحلل عن الإحرام، فلما تباينا من هذه الوجوه كلها تباينا في التداخل(
).

دراسة الفرق:

للفرق وجه من النظر(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم رمي جمار يوم القر في يوم النفر

اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: يجوز له رميها يوم النفر؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجوز له رميها فيه؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فعموم حديث عاصم بن عدي - رضي الله عنه - قال: (( رخص رسول الله - ( - لرعاء الإبل، في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر XE "أ:رخص رسول الله - ( - لرعاء الإبل، في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر" ؛ فيرمونه في أحدهما ))(
).

فلو لم يكن اليوم الثاني وقتاًَ لرمي اليوم الأول، لما جاز لهم الرمي فيه(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه لما كان جميع أيام التشريق وقتاً لنحر الأضاحي، كان جميعها وقتا لرمي الجمار(
).

2- أن وقت الرمي باقٍ، فعليه أن يتدارك المتروك ما بقي وقته، أصله: الأضحية إذا أخرها إلى آخر أيام النحر(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الرمي في أيام منى مؤقت، فلو كان جميعها وقتا لرمي الأيام كلها، لجاز له في اليوم الأول أن يرمي عن جميع الأيام(
).

2- أنه رمي يوم من أيام التشريق، فكان محدوداً بيومه، قياساً على رمي اليوم الثالث(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أن اليوم الثالث إذا خرج، فقد فات وقت الرمي، بخلاف يوم القر(
).

3- أنه عبادة غير معقولة المعنى، فلا يتعدى بها عن موردها(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن أيام التشريق مثل اليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، فمن رمى عن يوم دخل وقت رميه أجزأه، ولو في يوم آخر.

وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2- فساد اعتبار ما استدل به للقول الآخر من معقول، وعدم خلوه من قادح الفرق المانع من تأثير القياس.

ثانياً: حكم رمي جمار يوم النحر في يوم من أيام التشريق

اختلف الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: ليس له رميها فيه؛ وبه قال الشافعي في قول(
).

القول الثاني: له رميها فيه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في الأصح(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن رمي يوم النحر مخالف لرمي أيام التشريق في عدده، ووقته، وحكمه، ورمي أيام التشريق متفق في عدده، وحكمه، ووقته(
).

2- أنه لما خالف رمي يوم النحر رمي أيام التشريق في المقدار والمحل، خالفه في الوقت(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن وقت الرمي باقٍ، فعليه أن يتدارك المتروك ما بقي وقته، أصله: الأضحية إذا أخرها إلى آخر أيام النحر(
).

2- أن حكم الرمي واحد، فكان وقته واحداً(
).

تعقب: بأن الرمي يوم النحر يؤثر في التحلل دون غيره(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز رمي يوم النحر في أيام التشريق، وذلك لما يأتي:

1- أن وقت الرمي باق، فصح التدارك.

2- عدم وجود دليل صحيح صريح على المنع من تدراك رمي يوم النحر في غيره.

3- أن تأثير رمي يوم النحر في التحلل لا يكفي دليلاً لتميزه عن غيره، لأنه يستوي مع غيره من الرمي في أيام التشريق في الحكم، وفي عدم بطلان الحج بتركه.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الخمسون: الفرق بين الأكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وبين الأكل من الهدي
يأكل المهدي من الهدي كله، سواء أكان هدي التمتع، أم القران، أم هدي مجاوزة الميقات، أم الإفساد، أم غير ذلك، ويطعم منه الغني والفقير؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في وجه(
).

ولا يأكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين بعد محله؛ وبه قال المالكية(
)، والحنابلة في وجه(
).

وكل ذلك مما تقصد به القربة.

الفرق بين المسألتين:

أن جزاء الصيد قيمة متلف، وفدية الأذى بدل عن الترفه(
).

فرق آخر:

أنه لما كان في فدية الأذى، وجزاء الصيد مخيراً بين الدم والطعام ابتداءً، ثم أهدى، صار كأنه بدل الطعام، فكما لا يأكل من الطعام، لا يأكل من بدله(
).

دراسة الفرق:

كل من الفرقين المذكورين تعليل لعدم جواز الأكل من فدية الأذى، وجزاء الصيد، من غير أن يتطرق فيه إلى ذكر وجه الفرق بينهما وسائر الهدي؛ مع ملاحظة إهمال التعليل لعدم جواز الأكل من نذر المساكين.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف فيما يأكل المحرم من أنواع الهدي كما يأتي:

ما يأكل المحرم من أنواع الهدي وغيره

اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يأكل من الهدي كلِّه إذا بلغ محله، إلا ثلاثة: فدية الأذى، وجزاء الصيد، ونذر المساكين؛ وبه قال المالكية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه يأكل من الكل، إلا من النذر وجزاء الصيد؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

القول الثالث: أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما؛ وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

القول الرابع: إن كان واجباً بالإحرام، فلا يجوز أن يأكل منه بحال؛ وبه قال الشافعية(
). وقسم الشافعية النذر إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون على وجه المجازاة، بأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ هدي هذه البدنة، فلا يجوز له أن يأكل منه. لأنه يجري مجرى البدل، فشابه الجبران.

الآخر: أن يكون على وجه التبرر، بأن يقول: لله علي هدي هذه البدنة، فلهم فيه وجهان:

 أصحهما: عدم جواز أكله منه(
)، لأنه دم واجب مثل سائر الدماء الواجبة بالإحرام.

والآخر: جواز أكله منه؛ لأنه متطوع بإيجابه على نفسه، فكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران، والنذر(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:
1- قول الله - تعالى -: {    }(
).

2- وقوله - سبحانه -: {       }(
).

فالأمر بالأكل منها عام، خص منه جزاء الصيد، لأن بدله الذي هو الإطعام مستحق عليه للغير، فيكون مستحقاً للغير، فلا يأكل منه، مثل بدله؛ وكذا فدية الأذى، ونذر المساكين(
).

وأما المعقول فهو: أن ما سوى المستثنى هدي لم يسمَّه للمساكين، ولا مدخل للإطعام فيه، فأشبه هدي التطوع؛ واعتباراً بالضحايا، والعقيقة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن جزاء الصيد تمحض بدليته، والنذر تعين لله تعالى، بخلاف غيرهما(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول أيضا بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فهو أن أزواج النبي - ( - تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة، فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي - ( - البقرة(
)، فأكلن من لحومها(
).

وأما المعقول فهو: أنهما دما نسك، فجاز الأكل منهما؛ كهدي التطوع، والأضحية(
).

دليل القول الرابع

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه دم وجبت إراقته في الحج، فلم يجز أن يأكل منه، دليله: جزاء الصيد(
).

2- أنه دم واجب بالشرع، فلم يجز أن يأكل منه، أصله: دم الإتلاف، ودم التمتع والقران(
).

3- أن الدم أحد نوعي ما يقع به التكفير في الإحرام، فلم يجز الأكل منه، كالطعام(
).

4- أنه كفارات، فلا يجوز للمكفر أن ينتفع بها، كسائر الكفارات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أنه يجوز للمحرم الأكل من هدي التمتع والقران، كهدي التطوع، دون غيرهما، وذلك لما يأتي:

1- دلالة النص الصحيح الصريح من السنة على جواز الأكل من هدي التمتع والقران(
).

 2- أنه لم يقم دليل يجب الرجوع إليه على جواز الأكل مما عداهما من الدماء، ولا يتحقق دخوله في عموم قوله - تعالى -: {    }(
)، لأنه لترك واجب، أو فعل محظور، فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر، وأحوط(
).

وبناء على هذا الترجيح لا يصح التفريق بين المسألتين من الجهة التي تم التفريق بها، ويصح من جهة أخرى؛ وهي أن يقال:

يأكل المهدي من هدي التمتع والقران.

ولا يأكل من غيرهما، كفدية الأذى، وجزاء الصيد.

والفرق بينهما:

أن ما عدا هدي التمتع والقران وجب بفعل محظور، فأشبه جزاء الصيد؛ بخلاف هدي التمتع والقران(
).

ويمكن أن يتعقب: بمنع حصر موجبه في فعل محظور، إذ قد يكون لغير ذلك، كما يجب من ترك واجب، أو لنذر، ونحو ذلك - والله أعلم -.

المبحث الحادي عشر: طواف الوداع؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين طواف الوداع على الحاج، وطواف الوداع على المعتمر.

المطلب الثاني: الفرق بين حائض نفرت بلا وداع، ورجل نفر بلا وداع.

المطلب الثالث: الفرق بين ما يؤمر به من نفر قبل الوداع، وهو في مسافة قريبة، وما يؤمر به من نفر دون وداع، وهو ي مسافة بعيدة.

المطلب الرابع: الفرق بين طواف الوداع، وطواف القدوم، والإحرام لدخول مكة.

المطلب الأول: الفرق بين طواف الوداع على الحاج، وطواف الوداع على المعتمر

يجب طواف الوداع على الحاج؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وليس على المعتمر طواف الوداع؛ وبه قال الحنفية في المذهب(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في المذهب(
).

وكلاهما نسك.

الفرق بين المسألتين:

أن العمرة ركنها الطواف، فلو أوجبنا فيها طواف الوداع، لصار تبع النسك مثله، وهذا لا يصح.

وليس كذلك الحج، لأن الوقوف والطواف ركنان فيه، ولو وجب فيه طواف الوداع، لصار تبع النسك دونه، وهذا جائز(
).

وفرق آخر: 
أن المعتمر لا يلزمه طواف القدوم، فلا يلزمه طواف الوداع.

وأما الحاج فيلزمه طواف القدوم، فجاز أن يلزمه طواف الوداع(
).

دراسة الفرق:

الفرقان المذكوران وجيهان، لصحتهما.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم طواف الوداع على الحاج

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه واجب؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أنه ليس بواجب؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - ( -: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت XE "أ:كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - ( -\: (( لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"  ))(
).

فنهي النبي - ( - الصريح: (( لا ينفرن أحد ... )) دليل على منع النفر بدون وداع، وهو صريح في وجوب طواف الوداع(
).

2- وعنه أيضاً - رضي الله عنهما - قال: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض XE "أ:أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"  ))(
).

فقوله: (( أُمِر )) يدل على أمر النبي - ( - بطواف الوداع، مع عدم ترخيصه لغير المرأة الحائض(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض XE "أ:أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"  ))(
).

فلو كان واجباً، لما جاز للحائض تركه(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه لو كان واجباً، لوجب على الحائض جبره بالدم؛ إذ المعذور يفتدي عن الواجبات(
).

2- أنه طواف يقع خارج الإحرام، فلم يجب كطواف التطوع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن طواف الوداع واجب على الحاج.

وذلك لما يأتي:

1- صحة دلالة صريح السنة الصحيحة على ذلك.

 2- أن ترخيص النبي - ( - للحائض بترك الوداع، ليس دليلا على عدم وجوبه، دليله: إسقاط الصلاة عنها.

3- عدم قوة ما استدل به للقول الآخر على معارضة دليل القول الراجح.

ثانياً: حكم طواف الوداع على المعتمر

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجب عليه طواف الوداع؛ وبه قال الحنفية في المذهب، والشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه يجب عليه طواف الوداع؛ وبه قال(
) الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه لما لم يكن للعمرة طواف القدوم، لم يكن لها طواف الوداع، عكسه الحج(
).

2- أن الطواف ركن العمرة، فلم يجز كون مثل الركن تبعاً له(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه وداع للبيت، والمعتمر يحتاج إلى الوداع، كالحاج(
).

2- أن ذلك هو الأليق بتعظيم الحرم(
).

3- أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك، وإنما شرع تعظيماً للبيت؛ يؤكده عدم مشروعيته للمكي، والآفاقي الذي نوى المقام بمكة(
).

4- تشبيه اقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله الإحرام(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجب على المعتمر طواف الوداع.

وذلك لما يأتي:

1- عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوبه عليه.

2- أنه ليس كل ما يجب في الحج يجب في العمرة، دليله: الرمي.

3- أن تعظيم البيت والحرم لا يكفي دليلاً على إيجاب طواف الوداع على المعتمر، بدليل حصول ذلك بطواف العمرة.

4- قصر وقت أداء العمرة، وتمام فعلها حول البيت، وقربه، بخلاف الحج.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثاني: الفرق بين حائض نفرت بلا وداع، ورجل نفر بلا وداع

الحائض ممنوعة عن الطواف، كما تكون ممنوعة عن الصلاة، فإن انقطع دمها بعدما جاوزت عمران مكة، لم يلزمها العود لطواف الوداع(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو أن رجلاً نفر بلا وداع، لزمه العود من مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ وبه قال(
) الشافعية(
)، والحنابلة(
).

وكلاهما نفر بلا وداع.

الفرق بين المسألتين:

أن المرأة كانت ممنوعة بالشرع حين قصدت الوداع، فلو ألزمناها الصبر لانتظار الطهر؛ لشق عليها الأمر، وقد تركت طواف الوداع حين تركته بإذن من جهة الشرع؛ قال النبي - ( - حين أخبر بحيض صفية: عَقْرَى حَلْقَى(
)، أحابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله، إنها قد أفاضت قبل أن حاضت XE "أ:عَقْرَى حَلْقَى، أحابستنا هي؟ قيل\: يا رسول الله، إنها قد أفاضت قبل أن حاضت" ، فقال النبي - ( -: فلا إذاً، فلتنفر بلا وداع ))(
).

وأما الرجل إذا فارق مكة من غير طواف مع التمكن من الطواف، فلا عذر له في ترك هذا النسك، فلهذا لزمه أن يعود من المسافة القريبة، وهي ما دون مرحلتين(
).

وبمعنى آخر:

أن من ترك الوداع، فقد ترك واجباً عليه، فلا يسقط عنه بمفارقته البنيان، أما إذا كان بينهما مسافة القصر، فلا يجب عليه العود، لأنه أنشأ سفراً طويلاً؛ بخلاف المرأة الحائض، إذ لم يجب عليها طواف الوداع ابتداء(
).
وبمعنى آخر:

أن الحائض مأذون لها في الانصراف من غير وداع، والرجل غير مأذون له في ذلك(
).

دراسة الفرق:

ما ذكر في هذا الفرق وجيه؛ لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الرجل إذا نفر بلا وداع، يلزمه العود ما لم يقطع مسافة تقصر فيها الصلاة؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم الرجل الذي نفر قبل الوداع

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يلزمه العود ما لم يقطع مسافة تقصر فيها الصلاة؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يلزمه العود، وإن قطع مسافة القصر، ما لم يجاوز المواقيت؛ وبه قال الحنفية(
). 

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه رجوع لإتمام نسك مأمور به، فوجب، كالرجوع لطواف الزيارة(
).

2- أن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، في أنه لا يقصر الصلاة، ولا يفطر، ولذلك عد من حاضري المسجد الحرام(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه ترك طوافاً واجباً، وأمكنه الإتيان به، من غير حاجة إلى تجديد الإحرام، فوجب عليه الرجوع، بخلاف ما لو جاوز الميقات، لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة، بالتزام إحرامها(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يلزمه الرجوع ما لم يقطع مسافة القصر، وذلك لما يأتي:

1- أن حكمه حكم المقيم، فلزمه العود.

2- أن التحديد بالميقات غير سديد، لأن إلحاق من سافر إلى أبعد المواقيت من مكة بأهل الآفاق أولى من إلحاقه بمن هو داخل الميقات، فكان الاعتبار بمسافة القصر أولى، وأصوب.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المطلب الثالث: الفرق بين ما يؤمر به من نفر قبل الوداع، وهو في مسافة قريبة، وما يؤمر به من نفر بلا وداع، وهو في مسافة بعيدة

من نفر قبل أن يطوف للوداع، كلف العود من المسافة القريبة، وهي ما لا تقصر فيه الصلاة؛ وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولا يكلف العود من المسافة البعيدة، وهي ما تقصر فيه الصلاة، ولكن يؤمر بدم؛ وبه قال الشافعية، والحنابلة(
).

مع وجود النفر بلا وداع من كليهما.

الفرق بين المسألتين:

أنه إذا عاد من مرحلتين اقتضى هذا السفر التام عند انصرافه وداعاً ثانياً، فلا يتمكن من قضاء الوداع الأول، ولأن شرط طواف الوداع أن يعقبه الخروج، فإذا أعقبه طواف آخر خرج الأول عن صفة الوداع.

وأما إذا عاد من مسافة قريبة، فهذا العود لا يقتضي عند الانصراف وداعاً جديداً سوى الوداع الأول الذي كان عليه، فتركه، فيمكنه أن يقضي ما ترك(
).
دراسة الفرق:

الفرق وجيه، ومبناه على أن من عاد من مسافة قريبة يمكنه البناء على ما عمل، فتكون عودته جزءا من سفره الأول، بخلاف من عاد من مسافة بعيدة، لا يمكنه بناء طوافه على ما سبق له من النسك، فكان عودته سفرا مستئنفاً.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرق عن التسليم بحكمهما، وقد سبق بحث ذلك، وترجيح أن من نفر قبل الوداع يلزم بالعودة من مسافة قريبة دون من هو في مسافة بعيدة.

وبناء على هذا يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المطلب الرابع: الفرق بين طواف الوداع، وطواف القدوم، والإحرام لدخول مكة

من أراد السفر من مكة، وجب عليه طواف الوداع، سواء كان حاجاً، أو معتمراً، أو مكياً، أو آفاقياً يريد الرجوع إلى أهله؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

ومن قدم إلى مكة، لا يجب عليه طواف القدوم؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وكذلك لا يجب الإحرام بحج، أو عمرة على من يأتي من غير الحرم إلى مكة لحاجة، كتاجرٍ، أو زائرٍ؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، وأحمد في رواية(
).
مع أن كلا من هذه الأمور إنما شرع تعظيماً للكعبة، والحرم(
).

الفرق بين هذه المسائل:
أنه لو وجب الإحرام عند إرادة الدخول، لكان فيه مشقة زائدة، خصوصاً إذا كان في زمن الحج، بخلاف تحية الخروج، وهو الطواف فإنه أخف.

وأما طواف القدوم فإنما لم يجب، لأن بين يدي القادم أعمالاً يأتي بها، يحصل بها التعظيم؛ بخلاف المفارق(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحته.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين هذه المسائل فرع عن التسليم بحكمها؛ وهي مسائل مختلف فيها، ولما كنت قد بحثت اختلاف الفقهاء في حكم الوداع والقدوم، ورجحت وجوب الوداع، وعدم وجوب القدوم، لذا أقتصر هنا على بحث خلافهم في:

حكم الإحرام لمن أراد دخول مكة لحاجة غير النسكين، ولم يكن ممن يتردد عليها، كالحمالين، والحطابين، ونحوهم:

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجب عليه الإحرام لدخولها؛ وبه قال الشافعية في الأصح، وأحمد في رواية(
).

القول الثاني: أنه يجب عليه الإحرام لدخولها؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعي في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه أحد الحرمين، فلم يلزم الإحرام لدخوله، أصله: حرم المدينة(
).

2- أن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل؛ فبقي على الأصل(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في تحريم مكة، وفيه أن النبي - ( - قال: (( فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي XE "أ:فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي"  ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن مكة محل لفعل الحج، مع كونها حرماً، فكانت لها مزية على غيرها(
).

2- أنه لو نذر دخول مكة، لزمه الإحرام، فلو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، مثل سائر البلدان(
).

3- أنه من أهل فرض الحج، وحاجته لا تتكرر، فأشبه مريد النسك(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجب عليه الإحرام، لدخول مكة، وذلك لما يأتي:

1- ظاهر قول النبي -(- بعد تحديد المواقيت: (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة XE "أ:هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة"  ))(
)؛ حيث يدل على عدم وجوب الإحرام على من لا يريد أحد النسكين.

2- أنه لا يريد أداء نسك، فلم يجب عليه الإحرام لدخولها، أصله: المتردد عليها، ومن يريد مكاناً قريباً منها داخل الميقات دونها.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسائل - والله أعلم -.

الفصل الرابع: الفروق في الإحصار، والفوات، والفساد؛ وفيه اثنى عشر مبحثاً:
المبحث الأول: الفرق بين الإحصار بالعدو، والإحصار بالمرض.

المبحث الثاني: الفرق بين إحصار المحرم بالحج، وإحصار المحرم بالعمرة.

المبحث الثالث: الفرق بين تحلل المحصر، وتحلل غيره.

المبحث الرابع: الفرق بين حكم التحلل بالإحصار، والتحلل بالرمي.

المبحث الخامس: الفرق بين من أحصر، ومن فاته الحج في القضاء.

المبحث السادس: الفرق بين الطواف والسعي، والرمي والمبيت في تحلل من فاته الحج.
المبحث السابع: الفرق بين الرمي والمبيت في الحج عند فوات الوقوف، وبين غسل العضد في الوضوء، إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق.

المبحث الثامن: الفرق بين العجز عن الوقوف في الحج، والعجز عن ركن من أركان الصلاة في سقوط توابعهما.

المبحث التاسع: الفرق بين التحلل من الحج، والتحلل من الصوم.

المبحث العاشر: الفرق بين فوات وقت الرمي، وبين دخول وقت الرمي.

المبحث الحادي عشر: الفرق بين الحج والعمرة، وبين الاعتكاف في المضي، وعدمه، عند الفساد.
المبحث الثاني عشر: الفرق بين من أفسد قضاء الحج، ومن أفسد قضاء الصوم.

المبحث الأول: الفرق بين الإحصار بالعدو، والإحصار بالمرض

إذا أحصر المحرم بعدو تحلل(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)، ونقل فيه الإجماع(
).

ولو أحصر بمرض فلا يحله من إحرامه إلا البيت؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع وجود المنع عن إتمام النسك في كلتا الحالتين.

الفرق بين المسألتين:
أن الواجب على من أحرم بحج أو عمرة إتمام ما دخل فيه، لقوله - تعالى -: {     }(
)، إلا أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت، وهو خوف العدو، فيحل مكانه، كما فعل النبي - ( - عام الحديبية.
فأما المرض ونحوه فإنه يمكن معه الوصول إلى البيت، وقد قال الله - تعالى -: {      }(
)، قيل محل الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر الحج، والخروج منها بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، فكان ذلك مفارقاً للإحصار بالعدو(
).

وبمعنى آخر:

أن مقضى الدليل أن كل من شرع في حج أو عمرة، لزمه كمالها، فجاء ما جاء في المحصور بعدو، وبقي ما سواه على الأصل(
).

فرق آخر
قوله تعالى {   }(
). وحكي عن أبي عبيد XE "ع:أبو عبيد" (
)، وثعلب XE "ع:ثعلب" (
) أن الإحصار في العدو، والحصر في المرض.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: (( لا إحصار إلا من عدو ))(
).

وعن ابن عمر، وابن الزبير XE "ع:ابن الزبير" (
)، ومروان بن الحكم XE "ع:مروان بن الحكم" (
) أنهم سئلوا عن رجل صرع ببعض الطريق، فقالوا: (( يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي، فإذا صح اعتمر، وتحلل من إحرامه، ثم عليه الحج من قابل ))(
)، ثم قرينة مقابلة الإحصار بالأمن حيث قال: {            }(
)، دليل على أن المراد حصر العدو، لأن الأمن لا يكون إلا في مقابلة الخوف، فأما المرض فيقابل الشفاء، ثم ذكر المرض بعد ذلك بقوله - تعالى -: {     }(
)، دليل على أن المراد بالأول العدو، ثم في مخاطبة الجماعة بالإحصار دليل على كونه من العدو، لأن المرض لا يحصل لمثل ذلك الجمع دفعة(
).

فرق آخر:

أن المحصر بعدو، إنما أبيح له التحلل، لأنه يقدر على دفع الخوف عنه بتأخيره عن العدو، وتباعده عنه، فجاز له الإحلال لذلك.

وأما المحصر بمرض، فإنه لا يقدر على رفع المرض بالإحلال، ولا ينتفع به؛ ويقدر أن يتعافى، ويتداوى مع بقائه على الإحرام، حتى يُحل بالبيت(
).

وبمعنى آخر:

أن المحصر بعدو يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله، والخلاص بالكلية، لأنه لو ألزم الإقامة مع تعرضه لهجوم العدو، كان عليه من الضرر ما لا خفاء به، وفي التحلل والرجوع إلى أهله والتصرف في جهات الدنيا تخليص من ذلك، فلهذا جاز له التحلل.

بخلاف المحصور بالمرض، لأنه لا يستفيد شيئاً، لأنه إن قال: أستفيد الرجوع إلى أهلي، فحركته في رجوعه إلى أهله كحركته في مضيه إلى مكة، فيمضي ولا يبطل عمله، وإن قال: أقيم، فسواء الإحرام والتحلل، لأن مرضه لا يزول بالتحلل(
).

دراسة الفرق:
أما ما جاء في الفرق الأول من أن المريض يمكنه الوصول إلى البيت، فإنه ينبغي أن يتوقف على نوع المرض، لاختلافه شدة وخفة.

أما ما حكي في الفرق الذي بعد الأول عن بعض علماء اللغة، فتعقب بما جاء عن أكثرهم: أن الإحصار يختص في اللغة بالمرض، والحصر بالعدو(
).

وأما ما قيل من أن مقابلة الإحصار بالأمن، دليل على أن المراد العدو المخوف، لأن الأمن يقتضي الخوف، فتعقب: بأن لا وجه للتخصيص، لاستواء العدو والمرض في ذلك، إذ الأمن والخوف موجودان فيهما(
).

كما تعقبت الآثار التي جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم -: بأنها إن صحت، فلا يجوز أن ينسخ بها مطلق الكتاب العزيز(
).

وقد سبق القول بأن ما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية من الأدلة الدالة على التفريق بين المسائل المتشابهة، ليس فرقاً فقهياً، إنما يعتبر دليلاً على وجود الفرق بينها، وعلى الفقيه أن يلتمس الفرق بينها، بالنظر في عللها، وما روعي فيها من معانٍ.

وأما الفرق الآخر، فمبناه على وجود الاستفادة من التحلل، وعدم وجودها؛ لذا تعقب بعض ما ورد فيه على النحو الآتي:

ما جاء فيه من أن المحصر بالمرض لا يقدر على رفع المرض بالتحلل؛ تعقب: بأن من خصال المحصر التحلل، لمعنى هو موجود في المريض، وغيره، وهو الحاجة إلى الترفه والتيسير، لما يلحقه من الضرر والحرج بإبقائه على الإحرام مدة طويلة، والحاجة إلى الترفه والتيسير متحققه في المريض ونحوه، والحرج الذي في الاصطبار على الإحرام مع المرض أشق، وأعظم، فيتحقق الإحصار، ويثبت موجبه، بل أولى، لأن المحصر بالعدو يملك دفع العدو عن نفسه بالقتال، فيدفع الإحصار عن نفسه، ولا يمكن المحصر بالمرض دفعه عن نفسه، فلما جعل العدو عذراًَ، كان جعل المرض عذراً أولى(
).

أجيب عنه: بأنه ضعيف، ووجهه: أنه لما أحرم، فقد التزم البقاء فيما دخل فيه بالإحرام، طال فيه أو قصر، حتى يحل منه بوجه جائز، إذ إنه لم يحرم على أمان من المرض، أو الفوات، أو الخطأ في العدد، فإذا أحرم على غير أمن من ذلك، فقد ألزم نفسه البقاء فيما دخل فيه، مع جواز دخول هذه العوارض عليه إلى أن يحل بوجه جائز(
).

وتعقب القول بأن المحصر بالمرض لا يستفيد شيئاً من ذلك بالمنع؛ ووجهه: أنه يتخلص به من مشقة الإحرام، ثم رجوعه إلى بلده أخف عليه من بقائه على الإحرام حتى يقدر على البيت، ثم يرجع إلى بلده(
).

تعقيب آخر: أنه يستفيد بالتحلل لبس المخيط، والطيب، والحلاق(
).

أجيب: بأنه يباح ذلك للحاجة بالمرض، وأكثر ما فيه لزوم الفدية، وذلك لا يبيح له التحلل، أصله: إباحة ذلك لمن أخطأ الطريق، وضل، وشق عليه العري، وطول الشعر؛ فظهر الفرق بنيهما(
).

وتعقب القول باستواء التحلل والإحرام بالنسبة للمريض، لكون حركته في رجوعه إلى أهله كمضيه إلى مكة من وجهين:

أحدهما: أنه أحرى بذلك أن يكون محصراً، لتعذر الأمرين عليه، فهو أعذر ممن يمنكه الرجوع، وإن تعذر عليه المضي، للخوف(
).

الثاني: أن المحصر بالعدو إذا كان محاطاً به، ولم يمكنه الرجوع ولا التقدم، أليس يجوز له التحلل، فكذلك المريض، لأن حال التقدم والرجوع لهما سواء، لأنهما ممنوعان من الأمرين(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن من أحصر بمرض لا يتحلل؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

حكم تحلل المحصر بالمرض

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: لا يتحلل؛ وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: يتحلل؛ وبه قال الحنفية(
)، وأحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول، والمعقول:
أما المنقول فما يأتي:

1- قول الله - تعالى -: {     }(
).

فلم يستثن - عز وجل - صحيحاً من مريضٍ، ولا مريضاً من صحيحٍ(
).

تعقب: بأنه مخصص بقوله - سبحانه -: {   }(
)، وهذا عام في الخائف وغيره، فلا يخرج شيء منه إلا بدليل(
).
2- قوله - تعالى -: {      }(
).

وهو عام في كل عقد مشروع، إذا التزمه مؤمن، فلا يجوز لمن دخل في حج أو عمرة أن يتحلل منهما، إلا بإتمامهما، سواء كان مريضاً، أو صحيحاً، أي ذلك كان، فإنه يطوف بالبيت، ويتحلل بعمل العمرة، ثم ينصرف(
).

3- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (( دخل النبي - ( - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب XE "ع:ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب" (
)، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية XE "أ:دخل النبي - ( - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت\: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية" ، فقال النبي - ( -: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني ))(
).

وجه الدلالة منه من جهتين(
):

الأولى: أنه لو جاز لها الخروج من الإحرام بالمرض من غير شرط، لأخبرها - ( - ولم يعلق ذلك بالشرط(
).
والأخرى: أنه - ( - علق جواز إحلالها من الإحرام بالمرض إذا اشترطت، والحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره، وينتفي عند عدمه(
).

تعقب: بأن في الحديث فائدة غير الحل، وهو عدم وجوب شيء إذا اشترط(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه متلبس بالحج، ولم يصده عنه يد غالبة، فكان كمخطئ الوقت(
).

2- أنه معنى لا يمنع وجوب الحج في الابتداء، فلم يجز التحلل منه، أصله: الضلال عن الطريق، والصداع(
).

3- أن كل من لا يستفيد بالتحلل تخلصاً من أذى هو فيه، فلا يجوز له التحلل، دليله: الضال عن الطريق(
).

تعقب بالمنع؛ ووجهه: أنه يتخلص به من مشقة الإحرام، ثم رجوعه إلى بلده أخف عليه من بقائه على الإحرام حتى يقدر على البيت، ثم يرجع إلى بلده(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول أيضا بالمنقول، والمعقول:

أما المنقول فما يأتي:
1- قوله - تعالى -: {       }(
).

وجه الدلالة من جهتين:
الأولى: أن معنى الإحصار: المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض، وغيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).

تعقب: بأنه غير صحيح، لأن الأمة أجمعت على أن الآية إنما نزلت في حصر العدو؛ ويدل عليه قوله - تعالى -: {            }(
)، ولا يقال: أمنتم إلا من العدو، لا من المرض، وإنما يقال في المرض: برئ، وعوفي(
).

أجيب عنه: بأن العدول عن لفظ الحصر الذي يختص بالعدو إلى لفظ الإحصار الذي يختص بالمرض، وأمر النبي - ( - أصحابه بالإحلال عندما حصرهم العدو دليل على إرادة المعنيين، وسبب النـزول لا يوجب الاقتصار بحكمه عليه، بل الواجب اعتبار عموم اللفظ لا السبب(
).

والأخرى: أن لفظ الإحصار إنما هو للمرض، ونحوه، يقال: أحصره المرض إحصاراً، فهو محصر، وحصره العدو حصراً، فهو محصور، فيكون اللفظ صريحاً في محل النـزاع، وحصر العدو مقيس عليه(
).

تعقب: بأن الفراء قال: يقال: أحصر فيهما جميعاً. وإذا كان ذلك كذلك، وكان اللفظ صالحاً لهما جميعاً، كان معيناً في حصر العدو، بدليل سبب النـزول(
).

أجيب عنه: بأنه إذا صح ذلك كانت دلالة الآية قائمة على إثباته في المرض، لأنه لم يدفع وقوع الاسم على المرض، وإنما أجازه في العدو، فلو وقع الاسم على الأمرين، لكان عموماً فيهما موجباً للحكم في المريض والمحصور بالعدو جميعاً(
).

2- حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - (-: 
(( من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ، وعليه الحج من قابل XE "أ:من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ، وعليه الحج من قابل"  ))؛ قال عكرمة: سألت ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق(
).

وعنه أيضا - رضي الله عنه - في رواية أخرى: عن النبي - ( - قال: (( من كسر، أو عرج، أو مرض XE "أ:من كسر، أو عرج، أو مرض"  … )) الحديث(
).
وجه الدلالة:

أن قوله - ( -: (( حلَّ )) أي: جاز له أن يحل، كما يقال: حلَّت المرأة للزوج، يعني: جاز لها أن تتزوج(
).
تعقب من وجهين:

أحدهما: أن في هذا الحديث كلاماً، إذ يرويه ابن عباس - رضي الله عنهما - ومذهبه خلافه(
).

أجيب عنه: بأن غايته أن يكون مخالفاً لما روى، ومخالفة الراوي لظاهر الحديث لا يقدح فيه(
).

الثاني: أنه متروك الظاهر، لأنه بمجرد الكسر والعرج لا يصير حلالاً، فهو إذاً محمول على ما إذا شرط الحل بذلك(
).

أجيب عنه: بأنه لا يقال: إنه متروك الظاهر، لأنه لا يحل بمجرد ذلك؛ لأنه تعبير سائغ، إذ من أبيح له التحلل، فقد حلَّ، وحمله على الاشتراط بعيد جداً(
).

وأما المعقول فما يأتي:

1- أنه لما جاز للمحصر بالعدو الإحلال، لتعذر وصوله إلى البيت، وكان ذلك موجوداً في المرض، وجب أن يكون بمنـزلته، وفي حكمه(
).

2- أنه مصدود عن البيت، أشبه من صده عدو(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أن المريض غير مصدود عن البيت، لأنه لا يجب عليه تحمل المشقة للوصول إليه(
).

والثاني: أن المعنى في الإحصار بالعدو أنه يستفيد بالتحلل التخلص من الأذى، بخلاف المريض(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يجوز لمن أحصره المرض أن يتحلل.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- دلالة ظاهر الكتاب على ذلك.

2- صحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

3- أن الله - تعالى - لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت(
).

4- أن بعض ما استدل به للقول الآخر من المنقول، لا يخلو من أن يكون أعم من الدعوى، أو أخص منها؛ فلا تقوم به الحجة.

5- أن ما استدل به لذلك القول من المعقول مع صحة حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - الذي هو نص في المسألة، يعتريه مانع فساد الاعتبار.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الثاني: الفرق بين إحصار المحرم بالحج، وإحصار المحرم بالعمرة
إذا أحصر المحرم في الحج، والوقت واسع، يمكن انكشاف العدو فيه قبل الفوات، لم يتحلل(
)؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
).

وإذا أحصر المحرم بالعمرة تحلل بكل حال، وإن لم يخش الفوات(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

وكلاهما نسك أحصر المحرم عن المضي فيه.

الفرق بين المسألتين:

أن المحرم بالحج لو لم يحصر لم يمكنه التحلل منه قبل وقت الحج، وكان عليه المقام على إحرامه إلى وقت الحج، فلم يلتزم بالإحصار استدامة إحرام لمن يكن لازماً له، وليس كذلك للمحرم بالعمرة؛ لأنه لو لم يكن إحصار، لأمكنه التحلل من إحرامه عند فراغه من عمرته، إذ ليس للعمرة وقت يختص به، فجاز له التحلل من إحرامه بالإحصار؛ لأنه بالمقام على إحرامه يلتزم استدامة إحرام لم يكن لازماً له(
).

وبمعنى آخر:

أن المحرم بالحج لو لم يحصر لما أمكنه التحلل قبل وقت الحج، فليس يضره الإحصار شيئاً، والعمرة لا تختص بوقت، وفي منعه من التحلل بالإحصار إيجاب استدامة الإحرام عليه، ولم يلتزمه، فلم يجز(
).
دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما ورد فيه من معنى.

المبحث الثالث: الفرق بين تحلل المحصر، وتحلل غيره
تحلل المفرد لا يتعلق بالهدي، وكذلك تحلل القارن، والمتمتع(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).
وأما المحصر فتحلله يتعلق بالهدي؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

وكلاهما تحلل.

الفرق بين المسألتين:

أن المفرد تمكن من الأركان، وإكمال الإحرام، وكذلك القارن والمتمتع، وإنما الهدي للمفرد تطوعاً، وللقارن والمتمتع جبراناً لربح أحد السفرين، فاستحال أن يتعلق بهذه الدماء حكم التحلل، كما يستحيل أن يتعلق بجزاء الصيد، وفدية الأذى، ودم الإساءة حكم التحلل.

بخلاف المحصر، فإنه غير متمكن من أركان نسكه، ويريد أن يتحلل عن إحرامه، ليستبيح محظورات النسك، فنـزل الدم بالشرع منـزلة الرمي، وسائر أسباب التحلل(
).
وبمعنى آخر:

أن من أكمل نسكه أحل بعد كماله، فلم يلزمه دم، والمحصر أحل قبل كمال نسكه، فلزمه دم(
).

دراسة الفرق:

الفرق وجيه، لصحة ما ذكر فيه من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه يتعلق الدم بتحلل المحصر؛ وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

هل يتعلق الهدي بتحلل المحصر؟

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يتعلق به الهدي؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يتعلق به الهدي؛ وبه قال المالكية في المشهور(
)، والحنابلة في وجه(
).

القول الثالث: أن الهدي في التحلل واجب، ولكنه ليس شرطاً لجوازه؛ وبه قال المالكية في قول آخر(
).
الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قول الله - تعالى -: {       }(
).

فذكره - سبحانه - السبب، وحكمه، يدل على أن الحكم متعلق به(
).
تعقب من وجهين:

أحدهما: أنه نزل في حصر المرض(
).

والثاني: على فرض التسليم بأنه نزل في حصر العدو، فالمراد به ما تيسر مقلداً، وهو ظاهر اللفظ، لا أنه يجب إنشاء هدي آخر(
).

2- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( خرجنا مع رسول الله - ( - فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي - ( - هديه، وحلق رأسه XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي - ( - هديه، وحلق رأسه"  ... )) الحديث(
).

وفعله - ( - خرج بياناً للأمر المشروع(
).

ومن جهة المعنى: أنه تحلل من نسكه قبل إتمامه، فوجب أن يلزمه الهدي؛ أصله: من فاته الحج(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه تحلل مأذون له فيه، غير منسوب إلى تفريط، ولا إلى إدخال نقص، فلم يلزمه هدي؛ اعتباراً بما إذا أكمل حجه(
).

تعقب من وجهين: 

أحدهما: أنه ينتقض بالقارن والمتمتع، حيث يلزمهما دم بعد كمال نسكهما(
).

الثاني: الفرق؛ ووجهه: أن من أكمل نسكه أحل بعد كماله، فلم يلزمه دم، وهذا المحصر قد أحل قبل كمال نسكه، فلزمه دم(
).

2- أنه لما خفف عنه بجواز التحلل من إحرام قد عقده، كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى(
).

تعقب: بأنه غير لازم؛ لأن الدم قد يجب في محل التخفيف، كما يجب في محل التغليظ، بدليل أن المتمتع يلزمه دم، وإن كان محل تخفيف(
).

3- أنه لما لم يجب عليه المضي في هذا الحج، لم يلزمه هدي التحلل، كإحرام المرأة بغير إذن زوجها، أو العبد بغير إذن سيده(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول على عدم كون الهدي شرطاً للتحلل، بأنه سبب للتحلل، فيلزم من كونه شرطاً الدور(
).
الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يتعلق الهدي بتحلل المحصر.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة ظاهر الكتاب العزيز على ذلك؛ إذ يدل تعليقه - سبحانه - ما استيسر من الهدي على الإحصار - تعليق الجزاء على شرطه - على لزوم الهدي بالإحصار، لمن أراد التحلل به دلالة واضحة(
).

2- صحة دلالة فعل النبي - ( - على تعلقه بالهدي.

3- فساد اعتبار ما استدل به للقول الآخر، وعدم سلامته من قادح نقض حكم الأصل تارة، والفرق أخرى.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الرابع: الفرق بين حكم التحلل بسبب الإحصار، والتحلل الأول في الحج

المحصر يتحلل بالذبح، والحلق، والنية؛ فإن عدم الهدي فإنه ينتقل إلى بدله، ولا يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في وجه(
).

ويحصل تحلل غير المحصر بثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، فإذا فاته الرمي، فإن تحلله يتوقف على إتيانه ببدله وهو الدم؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

وكلاهما سبب من أسباب التحلل.

الفرق بين المسألتين:

أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفاً عليه، حتى لا يتضرر بالمقام على إحرامه، فلو أمر بالصبر إلى أن يأتي بالبدل، لتضرر(
).

دراسة الفرق:

هذا الفرق ناقص، لأنه اقتصر فيه على ذكر ما يتعلق بالطرف الأول، وأهمل ما يتعلق بالطرف الآخر؛ ويمكن أن يجاب عنه: بأنه إنما سُكت عنه لظهوره من مفهوم ما ذكر، أي: بخلاف غير المحصر، فإنه ليس في أمره بالمقام على إحرامه إلى أن يأتي ببدل الرمي ضرر؛ وإنما يتجه هذا فيما إذا كان بدل الرمي دماً، وأما إذا كان صوماً فينطبق عليه ما قيل في المحصر؛ لتضرره بالبقاء على إحرامه والحال هذه.

بالإضافة إلى أن القول بأن في أمر المحصر بالمقام على إحرامه إلى أن يأتي بالبدل ضرر غير مسلم، إذ لو لم يحصر ما كان له أن يتحلل قبل أن يأتي بما أحرم به من النسك، طال ذلك أو قصر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:
أولاً: هل يتوقف تحلل المحصر الذي لم يجد الهدي على الإتيان ببدله

اختلف في ذلك إلى قولين(
):

القول الأول: يتحلل قبله؛ وبه قال الشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أنه لا يتحلل قبله؛ وبه قال الشافعي في قول(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه لو ألزم البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام، أدى إلى المشقة، لأنه يطول(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه لا يتحلل قبل أن يأتي ببدل الهدي، قياساً على من يتحلل بالهدي(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يتحلل قبل الإتيان ببدله، وذلك لما يأتي:

1- إجراء البدل مجرى المبدل(
).

2- أنه لا يصح أن يجعل طول زمن الصيام عذراً مجيزاً للتحلل قبل الإتيان به، بدليل أنه لو أحصر، وكان معه الهدي، وأراد التحلل، لم يجز له ذلك قبل ذبحه، وإن طال.

ثانياً: هل يتوقف تحلل غير المحصر على الإتيان ببدل الرمي

اختلف فيه إلى ثلاثة أقوال(
):

القول الأول: أنه يتوقف تحلله على الإتيان ببدله؛ وبه قال الشافعية في الأصح(
).

القول الثاني: أنه لا يتوقف عليه؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في وجه(
).

القول الثالث: أنه إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم فلا؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بأن البدل قائم مقام المبدل منه، فلا يتحلل قبل الإتيان به، كالأصل(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأنه لا رمي بعد فوات أيام التشريق، فلا يتوقف التحلل على الإتيان ببدله(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بأن زمن الذبح قصير، فتوقف التحلل عليه، وزمن الصوم طويل، فلا يتوقف عليه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي، وذلك لأنه كما يحصل التحلل الأول في الحج بالرمي، يحصل بغيره، فلا يكون فوات الرمي مانعاً من التحلل إلى الإتيان ببدله.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين من هذا الوجه، ويصح من وجه آخر، هو أن يقال:

 لا يصح تحلل المحصر الذي لا يجد هدياً قبل إتيانه ببدله

ويصح تحلل من فاته الرمي قبل الإتيان ببدله

والفرق بينهما:

أنه كما يحصل التحلل الأول في الحج بالرمي، يحصل بغيره، من حلق، وإفاضة، فلا يكون فوات الرمي مانعاً من التحلل إلى الإتيان ببدله.

بخلاف المحصر، فإنه لا يتحلل إلا بذبح الهدي، أو الإتيان ببدله، فافترقا - والله أعلم -.

المبحث الخامس: الفرق بين من أحصر، ومن فاته الحج في القضاء
من فاته حج التطوع، يلزمه القضاء من قابل؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).

ولا يلزم المحصر قضاء حج التطوع؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع عدم التمكن من إتمام الحج في كلتا الحالتين بسبب الفوات، والإحصار.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الغالب من الفوات حدوثه من تفريط، والإحصار ليس كذلك(
).

والآخر: أنه لما لزمه في الفوات أن يأتي بما قدر عليه من الأفعال، لزمه القضاء، ولما لم يلزمه بعد تحلل الإحصار أن يأتي بما قدر عليه منها، لم يلزمه القضاء(
).

دراسة الفرق:

ما قيل من أن الإحصار لا يكون من تفريط، صحيح إذا حمل على الغالب، وإلا قد يحدث نتيجة تفريط، كمن تيقن وجود عدو يحصره عن الوصول إلى البيت في طريق، ورغم ذلك سلك إثر إحرامه نفس الطريق، مع وجود طريق آخر.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ ولما سبق أن بحثت اختلافهم في حكم قضاء المحصر حج التطوع، ورجحت عدم لزوم قضائه؛ فإني أقتصر هنا على بحث:

حكم قضاء حج التطوع الفائت

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: أنه يلزمه قضاؤه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أنه لا قضاء عليه؛ وبه قال أحمد في رواية(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- ما جاء عن سليمان بن يسار، (( أن هبَّار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة XE "ب:أن هبَّار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال\: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة" ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحر هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ))(
).

2- وعنه أيضا، (( أن أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجاًّ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر XE "ب:أن أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجاًّ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر" ، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي ))(
).

فأمرهم - رضي الله عنه - بالقضاء؛ ولم يعرف للصحابة خلاف في ذلك فكان إجماعاً(
).
ومن جهة المعنى:

1- أنه إذا فاته الحج من هذه السنة، بعد الشروع فيه، بقي الواجب عليه على حاله، فلزمه الإتيان به(
).

2- أن الوقوف بعرفة معظم الحج، وقد فاته ذلك، فوجب عليه القضاء(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن الأقرع بن حابس XE "ع:الأقرع بن حابس" (
) - رضي الله عنه - سأل رسول الله - ( - فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة XE "أ:أن الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - سأل رسول الله - ( - فقال\: يا رسول الله، الحج في كل سنة" ، أو مرة واحدة؟ قال: (( بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع ))(
).

فلو وجب القضاء عليه، كان أكثر من مرة(
).

تعقب: بأن المراد به الواجب بأصل الشرع حجة واحدة، وهذه الحجة إنما تجب بإيجابه لها، بالشروع فيها، فهي كالمنذورة(
).

ومن جهة المعنى:

1- أنه معذور في ترك إتمام حجه، فلم يلزمه قضاؤه؛ أصله: المحصر(
).

تعقب بالفرق: ووجهه: أن المحصر غير منسوب إلى التفريط، بخلاف من فاته الحج(
). 

2- أنه حج تطوع، فلم يجب قضاؤه، كسائر التطوعات(
).

تعقب: بأن الحج يلزم بالشروع فيه، فيصير مثل المنذور، بخلاف سائر التطوعات(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يلزم قضاء حج التطوع الفائت في العام الذي بعده، وذلك لما يأتي:

1- إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك.

2- أن حج التطوع وإن لم يكن واجباً بأصل الشرع، إلا أنه يجب بالشروع فيه، فهو مستثنى من قاعدة: الشروع لا يغير حكم المشروع فيه(
)، فلزم قضاؤه إذا فات.

3- أنه لا تقوم الحجة بشيء مما استدل به للقول الآخر، لعدم سلامته من مانع.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث السادس: الفرق بين الطواف والسعي، والرمي والمبيت في تحلل من فاته الحج
يتحلل من فاته الحج بالطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

وليس عليه الإتيان ببقية نسك الحج؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).
مع أن فوات النسك يقتضي سقوط أفعاله كلها.

الفرق بين المسألتين:

أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف بعرفة، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف، فإذا فات المتبوع - وهو ههنا الوقوف بعرفة - فات التابع، بخلاف الطواف، والسعي، فإنهما غير تابعين للوقوف، بل من ضرورة التحلل؛ فبقي فرضهما؛ ولهذا افترقا(
).

دراسة الفرق:

لما كان مبنى الفرق على كون ما يفعل من النسك بعد فوات الحج تابعاً للوقوف، أو لا؛ فقد تعقب القول بأن الطواف ليس من توابع الوقوف: بأنه من توابعه، بدليل أنه لا يصح إلا بعد الوقوف(
).

أجيب عنه: بأنه وإن كان لا يصح إلا بعد الوقوف، إلا أنه ليس من توابعه، وإنما هو فرض مقصود بنفسه، والاستتباع والتبعية غير حكم الترتيب؛ بدليل أن السجود في الصلاة لا يحتسب إلا بعد الركوع، ومع ذلك ليس من توابعه، بل هو لحق الترتيب(
).

تعقيب آخر: إن كان الرمي - كما قيل - إنما سقط لسقوط المتبوع، وهو الوقوف، فلماذا لا يسقط غسل العضد، إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق(
).

أجيب عنه بالفرق؛ ووجهه: أن غسل العضد مقصود بنفسه، ولهذا لو بدأ به قبل غسل المرفق والساعد لجاز، وذلك لتطويل الغرة، كما أمر النبي - ( - بخلاف الرمي(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

ما يفعل من فاته الحج

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه يتحلل بطواف وسعي، وليس عليه رمي ولا مبيت؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: أن عليه أن يأتي بباقي أركان الحج، وتوابعها، ولا يسقط عنه الرمي، والمبيت بالمزدلفة، ومنى؛ وبه قال أحمد في رواية أخرى(
)، والمزني من الشافعية(
).
الأدلة

دليل القول الأول

أولاً: دليلهم على لزوم الطواف والسعي والحلق

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- ما جاء عن سليمان بن يسار، في قصة هبَّار بن الأسود، وفيه أن عمر - رضي الله عنه - قال له: (( اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحر هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا وارجعوا XE "ب:اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحر هدياً إن كان معكم، ثم احلقوا وارجعوا ( عمر )"  ... ))(
).

2- وعنه أيضاً في قصة أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - حين قدم على عمر - رضي الله عنه - يوم النحر، فقال له: (( اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت XE "ب:اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت ( عمر )"  ... ))(
).

فقد أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك(
).

ومن جهة المعنى: أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى(
).

ثانياً: دليلهم على سقوط الرمي والمبيت

استدلوا عليه بما يأتي:

1- أن الوقوف هو الأصل، والتوابع إنما تثبت بثبوته، وإذا سقط الأصل، سقطت توابعه(
).

2- أنه نسك عري عن الوقوف، فوجب أن يسقط فيه الرمي، والمبيت؛ مثل العمرة(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن العجز عن بعض الأركان، لا يوجب سقوط غيره من السنن والهيئات؛ كالعاجز عن ركن من أركان الصلاة(
).

تعقب بالفرق؛ ووجهه: أنه لا يسقط شيء من سنن الصلاة وهيآتها بعجزه عن بعض أركانها، لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه؛ بخلاف الوقوف في الحج، لأنه لا بدل له، فسقطت عنه توابعه بفواته(
).

2- أنه بالإحرام لزمه إتمامه، وسقوط ما فات وقته، لا يمنع وجوب ما لم يفت وقته(
).

تعقب: بأنه يبطل بإجماع الصحابة على أنه إنما عليه الطواف والسعي والحلق، وعدم إيجابهم الرمي والمبيت(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يتحلل من فاته الحج بطواف وسعي، وليس عليه رمي، ولا مبيت، وذلك لما يأتي:

1- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك.

2- فساد اعتبار ما استدل به للقول الآخر، واشتماله على قادح الفرق.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث السابع: الفرق بين الرمي والمبيت في الحج عند فوات الوقوف، وبين غسل العضد في الوضوء، إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق

إذا فات الوقوف في الحج سقط الرمي والمبيت؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).
وإذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق سقط وجوب غسله في الوضوء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
)؛ ويستحب مس ما بقي من العضد ماءً(
) عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).

مع كون كل واحد منهما تابعاً.

الفرق بين المسألتين:

أن غسل العضد مقصود بنفسه، ولهذا لو بدأ به قبل غسل المرفق والساعد لجاز، وذلك لتطويل الغرة، كما أمر النبي - ( - بخلاف الرمي والمبيت(
).

دراسة الفرق:

تعقب ما جاء في الفرق من أن غسل العضد مقصود بنفسه: بأنه إنما يستحب غسله تبعاً، فإذا سقط المتبوع، سقط التابع، كمن فاتته صلوات في أيام الجنون، لما سقط عنه قضاء الأصل سقط عنه قضاء السنن الرواتب التي هي أتباع للفرائض(
).

أجيب عنه: بالفرق، ووجهه: أن سقوط الأصل في صلاة المجنون هو على سبيل المسامحة والرخص، وإلا فهو ممكن، فإذا سقط الأصل مع ذلك كان التبع أولى بالمسامحة، بخلاف الأصل في الوضوء، فإن سقوطه ليس على سبيل الترخص، بل هو متعذر في نفسه، لعدم وجود المحل، فحسن الإتيان بالتبع، محافظة على العبادة بقدر الإمكان، كالمحرم إذا لم يكن على رأسه شعر، يستحب له إمرار الموسى على رأسه وقت الحلق(
).

تعقيب آخر: أن تطويل الغرة إنما يشرع في الوجه، والذي في اليد تطويل التحجيل، فكيف قيل: لتطويل الغرة؟(
).

أجيب عنه: بأن تطويل الغرة والتحجيل نوع واحد من السنن، فجاز أن يكون قوله: "لتطويل الغرة" إشارة إلى النوع، على أن أكثرهم لا يفرق بينهما(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما، وقد سبق أن بحثت حكم الرمي والمبيت بعد فوات الوقوف، ورجحت سقوطهما بفوات الوقوف(
)، وأرى صحة قول من قال باستحباب مس العضد بالماء في الوضوء، لقوة من وجه به.

بناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.
المبحث الثامن: الفرق بين فوات الوقوف في الحج، والعجز عن ركن من أركان الصلاة في سقوط توابعهما

من فاته الوقوف في الحج سقط عنه ما يتبع الوقوف من الرمي والمبيت؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة في المذهب(
).
ومن عجز عن ركن من أركان الصلاة، فلا يوجب سقوط غيره من السنن والهيئات(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع أن الرمي والمبيت، والسنن والهيئات توابع لما فات أو ما عجز عنه.

الفرق بين المسألتين:

أن ما عجز عنه من أركان الصلاة، قد يكون غير مسقط لشيء من سننها وهيئاتها، لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه، فيكون ما عجز عنه تبعا لبدله، فلم يسقط عنه، وليس كذلك الوقوف في الحج، لأنه لا بدل له، فسقطت عنه توابعه(
).
دراسة الفرق:

الفرق المذكور وجيه، لصحة ما جاء فيه من معنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الرمي والمبيت يسقط بفوات الوقوف، وقد سبق أن بحثت ذلك(
)، ورجحت سقوطهما بفوات الوقوف.

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.
المبحث التاسع: الفرق بين التحلل من الحج، والتحلل من الصوم
لا يحصل التحلل الأول بدخول وقت الرمي، بل لا بد من الرمي لحصول ذلك؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

ويقع التحلل من الصوم بدخول زمان الفطر، وإن لم يفطر(
)؛ وبه قال الشافعية(
).

وهما عبادتان تتعلق بهما الكفارة.

الفرق بين المسألتين:

أنه في الصوم يكون مفطراً، لخروج زمانه، وكذا في الحج يكون محلاً لفوات زمان الرمي، فلم يجز أن يكون محلاً في الحج بدخول زمان الرمي؛ كما لم يكن في الصوم مفطراً بدخول زمان الصوم(
).

دراسة الفرق:

ما جاء فيه من كون الصائم مفطراً بغروب الشمس قهراً، لخروج وقت الصوم، يشكل مع جواز الوصال لمن أراد إلى السحر على الصحيح، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - ( - يقول: (( لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ... )) XE "ح:لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"  الحديث(
). فما المراد بالوصال إذاً، هل هو استمرار في الصوم، أو مجرد إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات؟ إذ الغالب ترتب الأجر والثواب على المفهوم الأول، دون الآخر!

 يرى من ذكر هذا الفرق أن الوصال إمساك عن الأكل والشرب بعد دخول وقت الإفطار، وليس استمراراً للصوم، لتحقق إفطار الصائم بعد غروب الشمس(
).

والذي يظهر - والعلم عند الله - أنه استمرار للصوم، بدليل الحديث المذكور، وإلا فالغالب مع ذلك أن يترتب عليه الأجر والثواب للحديث نفسه.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأنه لا يتحلل الحاج التحلل الأول بدخول وقت الرمي، وإنما يحصل له ذلك بفعل الرمي؛ وقد اختلفوا في ذلك كما يأتي:

بم يحصل التحلل بالرمي؟

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يحصل التحلل بدخول وقت الرمي دون الرمي؛ وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يحصل التحلل بدخول وقت الرمي؛ وبه قال الشافعية في وجه(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - ( -: (( إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء XE "أ:إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء"  ))(
).
فعلق النبي - ( - التحلل بفعل الرمي، لا بدخول وقته(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الحج عبادة لها تحللان، أول وثان، فلما لم يتحلل تحللها الثاني بدخول وقته، كان في التحلل الأول الذي هو أقوى - حال إحرامه - أولى أن لا يتحلل بدخول وقته(
).

2- أن ما تعلق به التحلل، لم يتعلق بدخول وقته، دليله: الطواف(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الحج عبادة تتعلق بها الكفارة، فيتحلل منها بدخول وقت الرمي، وإن لم يرم؛ كالصوم(
).

تعقب بالفرق(
).

2- أنه يتحلل بدخول وقت الرمي، قياساً على حصول التحلل بفوات وقته، وإن لم يرم(
).

تعقب بالفرق من وجهين:

أحدهما: أن فوات الوقت يسقط فرض الرمي، كما يسقط بفعله، وبدخول الوقت لا يسقط الفرض، فلم يحصل به التحلل(
).

والآخر: أنه يكون خارجاً منه بفوات زمانه، ولا يكون داخلاً فيه بدخول زمانه(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يتحلل بدخول وقت الرمي دون الرمي، وذلك لما يأتي:

1- أن التحلل الثاني لا يحصل بدون فعله، فكذلك التحلل الأول.

2- اشتمال ما استدل به للقول الآخر على مانع الفرق.

وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث العاشر: الفرق بين فوات وقت الرمي، ودخول وقت الرمي

فوات وقت الرمي يسقط الرمي(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولا يسقط الرمي بدخول وقت الرمي؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المذهب(
)، والحنابلة(
).

مع تعلق التحلل بفعل الرمي.

الفرق بين المسألتين:

الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن فوات الوقت يسقط فرض الرمي، كما يسقط بفعله، وبدخول الوقت لا يسقط الفرض، فلم يحصل به التحلل(
).

والآخر: أنه يكون خارجاً منه بفوات زمانه، ولا يكون داخلاً فيه بدخول زمانه(
).

دراسة الفرق:

ما جاء في وجهي الفرق من معاني وجيه، لصحته، لأن دخول وقت الرمي مغاير تماما لفعل الرمي، بالإضافة إلى الفرق الجلي الموجود بين دخول وقت الرمي وبين فواته -والله أعلم-.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن الرمي لا يسقط بدخول وقته، وقد سبق أن بحثت اختلاف الفقهاء في ذلك في المسألة السابقة، ورجحت عدم سقوطه بدخول وقته دون فعل الرمي.

وبناء على ذلك يصح التفريق بين المسألتين -والله أعلم-.

المبحث الحادي عشر: الفرق بين الحج والعمرة، وبين الاعتكاف في المضي، وعدمه، عند الفساد
إذا فسد الحج والعمرة، وجب المضي في فاسدهما، ولو اشترط الخروج منهما(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

ولو نذر الاعتكاف، وشرط الخروج منه لعارض، فله الخروج منه؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة(
).

وكلاهما عبادة اشتراط الخروج منها ينافي إتمامها.

الفرق بين المسألتين:

أن الشرط إذا وجد في الحج، والعمرة، أثر في الفعل، ولم يؤثر في الحكم.

وليس كذلك الاعتكاف، لأنه إذا وجد الشرط فيه، فقد أثر في الفعل والحكم، فدل على الفرق بينهما(
).

دراسة الفرق:
مقابلة وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة، مع الخروج من الاعتكاف عند اشتراط الخروج منه لعارض غير مناسبة، إذ الذي يقابل فساد الحج والعمرة هو فساد الاعتكاف، بخلاف اشتراط الخروج من الاعتكاف لعارض، فالصحيح أن يقال في المقابلة:

يجب المضي في فاسد الحج والعمرة

ولو أفسد الاعتكاف، فلا يجب عليه المضي فيه

والفرق بينهما:

أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع، فلا يؤثر الفساد فيهما.

بخلاف الاعتكاف، فإنه لا يجب إتمامه بالشروع - والله أعلم -.

وأما الخروج من الاعتكاف إذا اشترط لنفسه الخروج منه لعارض، فالصحيح أن يقابل بالخروج من الحج والعمرة إذا شرط لنفسه الخروج منهما إذا عرض له عارض قبل تمامهما:

حيث قد فرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الخروج لا ينافي الاعتكاف، لأنه قد خرج لحاجة نفسه، ويعود إلى اعتكافه، وينافي الحج، لأنه لا يجوز له الخروج منه، والعود إليه لحاجة أو لغيرها(
).

والآخر: أن الاعتكاف لا يتقدر بزمان، ولا يرتبط بعضه ببعض، والحج قد ارتبط بعضه ببعض، ولا يجوز الاقتصار على بعض عمله؛ فافترقا(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن للمعتكف الخروج من معتكفه إذا اشترط الخروج منه لعارض؛ وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

حكم اشتراط الخروج من الاعتكاف

اختلفوا فيه إلى قولين: 

القول الأول: يصح اشتراطه، وله الخروج؛ وبه قال الحنفية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يصح، فلا يخرج؛ وبه قال المالكية(
)، والشافعي في القديم(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن الاعتكاف لا يلزم بأصل الشرع، وإنما لزمه بنذره، فجاز له الشرط، كما لو أوجبه على نفسه مفرقاً، أو اشترطه في زمان دون زمان(
).

2- أن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا اشترط الخروج، فكأنه نذر القدر الذي أقامه(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أنه شرط في العبادة ما ينافيها، فلم يصح، أصله: إذا اشترط في الصلاة أن يأكل إذا احتاج أو يتكلم(
).

2- أن الاعتكاف عبادة اشترط فيها خلاف موجب عقدها المطلق، ونقيضه، فلم يصح؛ كالصلاة، والصيام(
).

3- أن الاشتراط مخالف لمقتضى الاعتكاف، فبطل، كما لو شرط الخروج للجماع(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يصح اشتراط الخروج من الاعتكاف لعارض، وذلك لما يأتي:

1- أنه إنما وجب عليه بنذره، فجاز له الاشتراط في ذلك.

2- أن الخروج وإن كان مخالفاً لأصل الاعتكاف، إلا أنه يجوز بالشرط ما لا يجوز بغيره.

 وبناء على هذا الترجيح، يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الثاني عشر: الفرق بين من أفسد قضاء الحج، ومن أفسد قضاء الصوم
من أفسد قضاء الحج الفاسد فعليه قضاؤه، فيأتي بحجتين، إحداهما قضاء عن الأولى، والأخرى قضاء عن القضاء؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

ولا يجب عليه أن يقضي قضاء رمضان إذا أفسده، وإنما عليه قضاء رمضان؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وفيهما إفساد قضاء عبادة، يجب قضاؤها على الفور.

الفرق بين المسألتين:

أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سداً للذريعة، لئلا يتهاون فيه، وأيضا القضاء في الحج على الفور، وإذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين، فيلزمه القضاء في فاسدها، كحجة الإسلام، وأما زمن قضاء الصوم فليس بمعين(
).

فرق آخر:

أن الحج عمل، فإذا أفسده فعليه قضاؤه(
).

دراسة الفرق:
ليس هذا الفرق وجيهاً، لأن كون كلفة الحج شديدة يقتضي التخفيف، لما تقرر من أن المشقة تجلب التيسير، لا العكس؛ ثم إن القول بوجوب قضاء الحج الفاسد يستلزم بطلان القول بأن القضاء في الحج على الفور، لانتفاء الفورية في قضاء الحجة الأولى الفاسدة حالة تقديم قضاء الثانية، وانتفاء الفورية في قضاء الثانية إذا قدم قضاء الأولى؛ فكيف إذا أفسد عدداً من القضاء؟ فاتضح بهذا أن ما ذكر ليس بعلة؛ ولو علل بأن الحج يجب، ويلزم إتمامه بالشروع، لكان أوجه.

وأما الفرق الآخر، فقد تعقب بأنه ليس بذاك(
)؛ وهو ينتقض بالصوم على القول بوجوب قضاء فاسده، مع أنه ترك(
).
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: حكم قضاء الحج الفاسد

اختلفوا فيه إلى قولين:

القول الأول: عليه قضاؤه؛ وبه قال المالكية في المشهور(
).

القول الثاني: ليس عليه قضاؤه؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأن الحج على الفور، فصارت حجة القضاء كأنها معينة بزمان معين، فلزمه القضاء إن أفسدها، كحجة الإسلام(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- أن المقضي واحد، فلم يلزمه في القضاء أكثر من واحد(
).

2- أنه أفسد قضاء الحج، فلم يلزمه إلا قضاء الحج الأول، دليله: ما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام، وجب القضاء للأصل، دون القضاء(
).

3- أن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجباً في الذمة على ما كان عليه، فيؤديه القضاء(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه لا يجب عليه قضاء ما فسد من قضاء الحج الفاسد، وإنما عليه قضاء حجة واحدة، وذلك لما يأتي:

1- أن الواجب قضاؤه واحد، فلا يجب عليه أكثر منه.

2- أن قياس حجة القضاء على حجة الإسلام قياس مع الفارق، فلا تقوم به الحجة.

ثناياً: حكم قضاء الصوم الفاسد:

اختلفوا فيه كذلك إلى قولين:

القول الأول: لا يقضيه؛ وبه قال الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة(
).

القول الثاني: يقضيه؛ وبه قال المالكية في قول(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول من جهة المعنى بأن المقضي واحد، فلم يلزمه في القضاء أكثر من واحد(
).

دليل القول الثاني
استدل أصحاب هذا القول بالقياس على من أفسد قضاء الحج(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه ليس على من أفسد قضاء رمضان إلا قضاء واحد، وهو قضاء رمضان، وذلك لما يأتي:

1- أن الواجب قضاؤه واحد، فلا يجب عليه أكثر منه.

2- أن قياس ما فسد من قضاء رمضان على ما فسد من قضاء الحج، قياس يعتريه قادح منع حكم الأصل، فلا تقوم به الحجة.

وبناء على هذا الترجيح، والترجيح السابق، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

الفصل الخامس: الفروق المتعلقة بالزيارة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الفروق في الصلاة في مسجد النبي - ( -.

المبحث الثاني: في زيارة قبر الرسول - ( -.

المبحث الأول: الفروق في الصلاة في مسجد النبي - ( - وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الصلاة فيما زيد على ما كان من المسجد النبوي في زمنه - ( - والصلاة فيما زيد على المسجد الحرام.

المطلب الثاني: الفرق بين الفريضة والنفل في مسجد النبي - ( -.

المطلب الثالث: الفرق بين الغرباء، والمقيمين في صلاة النافلة في مسجد الرسول - ( -.
المطلب الأول: الفرق بين الصلاة فيما زيد على ما كان من المسجد النبوي في زمنه - ( - والصلاة فيما زيد على المسجد الحرام

أفضلية الصلاة في مسجد الرسول - ( - محصورة في نفس مسجده - ( - الذي كان في زمانه، دون ما زيد عليه بعده من البناء؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).

والصلاة في المزيد والمزيد عليه من المسجد الحرام سواء(
)؛ وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة(
).

مع حصول الزيادة على بناء كل واحد منهما.

الفرق بين المسألتين:
أن التضعيف في قوله - ( -: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"  ))(
)؛ إنما ورد في مسجده الذي كان في زمانه، وقد أكده بقوله: (( هذا ))؛ بخلاف المسجد الحرام، فإنه يشمل جميع مكة(
). 

دراسة الفرق:

تعقب الفرق المذكور من وجهين:

أحدهما: أن النبي - ( - أشار بقوله: (( صلاة في مسجدي هذا ))(
) إلى ما سيكون من مسجده بعده، لأن الله زوى له الأرض، وأطلعه على ذلك حتى أشار إليه، ولولا هذا لما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليهم ذلك(
).

أجيب عنه: بأن سكوت الصحابة يحتمل أنه إنما كان لما رأوه في ذلك من المصلحة، لكثرة الناس بالمدينة حينئذ، فخشوا من تضررهم بالزحمة، فوسعه الخلفاء الراشدون، وأقرهم الباقون لذلك، وهو احتمال قريب، بل هو ظاهر؛ مع أنه يسقط الاستدلال بمثل هذه الواقعة بدون هذا الاحتمال(
).

والثاني: احتمال أنه أشار بقوله: (( هذا )) إلى إخراج ما عداه من مساجده التي تنسب إليه؛ كمسجد قباء، ومسجد ذي الحليفة، ومسجد العيد، ومسجد الفتح، وغيرها(
).

أجيب عنه: بأنه خلاف الظاهر، فلا بد له من دليل(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بأن أفضلية الصلاة في مسجد النبي - ( - إنما تختص بما كان في زمنه - ( - دون ما زيد عليه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:

فضيلة الصلاة في مسجد الرسول - ( -

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: أن الفضيلة تختص بما كان في زمنه - ( - وبه قال المالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في وجه(
).

القول الثاني: أن حكم الزائد حكم المزيد عليه من البناء؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والحنابلة في المذهب(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: 
(( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"  ))(
).

وجه الدلالة من جهتين:
الأولى: الإضافة في قوله - ( -: (( مسجدي )) فهو للموجود حينئذ من مسجده دون ما زيد عليه(
).
والثانية: أن اسم الإشارة يخصص المضاعفة بما كان في زمنه - ( - وأما الزائد عليه فلا مضاعفة فيه، لأن الإشارة أقوى في الدلالة على الحضور والتعيين(
).
دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ( - قال: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"  ))(
).

أشار - ( - إلى ما سيكون من مسجده بعده، لأن الله زوى له الأرض، فأطلعه على ذلك، حتى أشار إليه، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليهم ذلك منكر(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن فضل الصلاة في مسجد النبي - ( - شامل لما زيد على مسجده - ( - من البناء.
سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:
1- دلالة ظاهر السنة على ذلك؛ لأن كلا من المزيد والمزيد عليه يقال له مسجد الرسول - ( -.

2- أنه يلزم من القول بعدم شمول الفضل لما زيد عليه بعده - ( - أن يكون المزيد غير مسجده - ( - مع أنه لم يقل أحد بأن الزائد يأخذ اسماً خاصاً.

3- الاتفاق على أفضلية التقدم إلى الصف الأول - الذي هو من الزيادة - عند أداء الصلاة جماعة، فلو كانت الزيادة لا تأخذ حكم مسجده، لكان التأخر، والصلاة في مسجده أفضل من التقدم إلى الصف الأول(
).

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.
المطلب الثاني: الفرق بين الفريضة والنفل في مسجد النبي - ( - 
المستحب في صلاة الفرض في مسجد رسول الله - ( - أن تكون في الصف الأول(
)؛ وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
).
والمستحب في صلاة النفل فيه أن تكون في مصلاه - ( -(
)؛ وبه قال المالكية(
).

وكلاهما صلاة في مسجد الرسول - ( -.

الفرق بين المسألتين:

أما استحباب النافلة في مصلى النبي - ( - فهو للتبرك بموضع صلاته - ( - لما للصلاة في ذلك الموضع من فضل على سائر المسجد.

وأما استحباب التقدم في الفريضة إلى الصف الأول، فذلك لأن فضل الصف الأول معلوم بالنص عليه من النبي - ( - فكان أولى مما علم فضله بالاستنباط(
).

دراسة الفرق:
القول بمداومة صلاة النفل في مصلى النبي - ( - للتبرك بموضع صلاته، قد يؤدي إلى ارتكاب ما حذر منه من الغلو في آثار ومقامات الأنبياء والصالحين، وقد نهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن اتخاذ آثار الأنبياء أعياداً، مخافة الافتتان، ومخالفة النهي، وإحداث البدع(
)، فقد جاء عن المعرور بن سويد XE "ع:المعرور بن سويد" (
)، قال: (( خرجنا مع عمر - رضي الله عنه - في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: {        }(
)، و {   }(
)؛ فلما قضى حجه، ورجع، والناس يبتدرون، فقال: ما هذا؟، فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله - ( - فقال: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً XE "خ:هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً -عمر-" ؛ من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل ))(
).
ففيه التحذير من الغلو في مصلى النبي - ( - واتخاذه عيداً، وأن أهل الكتاب إنما هلكوا لأجل مثل هذا(
)، لما قد يفضي إليه هذا الفعل من بدعة التبرك بذلك المكان، لاعتقاد فضله، بل قد يؤدي إلى الشرك.

ولم يثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يحرصون على اتخاذ مصلاه في مسجد مكانا للتنفل، مع شدة تمسكهم بهديه - ( - وحرصهم الأكيد على التمسك بسنته - ( -.

وبناء على هذا لا يصح التفريق بين المسألتين من هذه الناحية.
المطلب الثالث: الفرق بين الغرباء والمقيمين في صلاة النافلة في مسجد الرسول - ( -

صلاة النافلة للغرباء في مسجد النبي - ( - أفضل منها في البيوت؛ وبه قال المالكية(
).

وصلاتها للمقيمين في البيوت أفضل منها في مسجد النبي - ( - وبه قال المالكية(
).

والصلاة في كلا الموضعين نافلة.
الفرق بين المسألتين:

أن الصلاة إنما كانت أفضل في البيوت منها في مسجد النبي - ( - وفي جميع المساجد، من أجل فضل عمل السر على عمل العلانية، والغرباء لا يعرفون في البلد، ولا يذكرون بصلاتهم في المسجد، فلما لم تكن لصلاتهم في بيوتهم مزية من ناحية السر، كانت صلاتهم في مسجد النبي - ( - أفضل لقوله - ( -: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"  ))(
)؛ بخلاف المقيمين(
).

دراسة الفرق:

يمكن أن يتعقب من وجهين: 

أحدهما: أن عدم معرفة الغرباء في البلد لا يمنع من أن يشوب عبادتهم الرياء، والعجب والسمعة، إذ قد يكون إكثارهم من النوافل على مرأى من الناس من أجل أن يمدحوا، أو ليعجب بهم، فالأمر قلبي، لا يطلع عليه إلا الله - سبحانه وتعالى - ثم إنهم وإن لم يكونوا معروفين لدى أهل البلد، إلا أن الغالب أنه يوجد معهم من يعرفهم ممن قدم معهم من بلدانهم، فبه يتحقق في حقهم ما يحذر من صلاة أهل البلد النفلَ في المسجد؛ فبان بذلك أن ما ذكر ليس بعلة، إلا إذا تصور عدم وجود أحد يعرفهم من أهل بلدهم.

والآخر: أن تقييد الدليل المطلق - أي قوله - ( -: (( صلاة )) - بشيء بعينه - وهو نافلة الغرباء في مسجد النبي - ( - دون مقيد لا يسوغ - والله أعلم -.

النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكهما؛ وقد اختلف في حكم النافلة فيه كما يأتي:

حكم التنفل في مسجد الرسول - ( - للغرباء وأهل المدينة

اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأفضل للغرباء التنفل فيه، بخلاف أهل المدينة؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: أن فضيلة الصلاة فيه تعم الفريضة والنافلة؛ وبه قال المالكية في قول(
)، والشافعية في المذهب(
).

القول الثالث: أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في المسجد؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول
استدل أصحاب هذا القول بأنه لما لم تكن لصلاة الغرباء في بيوتهم مزية من ناحية السر، كانت صلاتهم في مسجده - ( - أفضل(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بمطلق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"  ))(
).

دليل القول الثالث

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- حديث زيد بن ثابت XE "ع:زيد بن ثابت" (
) - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - اتخذ حجرة - قال: حسبت أنه قال: من حصير - في رمضان XE "أ:أن رسول الله - ( - اتخذ حجرة - قال\: حسبت أنه قال\: من حصير - في رمضان" ، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: (( قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة، صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة ))(
).

2- وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة XE "أ:صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة"  ))(
).
فدل ذلك على أن الصلاة التي لها الفضل في مسجده - ( - على الصلاة في البيوت هي الصلاة المكتوبة(
).

ومن جهة المعنى: أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، وأبعد من الرياء، والإعجاب، وشبههما(
).

تعقب: بأنه تخصيص لمطلق ما جاء في الأحاديث الصحيحة(
).

الترجيح

الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أن الأفضل في صلاة النفل في المدينة النبوية أن تكون في البيوت، سواء في حق الغرباء، أو المقيمين.

سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

1- صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة الثابتة على ذلك.

2- أن مطلق ما استدل به للقولين الآخرين مقيد بما ورد في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
3- أن كون غالب تنفل النبي - ( - في بيته، مع قرب بيته من مسجده؛ يدل على أفضلية النافلة في البيوت مطلقاً(
).
4- أن الأصل استواء الغرباء وأهل المدينة في هذا الحكم، ولا وجه للتفريق بينهما في ذلك، لعدم وجود دليل صحيح صريح محكم على ذلك.

وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

المبحث الثاني: في زيارة قبر الرسول - ( - 

وفيه: الفرق بين أهل المدينة والغرباء في الوقوف بقبر النبي - ( -.

الفرق بين أهل المدينة والغرباء في زيارة قبر النبي - ( - للسلام عليه عند دخول مسجده، وعند الخروج منه

يجوز للزائرين الغرباء أن يسلموا على النبي - ( - كلما دخلوا مسجده، أو خرجوا منه؛ وبه قال المالكية(
).
ويكره ذلك لأهل المدينة، إلا إذا سافر أحدهم، أو جاء من سفر؛ وبه قال المالكية(
).

وكلاهما مسلم يدخل ويخرج من مسجده - ( -.

الفرق بين المسألتين:
أن الغرباء قصدوا المدينة لذلك، وأما أهل المدينة فهم مقيمون بها، لم يقصدوها من أجل القبر، و لا المسجد(
).

دراسة الفرق:
أصل جواز ما قيل بجوازه للغرباء في هذا الفرق ما ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (( أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي - ( - فقال: السلام عليك يا رسول الله XE "خ:أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ( فقال\: السلام عليك يا رسول الله -ابن عمر" ، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه ))(
).

فالرخصة في هذا للغرباء دون أهل المدينة، فأهل المدينة يفعلون ذلك عند قدومهم من السفر، فيحصل مقصودهم، والغرباء يقيمون أياماً، فصار هذا نظير ما فرق فيه بين الغرباء والمقيمين في الشرع، كمشروعية طواف القدوم للغرباء، دون أهل مكة، لأنه لا قدوم عليهم، وكذلك طواف الوداع، ولا يشرع لأهل مكة، إذ لا وداع في حقهم، والمفاضلة بين التطوع بالطواف والتطوع بالصلاة في المسجد الحرام، وصلاة التطوع في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وغير ذلك(
).

تعقب القول بتكرير الغرباء الوقوف بالقبر للسلام على النبي - ( - كلما دخلوا وخرجوا من المسجد: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على أنه يشرع للمسلمين الصلاة والسلام على النبي - ( - في كل مكان، وأنهم مأمورون بذلك من الله - تعالى - ولا فرق في هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القبر، وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد، وخرجوا منه، ولو كان هذا مثل السلام عليه حال حياته، لكانوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، كما لو دخلوا المسجد في حياته، وهو فيه، فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه، بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم، إذا قدم، وإذا قام، والنبي - ( - حين كان حياً، كان أحدهم إذا أتى يسلم، وإذا قام يسلم، ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهذا معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة - رضوان الله عليهم - ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحباً، لكان مستحباً لكل أحد، ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة، ولا بين حال السفر وغيره، لأن استحباب هذا لهؤلاء، وكراهته لهؤلاء حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن النبي - ( - أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر، وأنه شرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد، وخرجوا منه، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة، فمثل هذا العمل ليس منقولاً عن النبي - ( - ولا عن خلفائه، ولا هو معروف من عمل الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - السلام عند القدوم من السفر، لا في الخروج له، وليس هذا ولا ذاك من عمل الخلفاء، وأكابر الصحابة. وقد كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنـزول حيث حل، ونزل، وعبر في سفره - ( - وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك(
)؛ كما في أثر المعرور بن سويد المقدم في قصة ابتدار الناس إلى الصلاة في مسجد صلى فيه - ( -(
).

وكان المسلمون على عهد الخلفاء الراشدين يصلون في مسجد الرسول - ( - ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد، وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى قبره - ( - لذلك، ولا أن يتوجهوا نحو القبر، ويرفعوا أصواتهم بالسلام(
).

ولما كان السابقون الأوائل أقوم بحقوق النبي - ( - في جميع الأماكن، كانوا أبعد الناس عن تخصيص القبر بشيء(
).
وما جاء في الفرق من أن الغرباء قصدوا المدينة من أجل السلام على النبي - ( - دعوى عارية من دليل يدعمها، بل الصحيح أن فضيلة السفر إلى مسجد النبي - ( - هي لأجل العبادة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ولا شيء من هذه الفضيلة لأجل القبر، بإجماع المسلمين(
).

وعلى فرض صحة ما قيل من أنهم قصدوا المدينة من أجل السلام، لزم أن ينفردوا حالة وجودهم في المدينة بجواز الصلاة دون أهل المدينة في مسجد النبي - ( - (التي من أجلها على الصحيح تقصد المدينة)، فإذا بطل هذا بطل الآخر - والله أعلم -.
النظر في التفريق بين المسألتين:
يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين فرع عن التسليم بحكمهما؛ وقد اختلف في ذلك كما يأتي:

سلام الغرباء وأهل المدينة على النبي - ( - عند الدخول والخروج من المسجد

اختلفوا فيه إلى قولين:
القول الأول: يجوز للغرباء السلام عليه عند دخولهم إلى المسجد، أو خروجهم منه، ويكره ذلك لأهل المدينة؛ وبه قال المالكية(
).

القول الثاني: لا كراهة في الإكثار من ذلك مطلقاً؛ وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الأدلة

دليل القول الأول

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: دليلهم على كراهة ذلك لأهل المدينة:

مبدأ سد الذرائع، مخافة أن يتخذ قبره - ( - عيداً؛ لما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( -: (( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم XE "أ:لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"  ))(
).
ثانياً: دليلهم على جواز ذلك للغرباء

أنهم قصدوا المدينة لأجل ذلك(
).

دليل القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بأن زيارة قبره - ( - خير، والزيادة من الخير خير(
).

الترجيح
الراجح في هذه المسألة - والعلم عند الله - أنه يكره تردد أهل المدينة، والغرباء على قبره - ( - إذا دخلوا، أو خرجوا من مسجده - ( - (
).
سبب الترجيح

يرجع سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي: 

1- أن تردادهم على قبره - ( - للسلام عليه، كلما دخلوا مسجده، أو خرجوا منه، يؤدي إلى جعل قبره عيداً، وهو الاجتماع عنده، واعتياد قصده لذلك، فإن العيد من المعاودة، كما هو مقرر، والعيد إذ جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد للاجتماع فيه، وانتيابه للعبادة(
)؛ وهذا عين ما حذر منه - ( -.

2- أنه لم يؤثر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهم خير هذه الأمة، وأكثرها تمسكاً بهديه - ( - وأشدها حرصا على الخير.

3- أن ذلك يؤدي إلى حدوث مضايقة شديدة، وكلفة ومشقة(
)، وذلك مخالف لمبدأ التيسير، ورفع الحرج الذي أتت به الشريعة.

4- أن ذلك قد يؤدي إلى إحدث بدع، ومنكرات، عند قبره - ( - فلا يجوز؛ سداً للذريعة.
وبناء على هذا الترجيح، لا يصح التفريق بين المسألتين - والله أعلم -.

والفروق الموجودة بين زيارة قبر النبي - ( - وزيارة قبر غيره من عدة جهات، تؤكد نفي صحة التفريق بين المسألتين السابقتين، ومن تلك الفروق:

- الفرق بين السلام على الرسول - ( - والسلام على غيره من الأموات.

حيث يتأتى السلام على النبي - ( - في كل مكان مع بعد المكان عن قبره - ( -.

بخلاف السلام على سائر الأموات، فإنه لا يتأتى إلا بالمجئ إلى قبورهم.

وذلك أن النبي - ( - له خاصية لا يماثله فيها أحد من الخلق، وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له، هو مأمور به في حق الرسول - ( - في الصلوات الخمس، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند الأذان، وعند كل دعاء، وهو - ( - قد نهى عن اتخاذ قبره عيداً، وسأل الله - سبحانه - أن لا يجعل قبره وثنا يعبد(
).

فقد أكرم الله - تعالى - نبيه - ( - بأن جعل في الأرض ملائكة سياحين يبلغونه - ( - سلام أمته، كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - ( - أنه قال: (( إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ))(
).

فلا فرق إذاً بين من سلم عليه عند قبره ومن سلم عليه من بُعد. أما ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -(-: (( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ))(
). فلا يدل على وجود فرق بينهما، إذ لا يحصل السلام عليه - ( - ممن أتى إلى قبره الآن إلا عن بُعد، لوجود ثلاثة جدر بين الواقف وبين القبر.

- الفرق بين التردد على قبر النبي - ( - والقبور الأخرى

حيث ينهى عن التردد على قبر النبي - ( - لئلا يتخذ عيداً، أي يعتاد زيارته.

وأما القبور الأخر فيرغب في زيارتها.
وذلك للتحذير الوارد عن النبي - ( - من التردد على قبره، وأن يتخذ عيداً(
)، بخلاف القبور الأخرى، حيث ورد الترغيب في زيارتها، لما يحصل فيها من الاتعاظ بتذكر الآخرة، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ( - قال: (( استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت XE "ح:استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت"  ))(
).
الخاتمة

بعد أن وفقني الله على إتمام هذا البحث، وإكمال دراسة مباحثه، والوقوف على الكثير من النتائج المهمة، فإني أسجل في هذه الخاتمة خلاصة هذا البحث، وأهم نتائجه فيما يأتي:
1-  أن مبنى علم الفروق الفقهية على معرفة عميقة بعلل الأحكام، ودراية جيدة بالمقاصد الشرعية، ودقة النظر، وحسن السبر، وحصر التقسيم.
2-  أنه لا فرق على الصحيح في الاستعمال اللغوي بين فَرَق بالتخفيف، وفَرَّق بالتشديد.
3-  أن الفقهاء الأوائل لم يعرِّفوا كلمة الفروق الفقهية، باعتبارها لقباً على علم بعينه، لاهتمامهم بالجانب التطبيقي من الفروق دون الجانب النظري.
4-  أن أوضح أو أسلم ما يعرف به هذا العلم أنه: العلم الذي يختص بذكر وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم. أو أنه: العلم الذي يُبحث فيه عن وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم، لمعرفة صحتها وفسادها، وصحة التفريق وعدمها.
5-  أن هذا الفن نشأ مع نشأة علم الفقه، لأنه جزء منه.
6-  أن كثيراً من الفقهاء المتقدمين أوردوا في كتبهم الفقهية تنبيهات علمية على مسائل فقهية متشابهة في الصورة مع اختلافها في الحكم، وأوضحوا ما بينها من فرق في الحكم.
7-  أن التدوين في فن الفروق الفقهية على سبيل الانفراد والاستقلال بدأ في القرن الرابع الهجري.
8-  أن لهذا العلم أهميةً كبيرةً في مجال الدراسات الشرعية، لما له من فوائدَ جليلةٍ في معرفة علل الأحكام.
9-  أن بعض الفقهاء ممن كتبوا في الفروق الفقهية لم يكتفوا بمجرد سرد ما بين المسائل من فروق، بل ذكروا ما يرد على بعض تلك الفروق من اعتراضات، كما فعل الجويني، والونشريسي، والزريراني، وغيرهم.
10-  أنه رغم وجود عدد من المؤلفات في هذا الفن في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أنه لا يوجد فيه - حسب علمي - مؤلَّف قورن فيه بين المذاهب الأربعة غير الرسائل العلمية التي أعدها مجموعة من الباحثين في قسم الفقه، بكلية الشريعة، في الجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية.
11-  أنه يوجد في الغالب جامع مشترك بين كل مسألتين فقهيتين فرق بينهما من ناحية.
12-  أن وجاهة الفرق بين كل مسألتين أو أكثر يتوقف على صحة ما جاء في علته، ولما كانت دراسة الفروق في هذه الرسالة مقارنة بين المذاهب الأربعة، فإن الحكم بصحة التفريق بين مسألتي الفرق يتوقف على رجحان ما جاء فيهما من حكم، أو اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على القول به، فلا تلازم إذاً بين وجاهة الفرق وصحة التفريق بينهما، وإنما يلزم ذلك فيما إذا نظر إلى مسألتي الفرق في ظل مذهب واحد، وفي كلتا الحالتين يلزم من الحكم بعدم صحة التفريق بين مسألتي الفرق القول بالجمع بينهما.
13-  أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على التفريق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين، لا تعد فروقاً فقهية، ما لم تشتمل على بيان علة التفريق بينهما، وإنما هي أدلة التفريق.
14-  أن المسائل التي ثبت التفريق بينها بنص من الكتاب أو السنة الصحيحة، وورد في النص ذكر علة ذلك التفريق، يكون الفرق بينها صحيحاً ووجيهاً، بخلاف ما كانت علته مستنبطةً، فإنها تحتاج إلى إعمال النظر فيها، للدلالة على صحتها، أو فسادها، ووجاهتها، أو عدم وجاهتها.
15-  أن المسائل الفقهية المتشابهة التي دلت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على التفريق بينها، يبقى التفريق بينها ثابتاً، ولا يصح القول بالجمع بينها، بخلاف المسائل التي تم التفريق بينها عن طريق الاستنباط.
16-  أنه إذا كان التفريق بين المسألتين ناتجا عن علة مستنبطة، فلا يلزم حينئذ من اتفاق أكثر من مذهب على القول بحكم مسألتي الفرق، اتفاقهم على علة التفريق بينهما، ما لم ينصوا على ذلك في كتبهم، لأن العلة الموجبة للفرق عند بعضهم قد لا تكون مؤثرة عند غيره، بخلاف ما إذا كانت علة التفريق بينهما ثابتة بالنص.
17-  أنه يمكن عن طريق إمعان النظر في الأدلة، وعلل الأحكام، وإعمال الفكر، إيجاد فروق أخرى، مكان ما ليس متجهاً من الفروق. مثل الفرق بين وطء المحرم بعد الوقوف وقبل الإفاضة والرمي يوم النحر، ووطؤه قبلهما بعد يوم النحر، وغير ذلك.
18-  أنه بدراسة مسائل الفرق على المذاهب الأربعة، قد لا يكون التفريق بينها صحيحاً من الجهة التي فرقت بها، ويصح من جهة أخرى، مع بقاء الفرق المذكور بينها صالحاً للجهة الأخرى، أو يستنبط لها فرقا جديداً. كالفرق بين نحر الهدي قبل الإمام، ونحر الأضحية قبله، والفرق بين إراقة المتمتع دم التمتع قبل الشروع في الحج، وصيامه ثلاثة أيام بين العمرة والحج، والفرق بين الهدي والأضحية في التعيين، والفرق بين حكم التحلل بالإحصار والتحلل بالرمي، وغير ذلك.
19-  بعض ما ذكر الفقهاء من الفروق بين المسائل ليس سوى تعليل حكم طرف من طرفي المسألة، فلا يصلح فرقاً فقهياً، لعدم اكتمال الصورة المطلوبة فيها، مثل ذلك: الفرق بين حد القرب لمن يلزمه الحج ماشياً، وحد القرب لحاضري المسجد الحرام، وكبعض ما ذكر من فرق بين استنابة من يرجى برؤه، واستنابة من لا يرجى برؤه، وبعض ما ذكر من فرق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج؛ وغير ذلك.
20-  أن مقابلة بعض مسألتي الفرق ببعض لا يخلو من نظر، كما في مقابلة الحج عن الغير قبل الحج عن النفس بإخراج الزكاة عن الغير قبل إخراجها عن النفس، ومقابلة تحليل الزوج زوجته من حج لم يأذن فيه، بمنعها من صلاة الفرض في أول الوقت، ومقابلة الاكتفاء بالصلاة في المسجد الحرام عن الطواف بالاكتفاء بالصلاة عن تحية المسجد، ومقابلة فساد الحج والعمرة بفساد الاعتكاف؛ وغير ذلك.
21-  أن الفقهاء لا يلتزمون كون مسألتي الفرق، أو مسائله من باب فقهي واحد، وإنما يراعون في ذلك العلل الجامعة والفارقة، بصرف النظر عن الأبواب اتحادا واختلافاً.
22-  أنه يصح التفريق بين انعقاد إحرام الصبي المميز بالحج، أو العمرة، وانعقاد إحرامه بالصلاة، لرجحان عدم صحة إحرامه بالحج، أو العمرة، بغير إذن وليه، بخلاف إحرامه بالصلاة.
23-  أنه لا يصح التفريق بين إحرام الولي بالحج عن الصبي المميز، وإنكاحه السفيه، لرجحان عدم صحة إحرامه عنه بالحج، وكذلك عدم صحة تزويجه بدون إذنه.
24-  أنه لا يصح التفريق بين بلوغ الصبي بعد الحج، أو في أثنائه بعد فوات الوقوف، وبلوغه بعد الصلاة، أو في أثنائها، لرجحان لزوم إعادة ما صلى إذا بلغ قبل خروج الوقت، كالحج.
25-  أنه لا يصح التفريق بين تجديد الصبي لإحرامه، إذا بلغ قبل عرفة، وتجديد العبد إحرامه، إذا عتق قبل عرفة، لرجحان إجزاء حجهما عن حجة الإسلام، وإن لم يجددا إحرامهما.
26-  أنه يصح التفريق بين الصبي غير المميز، والمغمى عليه في الإحرام عنهما، لرجحان عدم جواز الإحرام عن المغمى عليه، بخلاف الصبي غير المميز.
27-  أنه يصح التفريق بين الطواف بالصبي غير المميز، والسعي به، ووضع الحصاة في كفه، وتحريكها عند الرمي، لوجوب الطواف والسعي به، وعدم وجوب وضع الحصاة في كفه.
28-  أنه يصح التفريق بين تكليف العبد بالحج، وتكليفه بالصلاة، والصيام، لعدم وجوب الحج عليه، ووجوب الصلاة والصيام عليه.
29-  أنه يصح التفريق بين تحليل السيد عبده من الإحرام بعد إذنه، ورجوع المعير في العارية، لرجحان عدم جواز رجوع السيد عن إذنه، ورجحان جواز رجوع المعير في العارية متى شاء.
30-  أنه يصح التفريق بين تخلية الطريق، وإمكان السير، والزاد والراحلة، لرجحان اشتراط تخلية الطريق، وإمكان السير، لوجوب الحج، ورجحان لزوم الحج للقادر على المشي على رجليه، دون مشقة فادحة، إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة.
31-  أنه يصح التفريق بين إعارة الراحلة للحج، وإعارة الثوب للصلاة، لعدم لزوم قبول الراحلة، ورجحان لزوم قبول الثوب المعار.
32-  أنه يصح التفريق بين حد القرب لمن يلزمه الحج ماشياً، وحد القرب لحاضري المسجد الحرام، لرجحان لزوم الحج ماشياً لمن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهو قادر على المشي، وأن حاضري المسجد الحرام هم من كانوا دون مسافة القصر من الحرم.
33-  أنه لا يصح التفريق بين ركوب البحر للحج، وركوبه للجهاد، لرجحان جواز ركوبه للحج، وللجهاد.
34-  أنه يصح التفريق بين بذل المال، وبذل النفس للمعضوب العاجز بماله وبدنه، لرجحان عدم لزوم قبول المال، أو الطاعة، المبذولة له من ولده، وعدم وجوب الحج عليه بذلك، دون بذل النفس.
35-  أنه يصح التفريق بين حج المرأة، وهجرتها من دار الكفر، لرجحان اشتراط وجود المحرم، لوجوب الحج عليها، دون هجرتها.
36-  أنه لا يصح التفريق بين منع الزوج زوجته من حج الفرض، ومنعه إياها من حج النذر، لرجحان جواز منعه إياها في الحالتين.
37-  أنه لا يصح التفريق بين تحليل الزوج زوجته من حج لم يأذن فيه، ومنعها من صلاة الفرض في أول الوقت، لرجحان عدم جواز الأمرين.
38-  أنه يصح التفريق بين من يرجى برؤه، ومن لا يرجى برؤه في الاستنابة، لرجحان عدم جواز استنابة الأول، دون الآخر.
39-  أنه يصح التفريق بين الحج عن الميت، والصلاة عنه، لرجحان وجوب الحج عنه في ماله، دون الصلاة عنه.
40-  أنه لا يصح التفريق بين الحج عن الغير قبل الحج عن النفس، والطواف عن الغير قبل الطواف عن النفس، لرجحان عدم جواز كلاهما قبل فعله عن النفس؛ ولكن يصح التفريق بينه وبين إخراج الزكاة عن الغير قبل إخراجها عن النفس.
41-  أنه يصح التفريق بين الإجارة على الحج، والإجارة على الفتيا، والقضاء، لرجحان جواز الإجارة على الحج، وعدم جواز الإجارة على القضاء، كالفتيا.
42-  يصح التفريق بين تقديم الإحرم على الميقات المكاني، وتقديمه على الميقات الزماني، لجواز الأول، وعدم جواز الآخر.
43-  أنه لا يصح التفريق بين الإحرام بالحج قبل أشهره، والإحرام بالصلاة قبل وقتها، لرجحان عدم انعقاد إحرامه بالحج، كالصلاة، ويصح التفريق بينهما من جهة انعقاد إحرامه عمرة، مقابل عدم انعقاد إحرامه بالصلاة قبل وقتها بشيء.
44-  أنه يصح التفريق بين الحج والعمرة في الميقات الزمان، لرجحان عدم جواز الإحرام بالحج قبل أشهره، ورجحان جواز الإحرام بالعمرة في أي يوم من أيام السنة.
45-  أنه لا يصح التفريق بين الحج والعمرة في انقلاب الإحرام، لرجحان عدم انقلاب الحج إلى العمرة عند الفوات مثل العمرة في عدم الانقلاب مطلقا.
46-  أنه يصح التفريق بين الإحرام بالحج في رمضان، والإحرام به في شوال مع فواته، لرجحان انعقاد الأول عمرة، وإجزائه عن عمرة الإسلام، بخلاف الآخر، فإنه إنما يتحلل بأعمال العمرة، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام.
47-  أنه يصح التفريق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام، والرجوع إليه قبل الإحرام، لرجحان وجوب الدم في الأول، دون الآخر.
48-  أنه لا يصح التفريق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه وقبل الطواف، وبين الرجوع إليه بعد الطواف، لرجحان عدم إفادة رجوعه إسقاط الدم مطلقا.
49-  أنه يصح التفريق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، والرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس في وجوب الدم، لرجحان وجوب الدم على من رجع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، ورجحان عدم وجوب شيء على من رجع إلى عرفة قبل غروب الشمس.
50-  أنه لا يصح التفريق بين الرجوع إلى الميقات بلا تلبية بعد الإحرام دونه، وبين مجازة الميقات بلا تلبية من الجهة التي فرض فيها التفريق بينهما، لرجحان وجوب الدم على من جاوز الميقات وأحرم دونه، سواء لبى حين عودته إلى الميقات أو لا.
51-  يصح التفريق بين إنشاء الحج من مكة، وإنشاء العمرة منها لأهل مكة، لصحة الإحرام بالحج منها، بخلاف الإحرام بالعمرة.
52-  أنه لا يصح التفريق بين ميقات الإحرام فيما إذا كان الحج والعمرة عن شخص، وما إذا كانا عن شخصين، لرجحان الإحرام بالحج من مكة، إذا كان المحرم بها، والعمرة من أدنى الحل، عند كون النسكين عن شخصين، كما إذا كانا عن شخص.
53-  أنه لا يصح التفريق بين من قريته بين الميقات ومكة، والمكي في مجاوزة العمران عند الإحرام، لرجحان وجوب دم الإساءة على كل واحد منهما، حالة عدم العودة إلى العمران عند مجاوزته.
54-  أنه لا يصح التفريق بين وقوع النسكين عن شخص واحد، ووقوعهما عن شخصين في حكم التمتع، لرجحان عدم اشتراط وقوع النسكين عن شخص واحد لوجوب دم التمتع.
55-  أنه يصح التفريق بين التيمم للإحرام، والتيمم للجنابة، لرجحان عدم مشروعية التيمم لمن أراد الإحرام عند عجزه عن استعمال الماء للغسل.
56-  أنه لا يصح التفريق بين المكي والآفاقي في الأنساك، لرجحان مشروعية التمتع والقران للمكي مثل الآفاقي.
57-  أنه لا يصح التفريق بين نية الحج المفروض، ونية الصلاة المفروضة، لرجحان عدم اشتراط التعرض لنية الفرضية فيهما.
58-  أنه لا يصح التفريق بين الإحرام المطلق لمن عليه حجة الإسلام، والإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام، لرجحان انصراف هذا الأخير إلى حجة الإسلام مثل الأول.
59-  أنه لا يصح التفريق بين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام، ونية صوم نفل في يوم من أيام رمضان، لا يصح التفريق بينهما من الجهة التي فرض فيها التفريق بينهما، لرجحان انصراف الأول إلى حجة الإسلام، وعدم وقوع الصوم عن الواجب.
60-  أنه يصح التفريق بين نية الإحرام، ونية إهداء بهيمة الأنعام، لرجحان انعقاد الإحرام بالحج، أو العمرة بمجرد النية، وعدم صيرورة بهيمة الأنعام هديا بمجرد النية دون إضافة القول إلى ذلك.
61-  أنه يصح التفريق بين نية الإحرام بالحج والصلاة في اشتراط القول، لرجحان عدم اشتراط مصاحبة القول لنية الحج، بخلاف الصلاة.
62-  أنه يصح التفريق بين الإحرام المطلق في الحج، والنية المطلقة في الصلاة والصيام، لرجحان اشتراط التعيين في نية الصوم، كالصلاة، بخلاف الحج.
63-  أنه يصح التفريق بين الإحرام المطلق في أشهر الحج، والإحرام المطلق في غيرها، لرجحان جواز صرفه في أشهر الحج إلى أحد الأنساك، وانعقاده في غير أشهره عمرة.
64-  أنه يصح التفريق بين الإحرام بحجتين، أو عمرتين، والإحرم بحجة وعمرة، لرجحان عدم انعقاد الإحرام بحجتين، أو عمرتين، وإنما ينعقد بإحداهما، وعدم لزوم الإحرام بالثانية، بخلاف الإحرام بحجة وعمرة.
65-  أنه يصح التفريق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج، لرجحان عدم جواز إدخال العمرة على الحج، دون إدخال الحج على العمرة.
66-  أنه يصح التفريق بين رفض نية الحج، ورفض نية الصوم، لرجحان أن رفض نية الصوم يضر، بخلاف رفض نية الحج.
67-  أنه يصح التفريق بين إحرام الماشي والراكب، لرجحان استحباب أن يحرم الماشي حين يشرع في سيره، ويحرم الراكب حين يستوي على دابته.
68-  أنه يصح التفريق بين الزيادة في التلبية، والزيادة في الأذان، لرجحان أفضلية الاقتصار على تلبية رسول الله - ( - وأن الزيادة عليها جائزة، بخلاف الزيادة في الأذان.
69-  أنه يصح التفريق بين حكم التلبية، وتكبيرة الإحرم، لرجحان أن التلبية سنة، بخلاف تكبيرة الإحرام التي هي فرض.
70-  أنه لا يصح التفريق بين رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام، ومسجد منى، ورفع الصوت بها في غيرهما من المساجد، لرجحان مشروعية رفع الصوت بها في كل مسجد.
71-  أنه يصح التفريق بين رفع الرجل صوته بالتلبية، ورفع المرأة صوتها بها، لسنية جهر الرجل بها، دون المرأة.
72-  أنه لا يصح التفريق بين صوت المرأة في التلبية، وصوتها في الأذان، لرجحان تحريم رفع صوتها بهما.
73-  أنه يصح التفريق بين خِطبة المحرمة وخِطبة المعتدة، لرجحان كراهة خِطبة المحرمة، بخلاف خطبة المعتدة التي هي مُحَرَّمَة.
74-  أنه يصح التفريق بين عقد النكاح، وشراء الإماء للمحرم، وكذا إرجاعه مطلقته، لرجحان تحريم عقد نكاح المحرم لنفسه، أو لغيره، ورجحان جواز إرجاعه مطلقته، كشراء الإماء.
75-  أنه يصح التفريق بين وطء المحرم في الفرج، ووطئه البهيمة، وبين وطئه دون الفرج، لرجحان عدم فساد الحج بالوطء دون الفرج، بخلاف الأولين.
76-  أنه يصح التفريق بين إنزال المحرم، وإنزال الصائم من وطئهما دون الفرج، لرجحان عدم فساد الحج بالإنزال من الوطء دون الفرج، بخلاف الصوم.
77-  أنه يصح التفريق بين الوطء في كل من الحج والصيام نسياناً، لرجحان فساد الحج بذلك، دون الصيام.
78-  أنه يصح التفريق بين التطيب في الثوب، والتطيب في البدن قبيل الإحرام، وتطييب الثوب للجمعة، لرجحان عدم استحباب التطيب في الثوب قبيل الإحرام، واستحباب ذلك في البدن، وكذا تطييب الثوب للجمعة.
79-  أنه يصح التفريق بين تطييب المرأة بدنها قبيل الإحرام، وتطييب العجوز بدنها قبل الحضور إلى الجمعة، والجماعة، لرجحان استحباب تطييبها بدنها قبيل الإحرام، بخلاف تطييبها للجمعة، والجماعة.
80-  أنه يصح التفريق بين استعمال المحرم للمعصفر، واستعماله المزعفر، لرجحان عدم كون العصفر طيباً، بخلاف الزعفران.
81-  أنه لا يصح التفريق بين حكم التجرد عن المخيط، وحكم إرسال الصيد عند إرادة الإحرام، لرجحان وجوب إرسال المحرم ما بيده من صيد، كتجرده عن المخيط.
82-  أنه يصح التفريق بين اللباس بعد الإحرام، واستصحاب ما بقي من الطيب في البدن، لتحريم الأول، وعدم ضرر الآخر.
83-  أنه يصح التفريق بين لبس السراويل، ولبس القميص في الإحرام، لرجحان جواز لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً، مع سقوط الفدية عنه، بخلاف القميص.
84-  أنه لا يصح التفريق بين بيع النعلين للمحرم بثمن مجحف، وبيع الماء للمتوضئ بثمن مجحف، لرجحان عدم وجوب شراء النعلين بثمن مجحف، كالماء.
85-  أنه لا يصح التفريق بين الرجل والمرأة في تغطية الوجه في الإحرام، لرجحان عدم جواز تغطية الرجل وجهه، كالمرأة.
86-  أنه يصح التفريق بين صيد البر، وصيد البحر في غير الحرم، وفي آبار وعيون الحرم للمحرم، لرجحان جواز صيد البحر للمحرم مطلقاً.
87-  أنه يصح التفريق بين ذبح المحرم للصيد، وذبحه لبهيمة الأنعام، لرجحان كون ما ذبحه من صيد ميتة، يحرم أكله مطلقاً، بخلاف ذبح الأنعام.
88-  أنه لا يصح التفريق بين دخول مكة من الثنية، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لرجحان استحباب دخول مكة من الثنية العليا لكل محرم، سواء كانت في طريقه، أو لا، كالدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة.
89-  أنه يصح التفريق بين تحية المسجد الحرام لمن دخل مكة بعد الوقوف، وبين تحية المسجد لمن دخل المسجد لأداء المكتوبة، لرجحان عدم مشروعية طواف القدوم بعد الوقوف، لمن فاته ذلك قبله، ورجحان مشروعية تحية المسجد لمن دخل المسجد لأداء المكتوبة.
90-  أنه لا يصح التفريق بين الطواف عريانا، أو بغير الوضوء، أو جنباً، أو الطواف بثوب نجس، لرجحان اشتراط ستر العورة، والطهارة من الحدث، والخبث، لصحة الطواف.
91-  أنه يصح التفريق بين الطواف خلف السقايات، والطواف خارج المسجد، لرجحان صحته خلف السقايات دون خارج المسجد.
92-  أنه يصح التفريق بين تحية المسجد الحرام، وتحية سائر المساجد، إذ تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية سائر المسجد الركعتان.
93-  أنه يصح التفريق بين المسجد الحرام وسائر المساجد في الاكتفاء بالصلاة المكتوبة عن التحية، لعدم جواز الاكتفاء بها في المسجد الحرام، دون سائر المساجد.
94-  أنه يصح التفريق بين طواف القدوم، والسعي في الاضطباع، كما يصح التفريق بين الرجال والنساء في الرمل والاضطباع، لرجحان كون كل من الرمل، والاضطباع سنة للرجال في طواف القدوم، دون السعي، ودون النساء.
95-  أنه لا يصح التفريق في الرمل بين من دخل مكة محرماً، فطاف، وسعى، وبين من طاف غير محرم، كمن طاف للوداع، لرجحان سنية الرمل في طواف القدوم مطلقاً، أي سواء سعى بعده أو لم يسع، وما جاء في مسألتي الفرق يشعر بأن المراد بالطواف الذي فعل حالة الإحرام هو طواف القدوم، وإنما أشكل تقييده بالسعي بعده، مع أن السعي بعده غير لازم، لذا يصح هذا التفريق لو كان بين طواف القدوم مطلقاً، وطواف الوداع.
96-  أنه يصح التفريق بين أهل مكة، وغيرهم في الرمل، لرجحان عدم استحبابه لأهل مكة، دون غيرهم.
97-  أنه يصح التفريق في الإشارة عند العجز عن الاستلام بين الحجر الأسود، والركن اليماني، لرجحان مشروعية الإشارة إلى الحجر الأسود في هذه الحالة، دون الركن اليماني.
98-  أنه يصح التفريق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في التقبيل، لرجحان سنية تقبيل الحجر الأسود، دون الركن اليماني.
99-  أنه يصح التفريق بين تنكيس الطواف، وترك الرمل والاضطباع، لرجحان عدم إجزاء الطواف بالبيت منكساً، وإجزاء الطواف مع ترك الرمل والاضطباع.
100-  أنه يصح التفريق بين قطع الطواف للصلاة، وقطعه لغيرها، لرجحان وجوب استئنافه عند قطعه لغير الصلاة، بخلاف قطعه للصلاة.
101-  أنه يصح التفريق بين نسيان شوط من الطواف الركن، ونسيان ركعتي الطواف، لرجحان عدم إجزاء الطواف بترك شيء منه، ووجوب الرجوع إليه، ورجحان صلاة ركعتي الطواف لمن نسيها في كل مكان، وإن في بلده، وعدم وجوب شيء عليه.
102-  أنه يصح التفريق بين ركعتي الطواف، وغيرها من الصلوات في النيابة، لرجحان صحة النيابة في ركعتي الطواف ممن يحج عن غيره، دون سائر الصلوات.
103-  أنه يصح التفريق بين الغرباء وأهل مكة في أفضلية التطوع بالطواف، والصلاة، لرجحان كون التطوع بالطواف أفضل للغرباء، والتطوع بالصلاة أفضل لأهل مكة.
104-  أنه يصح التفريق بين الطواف راكبا، والصلاة المكتوبة على الدابة، لرجحان جواز الطواف راكبا بلا عذر، ورجحان عدم جواز الصلاة المكتوبة على الدابة بلا عذر.
105-  أنه يصح التفريق بين السعي والطواف في اشتراط الطهارة، لرجحان عدم كونها شرطاً لصحة السعي، وكونها شرطاً لصحة الطواف.
106-  أنه يصح التفريق بين تنكيس السعي، وتنكيس الطواف، لأنه ترجح أن من بدأ سعيه بالمروة، لا يعتد بالشوط الأول منه، وأن الترتيب في الطواف واجب.
107-  أنه لا يصح التفريق بين السعي والطواف في القطع عند إقامة الصلاة، لرجحان وجوب قطع كل واحد منهما عند إقامة الصلاة.
108-  أنه يصح التفريق بين السعي والطواف في اشتراط الموالاة، لرجحان عدم اشتراطها لصحة السعي، واشتراطها لصحة الطواف.
109-  أنه لا يصح التفريق بين السعي والطواف في الركوب، لرجحان إجزاء كلاهما راكباً، وعدم وجوب شيء لذلك.
110-  أنه لا يصح التفريق بين وقوف الحجاج يوم النحر خطأ، ووقوفهم يوم التروية خطأ، لرجحان إجزاء وقوفهم فيهما مع الإمام خطأ.
111-  أنه يصح التفريق بين خطأ بعض الحجاج في الوقوف، والحصر الخاص، لرجحان وجوب القضاء على من أخطأ من الحجاج في الوقوف، وعدم وجوب القضاء على من حصر حصراً خاصاً.
112-  أنه لا يصح التفريق بين الطواف الركن، والوقوف في اشتراط النية، لرجحان عدم اشتراط النية لصحة كلاهما.
113-  أنه يصح التفريق بين وقوف المغمى عليه، وصيامه، لرجحان إجزاء وقوفه، وعدم إجزاء صومه.
114-  أنه لا يصح التفريق بين وقوف المغمى عليه، ووقوف النائم، لرجحان إجزاء وقوفهما.
115-  أنه يصح التفريق بين الظهر والعصر يوم عرفة، وصلاة الجمعة في القراءة، لعدم الجهر في الأوليين، دون الأخرى.
116-  أنه لا يصح التفريق بين وقوف الحامل والمحمول، وطوافهما، لرجحان إجزاء طوافهما، (إن نواه كل واحد منهما عن نفسه)، كإجزاء وقوفهما.
117-  أنه لا يصح التفريق بين النـزول بالمزدلفة، والمبيت بها، لرجحان وجوب البقاء والمبيت بها إلى منتصف الليل.
118-  أنه لا يصح التفريق في الأذان والإقامة بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بالمزدلفة، لرجحان سنية أذان واحد وإقامتين، لصلاتي عرفة والمزدلفة.
119-  أنه لا يصح التفريق بين صلاة المغرب قبل خروج وقتها في الطريق إلى المزدلفة، وصلاتها في الطريق بعد طلوع الفجر، لرجحان صحة الصلاة قبل خروج الوقت، وعدم وجوب إعادتها في المزدلفة، كصلاتها بعد طلوع الفجر.
120-  أنه يصح التفريق بين السقاة، والرعاة في الانصراف من منى إذا غربت الشمس عليهما، لرجحان جواز انصراف السقاة منها رغم غروب الشمس، دون الرعاة.
121-  أنه يصح التفريق بين رمي العقبة يوم النحر قبل منتصف الليل، وبعده، لرجحان إجزاء رميها بعد منتصف الليل، بخلاف ما قبله.
122-  أنه يصح التفريق بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت رميها في أيام التشريق، لرجحان أن وقت رميها يوم النحر يبدأ من منتصف الليل، ويبدأ في أيام التشريق بعد الزوال.
123-  أنه يصح التفريق بين الرمي بحجر قد رمي به، والاستنجاء بحجر قد استنجي به، لرجحان كراهة الرمي بما قد رمي به، وعدم كراهة الاستنجاء بحجر كبير له ثلاث شعب.
124-  أنه لا يصح التفريق بين الرمي بحجر قد رمي به، والوضوء بماء قد توضئ به، لرجحان جواز استعمال كل واحد منهما.
125-  أنه يصح التفريق بين رمي الجمرة جملة واحدة، وجلد المحدود جملة واحدة، لرجحان عدم إجزاء الرمي بسبع حصيات دفعة واحدة، وإجزاء جلد المريض - الذي لا يرجى برؤه - في حد الزنا، مرة واحدة، بمائة مشدودة.
126-  أنه لا يصح التفريق بين إعادة رمي الجمرات من الرامي، أو من غيره، ولا بين رمي الجمرة بما قد رمي به جمرة أخرى، ورميها ببعض ما قد رمي به، لرجحان الإجزاء في جميع هذه الصور.
127-  أنه يصح التفريق في الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والجمرة الثالثة، لمشروعية الدعاء في الأوليين، دون الأخيرة.
128-  أنه يصح التفريق بين الرمي عن المريض، والطواف عنه، لرجحان عدم جواز الطواف عنه، وهو غائب، بل لا بد من إحضاره للطواف به، بخلاف الرمي عنه.
129-  أنه لا يصح التفريق بين الرمي والذبح بالليل عند فواتهما بالنهار، لرجحان جوازهما.
130-  أنه يصح التفريق بين التحلل بالرمي، والتحلل بعد الطواف، لرجحان كون الرمي تحللا من شيء دون شيء، بخلاف التحلل بعد الطواف.
131-  أنه لا يصح التفريق بين تقديم الطواف والنحر على الرمي، أو الحلق على الذبح، وتقديم الحلق على الرمي، لرجحان الجواز في جميع هذه الصور.
132-  أنه لا يصح التفريق بين حلق محلوق الرأس، وقراءة الأخرس، لرجحان استحباب إمرار محلوق الرأس الموسى على رأسه عند التحلل من النسك، وعدم لزوم الأخرس تحريك لسانه بالقراءة في الصلاة.
133-  أنه يصح التفريق بين إمرار الموسى على بشرة الرأس لمن لا شعر له، ومسح بشرة الرأس في الوضوء لمن لا شعر له، لوجوب المسح في الوضوء، ورجحان إمراره الموسى في الحلق.
134-  أنه لا يصح التفريق بين حلق الشعر في النسك، ومسح الرأس في الوضوء، لرجحان وجوب الاستيعاب فيهما.
135-  أنه يصح التفريق بين الرجال والنساء في الحلق والرمل في النسك، إذ ليس على النساء حلق، ولا رمل في النسك، والرجال مأمورون بهما.
136-  أنه يصح التفريق بين الغنم والإبل في الهدايا والضحايا، لرجحان أفضلية الغنم في الأضحية، بخلاف الهدايا التي تعتبر فيها كثرة اللحم.
137-  أنه لا يصح التفريق بين نحر الهدي قبل الإمام، وذبح الأضحية قبله، لرجحان إجزاء ذبح الأضحية بعد الصلاة، وقبل ذبح الإمام، كما يجزئ نحر الهدي قبل الإمام.
138-  أنه لا يصح التفريق بين بهيمة الأنعام في النحر والذبح، لرجحان القول بأن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح، لا يحرم أكله.
139-  أنه لا يصح التفريق بين ولد الهدي المعين، وولد الأضحية المعينة، لوجوب ذبح ولديهما معهما.
140-  أنه لا يصح التفريق بين نحر كل واحد من المحرمين هدي صاحبه خطأً، وذبح كل من صاحبي أضحيةٍ أضحيةَ غيرِهِ غلطاً، لرجحان الإجزاء في كلا الموضعين.
141-  أنه لا يصح التفريق بين المتمتع الموسر الذي مات قبل إخراج الهدي، والغني الذي مات قبل إخرج الزكاة، لرجحان الإهداء عن الأول من ماله، سواء أوصى، أو لم يوص، كالآخر.
142-  أنه لا يصح التفريق في دم التمتع والقران عند الفساد والفوات، لرجحان عدم سقوطه فيهما.
143-  أنه يصح التفريق بين العجز عن كفارة التمتع والقران، والعجز عن كفارة اليمين، لرجحان عدم جواز عدول من حنث في يمينه، وكان له مال غائب إلى التكفير بالصوم، بخلاف المتمتع والقارن.
144-  أنه لا يصح التفريق بين ذبح هدي التمتع بين الحج والعمرة، وصوم المتمتع بينهما، لرجحان عدم الإجزاء فيهما.
145-  أنه يصح التفريق بين وقت صوم المتمتع، ووقت التكفير عن اليمين، لرجحان عدم جواز صوم المتمتع إلا من إحرامه بالحج، وجواز تقديم الكفارة على الحنث.
146-  أنه لا يصح التفريق بين انتقال المتمتع والقارن إلى الهدي بعد أن صام يوماً، أو يومين، وقطع المتيمم صلاته إذا رأى الماء في أثناء صلاته، لرجحان عدم وجوب الهدي على من وجده بعد شروعه في الصيام، وعدم وجوب قطع الصلاة على المسافر المتيمم، إذا رأى الماء في أثناء صلاته.
147-  أنه يصح التفريق بين المكي والآفاقي في دم التمتع والقران، لرجحان عدم وجوب دمهما على المكي، بخلاف الآفاقي.
148-  أنه لا يصح التفريق بين ضياع هدي التطوع، وضياع الأضحية، لرجحان عدم لزوم النحر على من وجد هديه الضائع بعد أيام النحر، إن كان تطوعاً، كمن وجد أضحيته الضائعة بعد أيام الذبح.
149-  أنه لا يصح التفريق بين الهدي والأضحية في الاشتراك، لرجحان جواز اشتراك سبعة أشخاص في الإبل، أو البقرة في الهدي، والأضحية.
150-  أنه يصح التفريق بين الهدي والأضحية في التعيين، لرجحان عدم تعين الهدي بمجرد التقليد، من غير أن تقترن به النية، وعدم تعين الأضحية إلا بالقول.
151-  أنه يصح التفريق بين طواف الإفاضة، والوقوف، والرمي في الفوات، لرجحان عدم وجود حد لآخر وقت طواف الإفاضة، فلا يفوت، بخلاف الوقوف، والرمي.
152-  أنه يصح التفريق بين المحرم، والصائم، في القبلة للشهوة، لوجوب الكفارة في قبلة المحرم، وعدم وجوب القضاء على الصائم.
153-  أنه يصح التفريق بين الواجب على المجامع قبل عرفة، أو بعده، والواجب على من فاته الحج، والمجامع قبل التحلل من العمرة، لرجحان وجوب البدنة على الأول، والشاة على الآخرين.
154-  أنه لا يصح التفريق بين الوطء قبل عرفة، والوطء بعدها في الفدية، لرجحان وجوب البدبة في الوطء قبلها، كما في الوطء بعدها.
155-  أنه لا يصح التفريق بين الوطء بعد الوقوف، وقبل رمي العقبة، وطواف الإفاضة يوم النحر، وفعل ذلك بعد يوم النحر، قبل الرمي، والإفاضة، لرجحان فساد الحج في الموضعين.
156-  أنه لا يصح التفريق بين الوطء قبل رمي العقبة، وبعده، لرجحان وجوب البدنة في كلا الموضعين.
157-  أنه لا يصح التفريق بين الحج، والصيام، في التكفير عن الوطء الآخر بعد التكفير عن الوطء الأول، لرجحان لزوم كل من الحاج والصائم كفارة أخرى، مثل الكفارة الأولى.
158-  أنه يصح التفريق بين لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، ولبس الخفين لمن لم يجد النعلين، لرجحان عدم وجوب فتق السراويل قبل لبسه، ووجوب قطع الخفين قبل لبسهما.
159-  أنه يصح التفريق بين إزالة شعر يؤذيه في عينيه، وإزالته لهوام في رأسه، لرجحان عدم وجوب فدية لإزالة ما خرج في عينيه من شعر، أو قص ما نزل عليهما من الحاجب، بخلاف إزالته لهوام في الرأس.
160-  أنه لا يصح التفريق بين حلق المحرم شعر حلال، وحلق شعر بهيمة، لرجحان عدم وجوب فدية على المحرم في حلق شعر الحلال، كحلق شعر البهيمة.
161-  أنه يصح التفريق بين حلق المحرم شعر نفسه، وحلقه شعر حلال في الفدية، لوجوب الفدية في حلقه شعر نفسه، ورجحان عدم وجوب شيء عليه في حلق شعر حلال.
162-  أنه لا يصح التفريق بين الواجب في حلق المحرم شعر نفسه، وحلقه شعر المحل من جهة التي فرضت فيها المسألتان، لوجوب الفدية في حلقه شعر نفسه، ورجحان عدم وجوب شيء عليه في حلق شعر المحل.
163-  أنه يصح التفريق بين التطيب، واللبس ناسياً، والحلق ناسياً، لرجحان عدم وجوب فدية على المحرم من تطيب، أو لبس ناسياً في الإحرام، ووجوب الفدية عليه إذا حلق رأسه سهواً.
164-  أنه يصح التفريق بين الواجب في التطيب واللبس عمداً، والاتزار بالقميص عمداً، لوجوب الفدية في الأمرين الأولين، بخلاف الأخير.
165-  أنه لا يصح التفريق بين التطيب، أو شم الطيب قصداً، وشمه من غير قصد، لرجحان عدم وجوب فدية بشمه قصداً، مع كراهته.
166-  أنه لا يصح التفريق بين دهن الأصلع، والأقرع رأسيهما، والأمرد ذقنه، وبين دهن محلوق الرأس رأسه، لرجحان عدم وجوب فدية على الجميع بذلك.
167-  أنه لا يصح التفريق بين استعمال الكحل، واستعمال الدهن للضرورة، لرجحان عدم وجوب فدية على المحرم في دهن جسمه، كاكتحاله.
168-  أنه لا يصح التفريق بين حلق ثلاث شعرات دفعة واحدة، وحلقها في أوقات متباينة، من ناحية وجوب الفدية، وعدمه، لرجحان عدم وجوب الفدية بحلق ثلاث شعرات دفعة واحدة، وإنما يصح التفريق بين حلق الرأس كله، أو حلق ما يماط به الأذى، وحلق ثلاث شعرات، حيث تجب الفدية في الأول، وثلاثة أمداد من الطعام في الآخر.
169-  أنه يصح التفريق بين جزاء الصيد، والنشوز، وغيرهما، في تعدد القضاة، لرجحان عدم جواز تولية قاضيين، أو أكثر، في مكان واحد، وفي زمان واحد، للنظر في حق واحد في غير جزاء الصيد، والنشوز.
170-  أنه لا يصح التفريق في الضمان بين شعر الصيد، وأوراق الأشجار في الحرم، لرجحان وجوب ضمان أوراق شجر الحرم، كشعر الصيد.
171-  أنه لا يصح التفريق بين إدخال الصيد إلى الحرم، ووجود الصيد مع المحرم، في إزالة الملك، لرجحان عدم إزالة الملك فيهما.
172-  أنه يصح التفريق بين من أحرم، وله صيد في بيته، ومن أحرم ومعه صيد يحمله في قفص، في وجوب الإرسال، لرجحان عدم وجوب إرسال ما في البيت، ووجوب إرسال ما في القفص.
173-  أنه لا يصح التفريق بين البقرة التي تضمن بها الشجرة الكبيرة، والشاة التي تضمن بها الشجرة الصغيرة، لرجحان اشتراط أن تكون البقرة مجزئة في الأضحية، كالشاة.
174-  أنه لا يصح التفريق في الضمان بين الصيد بكلب معلم، والصيد بغير معلم، لرجحان وجوب ضمان ما صيد بكلب غير معلم، كما صيد بمعلم.
175-  أنه لا يصح التفريق في الضمان بين إرسال الكلب حالة عدم وجود صيد، ونصب الشبكة قبل الإحرام، لرجحان وجوب الضمان في الحالتين.
176-  أنه يصح التفريق بين إرسال الكلب إلى صيد في الحل، وقتله في الحرم، وإرسال السهم إلى صيد في الحل، وإصابته في الحرم، لرجحان عدم وجوب الجزاء في إرسال الكلب، بخلاف إرسال السهم.
177-  أنه لا يصح التفريق في تكرر الواجب بين جزاء الصيد بتكرر الصيد، وتكرر فعل جنس واحد من المحظورات غير الصيد في عدة مجالس، لرجحان تكرر الواجب بتكرر المحظور في كلا الموضعين.
178-  أنه لا يصح التفريق بين تكفير الجماعة المشتركين في قتل الصيد بالمال، وتكفيرهم بالصوم، لرجحان وجوب جزاء كامل على كل واحد في التكفير بالمال، كالصوم.
179-  أنه لا يصح التفريق بين جزاء صيد حامل، وإخراج حامل من النعم زكاة، لرجحان وجوب الحامل من النعم في إتلاف الصيد الحامل، كما يجوز إخراج الحامل زكاة، إلا من ناحية الحكم؛ أعني الوجوب، والجزاء، لا من ناحية الإجزاء.
180-  أنه يصح التفريق في مكان التقويم بين الصيد الذي لا مثل له، والذي له مثل، لرجحان تقويم ما لا مثل له في موضعه، وتقويم ما له مثل بالحرم.
181-  أنه يصح التفريق بين المحرم الدال على الصيد، والمودَع الدال على الوديعة في الضمان، لرجحان عدم وجوب ضمان على المحرم الدال على الصيد، بخلاف المودَع.
182-  أنه يصح التفريق بين قتل صيد صائل، وإتلاف مال الغير اضطراراً، في الضمان، لرجحان عدم وجوب الضمان في قتل الصائل، ووجوب الضمان في أكل مال الغير.
183-  أنه لا يصح التفريق بين قتل المحرم قملةً، وقتله برغوثاً، لرجحان عدم وجوب شيء عليه في قتل كل منهما.
184-  أنه لا يصح التفريق بين حمام الحرم، وحمام الحل، في الضمان، لرجحان وجوب الشاة على المحرم لقتله، في كلا الموضعين.
185-  أنه يصح التفريق بين إتلاف الحمام الحرمي المصوت، وإتلاف المصوت لآدمي، في الضمان، لرجحان ضمان الأول، كالحمام غير المصوت، بخلاف ضمان المصوت لآدمي.
186-  أنه لا يصح التفريق بين شجر الحرم، وقتل صيده، لرجحان وجوب ضمان شجر الحرم، كصيده.
187-  أنه يصح التفريق بين قطع غصن في الحل أصله في الحرم، وقتل ما عليه من الصيد، لوجوب ضمان الأول، بخلاف الآخر.
188-  أنه يصح التفريق بين قطع شجرة قلعت من الحل، وغرست في الحرم، وأخذ صيد دخل إلى الحرم من الحل، لعدم وجوب ضمان الأول، ووجوب ضمان الآخر.
189-  أنه لا يصح التفريق بين إدخال الصيد إلى الحرم، وإدخال شجرة إليه، في الحكم، لصيرورة الأول من صيد الحرم، بخلاف الآخر.
190-  أنه يصح التفريق في الضامن بين إتلاف شجرة مقلوعة من الحرم، مغروسة في الحل، وقتل صيد نفر من الحرم إلى الحل، لكون الضامن في الأول المتلِف، والضامن في الآخر المنفر.
191-  أنه يصح التفريق في الضمان بين قطع الغصن الذي في الحرم، وأصله في الحل، وقطع الغصن الذي في الحل، وأصله في الحرم، لرجحان عدم وجوب ضمان الأول، بخلاف الآخر.
192-  أنه لا يصح التفريق في الحكم بين صيد حرم المدينة، وقطع شجره، وبين صيد حرم مكة، وقطع شجره، لرجحان تحريم صيد حرم المدينة، وكذا قطع شجره، كما هو الحكم في صيد، وشجر حرم مكة.
193-  أنه لا يصح التفريق في الواجب بين ترك طواف القدوم سهواً، وطوافه على غير وضوء، لرجحان عدم وجوب دم من ترك طواف القدوم سهواً، كطوافه بغير وضوء.
194-  أنه يصح التفريق بين ترك المبيت بمنى أيام التشريق لعذر، والتطيب، واللبس لعذر غير الإكراه، والنسيان، لعدم وجوب فدية في الأول، ووجوبها في الآخرين.
195-  أنه يصح التفريق بين الواجب في ترك المبيت ليلة المزدلفة، والمبيت بمنى أيام التشريك، وترك الجمار كلها، لرجحان وجوب دمين في المبيتين، ووجوب دم واحد في الجمار.
196-  أنه يصح التفريق بين المبيت بمنى ليالي الرمي، والمبيت بها ليلة عرفة، لرجحان وجوب الدم بترك المبيت بمنى ليالي الرمي، بخلاف ليلة عرفة.
197-  أنه لا يصح التفريق بين ترك رمي جمرة العقبة في غير يوم النحر، وتركه يوم النحر، لرجحان وجوب الدم بترك رميها في غير يوم النحر، كيوم النحر.
198-  أنه يصح التفريق بين الواجب بترك حصاة من جمرة العقبة يوم النفر، وترك حصاة من الجمرة الوسطى يومئذ، لرجحان وجوب مد واحد من حنطة بترك حصاة من العقبة، ووجوب دم بترك حصاة من الوسطى.
199-  أنه لا يصح التفريق في الرمي بين أيام التشريق، ويوم النحر، لرجحان كون أيام التشريق، ويوم النحر مثل يوم واحد بالنسبة إلى الرمي، فمن رمى عن يوم، دخل وقت رميه، أجزأه، ولو في يوم آخر.
200-  أنه يصح التفريق بين أكل المحرم من هدي التمتع، والقران، وبين أكله من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، لرجحان جواز أكله من هدي التمتع، والقران، كهدي التطوع، دون غير ذلك.
201-  أنه يصح التفريق بين الحج والعمرة في طواف الوداع، لرجحان وجوبه على الحاج، وعدم وجوبه على المعتمر.
202-  أنه يصح التفريق بين حائض نفرت بلا وداع، ورجل نفر بلا وداع، لرجحان وجوب الرجوع على الرجل، ما لم يقطع مسافة القصر، بخلاف الحائض إذا طهرت بعد مفارقة عمران مكة.
203-  أنه يصح التفريق بين ما يلزم به من نفر بلا وداع، وهو في مسافة قريبة، ومن نفر بلا وداع، وهو في مسافة بعيدة، لرجحان إلزام من هو في مسافة بعيدة بالعودة، بخلاف الآخر، وإنما يؤمر بدم.
204-  أنه يصح التفريق بين الوداع، والقدوم، والإحرام لدخول مكة، لرجحان عدم وجوب الإحرام على من أراد دخول مكة لحاجة غير النسكين، ولو لم يكن ممن يتردد عليها، كما لا يجب طواف القدوم، بخلاف الوداع.
205-  أنه لا يصح التفريق بين الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو، لرجحان جواز التحلل لمن أحصره المرض، كمن حصره العدو.
206-  أنه يصح التفريق بين تحلل المحصر، وتحلل غير المحصر، لرجحان تعلق الهدي بتحلل المحصر، دون تحلل غيره.
207-  أنه يصح التفريق في التحلل بين إحصار المحرم بالحج، وإحصار المحرم بالعمرة، لاستحباب عدم تحلل الحاج المحصر، إذا كان في الوقت متسعاً، مع رجاء حصول فرج، بخلاف المعتمر، فإنه يتحلل مطلقاً.
208-  أنه يصح التفريق بين التحلل بالإحصار، والتحلل بالرمي، لرجحان توقف تحلل المحصر الذي لم يجد الهدي على الإتيان ببدله، وهو الإطعام، أو الصيام، وعدم توقف تحلل غير المحصر على الإتيان ببدل الرمي، وهو الدم.
209-  أنه يصح التفريق في القضاء بين حج تطوع فات، وحج تطوع أحصر منه، لرجحان وجوب قضاء حج تطوع فات في العام الذي بعده، وعدم وجوب قضائه عند الإحصار.
210-  أنه يصح التفريق بين طواف وسعي من فاته الحج، ورميه الجمرات والمبيت، لرجحان وجوب الطواف والسعي عليه للتحلل، وعدم وجوب الرمي والمبيت عليه.
211-  أنه يصح التفريق بين الرمي والمبيت في الحج عند فوات الوقوف، وغسل العضد في الوضوء إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق، لرجحان سقوط الرمي والمبيت في الحج بفوات الوقوف، ورجحان استحباب مس العضد ماء في الوضوء.
212-  أنه يصح التفريق بين فوات الوقوف في الحج، والعجز عن ركن من أركان الصلاة في سقوط توابعهما، لعدم سقوط توابع الركن في الصلاة، ولرجحان سقوط توابع الوقوف في الحج.
213-  أنه يصح التفريق بين التحلل من الحج، والتحلل من الصوم، لرجحان عدم تحلل الحاج بدخول وقت الرمي دون فعل الرمي، بخلاف الفطر في الصوم.
214-  أنه يصح التفريق بين فوات وقت الرمي، ودخول وقته، لسقوط الرمي بفوات وقته، ورجحان عدم سقوطه بدخول وقته.
215-  أنه يصح التفريق بين الحج والاعتكاف، لرجحان صحة اشتراط الخروج من الاعتكاف لعارض، بخلاف الحج الذي يجب المضي في فاسده.
216-  أنه لا يصح التفريق في القضاء بين إفساد قضاء الحج، وإفساد قضاء رمضان، لرجحان عدم وجوب غير قضاء واحد في الأمرين.
217-  أنه لا يصح التفريق في فضل الصلاة بين الصلاة فيما زيد من البناء على المسجد الحرام، وما زيد من ذلك في مسجد النبي - ( - لرجحان شمول الفضل لما زيد من البناء في مسجد النبي بعده - ( - كالمسجد الحرام.
218-  أنه لا يصح التفريق بين الغرباء والمقيمين بالمدينة في النافلة في مسجد النبي - ( - لرجحان كون صلاة النافلة في البيوت أفضل، في المدينة وغيرها، سواء أكان في حق الغرباء، أم المقيمين.
219-  أنه لا يصح التفريق في الترداد على قبر النبي - ( - للسلام عليه، عند الدخول إلى مسجد النبي - ( - والخروج منه بين الغرباء والمقيمين، لرجحان كراهة ذلك على أهل المدينة، وعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على جواز ذلك للغرباء.
وفي الختام:

أسأل الله - سبحانه وتعالى - بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا جميعا أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، محمد بن عبد الله، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
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الفهارس
أ- فهرس آيات القرآن الكريم.

ب- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

ت- فهرس الآثار.

ث- فهرس الأعلام المترجم لهم.

جـ- فهرس الأماكن

حـ- فهرس الكلمات الغريبة.

خـ- فهرس المصادر والمراجع.

د- فهرس الموضوعات.

(((
أ/ فهرس آيات القرآن الكريم

	السورة
	رقم الآية
	الصفحة

	سورة البقرة
	
	

	{     }
	50
	26

	{        }
	102
	26

	{        }
	125
	484، 497

	{       }
	158
	498، 501، 502

	{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام }
	183
	88

	{      }
	185
	269، 271

	{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
	187
	341

	{       }
	187
	357

	{         }
	189
	188، 191

	{وأتوا البيوت من أبوابها}
	189
	407

	{     }
	196
	79، 183، 188، 233، 235، 242، 244، 525، 958

	{        }
	196
	636، 638، 640، 790، 792، 803

	{      }
	196
	704، 726

	{         }
	196
	111، 114، 116، 728، 729، 730

	{    }
	197
	185، 188،191، 195، 274، 277، 750

	{         }
	197
	341، 344، 347، 353

	{       }
	198
	557

	{      }
	228
	338

	{      }
	232
	328

	{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
	235
	321

	{    }
	238
	155

	{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}
	239
	491

	{        }
	275
	35

	{        }
	286
	355

	سورة آل عمران
	
	

	{        }
	41
	622

	{       }
	81
	453

	{          }
	97
	99، 100، 103، 113، 125، 127، 128، 138، 139، 161، 166

	سورة النساء
	
	

	{       }
	3
	328

	{أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}
	6
	238

	{        }
	11
	164، 165

	{     }
	23
	102

	{ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها}
	35
	821

	{        }
	130
	26

	سورة المائدة
	
	

	{      }
	1
	95، 964

	{وإذا حللتم فاصطادوا}
	2
	398

	{   }
	6
	645، 648، 655، 657

	{     }
	6
	238، 240، 598

	{         }
	25
	26

	{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}
	95
	398

	{         }
	95
	403، 735، 777، 821، 850، 852، 858، 860، 867، 874، 890، 891

	{أو كفارة طعام مساكين}
	95
	851، 862

	{عفا الله عما سبق}
	95
	854، 855

	{ومن عاد فينتقم الله منه}
	95
	853

	{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم}
	96
	400

	{        }
	96
	381، 398، 399، 404، 831

	سورة الأنفال
	
	

	{       }
	11
	599

	سورة التوبة
	
	

	{       }
	28
	116، 118

	سورة النحل
	
	

	{         }
	14
	119

	سورة الإسراء
	
	

	{      }
	1
	115

	{        }
	7
	244، 730

	سورة مريم
	
	

	{        }
	10
	623

	سورة الحج
	
	

	{      }
	26
	484

	{      }
	27
	103، 104، 113

	{        }
	28
	622، 636

	{فكلوا منها وأطعوا}
	28
	941، 942

	{    }
	29
	421، 422، 424، 427، 429، 436، 437، 465، 471، 474، 475، 476، 487، 489، 509، 655

	{      }
	33
	959

	{       }
	36
	623، 668، 941

	{ وما جعل عليكم في الدين من حرج }
	78
	958

	سورة النور
	
	

	{       }
	2
	606

	سورة الفرقان
	
	

	{       }
	1
	26

	{      }
	48
	599

	سورة الأحزاب
	
	

	{   }
	6
	495

	{         }
	21
	441، 473، 705

	سورة الصافات
	
	

	{    } 
	107
	666

	    }
	108
	666

	سورة ص
	
	

	{        }
	44
	607

	سورة غافر
	
	

	{   }
	52
	167

	سورة النجم
	
	

	{       }
	39
	166

	سورة الفتح
	
	

	{    }
	27
	631

	سورة المجادلة
	
	

	{       }
	8
	644

	سورة الحشر
	
	

	{     }
	7
	705

	سورة البينة
	
	

	{ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء }
	5 
	89

	سورة الفيل
	
	

	{        }
	1
	1012

	سورة قريش
	
	

	{   }
	1
	1012

	سورة الكوثر
	
	

	{    }
	2
	678


(((
ب/ فهرس الأحاديث النبوية
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إذا رمى الجمرة، فقد حل له كل شيء إلا النساء
 626

إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء
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 947
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 633، 639
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أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي -(- : بِم أهللت؟ 
 261، 266، 274

إن الله -تعالى- ينـزل على أهل هذا المسجد -مسجد مكة- في كل يوم وليلة
 431, 484

إن الله -تعالى- ينـزل كل يوم مائة وعشرين رحمة
 482

إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي
 910

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
 679

إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
 354, 355, 800, 803

إنما الأعمال بالنيات 
 79, 84, 171, 199, 249, 259, 269, 532, 743

إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر 
 35

أن امرأة أتت رسول الله -(- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر
 691

أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -(- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج
 165

أن النبي -(- تزوج ميمونة وهو مُحرم
 331، 323, 327

أن النبي -(- توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين
 656, 659

أن النبي -(- قيل له: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج
 633

أن النبي -(- كان يُسأَل يوم منى، فيقول: لا حرج
 619

أن النبي -(- لما قدم في عهد قريش، دخل النبي -(- مكة من باب الأعظم
 407

إن النبي -(- وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن
 229

أنه اشتكى رجل منهم، حتى أضني، فعاد جلدة على عظم 
 606

أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام 
 116

أنه حج على عهد رسول الله -(- فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع 
 415، 536

أنه رأى النبي -(- تجرد لإهلاله، واغتسل 
 379

أنه سمع بعض بني أخيه وهو يلبي 
 304

أنه سمع رسول الله -(- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب
 375، 393

أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه 
 477

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة 
 603

أنه لقي ركباً بالروحاء، فقال من القوم؟ 
 63

أنها أحرمت بالعمرة فحاضت، فدخل عليها رسول الله -(- وهي تبكي 
 284

أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت 
 552, 583

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها 
 913

أهدى النبي -(- مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها 
 665

أهل رسول الله -(- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
 302، 304

أهل النبي -(- حين استوت به راحلته قائمة 
 295

أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه أن يحج حجة أخرى 
 70, 88

أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك 
 173

بعثني رسول الله -(- من جمع بليل 
 553

بعثني النبي -(- إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء 
 266

بعثني النبي -(- مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله 
 865

بني الإسلام على خمس 
 88, 89

بينا أنا جالس عند رسول الله -(- إذ أتته امرأة، فقالت: إنـِّي تصدقت على أمي 
 164

بينا أنا عند النبي -(- إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر 
 140

بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته 
 394

تزوج رسول الله -(- بعض نسائه وهو محرم 
 331

تزوج رسول الله -(- ميمونة وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال 
 332

تزوج النبي -(- ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف 
 327, 331

تزوجني رسول الله -(- ونحن حلالان بسرف 
 332

تسبحون دبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً 
 614

تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
 614

تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة 
 614

تمتع رسول الله -(- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى 
 726

ثم رجع إلى الركن، فاستمله، ثم خرج من الباب إلى الصفا 
 501

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة 
 639، 747

ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر 
 624

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: أجنبت فلم أصب الماء 
 238

جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 
 260, 308، 314

جمع النبي -(- بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة 
 563

حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
 604

حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
 562

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي 
 567

حتى أهل مكة يهلون منها 
 219، 223، 231

الحج عرفة، فمن أدرك عرفة 
 78 186, 494، 528، 530، 536, 541, 746، 769

خذوا مناسككم 
 470, 555

خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه 
 813

خرجنا مع رسول الله -(- عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة 
 283، 414

خرجنا مع رسول الله -(- عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة 
 278

خرجنا مع رسول الله -(- فحال كفار قريش دون البيت 
 958، 969، 973

خرجنا مع رسول الله -(- لخمس بقين من ذي القعدة لا نُرَى إلا الحج 
 200، 677

خرجنا مع رسول الله -(- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -(- 
 737, 739

خرجنا مع عبد الله -رضي الله عنه- إلى مكة، ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين 
 564

خطبنا النبي -(- بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل 
 385

خير الكفن الحُلَّة، وخير الضحايا الكبش الأقرن 
 667

دخل النبي -(- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت 
 964

دفع رسول الله -(- من عرفة، فنـزل الشعب فبال، ثم توضأ 
 562, 571

رأى رسول الله -(- عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار 
 377

رأى النبي -(- علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ 
 378

رأيت رسول الله -(- ركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة 
 296

رأيت رسول الله -(- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 
 445، 450, 662

رأيت رسول الله -(- وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه 
 492

رأيت النبي -(- على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم 
 427

رجعنا في الحجة مع النبي -(- وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات 
 932

رخص رسول الله -(- لرعاء الإبل، في البيتوتة 
 918، 925, 935

رمى رسول الله -(- الجمرة  يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس 
 587

سئل النبي -(- عمَّن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج، لا حرج 
 633

سئل النبي -(- فقال: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج 
 619

سأل رجل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن استلام الحجر 
 456

سألت النبي -(-: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها 
 155

سألت عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر 
 364

سمعت رسول الله -(- وأتاه رجل يوم النحر 
 633, 642, 748

سمعت رسول الله -(- وهو يخطب، يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار 
 385

سمعت رسول الله -(- يهل ملبداً 
 301، 303، 312

سمعت النبي -(- بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي 
 287

شكوت إلى رسول الله - ( - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس 
 489

الصعيد الطيب وضوء المسلم 
 723

الصلاة أمامك 
 572, 573

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة 
 1016

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
 1014

صلاة في مسجدي هذا 
 58, 306، 485, 1008, 1007، 1009, 1010, 1015

صلوا كما رأيتموني أصلي 
 306

صلى النبي -(- بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين 
 296

صلى النبي -(- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح 
 673

صلى بنا النبي -(- يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا 
 671

صلى رسول الله -(- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته 
 263, 742, 744

الصيام جنة، فلا يرفث، ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم 
 538
طاف النبي -(- بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه
 454, 488

طاف النبي -(- في حجة الوداع حول الكعبة، على بعيره 
 488

طاف رسول الله -(- بالبيت، في حجة الوداع على راحلته 
488

طاف رسول الله -(- في حجة الوداع على راحلته بالبيت 
 512

الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام 
 427

الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه
 423, 426, 489، 532

عَقْرَى حَلْقَى، أحابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله، إنها قد أفاضت 
951

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 
 193

عن النبي - ( - في قوله: {ولله على الناس حج البيت}
 100، 106, 113 129, 139 

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا 
 368

فإن طالت بك حياة، لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
 144

فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 
 395

فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار
 956

فرج عن سقف بيتي، وأنا بمكة، فنـزل جبريل -(- ففرج صدري  
 115

الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون 
 519

قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: هششت فقبَّلت وأنا صائم 
 752

قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج 
 160

قد أحصر رسول الله -(- فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه 
 525

قد حج رسول الله -(- فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به 
 431

قدم النبي -(- فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين 
 473

قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة 
 428, 494، 498

قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله 
 297

قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، فنحتسب أنها تنقص؟ 
 589

قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله -(- فدعا بإناء 
 657

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله -(- وهو محرم 
 363

كان رسول الله -(- إذا وضع رجله على الغرز، وانبعثت به راحلته قائمة، أهل 
 296

كان رسول الله -(- يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى 
 410

كان رسول الله -(- يسئل أيام منى، فيقول: لا حرج 
 620

كان رسول الله -(- يقبل وهو صائم 
 753

كان رسول النبي -(- يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه 
 458

كان رسول الله -(- يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه 
 328، 752

كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله -(- محرمات 
 393

كان الفضل رديف رسول الله -(- فجاءت امرأة من خثعم 
 127, 160

كان مع رسول الله -(- رجل، فوقصته ناقته، فمات 
 396

كان من تلبية النبي -(- لبيك إله الحق 
 302

كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -(-: لا ينفرنَّ أحد 
 946

كان النبي -(- أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير 
 911

كان النبي -(- يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين 
 666

كل معروف صدقة 
 95

كنا نخرج مع النبي -(- فنضمد جباهنا بالسك المطيَّب عند الإحرام 
 365، 372

كنت أطيب رسول الله - ( - لإحرامه حين يحرم 
 361، 363، 364

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني 
 1022

لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 
 584

لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم 
 136

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم 
 135

لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها 
 137

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
 58

لا تلثَّم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورسٍ، ولا زعفران 
 376

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
 148

لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 
 992

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم 
 137

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم، أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام، فصاعداً 
 137

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو رحم منها 
 137

لا يخبط شوكها، ولا يعضد شجرها 
 826

لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها 
 902

لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
 132, 138

لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار 
 593

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 
 597

لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر 
 368

لا ينفر صيدها 
 902

لا ينكح المحرم، ولا يخطب، ولا ينكح 
 329

لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب 
 323, 327, 330

لتأخذوا مناسككم
 464, 466, 474, 476, 502, 509, 553, 558, 591,
 604, 636, 639, 705, 747

لم أر النبي -(- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين
 454, 455، 459

لم أر النبي -(- يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه 
 461

لما فتح الله على رسوله -(- مكة، قام في الناس، فحمد الله 
 401

لو استقبلت من أمري من استدبرت ما أهديت 
 704

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
 1011

ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير 
 661

ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجـها 
 149

ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله، من حجر أو شجر 
 308

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
 454, 647، 989

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
 62

المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها 
 912

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 
 61

مفتاح الصلاة الطهور، وتحريْمها التكبير، وتَحليلها التسليم 
264، 306

من أدرك عرفات فوقف بها، والمزدلفة، فقد تم حجه، ومن فاته الحج، فليحل بعمرة
 760

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة 
 668

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة
 664

من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه 
 714

من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل 
 713

من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه، وتم حجه 
 746

من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك 
 674

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد 
 503

من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد 
 621

من قدَّم من حجه شيئاً أو أخره، فليهرق لذلك دماًّ 
 641

من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 
 673

من كسر، أو عرج، أو مرض 
 967

من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ، وعليه الحج من قابل 
 526, 966

من لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل للمحرم 
 783, 785

من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً، فليلبس سراويل 
 385، 783, 785

من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً 
 208, 553

من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه 
 355

من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل، فقد فاته الحج 
 760

نحرنا مع رسول الله - ( - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة 
 736, 739

نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي - ( - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس 
 551, 556

نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن 
 667

هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر 
 227

هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله 
285

هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة 
 956

وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير 
 714

وإنما لكل امرئ ما نوى 
 270

وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
 573

وقدم علي من اليمن ببدن النبي -(- فوجد فاطمة -رضي الله عنها - ممن حل 
 813

وقف رسول الله -(- للناس بمنى، والناس يسألونه 
 635

ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين 
 784

ولا ينفر صيدها 
 830, 848, 895، 907

والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها 
 712

يا رسول الله -(- اعتمرتم، ولم اعتمر. فقال: يا عبد الرحمن 
 221، 223، 225

يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر 
 1011

يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وُكِّلت إليها 
 712
((((
((
(
ت/ فهرس الآثار

اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحر هدياً إن كان معكم ( عمر ) 
 985

اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت ( عمر ) 
 985

اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك ( عمر ) 
 36

إذا نتجت الناقة، فليحمل ولدها حتى ينحر معها ( ابن عمر ) 
 681

أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- خرج حاجاًّ، حتى إذا كان بالنازية 
202، 980

أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى
 621

أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قضوا بالشاة في حمام الحرم 
 890

أن هبَّار بن الأسود، جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه 
 201، 759، 980

أنه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج، يغطي وجهه، وهو محرم 
 395

أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى  ( ابن عباس )  
 758، 763، 772، 774

أنه صلى مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صلاتين مرتين بجمع ( عمر ) 
 564

أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ( فقال: السلام عليك (ابن عمر) 
 1019

رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبَّل الحجر ( عمر ) 
 456، 459

سألت عمر عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ( عمر ) 
 759
سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا ينفذان 
 756، 768

سمعت جابر بن عبد الله يسأل، أيهل بالحج في غير أشهر الحج؟ (جابر) 
 186

في حمام الحل شاة ( ابن عباس ) 
 891

في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ثم واقع، قال: (ابن عباس)
 773

قال رجل لعلي بن أبي طالب، ما قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}؟ ( علي ) 
183، 189

قلت يا أبا محمد، هذا الفضل الذي تذكر، في المسجد الحرام وحده؟ (ابن الزبير) 
 1007

لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي (بعض أزواج النبي) 
 667

لا تشرب لبنها إلا فضلاً، وإذا كان يوم النحر، فاذبحها وولدها ( علي ) 
 681, 683

لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج ( ابن عباس ) 
 186

ليس على أهل مكة متعة، فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس (طاوس ) 
 245, 731

ما تُقُبِّل منها رفع، ولولا ذلك لكان أعظم من ثبير ( ابن عباس ) 
 590

ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم ( ابن عمر ) 
 397

من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ( ابن عباس ) 
 186

من قدَّم من حجه شيئاً أو أخره، فليهرق لذلك دماًّ 
 637

من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه (ابن عباس) 
 467, 477, 556, 749, 924, 932

وكان عبد الله بن عمر يقدِّم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل 
 555

ومن لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، فليأت البيت ( ابن عمر ) 
 759

هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ( عمر ) 
 1012

يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة، فإنها منه ( عائشة ) 
 884
((((
((
(
ث/ فهرس الأعلام المترجم لهم

	العلم
	الصفحة


إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي 
 51

ابن الزبير 
 960

ابن عباس 
 63

ابن عبد البر 
 71

ابن المنذر 
 71

أبو أمامة الباهلي 
 667

أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
 605

أبو أيوب الأنصاري 
 202

أبو بردة بن نيار 
 672

أبو بكر 
 427

أبو حنيفة 
 82

أبو ذر 
 723

أبو رافع 
 332

أبو الزبير 
 186

أبو سعيد الخدري 
 137

أبو الشعثاء 
 561

أبو عبيد 
 959

أبو عمير 
 911

أبو القاسم بن أحمد البرزلي 
 40

أبو قتادة 
 416

أبو محمد، عبد الرحمن، الزيراني 
 52

أبو موسى الأشعري 
 36

أسامة بن زيد 
 562

أبو هريرة 
 58

أبو يوسف 
 82

أحمد بن حنبل 
 36

أحمد بن عبيد الله، المحبوبي 
 43

أحمد بن عثمان بن إبراهيم، التركماني 
 43

أحمد بن عمر بن سريج 
 37

أحمد بن كشاسب بن علي كمال الدين، الدزماري 
 50

أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي 
 49

أحمد بن محمد، الجرجاني 
 49

أحمد بن محمد، الناطفي 
 42

أحمد بن يحيى الونشريسي 
 47

أسعد بن محمد بن الحسين، الكرابيسي 
 42

أسماء بنت الصديق 
 552

الأسود 
 564

أشعث بن سليم 
 561

الأقرع بن حابس 
 981

أم حرام بنت ملحان 
 122

أم سلمة 
 469

أنس بن مالك 
 100

الباجي 
 119

البراء بن عازب 
 672

بريدة بن الحصيب 
 164

الترمذي 
 71

ثعلب 
 959

جابر بن عبد الله 
 95

جذام 
 757

جندب بن سفيان البجلي 
 672

الحجاج بن عمرو الأنصاري 
 526

الحسين بن بن عبد الله، الطبري 
 49

الحسين بن علي 
 35

خديجة 
 115

خلاد بن السائب الأنصاري 
 259

الدارقطني 
 173

الزبير بن أحمد بن سليمان 
 37

زفر 
 91

زيد بن ثابت 
 1016

زين الدين بن إبراهيم المشهور بابن نجيم 
 44

السائب بن خلاد 
 259

سعد بن أبي وقاص 
 304

سعيد بن جبير 
 297

سلامة بن إسماعيل بن جماعة، المقدسي 
 48

سلمان الفارسي 
 593

سليمان بن يسار 
 201, 697

سهل بن سعد 
 308

السيوطي 
 28

الشافعي 
 134

شبرمة 
 173

صفية بنت أبي عبيد 
 621

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
 964

طاووس 
 426

عائشة 
 221

عاصم بن عدي 
 925

عامر بن سعد 
 912

عبد الحق بن محمد بن هارون، القرشي 
 45

عبد الرحمن بن أبي بكر 
 221

عبد الرحمن بن سمرة 
 712

عبد الرحمن بن عبدٍ القاري 
 477

عبد الرحمن بن علي الكناني، المعروف بابن الكاتب 
 44

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
 52

عبد الرحمن بن يزيد 
 564

عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
 78

عبد الرحيم بن الحسين، الإسنوي 
 40

عبد الله بن بريدة 
 164

عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
 657

عبد الله بن سلمة المرادي 
 188

عبد الله بن عمر 
 135

عبد الله بن عمرو بن العاص 
 377

عبد الله بن مسعود 
 155

عبد الله بن يوسف بن حيويه، الجويني 
 48

عبد الله مولى أسماء 
 552

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، الروياني 
ذ 49

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
 44

عثمان بن عفان 
 323

عدي بن حاتم 
 140

عروة بن مضرس 
 415

عِلاَجُ بن عمر 
 561

علي بن أبي طالب 
 188

علي بن يحيى الوشلي، اليمني 
 50

عمر بن الخطاب 
 36

عمر السبيل 
 29

الفاداني 
 29

الفُرَافِصَة بن عمير الحنفي 
 395

الفضل 
 126

قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط، الأنصاري 
 46

القرافي 
 25

كعب بن عجرة 
 790

لبابة بنت الحارث 
 35

مالك 
 134

محمد المهدي بن محمد، العمراني، الوزاني 
 47

محمد بن إبراهيم، البقوري 
 45

محمد بن أبي القاسم الربعي، التونسي 
 46

محمد بن أبي بكر البكري المصري 
 51

محمد بن بهادر، الزركشي 
 40

محمد بن الحسن 
 37

محمد بن صالح، الكرابيسي 
 38

محمد بن عبد القوي بن بدران، المقدسي 
 52

محمد بن علي بن النقاش، المصري 
 50

محمد بن علي، المازري 
 39

محمد بن يوسف، العبدري، المواق 
 47

محمد علي بن حسين، المالكي، مفتي مكة 
 46

محمد بن المنتشر 
 364

مروان بن الحكم 
 960

مطر الوراق 
 333

المعرور بن سويد 
 1012

معظم الدين، أبو عبد الله، السامري 
 39

المغيرة بن شعبة 
 656

المنتشر بن الأجدع 
 364

ميمونة 
 323

نافع مولى ابن عمر 
 396

النووي 
 88

هبَّار بن الأسود 
 201, 697

همدان 
 681

يزيد بن أبي زياد 
 490

يعلى بن أمية 
 360

يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود، الهذلي، الأرمنتي 
 50

(((
ج/ فهرس الأماكن

الأبطح
 231

باب بني شيبة
 407

البطحاء 
 274

البيداء 
 263

التنعيم
 221

الثنية
 407

الجحفة
 229

الجعرانة
 361

جمع
 78

الحديبية
 443

الحـيرة
 141

ذات عرق 
 117

ذو الحليفة 
 117

ذو طوى
 114

الروحاء
 63

سرف
 327
العرج
 395

النازية
 202

قرن المنازل
 229

يلملم
 229
(((
ح/ فهرس الكلمات الغريبة
	الكلمة
	الصفحة
	الكلمة
	الصفحة
	الكلمة
	الصفحة

	الآفاقي 
	113
	حطمة الناس
	551
	الفوات
	303

	الأتان
	875
	الحلة
	667
	القمل
	790

	الإحرام
	61
	الحنث
	76
	القواعد الفقهية
	33

	الإحرام المبهم
	202
	الخبط
	826
	المحجن
	488

	الإحرام المطلق
	252
	خفير
	141
	المحرم
	131

	الإحصار
	521
	الخلوف
	361
	المرايأة
	444

	أحقب
	221
	الذبح
	677
	المرسل
	140

	إربه
	327
	الزعفران
	374
	المعارج
	302

	الاستحسان
	82
	الزيارة
	58
	المعضوب
	123

	الاستلام
	452
	السقايات
	434
	مفارق
	363

	إشعار الهدي
	261
	السك
	365
	المقطعات
	361

	الأصلع
	808
	سلت الدم
	263
	الميقات
	114

	الاضطباع
	439
	شرط الأداء
	98
	الميقات المكاني
	183

	الأقرع
	808
	شرط الوجوب
	98
	النحر
	677

	الأمرد
	808
	الصبي المميز
	61
	النشوز
	821

	إمكان السير
	98
	الصيد
	402
	نفض على البدن
	375

	الإهلال
	219
	صياصي
	452
	هش
	606

	البدنة
	263
	الضمد
	365
	هنتاه
	552

	البرانس
	386
	الضني
	606
	الهوام
	787

	البرغوث
	884
	الظعينة
	141
	الورس
	375

	التبيع
	838
	العصفر
	374
	وبيص الطيب
	363

	تخلية الطريق
	98
	العضاه
	913
	الوقص
	394

	التضمخ
	361
	العضد
	826
	يوم القر
	934

	التعيين في الصوم
	266
	العمرة
	57
	
	

	التفث
	415
	الغرز
	296
	
	

	التلبيد
	301
	الفروق
	25
	
	

	ثمن مجحف
	391
	الفروق الفقهية
	28
	
	

	الحبل
	415
	فطيم
	911
	
	

	الحج
	55
	الفقه
	28
	
	



خ/ فهرس المصادر والمراجع
أ- كتب التفسير

1-  أحكام القرآن: لأبي بكر، أحمد بن على الرازي الجصاص (ت 370هـ)؛ الطبعة الأولى: 1415هـ - 1994م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان.
2-  أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543هـ)؛ تحقيق على محمد البجاوي، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
3-  الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ)؛ الطبعة الثانية، نشر دار التراث العربي - بيروت - لبنان.
ب - كتب الحديث وعلومه
4-  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لأبي حاتم، محمد بن حبان البستي (ت 354هـ)؛ ترتيب الأمير علاء الدين، علي بن بلبان الفارسي (ت 739هـ)؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى: 1408هـ - 1988م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت.
5-  إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام: لأبي الفتح، تقي الدين، الشهير بابن دقيق العيد (ت 702هـ)؛ الطبعة الثانية: 1409هـ، نشر المكتبة السلفية - القاهرة.
6-  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد بن ناصر الألباني، الطبعة الأولى، سنة: 1399هـ - 1979م، نشر المكتب الإسلامي - بيروت.
7-  الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار...، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت 463هـ)؛ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى: 1414هـ - 1993م، نشر دار قتيبة - دمشق.
8-  إعلاء السنن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت 1394هـ)؛ تحقيق محمد تقي عثماني، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي - باكستان.
9-  إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: لأبي عبد الله، محمد بن خلقة الوشتاني الأبي المالكي (ت 827هـ)؛ ومعه مكمل إكمال إكمال المعلم لأبي عبد، محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني (ت 895هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
10-  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدبن، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق أبي قتيبة، نظر محمد الفاريابي، الطبعة الثانية: 1415هـ، نشر مكتبة الكوثر - الرياض - السعودية.
11-  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)؛ إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، الطبعة الأولى: 1417هـ - 1997م، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - الرياض.
12-  تلخيص المستدرك: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748هـ)؛ مطبوع بهامش المستدرك للحاكم، طبع سنة: 1398هـ - 1978م، دار الفكر - بيروت.
13-  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت 463هـ)؛ تحقيق مجموعة من الأساتذة، طبع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.
14-  الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)، الطبعة الرابعة، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
15-  الجوهر النقي: لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني (ت 745هـ)؛ مطبوع بهامش السنن الكبرى للبيهقي، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
16-  سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت 1182هـ)؛ تعليق فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد المجمل، الطبعة الرابعة: 1987م، نشر دار الريان للتراث - القاهرة - مصر.
17-  سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها: لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى: 1412هـ - 1991م، نشر مكتبة المعارف - الرياض - السعودية.
18-  سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة (ت 275هـ)؛ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الكتب العلمية - بيروت.
19-  سنن أبي داود: لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275هـ)؛ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، الطبعة الأولى: 1388هـ - 1969م، نشر محمد علي السيد، حمص - سوريا.
20-  سنن الترمذي: لأبي عيسى، محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي (ت 279هـ)؛ تحقيق أحمد محمد شاكر، وغيره، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
21-  سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ)؛ وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي الهندي، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، طبع عام 1386هـ - 1966م، بشركة الطباعة الفنية المتحدة.
22-  السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458هـ)؛ نشر دار الفكر - بيروت.
23-  السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ)، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، الطبعة الأولى: 1421هـ - 2001م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
24-  سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ)؛ تحقيق وترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي، وفي هامشه شرح جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، على سنن النسائي، وحاشية السندي (ت 1138هـ)، الطبعة الثانية: 1412هـ - 1992م، نشر دار المعرفة - بيروت.
25-  شرح الزرقاني على الموطأ: للشيخ محمد الزرقاني (ت 1122هـ)؛ طبع عام 1936م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
26-  شرح السنة: لأبي محمد، الحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ)؛ تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى: 1412هـ - 1992م، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
27-  شرح المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل: للشيخ أحمد محمد الشاكر؛ طبعة الحلبي، سنة: 1313هـ، دار المعارف - مصر.
28-  شرح معاني الآثار: لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (ت 321هـ)؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق، مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة.
29-  شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكريا، يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)؛ بتصحيح محمد محمد عبد اللطيف، الطبعة الثالثة: 1398هـ - 1978م، نشر دار الفكر - بيروت.
30-  صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت 311هـ)؛ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى: 1399هـ - 1979م، نشر المكتب الإسلامي - بيروت.
31-  صحيح البخاري: لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 256هـ)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
32-  صحيح سنن ابن ماجة: لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق زهير الشاويش، الطبعة الثالثة: 1408هـ - 1988م، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض، والمكتب الإسلامي - بيروت.
33-  صحيح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق زهير الشاويش، الطبعة الأولى: 1409هـ - 1989م، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض، والمكتب الإسلامي - بيروت.
34-  صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق زهير الشاويش، الطبعة الأولى: 1408هـ - 1988م، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض، والمكتب الإسلامي - بيروت.
35-  صحيح سنن النسائي: لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق زهير الشاويش، الطبعة الأولى: 1409هـ - 1988م، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض، والمكتب الإسلامي - بيروت.
36-  صحيح مسلم: لأبي الحسين، مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري (ت 261هـ)؛ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى: 1375هـ - 1955م، نشر دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
37-  ضعيف الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة: 1410هـ - 1990م، نشر المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان.
38-  ضعيف سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق زهير الشاويش، الطبعة الأولى: 1412هـ - 1991م، المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان.
39-  ضعيف سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى: 1420هـ - 2000م، نشر مكتبة المعارف - الرياض - السعودية.
40-  عارضة الأحوذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، (ت 543هـ)؛ وضع حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
41-  العدة حاشية محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1182هـ)؛ على إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، تقديم وإخراج وتصحيح محب الدين الخطيب، وتحقيق وتعليق علي بن محمد الهندي، الطبعة الثانية: 1409هـ ، نشر المكتبة السلفية - القاهرة - مصر.
42-  علل الحديث: لأبي محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي، طبع عام 1343هـ، نشر دار السلام - حلب - سوريا.
43-  العلل المتناهية في الأحاديث الوهية: لأبي الفرج، عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 هـ)، تقديم وضبط الشيخ خليل الميس، الطبعة الأولى: 1403هـ - 1983م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
44-  عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين، أبي محمد، محمود بن أحمد العيني (ت 855هـ)؛ نشر دار الفكر - بيروت.
45-  فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري: لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)؛ بقراءة وتصيحح وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وإخراج وتصحيح محب الدين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
46-  كتاب الثقات: لأبي حاتم، محمد بن حبان بن أحمد، التميمي، البستي (ت 354هـ)، الطبعة الأولى، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدرآباد - الهند.
47-  مجمع بحار الأنوار في غرائب التنـزيل، ولطائف الأخبار: لمحمد طاهر الصديقي الهندي، الفتني، الكجراتي (ت 986هـ)، الطبعة الثالثة: 1415هـ - 1994م، نشر مكتبة دار الإيمان - المدينة المنورة.
48-  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين، علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807هـ)؛ طبع سنة 1353هـ، نشر مكتبة القدس - القاهرة - مصر.
49-  مختصر سنن أبي داود: لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري (ت 656هـ)؛ ومعه معالم السنن للخطابي (ت 388هـ)، وتهذيب ابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
50-  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان محمد القاري، مطبعة أصح المطابع بمبي - الهند.
51-  المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله، المعروف بالحاكم النيسابوري (ت 405هـ)؛ طبع سنة 1398هـ -1978م، نشر دار الفكر - بيروت.
52-  مسند أبي داود الطيالسي؛ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري، (ت 204هـ)، الطبعة الأولى: 1321هـ، بمطبعة دائرة المعارف النظامية القائمة في الهند - حيدرآباد.
53-  مسند الإمام أحمد: لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ)؛ الطبعة الأولى، نشر المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان.
54-  مشكل الآثار؛ لأبي جعفر الطحاوي (ت 321هـ)، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى: 1333هـ، بمطبعة دائرة المعارف النظامية القائمة في الهند - حيدرآباد، نشر دار صادر - بيروت.
55-  المصنف: لأبي بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211هـ)؛ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى: 1390هـ -1970م، نشر المكتب الإسلامي - بيروت.
56-  المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235هـ)؛ تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى: 1409هـ، نشر مكتبة الرشد - الرياض.
57-  معالم السنن: لأبي سليمان، حمد الخطابي (ت 388هـ)؛ مطبوع في هامش مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة - بيروت.
58-  المعجم الأوسط: لأبي القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360هـ)؛ تحقيق طارق بن عوض الله، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طبع سنة 1415هـ - 1995م، نشر دار الحرمين - القاهرة - مصر.
59-  المعجم الصغير: لأبي القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360هـ)؛ تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان، طبع سنة 1388هـ - 1968م، نشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة - السعودية.
60-  المعجم الكبير: لأبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360هـ)؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، نشر الدار العربية للطباعة - بغداد.
61-  معرفة السنن والآثار: لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)؛ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى: 1412هـ -1991م، نشر جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي - باكستان، ودار الوعي - حلب.
62-  معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله، الحافظ النيسابوري (ت 405 هـ)، تصحيح وتعليق د. السيد معظم حسين، الطبعة الثانية: 1397هـ - 1977م، من منشورات المكتبة العلمية - المدينة المنورة - السعودية.
63-  المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد، سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (ت 494هـ)؛ الطبعة الأولى عام (1331هـ)، مطبعة السعادة - مصر.
64-  الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت 179هـ)؛ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبع سنة 
(1406هـ -1985م)، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
65-  نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 762هـ)؛ ومعه حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، الطبعة الثانية عام (1393هـ)، نشر المكتب الإسلامي - بيروت.
66-  النكت على كتاب ابن الصلاح: لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)؛ تحقيق د. ربيع بن هادي عمير المدخلي، الطبعة الأولى: 1404هـ - 1984م، نشر إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.
67-  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1255هـ)؛ طبع سنة 1973م، نشر دار الجيل - بيروت - لبنان.
ج - كتب الفقه

أولاً: كتب الفقه الحنفي:

68-  إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: لحسين بن محمد سعيد عبد الغني، المكي، الحنفي، طبع مع المسلك المتقسط، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
69-  الأصل: لأبي عبد الله، محمد بن الحسن الشيباني، (ت 189هـ)؛ بتصحيح أبو الوفاء الأفغاني، الطبعة الأولى: 1386هـ - 1966م، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد - الهند.

70-  البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزيد الدين بن نجيم الحنفي (ت 970هـ)؛ الطبعة الثالثة: 1413هـ - 1993م، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.

71-  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي (ت 587هـ)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

72-  البناية في شرح الهداية: لأبي محمد، محمود بن أحمد العيني (ت 855هـ)؛ الطبعة الثانية: 1411هـ - 1990م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.

73-  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت 743هـ)؛ الطبعة الثانية، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.

74-  تحفة الفقهاء: لعلاء الدين، محمد السمرقندي (ت 539هـ)؛ تحقيق د. محمد زكي عبد البر، الطبعة الثانية، نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي - دولة قطر.
75-  جامع أحكام الصغار: لمحمد بن محمود الاسروشيني (ت 632هـ)، تحقيق عبد الحميد عبد الخالق البيزلي، الطبعة الأولى: 1982م، مطبعة النجوم الخضراء - بغداد - العراق.
76-  حاشية رد المحتار على الدر المحتار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252هـ)؛ طبعة عام: 1415هـ - 1995م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
77-  حاشية شهاب الدين، أحمد الشلبي على تبيين الحقائق، مطبوع بهامش تبيين الحقائق؛ الطبعة الثانية، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
78-  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231هـ)؛ ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
79-  الحجة على أهل المدينة: لأبي عبد الله، محمد بن الحسن الشيباني، (ت 189هـ)؛ تصحيح وتعليق السيد مهدي الكيلاني القادري، طبع عام 1385هـ - 1965م، بمطبعة المعارف الشرقية - بحيدر آباد - الهند.

80-  رؤوس المسائل: (مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية ): لجار الله أبي القاسم، محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ)؛ تحقيق د. عبد الله نذير أحمد، الطبعة الأولى: 1407هـ -1987م، نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت.
81-  فتاوى قاضي خان: مطبوع بهامش الفتاوى الهندية، طبع عام: 1411هـ -1991م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.

82-  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: للشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند، وبهامشه فتاوى قاضيخان، والفتاوى البزازيى، طبع عام: 1411هـ - 1991م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
83-  فتح القدير: لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، ثم السكندري المعروف بـ (( ابن الهمام الحنفي ))، (ت 861هـ)؛ الطبعة الثانية: 1397هـ - 1977م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
84-  كتاب المناسك من الأسرار: لأبي زيد، عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت 430هـ)؛ تحقيق د. نايف بن نافع العمري، نشر دار المنار - القاهرة.

85-  المبسوط: لأبي بكر، شمس الدين، محمد بن أحمد السرخسي (ت 490هـ)؛ طبع سنة 1409هـ - 1989م، نشر دار المعرفة - بيروت.

86-  مختصر اختلاف العلماء: لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321هـ)؛ اختصار أبي بكر، أحمد بن على الجصاص الرازي (ت 370هـ)؛ تحقيق د. عبد الله نذير أحمد، الطبعة الأولى: 1416هـ - 1995م، نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت.

87-  مختصر الطحاوي: لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت 321هـ)؛ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند، طبع سنة 1370هـ، مطبعة دار الكتاب العربي.
88-  مختصر القدوري، لأبي الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد القدوري (ت 428هـ)، تحقيق كامل محمد ، الطبعة الأولى: 1418هـ-1997م، نشر دار الكتب العلمية- بيروت.
89-  مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: للشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلاني الحنفي (ت 1069هـ)؛ طبع عام 1366هـ - 1947م، نشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
90-  المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لملا علي القاري، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.
91-  منحة الخالق على البحر الرائق: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 1252هـ)؛ مطبوع بهامش البحر الرائق، الطبعة الثانية، نشر دار المعرفة - بيروت.

ثانياً: كتب الفقه المالكي:

92-  إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: لبرهان الدين، إبراهيم بن فرحون المدني المالكي (ت 799هـ)؛ تحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان، الطبعة الأولى: 1989م، نشر المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات - بيت الحكمة- تونس.

93-  أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: لأبي بكر بن الحسن الكشناوي (ت 1383هـ)؛ الطبعة الثانية، نشر دار الفكر - بيروت.

94-  الإشراف على نكت مسائل الخلاف: لأبي محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 422هـ)؛ تخريج وتقديم الحبيب بن طاهر، الطبعة الأولى: 1420هـ - 1999م، نشر دار ابن حزم - بيروت - لبنان.

95-  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي، الشهير بابن رشد الحفيد، (ت 595هـ)؛ تعليق عبد الحليم محمد عبد الحليم، الطبعة الثانية: 1403هـ - 1983م، نشر دار الكتب الإسلامية - القاهرة.
96-  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، طبع عام 1372هـ - 1952م، نشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
97-  البيان والتحصيل، والشرح والتوجيه، والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 520هـ)؛ تحقيق د. محمد حجى، الطبعة الثانية: 1408هـ -1988م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت.

98-  تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك: للشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني، الطبعة الثانية: 1415هـ - 1995م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت.

99-  تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك: للشيخ مبارك بن علي بن حمد الإحسائي المالكي (ت 1230هـ)؛ تحقيق د. عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، الطبعة الأولى: 1416هـ - 1995م، نشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض.

100-  التفريع: لأبي القاسم، عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (ت 378هـ)؛ تحقيق د. حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى: 1408هـ - 1987م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت.

101-  تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: لأبي عبد الله، محمد بن إبراهيم بن خليل النبتاني (ت 942هـ)؛ تحقيق د. محمد عايش عبد العال شبير، الطبعة الأولى: 1409هـ - 1988م.
102-  توضيح المناسك: للشيخ حسين، مفتي المالكية بمكة في زمانه، طبع بهامش هداية الناسك، نشر الدار السعودية للنشر والتوزيع.
103-  تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك: لأبي الحجاج، يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543هـ)، تحقيق أ. أحمد بن محمد البوشيخي، طبع سنة 1419هـ - 1998م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
104-  الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح عبد السميع الآبي الأزهري، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
105-  جامع الأمهات: لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب، المالكي (ت 646هـ)، تحقيق أبي عبد الرحمن، الأخضر الأخضري، الطبعة الأولى: 1419هـ - 1998م، نشر اليمامة - دمشق - بيروت.
106-  جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: لصالح عبد السميع الآبي الأزهري (ت 1285هـ)؛ نشر دار الفكر - بيروت.

107-  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين، محمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230هـ)؛ طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

108-  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ علي الصعيدي العدوي (ت 1189هـ)، تصحيح وضبط يوسف الشيخ محمد البقاعي، طبع سنة 1412هـ - 1992م، نشر دار الفكر - بيروت.
109-  الخرشي على مختصر خليل: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله بن علي الخرشي الشهير نسبه ونسب عصبته بأولاد صباح الخير (ت 1101هـ)؛ نشر دار الفكر - بيروت.

110-  الذخيرة: لشهاب الدين، أبي العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري، المشهور بالقرافي (ت 684هـ)؛ تحقيق د. محمد حجى، الطبعة الأولى: 1994م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت.

111-  الرسالة: لأبي محمد، عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ)؛ ومعه الثمر الداني، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

112-  شرح التلقين: لأبي عبد الله، محمد بن علي بن عمر، التميمي، المازري (ت 536هـ)؛ تحقيق الشيخ محمد المختار السلامي - مفتي الجمهورية التونسية، الطبعة الأولى: 1997م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
113-  شرح الزرقاني على مختصر خليل: لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1099هـ)؛ وبهامشه حاشية محمد البناني عليه، طبع عام 1398هـ - 1978م، نشر دار الفكر - بيروت.

114-  شرح الشرنوبي على متن العزية: لعبد المجيد الشرنوبي الأزهري (ت 1349هـ)؛ مطبوع مع متن العزية، نشر المكتبة الشعبية - بيروت.

115-  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت 1201هـ)؛ ومعه بلغة السالك، طبع سنة: 1372هـ - 1952م، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

116-  الشرح الكبير: لأبي البركات، أحمد بن محمد الدردير (ت 1201هـ)؛ طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
117-  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لجلال الدين، عبد الله بن بجم بن شاس (ت 616هـ)؛ تحقيق الدكتور محمد أبي الأجفان، والأستاذ عبد الحفيظ منصور، الطبعة الأولى: 1415هـ - 1995م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.

118-  الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم بن سالم، النفراوي، المالكي، الأزهري (ت 1125هـ)؛ ، نشر دار الفكر - بيروت.

119-  قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي (ت 741هـ)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

120-  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت 463هـ)، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

121-  كفاية الطالب الرباني: لـ تصحيح وضبط يوسف الشيخ محمد البقاعي، طبع سنة 1412هـ - 1992م، نشر دار الفكر - بيروت.
122-  متن العزية للجماعة الأزهرية: لأبي الحسن، علي المالكي الشاذلي (ت 939هـ)؛ نشر المكتبة الشعبية - بيروت.

123-  المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس (ت 179هـ)؛ برواية سحنون بن سعد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، الطبعة الأولى: 1323هـ، بمطبعة السعادة - مصر، نشر دار صادر - بيروت - لبنان.

124-  المعونة على مذهب عالم المدينة: لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت 422 هـ)؛ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1998م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
125-  منح الجليل على مختصر خليل: للشيخ محمد عليش (ت 1299هـ)؛ نشر مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا.

126-  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطربلسي المغربي المعروف بالحطاب، (ت 954هـ)؛ وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله، محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق، (ت 897هـ)؛ الطبعة الأولى: 1328هـ، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر.
127-  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد، عبد الله بن عبد الرحمن، أبي زيد القيرواني (ت 386هـ)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، الطبعة الأولى: 1999م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
128-  هداية الناسك على توضيح المناسك: لمحمد عابد، نشر الدار السعودية للنشر والتوزيع.
129-  هذا منسك: لخليل بن إسحاق بن يونس المالكي (ت 767هـ)؛ تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي، الطبعة الأولى: 1369هـ، مطبعة دار الكتاب العربي - القاهرة.

ثالثاً: كتب الفقه الشافعي:

130-  الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة: لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار، السمعاني، التميمي، المروزي (ت 489هـ)، تحقيق د. نايف بن نافع العمري، الطبعة الأولى: 1412هـ-1992م، نشر دار المنار - القاهرة.
131-  إعانة الطالبين على فتح المعين: للشيخ أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بـ (( بالسيد البكري ))، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
132-  الأم: للإمام أبي عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)؛ طبع سنة:1388هـ - 1968م، نشر دار الشعب.
133-  الإيضاح في مناسك الحج: لأبي زكريا، يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 676هـ)؛ نشر دار الحديث - بيروت - لبنان.
134-  البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، الشافعي، اليمني (ت 558هـ)، اعتنى به قاسم محمد النوري، نشر دار المنهاج.
135-  التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي (ت 476هـ)؛ إعداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، الطبعة الأولى: 1403هـ -1983م، نشر عالم الكتب - بيروت - لبنان.
136-  التهذيب في فقه الإمام الشافعي: لأبي محمد، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي (ت 516هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
137-  حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج: نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
138-  حاشية شرواني على تحفة المحتاج: للشيخ عبد الحميد الشرواني، مطبوع مع تحفة المحتاج، نشر دار الفكر - بيروت.

139-  حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج: لشهاب الدين، أحمد البرلسي الملقب بعميرة (ت 957هـ)؛ مطبوع على هامش شرح المحلي، الطبعة الثالثة: 1375هـ - 1956م، نشر شركة مكتبة ومطبعة أحمد بن سعد بن شهاب وأولاده.

140-  حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج: لشهاب الدين، أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 1069هـ)؛ مطبوع على هامش شرح المحلي، الطبعة الثالثة: 1375هـ - 1956م، نشر شركة مكتبة ومطبعة أحمد بن سعد بن شهاب وأولاده.

141-  حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج: لابن حجر الهيتمي (ت 974هـ)؛ نشر دار الحديث - بيروت - لبنان.

142-  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافغي شرح مختصر المزني: لأبي الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت 450هـ)؛ تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى: 1414هـ - 1994م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت.

143-  رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي - من علماء القرن الثامن الهجري - طبع سنة: 1416هـ - 1995م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

144-  روضة الطالبين: لأبي زكريا، يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 676هـ)؛ طبع عام 1395هـ - 1975م، نشر المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان.
145-  السراج الوهاج على متن المنهاج: لمحمد الزهري الغمراوي، طبع عام 1352هـ - 1933م، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
146-  شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين: لجلال الدين، محمد بن أحمد المحلي (ت 864هـ)؛ الطبعة الثالثة: 1375هـ - 1956م، مطبوع مع حاشيتي القليوبي وعميرة، نشر شركة مكتبة ومطبعة أحمد بن سعد بن شهاب وأولاده.
147-  شرح مشكل الوسيط: تحقيق محمد بلال، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، بكلية الشريعة، في الجامعة الإسلامية، مطبوع بالكمبيوتر.
148-  شرح المنهج: للشيخ زكريا الأنصاري، مطبوع بهامش حاشية الجمل، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
149-  العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير: لأبي القاسم، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، الرافعي القزويني، الشافعي (ت 623هـ)؛ تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى: 1417هـ - 1997م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
150-  فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك: لعمر بركات بن محمد بركات، الطبعة الثانية: 1372هـ - 1953م، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
151-  كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج: لفخر الدين، أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي، تحقيق ودراسة وتعليق د. عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، الطبعة الأولى: 1416هـ - 1995م، نشر دار البخاري - المدينة المنورة - وبريدة - السعودية.
152-  اللباب في الفقه الشافعي: لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي الشافعي (ت 415هـ)؛ تحقيق د. عبد الكريم بن صنيتان العمري، الطبعة الأولى: 1416هـ، نشر دار البخاري - المدينة المنورة.

153-  المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا، محي الدين بن شرف النووي (ت 676هـ)؛ نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.

154-  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني الخطيب (ت 977هـ)؛ طبع سنة: 1377هـ - 1958م، نشر شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، بمصر.

155-  المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 476هـ)؛ تحقيق د. محمد الزحيلي، الطبعة الأولى: 1412هـ - 1992م، نشر دار القلم - دمشق - سوريا.

156-  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: لشمس الدين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري (ت 1004هـ)؛ نشر المكتبة الإسلامية.

157-  الوسيط في المذهب: لأبي حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ)؛ تحقيق أحمد محمود إبراهيم، الطبعة الأولى: 1417هـ - 1997م، نشر دار السلام - القاهرة - مصر.

رابعاً: كتب الفقه الحنبلي:

158-  الإرشاد إلى سبيل الرشاد: للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى، الهاشمي (ت 428هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى: 1419هـ -1998م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
159-  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلاء الدين، أبي الحسن، علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)؛ تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، اعتناء مكتب تحقيق دار التراث العربي، الطبعة الأولى: 1419هـ - 1998م، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

160-  تصحيح الفروع: لعلاء الدين، أبي الحسن، علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)؛ طبع بذيل الفروع، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

161-  الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)؛ طبع سنة: 1390هـ - 1970م، نشر مكتبة الرياض الحديثة - الرياض.

162-  شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لشمس الدين، محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت 772هـ)؛ تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى: 1410هـ، طبع بشركة عبيكان - الرياض.

163-  شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لتقي الدين، أحمد بن تيمية (ت 728هـ)؛ تحقيق د. صالح بن محمد الحسن، الطبعة الأولى: 1409هـ - 1988م، نشر مكتبة الحرمين - الرياض.

164-  الشرح الكبير على متن المقنع: لأبي الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 682هـ)؛ مطبوع مع المقنع والإنصاف، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى: 1414هـ - 1993م، نشر هجر - القاهرة - مصر.
165-  الشرح الممتع على زاد المستقنع: لمحمد بن صالح العثيمين؛ جمع وترتيب د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ود. خالد بن علي المشيقح، الطبعة الثالثة: 1415هـ - 1994م، نشر مؤسسة آسام - الرياض.
166-  شرح منتهى الإرادات، المسمى: دقائق أولى النهى، لشرح المنتهى: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)، نشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة - السعودية.
167-  الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن مفلح المقدسي (ت 763هـ)؛ الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

168-  الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لأبي محمد،موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمسقي (ت 620هـ)؛ الطبعة الأولى: 1382هـ - 1963م، نشر المكتب الإسلامي - دمشق - سوريا.

169-  كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)؛ تعليق الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، نشر مكتبة النصر الحديثة - الرياض - السعودية.
170-  المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 884هـ)؛ طبع عام 1394هـ - 1974م، نشر المكتب الإسلامي - دمشق - سوريا.
171-  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لمجد الدين، أبي البركات، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني (ت 652هـ)؛ طبع عام 1369هـ - 1950م، مطبعة السنة المحمدية.

172-  المستوعب: لنصير الدين، محمد بن عبد الله السامري (ت 616هـ)؛ تحقيق د. مساعد بن قاسم الفالح، الطبعة الأولى: 1413هـ - 1993م، نشر مكتبة المعارف - الرياض.

173-  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني (ت 1243هـ)؛ الطبعة الأولى: 1380هـ - 1961م، من منشورات المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان.

174-  معونة أولي النهى شرح منتهى الإرادات: لتقي الدين، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (ت 972هـ)؛ تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى: 1416هـ - 1995م، نشر دار حضر - بيروت - لبنان.

175-  المغني شرح مختصر الخرقي: لأبي محمد،موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الدمسقي الحنبلي (ت 620هـ)؛ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية: 1412هـ - 1992م، هجر للطباعة والنشر - القاهرة.

176-  منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، الطبعة الأولى: 1412هـ - 1991م، نشر مؤسسة قرطبة، ودار الراية - الرياض - السعودية.

177-  الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت 510هـ)؛ تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري، والشيخ صالح السليمان العمري، طبع سنة 1390هـ، مطابع القصيم.

خامساً: الفقه الظاهري:

178-  المحلى: لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، نشر دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان.

سادساً: كتب الفقه العام:

179-  الإجماع: لأبي بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318هـ)؛ تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الطبعة الأولى: 1402هـ - 1982م، نشر دار طيبة - الرياض - السعودية.
180-  أدب القضاء، وهو الدر المنظومات في الأقضية والحكومات؛ لأبي إسحاق، شهاب الدين، إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم، الحموي، الشافعي (ت 642هـ)، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي، الطبعة الثانية: 1402هـ - 1982م، نشر دار الفكر - دمشق.
181-  إعلام الساجد بأحكام المساجد: لبدر الدين، محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، (ت 794هـ)، الطبعة الأولى: 1416هـ - 1995م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
182-  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318هـ)؛ تحقيق د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الطبعة الأولى: 1405هـ - 1985م، نشر دار طيبة - الرياض.
183-  روضة القضاء وطريق النجاة: لأبي القاسم، علي بن محمد بن أحمد، الرحبي، السمناني (ت 499هـ)، تحقيق د. صلاح الدين الناهي، الطبعة الثانية: 1404هـ - 1984م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت، ودار المعرفة - عمان.
184-  زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية (ت 751هـ)؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الرابعة عشرة: 1410هـ -1990م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
185-  فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام؛ لأبي القاسم بن أحمد البلوي، التونسي، المعروف بالبرزلي (ت 841هـ)، تقديم وتحقيق أ. د محمد الحبيب الهيلة، الطبعة الأولى: 2002م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
186-  مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إعداد أ. د. عبد الله بن محمد الطيار، وأحمد بن عبد العزيز بن باز، الطبعة الأولى: 1416هـ، نشر دار الوطن - الرياض - السعودية.
187-  مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لأبي العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المشهور بشيخ الإسلام، (ت 728هـ)؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، الطبعة الأولى: 1386هـ، بمطبعة الحكومة - مكة المكرمة.
188-  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)؛ ومعه نقد الإجماع لابن تيمية، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

189-  مسعفة الحكام على الأحكام: لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب، شهاب الدين التمرتاشي، بتحقيق د. صالح بن عبد الكريم الزيد المسمى: بغية التمام، الطبعة الأولى: 1416هـ، نشر مكتبة المعارف - الرياض.
190-  منسك الشنقيطي: لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني، الشنقيطي (ت 1393 هـ)، جمع وترتيب وتحقيق د. عبد الله بن محمد الطيار، و د. عبد العزيز بن محمد الحجيلان، الطبعة الأولى: 1416هـ-1996م، نشر دار الوطن - الرياض - السعودية.
191-  هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك؛ لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي، (ت 767هـ)، تحقيق د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، الطبعة الأولى: 1422هـ، نشر دار ابن الجوزي.
سابعاً: كتب الفروق

192-  الاستغناء في الفرق والاستثناء: لمحمد بن أبي سليمان البكري، تحقيق د. سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، الطبعة الأولى: 1408هـ - 1988م، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودية.
193-  إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل: لعبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني، الحنبلي (ت 741هـ)، دارسة وتحقيق د. عمر بن محمد بن عبد الله السبيل، طبع عام 1414هـ، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودية.
194-  الجمع والفرق: لأبي محمد، عبد الله بن يوسف الجويني (ت 438هـ)، القسم الأخير: من كتاب الزكاة إلى آخر الكتاب، تحقيق د. عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتواه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مطبوع بالآلة الكاتبة.
195-  عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: لأبي العباس، أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 914هـ)، دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس، الطبعة الأولى: 1410هـ-1990م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
196-  الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين، النيسابوري، الكرابيسي، الحنفي (ت 570هـ)، تحقيق د. محمد طموم، الطبعة الأولى: 1402هـ - 1982م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - العراق.
197-  الفروق: لشهاب الدين، أبي العباس، الصنهاجي المعروف بالقرافي، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
198-  الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لمعظم الدين، أبي عبد الله السامري (ت 616هـ)، الجزء الأول: قسم العبادات، تحقيق محمد بن إراهيم بن محمد اليحيى، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، نشر دار الصميعي - الرياض - السعودية.
199-  الفروق الفقهية: لأبي الفضل، مسلم بن علي الدمشقي، (المتوفى في القرن الخامس الهجري)، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، وحمزة أبو فارس، الطبعة الأولى: 1992م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
200-  الفروق الفقهية والأصولية: لـ د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الطبعة الأولى: 1419هـ - 1998م، نشر مكتبة الرشد، وشركة الرياض - الرياض - السعودية.
201-  مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق: لجمال الدين، عبد الرحيم الإسنوي (ت 772هـ)؛ تحقيق د. نصر فريد محمد واصل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الأزهر، مطبوع على الاستنسيل.
202-  المعاياة في العقل، أو الفروق: لأبي العباس، أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني (ت 482هـ)، تحقيق محمد فارس، الطبعة الأولى: 1414هـ - 1993م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
د- كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية
203-  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد، الشوكاني (ت 1255هـ)، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
204-  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لجلال الدين، عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ)، الطبعة الأولى: 1411هـ - 1990م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
205-  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت 970هـ)، الطبعة الأولى: 1413هـ- 1993م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
206-  أصول السرخسي: لأبي بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 480هـ)، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، الطبعة الأولى: 1414هـ - 1993م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت.
207-  إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن أبي بكر، الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، (ت 751هـ)؛ تقديم وتصحيح طه عبد الرؤوف سعد، نشر دار الجيل - بيروت - لبنان.
208-  البحر المحيط: لبدر الدين، محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 794هـ)؛ الطبعة الأولى.
209-  البرهان في أصول الفقه؛ لإمام الحرمين، أبي المعالي، عبد الملك بن عبد الله، الجويني (ت 468هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، الطبعة الثانية: 1400 هـ، نشر دار الأنصار - القاهرة - مصر.
210-  تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي، الكلبي، الغرناطي، المالكي (ت 741هـ)، تحقيق د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى: 1414هـ، نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ومكتبة العلم - جدة.
211-  الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تحقيق أحمد شاكر، الطبعة الأولى: 1358هـ - 1940م، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
212-  شرح القواعد الفقهية: لأحمد بن محمد الزرقا (ت 1357هـ)، الطبعة الثانية: 1409هـ - 1989م، نشر دار القلم - دمشق، وبيروت.
213-  شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، الفتوحي، الحنبلي (ت 972هـ)، تحقيق د. محمد الزحيلي، و د. نزيه حماد، طبع عام 1413هـ - 1993م، نشر مكتبة العبيكان - الرياض.
214-  الفوائد الجنية، حاشية المواهب السنية، شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعي؛ لأبي الفيض، محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، اعتنى بطبعه، وقدم له رمزي سعد الدين دمشقية، الطبعة الثانية: 1417هـ - 1996م، نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان.
215-  قواطع الأدلة في أصول الفقه: لمنصور بن محمد بن عبد الجبار، السمعاني الشافعي (ت 489هـ)، تحقيق د. عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي، الطبعة الأولى: 1419هـ -1998م.
216-  القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي، الطبعة الأولى: 1406هـ - 1986م، نشر دار القلم - دمشق - بيروت - لبنان.
217-  لمحة تاريخية عن تقعيد القواعد: لمصطفى أحمد الزرقا، مطبوع في مقدمة شرح القواعد الفقهية لوالده: أحمد بن محمد الزرقا، الطبعة الثانية: 1409هـ - 1989م، نشر دار القلم - دمشق، وبيروت.
218-  اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الفيروزآبادي، الشافعي (ت 476هـ)، الطبعة الأولى: 1405هـ - 1985م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
219-  المحصول في أصول الفقه؛ لأبي بكر بن العربي، المعافري، المالكي (ت 543هـ)، إخراج حسين اليدري، وتعليق سعيد عبد اللطيف فوده، الطبعة الأولى: 1420هـ - 1999م، نشر دار البيارق - الأردن.
220-  المحصول في علم أصول الفقه؛ لفخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين، الرازي (ت 606هـ)، تحقيق د. طه جابر فياض العلواني، الطبعة الثالثة: 1418هـ - 1997م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
221-  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، نشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة - السعودية.
222-  مراقي السعود إلى مراقي السعود: لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، المعروف بالمرابط، تحقيق د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى: 1413هـ- 1993م، نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
223-  المعونة في الجدل؛ للشيرازي، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى: 1408هـ - 1988م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
224-  المنثور في القواعد: لبدر الدين، محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 794هـ)؛ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الطبعة الأولى: 1421هـ - 2000م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
225-  المنهاج في ترتيب الحجاج؛ لأبي الوليد الباجي (ت 474هـ)، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الثانية: 1987م، نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان.
226-  نهاية السول في شرح منهاج الأصول؛ لجمال الدين، عبد الرحيم بن الحسن، الإسنوي (ت 772هـ)، نشر دار عالم الكتب - بيروت - لبنان.
هـ - كتب التوحيد وبعض الفرق
227-  تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي - بيروت، دمشق، الطبعة الثالثة: 1398هـ.
228-  تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، لإبراهيم بن محمد البيجوري (ت 1277هـ)، طبع عام 1420هـ - 2000م، نشر مكتبة أيوب - كانو - نيجيريا.
229-  جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية (ت 751هـ)؛ تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى: 1417هـ، نشر دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية.
230-  الجواب الباهر في زوار المقابر؛ لأبي العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المعروف بشيخ الإسلام، (ت 728هـ)؛ تحقيق سليمان بن عبد الرحمن الصنيع، وعبد الرحمن بن يحيى اليماني، الطبعة الرابعة: 1401هـ، طبع ونشر دار المطبعة السلفية ومكتبها - القاهرة - مصر.
231-  الرد على الإخنائي، واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، لأبي العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المعروف بشيخ الإسلام، (ت 728هـ)؛ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، طبع سنة 1404هـ، نشر الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد - الرياض - السعودية.
232-  شرح أم البراهين، لأحمد بن عيسى الأنصاري، نشر المكتبة الثقافية - بيروت - لبنان.
233-  شرح عقيدة الطحاوية: لعلي بن محمد بن أبي العز الحنفي، الدمشقي (ت 792 هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية: 1411هـ - 1990م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
234-  شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور؛ لزين الدين، مرعي بن يوسف الكرمي (ت 1033هـ)، تحقيق ودراسة جمال بن حبيب صلاح، الطبعة الثانية: 1424هـ - 2003م، طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية - الرياض - السعودية.
235-  فضل الصلاة على النبي - ( - لإسماعيل بن إسحاق، الجهضمي، المالكي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة: 1397هـ، نشر المكتب الإسلامي - بيروت، دمشق.
و - كتب التاريخ والتراجم والطبقات

236-  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لأبي عبد الله، محمد بن إسحاق بن العباس، الفاكهي، المكي، من علماء القرن الثالث الهجري، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله دهيش، الطبعة الثانية: 1414هـ - 1994م، نشر دار حضر - بيروت - لبنان.
237-  الاستيعاب في معرفة الصحابة: لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت 463هـ)؛ طبع بهامش الإصابة لابن حجر، الطبعة الأولى: 1328هـ، مطبعة السعادة - مصر.

238-  أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن، عز الدين، علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت 630هـ)، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.

239-  الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل، شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المشهور بابن حجر، (ت 852هـ)؛ الطبعة الأولى: 1328هـ، مطبعة السعادة - مصر.

240-  الأعلام: لخير الدين الزركلي (ت 1396هـ)؛ الطبعة الخامسة عام (1980م)، نشر دار العلم للملايين - بيروت - لبنان.
241-  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ لمحمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ)، تحقيق د. حسين بن عبد الله العمري، الطبعة الأولى: 1419هـ - 1998م، نشر دار الفكر - دمشق - سوريا.
242-  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين، عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى: 1384هـ - 1964م، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
243-  بين مكة وحضرموت؛ للمقدم عاتق بن غيث البلادي، الطبعة الأولى: 1402هـ - 1982م، نشر دار مكة - مكة المكرمة - السعودية.
244-  تاج التراجم، لأبي الفداء زيد الدين، قاسم بن قطلوبغا السودوني، (ت 879هـ)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، الطبعة الأولى: 1413هـ - 1992م، نشر دار القلم - بيروت - لبنان.
245-  تاريخ بغداد أو مدينة السلام (( منذ تأسيسها حتى سنة 463هـ )) : لأبي بكر، أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463هـ)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

246-  التاريخ الكبير: لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت 256هـ)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

247-  تجريد أسماء الصحابة: لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748هـ)؛ نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.

248-  تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748هـ)؛ طبع سنة 1374هـ، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
249-  التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: لأبي المحاسن، محمد بن علي العلوي، الحسيني (ت 765هـ)، تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى: 1418هـ - 1997م، مطبعة المدني - القاهرة - مصر.
250-  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: لعياض بن موسى بن عياض السبتي (ت 544هـ)؛ تحقيق عدد من الأساتذة، الطبعة الثانية: 1403هـ - 1983م، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

251-  تهذيب التهذيب: لأبي الفضل، شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المشهور بابن حجر، (ت 852هـ)؛ الطبعة الأولى: 1325هـ؛ طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، نشر دار صادر - بيروت - لبنان.

252-  الجرح والتعديل: لأبي محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي (ت 327هـ)؛ الطبعة الأولى: 1372هـ - 1953م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد - الهند.

253-  الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي محمد، محي الدين، عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت 775هـ)؛ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية: 1413هـ - 1993م، هجر للطباعة والنشر - القاهرة - مصر.
254-  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
255-  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين، إبراهيم بن علي ابن أبي القاسم بن فرحون المالكي (ت 799هـ)؛ تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، نشر مكتبة دار التراث - القاهرة - مصر.
256-  الذيل على طبقات الحنابلة: لأبي الفرج، زين الدين، عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، المعروف بابن رجب (ت 795هـ)، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
257-  الروض المعطار في خبر الأقطار؛ لمحمد بن عبد المنعم، الحميري، تحقيق د. إحسان عباس، الطبعة الثانية: 1984م، نشر مكتبة لبنان.
258-  سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748هـ)؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره، الطبعة الأولى: 1402هـ - 1982م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
259-  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمحمد بن محمد مخلوف، الطبعة الأولى: 1349هـ، مطبعة السلفية.
260-  شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لأبي الفلاح، عبد الحي بن العماد، الحنبلي (ت 1089هـ)، نشر دار المسيرة - بيروت - لبنان.
261-  شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ لأبي الطيب، تقي الدين، محمد بن أحمد بن علي، الفارسي، المكي، المالكي ( ت 832هـ)، تحقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
262-  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، نشر مكتبة الحياة - بيروت - لبنان.
263-  طبقات الشافعية؛ لأبي بكر، أحمد بن محمد بن عمر، تقي الدين ابن قاضي شهبة، الدمشقي (ت 851هـ)، تصحيح وتعليق د. الحافظ عبد العليم خان. ترتيب د. عبد الله أنيس الطباع، الطبعة الأولى: 1407هـ - 1987م، نشر عالم الكتب - بيروت - لبنان.
264-  طبقات الشافعية: لجمال الدين، عبد الرحيم الإسنوي (ت 772هـ)؛ تحقيق عبد الله الجبوري، طبع عام 1401هـ - 1981م، نشر دار العلوم - الرياض.

265-  طبقات الشافعية الكبرى: لأبي نصر، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت 771هـ)؛ تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية، نشر دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - مصر.
266-  طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي (ت 476هـ)؛ تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس، نشر دار القلم - بيروت - لبنان.
267-  على طريق الهجرة، رحلات في قلب الجزيرة؛ لعاتق بن غيث، البلادي، الطبعة الأولى، نشر دار مكة - مكة المكرمة - السعودية.
268-  الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد، عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365هـ)؛ تحقيق لجنة من المختصين، نشر دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
269-  المختار المصون من أعلام القرون؛ اختيارات محمد بن حسين بن عقيل موسى، الطبعة الأولى: 1415هـ - 1995م، نشر دار الأندلس الخضراء - جدة - السعودية.
270-  مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لصفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق، البغدادي (ت 739هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى: 1373هـ - 1954م، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
271-  المعارف: لأبي محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276هـ)؛ تحقيق د. ثروت عكاشة، الطبعة الرابعة: 1981م، نشر دار المعارف - القاهرة - مصر.
272-  معجم البلدان؛ لأبي عبد الله، ياقوت بن عبد الله، الحموي، الرمي، البغدادي، نشر دار صادر - بيروت - لبنان.
273-  معجم ما استعجم من أسماء البلاد، والمواضع؛ لأبي عبيد، عبد الله بن عبد العزيز، البكري، الأندلسي (ت 487هـ)، تحقيق مصطفى السقا، نشر عالم الكتب - بيروت - لبنان.
274-  معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية؛ لعمر رضا كحالة، الطبعة الأولى: 1414هـ - 1993م، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان.
275-  معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية؛ للمقدم عاتق بن غيث، البلادي، الطبعة الأولى: 1402هـ - 1982م، نشر دار مكة - مكة المكرمة - السعودية.
276-  معجم معالم الحجاز؛ للمقدم عاتق بن غيث البلادي، الطبعة الأولى: 1401هـ -1981م، نشر دار مكة - مكة المكرمة - السعودية.
277-  ملحق البدر الطالع؛ لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة، اليمني، في آخر البدر الطالع، نشر دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
278-  موسوعة قبائل العرب: لعبد الحكيم الوائلي، الطبعة الأولى: 2002م، نشر دار أسامة - عمان - الأردن.
279-  ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان.
280-  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبي العباس، أحمد القلقشندي (ت 821هـ)، تحقيق إبراهيم الأبياري، الطبعة الثانية: 1400هـ - 1980م، نشر دار الكتب اللبناني - بيروت - لبنان.
281-  الوافي بالوفيات: لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصفدي (ت 764هـ)؛ طبع عام 1381هـ - 1962م، باعتناء هلموت ريتر.

282-  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس، شمس الدين، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت 681هـ)؛ تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، اعتناء مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
ز - كتب اللغة والمعاجم

283-  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: للشيخ قاسم القونوي (ت 978 هـ)، تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، نشر دار الوفاء - جدة، توزيع مؤسسة الكتب الثقافية.
284-  التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ)؛ تحقيق إبراهيم الأبياري، الطبعة الثانية: 1413هـ - 1992م، نشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان.
285-  ديوان بشار بن برد، شرح مهدي محمد ناصر الدين، الطبعة الأولى: 1413هـ-1993م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت.
286-  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، الطبعة الثانية: 1399هـ - 1979م، نشر در العلم للملايين - بيروت، لبنان.
287-  غريب الحديث: لأبي عبد الله، عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276هـ)؛ تحقيق د. عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى: 1397هـ -1977م، مطبعة العاني - بغداد.

288-  القاموس المحيط: لمجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817هـ)؛ الطبعة الثانية: 1371هـ - 1952م، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
289-  لسان العرب: لأبي الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت 711هـ)؛ نشر دار صادر - بيروت - لبنان.

290-  المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: لأبي موسى، محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني (ت 581هـ)؛ تحقيق عبد الكريم الغرباوي، الطبعة الأولى: 1406هـ - 1986م، نشر دار المدني - جدة - السعودية.

291-  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيُّومي (ت 770هـ)؛ الطبعة الأولى: 1414هـ - 1994م، نشر دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

292-  معجم لغة الفقهاء: لـ أ. د. محمد رواس قلعة جي، و د. حامد صادق قنيبي؛ و أ. قطب مصطفى سانو، الطبعة الأولى: 1416هـ - 1996م، نشر دار النفائس - بيروت - لبنان.

293-  معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ)؛ حققه شهاب الدين أبو عمرو، الطبعة الثانية: 1418هـ - 1998م، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان.

294-  المعجم الوسيط: إخراج إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، الطبعة الثانية: 1392هـ - 1972م، نشر دار الدعوة، استانبول - تركيا.
295-  المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم، الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502هـ)، طبع عام 1381 هـ -1961م، نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
296-  النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت 606هـ)؛ تحقيق محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
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د/ فهرس الموضوعات

5المقدمة


5أهمية الموضوع


6أسباب اختيار الموضوع


7خطة البحث


20منهج البحث


22شكر وتقدير


23التمهيد في علم الفروق الفقهية، والتعريف بالحج، والعمرة، والزيارة، وفيه مبحثان:


24المبحث الأول: علم الفروق؛ وفيه خمسة مطالب:


25المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية


25أولاً: تعريف الفروق


28ثانياً: تعريف الفقه


28ثالثاً: تعريف الفروق الفقهية باعتباره لقبا على علم معين


33المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية


35المطلب الثالث: نشأة الفروق الفقهية


39المطلب الرابع: أهمية الفروق الفقهية


42المطلب الخامس: المؤلفات في الفروق الفقهية


42أولاً: المذهب الحنفي


44ثانياً: المذهب المالكي


48ثالثاً: المذهب الشافعي


51رابعاً: المذهب الحنبلي


53خامساً: ما كتب في الدراسات المقارنة بين المذاهب الأربعة في الفروق الفقهية


54المبحث الثاني: تعريف الحج، والعمرة، والزيارة، وفيه ثلاثة مطالب:


55المطلب الأول: تعريف الحج


57المطلب الثاني: تعريف العمرة


58المطلب الثالث: تعريف الزيارة


59الفصل الأول: الفروق في شروط الحج، والعمرة؛ وفيه مبحثان:


60المبحث الأول: الفروق المتعلقة بالبلوغ، والعقل، والحرية؛ وفيه ثمانية مطالب:


61المطلب الأول: الفرق بين انعقاد إحرام الصبي المميز بالحج، وانعقاد إحرامه بالصلاة


62الفرق بين المسألتين:


62دراسة الفرق:


63النظر في التفريق بين المسألتين:


63حكم إحرام الصبي المميز بالحج، أو العمرة، بدون إذن وليه


64الأدلة


64الترجيح


66المطلب الثاني: الفرق بين إحرام الولي بالحج عن الصبي المميز، وإنكاحه السفيهَ


66الفرق بين المسألتين:


66دراسة الفرق:


66النظر في التفريق بين المسألتين:


67أولاً: إحرام الولي عن المميز بغير إذنه


67الأدلة


68الترجيح


68ثانياً: استقلال الولي بتزويج السفيه المحتاج إلى النكاح بدون إذنه


68الأدلة


69الترجيح


70المطلب الثالث: الفرق بين بلوغ الصبي بعد الحج، أو العمرة، أو في أثنائهما، وبلوغه بعد الصلاة


72الفرق بين المسألتين:


72دراسة الفرق:


72النظر في التفريق بين المسألتين:


72حكم ما إذا بلغ الصبي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها قبل خروج الوقت


73الأدلة


74الترجيح


76المطلب الرابع: الفرق بين تجديد الصبي لإحرامه إذا بلغ قبل فوات الوقوف بعرفة، وتجديد العبد لإحرامه إذا عتق قبل فوات الوقوف


76الفرق بين المسألتين:


77دراسة الفرق:


77النظر في التفريق بين المسألتين:


77حكم حج الصبي إذا بلغ، والعبد إذا عتق قبل فوات الوقوف، وكانا قد أحرما قبل البلوغ والعتق:


78الأدلة


80الترجيح


81المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام عن الصبي غير المميز، والإحرام عن المغمى عليه


81الفرق بين المسألتين:


81دراسة الفرق:


81النظر في التفريق بين المسألتين:


82حكم الإحرام عن المغمى عليه


82الأدلة


84الترجيح


86المطلب السادس: الفرق بين الطواف، والسعي بالصبي غير المميز محمولا، ووضع الحصى بكفه وتحريكها في الرمي


86الفرق بين المسألتين:


86دراسة الفرق:


87النظر في التفريق بين المسألتين:


88المطلب السابع: الفرق بين تكليف العبد بالحج، وتكليفه بالصلاة، والصوم


89الفرق بين المسألتين:


89دارسة الفرق:


91المطلب الثامن: الفرق بين تحليل السيد عبده بعد إذنه، ورجوع المعير في العارية


91الفرق بين المسألتين:


91دراسة الفرق:


92النظر في التفريق بين المسألتين:


92أولاً: حكم تحليل السيد عبده بعد إحرامه بإذنه


92الأدلة


93الترجيح


94ثانياً: حكم رجوع المعير في العارية


94الأدلة


96الترجيح


97المبحث الثاني: الفروق المتعلقة بالاستطاعة؛ وفيه ثلاثة عشر مطلباً:


98المطلب الأول: الفرق بين اشتراط الزاد والراحة، وبين اشتراط تخلية الطريق وإمكان السير


98الفرق بين هذه المسائل:


99دراسة الفرق:


99النظر في التفريق بين المسألتين:


99أولاً: اشتراط الزاد والراحلة


100الأدلة


104الترجيح


105ثانياً: اشتراط تخلية الطريق


105ثالثاً: إمكان السير


105الأدلة


107الترجيح


108المطلب الثاني: الفرق بين قبول إعارة الراحلة للحج، و بين قبول إعارة الثوب للصلاة


108الفرق بين المسألتين:


109دراسة الفرق:


109النظر في التفريق بين المسألتين:


109حكم لزوم قبول الإنسان لما أعير من ثوب، ليصلي فيه


109الأدلة


110الترجيح


111المطلب الثالث: الفرق بين حد القرب لمن يلزمه الحج ماشياً، وحد القرب لحاضري المسجد الحرام


111الفرق بين المسألتين:


111دراسة الفرق:


112النظر في التفريق بين المسألتين:


112أولاً: حج من كان دون مسافة القصر من مكة، إذا كان قادراً على المشي


113الأدلة


113الترجيح


114ثانياً: تحديد حاضري المسجد الحرام


115الأدلة


118الترجيح


119المطلب الرابع: الفرق بين ركوب البحر للحج، وركوبه للجهاد


119الفرق بين المسألتين:


119دراسة الفرق:


120النظر في التفريق بين المسألتين:


120أولاً: حكم ركوب البحر للحج، أو العمرة لمن علم تعطيل الصلاة، أو شيء من أحكامها


121ثانياً: حكم ركوب البحر للجهاد لمن علم تعطيل الصلاة، أو شيء من أحكامها


122الأدلة


122الترجيح


123المطلب الخامس: الفرق بين بذل الابن لأبيه المعضوب مالا، ليستنيب من يحج عنه، وبين بذله نفسه للحج عنه


123الفرق بين المسألتين:


124دراسة الفرق:


124النظر في التفريق بين المسألتين:


124أولاً: حكم لزوم الحج ببذل الابن المال، لأبيه المعضوب، الذي لا يستطيع الحج ببدنه، ولا بماله


124الأدلة


125الترجيح


126ثانياً: حكم لزوم الحج بعرض الابن نفسه، ليحج عن أبيه المعضوب، الذي لا يستطيع الحج ببدنه، ولا بماله


126الأدلة


130الترجيح


131المطلب السادس: الفرق بين حج المرأة، وبين هجرتها في اشتراط المحرم


131الفرق بين المسألتين:


132دراسة الفروق:


133النظر في التفريق بين المسألتين:


133حكم اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة


134الأدلة


144الترجيح


144أسباب الترجيح


146المطلب السابع: الفرق بين حجة الإسلام، وحجة النذر للمرأة، في منع الزوج


146الفرق بين المسألتين:


147دراسة الفرق:


147النظر في التفريق بين المسألتين:


147أولاً: حكم منع الرجل امرأته من حجة الإسلام


148الأدلة


149الترجيح


150ثانياً: حكم منع الرجل زوجته من حج النذر


150الأدلة


151الترجيح


152المطلب الثامن: الفرق بين تحليل الزوج زوجته، من حج لم يأذن فيه، ومنعها من صلاة الفرض في أول الوقت


152الفرق بين المسألتين:


152دراسة الفرق:


153النظر في التفريق بين المسألتين:


153أولاً: حكم تحليل الرجل زوجته من حج الفرض الذي لم يأذن فيه


153الأدلة


154الترجيح


154سبب الترجيح


155ثانياً: حكم منع الرجل زوجته من الصلاة أول الوقت


155الأدلة


156الترجيح


156سبب الترجيح


157المطلب التاسع: الفرق بين استنابة من يرجى برؤه، و استنابة من لا يرجى برؤه


157الفرق بين المسألتين:


158دراسة الفرق:


158النظر في التفريق بين المسألتين:


158أولاً: حكم استنابة من يرجى برؤه


159الأدلة


159الترجيح


159ثانياً: حكم استنابة من لا يرجى برؤه


160الأدلة


161الترجيح


162المطلب العاشر: الفرق بين الحج عن الميت، والصلاة عنه


163الفرق بين المسألتين:


163دراسة الفرق:


163النظر في التفريق بين المسألتين:


163حكم الحج عن الميت


164الأدلة


168الترجيح


169المطلب الحادي عشر: الفرق بين الحج عن الغير، والطواف عنه


169الفرق بين المسألتين:


170دراسة الفرق:


170النظر في التفريق بين المسألتين:


170حكم الحج عن الغير قبل الحج عن النفس


171الأدلة


174الترجيح


175المطلب الثاني عشر: الفرق بين الحج عن الغير قبل الحج عن النفس، وإخراج الزكاة عن الغير قبل إخراجها عن النفس


175الفرق بين المسألتين:


175دراسة الفرق:


176النظر في التفريق بين المسألتين:


177المطلب الثالث عشر: الفرق بين الإجارة على الحج، والإجارة على الفتيا، والقضاء


177الفرق بين هذه المسائل:


177دراسة الفرق:


178النظر في التفريق بين المسألتين:


178أولاً: حكم الإجارة على الحج


178الأدلة


180الترجيح


180ثانياً: حكم الإجارة على القضاء


180الأدلة


181الترجيح


182الفصل الثاني: الفروق المتعلقة بالمواقيت؛ وفيه ثلاثة عشر مبحثا:


183المبحث الأول: الفرق بين تقديم الإحرام على الميقات المكاني، وتقديمه على الميقات الزماني


184الفرق بين المسألتين:


184دراسة الفرق:


184النظر في التفريق بين المسألتين:


184حكم تقديم الإحرام على الميقات الزماني


185الأدلة


190الترجيح


190سبب الترجيح


192المبحث الثاني: الفرق بين الحج والعمرة في الميقات الزماني


192الفرق بين المسألتين:


192دراسة الفرق:


192النظر في التفريق بين المسألتين:


192وقت الإحرام بالعمرة


193الأدلة


193الترجيح


194المبحث الثالث: الفرق بين الإحرام بالحج قبل أشهره، والإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها


194الفرق بين المسألتين:


195دراسة الفرق:


196النظر في التفريق بين المسألتين:


197المبحث الرابع: الفرق بين من أحرم بالحج في رمضان، ومن أحرم به في شوال، ففاته


197الفرق بين المسألتين:


197دراسة الفرق:


198النظر في التفريق بين المسألتين:


198أولاً: حكم الإحرام بالحج في رمضان


198الأدلة


200الترجيح


200ثانياً: حكم من أحرم بالحج في أشهره، ففاته


201الأدلة


204الترجيح


205المبحث الخامس: الفرق بين الحج والعمرة في انقلاب الإحرام


205الفرق بين المسألتين:


205دراسة الفرق:


206النظر في التفريق بين المسألتين:


207المبحث السادس: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام، والرجوع إليه قبل الإحرام


207الفرق بين المسألتين:


207دراسة الفرق:


208النظر في التفريق بين المسألتين:


208أولاً: ما على من رجع إلى الميقات بعد إحرامه دونه


208الأدلة


211الترجيح


212سبب الترجيح


212ثانياً: ما على من رجع إلى الميقات قبل الإحرام، فأحرم منه


212الأدلة


213الترجيح


214المبحث السابع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وقبل الطواف، وبين الرجوع إليه بعد الطواف


214الفرق بين المسألتين:


214دراسة الفرق:


214النظر في التفريق بين المسألتين:


215المبحث الثامن: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بعد الإحرام دونه، وبين الرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس في وجوب الدم


215الفرق بين المسألتين:


215دراسة الفرق:


216النظر في التفريق بين المسألتين:


216ما يجب على من دفع من عرفة قبل غروب الشمس، وعاد إليها بعد الغروب


216الأدلة


217الترجيح


218المبحث التاسع: الفرق بين الرجوع إلى الميقات بلا تلبية بعد الإحرام دونه، وبين مجاوزة الميقات بلا تلبية


218الفرق بين المسألتين:


218دراسة الفرق:


218النظر في التفريق بين المسألتين:


219المبحث العاشر: الفرق بين إنشاء الحج من مكة، وإنشاء العمرة منها لأهل مكة


220الفرق بين المسألتين:


220دراسة الفرق:


220النظر في التفريق بين المسألتين:


220حكم إنشاء أهل مكة العمرة من مكة


221الأدلة


222الترجيح


223المبحث الحادي عشر: الفرق بين ميقات الإحرام فيما إذا كان كل من النسكين - الحج والعمرة - عن شخص، وما إذا كانا عن شخصين


223الفرق بين المسألتين:


224دراسة الفرق:


224النظر في التفريق بين المسألتين:


224مكان إحرام من يؤدي نسكين عن شخصين


225الأدلة


226الترجيح


227المبحث الثاني عشر: الفرق بين من قريته بين الميقات ومكة، والمكي في مجاوزة العمران عند الإحرام


227الفرق بين المسألتين:


228دراسة الفرق:


228النظر في التفريق بين المسألتين:


228أولاً: حكم مجاوزة عمران القرية لمن قريته دون الميقات


229الأدلة


230الترجيح


230ثانياً: حكم مجاوزة المكي لعمران مكة


230الأدلة


232الترجيح


233المبحث الثالث عشر: الفرق بين وقوع النسكين عن شخص واحد، وبين وقوعهما عن شخصين في حكم التمتع


233الفرق بين المسألتين:


234دراسة الفرق:


234النظر في التفريق بين المسألتين:


234حكم دم التمتع على من فعل النسكين لأكثر من شخص


234الأدلة


235الترجيح


236الفصل الثالث: الفروق في صفة الحج؛ وفيه أحد عشر مبحثاً:


237المبحث الأول: الإحرام؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:


238المطلب الأول: الفرق بين تيمم العاجز عن الغسل للإحرام، وتيمم الجنب العاجز عنه للصلاة


238الفرق بين المسألتين:


239دراسة الفرق:


239النظر في التفريق بين المسألتين:


239حكم التيمم عند الإحرام لمن عجز عن الغسل


239الأدلة


240الترجيح


242المطلب الثاني: الفرق بين المكي والآفاقي في الأنساك


242الفرق بين المسألتين:


242دراسة الفرق:


242النظر في التفريق بين المسألتين:


242حكم تمتع وقران المكي


243الأدلة


245الترجيح


246سبب الترجيح


247المطلب الثالث: الفرق بين نية الحج المفروض، ونية الصلاة المفروضة


247الفرق بين المسألتين:


247دراسة الفرق:


248النظر في التفريق بين المسألتين:


248أولاً: حكم التعرض للفرضية في نية الحج


248الأدلة


249الترجيح


250ثانياً: حكم التعرض للفرضية في نية الصلاة


250الأدلة


251الترجيح


252المطلب الرابع: الفرق بين الإحرام المطلق لمن عليه حجة الإسلام، وبين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام في انصرافه إلى حجة الإسلام


252الفرق بين المسألتين:


252دراسة الفرق:


253النطر في التفريق بين المسألتين:


254المطلب الخامس: الفرق بين الإحرام بحج نفل لمن عليه حجة الإسلام، ونية صوم نفل في يوم من أيام رمضان في الانصراف إلى الواجب


254الفرق بين المسألتين:


254دراسة الفرق:


254النطر في التفريق بين المسألتين:


254حكم نية الحاضر صوم نفل في يوم من أيام رمضان


255الأدلة


256الترجيح


257المطلب السادس: الفرق بين نية الإحرام، ونية إهداء بهيمة الأنعام


257الفرق بين المسألتين:


258دراسة الفرق:


258النظر في التفريق بين المسألتين:


258أولاً: حكم انعقاد الإحرام بمجرد النية


259الأدلة


261الترجيح


262سبب الترجيح


262ثانياً: حكم إهداء بهيمة الأنعام بِمجرد النية


262الأدلة


263الترجيح


263سبب الترجيح


264المطلب السابع: الفرق بين نية الإحرام بالحج، ونية الصلاة في اشتراط القول


264الفرق بين المسألتين:


265دراسة الفرق:


265النظر في التفريق بين المسألتين:


266المطلب الثامن: الفرق بين الإحرام المطلق في الحج، والنية المطلقة في الصلاة، والصيام


267الفرق بين هذه المسائل:


267دراسة الفرق:


267النظر في التفريق بين المسألتين:


268أولاً: حكم التعيين في نية الصلاة المفروضة


268الأدلة


268الترجيح


268ثانياً: حكم التعيين في نية الصيام


269الأدلة


272الترجيح


273المطلب التاسع: الفرق بين الإحرام المطلق في أشهر الحج، والإحرام المطلق في غيرها


273الفرق بين المسألتين:


273دراسة الفرق:


274النظر في التفريق بين المسألتين:


274أولاً: حكم صرف الإحرام المطلق في أشهر الحج إلى أحد الأنساك


274الأدلة


275الترجيح


275ثانياً: حكم الإحرام المطلق في غير أشهر الحج


276الأدلة


277الترجيح


278المطلب العاشر: الفرق بين الإحرام بحجتين، أو عمرتين، وبين الإحرام بحجة وعمرة


278الفرق بين المسألتين:


279دراسة الفرق:


279النظر في التفريق بين المسألتين:


279حكم الإحرام بحجتين، أو عمرتين


280الأدلة


282الترجيح


282سبب الترجيح


283المطلب الحادي عشر: الفرق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج


284الفرق بين المسألتين:


285دراسة الفرق:


286النظر في التفريق بين المسألتين:


286حكم إدخال العمرة على الحج


286الأدلة


288الترجيح


290المطلب الثاني عشر: الفرق بين رفض نية الحج، ورفض نية الصوم


290الفرق بين المسألتين:


291دراسة الفرق:


291النظر في التفريق بين المسألتين:


291حكم رفض نية الصوم


291الأدلة


292الترجيح


294المطلب الثالث عشر: الفرق بين إحرام الماشي والراكب


294الفرق بين المسألتين:


294دراسة الفرق:


294النظر في التفريق بين المسألتين:


294تحديد الوقت الذي يحرم فيه الماشي، والراكب


295الأدلة


299الترجيح


300المطلب الرابع عشر: الفرق بين الزيادة في التلبية، والزيادة في الأذان


300الفرق بين المسألتين:


300دراسة الفرق:


300النظر في التفريق بين المسألتين:


300حكم الزيادة على تلبية الرسول - ( -


301الأدلة


304الترجيح


304سبب الترجيح


306المطلب الخامس عشر: الفرق بين حكم التلبية، وتكبيرة الإحرام


307الفرق بين المسألتين:


307دراسة الفرق:


307النظر في التفريق بين المسألتين:


307حكم التلبية


308الأدلة


309الترجيح


310المطلب السادس عشر: الفرق بين رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام، ومسجد منى، ورفع الصوت بها في غيرهما من المساجد


310الفرق بين المسألتين:


310دراسة الفرق:


310النظر في التفريق بين المسألتين:


311حكم رفع الصوت بالتلبية في المساجد


311الأدلة


312الترجيح


314المطلب السابع عشر: الفرق بين رفع الرجل صوته بالتلبية، ورفع المرأة صوتها بها


315الفرق بين المسألتين:


315دراسة الفرق:


316المطلب الثامن عشر: الفرق بين صوت المرأة في التلبية، وصوتها في الأذان


316الفرق بين المسألتين:


316دراسة الفرق:


317النظر في التفريق بين المسألتين:


317أولاً: حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية


317الأدلة


317الترجيح


318ثانياً: حكم رفع المرأة صوتها بالأذان


318الأدلة


319الترجيح


320المبحث الثاني عشر: محظورات الإحرام؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:


321المطلب الأول: الفرق بين خِطبة المحرمة، وخِطبة المعتدة


321الفرق بين المسألتين:


322دراسة الفرق:


322النظر في التفريق بين المسألتين:


322حكم خطبة المحرمة


322الأدلة


324الترجيح


325المطلب الثاني: الفرق بين عقد النكاح، وبين شراء المحرم الإماءَ


325الفرق بين المسألتين:


325دراسة الفرق:


326النظر في التفريق بين المسألتين:


326حكم عقد المحرم النكاح لنفسه، أو لغيره


327الأدلة


335الترجيح


335سبب الترجيح


337المطلب الثالث: الفرق بين نكاح المحرم، وإرجاعه مطلَّقتَه


337الفرق بين المسألتين:


337دراسة الفرق:


338حكم إرجاع المحرم مطلقته


338الأدلة


340الترجيح


341المطلب الرابع: الفرق بين وطء المحرم في الفرج، ووطئه دون الفرج


341الفرق بين المسألتين:


342دراسة الفرق:


342النظر في التفريق بين المسألتين:


343حكم وطء المحرم دون الفرج


343الأدلة


345الترجيح


346المطلب الخامس: الفرق بين إتيان المحرم بهيمة، ووطئه دون الفرج


346الفرق بين المسألتين:


346دراسة الفرق:


346النظر في التفريق بين المسألتين:


346حكم وطء البهيمة


347الأدلة


348الترجيح


349المطلب السادس: الفرق بين إنزال المحرم في وطئه دون الفرج، وإنزال الصائم من وطئه دون الفرج


349الفرق بين المسألتين:


350دراسة الفرق:


350النظر في التفريق بين المسألتين:


351المطلب السابع: الفرق بين الوطء في الإحرام نسياناً، والوطء مع النسيان في الصوم


351الفرق بين المسألتين:


352دراسة الفرق:


352النظر في التفريق بين المسألتين:


352أولاً: حكم الوطء نسياناً في الحج


352الأدلة


354الترجيح


354ثانياً: حكم الوطء نسياناً في الصوم


355الأدلة


358الترجيح


359المطلب الثامن: الفرق بين التطيب في الثوب قبيل الإحرام، والتطيب في البدن قبيل الإحرام


359الفرق بين المسألتين:


360دراسة الفرق:


360النظر في التفريق بين المسألتين:


360أولاً: حكم التطيب في الثوب قبل الإحرام


360الأدلة


362الترجيح


362ثانياً: حكم التطيب في البدن قبل الإحرام


363الأدلة


367الترجيح


368المطلب التاسع: الفرق بين تطييب الثوب للإحرام، وتطييبه للجمعة


368الفرق بين المسألتين:


369دراسة الفرق:


369النظر في التفريق بين المسألتين:


370المطلب العاشر: الفرق بين الطيب للمرأة التي تريد الإحرام، والمرأة التي تريد حضور الجمعة، والجماعة


371الفرق بين المسألتين:


371دراسة الفرق:


371النظر في التفريق بين المسألتين:


372حكم تطيب المرأة عند الإحرام


372الأدلة


372الترجيح


374المطلب الحادي عشر: الفرق بين الإحرام بالمعصفر، والإحرام بالمزعفر


374الفرق بين المسألتين:


375دراسة الفرق:


375النظر في التفريق بين المسألتين:


375حكم لبس المحرم للمعصفر


375الأدلة


377الترجيح


377سبب الترجيح


379المطلب الثاني عشر: الفرق بين حكم التجرد عن المخيط، وحكم إرسال الصيد عند إرادة الإحرام


379الفرق بين المسألتين:


380دراسة الفرق:


380حكم إرسال المحرم لما بيده من الصيد


380الأدلة


381الترجيح


383المطلب الثالث عشر: الفرق بين لبس السراويل، ولبس القميص


383الفرق بين المسألتين:


384دراسة الفرق:


384النظر في التفريق بين المسألتين:


384حكم لبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً


384الأدلة


388الترجيح


389المطلب الرابع عشر: الفرق بين اللباس بعد الإحرام، واستصحاب الطيب


389الفرق بين المسألتين:


390دراسة الفرق:


391المطلب الخامس عشر: الفرق بين بيع النعلين للمحرم بثمن مجحف، وبيع الماء للمتوضئ بثمن مجحف


392النظر في التفريق بين المسألتين:


393المطلب السادس عشر: الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الوجه في الإحرام


393الفرق بين المسألتين:


394دراسة الفرق:


394النظر في التفريق بين المسألتين:


394حكم تغطية الرجل وجهه


394الأدلة


397الترجيح


398المطلب السابع عشر: الفرق بين صيد البر، وصيد البحر للمحرم


399الفرق بين المسألتين:


399دراسة الفرق:


400النظر في التفريق بين المسألتين:


400حكم صيد آبار الحرم، وعيونه


400الأدلة


401الترجيح


402المطلب الثامن عشر: الفرق بين ذبح المحرم الصيد، وذبحه شيئا من بهيمة الأنعام


402الفرق بين المسألتين:


403دراسة الفرق:


403النظر في التفريق بين المسألتين:


403حكم ما ذبحه المحرم من الصيد


403الأدلة


405الترجيح


406المبحث الثالث: دخول مكة؛ وفيه مطلبان:


407المطلب الأول: في الفرق بين دخول مكة من الثنية لمن كانت في طريقه، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة للجميع


408الفرق بين المسألتين:


408دراسة الفرق:


408النظر في التفريق بين المسألتين:


409حكم الدخول إلى مكة من الثنية العليا


409الأدلة


410الترجيح


412المطلب الثاني: الفرق بين تحية المسجد الحرام بالطواف لمن دخل مكة بعد الوقوف، وبين تحية المسجد لمن دخل مسجدا لأداء المكتوبة


412الفرق بين المسألتين:


412دراسة الفرق:


412النظر في التفريق بين المسألتين:


413أولاً: حكم طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف


413الأدلة


415الترجيح


416ثانياً: حكم تحية المسجد لمن دخل مسجداً لأداء المكتوبة


416الأدلة


417الترجيح


418المبحث الرابع: الطواف وما يتعلق به؛ وفيه ثمانية عشر مطلباً:


419المطلب الأول: الفرق بين طواف الزيارة عريانا، وطواف الزيارة بثوب نجس


419الفرق بين المسألتين:


420دراسة الفرق:


420النظر في التفريق بين المسألتين:


420أولاً: حكم طواف الزيارة عرياناً


421الأدلة


421الترجيح


422ثانياً: حكم الطواف بثوب نجس


422الأدلة


424الترجيح


425المطلب الثاني: الفرق بين الواجب على من طاف طواف الزيارة، وهو محدث حدثا أصغر، وبين الواجب على من طافه، وهو محدث حدثا أكبر


425الفرق بين المسألتين:


425دراسة الفرق:


425النظر في التفريق بين المسألتين:


426حكم الطهارة في الطواف


426الأدلة


430الترجيح


431المطلب الثالث: الفرق بين تحية المسجد الحرام، وتحية سائر المساجد


431الفرق بين المسألتين:


432دراسة الفرق:


433المطلب الرابع: الفرق بين الاكتفاء بالصلاة في المسجد الحرام عن الطواف، والاكتفاء بالصلاة عن تحية المسجد في سائر المساجد


433الفرق بين المسألتين من وجهين:


433دراسة الفرق:


434المطلب الخامس: الفرق بين الطواف وراء السقايات، والطواف خارج المسجد


434الفرق بين المسألتين:


435دراسة الفرق:


435النظر في التفريق بين المسألتين:


435أولاً: حكم الطواف خلف السقايات


436الأدلة


436الترجيح


436ثانياً: حكم الطواف خارج المسجد


437الأدلة


437الترجيح


439المطلب السادس: الفرق بين طواف القدوم، والسعي في الاضطباع


439الفرق بين المسألتين:


439دراسة الفرق:


439النظر في التفريق بين المسألتين:


440أولاً: حكم الاضطباع في طواف القدوم


440الأدلة


441الترجيح


441ثانياً: حكم الاضطباع في السعي


441الأدلة


442الترجيح


443المطلب السابع: الفرق في الرمل بين من دخل مكة محرماً، فطاف، وسعى، ومن طاف غير محرم


443الفرق بين المسألتين:


444دراسة الفرق:


444النظر في التفريق بين المسألتين:


444الطواف الذي يشرع فيه الرمل


444الأدلة


445الترجيح


447المطلب الثامن: الفرق بين أهل مكة وغيرهم في الرمل


447الفرق بين المسألتين:


447دراسة الفرق:


447حكم الرمل لأهل مكة


448الأدلة


448الترجيح


450المطلب التاسع: الفرق بين الرجال والنساء في الرمل، والاضطباع


451الفرق بين هذه المسائل:


451دراسة الفرق:


451النظر في التفريق بين المسألتين:


452المطلب العاشر: الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في الإشارة إليه


452الفرق بين المسألتين:


453دراسة الفرق:


453النظر في التفريق بين المسألتين:


453أولاً: حكم الإشارة إلى الحجر الأسود عند العجز عن استلامه


453الأدلة


454الترجيح


454ثانياً: حكم الإشارة إلى الركن اليماني عند العجز عن استلامه


455الأدلة


455الترجيح


456المطلب الحادي عشر: الفرق بين تقبيل الحجر الأسود، والركن اليماني


456الفرق بين المسألتين:


457دراسة الفرق:


457النظر في التفريق بين المسألتين:


457حكم تقبيل الركن اليماني


457الأدلة


458الترجيح


459المطلب الثاني عشر: الفرق بين استلام الركنين: الأسود واليماني، واستلام الركنين الآخرين


460الفرق بين هذه المسائل:


460دراسة الفرق:


460حكم استلام الركن اليماني


461الأدلة


462الترجيح


463المطلب الثالث عشر: الفرق بين تنكيس الطواف، وترك الرمل والاضطباع


463الفرق بين هذه المسائل:


463دراسة الفرق:


464أولاً: حكم تنكيس الطواف


464الأدلة


466الترجيح


466ثانياً: حكم ترك الرمل والاضطباع


467الأدلة


467الترجيح


468المطلب الرابع عشر: الفرق بين قطع الطواف للصلاة المكتوبة، وقطعه لغير ذلك


469الفرق بين المسألتين:


469دراسة الفرق:


470النظر في التفريق بين المسألتين:


470حكم قطع الطواف لغير الصلاة المكتوبة


470الأدلة


471الترجيح


472المطلب الخامس عشر: الفرق بين نسيان شوط من الطواف الركن، ونسيان ركعتي الطواف منه


472الفرق بين المسألتين:


472دراسة الفرق:


473النظر في التفريق بين المسألتين:


473أولاً: حكم نسيان شيء من الطواف


473الأدلة


475الترجيح


476ثانياً: نسيان ركعتي الطواف


476الأدلة


478الترجيح


479المطلب السادس عشر: الفرق بين صلاة ركعتي الطواف عن الغير، وصلاة غيرها عنه


479الفرق بين المسألتين:


479دراسة الفرق:


480النظر في التفريق بين المسألتين:


480حكم النيابة في ركعتي الطواف


480الأدلة


481الترجيح


482المطلب السابع عشر: الفرق بين الغرباء، وأهل مكة، في أفضلية الطواف، والصلاة


482الفرق بين المسألتين:


483دراسة الفرق:


483النظر في التفريق بين المسألتين:


483الأفضل للغرباء وأهل مكة بين الطواف والصلاة


484الأدلة


485الترجيح


486المطلب الثامن عشر: الفرق بين الطواف راكبا، والصلاة المكتوبة على الدابة


486الفرق بين المسألتين:


486دراسة الفرق:


487النظر في التفريق بين المسألتين:


487أولاً: حكم الطواف راكباً لغير عذر


487الأدلة


490الترجيح


491ثانيا: حكم صلاة الفرض على دابة


491الأدلة


492الترجيح


493المبحث الخامس: السعي؛ وفيه خمسة مطالب:


494المطلب الأول: الفرق بين السعي، والوقوف، والطواف في اشتراط الطهارة


495الفرق بين هذه المسائل:


496دراسة الفرق:


497النظر في التفريق بين المسألتين:


497حكم الطهارة في السعي


498الأدلة


498الترجيح


500المطلب الثاني: الفرق بين تنكيس السعي، وتنكيس الطواف


500الفرق بين المسألتين:


500دراسة الفرق:


500النظر في التفريق بين المسألتين:


501حكم تنكيس السعي


501الأدلة


502الترجيح


504المطلب الثالث: الفرق بين من أقيمت عليه الصلاة وهو في السعي، ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف


504الفرق بين المسألتين:


504دراسة الفرق:


505النظر في التفريق بين المسألتين:


505حكم قطع السعي إذا أقيمت الصلاة في المسجد الحرام


505الأدلة


506الترجيح


507المطلب الرابع: الفرق بين السعي والطواف في الموالاة


507الفرق بين المسألتين:


507دراسة الفرق:


507النظر في التفريق بين المسألتين:


508أولاً: حكم الموالاة في السعي


508الأدلة


508الترجيح


509ثانياً: حكم الموالاة في الطواف


509الأدلة


510الترجيح


511المطلب الخامس: الفرق بين السعي والطواف في الركوب


511الفرق بين المسألتين:


511دراسة الفرق:


511النظر في التفريق بين المسألتين:


512حكم السعي راكباً لغير عذر


512الأدلة


513الترجيح


514المبحث السادس: الوقوف بعرفة؛ وفيه ثمانية مطالب:


515المطلب الأول: الفرق بين الوقوف يوم النحر خطأ، والوقوف يوم التروية خطأً


515الفرق بين المسألتين:


516دراسة الفرق:


517النظر في التفريق بين المسألتين:


517أولاً: حكم الوقوف يوم النحر خطأً


517الأدلة


518الترجيح


518ثانياً: حكم الوقوف يوم التروية خطأ


518الأدلة


519الترجيح


521المطلب الثاني: الفرق بين خطأ بعض الحجاج في الوقوف، وبين الإحصار


522الفرق بين المسألتين:


522دراسة الفرق:


522النظر في التفريق بين المسألتين:


522أولاً: حكم وقوف عدد قليل يوم النحر خطأً


522الأدلة


523الترجيح


523ثانياً: حكم القضاء في الإحصار الخاص


524الأدلة


527الترجيح


528المطلب الثالث: الفرق بين الخطأ في الموقف، والخطأ في التوقيت


528الفرق بين المسألتين:


528دراسة الفرق:


529النظر في التفريق بين المسألتين:


530المطلب الرابع: الفرق بين الوقوف والطواف في النية


530الفرق بين المسألتين:


531دراسة الفرق:


531النظر في التفريق بين المسألتين:


531حكم اشتراط النية في طواف الزيارة


531الأدلة


532الترجيح


534المطلب الخامس: الفرق بين وقوف المغمى عليه بعرفة، وصوم المغمى عليه


534الفرق بين المسألتين:


534دراسة الفرق:


535النظر في التفريق بين المسألتين:


535أولاً: حكم الوقوف بالمغمى عليه الذي لم يفق حتى الفجر


535الأدلة


537الترجيح


537ثانياً: حكم صوم من بَيَّت النية، وأغمي عليه قبل الفجر، ولم يفق حتى غابت الشمس


538الأدلة


539الترجيح


540المطلب السادس: الفرق بين وقوف المغمى عليه، ووقوف النائم في الإحزاء


540الفرق بين المسألتين:


540دراسة الفرق:


541النظر في التفريق بين المسألتين:


541حكم وقوف النائم:


541الأدلة


542الترجيح


543المطلب السابع: الفرق بين القراءة في صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، والقراءة في صلاة الجمعة


544الفرق بين المسألتين:


544دراسة الفرق:


545المطلب الثامن: الفرق بين وقوف الحامل والمحمول، وطوافهما


545الفرق بين المسألتين:


545دراسة الفرق:


546النظر في التفريق بين المسألتين:


546حكم طواف الحامل والمحمول


547الأدلة


548الترجيح


549المبحث التاسع: المبيت بالمزدلفة؛ وفيه ثلاثة مطالب:


550المطلب الأول: الفرق بين النزول بالمزدلفة، والمبيت بها


550الفرق بين المسألتين:


550دراسة الفرق:


550أولاً: القدر الذي يكفي في النـزول بالمزدلفة


551الأدلة


553الترجيح


554سبب الترجيح


554ثانياً: حكم المبيت بالمزدلفة


555الأدلة


557الترجيح


557سبب الترجيح


559المطلب الثاني: الفرق بين الأذان والإقامة في صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة، والأذان والإقامة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة


559الفرق بين المسألتين:


559دراسة الفرق:


560النظر في التفريق بين المسألتين:


560أولاً: الأذان والإقامة لصلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة


561الأدلة


565الترجيح


566سبب الترجيح


566ثانياً: الأذان والإقامة لصلاتي الظهر والعصر بعرفة


567الأدلة


567الترجيح


567سبب الترجيح


569المطلب الثالث: الفرق بين صلاة المغرب قبل الفجر في الطريق إلى المزدلفة، وصلاتها في الطريق بعد طلوع الفجر


569الفرق بين المسألتين:


569دراسة الفرق:


570النظر في التفريق بين المسألتين:


570حكم صلاة المغرب في الطريق ليلة المزدلفة


570الأدلة


573الترجيح


573سبب الترجيح


574المبحث الثامن: المبيت بمنى


574وفيه: الفرق بين أهل السقاية والرعاة في المبيت، إذا أمسوا بمنى.


575الفرق بين أهل السقاية والرعاة في المبيت، إذا أمسوا بمنى


575الفرق بين المسألتين:


575دراسة الفرق:


576النظر في التفريق بين المسألتين:


576حكم انصراف السقاة من منى إذا غربت عليهم الشمس وهم بها


576الأدلة


577الترجيح


578الجزء الثاني


579المبحث التاسع: أعمال يوم النحر؛ وفيه أربعة مطالب:


580المطلب الأول: رمي الجمار؛ وفيه إحدى عشرة مسألة:


581المسألة الأولى: الفرق بين رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل نصف الليل، ورميها بعده


581الفرق بين المسألتين:


581دراسة الفرق:


581النظر في التفريق بين المسألتين:


581حكم إجزاء رمي العقبة ليلة النحر بعد منتصف الليل، وقبل طلوع الفجر


582الأدلة


585الترجيح


585سبب الترجيح


587المسألة الثانية: الفرق بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت رميها في أيام التشريق


587الفرق بين المسألتين:


587دراسة الفرق:


587النظر في التفريق بين المسألتين:


589المسألة الثالثة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمى به، والاستجمار بحجر ذي شعب قد استجمر به


589الفرق بين المسألتين:


589دراسة الفرق:


590النظر في التفريق بين المسألتين:


590أولاًً: الرمي بحجر قد رمي به


591الأدلة


592الترجيح


592ثانياً: حكم الاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب قد استعمله مرة


592الأدلة


594الترجيح


595المسألة الرابعة: الفرق بين الرمي بحجر قد رمي به، والوضوء بماء قد توضئ به


595الفرق بين المسألتين:


596دراسة الفرق:


596النظر في التفريق بين المسألتين:


596حكم التطهر بالماء المستعمل


597الأدلة


600دليل القول الثالث


601الترجيح


601سبب الترجيح


602المسألة الخامسة: الفرق بين رمي الجمرات جملة واحدة، وجلد المحدود جملة واحدة


602الفرق بين المسألتين:


603دراسة الفرق:


603النظر في التفريق بين المسألتين:


603أولاً: حكم رمي الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة


603الأدلة


605الترجيح


605سبب الترجيح


605ثانياً: حكم جلد المحدود بمائة مشدودة مرة


605الأدلة:


607الترجيح


607سبب الترجيح


608المسألة الساسدة: الفرق بين رمي شخص جمرة معينة بسبع حصيات كان قد رماها غيره، ورمي شخص جمرة معينة ببعض ما رماها به من الجمرات


608الفرق بين المسألتين:


609دراسة الفرق:


609النظر في التفريق بين المسألتين:


609حكم إكمال الإنسان رمي جمرة ببعض ما رماها به من الأحجار


609الأدلة


609الترجيح


611المسألة السابعة: الفرق بين رمي الإنسان الجمرة التالية بعين ما رمى به الجمرة الأولى، ورميه الجمرة الأولى ببعض ما قد رماها به


611الفرق بين المسألتين:


611دراسة الفرق:


611النظر في التفريق بين المسألتين:


612المسألة الثامنة: الفرق في الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والجمرة الثالثة


612الفرق بين المسألتين:


613دراسة الفرق:


615المسألة التاسعة: الفرق بين الرمي عن المريض، والطواف عنه


615الفرق بين المسألتين:


615دراسة الفرق:


616النظر في التفريق بين المسألتين:


616حكم الطواف عن المريض


616الأدلة


616الترجيح


618المسألة العاشرة: الفرق بين رمي الجمار ليلاً، وذبح الأضحية ليلاً


618الفرق بين المسألتين:


619النظر في التفريق بين المسألتين:


619أولاً: حكم الرمي بالليل


619الأدلة


621الترجيح


621ثانياً: حكم ذبح الأضحية ليلاً


622الأدلة


623الترجيح


624المسألة الحادية عشرة: الفرق بين التحلل بالرمي، والتحلل بعد الطواف


624الفرق بين المسألتين:


625دراسة الفرق:


625النظر في التفريق بين المسألتين:


625هل يحصل تحلل برمي جمرة العقبة؟


626الأدلة


627الترجيح


629المطلب الثاني: الحلق؛ وفيه خمس مسائل:


630المسألة الأولى: الفرق بين تقديم الحاج شيئاً من أعمال يوم النحر، كالطواف، والنحر على الرمي، أو الحلق على الذبح، وبين تقديمه الحلق على الرمي


630الفرق بين المسألتين:


631دراسة الفرق:


632النظر في التفريق بين المسألتين:


632أولاً: تقديم الطواف والنحر على الرمي، والحلق على النحر عمداً


632الأدلة


639الترجيح


639سبب الترجيح


640ثانياً: حكم تقديم الحلاق على الرمي


640الأدلة


642الترجيح


642سبب الترجيح


643المسألة الثانية: الفرق بين حلق المحرم الذي ليس على رأسه شعر، وقراءة الأخرس في الصلاة


643الفرق بين المسألتين:


643دراسة الفرق:


644النظر في التفريق بين المسألتين:


644أولاً: حكم إمرار من لا شعر على رأسه الموسى على رأسه عند الحلق


645الأدلة


646الترجيح


646سبب الترجيح


646ثانياً: حكم تحريك الأخرس لسانه بالقراءة في الصلاة


647الأدلة


647الترجيح


648المسألة الثالثة: الفرق بين إمرار الموسى على بشرة الرأس لمن لا شعر له، ومسح بشرة الرأس في الوضوء لمن لا شعر له


648الفرق بين المسألتين:


648دراسة الفرق:


649النظر في التفريق بين المسألتين:


650المسألة الرابعة: الفرق بين حلق الشعر في النسك، ومسح الرأس في الوضوء


650الفرق بين المسألتين:


650دراسة الفرق:


651النظر في التفريق بين المسألتين:


651أولاً: القدر الواجب في حلق الرأس أو تقصيره في الحج أو العمرة


652الأدلة


654الترجيح


654سبب الترجيح


654ثانياً: القدر الواجب في مسح الرأس


655الأدلة


660الترجيح


660سبب الترجيح


661المسألة الخامسة: الفرق بين الرجال والنساء في الحلق والرمل في النسك.


662الفرق بين هذه المسائل:


662دراسة الفرق:


663المطلب الثالث: النحر؛ وفيه ست عشرة مسألة:


664المسألة الأولى: الفرق بين الإبل والغنم في الهدايا، والضحايا


664الفرق بين المسألتين:


665دراسة الفرق:


665النظر في التفريق بين المسألتين:


665الأفضل من الأنعام في الضحايا


666الأدلة


669الترجيح


669سبب الترجيح


670المسألة الثانية: الفرق بين نحر الهدي قبل الإمام، ونحر الأضحية قبله


670الفرق بين المسألتين:


670دراسة الفرق:


671النظر في التفريق بين المسألتين:


671حكم ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام


671الأدلة


675الترجيح


675سبب الترجيح


677المسألة الثالثة: الفرق بين الشاة، والبقرة، والإبل، في النحر، والذبح


678الفرق بين المسألتين:


680المسألة الرابعة: الفرق بين نتاج الهدي، ونتاج الأضحية


680الفرق بين المسألتين:


680دراسة الفرق:


680النظر في التفريق بين المسألتين:


680أولاً: حكم ولد الهدي


681الأدلة


682الترجيح


682ثانياً: حكم ولد الأضحية


683الأدلة


684الترجيح


685المسألة الخامسة: الفرق بين نحر هدي الغير، وذبح أضحيته


685الفرق بين المسألتين:


685دراسة الفرق:


685أولاً: حكم نحر الهدي من غير صاحبه غلطاً


686الأدلة


686الترجيح


686ثانياً: ذبح الأضحية من غير صاحبها غلطاً


687الأدلة


688الترجيح


689المسألة السادسة: الفرق بين المتمتع الذي مات بعد رمي جمرة العقبة، قبل ذبح الهدي، والغني الذي وجبت عليه الزكاة، ومات قبل إخراجها


689الفرق بين المسألتين:


689دراسة الفرق:


690النظر في التفريق بين المسألتين:


690أولاً: حكم الهدي على المتمتع الموسر الذي مات قبل الرمي


690الأدلة


690الترجيح


691ثانياً: حكم إخراج الزكاة من مال من وجبت عليه الزكاة، ومات قبل إخراجها، من غير تفريط


691الأدلة


692الترجيح


694المسألة السابعة: الفرق بين دم التمتع والقران الفاسدين، ودم التمتع والقران الفائتين


694الفرق بين المسألتين:


694دراسة الفرق:


694النظر في التفريق بين المسألتين:


694أولاً: حكم دم التمتع والقران الفاسدين


695الأدلة


696الترجيح


696ثانياً: حكم دم التمتع والقران الفائتين


696الأدلة


697الترجيح


698المسألة الثامنة: الفرق بين العجز عن كفارة التمتع والقران، والعجز عن كفارة اليمين


698الفرق بين المسألتين:


699دراسة الفرق:


699النظر في التفريق بين المسألتين:


699حكم تكفير من حنث في يمينه بالصيام إذا كان له مال غائب


700الأدلة


701الترجيح


702المسألة التاسعة: الفرق بين إراقة المتمتع دم التمتع قبل الشروع في الحج، وصيامه ثلاثة أيام بين العمرة والحج


702الفرق بين المسألتين:


702دراسة الفرق:


703النظر في التفريق بين المسألتين:


703أولاً: حكم ذبح الهدي بين العمرة والحج


703الأدلة


705الترجيح


705سبب الترجيح


705ثانياً: الصيام بين العمرة والحج


706الأدلة


709الترجيح


709سبب الترجيح


710المسألة العاشرة: الفرق بين وقت صوم المتمتع، ووقت التكفير عن اليمين


710الفرق بين المسألتين:


710دراسة الفرق:


711النظر في التفريق بين المسألتين:


711حكم تقديم الكفارة على الحنث


712الأدلة


716الترجيح


716سبب الترجيح


717المسألة الحادية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع الذي لا يجد الهدي في موضعه إلى الصوم، وانتقال من وجبت عليه كفارة قتل أو جماع إلى الصوم


717الفرق بين المسألتين:


717دراسة الفرق:


717النظر في التفريق بين المسألتين:


718المسألة الثانية عشرة: الفرق بين انتقال المتمتع والقارن إلى الهدي بعد أن صام يوماً، أو يومين، وقطع المتيمم صلاته لوجود الماء


718الفرق بين المسألتين:


719دراسة الفرق:


719النظر في التفريق بين المسألتين:


719أولاً: حكم الانتقال إلى الهدي بعد الشروع في الصوم


719الأدلة


721الترجيح


721ثانياً: رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة


722الأدلة


725الترجيح


725سبب الترجيح


726المسألة الثالثة عشرة: الفرق بين المكي وغير المكي في دم التمتع، والقران


727الفرق بين المسألتين:


727دراسة الفرق:


727النظر في التفريق بين المسألتين:


727حكم تمتع وقران المكي


728الأدلة


731الترجيح


731سبب الترجيح


732المسألة الرابعة عشرة: الفرق بين ضياع هدي التطوع، وضياع الأضحية


732الفرق بين المسألتين:


732دراسة الفرق:


732النظر في التفريق بين المسألتين:


733ما يفعل بهدي التطوع الضائع، إذا تم الحصول عليه بعد أيام النحر


733الأدلة


733الترجيح


734المسألة الخامسة عشرة: الفرق بين الشركة في الهدي، والشركة في الأضحية


734الفرق بين المسألتين:


734دراسة الفرق:


735النظر في التفريق بين المسألتين:


735أولاً: حكم الاشتراك في الهدي


735الأدلة


737الترجيح


737سبب الترجيح


737ثانياً: حكم الاشتراك في الأضحية


738الأدلة


739الترجيح


741المسألة السادسة عشرة: الفرق بين الهدي والأضحية في التعيين


741الفرق بين المسألتين:


741دراسة الفرق:


741النظر في التفريق بين المسألتين:


741أولاً: حكم تعين الهدي بالتقليد


742الأدلة


742الترجيح


743ثانياً: تعيين الأضحية


743الأدلة


744الترجيح


745المطلب الرابع: طواف الإفاضة


745وفيه: الفرق بين طواف الإفاضة وبين الوقوف والرمي في الفوات.


746الفرق بين طواف الإفاضة، وبين الوقوف، والرمي، في الفوات


747الفرق بين المسألتين:


747دراسة الفرق:


747النظر في التفريق بين المسألتين:


747هل لآخر وقت طواف الإفاضة حد؟


748الأدلة


750الترجيح


750سبب الترجيح


751المبحث العاشر: الفدية وجزاء الصيد؛ وفيه خمسون مطلباً:


752المطلب الأول: الفرق بين قبلة المحرم زوجته لشهوة، وقبلة الصائم زوجته لذلك


753الفرق بين المسألتين:


754دراسة الفرق:


755المطلب الثاني: الفرق بين الدم الواجب على المجامع قبل الوقوف بعرفة، أو بعد ذلك قبل التحلل ، وبين الدم الواجب على من فاته الحج


755الفرق بين المسألتين:


755دراسة الفرق:


755النظر في التفريق بين المسألتين:


756أولاً: الواجب على من جامع قبل وبعد الوقوف بعرفة قبل التحلل


756الأدلة


758الترجيح


758سبب الترجيح


759ثانياً: الواجب على من فاته الحج


759الأدلة


761الترجيح


762المطلب الثالث: الفرق بين الوطء قبل عرفة وبين الوطء بعدها وقبل التحلل في الفدية


762الفرق بين المسألتين:


762دراسة الفرق:


762النظر في التفريق بين المسألتين:


763المطلب الرابع: الفرق بين الدم الواجب في الوطء قبل التحلل من الحج، وبين الدم الواجب في الوطء قبل التحلل من العمرة


763الفرق بين المسألتين:


763دراسة الفرق:


764النظر في التفريق بين المسألتين:


764ما يلزم المعتمر إذا وطئ قبل التحلل


764الأدلة


765الترجيح


766المطلب الخامس: الفرق بين حج من وطئ قبل الإفاضة والرمي يوم النحر، وحجه إذا كان وطؤه قبلهما بعد يوم النحر


766الفرق بين المسألتين:


766دراسة الفرق:


767النظر في التفريق بين المسألتين:


767أولاً: حكم الوطء بعد الوقوف وقبل الرمي والإفاضة يوم النحر


767الأدلة


770الترجيح


770سبب الترجيح


770ثانياً: حكم الوطء بعد الوقوف وقبل الرمي والإفاضة بعد يوم النحر


771الأدلة


771الترجيح


772المطلب السادس: الفرق بين الدم الواجب في الوطء قبل رمي جمرة العقبة، وبين الدم الواجب في الوطء بعده


772الفرق بين المسألتين:


772النظر في التفريق بين المسألتين:


773الواجب على من وطئ بعد رمي العقبة


773الأدلة


774الترجيح


775المطلب السابع: الفرق بين تكرار المحرم بالحج الجماع، وبين تكرار الصائم الجماع


775الفرق بين المسألتين:


775دراسة الفرق:


776النظر في التفريق بين المسألتين:


776أولاً: ما يجب على المحرم في الوطء الثاني بعد أن كفر عن الأول؛ إذا كان في مجلسين


776الأدلة


778الترجيح


779ثانياً: الواجب على الصائم إذا وطء في يوم آخر من رمضان بعد أن كفر عن وطئه الأول


779الأدلة


780الترجيح


781المطلب الثامن: الفرق بين لبس السراويل، ولبس الخف للمحرم


781الفرق بين المسألتين:


782دراسة الفرق:


782النظر في التفريق بين المسألتين:


782أولاً: حكم فتق السراويل


782الأدلة


783الترجيح


783سبب الترجيح


784ثانياً: حكم قطع الخفين


784الأدلة


786الترجيح


786سبب الترجيح


787المطلب التاسع: الفرق بين إزالة المحرم شعراً يؤذيه في عينه، أو لهوام في رأسه


787الفرق بين المسألتين:


788دراسة الفرق:


788النظر في التفريق بين المسألتين:


788ما يجب على المحرم من إزالة شعر في عينيه يؤلمه


788الأدلة


788الترجيح


789المطلب العاشر: الفرق بين حلق المحرم شعر حلال، وشعر بهيمة


789الفرق بين المسألتين:


789دراسة الفرق:


789النظر في التفريق بين المسألتين:


789حكم حلق المحرم شعر حلال


790الأدلة


792الترجيح


792سبب الترجيح


794المطلبالحادي عشر: الفرق بين حلق المحرم شعر نفسه، وبين حلقه شعر حلال في الفدية


794الفرق بين المسألتين:


794دراسة الفرق:


794النظر في التفريق بين المسألتين:


795المطلب الثاني عشر: الفرق بين الواجب في حلق المحرم شعر نفسه، والواجب في حلقه شعر المحل


795الفرق بين المسألتين:


795دراسة الفرق:


796النظر في التفريق بين المسألتين:


797المطلب الثالث عشر: الفرق بين الواجب في التطيب واللبس عمداً، والاتزار بالقميص عمداً


797الفرق بين المسألتين:


798دراسة الفرق:


799المطلب الرابع عشر: الفرق بين التطيب واللبس ناسياً، والحلق والتقليم ناسياً


799الفرق بين المسألتين:


799دراسة الفرق:


800النظر في التفريق بين المسألتين:


800أولاً: حكم التطيب نسياناً:


800الأدلة


802الترجيح


802ثانياً: حكم حلق الرأس نسياناً


803الأدلة


804الترجيح


805المطلب الخامس عشر: الفرق بين التطيب، أو شمه قصداً، وفعل ذلك من غير قصد


805الفرق بين المسألتين:


805دراسة الفرق:


805النظر في التفريق بين المسألتين:


806حكم قصد شم الطيب


806الأدلة


807الترجيح


808المطلب السادس عشر: الفرق بين دهن الأصلع والأقرع رأسيهما، والأمرد ذقنه، وبين دهن محلوق الرأس رأسه في الإحرام


808الفرق بين المسألتين:


809دراسة الفرق:


809النظر في التفريق بين المسألتين:


809أولاً: حكم دهن الأصلع ونحوه


810الأدلة


810الترجيح


810ثانياً: حكم دهن محلوق الرأس


811الأدلة


811الترجيح


813المطلب السابع عشر: الفرق بين استعمال المحرم الكحل للضرورة، واستعماله الدهن للضرورة


814الفرق بين المسألتين:


814دراسة الفرق:


814النظر في التفريق بين المسألتين:


814حكم دهن المحرم جسده


814الأدلة


815الترجيح


816المطلب الثامن عشر: الفرق بين حلق المحرم ثلاث شعرات دفعة واحدة، وحلقه ثلاث شعرات في أوقات متباينة


816الفرق بين المسألتين:


816دراسة الفرق:


816النظر في التفريق بين المسألتين:


816أولاً: حكم حلق ثلاث شعرات في وقت واحد


817الأدلة


819الترجيح


820ثانياً: حكم حلق ثلاث شعرات في أوقات متباينة


820الأدلة


820الترجيح


821المطلب التاسع عشر: الفرق بين جعل الحَكَمين في الصيد، وفي النشوز، دون سائر الأحكام


822الفرق بين هذه المسائل:


822دراسة الفرق:


822النظر في التفريق بين المسألتين:


823حكم جعل القضاء في غير جزاء الصيد، والنشوز إلى أكثر من قاضٍ، في مكان واحد


823الأدلة


824الترجيح


825المطلب العشرون: الفرق بين شعر الصيد، وأوراق الأشجار في الحرم


825الفرق بين المسألتين:


825دراسة الفرق:


826النظر في التفريق بين المسألتين:


826حكم ضمان أوراق شجر الحرم


826الأدلة


827الترجيح


828المطلب الحادي والعشرون: الفرق بين دخول الحلال إلى الحرم بصيد، والحلال يحرم ومعه صيد


828الفرق بين المسألتين:


828دراسة الفرق:


829النظر في التفريق بين المسألتين:


829أولاً: إدخال الحلال صيداً إلى الحرم


829الأدلة


831الترجيح


831ثانياً: من أحرم ومعه صيد


831الأدلة


832الترجيح


834المطلب الثاني والعشرون: الفرق بين من أحرم وفي بيته صيد، ومن أحرم ومعه صيد في قفص


834الفرق بين المسألتين:


834دراسة الفرق:


834النظر في التفريق بين المسألتين:


835أولاً: من أحرم وله صيد في بيته:


835الأدلة


836الترجيح


836ثانياً: الواجب على من أحرم ومعه صيد في قفصه


836الأدلة


837الترجيح


838المطلب الثالث والعشرون: الفرق بين الشاة والبقرة في ضمان قطع شجر الحرم


838الفرق بين المسألتين:


838دراسة الفرق:


839النظر في التفريق بين المسألتين:


839ما يشترط في البقرة التي يضمن بها الشجرة الكبيرة


839الأدلة


840الترجيح


841المطلب الرابع والعشرون: الفرق بين إرسال المحرم كلبا معلما على صيد، وإرساله كلبا غير معلم


841الفرق بين المسألتين:


841دراسة الفرق:


841النظر في التفريق بين المسألتين:


842حكم ضمان ما صيد بكلب غير معلم


842الأدلة


842الترجيح


843المطلب الخامس والعشرون: الفرق بين إرسال الكلب، ونصب الشبكة للصيد في الحرم


843الفرق بين المسألتين:


843دراسة الفرق:


843النظر في التفريق بين المسألتين:


843أولاً: إرسال الكلب حالة عدم وجود صيد، وظهور صيد بعد ذلك


844الأدلة


844الترجيح


844ثانياً: نصب الشبكة قبل الإحرام، فوقع فيها صيد، ومات


845الأدلة


845الترجيح


846المطلب السادس والعشرون: الفرق بين مطاردة الكلب للصيد من الحل وقتله في الحرم، والرمي بالسهم من الحل وإصابته الصيد في الحرم


846الفرق بين المسألتين:


847دراسة الفرق:


847النظر في التفريق بين المسألتين:


847أولاً: إرسال الكلب على صيد في الحل، وقتله في الحرم


847الأدلة


848الترجيح


848ثانياً: رمي صيد في الحل بالسهم، وقتله في الحرم


848الأدلة


849الترجيح


850المطلب السابع والعشرون: الفرق بين تكرار المحرم الصيد، وتكراره غيره من محظورات الإحرام


850الفرق بين المسألتين:


851دراسة الفرق:


851النظر في التفريق بين المسألتين:


851أولاً: حكم تكرار الصيد


852الأدلة


855الترجيح


855ثانياً: حكم تكرار غير الصيد من المحظورات


856الأدلة


857الترجيح


858المطلب الثامن والعشرون: الفرق بين إخراج الجماعة مالاً جزاء لما اشتركوا في قتله من الصيد، وبين صيامهم لذلك


858الفرق بين المسألتين:


858دراسة الفرق:


859النظر في التفريق بين المسألتين:


859الواجب على المحرمين المشتركين في قتل الصيد


859الأدلة


863الترجيح


865المطلب التاسع والعشرون: الفرق بين إخراج حيوان حامل جزاء للصيد، وإخراجه في الزكاة


866الفرق بين المسألتين:


866دراسة الفرق:


866النظر في التفريق بين المسألتين:


866ضمان صيد حامل


867الأدلة


868الترجيح


869المطلب الثلاثون: الفرق بين مكان تقويم جزاء الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة، ومكان تقويم جزاء الذي له مثل


869الفرق بين المسألتين:


869دراسة الفرق:


870النظر في التفريق بين المسألتين:


870أولاً: المكان المعتبر في تقويم الصيد الذي لا مثل له


870الأدلة


871الترجيح


871ثانياً: المكان المعتبر في تقويم الصيد الذي له مثل


871الأدلة


872الترجيح


873المطلب الحادي والثلاثون: الفرق بين دلالة المحرم على الصيد، ودلالة المودَع على الوديعة


873الفرق بين المسألتين:


873دراسة الفرق:


874النظر في التفريق بين المسألتين:


874حكم دلالة المحرم على الصيد


874الأدلة


877الترجيح


877سبب الترجيح


878المطلب الثاني والثلاثون: الفرق بين السمين من الصيد، والحامل منه


878الفرق بين المسألتين:


878دراسة الفرق:


879النظر في التفريق بين المسألتين:


880المطلب الثالث الثلاثون: الفرق بين قتل صيدٍ صائلٍ، وإتلاف مالِ الغير اضطراراً


880الفرق بين المسألتين:


881دراسة الفرق:


881النظر في التفريق بين المسألتين:


881أولاً: حكم قتل الصيد الصائل


881الأدلة


882الترجيح


882ثانياً: حكم إتلاف مال الغير اضطراراً


882الأدلة


882الترجيح


884المطلب الرابع والثلاثون: الفرق بين قتل المحرم القمل، وقتله البراغيث


884الفرق بين المسألتين:


885دراسة الفرق:


885النظر في التفريق بين المسألتين:


885أولاً: ما على المحرم في قتل القملة في رأسه


885الأدلة


886الترجيح


887ثانياً: ما عليه في قتل البرغوث


887الأدلة


887الترجيح


889المطلب الخامس والثلاثون: الفرق بين الواجب في قتل المحرم حمام الحرم، وقتله حمام الحل


889الفرق بين المسألتين:


889دراسة الفرق:


889النظر في التفريق بين المسألتين:


890الواجب في قتل حمام الحرم وحمام الحل


890الأدلة


891الترجيح


893المطلب السادس والثلاثون: الفرق بين قتل حمام حرمي مصوت، وقتل حمام مصوت لآدمي 


893الفرق بين المسألتين:


893دراسة الفرق:


893النظر في التفريق بين المسألتين:


893ضمان حمام الحرم المصوت


894الأدلة


894الترجيح


895المطلب السابع والثلاثون: الفرق بين قطع شجر الحرم، وقتل صيده


895الفرق بين المسألتين:


895دراسة الفرق:


896النظر في التفريق بين المسألتين:


896ما على قاطع شجر الحرم


896الأدلة


897الترجيح


898المطلب الثامن والثلاثون: الفرق بين إدخال الشجر إلى الحرم ودخول الصيد إليه؛ وفيه مسألتان:


899المسألة الأولى: الفرق بين قطع شجرة قلعت من الحل، وغرست في الحرم، وأخذ صيد دخل إلى الحرم من الحل


899الفرق بين المسألتين:


900دراسة الفرق:


901المسألة الثانية: الفرق بين إدخال الحلال الصيد إلى الحرم، وإدخاله الشجر إليه


901الفرق بين المسألتين:


902دراسة الفرق:


902النظر في التفريق بين المسألتين:


903المطلب التاسع والثلاثون: الفرق بين إتلاف شجرة مقلوعة من الحرم مغروسة في الحل، وقتل صيد نفر من الحرم إلى الحل


903الفرق بين المسألتين:


904دراسة الفرق:


905المطلب الأربعون: الفرق بين قطع الحلال غصنا في الحل أصله في الحرم، وقتله ما عليه من الصيد من حيث الضمان


905الفرق بين المسألتين:


906دراسة الفرق:


906النظر في التفريق بين المسألتين:


906حكم ضمان صيد على غصن في الحل، أصله في الحرم


906الأدلة


907الترجيح


908المطلب الحادي والأربعون: الفرق بين إتلاف غصن في الحل، أصله في الحرم، وإتلاف غصن في الحرم، أصله في الحل


908الفرق بين المسألتين:


908دراسة الفرق:


908النظر في التفريق بين المسألتين:


908حكم ضمان غصن في الحرم أصله في الحل


909الأدلة


909الترجيح


910المطلب الثاني والأربعون: الفرق بين الصيد في الحرم المدني، والصيد في الحرم المكي


910الفرق بين المسألتين:


910دراسة الفرق:


911النظر في التفريق بين المسألتين:


911حكم الصيد في حرم المدينة، وقطع أشجاره


911الأدلة


913الترجيح


915المطلب الثالث والأربعون: الفرق بين ترك طواف القدوم سهوا، وطوافه على غير وضوء


915الفرق بين المسألتين:


916دراسة الفرق:


916النظر في التفريق بين المسألتين:


916ما على تارك طواف القدوم


917الأدلة


917الترجيح


918المطلب الرابع والأربعون: الفرق بين ترك المبيت بمنى لعذر، والتطيب، أو اللبس لعذر


919الفرق بين المسألتين:


919دراسة الفرق:


920المطلب الخامس والأربعون: الفرق بين الدم الواجب في ترك المبيت بمنى والمزدلفة، وبين الدم الواجب في ترك رمي الجمار


920الفرق بين المسألتين:


920دراسة الفرق:


920النظر في التفريق بين المسألتين:


921أولاً: ترك المبيت ليلة المزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق


921الأدلة


921الترجيح


921ثانياً: ترك رمي الجمار كلها


922الأدلة


922الترجيح


923المطلب السادس والأربعون: الفرق بين المبيت بمنى ليالي منى، والمبيت بها ليلة التروية فيما على من ترك كلا منهما


923الفرق بين المسألتين:


923دراسة الفرق:


923النظر في التفريق بين المسألتين:


924حكم ترك المبيت بمنى ليالي المنى


924الأدلة


926الترجيح


927المطلب السابع والأربعون: الفرق بين ما على من ترك رمي جمرة العقبة في يوم من أيام التشريق، وما على من ترك رميها يوم النحر


927الفرق بين المسألتين:


927دراسة الفرق:


927النظر في التفريق بين المسألتين:


928ما على تارك رمي العقبة في يوم من أيام التشريق


928الأدلة


929الترجيح


930المطلب الثامن والأربعون: الفرق بين الواجب من ترك رمي حصاة يوم النفر من جمرة العقبة، وبين الواجب من ترك رميها من الجمرة الوسطى يومئذ


930الفرق بين المسألتين:


930دراسة الفرق:


931النظر في التفريق بين المسألتين:


931أولاً: ترك حصاة من جمرة العقبة يوم النفر


931الأدلة


932الترجيح


933ثانياً: ترك حصاة واحدة من الوسطى يوم النفر


933الأدلة


933الترجيح


934المطلب التاسع والأربعون: الفرق بين ترك رمي الجمار في يوم القر، وبين ترك رمي جمرة يوم النحر في جواز رميها في يوم آخر


934الفرق بين المسألتين:


935دراسة الفرق:


935النظر في التفريق بين المسألتين:


935أولاً: حكم رمي جمار يوم القر في يوم النفر


935الأدلة


936الترجيح


936ثانياً: حكم رمي جمار يوم النحر في يوم من أيام التشريق


937الأدلة


937الترجيح


939المطلب الخمسون: الفرق بين الأكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وبين الأكل من الهدي


939الفرق بين المسألتين:


939دراسة الفرق:


939النظر في التفريق بين المسألتين:


940ما يأكل المحرم من أنواع الهدي وغيره


941الأدلة


942الترجيح


944المبحث الحادي عشر: طواف الوداع؛ وفيه أربعة مطالب:


945المطلب الأول: الفرق بين طواف الوداع على الحاج، وطواف الوداع على المعتمر


945الفرق بين المسألتين:


946دراسة الفرق:


946النظر في التفريق بين المسألتين:


946أولاً: حكم طواف الوداع على الحاج


946الأدلة


947الترجيح


948ثانياً: حكم طواف الوداع على المعتمر


948الأدلة


949الترجيح


950المطلب الثاني: الفرق بين حائض نفرت بلا وداع، ورجل نفر بلا وداع


950الفرق بين المسألتين:


951دراسة الفرق:


951النظر في التفريق بين المسألتين:


951حكم الرجل الذي نفر قبل الوداع


952الأدلة


952الترجيح


953المطلب الثالث: الفرق بين ما يؤمر به من نفر قبل الوداع، وهو في مسافة قريبة، وما يؤمر به من نفر بلا وداع، وهو في مسافة بعيدة


953الفرق بين المسألتين:


953دراسة الفرق:


953النظر في التفريق بين المسألتين:


954المطلب الرابع: الفرق بين طواف الوداع، وطواف القدوم، والإحرام لدخول مكة


954الفرق بين هذه المسائل:


955دراسة الفرق:


955النظر في التفريق بين المسألتين:


955حكم الإحرام لمن أراد دخول مكة لحاجة غير النسكين، ولم يكن ممن يتردد عليها، كالحمالين، والحطابين، ونحوهم:


955الأدلة


956الترجيح


957الفصل الرابع: الفروق في الإحصار، والفوات، والفساد؛ وفيه اثنى عشر مبحثاً:


958المبحث الأول: الفرق بين الإحصار بالعدو، والإحصار بالمرض


958الفرق بين المسألتين:


961دراسة الفرق:


963النظر في التفريق بين المسألتين:


963حكم تحلل المحصر بالمرض


963الأدلة


968الترجيح


968سبب الترجيح


969المبحث الثاني: الفرق بين إحصار المحرم بالحج، وإحصار المحرم بالعمرة


969الفرق بين المسألتين:


970دراسة الفرق:


971المبحث الثالث: الفرق بين تحلل المحصر، وتحلل غيره


971الفرق بين المسألتين:


972دراسة الفرق:


972النظر في التفريق بين المسألتين:


972هل يتعلق الهدي بتحلل المحصر؟


972الأدلة


974الترجيح


974سبب الترجيح


975المبحث الرابع: الفرق بين حكم التحلل بسبب الإحصار، والتحلل الأول في الحج


975الفرق بين المسألتين:


975دراسة الفرق:


976النظر في التفريق بين المسألتين:


976أولاً: هل يتوقف تحلل المحصر الذي لم يجد الهدي على الإتيان ببدله


976الأدلة


977الترجيح


977ثانياً: هل يتوقف تحلل غير المحصر على الإتيان ببدل الرمي


977الأدلة


978الترجيح


979المبحث الخامس: الفرق بين من أحصر، ومن فاته الحج في القضاء


979الفرق بين المسألتين:


979دراسة الفرق:


980النظر في التفريق بين المسألتين:


980حكم قضاء حج التطوع الفائت


980الأدلة


982الترجيح


983المبحث السادس: الفرق بين الطواف والسعي، والرمي والمبيت في تحلل من فاته الحج


983الفرق بين المسألتين:


984دراسة الفرق:


984النظر في التفريق بين المسألتين:


984ما يفعل من فاته الحج


985الأدلة


986الترجيح


987المبحث السابع: الفرق بين الرمي والمبيت في الحج عند فوات الوقوف، وبين غسل العضد في الوضوء، إذا كانت اليد مقطوعة من فوق المرفق


987الفرق بين المسألتين:


988دراسة الفرق:


988النظر في التفريق بين المسألتين:


989المبحث الثامن: الفرق بين فوات الوقوف في الحج، والعجز عن ركن من أركان الصلاة في سقوط توابعهما


989الفرق بين المسألتين:


990دراسة الفرق:


990النظر في التفريق بين المسألتين:


991المبحث التاسع: الفرق بين التحلل من الحج، والتحلل من الصوم


991الفرق بين المسألتين:


991دراسة الفرق:


992النظر في التفريق بين المسألتين:


992بم يحصل التحلل بالرمي؟


992الأدلة


993الترجيح


995المبحث العاشر: الفرق بين فوات وقت الرمي، ودخول وقت الرمي


995الفرق بين المسألتين:


996دراسة الفرق:


996النظر في التفريق بين المسألتين:


997المبحث الحادي عشر: الفرق بين الحج والعمرة، وبين الاعتكاف في المضي، وعدمه، عند الفساد


997الفرق بين المسألتين:


998دراسة الفرق:


998النظر في التفريق بين المسألتين:


998حكم اشتراط الخروج من الاعتكاف


999الأدلة


999الترجيح


1001المبحث الثاني عشر: الفرق بين من أفسد قضاء الحج، ومن أفسد قضاء الصوم


1001الفرق بين المسألتين:


1001دراسة الفرق:


1002النظر في التفريق بين المسألتين:


1002أولاً: حكم قضاء الحج الفاسد


1002الأدلة


1003الترجيح


1003ثناياً: حكم قضاء الصوم الفاسد:


1003الأدلة


1004الترجيح


1005الفصل الخامس: الفروق المتعلقة بالزيارة، وفيه مبحثان:


1006المبحث الأول: الفروق في الصلاة في مسجد النبي - ( - وفيه ثلاثة مطالب:


1007المطلب الأول: الفرق بين الصلاة فيما زيد على ما كان من المسجد النبوي في زمنه - ( - والصلاة فيما زيد على المسجد الحرام


1008الفرق بين المسألتين:


1008دراسة الفرق:


1008النظر في التفريق بين المسألتين:


1009فضيلة الصلاة في مسجد الرسول - ( -


1009الأدلة


1010الترجيح


1010سبب الترجيح


1011المطلب الثاني: الفرق بين الفريضة والنفل في مسجد النبي - ( -


1012الفرق بين المسألتين:


1012دراسة الفرق:


1014المطلب الثالث: الفرق بين الغرباء والمقيمين في صلاة النافلة في مسجد الرسول - ( -


1014الفرق بين المسألتين:


1014دراسة الفرق:


1015النظر في التفريق بين المسألتين:


1015حكم التنفل في مسجد الرسول - ( - للغرباء وأهل المدينة


1015الأدلة


1017الترجيح


1017سبب الترجيح


1018المبحث الثاني: في زيارة قبر الرسول - ( -


1018وفيه: الفرق بين أهل المدينة والغرباء في الوقوف بقبر النبي - ( -.


1019الفرق بين أهل المدينة والغرباء في زيارة قبر النبي - ( - للسلام عليه عند دخول مسجده، وعند الخروج منه


1019الفرق بين المسألتين:


1019دراسة الفرق:


1021النظر في التفريق بين المسألتين:


1021سلام الغرباء وأهل المدينة على النبي - ( - عند الدخول والخروج من المسجد


1021الأدلة


1022الترجيح


1022سبب الترجيح


1023- الفرق بين السلام على الرسول - ( - والسلام على غيره من الأموات.


1024- الفرق بين التردد على قبر النبي - ( - والقبور الأخرى


1025الخاتمة


1045الفهارس


1046أ/ فهرس آيات القرآن الكريم


1051ب/ فهرس الأحاديث النبوية


1061ت/ فهرس الآثار


1063ث/ فهرس الأعلام المترجم لهم


1069ج/ فهرس الأماكن


1070ح/ فهرس الكلمات الغريبة


1071خ/ فهرس المصادر والمراجع


1097د/ فهرس الموضوعات




((((
(((
(
(�)  انظر: مقدمة محقق إيضاح الدلائل 1/20.


(�)  انظر: الفروق الفقهية للباحسين ص 30.


(�)  انظر: معجم المقاييس في اللغة ص 843.


(�)  انظر: المفردات في غريب القرآن ص 377، والصحاح 4/1540، والمصباح المنير 2/470، ولسان العرب 10/299، والقاموس المحيط 3/283.


(�)  انظر: المصباح المنير 2/470، ولسان العرب 10/300.


(�)  هو أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله، الصنهاجي، المصري، الإمام، أحد الأعلام المشهورين، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك، كان إماماً بارعاً في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير، وتخرج به جمع من الفضلاء، وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب الذخيرة، وشرح التهذيب، والقواعد، وشرح المحصول، والتنقيح، وغيرها؛ توفي -رحمه الله- سنة أربع وثمانين وستمائة من الهجرة. 	انظر ترجمته في: الديباج المذهب 1/236-239، والوافي بالوفيات 6/233-234، وشجرة النور الزكية ص188-189، برقم: (627)، والأعلام 1/94-95.


(�)  الفروق للقرافي 1/4.


(�)  سورة النساء، الآية: (130).


(�)  سورة البقرة، الآية: (102).


(�)  سورة الفرقان، الآية: (1).


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/4.


(�)  سورة البقرة، الآية: (50).


(�)  سورة المائدة، الآية: (25).


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/4، وانظر: المفردات في غريب القرآن ص 377-378.


(�)  انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص 201.


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير 4/320.	


(�)  انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 382-383، والبحر المحيط 5/302، وإرشاد الفحول ص 340.


	وهناك تعريفات أخرى للفرق اصطلاحاً، راجعها في: كتاب المعونة في الجدل للشيرازي ص 262، وما بعدها، وكشاف اصطلاحات الفنون 3/1129.


(�)  انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 382-383، والبحر المحيط 5/302، وإرشاد الفحول ص 340.


(�)  انظر: نهاية السول 4/231 وما بعدها.


(�)  انظر: المرجع السابق 4/235 وما بعدها.


(�)  انظر: المحصول في أصول الفقه لابن العربي ص 142.


(�)  انظر: البحر المحيط 5/315.


(�)  انظر: معجم المقاييس في اللغة ص 823، والمصباح المنير 2/479.


(�)  الصحاح 6/2243، والنهاية في غريب الحديث 3/465.


(�)  لسان العرب 13/522، والقاموس المحيط 4/291.


(�)  راجعها في: اللمع في أصول الفقه ص 6، والبرهان في أصول الفقه 1/85، والمحصول في علم أصول الفقه 1/78، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 11، وقواطع الأدلة 1/9، وشرح الكوكب المنير 1/41.


(�)  انظر: التعريفات للجرجاني ص 216، ومعجم لغة الفقهاء ص 317.


(�)  هو أبو الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، السيوطي، الخضري، الشافعي، الإمام، المحقق، صاحب المؤلفات الجامعة، والمصنفات النافعة، ولد سنة 849هـ، وتوفي -رحمه الله- سنة 911هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/51-55، والبدر الطالع ص 337-343، والمختار المصون من أعلام القرون ص722-726.


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7.


(�)  هو الشيخ محمد بن عيسى، الفاداني، نسبة إلى فادان، أو بادان، إقليم في أندونيسيا، الإندونيسي أصلاً، المكي ولادة ونشأة، الشافعي، ولد بمكة سنة 1335هـ، درس على علماء مكة، ودرَّس في دار العلوم الدينية بمكة، وفي المسجد الحرام، وله مؤلفات كثيرة في كثير من العلوم الشرعية، توفي -رحمه الله تعالى- بمكة سنة 1410هـ. انظر ترجمته في: مقدمة المعتنى بطبع الفوائد الجنية 1/37-48.


(�)  الفوائد الجنية 1/98.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق الدكتور عمر بن محمد السبيل، لإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل 1/19.


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 23.


(�)  انظر: المرجع السابق ص 24.


(�)  هو الدكتور عمر بن محمد السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، منذ عام 1413هـ حتى وفاته، درس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى، وله دروس في المسجد الحرام، من المؤلفاته: تحقيق إيضاح الدلائل، له مشاركات في مجمع الفقه الإسلامي، توفي -رحمه الله- بالطائف، غرة شهر الله المحرم، سنة 1422هـ.


(�)  مقدمة تحقيق الدكتور عمر بن محمد السبيل، لإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل 1/19.


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 25.


(�)  مؤلِّف الفروق الفقهية والأصولية.


(�)  الفروق الفقهية والأصولية ص 25.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر تصريحه بذلك في: الفروق الفقهية والأصولية ص 25.


(�)  وهو مأخوذ من جملة التعريفات السابقة.


(�)  وهو مأخوذ من تعريف د. يعقوب الباحسين، مع إضافة بعض الكلمات.


(�)  المنثور في القواعد ص 12، وانظر: البحر المحيط 5/315.


(�)  القواعد الفقهية للندوي ص 45.


	وهو مأخوذ من تعريف الشيخ مصطفى الزرقا في لمحة تاريخية عن تقعيد القواعد: مقدمة شرح القواعد الفقهية ص 34، حيث قال: (أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها).


(�)  انظر: مقدمة محققا كتاب الفروق الفقهية للدمشقي ص 28.


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/3، ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/22.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق الدكتور محمد طموم للفروق لأسعد الكرابيسي 1/7-8، ومقدمة تحقيق الاستغناء في الفرق والاستثناء 1/76.


(�)  سورة البقرة، آية: (275).


(�)  هي أم الفضل، لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم، الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمونة زوج النبي -(- وخالة خالد بن الوليد، يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، كان رسول الله -(- يزورها، ويقيل عندها، روت عن النبي -(- وروى عنها ابناها عبد الله، وتمام، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعمير مولاها. انظر ترجمتها في: أسد الغابة 6/253-254، برقم: (7244)، وتجريد أسماء الصحابة 2/301، رقم: (3625)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/398، برقم: (942).


(�)  هو أبو عبد الله، الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، القرشي، الهاشمي، ريحانة النبي -(- أمه فاطمة بنت الرسول -(- كان فاضلاً، كثير الصوم، والصلاة، والحج، والصدقة، وأفعال الخير جميعها، مات -رضي الله عنه- مقتولاً، بكربلاء من أرض العراق، يوم عاشوراء، سنة إحدى وستين من الهجرة. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/495-500، برقم: (1173)، وتجريد أسماء الصحابة 1/131، برقم: (1350)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/332-335، برقم: (1724).


(�)  أخرجه أبو داود، واللفظ له، في كتاب (1) الطهارة، باب (137) بول الصبي يصيب الثوب، حديث رقم: (375)، وسكت عنه، 1/261-262، وابن ماجه في كتاب (1) الطهارة وسننها، باب (77) ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث رقم: (522)، 1/174، وصححه الحاكم في المستدرك 1/166، وأقره الذهبي في ذيله، وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (حسن صحيح). 1/75، برقم: (361).


(�)  هو أبو حفص، أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب بن نفيل، العدوي، القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين، توفي -رضي الله عنه- مقتولاً على يد أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، سنة 23هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 179 وما بعدها، وأسد الغابة برقم: (3824)، 3/642 وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (5736)، 2/518-519.


(�)  هو أبو موسى، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، صاحب رسول الله -(- روى عن النبي -(- وعن الخلفاء الأربعة الراشدين، وغيرهم، وروى عنه أولاده موسى، وإبراهيم، وأبو بردة، وأبو سعيد الخدري، وأنس، وغيرهم؛ مات رضي الله عنه بالكوفة وقيل بمكة سنة 42هـ، وقيل سنة 44هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة برقم: (3135)، 3/263 وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (4898)، 2/359 وما بعدها.


(�)  رواه الدارقطني واللفظ له في كتاب الأقضية والأحكام، باب كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري، حديث رقم: (16)، 4/207، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي...، 10/115، وفي المحلى 1/59، ذكره ابن حزم، وأعله بعبد الملك بن الوليد بن معدان، وأبيه، وعقبه ابن حجر في التلخيص الحبير 4/1574 قائلا: (لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/241، برقم: (2619).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7.


(�)  هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، الشيباني، المروزي الأصل، ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، وإمام المحدثين، قال عنه الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل؛ ومن مشايخه الذين روى عنهم إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة الهلالي، وهشيم بن بشير وغيرهم؛ ومن أبرز تلاميذه الذين رووا عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وولداه: عبد الله وصالح؛ ومن ومؤلفاته: المسند، وكتاب الزهد، وفضائل الصحابة وغير ذلك، ولد سنة 164هـ، وتوفي -رحمه الله- سنة 241هـ. انظر: ترجمته في الجرح والتعديل برقم: 2/68-70، وتاريخ بغداد برقم: (2317)، 4/412 وما بعدها، ووفيات الأعيان برقم: (20)، 1/40-41، وسير أعلام النبلاء برقم: (78)، 11/177 وما بعدها.


(�)  هو أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الإمام، صحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، وصنف الكتب الكثيرة النادرة، ونشر علم أبي حنيفة، وكان من أفصح الناس، ومن كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والحجة، والأصل وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى- سنة 189هـ، وقيل سنة 187هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 500، ووفيات الأعيان برقم: (567)، (2/321-322)، والجواهر المضية برقم: (1270)، (3/122-127).


(�)  وهو د. محمد طموم محقق كتاب الفروق لأسعد الكرابيسي.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق د. محمد طموم للفروق لأسعد الكرابيسي 1/8، ومقدمة تحقيق المعاياة ص 11، ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/26.


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 66.


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 68، ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/27.


(�)  انظر: كشف الظنون 2/1257.


(�)  هو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي، كان من عظماء الشافعيين، وأئمة المسلمين، ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني، وعنه انتشر مذهب الشافعي في أكثر الآفاق، له مصنفات كثيرة؛ توفي -رحمه الله- ببغداد، سنة ست وثلاثمائة. 	انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 4/287 وما بعدها، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 118، برقم: (2044)، ووفيات الأعيان 1/41-42، برقم: (21)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/89-91، برقم: (35)، والأعلام 1/185.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/2، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/94، وكشف النظنون 2/1257.


(�)  هو أبو عبد الله، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله، الأسدي، الفقيه الشافعي، المعروف بالزبيري، البصري، كان إمام أهل البصرة في عصره، ومدرسها، كان ثقة صيحح الرواية، كان أعمى، له مصنفات كثيرة، منها: الكافي، والهداية، ورياضة المتعلم، وغيرها، توفي -رحمه الله- قبل العشرين وثلثمائة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 8/471-472، برقـم: (4686)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 117، ووفيات الأعيان 1/339-340، برقم: (241)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/93-94، برقم: (39).


(�)  انظر: كشف الظنون 2/1257، ومعجم المؤلفين 3/355.


(�)  هو أبو الفضل، محمد بن صالح، الكرابيسي، نسبة إلى بيع الكرابيس، وهي الثياب، السمرقندي، فقيه حنفي؛ مات -رحمه الله- سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. انظر ترجمته في: كشف الظنون 1/1257، والأعلام 6/162، ومعجم المؤلفين 3/355، برقم: (13711).


(�)  انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/27، والفروق الفقهية والأصولية ص 74.


	وسيأتي ذكر هذه المؤلفات -إن شاء الله- في المطلب الخامس.


(�)  هو أبو عبد الله، محمد بن علي بن عمر بن محمد، التميمي، المازري، نسبة إلى مازر، بليدة بجزيرة صقلية، الفقيه المالكي، المحدث، أحد الأعلام في حفظ الحديث، والكلام عليه، كان فاضلاً متقنا، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم، وإيضاح المحصول في برهان الأصول، وغيرهما، توفي -رحمه الله- سنة ست وثلاثين وخمسمائة، بالمهدية، وعمره ثلاث وثمانون سنة. انظر ترجمته في: الديباج المذهب 1/250-252، برقم: (73)، ووفيات الأعيان 2/366، برقم: (617)، وسير أعلام النبلاء 20/104-107، برقم: (64)، وشجرة النور الزكية ص127-128، برقم: (371).


(�)  مواهب الجليل 6/97.


(�)  هو نصير الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن الحسين، السامري، المعروف بابن سُنَيْنة، الفقيه، الفرضي، ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة بسامرا، برع في الفقه، والفرائض، وله مؤلفات مشهورة، منها: كتاب الفروق، والمستوعب، وكتاب البستان في الفرائض، ولي القضاء بسامرا، وأعمالها، ثم ببغداد، ثم عزل، ولقب أيام ولايته معظم الدين، توفي -رحمه الله- ببغداد، سنة ست عشرة وستمائة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 2/121-122، برقم: (262)، وشذرات الذهب 5/70-71، والأعلام 6/231.


(�)  كتاب الفروق للسامري 1/116.


(�)  هو أبو محمد، جمال الدين، عبد الرحيم بن الحسين بن علي بن عمر، القرشي، الأموي، الإسنوي، المصري، ولد بإسنا سنة أربع وسبعمائة، كان فقيهاً ماهراً، ومعلماً ناصحاً، ومفيداً صالحاً، مع البر والدين، والتودد والتواضع، تولى بعض المناصب، كوكالة بيت المال، والحسبة، ثم تركها، وتصدى للتدريس، والتصنيف، وصار أحد مشايخ القاهرة، له مؤلفات كثيرة، منها: جواهر البحرين في تناقض الحبرين، والتنقيح على التصحيح، واللوامع والبروق في الجوامع والفوارق، توفي -رحمه الله- سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/98-101، برقم: �(646)، والدرر الكامنة 4/354-356، برقم: (2386)، وبغية الوعاة 2/92-93، برقم: (1518)، والبدر الطالع ص 360-361، برقم: (235).


(�)  مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق 2/1.


(�)  هو الشيخ بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله، التركي الأصل، المصري، الزركشي، ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة، أخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي، والشيخ سراج الدين البلقيني، ولازمه، عني بالفقه، والأصول، والحديث، فأكمل شرح المنهاج، وله كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، وشرح علوم الحديث لابن الصلاح، وجمع الجوامع للسبكي، وله غيرها من المؤلفات؛ توفي -رحمه الله- سنة أربع وتسعين وتسعمائة للهجرة، بالقاهرة. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 3/397-398، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/167-168، برقم: (700)، والأعلام 6/60-61، ومعجم المؤلفين 3/174-175، برقم: (12474).


(�)  المنثور في القواعد 1/12.


(�)  هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل، وقال بعضهم: أبو القاسم بن محمد بن إسماعيل. البلوي، القيرواني، التونسي، المالكي، المشهور بالبرزلي، فقيه تونس، ومفتيها، وحافظها، وإمامها، وأحد أئمة المالكية ببلاد المغرب، موصوف بأنه شيخ الإسلام، ولد في حدود سنة أربعين وسبعمائة من الهجرة، له مؤلفات منها: الديوان الكبير في الفقه، والنوازل والفتاوى، مات -رحمه الله- بتونس، سنة إحدي وأربعين وثمانمائة، وقيل ثلاث، وقيل أربع، وعمره مائة وثلاث سنين. انظر ترجمته في: الضوء اللامع 11/133، برقم: (429)، وشجرة النور الزكية ص 245، برقم: (879)، ومعجم المؤلفين 2/637-638، برقم: (10951).


(�)  فتاوى البرزلي 1/100.


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 30.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق ص 31.


(�)  تقدم ذكره في ص (38)،  وهو وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم: (1923)، فقه حنفي، ومكتبة الأوقاف ببغداد، رقم: (3533)، وبالمكتبة الأزهرية، رقم: (2076)، وفي مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ميكروفيلم، برقم: (42)، فقه عام. انظر: مقدمة تحقيق الدكتور محمد طموم للفروق لأسعد الكرابيسي 1/8، ومقدمة تحقيق الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي للاستغناء في الفرق والاستثناء 1/78.


(�)  انظر: الجواهر المضية 1/298، ومعجم المؤلفين 1/287.


(�)  هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن عمر، الناطفي، نسبة إلى عمل الناطف -نوع من الحلوى- وبيعه، أحد الفقهاء الكبار، وأحد أصحاب النوازل والواقعات، من مصنفاته الأجناس والفروق في مجلد، والواقعات في مجلد، مات -رحمه الله- بالري سنة ست وأربعين وأربعمائة. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 1/297-298، برقم: (221)، وتاج التراجم ص 102، برقم: (22)، والأعلام 1/213، ومعجم المؤلفين 1/287، برقم: (2086).


(�)  وله عدة نسخ في المكتبة السليمانية، بأسطنبول، إحداها برقم: (1371)، مكتبة نور عثمانية، وأخرى برقم: (542)، مكتبة أسعد أفندي. انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/28.


(�)  انظر: الجواهر المضية 1/386، وكشف الظنون 2/1257، ومعجم المؤلفين 1/351.


(�)  هو أبو المظفر، جمال الإسلام، أسعد بن محمد بن الحسين، الكرابيسي، نسبة إلى بيع الكرابيس، وهي الثياب، النيسابوري، فقيه حنفي أديب، من تلاميذ موهوب الجواليقي، مدرس المستنصرية ببغداد، له مصنفات كثيرة منها: الفروق في المسائل الفرعية، والموجز في الفقه، وغيرهما، توفي -رحمه الله- سنة سبعين وخمسمائة. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 1/386، برقم: (314)، وتاج التراجم ص 134، برقم: (67)، والأعلام 1/301، ومعجم المؤلفين 1/351، برقم: �(2603).


(�)  انظر: تاج التراجم ص 115، وكشف الظنون 2/1257، معجم المؤلفين 1/191.


(�)  هو صدر الشريعة الأول، شمس الدين، أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم، العُبَادي، المحبوبي، النجاري، النيسابوري، الفقيه الحنفي، الإمام ابن الإمام، تفقه على أبيه، من مؤلفاته: تلقيح العقول في الفروق؛ مات -رحمه الله- سنة ثلاثين وستمائة. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 1/196، برقم: (137)، وتاج التراجم ص 115، برقم: (43)، ومعجم المؤلفين 1/191، برقم: (1415).


(�)  حققه عبد الهادي شير الأفغاني، في رسالة ماجستير، في كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، سنة 1405هـ. انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 94.


(�)  انظر: كشف الظنون 2/1257.


(�)  هو أبو العباس، تاج الدين، أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان، المارديني، الحنفي، المعروف بابن التركماني، فقيه مجيد، وأديب مفيد، ولد بمصر سنة إحدى وثمانين وستمائة للهجرة، له مصنفات كثيرة، منها: تعليقه على المحصل للإمام فخر الدين الرازي، وشرح منتخب الباجي في أصول الفقه، ومختصر المحصول، وغيرها. توفي -رحمه الله- بالقاهرة، سنة أربع وسبعين وسبعمائة. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 7/182-183، برقم: (3123)، والجواهر المضية 1/197-198، برقم: (139)، وتاج التراجم ص 115-116، وبغية الوعاة 1/334، برقم: (634)، ومعجم المؤلفين 1/192، برقم: (1420).


(�)  لم أستطع الوقوف على ترجمته بعد طول البحث.


(�)  ومنه نسخة مصور على الميكروفيلم بمركز الملك للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، برقم: (812) فهرس الميكروفيلم. انظر: إيضاح الدلائل 1/29.


(�)  لم أستطع الوقوف على ترجمته بعد طول البحث.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/29.


(�)  لم أستطع الوقوف على ترجمته بعد طول البحث.


(�)  في خزائن كتب الأوقاف ببغداد، برقم: (3677). انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/30.


(�)  لمؤلف مجهول.


(�)  انظر: معجم المؤلفين 1/740.


(�)  هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد، المصري، الشهير بابن نجيم، فقيه أصولي، له مؤلفات كثيرة منها: شرح منار الأنوار في أصول الفقه، والبحر الرائق في شرح كنـز الدقائق، والأشباه والنظائر، وغيرها، مات -رحمه الله- سنة سبعين وتسعمائة من الهجرة. انظر ترجمته في: الأعلام 3/64، ومعجم المؤلفين 1/740، برقم: (5524).


(�)  انظر: ترتيب المدارك 7/253: وذكر القاضي عياض: أنه وقف عليه، وأنه جزء منطو على واحد وأربعين فرقاً.


(�)  هو أبو القاسم، عبد الرحمن بن علي بن محمد، الكناني، المعروف بابن الكاتب، من فقهاء القيروان المشاهير، وحذاقهم، كان مشهوراً بالعلم، والفقه، والنظر، وإقامة الحجة، له مؤلفات كثيرة في الفقه، توفي -رحمه الله- سنة ثماني وأربعمائة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 7/252-253، وشجرة النور الزكية ص 106، برقم: (273).


(�)  في الديباج المذهب 2/28.


(�)  هو القاضي، أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، التغلبي، البغدادي، الفقيه الحافظ الحجة، النظار المتفنن، من أعيان علماء الإسلام، كان فقيهاً، أديبا، شاعراً، ولد ببغداد سنة اثنتين وقيل ثلاث وستين وثلثمائة، صنف كتباً كثيرة، منها: كتاب "التلقين"، والمعونة، وشرح الرسالة، وغيرها؛ توفي -رحمه الله- سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة بمصر. انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد 11/31-32، برقم: (5703)، وفيات الأعيان 2/104-106، برقم: (400)، والديباج المذهب 2/26-29، وشجرة النور الزكية ص 103-104، برقم: (266).


(�)  انظر: الفروق الفقهية للدمشقي ص 61.


(�)  انظر: شجرة النور الزكية ص 116، ومعجم المؤلفين 2/59.


(�)  هو أبو محمد، عبد الحق بن محمد بن هارون، السهمي، القرشي، الصقلي، الإمام، الفقيه، النظار، العالم المتفنن، تعلم في صقلية، وغيرها، كان مليح التأليف، ومن مؤلفاته: النكت والفروق لمسائل المدونة، وهو كتاب مفيد، وكتابه الكبير المسمى بتهذيب الطالب، وله استدراكات على تهذيب البردعي، توفي -رحمه الله- بالاسكندرية، سنة ست وستين وأربعمائة. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص 116، برقم: (324)، والأعلام 3/282، ومعجم المؤلفين 2/59، برقم: (6635).


(�)  من قِبل الدكتور أحمد الحبيب، وباحثين آخرين، وقد نوقشت هذه الرسائل كلها.


(�)  لم أستطع الوقوف على ترجمته بعد طول البحث.


(�)  انظر: الديباج المذهب 1/237، والوافي بالوفيات 6/233، ومعجم المؤلفين 1/100.


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/3.


(�)  انظر: الديباج المذهب 2/316، ومعجم المؤلفين 3/39.


(�)  هو أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم البقوري، نسبة لبقورة، بلاد بالأندلس، الإمام الهمام، سمع من القاضي الشريف أبي عبد الله محمد الأندلسي، وأخذ عن الإمام القرافي، وغيره، واختصر فروقه، ورتبها، وهذبها، وله كتاب: إكمال الإكمال على صحيح مسلم، توفي -رحمه الله- بمراكش، سنة سبع وسبعمائة للهجرة. انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/316، برقم: (129)، وشجرة النور الزكية ص 211، برقم: (740)، ومعجم المؤلفين 3/39، برقم: (11528).


(�)  انظر: مقدمة تحقيق الفروق الفقهية للدمشقي ص 38.


(�)  انظر: الدرر الكامنة 4/150، ومعجم المؤلفين 3/595.


(�)  هو أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل، الربعي، التونيسي، المالكي، كان إماماً، متقنا، فقيهاً، مفسراً، بارعاً في فنونه، أصولياً، عالماً، ولد سنة تسع وثلاثين وستمائة، بمدينة تونس، سمع الحديث عن جماعة بها، وبالقاهرة، وتولى نيابة الحكم بالحسينية بالقاهرة مدة، وتولى قضاء الاسكندرية، من مؤلفاته، كتاب مختصر قواعد القرافي، توفي -رحمه الله- بالقاهرة، سنة خمس عشرة وسبعمائة. انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/317، برقم: (130)، والدرر الكامنة 4/149-150، برقم: (390)، ومعجم المؤلفين 3/595، برقم: (15247).


(�)  انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/33.


(�)  انظر: الديباج المذهب 2/152، ومعجم المؤلفين 2/644.


(�)  هو أبو القاسم، قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط، الأنصاري، نزيل سبتة، المشهور بابن الشاط، ولد سنة ثلاث وأربعين وستمائة، وهو موصوف بأصالة النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، الفهم السديد، وعلو الهمة، والعكوف على العلم، وله مصنفات كثيرة، منها: أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق، وغنية الرائضف في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب، وغير ذلك، مات بسبتة -رحمه الله- سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. 	انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/152-153، برقم: (8)، وشجرة النور الزكية ص 217، برقم: (761)، ومعجم المؤلفين 2/644، برقم: (11005).


(�)  انظر: الأعلام 6/306، ومعجم المؤلفين 3/504.


(�)  هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم، المالكي، المكي، فقيه نحوي، مغربي الأصل، ولد وتعلم بمكة، درس بالمسجد الحرام، وولي إفتاء المالكية بها، وقام برحلات في الشرق الأقصى، وله زهاء ثلاثين كتاباً، من ذلك: تدريب الطلاب على قواعد الإعراب، وتهذيب الفروق، اختصره من فروق القرافي، توفي -رحمه الله- بالطائف، سنة 1367 هـ. انظر ترجمته في: الأعلام 6/305-306، ومعجم المؤلفين 3/504، برقم: (14665).


(�)  انظر: الديباج المذهب 2/237، وشجرة النور الزكية ص 188، ومعجم المؤلفين 1/100.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق الفروق الفقهية للدمشقي ص 40، والفروق الفقهية والأصولية ص 105.


(�)  لم أستطع الوقوف على ترجمته بعد طول البحث.


(�)  انظر: معجم المؤلفين 1/325، برقم: (2389).


(�)  هو أبو العباس، أحمد بن يحيى، الونشريسي، التلمساني، ثم الفاسي، فقيه الفاس، الإمام العالم، المحقق المطالع، حامل لواء المذهب المالكي، له مؤلفات كثيرة، منها: المعيار، والتعليق على ابن الحاجب الفرعي، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، وغير ذلك، توفي -رحمه الله- بفاس، سنة أربع عشرة وتسعمائة. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص 274-275، برقم: (1022)، والأعلام 1/269، ومعجم المؤلفين 1/325، برقم: (2389).


(�)  هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، العبدري، الغرناطي، المواق، فقيه مالكي، كان عالم غرناطة، وصالحها، وإمامها في وقته، صاحب التاج والإكليل، وكتاب سنن المهتدين في مقامات الدين، توفي -رحمه الله- سنة سبع وتسعين وثمانمائة. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص 262، برقم: (961)، والأعلام 7/154-155.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق الفروق الفقهية للدمشقي ص 40.


(�)  هو أبو عبد الله، محمد المهدي بن محمد بن محمد خضر بن قاسم، العمراني، الحسني، الوزاني، الفاسي، المالكي، مفتي فاس، وفقيهها في عصره، كان فاضلاً، عارفاً بمدارك الأحكام والنوازل، ومسائل المذهب، والمنقول والمعقول، له مصنفات كثيرة، منها: حاشية على شرح التاودي على التحفة، ونوازل في مجلدات، ومعيار، وغيرها، توفي -رحمه الله- سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية ص 435-436، برقم: (1715)، والأعلام 7/114.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق الفروق للدمشقي ص 40.


(�)  تقدم ذكره في ص 37.


(�)  تقدم ذكره في ص 37.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/2.


(�)  انظر: كشف الظنون 2/1676.


(�)  انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/75، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/339، ومطالع الدقائق 2/1، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/211، وكشف الظنون 2/1257.


(�)  هو أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف، الجويني، الفقيه الشافعي، والد إمام الحرمين، كان إماماً في التفسير، والفقه، والأصول، والعربية، والأدب، له مؤلفات كثيرة، منها: التبصرة، والتذكرة، ومختصر المختصر، والفرق والجمع، وغيرها؛ توفي -رحمه الله- بنيسابور، سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/22-23، برقم: (332)، وطبقات الشافعية الكبرى 5/73 برقم: (439)، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/338، برقم: (305)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/209-211، برقم: (171).


(�)  انظر: المنثور في القواعد 1/12.


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 87.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/1، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/412، والمنثور في القواعد 1/12، ومعجم المؤلفين 1/772.


(�)  هو أبو الخير، سلامة بن إسماعيل بن جماعة، المقدسي، موصوف بحضور القلب، وصفاء، وكثرة الحفظ، ألف شرحاً على المفتاح لابن القاص، وكتاباً في الفروق، سماه: الوسائل في فروق المسائل، وكتاباً في أحكام التقاء الختانين، توفي -رحمه الله- سنة ثمانين وأربعمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي 2/411-412، برقم: (1069)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/245، برقم: (207)، ومعجم المؤلفين 1/772، برقم: (5741).


(�)  مطالع الدقائق 2/1.


(�)  انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/74، ومطالع الدقائق 2/2، وكشف الظنون 2/1257.


(�)  هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن أحمد، الجرجاني، وشيخ الشافعية، ومن أعيان الأدباء في وقته، كان إماماً في الفقه، والأدب، قاضي البصرة، ومدرساً بها، له مؤلفات كثيرة، منها: التحرير والمعاملة، والبلغة، والشافي، والمعاياة، مات -رحمه الله- حالة رجوعه من أصبهان إلى البصرة، سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 4/74-75، برقم: (271)، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/340-341، برقم: (306)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/260، برقم: (222)، والأعلام 1/214.


(�)  انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/260.


(�)  انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 2/164، ومعجم المؤلفين 1/636.


(�)  هو أبو عبد الله، الحسين بن عبد الله، الطبري، له كتاب مختصر في الفقه مليح، يعرف بالكفاية في الفروق واللطائف، توفي بعد سنة أربعمائة من الهجرة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي 2/163-164، برقم: (767)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/181.


(�)  انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/195.


(�)  هو أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، الروياني، نسبة إلى رويان، وهي مدينة بنواحي طبرستان، الفقيه الشافعي، من رؤوس الأفاضل في زمانه مذهبا، وأصولاً، وخلافاً، ولد سنة خمس عشرة وأربعمائة، صنف الكتب المفيدة منها: يحر المذهب، وهو من أطول كتب الشافعية، والكافي، وحلية المؤمن، وغيرها؛ توفي -رحمه الله- مقتولاً، سنة اثنتين وخمسمائة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/94-95، رقم: (390)، وطبقات الشافعية الكبرى 4/193-203، برقم: (901)، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/565-566، برقم: (518)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/287، برقم: (256).


(�)  انظر: معجم المؤلفين 1/263.


(�)  هو أبو العباس، نجم الدين، أحمد بن محمد بن خلف بن راجح، المقدسي، الحنبلي، ثم الشافعي، المعروف بالحنبلي، فقيه، أصولي، من مؤلفاته: شرح المعالم، لفخر الدين الرازي في الأصول، والفصول والفروق، توفي -رحمه الله- سنة 638هـ. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 1/262-263، برقم: (1896).


(�)  انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/30، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/316، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/100.


(�)  هو أبو العباس، كمال الدين، أحمد بن كشاسب بن علي بن أحمد بن علي، الأراني، الدزماري، صاحب النكت المشهور على التنبيه، كان فقيهاً صالحاً، متضلعاً في نقل وجوه المذهب، وفهم معانيها، له تصنيف في الفروق، توفي -رحمه الله- بدمشق، سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 8/30، برقم: (1054)، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/315-316، برقم: (289)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/100، برقم: (401).


(�)  انظر: ملحق البدر الطالع ص 184.


(�)  هو علي بن حسين بن راشد، الوشلي، اليمني، ولد سنة اثنتين وستين وستمائة، كان عالماً، فقيهاً، محققاً، نقح الفروع، وبين التأويل والتعليل، وأتى بالفرق والجمع بين المسائل، بما لم يأت به غيره، وصنف الزهرة على اللمع، مات -رحمه الله- سنة سبع وسبعين وسبعمائة. انظر ترجمته في: محلق البدر الطالع ص 183-184، ومعجم المؤلفين 2/543، برقم: (10254).


(�)  انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 1/165، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/302، والدرر الكامنة 4/486.


(�)  هو سراج الدين، يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود، الهذلي، الآرمنتي، القاضي، ولد بآرمنت من صعيد مصر الأعلى، سنة أربع وأربعين وستمائة، تعلم وصار في الفقه من كبار الأئمة، مع فضيلة في النحو، والأصول، وغير ذلك، وقصده الطلبة للإفادة، وكان أديبا، شاعراً، حسن المحاضرة، له مؤلفات منها: كتاب سماه: المسائل المهمة في اختلاف الأئمة، وكتاب الجمع والفرق، وغيرهما، توفي -رحمه الله- سنة خمس وعشرين وسبعمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 10/431-433، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/164-166، برقم: (149)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/301-302، برقم: (574)، والدرر الكامنة 4/486-488، برقم: (1337).


(�)  انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/132، والدرر الكامنة 4/71، وكشف الظنون 2/1257، ومعجم المؤلفين 3/521.


(�)  هو أبو أمامة، شمس الدين، محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى، المغربي الأصل، المعروف بابن النقاش، كان مولده سنة عشرين وسبعمائة، وقيل: إنه أول من حفظ الحاوي بالديار المصرية، كان من الفقهاء المبرزين، والفصحاء المشهورين، درس بعدة مدارس، وله مصنفات، منها: شرح العمدة، وكتاب النظائر والفروق، توفي -رحمه الله- سنة ثلاث وستين وسبعمائة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/131-132، برقم: (670)، والدرر الكامنة 4/71-74، برقم: (209)، وبغية الوعاة 1/183، برقم: (307)، ومعجم المؤلفين 3/521، برقم: (14780).


(�)  انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/101، والدرر الكامنة 4/354، وبغية الوعاة 2/92، وكشف الظنون 2/1257.


(�)  انظر: الضوء اللامع 7/169.


(�)  هو محمد بن أبي بكر بن سليمان الشرف بن الإمام الزكي، البكري، المصري، الشافعي، صاحب إحياء قلوب الغافلين في سيرة سيد الأولين، والاعتناء في الفرق والاستثناء. انظر ترجمته في: الضوء اللامع 7/169، برقم: (407).


(�)  انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/94، وشذرات الذهب 5/58، ومعجم المؤلفين 1/42.


(�)  هو أبو إسحاق، عماد الدين، الشيخ إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي، الدمشقي، الفقيه الزاهد، ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، كان عالماً بالقرآن، والفرائض، والنحو، وغير ذلك من العلوم، وصنف كتاب الفروق في المسائل الفقهية، وكتاباً في الأحكام، ولم يتمه، توفي -رحمه الله- سنة أربع عشرة وستمائة. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 2/93-106، برقم: (255)، وشذرات الذهب 5/57-59، ومعجم المؤلفين 1/42، برقم: (412).


(�)  انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/121، وشذرات الذهب 5/71، والأعلام 6/231.


(�)  انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/122.


(�)  انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/343، وشذرات الذهب 5/453.


(�)  هو أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله، المقدسي، المرادي، الفقيه، المحدث، النحو، درس بالمدرسة الصاحبية، وتخرج به جماعة من الفضلاء، وممن قرأ عليه العربية شيخ الإسلام، تقي الدين، ابن تيمية، له تصانيف كثيرة، منها: القصيدة الطويلة الدالية في الفقه، وكتاب مجمع البحرين، لم يتمه، وكتاب الفروق، وغير ذلك، توفي -رحمه الله- سنة تسع وتسعين وستمائة. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 2/342-343، وشذرات الذهب 5/452-453، والأعلام 6/214، ومعجم المؤلفين 3/421، برقم: (14128).


(�)  انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/436، والدرر الكامنة 2/357.


(�)  هو أبو محمد، شرف الدين، عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، الزريراني، البغداد، الفقيه، ابن شيخ العراق، تقي الدين، أبي بكر، ولد ببغداد، ونشأ بها، ودرس بها بالمدرسة البشيرية للحنابلة، ثم بالمجاهدية، وناب في القضاء ببغداد، واشتهر فضله، له مؤلفات منها: اختصار طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين، وذيل عليها، واختصار المطلع لابن أبي الفتح، وغير ذلك، توفي -رحمه الله- سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، وعمره نحو ثلاثين سنة. 	انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 2/435-436، والدرر الكامنة 2/357، ومعجم المؤلفين 2/132، برقم: (7117).


(�)  هو عبد الرحمن بن ناصر، السعدي، النجدي، مفسر، محدث، أصولي، عالم التوحيد، وواعظ، ولد في عنيزة القصيم بنجد، حفظ القرآن، وطلب العلم على علماء نجد، ثم درس، ووعظ، وخطب في جامع عنيزة، له مؤلفات كثيرة منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، والقواعد الحسان في تفسير القرآن، وطريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول، وغير ذلك، توفي -رحمه الله- في عنيزة، سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين 2/121-122، برقم: (7038).


(�)  انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 117.


(�)  انظر: معجم المقاييس في اللغة ص 250، والمصباح المنير 1/121، ولسان العرب 2/226، والقاموس المحيط 1/188.


(�)  هو المخبل السعدي. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/219، ولسان العرب 2/226.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  النهاية في غريب الحديث 1/340.


(�)  شرح منتهى الإرادات 1/472، وانظر: الحاوي 4/3، والمغني 5/5، وشرح الزركشي 3/22.


(�)  انظر: البناية 4/3.


(�)  انظر: التعريفات ص 111.


(�)  البحر الرائق 2/330، وانظر: حاشية رد المحتار 2/499-500.


(�)  الفتاوى الهندية 1/216، وانظر: مراقي الفلاح ص 144.


(�)  الشرح الكبير 2/2، وانظر: الشرح الصغير 1/261، ومنح الجليل 1/432.


(�)  انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/219، والصحاح 2/757، والنهاية في غريب الحديث 3/297، والمصباح المنير 2/429، ولسان العرب 4/604، والقاموس المحيط 2/99.


(�)  شرح منتهى الإرادات 1/472.


(�)  الفتاوى الهندية 1/237، وحاشية رد المحتار 2/520.


(�)  انظر: الشرح الكبير 2/2، والشرح الصغير 1/261، ومنح الجليل 1/432.


(�)  انظر: المصباح المنير 1/260، والقاموس المحيط 2/43.


(�)  المصباح المنير 1/260.


(�)  اسمه على أصح الأقوال: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، صاحب رسول الله -(- وهو أحفظ الصحابة، وأكثرهم رواية عن الرسول -(- توفي بالمدينة سنة 59هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: المعارف ص277، والاستيعاب 4/202 وما بعدها، وأسد الغابة برقم: (6319)، 5/318، والإصابة في تمييز الصحابة برقـم: (1190)، 4/202.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (20) فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب (1) فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم: (1189)، 2/360، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (95) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث رقم: (511/1397)، 2/1014.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (20) فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب (1) فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم: (1190)، 2/360، ومسلم واللفظ له، في كتاب (15) الحج، باب (94) فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث رقم: (505-1394)، 2/1012.


(�)  الإحرام: مصدر أحرم، يحرم، إذا أهل بالحج، أو العمرة، وباشر أسبابهما، وشروطهما، من خلع المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب، والنكاح، والصيد، وغير ذلك. والأصل فيه المنع، فكأن المحرم أدخل نفسه في شيء حرم عليه بسببه ما كان حلالا له، كما يقال أربع إذا دخل في الربيع، وأنجد إذا دخل نجداً. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/218، والنهاية في غريب الحديث 1/373، والمصباح المنير 1/132.


(�)  الصبي المميز: قيل في تعريفه: هو ابن سبع. وقيل: هو المميز بين الخبيث والطيب والحلو والمر، ويعرف أن الإسلام سبب النجاة. وقيل: هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. وقال النووي: (إنه الذي يفهم الخطاب، ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا ينضبط بسن مخصوص، بل يختلف باختلاف الأفهام). وذكر مثله الخرشي. وأولى هذه التعريفات بالاعتبار شرعاً التعريف الأول، لتأييد حديث الأمر بأمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين -سيأتي قريباً-. انظر: إرشاد الساري ص 24-25، والخرشي 2/282، ومنح الجليل 1/434، والشرح الكبير 2/3، والمجموع 7/28، والفروع 3/161.


(�)  أشار القرافي في الذخيرة 3/298 إلى أنه ظاهر قول الإمام مالك. ولكن مفاد ما في كتب المالكية الأخرى هو أن إحرامه يصح بدون إذن الولي كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.


(�)  انظر: المهذب 2/661، والحاوي 4/207، والمجموع 7/22، وحاشية الجمل على المنهج 2/377، وشرح المحلي على منهاج الطالب 2/85، ومغني المحتاج 1/461.


(�)  انظر: المغني 5/51، والمحرر 2/234، والفروع 3/161، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/52، والإنصاف 3/277، وشرح منتهى الإرادات 1/474.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -(- : (( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين� XE "أ:مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ( ح )" �، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها )).


أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب (2) الصلاة، باب (26) متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم: (494)، وسكت عنه 1/332-333، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب (299) ما جاء في متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث رقم:  (407)، ولفظه: (( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر ))، وقال: (حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح)، 2/259-260. وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/270)، تصحيح الترمذي له وأقره، برقم: (464)، وقال الحاكم في المستدرك (1/201) : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي في ذيله؛ وصححه النووي في المجموع 3/10، وقال الألباني معقبا على قول الحاكم وإقرار الذهبي إياه: (وفيما قاله نظر، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم… حديثا واحدا في المتعة متابعة، كما ذكر الحافظ وغيره، وقد قال الذهبي: (صدوق إن شاء الله، ضعفه ابن معين)؛ فهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله). إرواء الغليل 1/267؛ وانظر كلام الذهبي المذكور عن عبد الملك في ميزان الاعتدال 2/654، رقم: (5205).


2- وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -(- : (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين� XE "أ:مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ( ح )" �، وفرقوا بينهم في المضاجع )).


أخرجه أبو داود في كتاب (2) الصلاة، باب (26) متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم: (495)، وسكت عنه، 1/334، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/270)، حديث رقم: (465)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/266.


قال البغوي في شرح السنة (2/143) : (وفي الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة).


(�)  انظر: جامع أحكام الصغار 1/137، وحاشية رد المحتار 1/380، ومراقي الفلاح ص 34، والمدونة 1/102، وعقد الجواهر 1/109، ومواهب الجليل 1/412، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/149، والمهذب 1/181، ومغني المحتاج 1/130، وحاشية القليوبي 1/121، والمحرر 1/30، والفروع 1/252، والإنصاف 1/281.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري 1/315، وإيضاح الدلائل 1/257.


(�)  انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 2/377.


(�)  انظر: كتاب المناسك من الأسرار ص 70، والمبسوط 4/69، 130، وفتح القدير 2/423.


(�)  هو أبو العباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، القرشي، ابن عم الرسول -(- الصحابي ابن الصحابي، توفي الرسول -(- وله ثلاث عشرة سنة، وكان النبي -(- دعا له فقال: (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ))، أخذ عنه الفقه جماعة من كبار التابعين منهم عطاء، وطاووس، ومجاهد، وغيرهم، مات رضي الله عنه كفيفا بالطائف سنة 78هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد برقم: (14)، 1/173، والاستيعاب 2/350وما بعدها، وأسد الغابة برقم: (3035)، 3/186وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (4781)، 2/330وما بعدها.


(�)  الروحاء: مكان على مسافة أحد وأربعين ميلاً من المدينة، قيل هو الموضع الذي نزل به تبع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة، فأقام بها، وأروح، فسماها الروحاء، وقد ظلت الروحاء، أو بئر الروحاء، محطة عامرة على مر العصور، ولما كثر الحاج شاركتها بلدة المسيجيد، المنصرف قديماً، ولما جاءت السيارات خف أمر الروحاء، وتقدمت جارتها، فصارت بلدة عامرة، وتوجد اليوم في الروحاء مقاه، وحوانيت بسيطة. انظر: معجم البلدان 3/76، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 2/637، والروض المعطار في خبر الأقطار ص 277، ومعجم المعالم الجغرافية ص 143.


(�)  رواه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (72) صحة حج الصبي، وأجر من حج به، حديث رقم: (409-1336)، 2/974.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/99، 100.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 61.


(�)  انظر: كتاب المناسك من الأسرار للدبوسي ص 70، وتحفة الفقهاء 1/583، وبدائع الصنائع 2/121، والبحر الرائق 2/340، والمسلك المتقسط ص 24.


(�)  انظر: الإشراف 1/486، وعقد الجواهر 1/379، ومنسك خليل بن إسحاق ص 100، والخرشي 2/282، ومنح الجليل 1/434، والشرح الصغير مع بلغة السالك 1/262.


(�)  انظر: المهذب 2/661، والحاوي 4/207، وروضة الطالبين 3/119، والوسيط 2/674، وإعانة الطالبين 2/281.


(�)  انظر: المحرر 1/234، والفروع 3/161، وشرح الزركشي 3/52، والمبدع 3/87، والإنصاف 3/277.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/231، والخرشي 2/282، والوسيط 2/674، وروضة الطالبين 3/119، والمبدع 3/87، والإنصاف 3/277.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/121، والبحر الرائق 2/340، والمسلك المتقسط ص 24.


(�)  انظر: الحاوي 4/207، والعزيز 3/450، والمغني 5/51.


(�)  انظر: المهذب 2/661، والحاوي 4/207، والعزيز 3/450.


(�)  انظر: المهذب 2/661، الحاوي 3/207.


(�)  معنى إحرامه عنه: هو أن ينوي جعله محرماً بالحج أو العمرة، فيصير الصبي محرما بذلك. انظر: منح الجليل 1/433، والشرح الكبير 2/3، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/100، وشرح المحلي 2/376، والمغني 5/51، وشرح منتهى الإرادات 1/474.


(�)  انظر: الوسيط 2/675، والعزيز 3/451، والمجموع 7/23، والإيضاح ص 553، وشرح المحلي 2/84، ومغني المحتاج 1/461، وفيض الإله المالك 1/295.


(�)  إذ لا يرى أبو حنيفة الحجر أصلا على الحر المكلف لأجل السفه، فحال السفيه والرشيد في التصرفات عنده سواء، لا يختلفان إلا في وجه واحد، وهو أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة؛ وصاحباه وإن كانا يريان أنه يحجر على السفيه، إلا أنهما قصرا ذلك على التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ كالبيع، والشراء، والإجارة، والهبة، والصدقة، وأما فيما سوى ذلك كالطلاق، والنكاح، ونحوهما، فحكمه حكم البالغ الرشيد؛ وعليه يظهر أنه لا يجوز للولي عند الإمام وصاحبيه أن يزوج السفيه بدون إذنه. انظر: بدائع الصنائع 7/171، وتبيين الحقائق 5/192، والفتاوى الهندية 5/55، وحاشية رد المحتار 6/440.


(�)  انظر: العزيز 8/17، وروضة الطالبين 7/98، وشرح المحلي 3/238، ومغني المحتاج 3/171.


(�)  انظر: المغني 9/419، والشرح الكبير للمقدسي 20/152، والفروع 4/244، والإنصاف 5/247.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/130.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 66.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/512، والمسلك المتقسط مع إرشاد الساري ص 76-77.


(�)  وهو مقتضى ظاهر قولهم. انظر: عقد الجواهر 1/418، والذخيرة 3/297، ومنسك خليل بن إسحاق ص 100، وأسهل المدارك 1/510.


(�)  وصفه النووي في شرحه على صحيح مسلم (9/100)، بالأصح؛ خلافاً لما في المجموع. انظر: الوسيط 2/675، والعزيز 3/451، والمجموع 7/23، والسراج الوهاج ص 151.


(�)  انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 1/288، والفروع 3/162، وكشاف القناع 2/380، وشرح منتهى الإرادات 1/474.


(�)  انظر: الوسيط 2/675.


(�)  انظر: شرح مشكل الوسيط ص 456، تحقيق الأخ محمد بلال.


(�)  انظر: العزيز 3/451.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/288.


(�)  انظر: الفروع 3/162، وشرح منتهى الإرادات 1/474.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 77.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 66.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/197، ومنح الجليل 2/40، والشرح الكبير 2/245.


(�)  انظر: العزيز 8/17، وروضة الطالبين 7/98، وشرح المحلي 3/238، ومغني المحتاج 3/171.


(�)  انظر: المغني 9/419، والشرح الكبير للمقدسي 20/153، والفروع4/244، والإنصاف 5/247.


(�)  انظر: العزيز 8/17، وشرح المحلي 3/237.


(�)  انظر: المغني 9/419-420، والشرح الكبير 20/153.


(�)  انظر: المغني 9/420، والشرح الكبير 20/153.


(�)  انظر: العزيز 8/17، وشرح المحلي 3/238.


(�)  انظر: المغني 9/419، والشرح الكبير للمقدسي 20/153.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: المغني 9/420.


(�)  وذلك للمنقول والمعقول:


أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -(- : (( أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه أن يحج حجة أخرى� XE "أ:أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه أن يحج حجة أخرى ( ح )" �، وأيما عبد حج، ثم عتق، فعليه أن يحج حجة أخرى )).


رواه الشافعي في الأم 2/95، وابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك (871) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، حديث رقم: (3050)، وصحح وقفه 4/349-350، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/257، والطبراني في الأوسط وهذا لفظه، حديث رقم: (2752)، وقال: (لم يرو هذا الحديث مرفوعا عن شعبة إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال)؛ 3/353، وذكره ابن عدي في الكامل في ترجمة الحارث بن سريج النقال، وقال بعد أن حكم على الحارث بأنه ضعيف يسرق الحديث: (وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منه، وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما)، 2/615، والحاكم في المستدرك 1/481، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في ذيله، والبيهقي في كتاب الحج، باب إثبات فرض الحج، مرفوعا وموقوفا، 4/325، وأيضا في باب حج الصبي يبلغ، والمملوك يعتق والذمي يسلم، مرفوعا وموقوفا كذلك، وقال: (تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفا، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفا وهو الصواب)، 5/179، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة الحارث بن سريج النقال رقم: (4329)، وقال بعد ذكر الحديث: (لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو غريب)، 8/209، وقال النووي في المجموع: (رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد، ورواه أيضا مرفوعا، ولا يقدح ذلك فيه، ورواية المرفوع قوية، ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها، فإنه ثقة مقبول ضابط، روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما)، 7/57؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح)، 3/205-206، وقال الحافظ ابن حجر: (ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس -فذكره- وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه)، التلخيص الحبير 3/833، وانظر الكتاب المصنف لابن أبي شيبة 3/355، حديث رقم: (14875)؛ وصححه الألباني مرفوعا في إرواء الغليل حديث رقم: (986)، 4/156. وهذا كله -والله أعلم- يؤكد صحة رواية محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع موقوفا ومرفوعا، وضعف رواية الحارث بن سريج النقال.


وأما المعقول فما يأتي:


1- أن الحج عبادة عمر لا تتكرر، فلذلك اعتبر وقوعها في حال الكمال. انظر: العزيز 3/282.


2- أن الحج عبادة بدنية، فعلها قبل وقت وجوبها عليه، فلم تجزئه، قياساً على صلاته قبل الوقت، وكما لو صلى الصبي، ثم بلغ في وقتها. انظر: المغني 5/45، وشرح الزركشي 3/49.


(�)  عند من قال من الفقهاء بوجوب العمرة.


ويمكن أن يعقب: بأنه وإن كان هذا الحج لا يجزئه، لوقوعه منه قبل وجوبه عليه، إلا أن قياسه على صلاته قبل الوقت لا يخلو من النظر، إذ وقوفه يوم الثامن بعرفة هو الذي يساوي هذا المقيس عليه، بخلاف المسألة المستدَل لها -والله أعلم-.


(�)  انظر: الحجة على أهل المدينة 1/411، وبدائع الصنائع 2/160، ومنحة الخالق 2/334، والفتاوى الهندية 1/217، والمعونة 1/389، والكافي 1/412، 413، والذخيرة 3/298، وبلغة السالك 1/261، والمهذب 2/663، والحاوي 4/244، والإيضاح ص 557، وشرح المحلى على منهاج الطالب 2/85، والمغني 5/46، وشرح الزركشي 3/47-48، 50، والمبدع 3/85، وكشاف القناع 2/379.


(�)  هو الحافظ المشهور، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة، الضرير، البوغي، الترمذي، ثقة مجمع عليه، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع، والعلل، وكتاب الأسماء والكنى وغيرها، توفي -رحمه الله- بقرية بوغ، وقيل: بترمذ، سنة 275هـ، وقيل: سنة 279هـ. انظر: ترجمته في وفيات الأعيان 2/363، برقم: (613)، وميزان الاعتدال 3/678، برقم: (8034)، وتهذيب التهذيب 9/387-389، ترجمة رقم: (636).


(�)  هو أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أحد أعلام هذه الأمة، وأحبارها، كان إماما، عالما، فقيها، مجتهداً، مطلعاً، حافظاً، ورعاً، صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، منها: الإشراف، والمبسوط، والأوسط، وله كتاب الإجماع، وغيرها، توفي بمكة سنة 318هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان برقم: (580)، 2/331، والوافي بالوفيات برقم: (210)، 1/336، وطبقات الشافعية لابن السبكي برقم: (117)، 3/102-108.


(�)  هو الإمام شيخ الإسلام، حافظ المغرب، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، النمري، القرطبي؛ إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما، ألف في الموطأ كتبا مفيدة، منها كتاب التمهيد، وكتاب الاستذكار، وصنف في أسماء الصحابة كتاب الاستيعاب، وله كتاب جامع بيان العلم وفضله، وغير ذلك، ولد سنة 368هـ، وتوفي -رحمه الله تعالى- بمدينة شاطبة بشرق الأندلس، سنة 463هـ. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك 8/127-130، ووفيات الأعيان 3/445-448، ترجمة رقم: (837)، وتذكرة الحفاظ 3/1128-1132، ترجمة رقم: (1013).


(�)  انظر: سنن الترمذي 3/265-266، والاستذكار 13/331، والمغني 5/46.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/108، والذخيرة 2/42.


(�)  انظر: المهذب 1/181، والحاوي 2/88، والمجموع3/12، ومغني المحتاج 1/132.


(�)  انظر: الإنصاف 1/282.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/130-131، ومغني المحتاج 1/132.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 71.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/257، والمبسوط 2/95، وتبيين الحقائق 2/6، ورؤوس المسائل ص 143، والفتاوى الهندية 1/51، وحاشية رد المحتار 1/385.


(�)  انظر: المعونة 1/129، وعقد الجواهر 1/108، والذخيرة 2/42، وجواهر الإكليل 1/96، والقوانين الفقهية ص 18، والخرشي 2/80.


(�)  انظر: المهذب 1/181، والحاوي 2/88، 99، والمجموع 3/12، ومغني المحتاج 132.


(�)  انظر: المغني 2/50، والمحرر 1/29، والفروع 1/254، والإنصاف 1/282.


(�)  انظر: الحاوي 2/88، والمجموع3/12، ومغني المحتاج 1/132.


(�)  انظر: المجموع 3/12.


(�)  انظر: المهذب 1/181.


(�)  انظر: الحاوي 2/88.


(�)  انظر: المرجع السابق 2/88-89.


(�)  انظر: المرجع السابق 2/88.


(�)  انظر: المبسوط 2/95، ورؤوس المسائل ص 143، والذخيرة 2/42، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/58.


(�)  انظر: الحاوي 2/89، والمجموع 3/12.


(�)  انظر: المهذب 1/182، والمغني 2/50.


(�)  انظر: المجموع 3/13.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/132، والمغني 2/50.


(�)  انظر: الحاوي 2/89.


(�)  لم أجد دليلا لهذا القول عند الشافعية الذين قالوا به.


(�)  انظر: تحفة الفقهاء 1/583، وبدائع الصنائع 2/121، وتبيين الحقائق 2/6، والبناية 4/25، والبحر الرائق 2/340.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/121، والبناية 4/25، وحاشية رد المحتار 2/513، والفتاوى الهندية 1/217، والمسلك المتقسط ص 25.


(�)  الحنث: هو نقض اليمين، والنكث فيها، وعدم الوفاء بها، يقال: حنث في يمينه يحنث، وكأنه من الحنث: الإثم والمعصية. انظر: المفردات في غريب القرآن ص 133، والنهاية في غريب الحديث 1/449.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/111.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/121، والبناية 4/25، وحاشية رد المحتار 2/513.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 76.


(�)  انظر: المهذب 2/663، والحاوي 4/244، والعزيز 3/455، والإيضاح ص 557، وحاشية الجمل 2/377.


(�)  انظر: المغني 5/45، والمحرر 1/234، وشرح الزركشي 3/50، والمبدع 3/86، والإنصاف 3/86، ومعونة أولي النهى 3/159.


(�)  انظر: المدونة 1/380-381، والتفريع 1/353، والإشراف 1/490، والكافي 1/413، وعقد الجواهر 1/418، والذخيرة 3/298، ومنسك خليل بن إسحاق ص 100.


(�)  انظر: الفروع 3/165، والإنصاف 3/276.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/6، وفتح القدير 2/423، والبحر الرائق 2/340.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  هو أبو الأسود، عبد الرحمن بن يعمر الديلي، المكي، له صحبة، سكن الكوفة، روى عنه بكير بن عطاء الليثي، مات -رضي الله عنه- بخرسان. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/298، برقم: (1414)، وأسد الغابة، برقم: (3407)، 3/399، وتجريد أسماء الصحابة برقم: (3796)، 1/358، والإصابة في تمييز الصحابة، برقم: (5219)، 2/425.


(�)  جمع: علم للمزدلفة، المشعر المعروف من مشاعر الحج. قال ابن الأثير: (وسميت به لأن آدم -عليه السلام- وحواء لما أهبطا، اجتمعا بها). انظر: النهاية في غريب الحديث 1/296، ومعجم المعالم الجغرافية ص 85.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك باب (69) من لم يدرك عرفة، حديث رقم: (1949)، وسكت عنه، 2/485-486، والنسائي واللفظ له في كتاب (24) المناسك، باب (203) فرض الوقوف بعرفة، حديث رقم: (3016)، 5/282-283، والترمذي في كتاب الحج، باب (57) ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث رقم: �(889)، وأشار إلى أن سفيان بن عيينة ذكر بأن هذا الحديث أجود حديث رواه سفيان الثوري، 3/237، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (57) من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث رقم: (3015)، 3/1003، وصححه ابن حبان، كما في الإحسان، حديث رقم: (3892)، وقال: (قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا)، 9/203، والحاكم في المستدرك 1/464، وأقره الذهبي في ذيله، والألباني في إرواء الغليل برقم: (1064)، 4/1064.


	وانظر: الحاوي 4/245.


(�)  انظر: المهذب 2/663، والمغني 5/45، وشرح الزركشي 3/50.


(�)  انظر: الحاوي 4/245، والمجموع 7/58.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الاستذكار 13/46.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (1) بدء الوحي، باب (1) كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -(- حديث رقم: (1) 1/3، ومسلم في كتاب (33) الإمارة، باب (45) قوله -(- : (( إنما الأعمال بالنية )) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، حديث رقم: 155/ 1907، 3/1515-1516.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والمعونة 1/389، والمنتقى 3/20.


(�)  انظر: الإشراف 1/491.


(�)  وذلك لأن مباشرته للإحرام بنفسه غير صحيحة، إذ لا نية له. انظر: نهاية المحتاج 3/230.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص70، والمبسوط 4/69، والبحر الرائق 2/340، والمسلك المتقسط ص 25، والإشراف 1/490، وعقد الجواهر 1/418، والذخيرة 3/297، ومنسك خليل بن إسحاق ص 99، والمهذب 2/661، والحاوي 4/206، والإيضاح ص 553، وحاشية الجمل 2/374، والمغني 5/51، والفروع 3/160، وشرح الزركشي 3/52، والإنصاف 3/277.


(�)  انظر: المدونة 1/413، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/231، ومنح الجليل 1/434، والشرح الكبير 2/3، والشرح الصغير 1/262.


(�)  انظر: العزيز 3/451، والإيضاح ص 553، والمجموع 7/38، ونهاية المحتاج 3/230، وشرح المحلي 2/85.


(�)  انظر: المغني 5/54، والشرح الكبير للمقدسي 8/26.


(�)  انظر: عدة البروق ص 182، الفرق رقم: (194)، والمجموع 7/38.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 81.


(�)  هو القاضي، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، كان فقيهاً عالماً حافظاً، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه، ولي القضاء لثلاثة خلفاء المهدي، والهادي، والرشيد، مات ببغداد سنة 182هـ، وقيل سنة 181هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 499، ووفيات الأعيان 3/389-394، برقم: (824)، والجواهر المضية برقم: (1825)، (3/611-613)، وشذرات الذهب 1/298.


(�)  هو أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي، من موالي تيم الله بن ثعلبة، فقيه العراق، وإمام أصحاب الرأي، وصاحب المذهب المعروف، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين، وكان عالما، عاملا، عابداً، زاهدا، ورعا، تقياً، كثير الخشوع، دائم التضرع إلى الله -تعالى- دعاه ابن هبيرة للقضاء، فأبى، فضربه أياماً كل يوم عشرة أسواط، مات ببغداد سنة 150هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 495، وتاريخ بغداد برقم: (7297)، (13/323 وما بعدها)، ووفيات الأعيان برقم: (765)، (3/201-206)، والجواهر المضية (1/49 وما بعدها).


	وانظر: مختصر اختلاف العلماء 2/60، وكتاب المناسك للدبوسي ص133، والمبسوط 4/160، وبدائع الصنائع 2/161.


(�)  الاستحسان: اسم لدليل معارض لقياس جلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه، وسمي بذلك: لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي، فيكون قياساً مستحسناً. انظر: أصول السرخسي ص 200، والتعريفات ص 32.


وانظر: مختصر اختلاف العلماء 2/60، وكتاب المناسك للدبوسي ص 133، والمبسوط 4/160، وبدائع الصنائع 2/161، والبحر الرائق 2/379.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/231، والعزيز 3/451، والمجموع 7/38.


(�)  انظر: المجموع 7/38، والمغني 5/54.


(�)  انظر: المغني 5/54.


(�)  انظر: المبسوط 4/160.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 135، والمبسوط 4/160.


(�)  انظر: المبسوط 4/160-161.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 133-134، والبناية 4/169.


(�)  انظر: المجموع 7/38.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 133، والمبسوط 4/160، وبدائع الصنائع 2/161.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 134.


(�)  انظر: المرجع السابق ص 135.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


	وانظر: الاستذكار 13/41.


(�)  وذلك لإمكان صدورهما من الصبي. انظر: مطالع الدقائق 2/131.


(�)  وإن كان لا يتصور إيجاب الطواف والسعي به على الولي عند الحنفية، إذ لا يلزم الصبي المضي في حجه عندهم، وإن وافقوا غيرهم في أن الولي يفعل لهذا الصبي ما لا يقدر عليه. انظر: البحر الرائق 2/340، وحاشية رد المحتار 2/512، والمدونة 1/424، والتفريع 1/353، والذخيرة 3/298، والشرح الكبير 2/4، والحاوي 4/209، والعزيز 3/451، والمجموع 7/29، وشرح المحلي 2/85، والمغني 5/52، والفروع 3/162، وشرح الزركشي 3/51، وشرح منتهى الإرادات 1/474.


(�)  لأن رفع يد الصبي قد يكون مضراً به. انظر: مطالع الدقائق 2/131.


(�)  انظر: العزيز 3/442، والإيضاح ص 555، والمجموع 7/29، وحاشية الجمل 2/376.


(�)  انظر: المغني 5/52، والمحرر 1/234، والمبدع 3/87، والإنصاف 3/278، وشرح منتهى الإرادات 1/474.	


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/131.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/131، مسألة رقم: (166).


(�)  انظر: المجموع 7/29.


(�)  انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة 2/418، والبحر الرائق 2/340، وحاشية رد المحتار 2/512.


(�)  انظر: المدونة 1/425، والتفريع 1/353، والكافي 1/412، والذخيرة 3/280، 298، وإرشاد السالك إلى أفعال المناسك لابن فرحون 2/372.


(�)  2/429.


(�)  انظر: الذخيرة 3/280، 298، وإرشاد السالك إلى أفعال المناسك لابن فرحون 2/372.


(�)  وذلك للمنقول، والمعقول:


أما المنقول فحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -(-: (( أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه أن يحج حجة أخرى� XE "أ:أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، عليه أن يحج حجة أخرى ( ح )" �، وأيما عبد حج، ثم عتق، فعليه أن يحج حجة أخرى )). وقد تقدم تخريجه في ص 70.


أما المعقول فمن وجهين:


أحدهما: أن الحج عبادة بدنية مالية، ولا مال للعبد. انظر: تبيين الحقائق 2/3.


والآخر: أن منافع العبد مملوكة لسيده، فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع، وفي إيجاب الحج عليه إضرار بسيده، بتضييع حقوقه المتعلقة به، فلا يجب عليه كالجهاد. انظر: بدائع الصنائع 2/121، والمعونة 1/315، والمجموع 7/43، والمغني 5/6.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/120، وفتاوى قاضي خان1/281، والفتاوى الهندية 1/217، والمسلك المتقسط ص 26، والمعونة 1/315، والقوانين الفقهية ص 86، ومنح الجليل 1/435، والشرح الصغير 1/261، والمهذب 2/662، والحاوي 4/5، والعزيز 3/283، والإيضاح ص 95، وحاشية الجمل 2/377، والمغني 5/6، والمحرر 1/233، والفروع 3/157، والإنصاف 3/276.


(�)  هو أبو زكريا، محي الدين، يحيى بن شرف بن مري، الحزامي، النووي، محرر المذهب الشافعي، ومهذبه، ومرتبه، ومنقحه، سار في الآفاق ذكره، وعلا في العالم محله وقدره، صاحب التصانيف المشهورة التي منها: المجموع شرح المهذب، وروضة الطالبين مختصر فتح العزيز، ورياض الصالحين، وغيرها، ولد سنة 631هـ، وتوفي -رحمه الله- سنة 676هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (4/1470)، وطبقات الشافعية لابن السبكي برقم: (1288)، (8/395-400)، وطبقات الشافعية للأسنوي برقم: (1162)، (2/476-477)، والأعلام (8/149-150).


(�)  انظر: المجموع 7/43.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- عموم قول الله -تعالى-: { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }. سورة البقرة، الآية: (183).


2- عموم حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- عن النبي -(- قال: (( بني الإسلام على خمس� XE "أ:بني الإسلام على خمس ( ح )" �: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان )).


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (2) الإيمان، باب (2) دعاؤكم إيمانكم… حديث رقم: (8)، 1/9-10، ومسلم واللفظ له في كتاب (1) الإيمان، باب (5) بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث رقم: 21/16، 1/45.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- عموم قول الله -عز وجل-: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}. سورة البينة، الآية: (5).


2- عموم حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -(- قال: (( بني الإسلام على خمس� XE "أ:بني الإسلام على خمس ( ح )" �: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة… )) الحديث. تقدم تخريجه في ص 88.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/276، وحاشية رد المحتار 1/379، ومراقي الفلاح ص34، 123، والذخيرة 2/494 وما بعدها، ومتن العزية ص 41، وأسهل المدارك 1/176، والمهذب 1/180، و 2/586، وشرح المحلي 1/120، وحاشية الجمل 2/331، والسراج الوهاج ص 36، 142، والمحرر 1/227، والفروع 1/247، 3/16، والإنصاف 1/276، ومنار السبيل 1/78، 207.


(�)  انظر: فتح القدير 2/414-415، والبحر الرائق 2/334.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/3، وفتح القدير 2/415.


(�)  انظر: الإشراف 1/457.


(�)  هو أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يفضله، ويقول: هو أقيس أصحابي، وكان قد سمع الحديث، وغلب عليه الرأي، قال عنه ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن حبان: كان فقيها، حافظا، قليل الخطأ، توفي -رحمه الله- بالبصرة سنة 158هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 496، ووفيات الأعيان برقم: (243)، (2/342-343)، والجواهر المضية برقم: (596)، (2/207-209)، والأعلام (3/45).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/181، والبناية 4/390، والمسلك المتقسط ص 79، وإعلاء السنن 10/465.


(�)  انظر: المدونة 1/491، والكافي ص 169، وعقد الجواهر 1/445، والذخيرة 3/183، ومنسك خليل بن إسحاق ص 99، وبلغة السالك 1/262.


(�)  انظر: الأم 2/96، والحاوي 4/251، والإيضاح ص 558، والمجموع 7/45.


(�)  انظر: المغني 5/47، والمحرر 1/234، وشرح العمدة 1/266، والفروع 3/158، والإنصاف 3/280، وشرح منتهى الإرادات 1/476.


(�)  انظر: البناية 9/174، والبحر الرائق 7/280، والفتاوى الهندية 4/370، وحاشية رد المحتار 6/244.


(�)  انظر: المهذب 3/401، والحاوي 7/118، والوسيط 3/373، والعزيز 5/382.


(�)  انظر: المغني 7/350، والفروع 4/352، والمبدع 5/138، والإنصاف 6/77.


(�)  انظر: المجموع 7/45.


(�)  انظر: المغني 5/47.


(�)  انظر: الإشراف 2/623، والمعونة 2/186، والمغني 7/350.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 91.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/181، والبناية 4/390، والبحر الرائق 3/58، والفتاوى الهندية 1/255، وحاشيـة رد المحتار 2/650، وإعلاء السنن 10/465.


(�)  انظر: الفروع 3/158، والمبدع 3/89، والإنصاف 3/280، ومعونة أولي النهى 3/167.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/181، والبناية 4/390، والبحر الرائق 3/58.


(�)  انظر: الحاوي 4/251-252.


(�)  انظر: الحاوي 4/252، والمجموع 7/45، والمغني 5/47.


(�)  انظر: المجموع 7/45، وشرح العمدة 1/266.


(�)  سيأتي التعريف به عند ذكر الفروق المتعلقة به - إن شاء الله -.


	وانظر: المسلك المتقسط ص 79.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/383.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/181، والبحر الرائق 3/58.


(�)  انظر: المبدع 3/89-90.


(�)  انظر: المجموع 7/45.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 91.


(�)  انظر: المهذب 3/401، والحاوي 7/118، والوسيط 3/373، والعزيز 5/382.


(�)  انظر: المعونة 2/186، والكافي 2/810-811، وعقد الجواهر 2/734-735، والذخيرة 6/215، والشرح الكبيـر 3/439.


(�)  انظر: الفروع 4/352-353، والمبدع 5/138-139، والإنصاف 6/77.


(�)  انظر: البناية 9/175.


(�)  انظر: المغني 7/350.


(�)  سورة المائدة، الآية: (1).


(�)  هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الخزرجي، السلمي، الأنصاري، الصحابي الجليل، قتل أبوه يوم أحد، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان أصغرهم يومئذ، ولم يشهد بدراً، ولا أحداً، وشهد ما بعد ذلك، مات -رضي الله عنه- بالمدينة سنة 78هـ، وهو ممن تأخر موته من الصحابة بالمدينة. انظر ترجمته في: المعارف ص 307، وأسد الغابة برقم: (647)، 1/307-308، وسير أعلام النبلاء برقم: (38)، 3/189وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (1026)، 1/213.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (78) الأدب، باب (33) كل معروف صدقة، حديث رقم: (6021)، 7/104، ومسلم في كتاب (12) الزكاة، باب (16) بيان أن اسم الصدقة يفع على كل نوع من المعـروف، حديث رقم: (52/1005)، 2/697.


(�)  انظر: المعونة 2/186.


(�)  انظر: الحاوي 7/118.


(�)  انظر: الإشراف 2/623، والمعونة 2/186، والمغني 7/350.


(�)  انظر: المغني 7/350.


(�)  وذلك أن لا يكون في طريقه مانع من عدو ونحوه. انظر: المغني 5/7.


(�)  هو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود. انظر: العزيز 3/294، وشرح المحلي على المنهاج 2/89.


(�)  شرط الوجوب: هو ما يكون الإنسان به مكلفاً، ولا يكلف بتحصيله، سواء كان في طوقه أو لا، كدخول الوقت، والنقاء من الدم، ونحو ذلك. وبعبارة أخرى: هو ما يلزم وجوده لوجوب الشيء. انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 76، ومعجم لغة الفقهاء ص 231.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 19، وبدائع الصنائع 2/122، وتبيين الحقائق 2/4، وفتح القدير 2/410، والمسلك المتقسط ص 27.


(�)  انظر: المنتقى 2/269، وعقد الجواهر 1/379، والقوانين الفقهية ص 86، وجامع الأمهات ص 183.


(�)  انظر: الحاوي 4/7، والمهذب 2/664، والوسيط 2/582، والعزيز 3/283، والإيضاح ص 95، وشرح المحلي 2/86.


(�)  انظر: المغني 5/8، والمحرر 1/233، والفروع 3/170، وشرح الزركشي 3/23، والمبدع 3/91، والإنصاف 3/284.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/123، وتبيين الحقائق 2/4، والبناية 4/16، والمسلك المتقسط 35، وحاشية رد المحتار 2/509.


(�)  انظر: المغني 5/7، والمحرر 1/233، والفروع 3/174، وشرح الزركشي 3/27، والمبدع 3/97، والإنصاف 3/289.


(�)  شرط الأداء: هو حصول ما يكون الإنسان به من أهل التكليف، مع التمكن من الفعل، مثل الصلاة، فإنها تجب على العاقل والنائم بدخول الوقت، غير أن الأداء لا يمكن إلا مع عدم الغفلة والنوم. انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 76.


(�)  انظر: شرح المحلي على المنهاج 2/89.


(�)  انظر: المغني 5/7، والمحرر 1/233، والفروع 3/174، والمبدع 3/97، والإنصاف 3/289.


(�)  انظر: المغني 5/8.


(�)  وهم المالكية كما سيأتي.


(�)  المجموع 7/88.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 98.


(�)  انظر: الكافي ص 133، والبيان والتحصيل 4/11، وعقد الجواهر 1/379، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/233، والخرشي 2/284.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: الحاوي 4/8.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/470.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  هو أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، النجاري، الخرجي، الأنصاري، خادم رسول الله -(- وأمه أم سليم بنت ملحان، روى الكثير من الأحاديث عن النبي -(- وكان عمره ثماني سنين لما قدم النبي -(- المدينة، فخدمه من حينه إلى أن قبض -(- عُمِّر طويلاً، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 93هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص308-309، والاستيعاب 1/71، وأسد الغابة برقم: (258)، 1/151-152، وتذكرة الحفاظ 1/42، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (277)، 1/71.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  أخرجه الدارقطني في كتاب الحج، حديث رقم: (6)، 2/216، والحاكم في المستدرك، وقال: (هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)؛ وأقره الذهبي في ذيله 1/442. وساق حديثا آخر عن طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي في ذيله 1/442، وقال البيهقي: (ولا أراه إلا وهما)، ثم ساق الحديث بإسناده وقال فيه: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: سئل عن قول الله -عز وجل-: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}. قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: (( من وجد زاداً وراحلة )). قال البيهقي: هذا المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي -(- مرسلا. السنن الكبرى 4/330؛ وقال النووي في المجموع (7/64) عن تصحيح الحاكم لحديث أنس -رضي الله عنه-: (الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات، والله أعلم).


وروي هذا الحديث بطرق أخرى منها: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- رواه الترمذي في كتاب (7) الحج، باب (4) ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، حديث رقم: (813)، وقال: (هذا حديث حسن)، وقال أيضا: (وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، من قبل حفظه)، 3/177، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (6) ما يوجب الحج، حديث رقم: (2896)، 2/967، وقال عنه البيهقي في السنن الكبرى4/330: (الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث)، وقال النووي في المجموع 7/64: (وقد اتفق الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي )؛ وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (تحسين الترمذي - رحمه الله - لهذا الحديث لا وجه له، لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي المذكور متروك، لا يحتج بحديثه، كما جزم به غير واحد). منسك الشنقيطي 1/98، وضعفه الألباني. كما جاء فيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند ابن ماجة كتاب (25) المناسك، باب (6) ما يوجب الحج، (2897)، حديث رقم: (2897)، 2/967، قال البيهقي: (وروي فيه أحاديث أخرى لا تصح، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري، وإن كان منقطعا)، السنن الكبرى 4/330-331. وقال شيخ الإسلام بعد أن ساق هذه الأحاديث في شرح العمدة (1/129) : (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب، وجود الزاد والراحلة مع علم النبي -(- بأن كثيرا من الناس يقدرون على المشي). ورده الشيخ الألباني في إرواء الغليل 4/167 بأنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف ينجبر ضعفه. وراجع في ذلك كلام الزيلعي في نصب الراية 3/7 وما بعدها، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/834 : (وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبوبكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة). وقال الألباني أيضا في الإرواء 4/166 : (وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهداً له، لوهائها).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/122، وتبيين الحقائق 2/4.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/471.


(�)  انظر: المنتقى 2/269.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/31.


(�)  سورة النساء، الآية: (23).


(�)  انظر: المعونة 1/316، والجامع لأحكام القرآن 4/148، وهداية الناسك على توضيح المناسك ص 18.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/12.


(�)  انظر: المعونة 1/316، وهداية الناسك على توضيح المناسك ص 18.


(�)  انظر: الحاوي 4/8، والمغني 5/9.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/472.


(�)  سورة الحج، الآية: (27).


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/12، والجامع لأحكام القرآن 4/148.


(�)  انظر: الحاوي 4/8.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: معونة أولي النهى 1/316، والمنتقى 2/269.


(�)  انظر: الإشراف 1/457، والمنتقى 2/269.


(�)  انظر: المغني 5/9.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/148.


(�)  انظر: الحاوي 4/8.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/470.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/109.


(�)  انظر: إرواء الغليل 4/167.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/148، ومنسك الشنقيطي 1/109-110.


(�)  سورة الحج، الآية: (27).


(�)  شرط الأداء: هو حصول ما يكون الإنسان به من أهل التكليف، مع التمكن من الفعل، مثل الصلاة، فإنها تجب على العاقل والنائم بدخول الوقت، غير أن الأداء لا يمكن إلا مع عدم الغفلة والنوم. انظر: مراقي السعود ص 76.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 98.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/123، وتبيين الحقائق 2/4، والبناية 4/15، والمسلك المتقسط ص 35.


(�)  انظر: الكافي 1/356، وعقد الجواهر 1/380، والذخيرة 3/179، والقوانين الفقهية ص 86، والخرشي 2/284.


(�)  انظر: المهذب 2/662، والحاوي 4/13، والعزيز 3/288، والإيضاح ص 95، وشرح المحلي 2/87.


(�)  انظر: المغني 5/7، والمحرر 1/233، والفروع 3/174، والمبدع 3/97، والإنصاف 3/289.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 98.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 33، ومراقي الفلاح ص 144، وحاشية رد المحتار 2/512.


(�)  انظر: المعونة 1/315، والذخيرة 3/179، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/233، والخرشي 2/284.


(�)  انظر: المهذب 2/664، والحاوي 4/13، والإيضاح ص 95، والعزيز 3/294، وإعانة الطالبين 2/281.


(�)  انظر: المغني 5/7، والمحرر 1/233، والفروع 3/174، وشرح الزركشي 3/27، والمبدع 3/97.


(�)  ما يأتي من الأدلة أدلة لكلتا المسألتين السابقتين.


(�)  تقدم تخريجه في ص 101.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/4، وفتح القدير 2/419.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: المغني 5/8.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/4، وفتح القدير 2/419.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/471.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/123، والمجموع 7/89، والمغني 5/7.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/4، والمغني 5/7.


(�)  وقد تقدم ذلك في ص 98-99.


(�)  لأن عليه في قبول ذلك منة، وفي تحمل المنة مشقة، فلا يلزمه؛ المهذب 2/666.


(�)  لا يرد ذكر المالكية في هذه المسألة، إذ ليس المقصود بالاستطاعة عندهم الزاد والراحلة؛ كما تقدم في المطلب السابق.


(�)  انظر: البناية 4/13، وفتح القدير 2/410، والبحر الرائق 2/337، والفتاوى الهندية 1/217، ومراقي الفلاح ص 144، والمسلك المتقسط ص 30.


(�)  انظر: المهذب 2/666، وحاشية الهيتمي على الإيضاح ص 97.


(�)  انظر: المبدع 3/94، ومعونة أولي النهى 3/175.


(�)  انظر: البحر الرائق 1/289، والفتاوى الهندية 1/59.


(�)  انظر: مواهب الجليل 1/497، والشرح الصغير 1/104، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/211، ومنح الجليـل 1/132.


(�)  انظر: الحاوي 2/177، والعزيز 2/42، والمجموع 3/187، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1/408.


(�)  انظر: المستوعب 2/84، والفروع 1/296، والمبدع 1/371، والإنصاف 1/327، وشرح منتهى الإرادات 1/146، ومعونة أولي النهى 1/588.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/132، مسألة رقم: (167).


(�)  أي الشافعية.


انظر: مطالع الدقائق 2/132، مسألة رقم: (167).


(�)  وقد تقدم في ص 94.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 108.


(�)  انظر: البحر الرائق 1/289، والفتاوى الهندية 1/59.


(�)  حكم عليه النووي بأنه شاذ. انظر: المجموع 3/187، وروضة الطالبين 1/288.


(�)  انظر: الفروع 1/296، والمبدع 1/371، والإنصاف 1/327.


(�)  انظر: مواهب الجليل 1/497، والمبدع 1/371، ومعونة أولي النهى 1/588.


(�)  انظر: المجموع 3/187، والمبدع 1/371.


(�)  انظر: المجموع 3/187.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/122، وتبيين الحقائق 2/4، والبحر الرائق 2/337، والمسلك المتقسط ص 33.


(�)  انظر: المهذب 2/670، والحاوي 4/7، والوسيط 2/582، والعزيز 3/284، والمجموع 7/89.


(�)  انظر: المغني 5/10، والكافي لابن قدامة 1/380، وشرح العمدة 1/146، والمبدع 3/92، والإنصاف 3/284، ومعونة أولي النهى 3/174.


(�)  وذلك لقول الله -تعالى-: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. سورة البقرة، الآية: (196).


ومن جهة المعنى:


أن ميقات الحاضر بمكة نفس مكة، فلا يكون بصورة التمتع رابحاً ميقاتاً. انظر: العزيز 3/348.


(�)  انظر: البناية 4/224، والبحر الرائق 2/392، وحاشية رد المحتار 2/593، والمعونة 1/356، وعقد الجواهر 1/390، والقوانين الفقهية ص 91، والحاوي 4/49، والعزيز 3/348، والمجموع 7/168، والمغني 5/355، والمستوعب 4/56، وشرح منتهى الإرادات 2/14.


(�)  انظر: المهذب 2/684، والحاوي 4/50، والعزيز 3/348، والمجموع 7/175.


(�)  انظر: المستوعب 4/56، والمغني 5/356، والفروع 3/232، والمبدع 3/125، وشرح منتهى الإرادات 2/14، والإنصاف 3/312.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/134.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/134، مسألة رقم: (171).


(�)  ولا يرد ذكر المالكية في هذه المسألة، لأنه قد سبق أنهم يوجبون الحج ماشياً للقادر على ذلك من أي مسافة كانت.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 111.


(�)  انظر: العزيز 3/294، والمجموع 7/90.


(�)  انظر: المجموع 7/90.


(�)  انظر: معونة أولي النهى 3/174.


(�)  سورة الحج، الآية: (27).


	وانظر: معونة أولي النهى 3/174.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/122، وتبيين الحقائق 2/4، والمغني 5/10.


(�)  سورة آل عمران: (97).


(�)  تقدم تخريجه في ص 101.


(�)  الآفاقي: هو من كان خارج المواقيت المكانية للحرم، ولو كان من أهل مكة. انظر: معجم لغة الفقهاء ص 14.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 111.


(�)  انظر: المنتقى 2/229، وعقد الجواهر 1/390، ومنسك خليل بن إسحاق ص 38.


(�)  انظر: الوسيط 2/617، والمجموع 7/175.


(�)  انظر: المغني 5/356، والفروع 3/232، والمبدع 3/125، والإنصاف 3/312.


(�)  ذو طوى، بالضم، وقيل: بالفتح، وقيل: بالكسر، والفتح أشهر، واد بمكة، قيل هو الأبطح، وليس به، وهو الذي يجزعه الطريق بين ثنية كداء (الحجون اليوم)، وبين الثنية الخضراء (ربع الكحل اليوم)، وسيله بمسفلة مكة، قرب قوز المكاسة، وهو اليوم في وسط عمران مكة، ومن أحيائه: العُتَيبية، وجرول، والطنبداوي، أو التنضباوي -وهو الأصح- ويعتبر أحد أودية مكة الثلاثة المعمورة، ولا زالت بئر طوى معرفة بجرول. انظر: معجم البلدان 4/45، ومراصد الاطلاع 2/894، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 188-189، ومعجم معالم الحجاز 5/236-237.


(�)  انظر: الإشراف 1/ 465، والكافي ص 149، والمنتقى 2/229، وعقد الجواهر 1/390، ومنسك خليل ص 38.


(�)  المواقيت: جمع ميقات، والميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع، فاستعير للمكان، ومنه مواقيت الحج: لمواضع الإحرام، يقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه. انظر: المفردات في غريب القرآن ص 529، والصحاح 1/269، وأنيس الفقهاء ص 68-69.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/102، والمبسوط 4/169، وتبيين الحقائق 2/48، والبحر الرائق 2/394، والمسلك المتقسط ص 181.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/390، ومنسك خليل بن إسحاق ص 38.


(�)  قال عنه النووي: (وهذا غريب). انظر: المجموع 7/175.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة الإسراء، الآية: (1).


(�)  هي أم المؤمنين، خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، القرشية، الأسدية، زوج النبي - ( - وأول من صدق ببعثته -(- مطلقاً، بإجماع المسلمين، كانت تدعى قبل البعثة بالطاهرة، وكانت مؤسرة، تزوجها النبي -(- قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وكان سبب رغبتها في النبي -(- ما حكاه لها غلامها ميسرة مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة، وقول بحيرا الراهب، وهي أم جميع أولاد النبي -(- إلا إبراهيم؛ ماتت -رضي الله عنها- قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح، وقيل غير ذلك، ودفنت في الحجون. انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/279-289، وأسد الغابة 6/78-85، برقم: (6867)، وتجريد أسماء الصحابة 2/262، برقم: (3164)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/281-283، برقم: (335).


وانظر: الحاوي 4/63.


(�)  هو أبو ذر الغفاري، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وأكثر وأصح ما قيل فيه: جندب بن جنادة، وقيل: برير بن عبد الله، وقيل: برير بن جنادة، كان من كبار الصحابة، وفضلائهم، قديم الإسلام، يقال إنه أسلم بعد أربعة، ثم انصرف إلى بلاد قومه، وأقام بها حتى قدم على النبي -(- بالمدينة، توفي رضي الله عنه بالربذة، سنة 31هـ، وقيل سنة 32هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 252 وما بعدها، وأسد الغابة 5/99 وما بعدها، برقم: (5862)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/62 وما بعدها، برقم: (384).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (8) الصلاة، باب (1) كيف فرضت الصلوات في الإسراء، حديث رقم: �(349)، 1/115، ومسلم في كتاب (1) الإيمان، باب (74) الإسراء برسول الله -(- إلى السماوات، وفرض الصلوات، حديث رقم: (263-163)، 1/148.


	غير أنه يعارضه ما جاء في لفظ آخر عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه يحدث عن ليلة أسري برسول الله -(- من مسجد الكعبة: (( أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام� XE "ح:أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام (هـ)" � ... )). وساق الحديث.


	أخرجه مسلم في كتاب (1) الإيمان، باب (74) الإسراء برسول الله -(- إلى السماوات، وفرض الصلوات، حديث رقم: (262-163)، 1/148.


(�)  انظر: المهذب 2/684، والعزيز 3/348، والمغني 5/356، والفروع 3/232.


(�)  انظر: المبدع 3/125.


(�)  سورة التوبة، الآية: (28).


	وانظر: العزيز 3/348.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الإشراف 1/465، والمنتقى 2/229.


(�)  انظر: الحاوي 4/63.


(�)  انظر: المنتقى 2/229.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/350، والبناية 4/225.


(�)  انظر: الحاوي 4/63.


(�)  انظر: الحاوي 4/63، والمغني 5/356.


(�)  انظر: أحكام القران للجصاص 1/351.


(�)  ذات عرق: مهل أهل العراق، وهو الحد بين تهامة ونجد، وقيل: عرق جبل بطريق مكة، ومنه ذات عرق، وقيل غير ذلك. انظر: معجم البلدان 4/107-108، ومراصد الاطلاع 2/932.


(�)  ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة تسعة أكيال، وهي اليوم بلدة عامرة، تسمى اليوم بأبيار علي، نسبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- منها ميقات أهل المدينة، ويفترق فيها الطريق من المدينة إلى مكة، يأخذ على البيداء، ثم ذات الجيش، فتريان، فيستمر. انظر: معجم البلدان 2/296، ومراصد الاطلاع 1/420، ومعجم المعالم الجغرافية ص 103-104، وعلى طريق الهجرة ص 106.


(�)  انظر: الحاوي 4/63، والعزيز 3/348، والمغني 5/356.


(�)  انظر: المغني 5/356.


(�)  سورة التوبة، الآية: (28).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/90.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/444-445، وعقد الجواهر 1/380، والقوانين الفقهية ص 86، ومواهب الجليل 2/513، ومنح الجليل 1/439، والشرح الكبير 2/8.


(�)  انفرد الونشريسي فيما وقفت عليه بالتنصيص على الوجوب. انظر: المنتقى 2/270، وعدة البروق ص 177.


(�)  انظر: عدة البروق ص 177.


(�)  انظر: عدة البروق ص 177، الفرق رقم: (181).


(�)  هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، الذهبي، المالكي، الأندلسي، الباجي، نسبة إلى باجة، وهي مدينة بالأندلس، كان من علماء الأندلس، وحفاظهم، ولد سنة 403هـ، وصنف كتباً كثيرة، منها: كتاب المنتقى، وكتاب التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح، وغير ذلك، توفي -رحمه الله- بالمرية، سنة 474هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/374-375، برقم: (275)، وسير أعلام النبلاء 18/535-545، برقم: (274)، والأعلام 3/125.


(�)  سورة النحل، الآية: 14.


(�)  انظر: المنتقى 2/270.


(�)  انظر: عدة البروق ص 178.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: بداية المجتهد 1/114-115.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/4-5، والبناية 4/15، والبحر الرائق 2/338، والفتاوى الهندية 1/218، والمسلك المتقسط ص36.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/380، والقوانين الفقهية ص 86، ومنح الجليل 1/439، والشرح الكبير 2/8.


(�)  انظر: الحاوي 4/18، والمهذب 2/668، والمجموع 7/83، والإيضاح ص 152، وإعانة الطالبين 2/283، ومغني المحتاج 1/466.


(�)  انظر: المستوعب 4/18، والمغني 5/8، والفروع 3/173، والإنصاف 3/288.


(�)  انظر: البناية 4/15، والبحر الرائق 2/338، والفتاوى الهندية 1/218.


(�)  انظر: المجموع 7/83، والإيضاح ص 104، وشرح المحلي 2/88.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 119.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/445.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 119.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/128.


(�)  انظر: المنتقى 2/270.


(�)  انظر: العزيز 3/289، والمجموع 7/84.


(�)  انظر: المغني 13/12، والمحرر 2/170، والفروع 6/181، والمبدع 3/311، ومنار السبيل 1/273.


(�)  انظر: المجموع 7/84.


(�)  هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن حرام الأنصارية، الخزرجية، خالة أنس بن مالك، كان رسول الله -(- يكرمها، ويزورها في بيتها، ويقيل عندها، ودعا لها بالشهادة، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية في البحر، فلما وصلوا إلى جزيرة قبرس، خرجت من البحر، فقربت إليها دابة لتركبها، فصرعتها، فماتت -رضي الله عنها- ودفنت في موضعها، سنة سبع وعشرين. انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/443، وأسد الغابة برقم: (7403)، 6/317-318، وتجريد أسماء الصحابة برقم: (3832)، 2/316، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (1215)، 4/441.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (56) الجهاد والسير، باب (3) الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، حديث رقم: (2788، 2789)، 3/273، ومسلم في كتاب (33) الإمارة، باب (49) فضل الغزو في البحر، حديث رقم: (160/1912)، 3/1518.


(�)  انظر: التمهيد 1/232، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/43.


(�)  انظر: المبدع 3/311.


(�)  انظر: المجموع 7/84.


(�)  المعضوب: لغة: أسم مفعول من عَضَبَ، يَعْضِب، من باب ضرب، بمعنى قطع أو كسر، يقال للسيف القاطع: عضب، تسمية بالمصدر، والمعضوب: هو الضعيف والزمن الذي لا حراك له، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة.


وقال الفقهاء: هو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكبر، أو ضعف، أو زمانة. انظر: معجم المقاييس في اللغة ص 785، والمصباح المنير 2/414، والقاموس المحيط 1/109، والاستذكار 12/62، وشرح المحلي 2/90.


(�)  لا يجب الحج أصلا على المعضوب الذي لا يستطيع بماله ولا ببدنه، لا ببذل المال له أو الطاعة عند الجمهور الحنفية، والمالكية، والحنابلة، إلا ما ذكره القاضي أبو يعلى الصغير ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة على قياس المذهب. انظر: كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 1/248، وشرح العمدة 1/132-133.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/121، ورؤوس المسائل ص 245، والبناية 1/218، والبحر الرائق 2/335، والفتاوى الهندية 1/218، والمسلك المتقسط ص 35.


(�)  انظر: المدونة 1/491، والكافي ص 133، والاستذكار 12/62، والمنتقى 2/269، والجامع لأحكام القرآن 4/150، والذخيرة 3/193.


(�)  انظر: الحاوي 4/12، والمهذب 2/672، والوسيط 2/593، والإيضاح ص 111-112، وشرح المحلي 2/90.


(�)  انظر: المستوعب 4/24، والمغني 5/9، والمحرر 1/233، وشرح العمدة 1/132، والفروع 3/186، والمبدع 3/94.


(�)  انظر: الحاوي 4/9، والمهذب 2/671، والعزيز 3/305، والمجموع 7/97، وشرح المحلي 2/90-91، والسراج الوهاج ص 154.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 196، والعزيز 3/306-307، وشرح المحلي 2/91.


(�)  انظر: المغني 5/10.


(�)  وقد تقدم أن الأصح عند الشافعية عدم لزوم قبول المال.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 123.


(�)  انظر: المهذب 2/672، والمجموع 7/97، وشرح المحلي 2/90، ومغني المحتاج 1/469، والسراج الوهاج ص 154.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: المنتقى 2/269، والجامع لأحكام القرآن 4/151.


(�)  انظر: المنتقى 2/269.


(�)  انظر: المهذب 2/672.


(�)  انظر: المغني 5/10.


(�)  انظر: شرح المحلي 2/90، ومغني المحتاج 1/469.


(�)  انظر: المهذب 2/672، وشرح المحلي 2/90.


(�)  انظر: الفروع 3/186.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 123.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/121، والبناية 1/218، والبحر الرائق 2/335، والفتاوى الهندية 1/218، والمسلك المتقسط ص 35.


(�)  انظر: المدونة 1/491، والكافي 1/356-357، والاستذكار 12/62، والجامع لأحكام القرآن 4/150، والذخيـرة 3/193.


(�)  وصفه النووي تارة بأنه واهٍ، وأخرى بأنه غلط. انظر: روضة الطالبين 3/15، والمجموع 7/96.


(�)  انظر: المستوعب 4/24، والمغني 5/9، والمحرر 1/233، وشرح العمدة 1/132، والفروع 3/186، والمبدع 3/94.


(�)  هو أبو عبد الله، الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي، ابن عم الرسول -(- وأكبر ولد العباس -رضي الله عنه- روى عن النبي -(- وغزا معه الفتح، وحنينا، وثبت معه حين انهزم الناس، وشهد معه حجة الوداع، وكان رديفه يومئذ، قتل -رضي الله عنه- يوم مرج الصفر، وقيل يوم أجنادين، وكلاهما سنة ثلاث عشرة، وقيل: بل مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالشام، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الاستيعاب 3/208، وأسـد الغابة 4/66، برقم: (4231)، وتجريد أسماء الصحابة 2/8، برقم: (80)، والإصابة في تمييز الصحابة 3/208، برقم: (7003).


(�)  خثعم: بمعجمة ومثلثة، على وزن جعفر، قبيلة مشهورة، ينتسبون إلى خثعم بن أنمار، بفتح أوله، وسكون النون، أي بن إراش، بكسر أوله، وتخفيف الراء، وفي آخره معجمة، بن عنـز، بفتح المهملة، وسكون النون بعدها زاي، أي بن وائل، ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار، إخوة مضر بن نزار، جد قريش. انظر: فتح الباري 8/71، وبين مكة وحضرموت ص 16.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في (25) كتاب الحج، (1) باب وجوب الحج وفضله، وقول الله -تعالى-: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، حديث رقم: (1513)، 2/469، ومسلم واللفظ له في (15) كتاب الحج، �(71) باب الحج عن العاجز لزمانة، وهرم، ونحوهما، أو للموت، حديث رقم: (407-1334)، 2/973.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/334، والحاوي 4/9، وشرح السنة 4/17.


(�)  انظر: المنتقى 2/270.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 4/125.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: الاستذكار 12/59، والمنتقى 2/270.


(�)  انظر: فتح الباري 4/69، وسبل السلام 2/375، ونيل الأوطار 5/10.


(�)  انظر: المهذب 2/671، والمجموع 7/93.


(�)  انظر: المبسوط 4/154.


(�)  انظر: الحاوي 4/10.


(�)  انظر: شرح المحلي 2/91، ومغني المحتاج 1/470.


(�)  انظر: المغني 5/10.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: المنتقى 2/269، والجامع لأحكام القرآن 4/151.


(�)  تقدم تخريجه في ص 101.


(�)  انظر: المغني 5/9-10.


(�)  انظر: الحاوي 4/10، والعزيز 3/305.


(�)  انظر: المنتقى 2/269.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/151.


(�)  انظر: الحاوي 4/10.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 246.


(�)  انظر: المغني 5/10.


(�)  انظر: الفروع 3/186.


(�)  المحرم: هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/105، وفتح الباري 4/77.


(�)  فلا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف. انظر: الفروع 3/178.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/57، وكتاب المناسك للدبوسي ص 531، والمبسوط 4/110، وتبيين الحقائق 2/4، والبناية 4/17، والبحر الرائق 2/338.


(�)  انظر: المستوعب 4/19، والفروع 3/178، والإنصاف 3/291.


(�)  حكاه ابن رشد الجد في البيان والتحصيل 4/28، والزرقاني في شرحه على الموطأ 2/402، والسامري في كتاب الفروق 1/286، والزريراني في إيضاح الدلائل 1/236، ونفى النووي في المجموع (7/86) وجود خلاف في ذلك؛ وذكره الصنعاني في سبل السلام 2/378.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/104.


(�)  انظر: المبسوط 4/111، وتبيين الحقائق 2/6، والبناية 4/20.


(�)  انظر: المبسوط 4/111، وتبيين الحقائق 2/6، والبناية 4/20.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في (56) كتاب الجهاد والسير، (140) باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن له، حديث رقم: (3006)، 3/342، ومسلم واللفظ له في (15) كتاب الحج، (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج، وغيره، حديث رقم: (424-1341)، 2/978.


	وانظر: الفروق للسامري 1/285-286، وإيضاح الدلائل 1/236.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/286، وإيضاح الدلائل 1/236.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر ص 7.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 131.


(�)  وهو من مفردات مذهبهم. انظر: المغني 5/30، والمحرر 1/233، والفروع 3/175، وشرح الزركشي 3/34، والمبدع 3/99، والإنصاف 3/291.


(�)  انظر: المدونة 1/452، والموطأ 1/426، والمنتقى 3/82، وعقد الجواهر 1/380، والقوانين الفقهية ص86، والذخيرة 3/180.


(�)  انظر: الأم 2/100، والمهذب 2/669، والحاوي 4/363، والوسيط 2/585، والعزيز 3/290، والإيضاح ص 102، ومغني المحتاج 1/467.


(�)  انظر: المغني 5/30، والفروع 3/176، وشرح الزركشي 3/36، والإنصاف 3/291.


(�)  هو أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، الأصبحي المدني، الإمام المشهور، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 95هـ، إليه ينسب المذهب الفقهي المشهور، أجمعت الأمة على علمه، وورعه، وحفظه، وضبطه، وصلاحه، من مصنفاته: الموطأ، وتوفي -رحمه الله تعالى- سنة 179هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 498-499، وترتيب المدارك 1/104 وما بعدها، ووفيات الأعيان برقم: (550)، 2/300-301، والديباج المذهب 1/82 وما بعدها، وسير أعلام النبلاء 8/48 وما بعدها، برقم: (10)، وشذرات الذهب 1/289-292.


(�)  هكذا جاء في الموطأ 1/426، وهو أكثر ما نقل عنه. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 4/392.


(�)  هكذا أتى في المدونة 1/452.


(�)  هكذا قال الرافعي، والنووي. انظر: العزيز 3/291، والمجموع 7/86.


(�)  هو أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الهاشمي القرشي، أحد الأئمة الأربعة المشهورين، كان كثير المناقب، جم المفاخر، منقطع النظير، ومن مصنفاته: الأم، والرسالة، وأحكام القرآن، توفي -رحمه الله- سنة 204هـ بمصر. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2/56، برقم: (454)، ووفيات الأعيان 2/311-314، برقم: (558)، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/11-12، رقم: (1).


(�)  يحكى ذلك عن الإملاء. انظر: المهذب 2/669، والحاوي 4/363.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/36، والإنصاف 3/291.


(�)  واختاره جماعة من الأئمة كالشيرازي وغيره، ويرى الماوردي وغيره أنه خلاف نص الشافعي. انظر: المهذب 2/669، والحاوي 4/363، والعزيز 3/291، والمجموع 7/86.


(�)  انظر: الفروع 3/177، والإنصاف 3/291.


(�)  هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب القريشي، أحد الصحابة الأجلاء، وأحد فقهائهم؛ أسلم صغيراً مع إسلام أبيه بمكة، وهاجر معه إلى المدينة، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله -(- كان متواضعا، ورعاً، كثير العبادة، توفي -رضي الله عنه- بمكة المكرمة وهو آخر من مات بها سنة 73هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد برقم: (13)، 1/171، وأسد الغابة برقم: (3080)، 3/236-241، وسير أعلام النبلاء برقم: (45)، 3/203 وما بعدها.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (18) تقصير الصلاة، باب (4) في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي -(- يوما وليلة سفراً، حديث رقم: (1086)، 2/332-333، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج، وغيره، حديث رقم: (413-1338)، 2/975.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/114، ومختصر اختلاف العلماء 2/58.


(�)  انظر: المجموع 8/347.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/28، والحاوي 4/364.


(�)  تقدم تخريجه في ص 132.


	وانظر: مختصر اختلاف العلماء 2/58.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/31، والمبسوط 4/111.


(�)  تقدم تخريجه في ص 132.


	وانظر: أحكام القرآن للجصاص 2/31-32.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/32، وكتاب المناسك للدبوسي ص 536.


(�)  انظر: الحاوي 4/364.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/32.


(�)  انظر: المجموع 8/347.


(�)  انظر: البناية 4/21.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/103.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/5، والبحر الرائق 2/339.


(�)  انظر: البناية 4/20.


(�)  انظر: البناية 4/18.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/6.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج، وغيره، حديث رقم: (419-1339)، 2/977.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (18) تقصير الصلاة، باب (4) في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي -(- يوما وليلة سفراً، حديث رقم: (1088)، 2/332، ومسلم واللفظ له، في كتاب (15) الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج، وغيره، حديث رقم: (421-1339)، 2/977.


(�)  هو أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، الخدري، كان من الحفاظ لحديث رسول الله -(- ومن أفقه أحداث الصحابة، ومن أفاضلهم، استصغره رسول الله -(- بأحد، وغزا ما بعدها، روى عن النبي -(- الكثير، وروى عن الصديق، والفاروق، وعثمان، وعلي، وغيرهم، وروى عنه ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وغيرهم، توفي -رضي الله عنه- سنة 74هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص268، وأسد الغابة 5/142، رقم: (5954)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/35، برقم: (3196).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (26) حج النساء، حديث رقم: (1864)، 2/574-575، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج، وغيره، حديث رقم: (415-1338)، 2/976.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (74) سفر المرأة مع محرم إلى حج، وغيره، حديث رقم: (423-1340)، 2/977.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/276، وشرح السنة 4/13.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


	وانظر: الذخيرة 3/179.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/28،وشرح الزرقاني على الموطأ 2/402، والمجموع 8/347.


(�)  تقدم تخريجه في ص 132.


(�)  انظر: الفروع 3/176، والمبدع 3/99.


(�)  انظر: العدة للصنعاني 3/487.


(�)  انظر: المغني 5/32، والمبدع 3/99-100.


(�)  انظر: المجموع 8/347.


(�)  انظر: الحاوي 4/364.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: الاستذكار 13/368، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ومعه العدة 3/486.


(�)  انظر: المنتقى 3/82.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  تقدم تخريجه في ص 101.


(�)  انظر: الأم 2/100، وشرح الزركشي 3/36.


(�)  وقد تقدم ذلك في ص 101.


والمرسل عند المحدثين: هو ما قال فيه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا: قال رسول الله -(- كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. وقيل: ما أضافه التابعي إلى النبي -(- مما سمعه من غيره. 


وعند الفقهاء والأصوليين: هو ما وجد فيه الانقطاع مطلقاً، سواء أكان قبل التابعي أو بعده، سواء أكان الساقط واحدا أو أكثر.


انظر هذين التعريفين وغيرهما في: معرفة علوم الحديث ص 25، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2/543، وتدريب الراوي 1/219.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/277، وتدريب الراوي 1/224.


	نفي احتجاج الشافعي بالمرسل ليس مطلقاً، وإنما ذهب إلى عدم جواز الاحتجاج به عند عدم توفر شروط سردها في كتابه الرسالة: ص 462-464.


(�)  انظر: المغني 5/32.


(�)  انظر: المغني 5/32، وشرح الزركشي 3/36.


(�)  هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي، ولد الجواد المشهور، أسلم في سنة تسع، وقيل سنة عشر، وكان نصرانياً قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، شهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد صفين مع علي -رضي الله عنه- مات -رضي الله عنه- سنة 67هـ، وقيل 68، وله مائة وعشرون سنة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/505-507، برقم: (3604)، وتجريد أسماء الصحابة 1/376، برقم: (4029)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/468-469، برقم: (5475).


(�)  الحيرة: بكسر الحاء، ثم السكون، وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف، كان مسكن ملوك العرب في الجاهلية، وسموها بالحيرة البيضاء لحسنها، وقيل: سميت الحيرة، لأن تبعاً لما قصد خراسان خلَّف ضعفة جنده في ذلك الموضع، وقال لهم: حيروا به، أي: أقيموا، وقد احتلت اليوم مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار الكوفة. انظر: معجم البلدان 2/328، ومراصد الاطلاع 1/441، والروض المعطار ص 207، ومعجم المعالم الجغرافية ص108.


(�)  الظعينة مفرد الظعن، والظعن: النساء، وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرْحَل ويسار عليها، وقيل للمرأة ظعينة، لأنها تظعن مع الزوج حيث ظعن، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت، وقيل الظعينة: المرأة في الهودج.


انظر: المجموع المغيث 2/385، والنهاية في غريب الحديث 3/157، والمصباح المنير 2/385، والقاموس المحيط 4/247.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (61) المناقب، باب (25) علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم: (3595)، 4/538.


(�)  الخفير: فعيل بمعنى فاعل من خَفَر يَخْفِر من باب ضرب، بمعنى الإجارة والحماية، يقال: خفرت الرجل، أي حميته، وأجرته من طالبه، فأنا خفير، والاسم الخفارة.


انظر: المصباح المنير 1/175، والقاموس المحيط 2/23، والمعجم الوسيط ص 246.


(�)  انظر: الحاوي 4/364.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/6، والبناية 4/21.


(�)  انظر: المجموع 8/346، وفتح الباري 4/76.


(�)  راجع جواب الشافعية على استدلالهم بالحديث للوجه الذي ورد في جواز حجها لوحدها في ص 145. 


(�)  انظر: المغني 5/32.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المجموع 8/346.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/276-277.


(�)  انظر: الإشراف 1/458، والمعونة 1/317، والمجموع 8/346، وشرح الزركشي 3/36.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/338.


(�)  انظر: المغني 5/32، وشرح الزركشي 3/36.


(�)  انظر: المغني 5/32.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/278.


(�)  انظر: المنتقى 3/82، والمجموع 8/346.


(�)  وروي عن أبي حنيفة، وصاحبه أبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم. انظر: تبيين الحقائق 2/6.


(�)  انظر: المجموع 8/347.


(�)  انظر: الحاوي 4/364.


(�)  انظر: المعونة 1/317، والإشراف 1/458.


(�)  انظر: عمدة القاري 10/220.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/467.


(�)  انظر: المبسوط 4/111.


(�)  تقدم تخريجه في ص 141. 


(�)  انظر: العزيز 3/291، والمجموع 7/86.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: العزيز 3/291، والمجموع 7/87.


(�)  انظر: المهذب 2/669.


(�)  انظر: الفروع 3/177.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الاستذكار 27/273، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/103.


(�)  انظر: العدة 3/486.


(�)  انظر: المغني 5/32.


(�)  المتقدم في ص 141.


(�)  انظر: نيل الأوطار 5/16-17.


(�)  وذلك عندهم فيما إذا أرادت الخروج مع المحرم. انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 545، والمبسوط 4/111-112، وبدائع الصنائع 2/124، والبناية 4/22، والمسلك المتقسط ص 274.


(�)  هذا على القول بأن الحج على الفور، وهو المشهور أيضا على القول بأنه على التراخي. انظر: عقد الجواهر 1/446، والذخيرة 3/185، والقوانين الفقهية ص 94، وإرشاد السالك إلى أفعال المناسك 2/499، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/339، والخرشي 2/394.


(�)  انظر: الحاوي 4/363، والمهذب 2/820، والوسيط 2/706، والعزيز 3/532، والمجموع 8/327.


(�)  وقيدوه بما إذا كملت شروط الحج. انظر: المستوعب 4/310، وشرح العمدة 1/285، والفروع 3/167، والمبدع 3/90، والإنصاف 3/283.


(�)  حيث صرحوا بأنها إن أهلت بغير حجة الإسلام فللزوج أن يمنعها من الخروج، إن كان لها محرم، أو لم يكن لها؛ ولكن أشار الملا علي القاري في المسلك المتقسط إلى أنه ليس له منعها من ذلك. انظر: المبسوط 4/165، وحاشية رد المحتار 2/511، والمسلك المتقسط ص 274.


(�)  وهو ظاهر قولهم، حيث شبهوه بحج التطوع، في أنها تقضيه إذا حللها منه. انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/339، والخرشي 2/395.


(�)  وقالوا: إن نذرته في سنة معينة ثم نكحت، أو في النكاح بإذن الزوج، ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها. انظر: المجموع 8/332، ومطالع الدقائق 2/154، ونهاية المحتاج 3/357، وحاشية الهيتمي على الإيضاح ص 28، ومغني المحتاج 1/536.


(�)  وفي مذهبهم وجه آخر، وهو التفريق بين النذر المعين، وغيره. انظر: المستوعب 4/311، والفروع 3/167، والإنصاف 3/282.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/287.


(�)  انظر: المبسوط 4/112.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/536.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 146.


(�)  انظر: الحاوي 4/363، والمهذب 2/819، والوسيط 2/706، والعزيز 3/532، والمجموع 8/328، والإيضاح ص27.


(�)  استنبطوا ذلك من قول الإمام في رواية عنه تقضي بأنه يجوز له تحليلها إذا أحرمت بحجة الإسلام بدون إذنه. انظر: الفروع 3/168، والمبدع 3/90، والإنصاف 3/283.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في (11) كتاب الجمعة، (13) باب، حديث رقم: (900)، 1/269، ومسلم في (4) كتاب الصلاة، (30) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، حديث رقم: (136-442)، 1/327.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 1/296.


(�)  انظر: المجموع 8/330.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: التلخيص الحبير 3/937.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 547، والعزيز 3/532، والمغني 5/35، والمبدع 3/90.


(�)  انظر: العزيز 3/532، والمجموع 8/330.


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه 2/223، والطبراني في المعجم الصغير واللفظ له، وقال: (لم يروه عن إبراهيم إلا حسان)، 1/210، والبيهقي في السنن الكبرى 5/223، وذكر أنه تفرد به حسان عن إبراهيم. انظر: معرفة السنن والآثار 7/501، وأشار الحافظ ابن حجر إلى تعليل عبد الحق له بجهل حال محمد بن أبي يعقوب الكرماني، وأجاب عنه بقوله: (قال ابن القطان: تبع في ذلك أبا حاتم نصاً، والبخاري إشارة)، كما أشار إلى أن البخاري خرج له في صحيحه، وأجاب عن قول ابن القطان: (وإنما علته الجهل بحال العباس)، قائلا: (قلت لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي من طريق أحمد بن محمد الأزرقي، وغيره عن حسان)، التلخيص الحبير 3/936-937، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات)؛ مجمع الزوائد 3/215.


(�)  انظر: العزيز 3/532، والمجموع 8/329.


(�)  انظر: المبسوط 4/112، والبناية 4/22-23.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/446، وشرح العمدة 1/286.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 146.


(�)  انظر: المجموع 8/332، ومغني المحتاج 1/536.


(�)  انظر: المستوعب 4/311، والمغني 5/35، والفروع 3/167، والمبدع 3/90، والإنصاف 3/282، وشرح منتهى الإرادات 1/476.


(�)  انظر: المبسوط 4/165.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/511.


(�)  انظر: المغني 5/35، وشرح منتهى الإرادات 1/476.


(�)  انظر: الحاوي 4/363، والمهذب 2/819، والوسيط 2/706، والعزيز 3/533، والمجموع 8/331، ونهاية المحتاج 3/356، وشرح المحلي 2/150، ومغني المحتاج 1/536.


(�)  انظر: المستوعب 4/310، والفروع 3/168، والمبدع 3/90، والإنصاف 3/283.


(�)  انظر إشارتهم إلى ذلك في : عقد الجواهر 1/446، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/339، ومنح الجليل 1/563.


(�)  انظر: العزيز 9/37، وروضة الطالبين 9/63، وشرح المحلي 4/80، والسراج الوهاج ص469، ومغني المحتاج 3/439.


(�)  انظر إشارتهم إليه في: شرح العمدة 1/285، والمبدع 3/90.


(�)  انظر: روضة الطالبين 9/63، ومطالع الدقائق 2/153، مسألة رقم: (199).


(�)  انظر: العزيز 9/37.


(�)  انظر: المهذب 1/189.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 152.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/219، وحاشية رد المحتار 2/650، والمسلك المتقسط ص 274.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/446، والذخيرة 3/185، والقوانين الفقهية ص 94، والشرح الصغير 1/262.


(�)  انظر: المهذب 2/820، والوسيط 2/702، والعزيز 3/533، والمجموع 8/331، وشرح المحلي 2/150، ومغني المحتاج 1/536.


(�)  انظر: المستوعب 4/310، والفروع 3/167، والمبدع 3/90، والإنصاف 3/283.


(�)  انظر: الذخيرة 3/185-186.


(�)  انظر: المهذب 2/819-820، ومغني المحتاج 1/536.


(�)  انظر: العزيز 3/533.


(�)  انظر: المهذب 2/820، ومغني المحتاج 1/536، والمبدع 3/90.


(�)  انظر: المجموع 8/324.


(�)  انظر: نهاية المحتاج 3/356، وشرح المحلي 2/150، ومغني المحتاج 1/536.


(�)  انظر: العزيز 3/533، والمجموع 8/331.


(�)  انظر: المجموع 8/331.


(�)  لم أستطع الوقوف على قول الحنفية في هذه المسألة بعد طول البحث.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 152.


(�)  انظر: العزيز 9/37، وروضة الطالبين 9/63، وشرح المحلي 4/80، والسراج الوهاج ص469، ومغني المحتاج 3/439.


(�)  سورة البقرة، الآية: (238).


(�)  انظر: المهذب 1/188، وشرح السنة 2/15.


(�)  هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الهذلي، ابن أم عبد -رضي الله عنه- حليف بني زهرة، وكان سادس ستة في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، ولازم النبي -(- وحدث عنه بالكثير، مات -رضي الله عنه- بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على الأكثر، وقيل سنة ثلاث وثلاثين، وعمره يوم توفي بضع وستون سنة، ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في: الاستيعاب 2/316-324، وأسد الغابة 3/280-286، وتجريد أسماء الصحابة 1/334، برقم: (3541)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/368-380، برقم: (4954).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (9) مواقيت الصلاة، باب (5) فضل الصلاة لوقتها، حديث رقم: (527)، 1/167، ومسلم في كتاب (1) الإيمان، باب (36) بيان كون الإيمان بالله -تعالى- أفضل الأعمال، حديث رقم: (139/85)، 1/90.


(�)  انظر: العزيز 9/37، ومغني المحتاج 3/439.


(�)  انظر: مغني المحتاج 3/439.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  قال النووي: (يعرف كون المريض مأيوسا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة). المجموع 7/116.


(�)  انظر: الكافي ص 133، والذخيرة 3/193، والشرح الكبير 2/18، والشرح الصغير 1/264.


(�)  انظر: المهذب 2/675، والعزيز 3/300، والمجموع 7/116، وحاشية الهيتمي على الإيضاح ص 113.


(�)  انظر: المغني 5/22، والفروع 3/184، وشرح الزركشي 3/32، والإنصاف 3/288.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/91، والمبسوط 4/152-153، والبناية 4/427، والفتاوى الهندية 1/257، وحاشية رد المحتار 2/658.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/381، والذخيرة 3/193.


(�)  انظر: المهذب 2/675، والتهذيب 3/249، والوسيط 2/590، والإيضاح ص 109، وشرح المحلي 2/90، والسراج الوهاج ص 153.


(�)  انظر: المستوعب 4/23، والمغني 5/19، والمحرر 1/233، والفروع 3/183، وشرح الزركشي 3/31، والإنصاف 3/287.


(�)  فيه إشارة إلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة المرأة الخثعمية، وقد تقدم في ص 127.


(�)  انظر: المغني 5/22، وشرح العمدة 1/165.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/165.


(�)  انظر: المرجع السابق 1/165-166.


(�)  انظر: المرجع السابق 1/166.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 157.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/91، والمبسوط 4/153، وفتاوى قاضي خان 1/309، والبحر الرائق 3/65، وحاشية رد المحتار 2/658.


(�)  انظر: المهذب 2/675، والمجموع 7/116.


(�)  انظر: المهذب 2/675.


(�)  انظر: المغني 5/22.


(�)  انظر: المبسوط 4/153، والمهذب 2/675.


(�)  انظر: المهذب 2/675.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 157.


(�)  انظر: الكافي ص 133، وعقد الجواهر 1/381، والذخيرة 3/193، والشرح الصغير 1/264، وحاشية الدسوقي 2/18.


(�)  تقدم تخريجه في ص 127.


(�)  انظر: الذخيرة 3/193.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (71) الحج عن العاجز، لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، حديث رقم: �(408-1335)، 2/974.


	وانظر: المغني 5/20.


(�)  انظر: المهذب 2/675.


(�)  انظر: المغني 5/20، والمبدع 3/95.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: الإشراف 1/457، والذخيرة 3/193-194.


(�)  انظر: الإشراف 1/457، والذخيرة 3/194.


(�)  انظر: الحاوي 4/16، والتنبيه ص 70، والعزيز 3/300، والمجموع 7/109، 112، وشرح المحلي 2/90، والسراج الوهاج ص 153.


(�)  انظر: الهداية 1/89، والمستوعب 4/26، والمغني 5/38، والمحرر 1/233، والفروع 3/186، والمبدع 3/98، والإنصاف 3/290.


(�)  وذلك: لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -(- قال: (( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة� XE "أ:إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ( ح )" �، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )).


	أخرجه مسلم في كتاب (25) الوصية، باب (3) ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم: (14/1631)،� 3/1255.


	ومن جهة المعنى:


	1- أن الصلاة كالإيمان، لأنها قول، وعمل، ونية، فلما لم تجز النيابة في الإيمان إجماعاً، لم تجز في الصلاة تبعاً. انظر: الحاوي 15/314.


2- أنها عبادة بدنية. انظر: تهذيب المسالك 3/480.


3- أن مصلحة الصلاة الخشوع، والخضوع، وإجلال الرب سبحانه، وتعظيمه، وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعلها، فإذا فعلها غير الإنسان الذي وجبت عليه، فاتت المصلحة التي طلبها الله -تعالى- منها، فلا توصف بكونها حينئذ مشروعة في حقه. انظر: الذخيرة 3/194.


4- أن المقصود منها إتعاب النفس، ولا يحصل ذلك بالنائب. انظر: البناية 4/427.


(�)  انظر: البناية 4/427، والبحر الرائق 3/65، والفتاوى الهندية 1/257، وحاشية رد المحتار 2/657-658، والذخيرة 8/6، والشرح الكبير 3/380، والشرح الصغير 2/182، ومنح الجليل 3/352، والحاوي 6/496، وشرح المحلي 2/338، وشرح المنهج للأنصاري 3/405، والسراج الوهاج ص 247، والمغني 7/202، والفروع 4/260، والإنصاف 5/266، وشرح منتهى الإرادات 2/303.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/480، والذخيرة 3/194، وفتح الباري 4/69.


	الإجماع المنقول ينتقض بما جاء عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه من جواز النيابة في الصلاة عن الميت. انظر: الحاوي 15/313.


(�)  انظر: المغني 5/39، ومنسك الشنقيطي 1/119.


(�)  انظر: فتح الباري 4/69.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 162.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 59، والمبسوط 4/162، 164، والبحر الرائق 3/71، وتبيين الحقائق 2/89، والمسلك المتقسط ص 287.


(�)  انظر: التفريع 1/317، والمعونة 1/319، وعقد الجواهر 1/381، والقوانين الفقهية ص 87، وتهذيب المسالك 3/477، والشرح الصغير 1/264.


(�)  سورة النساء، آية: (11).


(�)  هو أبو سهل، عبد الله بن بريدة بن الحصيب، الأسلمي، المروزي، قاضي مرو، ولد لثلاث خلون من خلافة عمر، روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وغيرهم، وروى عنه بشير بن المهاجر، وسهل بن بشير، وثواب بن عتبة، وغيرهم، وثقه ابن معين، والعجلي، مات -رحمه الله- في قرية من قرى مرو، في خلافة أسد بن عبد الله على القضاء. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 5/51، برقم: (110)، والجرح والتعديل 5/13، برقم: (61)، وتهذيب التهذيب 5/157-158، برقم: (270).


(�)  هو أبو عبد الله، وقيل: أبو سهل، وقيل غير ذلك، بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج، الأسلمي، أسلم حين مر به النبي -(- مهاجراً، ثم قدم المدينة قبل غزوة الخندق، ثم نزل البصرة، ثم مرو، قيل: إن أخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات -رضي الله عنه- سنة ثلاث وستين، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/309-310، برقم: (398)، وتجريد أسماء الصحابة 1/47، برقم: (430)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/146، برقم: (632).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (13) الصيام، باب (27) قضاء الصيام عن الميت، حديث رقم: (157-1149)، 2/805.


(�)  انظر: الحاوي 4/17، وشرح العمدة 1/188.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/478.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/478-479.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (22) الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، حديث رقم: (1852)، 2/572.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/186.


(�)  إشارة إلى قوله -تعالى-: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}. سورة النساء، الآية: (11).


	وانظر: شرح العمدة 1/187.


(�)  انظر: المرجع السابق 1/187-188.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/124.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/188.


(�)  انظر: المهذب 2/673، والحاوي 4/17، والمغني 5/39.


(�)  انظر: المهذب 2/673.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/480.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (97).


(�)  انظر: الإشراف 1/458، والمعونة 1/319.


(�)  سورة النجم، الآية: (39).


(�)  انظر: سبل السلام 2/376.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  سورة غافر، الآية: (52).


(�)  انظر: سبل السلام 2/376.


(�)  تقدم تخريجه في ص 162.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/478.


(�)  انظر: الإشراف 1/458، وتهذيب المسالك 3/478.


(�)  انظر: المعونة 1/319، وتهذيب المسالك 3/478.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 248.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/478.


(�)  انظر: الحاوي 4/17.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/468.


(�)  انظر: فتح الباري 4/69.


(�)  والأفضل عندهم أن يحج عن الغير من قد حج عن نفسه. انظر: الأصل 2/505، والمبسوط 4/151، ورؤوس المسائل ص 248، وبدائع الصنائع 2/213، وتبيين الحقائق 2/88.


(�)  يجوز ذلك عندهم مع الكراهة؛ واستدلوا على كراهة ذلك بما يلي:


عموم حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- الآتي في قصة شبرمة. يأتي ذكره في ص 173.


ولأن الفرض أولى من النيابة عن الغير، كما يكره أن يتطوع بأداء الزكاة عن غيره قبل أن يخرج الزكاة عن نفسه.


انظر: المدونة 1/491، والمعونة 1/319، والذخيرة 3/197، والقوانين الفقهية ص 87، والشرح الصغير 1/264.


(�)  انظر: المغني 5/42، والفروع 3/199، وشرح الزركشي 3/199، والإنصاف 3/295.


(�)  وذلك لأن الطواف ركن من أركان الحج، وأركان الحج إذا تطوع بها الإنسان، وكان عليه فرض من جنسها، انصرفت إلى مفروضها؛ دليله: الإحرام. انظر: الحاوي 4/192، والبيان 4/297.


(�)  لم أقف على نصه عند الحنفية، وإنما الذي وقفت عليه عندهم أنه لا يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوف طواف تطوع. انظر: فتاوى قاضي خان 1/300، والبحر الرائق 2/377، والفتاوى الهندية 1/236.


	ولم يتطرقوا لذكر كيفية الطواف عن الغير، هل هو بحضور المطوف عنه، أو بغيابه. انظر: الفروق الفقهية للدمشقي ص 132، وإكمال إكمال المعلم 3/366، والبيان 4/297، والمجموع 8/55، والمغني 5/43، والفروع 3/197.


(�)  انظر: الفروق الفقهية للدمشقي ص 132.


(�)  انظر: الفروق الفقهية للدمشقي ص 132، الفرق رقم: (109).


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  هذا قول المغيرة من أصحاب مالك. انظر: الذخيرة 3/239.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 169.


(�)  انظر: التنبيه ص 70، والحاوي 4/21، والوسيط 2/588، والعزيز 3/297، والمجموع 7/118.


(�)  انظر: الهداية 1/89، والمغني 5/42، والفروع 3/196، وشرح الزركشي 3/43، والإنصاف 3/295، ومعونة أولي النهى 3/184، وكشاف القناع 2/396.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  تقدم تخريج الحديث في ص 127.


(�)  انظر: المبسوط 4/151، وبدائع الصنائع 2/213، وتبيين الحقائق 2/89.


(�)  انظر: الحاوي 4/22.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الإشراف 1/459.


(�)  انظر: المعونة 1/320.


(�)  انظر: سبل السلام 2/375-376.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 248، والمغني 5/42، وشرح الزركشي 3/45.


(�)  انظر: الحاوي 4/22، والمغني 5/42-43.


(�)  انظر: الإشراف 1/459.


(�)  انظر: المعونة 1/320.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/213.


(�)  انظر: المعونة 1/320.


(�)  غير منسوب، له صحبة، وقع ذكره في حديث صحيح، توفي -رضي الله عنه- في حياة الرسول -(-. انظر: أسد الغابة 2/350، برقم: (2376)، وتجريد أسماء الصحابة 1/252، برقم: (2648)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/136، برقم: (3831).


(�)  أخرجه أبو داود في (5) كتاب المناسك، (26) باب الرجل يحج عن غيره، حديث رقم: (1811)، وسكت عنه، 2/403، وابن ماجه واللفظ له في (25) كتاب المناسك، (9) باب الحج عن الميت، حديث رقم: (2903)، 2/969، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، برقم: (3039)، 4/345، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 9/299، برقـم: (3988)، وقال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه)، السنن الكبرى 4/336، وحكى المنذري كلام البيهقي وسكت عنه. انظر: مختصر سنن أبي داود 2/334، برقم: (1737)، وصححه النووي في المجموع 7/117، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/837، وأشار إلى أنه روي موقوفاً، ومرفوعاً، فالموقوف من رواية غندر عن سعيد، والمرفوع من رواية عبدة بن سليمان، وهو محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه: محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وكذلك صححه الألباني في إرواء الغليل 4/171، برقم: (994).


(�)  انظر: الوسيط 2/588، والعزيز 3/298.


(�)  انظر: المبسوط 4/154، وتهذيب المسالك 3/482-483.


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه 2/268.


	وانظر: المبسوط 4/154، وتهذيب المسالك 3/483.


(�)  هو الحافظ المشهور، أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، البغدادي، الدارقطني، ولد سنة ست وثلثمائة، كان عالماً فقيهاً على مذهب الشافعي، انفرد بالإمامة في علم الحديث في زمانه، وتصدى في آخر أيامه للإقراء ببغداد، وكان عارفاً باختلاف الفقهاء، ويحفظ كثيرا من دواوين العرب، ومن مؤلفاته: كتاب السنن، والمختلف والمؤتلف، وغيرهما، توفي -رحمه الله- سنة خمس وثمانين وثلثمائة ببغداد. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 12/34، برقم: (6404)، وتذكرة الحفاظ 3/991، برقم: (925)، ووفيات الأعيان 2/141-142، برقم: (434).


(�)  سنن الدارقطني 2/268.


(�)  انظر: الحاوي 4/22، والفروع 3/197، ومعونة أولي النهى 3/185.


(�)  انظر: الحاوي 4/22.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/483.


(�)  انظر: المغني 5/42، ومعونة أولي النهى 3/185.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/483.


(�)  انظر: التنبيه ص 70، والحاوي 4/21، والوسيط 2/588، والعزيز 3/297، والمجموع 7/118.


(�)  انظر: الهداية 1/89، والمغني 5/42، والفروع 3/196، وشرح الزركشي 3/43، والإنصاف 3/295، ومعونة أولي النهى 3/184، وكشاف القناع 2/396.


(�)  وذلك لأنه حق مال، فجاز لرب المال أن يوكل في أدائه، كديون الآدميين. انظر: المهذب 1/553.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/212، والبناية 4/426، والفتاوى الهندية 1/257، والذخيرة 3/150، و 8/6، والشرح الصغير 1/234، ومنح الجليل 3/352، والمهذب 1/553، والحاوي 6/496، وشرح المحلي 2/338، والسراج الوهاج ص 247، والمغني 7/202، والفروع 4/260، والإنصاف 5/266، وشرح منتهى الإرادات 2/303.


(�)  انظر: المغني 5/42-43.


(�)  راجع ذلك في ص 170 وما بعدها. 


(�)  وجوازها عندهم على المشهور مع الكراهة. انظر: المعونة 1/320، والكافي ص 166، وتهذيب المسالك 3/573، وعقد الجواهر 1/381، والذخيرة 3/194، والقوانين الفقهية ص 87.


(�)  انظر: الحاوي 4/255، والاصطلام 2/270، والوسيط 2/594، والعزيز 3/308، والمجموع 7/120، ومغني المحتاج 1/470.


(�)  انظر: المستوعب 4/320، والمغني 5/23، وشرح العمدة 1/240، والفروع 3/190، والإنصاف 3/298.


(�)  وذلك لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله -تعالى- ورسوله -(- فلا تجوز المعاوضة عليه، قياساً على الامتناع عن تعليم الغير الإسلام، أو الصلاة، أو الوضوء، إلا بأجرة. انظر: إعلام الموقعين 4/231. 


(�)  وعدم جواز أخذ الأجرة عليها مقيد عند المالكية بحال تعينها. انظر: المبسوط 1/140، والشرح الصغير 2/265، وحاشية الدسوقي 1/20، والمجموع 1/46، وروضة الطالبين 11/110، وإعلام الموقعين 4/231، والمبدع 10/25، وشرح منتهى الإرادات 3/462.


(�)  انظر: روضة القضاة 1/86، والبحر الرائق 8/237.


(�)  انظر: مواهب الجليل 1/456، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/265.


(�)  انظر: العزيز 12/458، و6/103، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 102، وروضة الطالبين 11/137.


(�)  انظر: المغني 14/10، والإنصاف 6/35، وشرح منتهى الإرادات 3/462.


(�)  انظر: الذخيرة 3/194.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 177.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص59، والمبسوط 4/158، وبدائع الصنائع 4/191، وفتح القدير 3/148، والبحر الرائق 3/73، والفتاوى الهندية 4/448، والمسلك المتقسط ص 288.


(�)  انظر: المستوعب 4/320، والمغني 5/23، وشرح العمدة 1/240، والفروع 3/190، والإنصاف 3/298.


(�)  انظر: الإشراف 1/459، والعزيز 3/308، والمجموع 7/139.


(�)  انظر: الاصطلام 2/271.


(�)  انظر: المبسوط 4/158، والمغني 5/24.


(�)  انظر: المجموع 7/139.


(�)  انظر: المغني 5/24.


(�)  انظر: المجموع 7/139، والمغني 5/23-24.


(�)  انظر: الإشراف 1/459، وتهذيب المسالك 3/574.


(�)  انظر: المغني 5/24.


(�)  انظر: الحاوي 4/257، والمجموع 7/139.


(�)  انظر: الحاوي 4/257.


(�)  انظر: المبسوط 4/159.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 177.


(�)  انظر: مواهب الجليل 1/456.


(�)  انظر: العزيز 12/458، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 102، وروضة الطالبين 11/137.


(�)  انظر: الإنصاف 6/35.


(�)  انظر: العزيز 6/103، والمغني 14/10.


(�)  انظر: المغني 14/10، وشرح منتهى الإرادات 3/462.


(�)  انظر: العزيز 12/458.


(�)  الميقات المكاني: هو المكان الذي لا يجوز لآفاقي، حاج، أو معتمر أن يتجاوزه إلا وهو بإحرام. انظر: معجم لغة الفقهاء ص 440.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- عموم قول الله -تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله}. سورة البقرة، الآية: (196).


وجاء في تفسير الآية، وبيان معنى الإتمام عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لرجل من أهل العراق: (( إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك )). ذكره الشافعي في الأم 7/235.


وعن عبد الله بن سلمة، المرادي، قال: (( قال رجل لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ما قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك� XE "ب:قال رجل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -\: ما قوله\: ( وأتموا الحج والعمرة لله ( ؟ قال\: أن تحرم من دويرة أهلك ( علي ) ( ح )" � )). أخرجه الشافعي في الأم 7/235، و الحاكم في المستدرك 2/276، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه )، وأقره الذهبي في ذيله؛ والبيهقي واللفظ له، في السنن الكبرى 5/30؛ قال الحافظ في التلخيص الحبير 3/844 : (( إسناده قوي )).


2- أنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين، وأشار صاحب المبدع إلى أنه لم ينقل عن أحد قبل داود الظاهري القول بأنه لا يصح. انظر: المبدع 3/113.


3- أن الصحابة لم يأمروا من أحرم قبل الميقات بإعادة الإحرام. انظر: شرح الزركشي 3/65.


(�)  ولا يقدح فيه القول بأنه أفضل أو مكروه؛ لأن ذلك فرع الجواز. انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/60، وبدائع الصنائع 2/164، وتبيين الحقائق 2/7، ومجمع الأنهر 1/266، والإشراف 1/470، والكافي 1/380، وعقد الجواهر 1/386، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250، والمهذب 2/691، والحاوي 4/69، الإيضاح ص 138، وشرح المحلي 2/94، والمغني 5/65، والمحرر 1/234، وشرح الزركشي 3/65، والإنصاف 3/304.


(�)  انظر: الإجماع ص 54، برقم: (137)، والمجموع 7/200.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/385، والذخيرة 3/203، والقوانين الفقهية ص 88، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250.


(�)  انظر: الحاوي 4/28، والاصطلام 2/257، والعزيز 3/329، والمجموع 7/142، وشرح المحلي 2/91.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/389، والفروع 3/211، وشرح الزركشي 3/71، وكتاب الذيل على طبقات الحنابلة 1/249، والمبدع 3/114، والإنصاف 3/305.


(�)  انظر: الحاوي 4/30.


(�)  المجموع 7/203.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 183.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/59، وكتاب المناسك للدبوسي ص 56، والمبسوط 4/61، والبناية 4/30، والمسلك المتقسط ص 62.


(�)  انظر: المدونة 1/363، والمعونة 1/323، وعقد الجواهر 1/385، والذخيرة 3/203، والقوانين الفقهية ص 88، والخرشي 2/300.


(�)  انظر: المغني 5/74، وشرح العمدة 1/385، والفروع 3/211، وشرح الزركشي 3/71، والمبدع 3/114، والإنصاف 3/305.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: الحاوي 4/29، وشرح الزركشي 3/71.


(�)  انظر: المهذب 2/677، والحاوي 4/29، والمجموع 7/144.


(�)  انظر: المغني 5/74-75.


(�)  تقدم تخريجه في ص 78.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/492.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/72.


(�)  هو أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، المكي، روى عن العبادلة الأربعة، وعائشة، وجابر، وغيرهم -رضي الله عنهم- وروى عنه عطاء، والزهري، وأيوب، وأيمن بن نابل، وغيرهم، وثقه النسائي، وغيره، وتكلم فيه بعضهم، وأن حديثه يكتب، ولا يحتج به. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/221-222، برقم: (694)، والجرح والتعديل 8/74-76، برقم: (319)، وتهذيب التهذيب 9/440-443، برقم: (727).


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه 2/234، والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى 4/343، وصحح النووي إسناده في المجموع 7/145.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، برقم (2596)، 4/162، والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى 4/343، .


(�)  رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، في كتاب (25) الحج، باب (33) قوله -تعالى-: {الحج أشهر معلومات}، 2/483، والدارقطني في سننه 2/233، والحاكم في المستدرك 1/448، وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في ذيله، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 4/343، وصحح النووي إسناده في المجموع 7/145.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/387.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/363، وشرح الزركشي 3/72.


(�)  انظر: المهذب 2/677، والحاوي 4/29، والمجموع 7/145.


(�)  انظر: الحاوي 4/29.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/29، والمجموع 7/145.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/492.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  سورة البقرة، الآية (189).


(�)  انظر: المعونة 1/323، والمغني 5/74، وشرح الزركشي 3/71.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/364، وكتاب المناسك للدبوسي ص 56.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


	انظر: الحاوي 4/30، والمجموع 7/145.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  هو عبد الله بن سلمة المرادي، الكوفي، التابعي، أدرك الجاهلية، روى عن علي، ومعاذ، وابن مسعود، وغيرهم، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة، وغيرهما. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يعد من الطبقة الأولى، من فقهاء الكوفة بعد الصحابة، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال أبو حاتم: يعرف وينكر، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. انظر: ترجمته في: أسد الغابة 3/163، برقم: (2987)، وتجريد أسماء الصحابة 1/316، برقم: (3331)، وتهذيب التهذيب 5/241-242.


(�)  هو أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، الهاشمي، المكي، ابن عم الرسول -(- توفي -رضي الله عنه- مقتولاً على يد عبد الرحمن بن الملجم الخارجي سنة 40هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 203، وتاريخ بغداد 1/133، برقم: (1)، وأسد الغابة 3/588 وما بعدها، برقم: (3783)، والإصابة 2/507 وما بعدها، برقم: (5688).


(�)  تقدم تخريجه في ص 183.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/363، والإشراف 1/462.


(�)  انظر: المجموع 7/145.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الإشراف 1/462، والمعونة 1/323.


(�)  انظر: الإشراف 1/462، وتهذيب المسالك 3/491، والمغني 5/74.


(�)  انظر: المجموع 7/145.


(�)  انظر: المعونة 1/323، وتهذيب المسالك 3/491، والمغني 5/74.


(�)  انظر: الحاوي 4/30، والمجموع 7/145.


(�)  انظر: الإشراف 1/462.


(�)  انظر: المعونة 1/323.


(�)  انظر: المبسوط 4/61.


(�)  انظر: المجموع 7/144-145.


(�)  انظر: المبسوط 4/61.


(�)  انظر: المجموع 7/145.	


(�)  انظر: الحاوي 4/30، والمجموع 7/145.


(�)  سورة البقرة، الآية: (189).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/176.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/385، والذخيرة 3/203، والقوانين الفقهية ص 88، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250.


(�)  انظر: الحاوي 4/28، والاصطلام 2/257، والعزيز 3/329، والمجموع 7/142، وشرح المحلي 2/91.


(�)  انظر: شرح العمدة 1/389، والفروع 3/211، وشرح الزركشي 3/71، وكتاب الذيل على طبقات الحنابلة 1/249، والمبدع 3/114، والإنصاف 3/305.


(�)  انظر: الكافي ص 172، والقوانين الفقهية ص 95، والذخيرة 3/374، والشرح الصغير 1/265، والشرح الكبير 2/22، ومنح الجليل 1/456.


(�)  انظر: الحاوي 4/30، والتنبيه ص 70، والمهذب 2/679، وشرح المحلي 2/92، والسراج الوهاج ص 154.


(�)  انظر: المحرر 1/236، والفروع 3/214، وشرح الزركشي 3/73، والإنصاف 4/43.


(�)  انظر: الحاوي 4/30، والمجموع 7/145.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 192.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/227، والفتاوى الهندية 1/237، وحاشية رد المحتار 2/520، وحاشية الطحطاوي ص 740.


(�)  وعن أحمد روايات أخرى في تحديد الأيام التي يكره فيها الإحرام بالعمرة. انظر: الفروع 3/214، والإنصاف 4/43.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (26) العمرة، باب (1) وجوب العمرة، وفضلها، حديث رقم: (1773)، 2/545، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (79) في فض الحج والعمرة، حديث رقم: (1349)، 2/983.


(�)  انظر: الحاوي 4/30.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/227.


(�)  انظر: الفروع 3/214.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/59، وكتاب المناسك للدبوسي ص 56، والمبسوط 4/61، والبناية 4/30.


(�)  انظر: المدونة 1/363، والمعونة 1/323، وعقد الجواهر 1/385، والذخيرة 3/203، والقوانين الفقهية ص 88، والخرشي 2/300.


(�)  انظر: المغني 5/74، وشرح العمدة 1/385، والفروع 3/211، وشرح الزركشي 3/71، والمبدع 3/114، والإنصاف 3/305.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- أن المصلي قبل الوقت غير مؤد فرضاً، لأن فرائض الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها، فكأنه صلى ما ليس عليه. انظر: الأوسط لابن المنذر 2/385.


2- أن المخاطبة بالصلاة، وسبب الوجوب وجد بعد فعله، فلم يسقط حكمه بما وجد قبله. انظر: المغني 2/31.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 1/432، ومراقي الفلاح ص 40، والمعونة 1/77، والشرح الصغير 1/95، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/201، وشرح المحلي 1/176، وحاشية الجمل 1/407، والسراج الوهاج ص 52، والمحرر 1/29، والفروع 1/259، والإنصاف 1/303.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/492.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: عدة البروق ص 179.


(�)  انظر: عدة البروق ص 179-180، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250، والخرشي 2/300.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250.


(�)  انظر: عدة البروق ص 180، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/250.


(�)  انظر: عدة البروق ص 180.


(�)  راجع ذلك في ص 184 وما بعدها.


(�)  في ص 197.


(�)  انظر: الحاوي 4/30، والوسيط 2/606، والعزيز 3/329، والمجموع 7/142، وشرح المحلي 2/91، ومغني المحتـاج 1/471.


(�)  انظر: الفروع 3/211، وشرح الزركشي 3/72، والإنصاف 3/305.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/330، والأصل 2/524، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، والمبسوط 4/174، وبدائع الصنائع 2/220، وتبيين الحقائق 2/82.


(�)  انظر: المعونة 1/385، والكافي 1/399، وعقد الجواهر 1/447، والذخيرة 3/295، والشرح الصغير 1/305، وحاشية الدسوقي 2/95.


(�)  انظر: الحاوي 4/236، والوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والإيضاح ص 551، والمجموع 8/286، 287.


(�)  انظر: المحرر 1/236، وشرح العمدة 2/656، والفروع 3/391، والمبدع 3/267، والإنصاف 4/46.


(�)  انظر: الجمع و الفرق للجويني ص 200-201، مسألة رقم: (89).


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 201.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 201.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 197.


(�)  وقيل: إن صرف إحرامه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يحسب عمرة. انظر: الوسيط 2/607، والعزيز 3/329، والمجموع 7/142، وشرح المحلي 2/91-92، ومغني المحتاج 1/471.


(�)  انظر: الفروع 3/211، والإنصاف 3/305.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/59، وكتاب المناسك للدبوسي ص 56، والمبسوط 4/61، والبناية 4/30.


(�)  انظر: المدونة 1/363، والمعونة 1/323، وتهذيب المسالك 3/489، والذخيرة 3/203، والقوانين الفقهية ص 88، والخرشي 2/300.


(�)  انظر: المغني 5/74، وشرح العمدة 1/385، والفروع 3/211، وشرح الزركشي 3/71، والمبدع 3/114، والإنصاف 3/305.


(�)  انظر: المهذب 2/678، والحاوي 4/30.


(�)  انظر: العزيز 3/329، والمجموع 7/142.


(�)  انظر: العزيز 3/329، وشرح المحلي 2/91، ومغني المحتاج 1/471.


(�)  انظر: الوسيط 2/606، ومغني المحتاج 1/471.


(�)  انظر: العزيز 3/329، والمجموع 7/142.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/370، والمعونة 1/323، والإشراف 1/462.


(�)  انظر: المعونة 1/323-324.


(�)  انظر: المعونة 1/324.


(�)  انظر: الإشراف 1/462.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (116) ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، حديث رقم: (1709)، 2/527، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (17) وجوه الإحرام… حديث رقم: (125-1211)، 2/876.


(�)  تقدم ذكر مصادر في هذا القول في ص 197. 


(�)  قال عنه النووي في المجموع: (وهذا شاذ ضعيف جداً). انظر: الوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والمجموع 8/287، وروضة الطالبين 3/182.


(�)  والصحيح من مذهبهم أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، وفي وجه آخر أنها تجزئه. انظر: المغني 5/426، والفروع 3/391، والمبدع 3/267، 268، والإنصاف 4/46، وشرح منتهى الإرادات 2/74.


(�)  انظر: المبسوط 4/175، والبحر الرائق 3/61، والفتاوى الهندية 1/256.


(�)  انظر: المبدع 3/267، والإنصاف 4/47.


(�)  انظر: المهذب 2/810، والحاوي 3/236.


(�)  هو أبو أيوب، ويقال: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله، سليمان بن يسار، المدني، مولى ميمونة، ويقال: كان مكاتباً لأم سلمة، وهو أحد الفقهاء السبعة، روى عن ابن عمر، وجابر، وميمونة، وأم سلمة، وعائشة، وزيد وغيرهم، وروى عنه عمرو بن دينار، وعبد الله ابن دينار، وعبد الله بن الفضل الهاشمي، وغيرهم، وثقه أبو زرعة، وابن معين، وابن سعد، وغيرهم، مات -رحمه الله- سنة 107هـ، وله 73 سنة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 4/41-42، برقم: (1901)، والجرح والتعديل 4/149، برقم: (643)، وتهذيب التهذيب 4/228-230، برقم: (381).


(�)  هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي، الأسدي، أسلم بعد الفتح، وحسن إسلامه، وصحب النبي -(- وقد أهدر النبي -(- دمه قبلُ، وأمر بتحريقه بالنار، ثم أمر بقتله دون إحراقه، لإيذائه إياه، ثم حقن دمه بالإسلام. انظر ترجمته في: أسد الغابة 4/608-609، برقم: (5334)، وتجريد أسماء الصحابة 2/117، برقم: �(1329)، والإصابة في تمييز الصحابة 3/597-599، برقم: (7929).


(�)  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب (20) الحج، باب (49) هدي من فاته الحج، حديث رقم: (154)، 1/383، والشافعي في الأم 2/142، والبيهقي في السنن الكبرى 5/174، وذكر النووي في المجموع (8/291) أن المذكورين من الأئمة رواه بأسانيدهم الصحيحة. وقال الحافظ ابن حجر: (وصورته منقطع، لكن رواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه، فذكره موصولا، أخرجه البيهقي). التلخيص الحبير 3/940، وانظر السنن الكبرى (5/175).


(�)  هو أبو أيوب، خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، الخزرجي، النجاري، الأنصاري، معروف باسمه وكنيته، من السابقين، شهد العقبة، وبدراً، وما بعدها، ونزل عليه النبي -(- لما قدم المدينة، فأقام عنده حتى بنى بيوته، ومسجده، روى عن النبي -(- وعن أبي بن كعب، وروى عنه البراء بن عازب، وزيد بن الخالد، والمقدام بن معدي كرب، وغيرهم من الصحابة، وجماعة من التابعين، لزم أبو أيوب الجهاد مع النبي -(- حتى توفي -رضي الله عنه- في غزوة القسطنطنية سنة 52هـ، وقيل: 50هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/403-405، وأسد الغابة 1/571-573، برقم: (1361)، وتجريد أسماء الصحابة 2/150، برقم: (1743)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/405، برقم: (2163).


(�)  النازية بنون، وزاي، وتخفيف الياء، موضع بئر الروحاء والصفراء، على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة، وهي إلى المدينة أقرب، وإليها تضاف. انظر: معجم البلدان 5/251، ومراصد الاطلاع 3/1348، والتلخيص الحبير 3/940.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ كتاب (20) الحج، باب (49) هدي من فاته الحج، حديث رقم: (153)، 1/383، والشافعي في الأم 2/141-142، والبيهقي في السنن الكبرى 5/174، قال الحافظ ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات، لكن صورته منقطع، لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب، لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها، لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول). التلخيص الحبير 3/940.


(�)  انظر: الحاوي 4/237.


(�)  انظر: الحاوي 4/237، والمغني 5/425.


(�)  الإحرام المبهم: هو أن لا يزيد في النية على مجرد الإحرام والتلبية. انظر: فتح القدير 3/135.


(�)  انظر: المبسوط 4/175.


(�)  انظر: العزيز 3/535، والحاوي 4/237، والمبدع 3/267.


(�)  انظر: المغني 5/426.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/236.


(�)  انظر: المرجع السابق 4/237-238.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/353، والمبدع 3/267.


(�)  انظر: الحاوي 4/237.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والحاوي 4/237.


(�)  قال عنه النووي في المجموع: (وهذا شاذ ضعيف جداً). انظر: الوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والمجموع 8/287، وروضة الطالبين 3/182.


(�)  والصحيح من مذهبهم أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، وفي وجه آخر أنها تجزئه. انظر: المغني 5/426، والفروع 3/391، والمبدع 3/267، 268، والإنصاف 4/46، وشرح منتهى الإرادات 2/74.


(�)  انظر: المبسوط 4/175، والبحر الرائق 3/61، والفتاوى الهندية 1/256.


(�)  لأن العمرة لا يفوت وقتها. انظر: المغني 5/426.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/227، والفتاوى الهندية 1/237، وحاشية رد المحتار 2/520، وحاشية الطحطاوي ص 740، والكافي ص 172، والقوانين الفقهية ص 95، والذخيرة 3/374، والشرح الصغير 1/265، والحاوي 4/30، والتنبيه ص 70، وشرح المحلي 2/92، والسراج الوهاج ص 154، والمحرر 1/236، والفروع 3/214، وشرح الزركشي 3/73، والإنصاف 4/43.


(�)  انظر: المغني 5/426.


(�)  انظر: المدونة 1/372، والتفريع 1/319، والإشراف 1/470، والاستذكار 11/84، وعقد الجواهر 1/386، والقوانين الفقهية ص 88.


(�)  انظر: العزيز 3/337، والمجموع 7/207، وروضة الطالبين 3/41-42، ومغني المحتاج 1/475.


(�)  انظر: المغني 5/69، والمحرر 1/234، وشرح العمدة 1/338، وشرح الزركشي 3/66، والمبدع 3/112، والإنصاف 3/304.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/65، ومختصر الطحاوي ص 62، وكتاب المناسك للدبوسي ص 147، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/165، والبناية 4/366.


(�)  انظر: المبسوط 4/170، بدائع الصنائع 2/165، والبناية 4/368، والبحر الرائق 3/51، والفتاوى الهندية 1/253.


(�)  انظر: التفريع 1/319، والمعونة 1/325، والمنتقى 2/205، وعقد الجواهر 1/386، والقوانين الفقهية ص 88.


(�)  انظر: الحاوي 4/72، والعزيز 3/337، والمجموع 7/206-207، والإيضاح ص 143-144، وشرح المحلي 2/94، والسراج الوهاج ص 155.


(�)  انظر: المغني 5/69، والفروع 3/209، وشرح الزركشي 3/66، والإنصاف 3/304، وشرح منتهى الإرادات 2/10.


(�)  انظر: المغني 5/70.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 207.


(�)  انظر: الحاوي 4/73، والتنبيه ص 71، والعزيز 3/337، والمجموع 7/208، والإيضاح ص 143-144، وشرح المحلي 2/94.


(�)  انظر: الفروع 3/209، والإنصاف 3/304.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 62، وكتاب المناسك للدبوسي ص 147، والمبسوط 4/170، والبناية 4/366، والبحر الرائق 3/52، والفتاوى الهندية 1/253.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 61، مختصر اختلاف العلماء 2/64-65، وكتاب المناسك للدبوسي ص 147، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/165، والبناية 4/366.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً في كتاب (20) الحج، باب (79) ما يفعل من نسي من نسكه شيئا، حديث رقم: �(240)، 1/419، ورواه عنه الدارقطني في كتاب الحج، حديث رقم: (39)، 2/244، والبيهقي في السنن الكبرى 5/30، وصححه النووي موقوفاً في المجموع 8/99، وأفاد الحافظ ابن حجر بأن ابن حزم رواه مرفوعاً من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان. انظر: التلخيص الحبير حديث رقم: (972)، 3/846، وقال عنه الألباني: (ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً). إرواء الغليل 4/299.


(�)  انظر: الذخيرة 3/208، وشرح الزركشي 3/66.


(�)  انظر: الحاوي 4/74.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/165، والإشراف 1/470، والمغني 5/69.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/165.


(�)  انظر: الإشراف 1/470، والمعونة 1/325.


(�)  انظر: الإشراف 1/470، والمغني 5/69.


(�)  انظر: المعونة 1/326، والإشراف 1/470، والمغني 5/69، والفروع 3/209.


(�)  انظر: الحاوي 4/74.


(�)  انظر: العزيز 3/337.


(�)  انظر: المهذب 2/693، والحاوي 4/73، وشرح المحلي 2/94.


(�)  انظر: الحاوي 4/74.


(�)  انظر: المعونة 1/326، وشرح الزرقاني على خليل 2/255، والخرشي 2/306.


(�)  انظر: البحر الرائق 3/52، والحاوي 4/73.


(�)  انظر: المبسوط 4/171، وبدائع الصنائع 2/165.


(�)  انظر: البناية 4/368، والبحر الرائق 3/52.


(�)  انظر: الحاوي 4/73-74.


(�)  انظر: المغني 5/70.


(�)  انظر: العزيز 3/337، ومغني المحتاج 1/475.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 148، والمبسوط 4/171، والبناية 4/367، والبحر الرائق 3/51، 52.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/160.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 207.


(�)  انظر: الفروع 3/209، والإنصاف 3/304.


(�)  انظر: الوسيط 2/656، والعزيز 3/337، والمجموع 7/207، وروضة الطالبين 3/41، ومغني المحتاج 1/474.


(�)  انظر: المبسوط 4/170، والمغني 5/69.


(�)  انظر: المعونة 1/325.


(�)  لم أقف على دليل هذا القول عند الحنابلة الذين قالوا به.


(�)  انظر: العزيز 3/337.


(�)  انظر: الحاوي 4/73، والتنبيه ص 71، والعزيز 3/337، والمجموع 7/208، وشرح المحلي 2/94.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: الحاوي 4/74.


(�)  انظر: المدونة 1/372، والتفريع 1/319، والإشراف 1/470، والاستذكار 11/84، وعقد الجواهر 1/386، والقوانين الفقهية ص 88.


(�)  انظر: العزيز 3/337، والمجموع 7/207، وروضة الطالبين 3/41-42، ومغني المحتاج 1/475.


(�)  انظر: المغني 5/69، والمحرر 1/234، وشرح العمدة 1/338، وشرح الزركشي 3/66، والمبدع 3/112، والإنصاف 3/304.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/65، ومختصر الطحاوي ص 62، وكتاب المناسك للدبوسي ص 147، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/165، والبناية 4/366.


(�)  انظر: المدونة 1/413، والقوانين الفقهية ص 90، والذخيرة 3/260.


(�)  انظر: الحاوي 4/172، والمهذب 2/778، والإيضاح ص 324، 325.


(�)  انظر: المغني 5/273-274، والفروع 3/378، وشرح الزركشي 3/244، والإنصاف 4/24.


(�)  انظر: المعونة 1/326، وشرح الزرقاني على خليل 2/255، والخرشي 2/306.


(�)  راجع ذلك في ص 208 وما بعدها.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 215.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/127.


(�)  انظر: الفروع 3/376، والإنصاف 4/24.


(�)  انظر: المهذب 2/778.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/127.


(�)  انظر: الذخيرة 3/260.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 61، مختصر اختلاف العلماء 2/64-65، وكتاب المناسك للدبوسي ص 147، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/165، والبناية 4/366.


(�)  لأن إحرامه من دويرة أهله يصيرها ميقاتاً له. انظر: بدائع الصنائع 2/162.


(�)  حيث لم أجد عند أحدهم اشتراط التلبية لاجتيازه الميقات. انظر: المبسوط 4/171، والبناية 4/31، والقوانين الفقهية ص 88، والمهذب 2/691، والإنصاف 3/304.	


(�)  انظر: المبسوط 4/171، وبدائع الصنائع 2/165.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في ذكر المواقيت، وفيه أن النبي -(- قال: (( حتى أهل مكة يهلون منها� XE "أ:حتى أهل مكة يهلون منها ( ح )" � )).


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (9) مهل أهل الشام، حديث رقم: (1526)، 2/472، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (2) مواقيت الحج والعمرة، حديث رقم: (11-1181)، 2/838-839.


والمراد بالإهلال� XE "غ:الإهلال ( ح )" �: هو التلبية والإحرام، وقيل: إظهار إيجاب الحج بالتلبية، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكل رافع صوته مهل، يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا، إذا لبى، ورفع صوته. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/219، وشرح السنة 4/22، والنهاية في غريب الحديث 5/271.


2- وحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (( أمرنا النبي -(- لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح� XE "أ:أمرنا النبي - ( - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال\: فأهللنا من الأبطح ( ح )" � )).


أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (17) بيان أوجه الإحرام … ، حديث رقم: (139-1214)، 2/882، وأورده البخاري تعليقاً عن جابر -رضي الله عنه- بصيغة الجزم في كتاب (25) الحج، باب (82) الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي…، بلفظ: (( أهللنا من البطحاء ))، 2/512.


(�)  انظر: كتاب الأصل 2/521، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/167، وتبيين الحقائق 2/8، والذخيرة 3/205، والقوانين الفقهية ص 88، والشرح الكبير 2/22، منح الجليل 1/457، والمهذب 2/692، والحاوي 4/74، والعزيز 3/330، والإيضاح ص 130، والمغني 5/59، والمحرر 1/235، وشرح الزركشي 3/60، والإنصاف 3/301.


(�)  انظر: كتاب الأصل 2/521، والمبسوط 4/170، وتبيين الحقائق 2/8، والبناية 4/35، والبحر الرائق 2/343، والفتاوى الهندية 1/221.


(�)  انظر: المعونة 1/328، والذخيرة 3/205، والقوانين الفقهية ص88، والشرح الصغير 1/266، ومنح الجليل 1/457.


(�)  نص النووي في المجموع (7/205) على أن الإحرام بها من الحل هو الواجب، وأن الشافعي نص عليه، واتفق عليه الأصحاب. انظر: المهذب 2/692، والوسيط 2/612، والعزيز 3/337، والإيضاح ص 135، وشرح المحلي 2/92.


(�)  انظر: المغني 5/59، والمحرر 1/235، والفروع 3/205-206، وشرح الزركشي 3/59، والإنصاف 3/301، وشرح منتهى الإرادات 2/9. 


(�)  انظر: عدة البروق ص 180، الفرق رقم: (187).


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 212-213، مسألة رقم (92).


(�)  المغني 5/60، وشرح الزركشي 3/59.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 219.


(�)  ذكره الجويني في كتابه الجمع والفرق ص (212)، ولم أقف عليه عند غيره من الشافعية.


(�)  هي أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، زوج النبي -(- وأشهر نسائه، كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض، وهي من أفقه الناس، وأحسن الناس رأيا في العامة، روت عن النبي -(- كثيراً، وروى عنها عمر، وكثير من الصحابة، والتابعين، توفيت -رضي الله عنها- سنة 57هـ، وقيل سنة 58هـ، ودفنت في البقيع. انظر ترجمتها في: المعارف ص 134، وأسد الغابة 6/188 وما بعدها، برقم: (7085)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/359 وما بعدها برقم: (704).


(�)  هو أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو عثمان، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، القرشي، التيمي، شقيق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كان شجاعاً، رامياً، وكان اسمه عبد الكعبة، فغيره الرسول -(- وتأخر إسلامه إلى أيام الهدنة، فاسلم وحسن إسلامه، توفي -رضي الله عنه- سنة 53هـ، وقيل 54هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الاستيعاب 2/399، وأسد الغابة 3/362-365، برقم: (3338)، وتجريد أسماء الصحابة 1/350، برقم: (3715)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/407-408، برقم: (5151).


(�)  التنعيم: موضع خارج الحرم من الشمال، على طريق المدينة، على ثلاثة أميال من مكة، وهو أدنى الحل إلى مكة، منه يحرم المكيون بالعمرة. انظر: معجم البلدان 2/49، ومراصد الاطلاع 1/277، ومعجم المعالم الجغرافية ص 65.


(�)  أي جعلها وراءه في حقيبة الرحل. انظر: المجموع المغيث 1/469، والنهاية في غريب الحديث 1/412.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (3) الحج على الرحل، حديث رقم: (1518)، 2/470، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (17) بيان وجوه الإحرام … ، حديث رقم: (111-1211)، 2/870.


(�)  انظر: المعونة 1/327.


(�)  لم أقف على دليله عند القائلين به.


(�)  ولم أقف على ذكر ما يخالفه عند الشافعية، مما قد يدل على أنه المذهب المفتى به عندهم. انظر: البيان 4/86، والمجموع 7/80.


(�)  انظر: المستوعب 4/42، والمغني 5/60، والفروع 3/205، وشرح الزركشي 3/60، والمبدع 3/110، والإنصـاف 3/302.


(�)  وذلك لإطلاق ما يأتي:


1- حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في ذكر المواقيت، وفيه أن النبي -(- قال: (( حتى أهل مكة يهلون منها� XE "أ:حتى أهل مكة يهلون منها ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 219.


2- وحديث أم المؤمنين، عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( يا رسول الله -(- اعتمرتم، ولم اعتمر. فقال: (( يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم� XE "أ:يا رسول الله - ( - اعتمرتم، ولم اعتمر. فقال\: (( يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم ( ح )" � )). فأحقبها على ناقة، فاعتمرت )). تقدم تخريجه في ص 221.


(�)  انظر: الأصل 2/521، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/167، والذخيرة 3/205، والقوانين الفقهية ص 88، والشرح الصغير 1/266، والحاوي 4/40، والبيان 4/85، والمجموع 7/80، والمستوعب 4/43، والمحرر 1/235، وشرح الزركشي 3/59، 60.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري ص 310، وإيضاح الدلائل 1/254.


(�)  انظر: المستوعب 4/43.


(�)  انظر: المغني 5/61، والكافي لابن قدامة 1/388.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 223.


(�)  انظر: الأصل 2/521، والمبسوط 4/170، وبدائع الصنائع 2/167، وتبيين الحقائق 2/8.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/385، 387، والذخيرة 3/205، والقوانين الفقهية ص 88، منسك خليل بن إسحاق ص 15.


(�)  انظر: المغني 5/61، والفروع 3/205، وشرح الزركشي 3/60، والمبدع 3/110، والإنصاف 3/302.


(�)  انظر: البيان 4/86، والمجموع 7/80، والمغني 5/61، وشرح الزركشي ص 60.


(�)  انظر: المغني 5/61.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 219.


(�)  تقدم تخريجه في ص 221.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/388.


(�)  انظر: المستوعب 4/43.


(�)  انظر: الفروع 3/205.


(�)  انظر: التفريع 1/319، والكافي 1/381، والمعونة 1/327، والقوانين الفقهية ص 88، ومنح الجليل 1/458-459.


(�)  انظر: الحاوي 4/75، والوسيط 2/611، والعزيز 3/335، والمجموع 7/203، ومغني المحتاج 1/474.


(�)  انظر: المستوعب 4/37، والمغني 5/73، وشرح العمدة 1/321.


(�)  انظر: البناية 4/35، والبحر الرائق 1/343، والفتاوى الهندية 1/221.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/251، والخرشي 2/301، والشرح الكبير 2/22، ومنح الجليل 1/457.


(�)  انظر: المهذب 2/694، والوسيط 2/612، والعزيز 3/331، والمجموع 7/196، وروضة الطالبين 3/38، ومغني المحتاج 1/472.


(�)  انظر: المغني 5/61، والكافي لابن قدامة 1/388، وشرح العمدة 1/424، والفروع 3/205، والإنصاف 3/302.


(�)  هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- في كتاب (15) الحج، باب (20) ما جاء أن عرفة كلها موقف، حديث رقم: ( 149-1218)، ولفظه: أن رسول الله -(- قال: (( نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ))، 2/893، والحديث بلفظه المذكور رواه مالك في الموطأ في كتاب (20) الحج، باب (58) ما جاء في النحر في الحج، حديث رقم: (178) : أنه بلغه أن رسول الله -(- قال، بمنى: (( هذا المنحر، وكل منى منحر ))، وقال في العمرة: (( هذا المنحر )) يعني المروة، (( وكل فجاج مكة وطرقها منحر ))، 1/393، قال ابن عبد البر: (هذا الحديث يستند عن النبي -(- من حديث علي بن أبي طالب، وحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-). الاستذكار 13/74.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 207-208، مسألة رقم: (90).


(�)  انظر: الحاوي 4/162، والوسيط 2/617، والعزيز 3/348، والمجموع 7/175، وإعلام الساجد 123.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 227.


(�)  انظر: كتاب الأصل 2/519، ومختصر الطحاوي ص 61، والمبسوط 4/168، وبدائع الصنائع 2/166، وتبيين الحقائق 2/8.


(�)  الجحفة: بالضم، ثم السكون، والفاء، قرية على طريق مكة، على أربع مراحل منها، وهي ميقات أهل مصر، والشام، وكان اسمها بهيعة، وسميت الجحفة، لأن السيل جحفها، بينها وبين البحر ستة أميال، كانت قرية كبيرة، ذات منبر، ومحطة من محطات الحجاج بين الحرمين، ثم تقهقرت لا يعرف تحديده في القرن السادس، وتوجد آثارها اليوم شرق مدينة رابغ، حوالي اثنين وعشرين كيلاً، إذا خرجت من رابغ وأنت تقصد مكة، كانت إلى يسارك، وقد بنت حكومة المملكة العربية السعودية مسجداً هناك. انظر: معجم ما استعجم 2/367 وما بعدها، ومراصد الاطلاع 1/315، ومعجم المعالم الجغرافية ص 80.


(�)  قرن المنازل: هو ميقات أهل نجد، تلقاء مكة، على مسيرة يوم وليلة، ويقال له: قرن الثعالب، وهو ما يعرف اليوم باسم السيل الكبير، وما زال الوادي يسمى قرناً، والبلدة تسمى السيل، وهو على طريق الطائف من مكة، المار بنخلة اليمامة، يبعد عن مكة ثمانين كيلاً، وعن الطائف ثلاثة وخمسين كيلاً. انظر: معجم البلدان 4/332، ومعجم ما استعجم 3/1067، ومعجم المعالم الجغرافية ص 254.


(�)  يلملم: بفتح أوله، وثانيه، ويقال: ألملم، وهو الأصل، والياء بدل: جبل على مسافة مائة كيل من مكة، من جبال تهامة، وهو ميقات أهل اليمن، ويعرف الميقات إلى سنة 1399هـ بالسعدية، ثم زفت طريق السيارات، فأخذ الساحل، فهجر هذا الميقات اليوم لبعده. انظر: معجم ما استعجم 4/1398، ومراصد الاطلاع 3/1482، ومعجم المعالم الجغرافية ص 339.


(�)  تقدم تخريجه في ص 219.


(�)  انظر: الحاوي 4/75.


(�)  انظر: المعونة 1/327، والحاوي 4/75.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/166، وتبيين الحقائق 2/8.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 227.


(�)  انظر: المهذب 2/694، والوسيط 1/472، والعزيز 3/331، والمجموع 7/196، وحاشية الإيضاح ص 132.


(�)  انظر: المستوعب 4/44-45، وشرح العمدة 1/424، والفروع 3/205، والإنصاف 3/302.


(�)  الأبطح: بالفتح، ثم السكون، وفتح الطاء، والحاء المهملة، وهو مسيل وادي مكة، يضاف إلى مكة وإلى منى، وقيل: إنه ذو طوى، وليس به، وهو جزع من وادي مكة، بين منحني إلى الحجون، ثم تليه البطحاء إلى المسجد الحرام، وكلاهما من المعلاة، ثم المسفلة من المسجد الحرام إلى قوز المكَّاسة (الرمضة) قديماً، وقد سمي اليوم الشارع المار من المنحني إلى الحجون: شارع الأبطح، وهو شارع واسع، كثير العمائر، والأسواق، وعليه طريق الحجاج من المسجد الحرام إلى منى. نظر: معجم البلدان 1/74، ومراصد الاطلاع 1/17، ومعجم المعالم الجغرافية ص 13-14.


(�)  تقدم ذكره وتخريجه في هامش ص 219.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/389.


(�)  انظر: المهذب 2/694، والعزيز 3/331.


(�)  انظر: المغني 5/61.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/389، والمغني 5/61.


(�)  انظر: كشاف القناع 2/402.


(�)  تقدم تخريجه في ص 219.


(�)  انظر: المهذب 2/694، والمجموع 7/196.


(�)  وذلك لعموم قول الله -تعالى-: { فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} الآية. سورة البقرة: (196).


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 60-61، وبدائع الصنائع 2/168، وتبيين الحقائق 2/45، والفتاوى الهندية 1/238-239، والكافي 1/382، والمنتقى 2/228، وعقد الجواهر 1/390-391، والقوانين الفقهية ص 91، والحاوي 4/49، والمجموع 7/175-179، وروضة الطالبين 3/46-51، وشرح المحلي 2/127، والمحرر 1/235، وشرح الزركشي 3/91-92، والإنصاف 3/312-313، وشرح منتهى الإرادات 2/14-15.


(�)  انظر: الإجماع ص 64، رقم: (181).


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/391، والذخيرة 3/293، ومنسك خليل بن إسحاق ص 38، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/261، والخرشي 2/313، والشرح الكبير 2/30.


(�)  انظر: الوسيط 2/619، والعزيز 3/351، والمجموع 7/177، وروضة الطالبين 3/49، وحاشية عميرة 2/129.


(�)  انظر: الإنصاف 3/314.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 220-221، مسألة رقم: (96).


(�)  انظر مرجع هذا القول في ص 233.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/168، وتبيين الحقائق 2/45.


(�)  انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 38، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/26، والشرح الكبير 2/30، ومنح الجليل 1/467، وبلغة السالك 1/273، وهداية الناسك ص 40.


(�)  انظر: الوسيط 2/619، والعزيز 3/351، والمجموع 7/177، ومغني المحتاج 1/516، وحاشية القليوبي 2/129.


(�)  انظر: المغني 5/، والمبدع 3/127، والإنصاف 3/313-314، وكشاف القناع 2/413-414، وشرح منتهى الإرادات 2/15.


(�)  انظر: الوسيط 2/619.


(�)  انظر: العزيز 3/351.


(�)  سورة البقرة: (196).


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/8، والبناية 4/39، وفتح القدير 2/430، والبحر الرائق 2/344، والمسلك المتقسط ص 63، وحاشية رد المحتار 2/529.


(�)  انظر: الذخيرة 3/224، ومنسك خليل بن إسحاق ص 27، وهداية الناسك ص 30.


(�)  قال عنه المرداوي في الإنصاف: (وهو الصواب). انظر: المغني 5/76، والفروع 3/217، وشرح الزركشي 3/70، والإنصاف 3/306.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- قوله - تعالى -: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}. سورة المائدة: الآية: (6).


فهذا يعم كل ملامس. انظر: المعونة 1/36.


2- ما جاء عن سعد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: (( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: أجنبت فلم أصب الماء� XE "أ:جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال\: أجنبت فلم أصب الماء ( ح )" �، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعّكت، فصليت، فذكرت ذلك للنبي -(- فقال: (( إنما كان يكفيك هكذا ))، فضرب النبي -(- بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه )).


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (7) التيمم، باب (3) المتيمم هل ينفخ فيهما، حديث رقم: (339)، 1/110، ومسلم في كتاب (3) الحيض، باب (28) التيمم، حديث رقم: (369)، 1/280-281.


ومن جهة المعنى:


أن الغسل طهارة من حدث، فناب عنها التيمم، كالوضوء. انظر: المهذب 1/125، والمغني 1/335.


(�)  انظر: البناية 1/489-490، وفتاوى قاضيخان 1/54، والبحر الرائق 1/154، والفتاوى الهندية 1/26، والمدونة 1/42، والمعونة 1/36، والذخيرة 1/344، والقوانين الفقهية ص 30، والمهذب 1/124، والحاوي 1/249، وشرح المحلي 1/77، والسراج الوهاج ص 24، وكتاب الإرشاد ص 35، والمغني 1/334، والإنصاف 1/203، وشرح منتهى الإرادات 1/90.


(�)  انظر: المغني 5/76.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/479.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 238.


(�)  انظر: الأم 2/124، والحاوي 4/77، والمهذب 2/695، والإيضاح ص 145، والمجموع 7/213، وشرح المحلي 2/98.


(�)  انظر: المغني 5/76، والفروع 3/217، وشرح الزركشي 3/70، والمبدع 3/116، والإنصاف 3/306، وشرح منتهى الإرادات 2/12.


(�)  انظر: المغني 5/76، وشرح الزركشي 3/70.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/8.


(�)  انظر: هداية الناسك ص 30.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


	وانظر: شرح منتهى الإرادات ص 2/12.


(�)  انظر: المهذب 2/695، والمغني 5/76، وشرح الزركشي 3/70.


(�)  انظر: العزيز 3/376، وشرح المحلي 2/98.


(�)  انظر: المغني 5/76.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/479.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 60، وكتاب المناسك للدبوسي ص 114، والمبسوط 4/169، ورؤوس المسائل ص 255، وتبيين الحقائق 2/48، والبناية 4/224.


(�)  انظر: المغني 5/357، وشرح العمدة 2/366، والفروع 3/233، والإنصاف 3/324.


(�)  وذلك لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. [سور البقرة، الآية: 196].


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 60، والبناية 4/224، والبحر الرائق 2/392، وحاشية رد المحتار 2/593، والمعونة 1/356، وعقد الجواهر 1/390، وإرشاد السالك 2/349، ومنسك خليل بن إسحاق ص 37، والحاوي 4/49، والمهذب 2/684، والبيان 4/422، والعزيز 3/349، والمغني 5/351، والمحرر 2/235، والفروع 3/232، وشرح الزركشي 3/298.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/348-349.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 242.


(�)  انظر: المعونة 1/363، وعقد الجواهر 1/390، والقوانين الفقهية ص 91، وإرشاد السالك 2/349، ومنسك خليل ابن إسحاق ص 37.


(�)  انظر:  الحاوي 4/50، والمهذب 2/684، والبيان 4/83، والعزيز 3/349، والمجموع 7/179، ومغني المحتاج 1/519.


(�)  انظر: المغني 5/357، والمحرر 2/235، والفروع 3/233، وشرح الزركشي 3/299، والإنصاف 3/314، وشرح منتهى الإرادات 2/14.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/348.


(�)  سورة الإسراء، الآية: (7).


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/299.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/348.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 255.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الحاوي 4/50، وشرح الزركشي 3/299.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/349.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المبسوط 4/169، والبناية 4/225.


(�)  انظر: المعونة 1/363، والبيان 4/83.


(�)  وقد سبق ذكره في ص 242.


(�)  انظر: المغني 5/357.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/50.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 74، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  انظر: الأم 2/108، والحاوي 2/92، والمجموع 3/280، وشرح المحلي 2/97، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 18، ومغني المحتاج 1/478.


(�)  انظر: المغني 5/43، والكافي لابن قدامة 1/387، والفروع 3/198، والمبدع 3/103، والإنصاف 3/295.


(�)  انظر: البناية 2/160، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 35، والفتاوى الهندية 1/65.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/195، والخرشي 1/265-266، وحاشية الدسوقي 1/233، وبلغة السالك 1/110.


(�)  انظر: الحاوي 2/92، والمهذب 1/236، والعزيز 1/467، والمجموع 3/279، وشرح المحلي 1/140، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 18.


(�)  انظر: المغني 2/132، والمحرر 1/52، والفروع 1/346، وشرح الزركشي 1/539، والإنصاف 2/18.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/134، مسألة رقم: (172).


(�)  راجع الحديث في ص 173.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 247.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، والبحر الرائق 2/346، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 37، والفتاوى الهندية 1/223، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  انظر: الذخيرة 3/221، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/233، والخرشي 2/284، والشرح الكبير 2/5، ومنح الجليل 1/436.


(�)  انظر: المغني 5/43، الفروع 3/198، والإنصاف 3/295.


(�)  انظر: الفروع 3/199، والإنصاف 3/295.


(�)  انظر: البيان 4/58.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/535، والحاوي 2/92.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 74، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  لم أستطع الوقوف على دليله.


(�)  تقدم تخريجه في ص 173.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 247.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/128، والبناية 2/160.


(�)  انظر: المهذب 1/236، والحاوي 2/92، والعزيز 1/467، والمجموع 3/279، وشرح المحلي 1/141.


(�)  قال عنه صاحب الأنصاف: (الأولى أن يكون هذا هو المذهب). انظر: المغني 2/132، والمحرر 1/52، وشرح الزركشي 1/539، والإنصاف 2/18، وشرح منتهى الإرادات 1/168.


(�)  انظر: العزيز 1/467، والمغني 2/132.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/128.


(�)  انظر: المغني 2/132.


(�)  انظر: العزيز 1/467.


(�)  انظر: المهذب 1/182، والمغني 2/50.


(�)  الإحرام المطلق ويسمى كذلك بالإحرام المبهم، هو أن يحرم على سبيل الإبهام، من غير أن يعين نسكاً. انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 36، والحاوي 4/83، والفروع 3/246.


(�)  لأنه يتعذر صرفه إلى غير حجة الإسلام. انظر: الإنصاف 3/208.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، والبحر الرائق 2/346، وحاشية رد المحتار 2/535، والذخيرة 3/220-221، والشرح الصغير 1/262، والشرح الكبير  2/5، ومنح الجليل 1/436، والحاوي 4/83، وحاشية الجمل 2/408، وحاشية القليوبي 2/96، والسراج الوهاج ص 156، والفروع 3/30، والإنصاف 3/208.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، والبحر الرائق 2/346، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 37، والفتاوى الهندية 1/223، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  انظر: الذخيرة 3/221، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/233، والخرشي 2/284، والشرح الكبير 2/5، ومنح الجليل 1/436.


(�)  انظر: المغني 5/43، الفروع 3/198، والإنصاف 3/295.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163.


(�)  انظر ذلك في ص 248 وما بعدها.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، والبحر الرائق 2/346، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 37، والفتاوى الهندية 1/223، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  انظر: الذخيرة 3/221، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/233، والخرشي 2/284، والشرح الكبير 2/5، ومنح الجليل 1/436.


(�)  انظر: المغني 5/43، الفروع 3/198، والإنصاف 3/295.


(�)  انظر: الأصل 2/197، ومختصر اختلاف العلماء 2/25، والمبسوط 3/59، ورؤوس المسائل ص 225.


(�)  انظر: المغني 4/338، والفروع 3/31، والإنصاف 3/208.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 74، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  انظر: الحاوي3/403.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 254.


(�)  انظر: المدونة 1/206، والتفريع 1/303، والقوانين الفقهية ص 79-80.


(�)  انظر: الحاوي 3/403، والتنبيه ص 46، والمهذب 2/601، والبيان 3/492.


(�)  انظر: المغني 4/338، والمحرر 1/228، والفروع 3/31، والإنصاف 3/208.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  انظر: الحاوي 3/403، والبيان 3/492.


(�)  انظر: الحاوي 3/403، والبيان 3/492.


(�)  انظر: المغني 4/339.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 225.


(�)  انظر: الحاوي3/403.


(�)  انظر: المغني 4/339.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، وتبيين الحقائق 2/11، والبناية 4/50، والبحر الرائق 2/347.


(�)  انظر: التفريع 1/320، والمعونة 1/333، وتنوير المقالة 3/424، والشرح الصغير 1/265، ومنح الجليل 1/463، وهداية الناسك ص 36.


(�)  انظر: الحاوي 4/81، والمهذب 2/698، والعزيز 3/364، والمجموع 7/224، وشرح المحلي 2/97، ومغني المحتاج 1/478.


(�)  انظر: المغني 5/91، والفروع 3/217، والشرح الكبير 8/146.


(�)  انظر: الحاوي 4/370، والمهذب 2/847، والبيان 4/453، والمجموع 8/451، والعزيز 12/61، وحاشية الهيثمي ص 364.


(�)  انظر: المغني 5/437، والمحرر 1/249، والفروع 3/402، وشرح الزركشي 3/367، والإنصاف 4/64.


(�)  انظر: الجمع والفرق ص 271-272، مسألة رقم: (112).


(�)  انظر: المغني 5/92.


(�)  انظر: المجموع 8/451.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 257.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/104، وكتاب المناسك للدبوسي ص 152، والمبسوط 4/187، ورؤوس المسائل ص 258، والبناية 4/50، والفتاوى الهندية 1/222.


(�)  ضعفه شراح مختصر خليل. انظر: عقد الجواهر 1/393، والذخيرة 3/218، والقوانين الفقهية ص 88، والشرح الصغير 1/265، ومنح الجليل 1/463.


(�)  انظر: المهذب 2/699، والعزيز 3/364، والمجموع 7/224-225، وروضة الطالبين 3/58، والإيضاح ص 154، والسراج الوهاج ص 156.


(�)  انظر: الفروع 3/217.


(�)  انظر: المجموع 7/224، وروضة الطالبين 3/59.


(�)  انظر: العزيز 3/364، والمجموع 7/224-225.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  انظر: الإشراف 1/471، والمهذب 2/699، والمغني 5/92.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/11.


(�)  هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، قيل: له ولأبيه صحبة، وقيل: لا صحبة له، روى عنه السائب، وعطاء بن يسار، والمطلب بن عبد الله. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/619، برقم: (1470)، وتجريد أسماء الصحابة 1/161، برقم: (1670)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/454، برقم: (2277).


(�)  هو أبو سهلة، السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، الأنصاري، الخزرجي، شهد بدراً، وولي اليمن لمعاوية، وله أحاديث، روى عنه ابنه خلاد، وصالح بن حيوان، وعطاء بن يسار، وغيرهم، مات -رضي الله عنه- سنة إحدى وسبعين. انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/162-163، برقم: (1909)، وتجريد 1/205، برقم: (2238)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/10، برقم: (3062).


(�)  أخرجه أبو داود، في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (27) كيف التلبية، حديث رقم: (1814)، وسكت عـه، 2/404-405، والنسائي واللفظ له في كتاب (24) المناسك، باب  (55) رفع الصوت بالإهلال، حديث رقم: (2752)، 5/176، والترمذي في كتاب (7) الحج، باب (15) ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، حديث رقم: (829)، وقال: (حديث حسن صحيح)، 3/191-192، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (16) رفع الصوت بالتلبية، حديث رقم: (2922)، 2/975، وصححه ابن خزيمة في صحيحه رقم: (2625)، 4/173، وابن حبان، كما في الإحسان 9/112-113، برقم: (3803)، والحاكم في المستدرك 1/450، وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/341، حكم الترمذي عليه، وسكت عنه، حديث رقم: (1740)، وقال الحافظ ابن حجر: (ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه)، فتح الباري 3/408، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم: (1599)، 1/341-342.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/371.


(�)  انظر: الذخيرة 3/218، والمغني 5/92.


(�)  انظر: المغني 5/92.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 259.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/11، والبناية 4/50.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 259.


(�)  إشعار الهدي: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي، ودليلاً على أنها لله -تعالى-. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/220، والصحاح 2/698، والمجموع المغيث 2/204، والنهاية في غريب الحديث 2/479.


(�)  انظر: المعونة 1/333.


(�)  انظر: الذخيرة 3/218، والحاوي 4/82، والمغني 5/92.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (32) من أهل في زمن النبي -(- كإهلال النبي -(- حديث رقم: (1558)، 2/482، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (34) إهلال النبي -(- وهديه، حديث رقم: (213-1250)، 2/914.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/371-372.


(�)  انظر: العزيز 3/364.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 257.


(�)  انظر: البحر الرائق 3/75، والفتاوى الهندية 1/261، وحاشية رد المحتار 2/675.


(�)  انظر: إرشاد السالك 2/463، وتسهيل المسالك 3/950.


(�)  انظر: المهذب 2/847، والحاوي 4/370، والبيان 4/453، والعزيز 12/356.


(�)  انظر: الفروع 3/402، وشرح الزركشي 3/367، والإنصاف 4/64.


(�)  انظر: المهذب 2/847، والبيان 4/453، والمغني 5/437.


(�)  انظر: المهذب 2/847.


(�)  أي أماط الدم، وأصله القطع، يقال: سلت الله أنفه، أي: جذعه. انظ: المجموع المغيث 2/110، والنهاية في غريب الحديث 2/387.


(�)  البيداء: المفازة التي لا شيء بها؛ وهي هنا اسم مكان خاص بين مكة والمدينة، أمام ذي الحليفة. انظر: معجم البلدان 1/523، والنهاية في غريب الحديث 1/171، ومراصد الاطلاع 1/239.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (32) تقليد الهدي...، حديث رقم: (205-1243)، 2/912.


(�)  البدنة: تقع على الجمل، والناقة، والبقرة، وهي بالإبل أشبه، سميت بدنة، لعظمها، وسمنها. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/219، والنهاية في غريب الحديث 1/108، والمصباح المنير 1/39.


(�)  انظر: المهذب 2/847، والبيان 4/453.


(�)  انظر: البيان 4/453.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، وتبيين الحقائق 2/11، والبناية 4/50، والبحر الرائق 2/347.


(�)  انظر: التفريع 1/320، والمعونة 1/333، وتنوير المقالة 3/424، والشرح الصغير 1/265، ومنح الجليل 1/463، وهداية الناسك ص 36.


(�)  انظر: الحاوي 4/81، والمهذب 2/698، والعزيز 3/364، والمجموع 7/224، وشرح المحلي 2/97، ومغني المحتاج 1/478.


(�)  انظر: المغني 5/91، والفروع 3/217، والشرح الكبير 8/146.


(�)  وذلك لعموم حديث على بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي -(- قال: (( مفتاح الصلاة الطهور� XE "ح:مفتاح الصلاة الطهور" �، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )).


	أخرجه أبو داود في (1) كتاب الطهارة، (31) باب فرض الوضوء، حديث رقم: (61)، وسكت عنه، 1/49-50، والترمذي في أبواب الطهارة، (3) باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم: (3)، قال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه 1/8، وابن ماجه في (1) كتاب الطهارة وسننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم: (275)، 1/101، وقال الحاكم في المستدرك 1/132: بأنه حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجه الشيخان، وأقره الذهبي في تلخيصه، وحسنه النووي في المجموع 3/289، وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/9.


(�)  انظر: المبسوط 1/35، وبدائع الصنائع 1/130، وتبيين الحقائق 1/109، المدونة 1/62، وعقد الجواهر 1/131، وقوانين الأحكام ص 42، والحاوي 2/93، والتنبيه ص30، والمجموع 3/292، والكافي لابن قدامة 1/163، والفروع 1/409، وشرح الزركشي 1/538.


(�)  انظر: المعونة 1/333.


(�)  انظر: الذخيرة 3/218، والحاوي 4/82، والمغني 5/92.


(�)  انظر ذلك في ص 258 وما بعدها.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي -(-: (( بِم أهللت؟ ))، فقال: أهللت بإهلال النبي -(-� XE "أ:أن علياً قدم من اليمن، فقال له النبي - ( -\: (( بِم أهللت؟ ))، فقال\: أهللت بإهلال النبي - ( - ( ح )" � قال: لولا أن معي الهدي، لأحللت )). تقدم تخريجه في ص 261.


2- حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: بعثني النبي -(- إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: (( بِما أهللت؟ ))، قلت: أهللت كإهلال النبي -(-� XE "بأ:عثني النبي - ( - إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال\: (( بِما أهللت؟ ))، قلت\: أهللت كإهلال النبي - ( - ( ح )" � قال: (( هل معك من هدي؟ ))، قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت… )) الحديث. 


أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (32) من أهل في زمن النبي -(- كإهلال النبي -(- حديث رقم: �(1559)، 2/482.


فهذا أصل في انعقاد الإحرام بالمجهول. انظر: بدائع الصنائع 2/163.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، والبحر الرائق 2/346، والفتاوى الهندية 1/223، وحاشية رد المحتار 2/535، وعقد الجواهر 1/394، والذخيرة 3/220، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/256، والشرح الصغير 1/268، والحـاوي 4/83، وشرح المحلي 2/96، والسراج الوهاج ص 156، والكافي لابن قدامة 1/393، والمحرر 1/236، والفروع 3/246، والإنصاف 3/318.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/128، وتبيين الحقائق 1/99، وفتح القدير 1/267، والفتاوى الهندية 1/65، ومراقي الفلاح ص 42.


(�)  انظر: القوانين الفقهية ص 42، والشرح الكبير 1/233، والشرح الصغير 1/110، ومنح الجليل 1/142،


(�)  انظر: الحاوي 2/92، والمهذب 1/236، وشرح المحلي 1/140، والسراج الوهاج ص 41.


(�)  انظر: المغني 2/132، والمحرر 1/52، والفروع 1/346، والإنصاف 2/16، وشرح منتهى الإرادات 1/167.


(�)  وهو أن ينوي أنه صائم عن رمضان، أو عن قضائه، أو كفارة، أو نذر. انظر: المهذب 2/601، والمغني 4/338.


(�)  انظر: الإشراف 1/425، والذخيرة 2/298، والقوانين الفقهية ص 79.


(�)  انظر: المهذب 2/601، والحاوي 3/402، والعزيز 3/183، وشرح المحلي 2/53، ومغني المحتاج 1/424، والسراج الوهاج ص 138.


(�)  انظر: المغني 4/338، والمحرر 1/228، والفروع 3/30، وشرح الزركشي 2/565، والإنصاف 3/208، وشرح منتهى الإرادات 1/445.


(�)  تقدم تخريج كل من حديث علي في ص 261، وحديث أبي موسى في ص 266. 


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري ص 311-312.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 266.


(�)  انظر: المغني 5/132، والفروع 1/346، والإنصاف 2/17.


(�)  انظر: المهذب 1/236.


(�)  انظر: المغني 2/132.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 12.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 266-267.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/84، والبناية 3/608، والبحر الرائق 2/280، وحاشية رد المحتار 2/414-415، ومراقي الفلاح ص 125.


(�)  انظر: المغني 4/338، والفروع 3/31، وشرح الزركشي 2/565، والإنصاف 3/208.


(�)  سورة البقرة، الآية: (185).


(�)  انظر: الحاوي 3/403.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  انظر: الحاوي 3/403، وشرح الزركشي 2/565.


(�)  انظر: الإشراف 1/425، والعزيز 3/183، والمغني  4/339.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/84.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 3/403.


(�)  انظر: الإشراف 1/425، والحاوي 3/403.


(�)  انظر: المهذب 2/601.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/84.


(�)  سورة البقرة، الآية: (185).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/228، وبدائع الصنائع 2/84.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/280، وحاشية رد المحتار 2/415، والفروع 3/31.


(�)  انظر: الحاوي 3/403.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/280-281.


(�)  انظر: البناية 3/609، والبحر الرائق 2/281.


(�)  انظر: انظر: البناية 3/609، والبحر الرائق 2/281.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/281، والفروع 3/31، وشرح الزركشي 2/566.


(�)  انظر: الحاوي 3/403-404.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/404.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/163، والبحر الرائق 2/346، والفتاوى الهندية 1/223، والمسلك المتقسط ص 73، وحاشية رد المحتار 2/535.


(�)  انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 36، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/256، والشرح الكبير 2/26، ومنح الجليل 1/436، وبلغة السالك 1/268.


(�)  انظر: الحاوي 4/84، والمجموع 7/226، وشرح المحلي 2/96، والسراج الوهاج ص 156.


(�)  انظر: المغني 5/96، والمحرر 1/236، والفروع 3/246، والإنصاف 3/318، وشرح منتهى الإرادات 2/16.


(�)  انظر: الحاوي 4/84، العزيز 3/365، والمجموع 7/226، وشرح المحلي 2/96، والسراج الوهاج ص 156.


(�)  انظر: المغني 5/96، والفروع 3/246، والإنصاف 3/318.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري 1/313.


(�)  انظر: إيضاح الدلائل 1/256.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 273.


(�)  انظر: المغني 5/96، والفروع 3/246، والإنصاف 3/318.


(�)  تقدم تخريجه في ص 261.


(�)  البطحاء: علم على جزء من وادي مكة، هو بين الحجون والمسجد الحرام، ومنها الغَزَّة، وسوق الليل، وأما في هذا العصر فقد عبدت، فذهبت البطحاء، وهو المقصود عند إطلاق بطحاء مكة. انظر: معجم المعالم الجغرفية ص 46.


(�)  تقدم تخريجه في ص 266. 


(�)  انظر: الحاوي 4/84.


(�)  انظر: المغني 5/96.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 266. 


(�)  انظر: المغني 5/96، والفروع 3/246.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 273.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/59، وكتاب المناسك للدبوسي ص 56، والمبسوط 4/61، والبناية 4/30، والمسلك المتقسط ص 62.


(�)  ويندب عندهم صرفه إلى العمرة. انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/256، والشرح الكبير 2/26، والشرح الصغير 1/268، ومنح الجليل 1/463، وهداية الناسك ص 40.


(�)  انظر: المغني 5/96، والفروع 3/246، والإنصاف 3/318.


(�)  انظر: الحاوي 4/84، وشرح المحلي 2/96، والسراج الوهاج ص 156.


(�)  انظر: الحاوي 4/84.


(�)  انظر: الإشراف 1/462، والمعونة 1/323.


(�)  لم أقف على دليله، وهذا القول في النهاية - كما يظهر - موافق للوجه الذي يفيد أنه ينعقد عمرة ابتداء.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: كتاب الأصل 2/528، ومختصر اختلاف العلماء 2/165، وكتاب المناسك للدبوسي ص 61، والمبسوط 4/116، وبدائع الصنائع 2/170.


(�)  انظر: التفريع 1/335، والإشراف 1/491، والخرشي 2/308، والشرح الكبير 2/27، ومنح الجليل 1/464، وأسهل المدارك 1/456-457.


(�)  انظر: الحاوي 4/255، والمهذب 2/700، والبيان 4/133، والإيضاح ص 155، والمجموع 7/143.


(�)  انظر: المستوعب 4/69، والمغني 5/100، والمحرر 1/236، والفروع 3/249، والمبدع 3/130، والإنصاف 3/318.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث أم المؤمنين، عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (( خرجنا مع رسول الله -(- عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة� XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة ( ح )" �، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله -(- بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتى كان يوم النحر )).


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (34) التمتع، والإقران، والإفراد بالحج…، حديث رقم: �(1562)، 2/485، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (17) وجوه الإحرام…، حديث رقم: (118-1211)، 2/873.


2- وفعل الصحابة والسلف له، وإجماعهم على جوازه من غير خلاف بينهم فيه. انظر: المعونة 1/357.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/167، والبناية 4/189، والبحر الرائق 2/383، ومراقي الفلاح ص 149، والمعونة 1/355، والذخيرة 3/285، والشرح الصغير 1/271، ومنح الجليل 1/465، والمهذب 2/681، والحاوي 4/38، والإيضاح ص 156، وشرح المحلي 2/127، والمغني 5/95، وشرح الزركشي 3/95، والمبدع 3/116، وشرح منتهى الإرادات 2/13.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري ص 288.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/495.


(�)  انظر: المجموع 7/143.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 278.


(�)  انظر: الأصل 2/528، ومختصر اختلاف العلماء 2/165، والمبسوط 4/115، وبدائع الصنائع 2/170، والبحر الرائق 3/56، والفتاوى الهندية 1/254.


(�)  انظر: المعونة 1/359-360، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/257.


(�)  انظر: الإشراف 1/491، والمنتقى 2/213، والبيان 4/133، والحاوي 4/255، والمجموع 7/143.


(�)  انظر: الإشراف 1/491، والحاوي 4/255، والكافي لابن قدامة 1/394.


(�)  انظر: المبسوط 4/115.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/495.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 63، والمبسوط 4/115.


(�)  انظر: الحاوي 4/256.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/494، والحاوي 4/256.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 63، والمبسوط 4/115.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 61-62.


(�)  انظر: الحاوي 4/256.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/170.


(�)  انظر: الحاوي 4/256.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( خرجنا مع رسول الله -(- عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة� XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة ( ح )" �، ثم قال رسول الله -(-: (( من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ))؛ قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله -(- فقال: (( انقضي رأسك، وامتشطي، وأَهِلِّي بالحج، ودَعِي العمرة ))، قالت: ففعلت… )) الحديث.


متفق عليه. رواه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (77) طواف القارن، حديث رقم: (1638)، 2/506، ومسلم واللفظ له في (15) كتاب الحج، (17) باب بيان وجوه الإحرام…، حديث رقم: (111-1211)، 2/870.


2- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (( أقبلنا مهلين مع رسول الله -(- بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا، طفنا بالكعبة� XE "أ:أقبلنا مهلين مع رسول الله - ( - بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا، طفنا بالكعبة ( ح )" �، والصفا والمرة، فأمرنا رسول الله -(- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: (( الحل كله ))، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية: ثم دخل رسول الله -(- على عائشة، فوجدها تبكي، فقال: (( مـا شأنك ))، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: (( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج ))، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت، طافت بالكعبة والصفا والمرة، ثم قال: (( قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً... )) الحديث.


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (31) كيف تهل الحائض والنفساء؟ حديث رقم: (1556)، 2/481، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (17) بيان وجوه الإحرام…، حديث رقم: (136-1213)، 2/881.


3- وعن نافع قال: (( أراد ابن عمر -رضي الله عنهما- الحج، عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير -رضي الله عنهما- فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال� XE "أ:أراد ابن عمر - رضي الله عنهما - الحج، عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير - رضي الله عنهما - فقيل له\: إن الناس كائن بينهم قتال ( ابن عمر ) ( ح )" �، ونخاف أن يصدوك، فقال: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (، إذاً أصنع كما صنع، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلَّدا اشتراه، حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافَه الحجَّ والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي -(- )).


متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (115) من اشترى هديه من الطريق وقلدها، حديث رقم: (1708)، 2/527، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (26) بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، حديث رقم: (181-1230)، 2/903.


ومن جهة المعنى: أنه التزم أكثر مما كان عليه فجاز. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/88.


(�)  انظر: الأصل 2/531، ومختصر اختلاف العلماء 2/101، وبدائع الصنائع 2/167، والبناية 4/190، والمعونة 1/355، والقوانين الفقهية ص91، والشرح الصغير 1/271، ومنح الجليل 1/464، والحاوي 4/38، والمهذب 2/681، والإيضاح ص156، وشرح المحلي 2/127، والمحرر 1/235، والفروع 3/229، وشرح الزركشي 3/95، والمبدع 3/123.


(�)  انظر: الإجماع ص 64، رقم: (182)، وحكاه ابن قدامة عن ابن المنذر في المغني 5/369.


(�)  انظر: التمهيد 15/216.


(�)  فقد نفى النووي في المجموع (7/172) الخلاف في ذلك. وأشار شيخ الإسلام، ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/271) إلى اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم على ذلك.


(�)  انظر: المعونة 1/355، والإشراف 1/491، والمنتقى 2/212، والشرح الصغير 1/271، والشرح الكبير 2/27، ومنح الجليل 1/464.


(�)  انظر: الحاوي 4/38، والمهذب 2/682، والبيان 4/73، والإيضاح ص 157، وشرح المحلي 2/127، والسراج الوهاج ص 157.


(�)  انظر: المغني 5/371، والمحرر 1/235، والفروع 3/229، وشرح الزركشي 3/95، والإنصاف 3/310، وشرح منتهى الإرادات 2/14.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (81) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت…، حديث رقم: (1650)، 2/510، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (17) بيان وجوه الإحرام…، حديث رقم: �(120-1211)، 2/873-874. 


	وانظر: كتاب الفروق للسامري ص 289.


(�)  انظر: الحاوي 4/38.


(�)  انظر: المغني 5/371-372.


(�)  يأتي تخريجه قريباً.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/96.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (31) جواز العمرة في أشهر الحج، حديث رقم: (203-1241)، 2/911.


(�)  انظر: شرح السنة 4/48.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/97.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 284.


(�)  انظر: الأصل 2/531-533، ومختصر اختلاف العلماء 2/101، والمبسوط 4/180، وبدائع الصنائع 2/167، والبناية 4/190، وحاشية رد المحتار 2/646.


(�)  انظر: الحاوي 4/38، والبيان 4/73، والوسيط 2/614، والإيضاح ص 157، وشرح المحلي 2/127، والسراج الوهاج ص 157.


(�)  انظر: الإنصاف 3/310.


(�)  انظر: المبدع 3/123.


(�)  انظر: المهذب 2/682.


(�)  انظر: المعونة 1/359، وشرح الزركشي 3/95.


(�)  انظر: المنتقى 2/212.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (16) قول النبي -(-: (( العقيق واد مبارك ))، حديث رقم: (1534)، 2/474-475.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/96.


(�)  انظر: المهذب 2/682، والحاوي 4/38.


(�)  انظر: المغني 5/371-372.


(�)  انظر: المبسوط 4/180.


(�)  انظر: البناية 4/380.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المبسوط 4/180، والبناية 4/381.


(�)  انظر: المبسوط 4/180، وبدائع الصنائع 2/167، والبناية 4/380، وحاشية رد المحتار 2/646-645.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/42.


(�)  انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/88.


(�)  وذلك لأن الحج عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات. انظر: المجموع 7/284، والمغني 5/205، وكشاف القناع 2/459.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 50، والمسلك المتقسط ص 272، والذخيرة 3/223، ومواهب الجليل 3/48، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/257، والشرح الكبير 2/27، والمجموع 7/284، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 38، والمغني 5/205، والفروع 3/246، وشرح الزركشي 3/173، والروض المربع 1/490.


(�)  انظر: الإشراف 1/449، والكافي ص 125، والقوانين الفقهية ص 80، والشرح الكبير 1/528، والشرح الصغير 1/244، ومنح الجليل 1/402.


(�)  وهذا الوجه هو الأظهر عند الشيرازي، وصاحب البيان وغيرهما. انظر: المهذب 2/602، والبيان 3/494، والعزيز 3/191، روضة الطالبين 2/355، والمجموع 7/285.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/351، والمغني 4/370، والفروع 3/33، والمبدع 3/21، والإنصاف 3/210.


(�)  انظر: الذخيرة 3/223.


(�)  انظر: المهذب 2/602، والبيان 3/494.


(�)  انظر: المغني 4/370، والمبدع 3/21.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/84.


(�)  انظر: المغني 4/370.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 290.


(�)  انظر: الإشراف 1/449، والكافي ص 125.


(�)  انظر: الحاوي 3/405، والوسيط 2/521، والعزيز 3/191، وروضة الطالبين 2/355، والمجموع 7/284.


(�)  انظر: المغني 5/370، والفروع 3/33، وشرح الزركشي 2/589، والمبدع 3/21، والإنصاف 3/210.


(�)  انظر: الإشراف 1/449-450.


(�)  انظر: المهذب 2/602، والكافي لابن قدامة 1/351، وشرح الزركشي 2/589.


(�)  انظر: البيان 3/494، والمغني 4/370، والمبدع 3/21.


(�)  انظر: المهذب 2/602، والبيان 3/494.


(�)  انظر: المهذب 2/602، والبيان 3/494.


(�)  انظر: المغني 4/370، والفروع 3/33، وشرح الزركشي 2/589.


(�)  انظر: المغني 4/370.


(�)  انظر: المغني 4/370، والمبدع 3/21.


(�)  انظر: الحاوي 3/405.


(�)  انظر: التفريع 1/321، وعقد الجواهر 1/396، والذخيرة 3/229، والخرشي 2/324، والشرح الصغير 1/269، والشرح الكبير 2/39.


(�)  انظر: المهذب 2/698، والحاوي 4/81، والمجموع 7/221، والسراج الوهاج ص 157.


(�)  انظر: المعونة1/331-332، والكافي ص 138، والمنتقى 2/208، والذخيرة 3/229، والشرح الصغير 1/269، والشرح الكبير 2/39.


(�)  انظر: عدة البروق ص 180، الفرق رقم: (188).


(�)  انظر: التفريع 1/321، والكافي ص 138، وعقد الجواهر 1/396، والذخيرة 3/229، والخرشي 2/324، والشرح الكبير 2/39.


(�)  انظر: المهذب 2/698، والبيان 4/128، والعزيز 3/381، والمجموع 7/221، والإيضاح ص 153، وشرح المحلي 2/99.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/62، وبدائع الصنائع 2/145، وتبيين الحقائق 2/9، والبحر الرائق 2/345، ومراقي الفلاح ص 146، والمسلك المتقسط ص 69.


(�)  انظر: المهذب 2/698، والحاوي 4/81، والبيان 4/127، والعزيز 3/381، والمجموع 7/221، والإيضاح ص 152.


(�)  انظر: المستوعب 4/61، والمغني 5/80، والمحرر 1/236، والفروع 3/218، وشرح الزركشي 3/79، والإنصاف 3/307.


(�)  انظر: المستوعب 4/62، وشرح العمدة 1/417، والمغني 5/81، والفروع 3/219، والمبدع 3/117، والإنصاف 3/307.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (28) من أهل حين استوت به راحلته قائمة، حديث رقم: (1552)، 2/480، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (5) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث رقم: (1187-27)، 2/845.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (2) قوله - تعالى-: {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر}، حديث رقم: (1514)، 2/469، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (5) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث رقم: (1187-29)، 2/845.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (2) قوله - تعالى -: {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر}، حديث رقم: �(1515)، وقال: (رواه أنس، وابن عباس - رضي الله عنهم -). 2/470.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (24) من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حديث رقم: (1546)، 2/479.


(�)  انظر: الإشراف 1/471، والمعونة 1/332.


(�)  انظر: المعونة 1/332.


(�)  بفتح الغين المعجمة، ثم راء ساكنة، ثم زاي، ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقاً، مثل الركاب للسرج. انظر: المجموع المغيث 2/552، والنهاية في غريب الحديث 3/359، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/98.


(�)  تقدم تخريجه في ص 295، وهذا اللفظ لمسلم برقم: (1187-27)، 2/845.


(�)  تقدم تخريجه في ص 219.


(�)  انظر: الحاوي 4/81.


(�)  انظر: المعونة 1/332.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم 8/94.


(�)  انظر: المهذب 2/698.


(�)  هو أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد، سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ المقرئ الشهيد، أحد الأئمة الأعلام من التابعين في التفسير والفقه، سمع ابن عباس، وعبد الله بن مغفل، وعائشة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- وحدث عنه خلق كثير، مات - رحمه الله - مقتولاً على يد الحجاج سنة 95هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1/367، برقم: (261)، وسير أعلام النبلاء 4/321 وما بعدها، برقم: (116)، وتهذيب التهذيب 4/11-14، برقم: (14).


(�)  أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب (5) الحج، باب (21) في وقت الإحرام، حديث رقم: (1770)، 2/372-373، وسكت عنه، والنسائي في كتاب (24) المناسك، باب (56) العمل في الإهلال، حديث رقم: (2753)، 5/176، والترمذي في كتاب (7) الحج، باب (9) ما جاء في متىَ أحرم النبي -(-؟ حديث رقم: (819)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). وقال الحاكم في المستدرك 1/451: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم )؛ وأقره الذهبي في ذيله 1/452، وقال البيهقي (خصيف الجزري - أحد رجال إسناده - غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس، إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي)، عقب النووي في المجموع (7/217) قول البيهقي: إن خصيفاً غير قوي، بأنه قد خالفه فيه كثير من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان، فوثقه يحيى بن معين، ومحمد بن سعد. وجزم النووي بضعفه في الإيضاح ص 153، وقال فيه النسائي: هو صالح. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/298، رقم: (1696) : (في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني، وهو ضعيف. وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه). وصححه أحمد شاكر في شرح المسند حديث رقم: (2358)، لأن ابن إسحاق ثقة، وقد صرح بالتحديث في هذا الإسناد، وخصيف ثقة، فلا حجة لمن تكلم فيه. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 178، حديث رقم: (388).


(�)  هذا لفظ الحديث عند النسائي، والترمذي، وقد تقدم تخريجه في الهامش السابق، وكلام العلماء عليه.


(�)  انظر: المغني 5/82، والفروع 3/220.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 8/94.


(�)  انظر: الحاوي 4/81.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم في ص 298. 


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/115.


(�)  انظر: المغني 5/81.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/116.


(�)  انظر: كتاب الأصل 2/544، كتاب المناسك من الأسرار ص 154، والمبسوط 4/5، وبدائع الصنائع 2/145، وتبيين الحقائق 2/10، والفتاوى الهندية 1/223.


(�)  أن ألفاظ الأذان توقيفية بنص الشارع، فلم تجز زيادة شيء فيها.


(�)  انظر: البحر الرائق 1/275، والفتاوى الهندية 1/55، ومراقي الفلاح 37-38، والذخيرة 3/44، والقوانين الفقهية ص 36، والمهذب 1/198، والحاوي 4/42، والمجموع 3/106، والمغني 2/56، والمحرر 1/36، والفروع 1/274.


(�)  انظر: البناية 4/49.


(�)  انظر: سبل السلام 2/392.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 300.


(�)  انظر: التفريع 1/321، والمعونة 1/332، والتمهيد 15/128، وعقد الجواهر 1/394، وإرشاد السالك إلى أفعال المناسك 1/199، والخرشي 2/328، وتسهيل المسالك 2/904.


(�)  انظر: الأم 2/133، ومعرفة السنن والآثار 7/136، والحاوي 4/91، والعزيز 3/383، والإيضاح ص 165، ومغني المحتاج 1/482.


(�)  انظر: المستوعب 4/71، والمغني 5/103، والمحرر1/237، والفروع 3/251، والمبدع 3/133، والإنصاف 3/320.


(�)  اختاره الطحاوي الحنفي. انظر: شرح معاني الآثار 2/125.


(�)  انظر: التمهيد 15/128، ومنسك خليل بن إسحاق ص 33، وإرشاد السالك إلى أفعال المناسك 1/199، وتنوير المقالة 3/420-422، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/275، والخرشي 2/328، والشرح الكبير 2/42.


(�)  وفي وجه آخر: أن له الزيادة بعدها لا فيها. انظر: الفروع 3/252، والمبدع 3/133، والإنصاف 3/320.


(�)  ملبداً: تلبيد الشعر: هو أن يجعل فيه شيء من الصمغ وشبهه مما يضم الشعر، ويلزق بعضه ببعض عند الإحرام، كيلا يشعث ويقمل، إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول بقاؤه في الإحرام. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/224، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/90.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (77) اللباس، باب (69) التلبيد، حديث رقم: (5915)، 7/77، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (3) التلبية…، حديث رقم: (1184)، 2/842.


(�)  هذه الزيادة عند مسلم 2/843.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (26) التلبية، حديث رقم: (1549)، 2/479، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (3) التلبية، وصفتها، ووقتها، حديث رقم: (1184)، 2/841.


(�)  انفرد مسلم بهذه الزيادة 2/841-842.


(�)  المعارج: معناها: المصاعد والدرج، مفردها: معرج، والمراد: معارج الملائكة إلى السماء، وقيل: المعارج: الفواضل العالية. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/203.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (27) كيف التلبية، حديث رقم: (1813)، وسكت عنه، 2/404، وابن ماجة بدون ما يزيد عليها الناس في كتاب (25) المناسك، باب (15) التلبية، حديث رقم: (2919)، 2/974، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، برقم: (2626)، 4/173، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود برقم: (1739)، 2/340.


(�)  أخرجه النسائي في كتاب (24) مناسك الحج، باب (54) كيف التلبية، حديث رقم: (2751)، وقال: (لا أعلم أحداً اسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً)، 5/175-176، وصححه ابن خزيمة في صحيحه برقم: (2623، 2624)، 4/172، وابن حبان كما في الإحسان برقم: (3800)، 9/109-110، وصححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين 1/450، وأقره الذهبي في تلخيصه.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/145، وتبيين الحقائق 2/11.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/244.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/145، وتبيين الحقائق 2/11، والبحر الرائق 2/347.


(�)  تقدمت هذه الأحاديث الثلاثة في ص 280-281.


(�)  انظر: فتح الباري 3/410، وكشاف القناع 2/489.


(�)  تقدم تخريجه في ص 301.


(�)  انظر: مرقاة المفاتيح 3/182.


(�)  هو أبو إسحاق، سعد بن مالك بن وهيب، وقيل أهيب بن عبد مناف، القرشي، الزهري، أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة، وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله -(- بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين أخبر عمر أن رسول الله -(- مات وهو عنهم راض، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع النبي -(- توفي - رضي الله عنه - بالعقيق، على سبعة أميال من المدينة سنة 58هـ، وقيل سنة 54هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 241 وما بعدها، وأسد الغابة 2/214 وما بعدها، برقم: (2037)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/33 وما بعدها، برقم: (3194).


(�)  رواه الشافعي في الأم 2/133، وأحمد في المسند 1/172، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/125، والبيهقي في السنن الكبرى 5/45، ومعرفة السنن 7/136.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/125.


(�)  تقدم تخريجه في ص 302.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/243.


(�)  انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 1/586.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المغني 5/104.


(�)  وذلك عندهم في غير التلبية الأولى. انظر: البناية 4/66، والبحر الرائق 2/347، والفتاوى الهندية 1/222، والمسلك المتقسط ص 70، وحاشية رد المحتار 2/531.


(�)  انظر: التفريع 1/321، والقوانين الفقهية ص 88، ومنسك خليل بن إسحاق ص 28، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/244، ومنح الجيل 1/480.


(�)  انظر: الحاوي 4/88، وشرح السنة 4/31، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/90، والمجموع 7/246.


(�)  انظر: المستوعب 4/70، والمغني 5/100، والفروع 3/250، والإنصاف 3/320، وكشاف القناع 2/419، وشرح منتهى الإرادات 2/19.


(�)  انظر: مراجع قولهم فيما سبق.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المسيئ صلاته، وفيه أن النبي -(- قال له: (( إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر� XE "أ:إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ( ح )" �، … )) الحديث.


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (10) الأذان، باب (95) وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها…، حديث رقم: (757)، 1/228، ومسلم في كتاب (4) الصلاة، باب (11) وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، حديث رقم: (397)، 1/298.


وجه الدلالة: أن ظاهر الأمر أن كل ما علَّمه لا تجزئ الصلاة بدونه، إلا أن يدل على ذلك دليل، وإذا لم تجز الصلاة دونه، دل ذلك على وجوبه. انظر: شرح التلقين 2/500.


2- حديث على بن أبِي طالب -رضي الله عنه- عن النبي -(- قال: (( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريْمها التكبير، وتَحليلها التسليم� XE "أ:مفتاح الصلاة الطهور، وتحريْمها التكبير، وتَحليلها التسليم ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 264.


فقوله -(-: (( تحريمها التكبير )) يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه. انظر: المغني 2/128.


3- أن الرسول -(- لما صلى كبر، وقد قال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي� XE "أ:صلوا كما رأيتموني أصلي ( ح )" �… )) الحديث.


متفق عليه. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- في كتاب (10) الأذان، باب (18) الأذان للمسافر…، حديث رقم: (631)، 1/194، ومسلم في كتاب (5) المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث رقم:  (293-674)، 1/466.


وظاهر هذا يقتضي الوجوب. انظر: شرح التلقين 2/500.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 1/103، والبحر الرائق 1/306، والفتاوى الهندية 1/68، ومراقي الفلاح ص 40-41، والذخيرة 2/167، والقوانين الفقهية ص 42، والشرح الصغير 1/111، ومنح الجليل 1/145، والمهذب 1/237، والحاوي 2/95، وشرح المحلي 1/142، وشرح المنهج للأنصاري 1/334، والمغني 2/128، وشرح الزركشي 1/537، والمبدع 1/427، ومعونة أولى النهى 1/801.


(�)  حيث يرى الحنفية في الأصح أنه شرط خلافا للجمهور الذين يرون أنه ركن؛ راجع تفصيل ذلك في البحر الرائق 1/307، وحاشية رد المحتار 1/476-477، والإشراف 1/226، والشرح الكبير 2/231، والحاوي 2/95، والسراج الوهاج ص 41، والمغني 2/128، والكافي لابن قدامة 1/127.


(�)  انظر: المغني 5/101.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 306.


(�)  حيث قالوا إن أولها شرط وباقيها سنة. انظر: المبسوط 4/188، وتبيين الحقائق 2/14، والبناية 4/66، والبحر الرائق 2/347، والفتاوى الهندية 1/222، والمسلك المتقسط ص 70، وحاشية رد المحتار 2/531.


(�)  قالوا: السنة مقارنتها للإحرام، وأنها في نفسها واجبة، وأن تجديدها مستحب. انظر: المعونة 1/332، والخرشي 2/324، والشرح الكبير 2/39، ومنح الجليل 1/480.


(�)  انظر: الحاوي 4/89، والعزيز 3/382، والمجموع 7/246.


(�)  انظر: الفروع 3/217، والإنصاف 3/320.


(�)  هو أبو العباس، سهل بن سعد بن مالك بن خالد، الساعدي، الخزرجي، الأنصاري، كان اسمه حزنا، فسماه رسول الله -(- سهلا، عاش وطال عمره، حتى أدرك الحجاج بن يوسف، وامتحن معه، توفي -رضي الله عنه- سنة 96هـ، وقيل غير ذلك، وله مائة سنة، ويقال: إنه آخر من بقي في المدينة من أصحاب رسول الله -(-. انظر ترجمته في: أسد الغابة برقم: (2293، 2/320، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (3806)، 2/132.


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب (7) الحج، باب (14) ما جاء في فضل التلبية والنحر، حديث رقم: (828)، 3/189، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (15) التلبية، حديث رقم: (2921)، 2/974، وصححه الحاكم في المستدرك 1/451 على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في ذيله.


(�)  انظر: المغني 5/100.


(�)  انظر: المغني 5/101، والمبدع 3/133.


(�)  تقدم تخريجه في ص 260.


(�)  المنتقى 2/211، وإعلاء السنن 10/33.


(�)  انظر: الذخيرة 3/218، والمغني 5/92.


(�)  انظر: الكافي ص 138، والمنتقى 2/211، والذخيرة 3/232، ومنسك خليل بن إسحاق ص 29، والخرشي 2/325، وجواهر الإكليل 1/177.


(�)  إلا أن مذهبهم أنه يستحب ذلك في مساجد الحرم أيضاً. انظر: المستوعب 4/72، والكافي لابن قدامة 1/402، والمحرر 1/237، والفروع 3/253، والمبدع 3/133، وكشاف القناع 2/421.


(�)  انظر: الموطأ 1/334، والكافي 1/365، وعقد الجواهر 1/396، والذخيرة 3/232، و


(�)  انظر: المغني 5/106، والمحرر 1/237، والفروع 3/253، والإنصاف 3/320.


(�)  انظر: المنتقى 2/211.


(�)  انظر: عدة البروق ص 180، الفرق رقم: (189)، وانظر: الذخيرة 3/233.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 310. 


(�)  انظر: الحاوي 4/89، والبناية 4/139، والعزيز 3/382، والمجموع 7/245، والإيضاح ص 167، وشرح المحلي 2/100.


(�)  انظر: البناية 4/66، والمسلك المتقسط ص 72، وحاشية رد المحتار 2/541.


(�)  انظر: الكافي ص 138، والمنتقى 2/211، وعقد الجواهر 1/396، ومنسك خليل بن إسحاق ص 29.


(�)  انظر: الحاوي 4/90، والبناية 4/139، والعزيز 3/382، والمجموع 7/245، والإيضاح ص 167، وشرح المحلي ص 100.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/249.


(�)  انظر: الذخيرة 3/233.


(�)  انظر: الخرشي 2/325.


(�)  انظر: المغني 5/107.


(�)  انظر: الحاوي 4/89، 90، والعزيز 3/382، والمجموع 7/245.


(�)  تقدم تخريجه في ص 301.


(�)  انظر: البناية 4/139، والعزيز 3/382.


(�)  انظر: البيان 4/139.


(�)  انظر: الحاوي 4/90.


(�)  وذلك لحديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه -رضي الله عنه- عن رسول الله -(- قال: (( جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية� XE "أ:جاءني جبريل، فقال لي\: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 260.


ومن جهة المعنى:


أنه لما كانت التلبية من شعائر الحج، كان من سنتها الإعلان به، ليحصل المقصود منها، أصله: الأذان.


انظر: بدائع الصنائع 2/145، والمنتقى 2/211.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/103، وبدائع الصنائع 2/145، وتبيين الحقائق 2/14، والمسلك المتقسط ص 71، والتفريع 1/322، والمعونة 1/333، وعقد الجواهر 1/396، والذخيرة 3/232، والمهذب 2/703، والبيان 4/140، والعزيز 3/382، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/90، والمستوعب 4/71، والكافي لابن قدامة 1/401،  والمحرر 1/237، والمبدع 3/133.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- لأنه يخاف الفتنة بصوتها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، وكان المسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. انظر: حاشية رد المحتار 2/581، والبيان 4/141، والمغني 5/160.


2- أن الإخفات بها أستر لهن. انظر: المعونة 1/333.


3- أن النساء ليس من شأنهن الجهر، لأن صوت المرأة عورة، فليس عليها من الجهر إلا بقدر ما تسمع نفسها، وما زاد على ذلك من إسماع غيرها، فليس من حكمها. انظر: المنتقى 2/211.


تعقب: بأنه ضعيف؛ وذلك لأن صوتها ليس عورة حقيقية بدليل رواية الحديث عن النساء، ومعاملتهن، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل. انظر: حاشية رد المحتار 2/581، ومنح الجليل 1/120.


(�)  انظر: المبسوط 4/188، والبناية 4/172، والبحر الرائق 2/382، وحاشية رد المحتار 2/581، والتفريع 1/322، والمنتقى 2/211، وعقد الجواهر 1/396، والقوانين الفقهية ص 88، والحاوي 4/92، والبيان 4/141، والعزيز 3/382، والمجموع 7/245، والمستوعب 4/73، والمغني 5/160، والفروع 3/255، وشرح الزركشي 3/143.


(�)  وذلك لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك. انظر: كشاف القناع 2/421.


(�)  انظر: المبسوط 4/188، والبناية 4/172، والفتاوى الهندية 1/235، والمسلك المتقسط ص 72، وحاشية رد المحتار 2/581.


(�)  انظر: المدونة 1/367، والمنتقى 2/211، والذخيرة 3/232.


(�)  انظر: العزيز 3/382، والإيضاح ص 167، والمجموع 7/245، وشرح المحلي 2/100.


(�) قال في الفروع 3/255: (وهو متجه). انظر: المبدع 3/135، والإنصاف 3/321، وكشاف القناع 2/421.


(�)  التمهيد 17/242، وانظر: الاستذكار 11/122.


(�)  انظر: المستوعب 4/73، وشرح العمدة 1/597، والفروع 3/255، وشرح الزركشي 3/144، والمبدع 3/135، والإنصاف 3/321.


(�)  هو بشار بن برد، انظر: ديوانه ص 607.


(�)  الحاوي 4/92.


(�)  انظر: إعلاء السنن 10/33.


(�)  انظر: المعونة 1/333، والكافي 1/365.


(�)  انظر: العزيز 3/383، والمجموع 7/245، والإيضاح ص 167، وشرح المحلي 2/100.


(�)  وإن كان المكروه عندهم على الصحيح من المذهب الزيادة في الرفع على قدر ما تسمع رفيقتها. انظر: الفروع 3/255، والإنصاف 3/321، وكشاف القناع 2/421، وشرح منتهى الإرادات 2/20.


(�)  وهو ظاهر قولهم، حيث نصوا على أن أذان المرأة حرام. انظر: الإشراف 1/220، والقوانين الفقهية ص 36، والشرح الصغير 1/93، ومنح الجليل 1/120.


(�)  انظر: العزيز 3/407، والمجموع 3/100، ومغني المحتاج 1/135، وحاشية الجمل 1/299، وحاشية القليوبي 1/127.


(�)  انظر: الفروع 3/272، وتصحيح الفروع 3/273، والإنصاف 1/289، وشرح منتهى الإرادات 1/124.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/137، مسألة رقم: (176)، وحاشية القليوبي 2/100، وحاشية الهيتمي على الإيضاح ص 167.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/137، مسألة رقم (176).


(�)  تقدم ذكر مصادر القول في ص 316.


(�)  انظر: الفروع 3/255، وشرح الزركشي 3/144، والإنصاف 3/321.


(�)  انظر: العزيز 3/383، وروضة الطالبين 3/73، والمجموع 7/245.


(�)  انظر: الإنصاف 3/321.


(�)  انظر: منح الجليل 1/120، وبلغة السالك 1/93.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 316.


(�)  وهو مقتضى قولهم: إن أذانها مكروه، وإن كان تعليلهم ذلك بقولهم: (لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر)، وتصريح صاحب حاشية الطحطاوي بأن رفع المرأة صوتها حرام حيث قال معللاً لكراهية أذانها: (لأن مبنى حالهن على الستر، ورفع صوتهن حرام)؛ لا ينسجم -والله أعلم- مع هذا الحكم. انظر: بدائع الصنائع 1/150، وتبيين الحقائق 1/94، والبناية 2/124، والفتاوى الهندية 1/53، 54، وحاشية رد المحتار 1/421، ومراقي الفلاح ص 37، حاشية الطحطاوي ص 195.


(�)  انظر: الذخيرة 2/66، ومنح الجليل 1/120، وبلغة السالك 1/93.


(�)  انظر: البيان 2/68، والمجموع 3/100.


(�)  انظر: الفروع 3/272، وتصحيح الفروع 3/273، والإنصاف 1/289، وشرح منتهى الإرادات 1/124.


(�)  انظر: المجموع 3/100، ومغني المحتاج 1/135.


(�)  انظر: المجموع 3/100.


(�)  انظر: منح الجليل 1/120.


(�)  انظر: منح الجليل 1/120، وبلغة السالك 1/93.


(�)  انظر: البيان 2/68.


(�)  انظر: الكافي ص 154، والقوانين الفقهية ص 92، وأسهل المدارك 1/508.


(�)  انظر: الأم 5/50، والحاوي 4/127، والبيان 4/173، والعزيز  3/488، والمجموع 7/284، والإيضاح ص 195، وإعانة الطالبين 2/318.


(�)  انظر: المغني 5/165، والفروع 2/285، والكافي لابن قدامة 1/402، والإنصاف 3/350، وشـرح منتهى الإرادات 2/30.


(�)  وذلك لقوله -تعالى-: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً}. سورة البقرة، الآية: (235).


مفهومه وقوع الحرج في التصريح، حيث دلت إباحة التعريض على أن التصريح محرم.


انظر: المهذب 4/163، ومغني المحتاج 3/135، والمغني 9/572، وشرح الزركشي 5/198.


ومن جهة المعنى:


أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، بخلاف التعريض. انظر: المهذب 4/163، والكافي لابن قدامة 3/51، والمغني 9/572.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/269، والبحر الرائق 4/164، والفتاوى الهندية 1/534، وحاشية رد المحتار 3/586، والكافي ص  236، ومواهب الجليل 3/412، والشرح الكبير 2/217، ومنح الجليل 2/8، والمهذب 4/163، وشرح المحلي 3/213، ومغني المحتاج 3/135، والسراج الوهاج ص 362، والكافي لابن قدامة 3/51، والفروع 5/114، وشرح الزركشي 5/198، والإنصاف 8/28.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري ص 298، وإيضاح الدلائل 1/245.


(�)  انظر: الحاوي 4/127، والبيان 4/173، والمجموع 7/285.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 321.


(�)  شرح معاني الآثار 2/268.


(�)  هو أبو عمرو، أمير المؤمنين، عثمان بن عفان بن أبي العاص، الأموي، القرشي، رابع أربعة في الإسلام، ثالث الخلفاء الراشدين، ذو النورين، زوجه النبي -(- ابنتيه: رقية، وأم كلثوم، وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية، وهاجر إلى المدينة، مات -رضي الله عنه- مقتولاً على يد الخارجين عليه، سنة 35هـ، وله اثنتان وثمانون سنة، وستة أشهر، وقيل دون ذلك؛ ودفن في حش كوكب، وكان قد اشتراه، وزاده في البقيع. انظر ترجمته في: المعارف ص191وما بعدها، وأسد الغابة 3/480-492، برقم: (3583)، والإصابة في تمييز الصحابة  2/462-463، برقم: (5448).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (16) الحج، باب (5) تحريم نكاح المحرم...، حديث رقم: (41-1409)، 2/1030.


(�)  انظر: البحر الرائق 3/112.


(�)  انظر: المجموع 7/288.


(�)  انظر: المهذب 2/716.


(�)  انظر: المغني 5/165.


(�)  هي أم المؤمنين، أم الفضل، خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث بن حزن، الهلالية، كان اسمها برة، فسماها النبي -(- ميمونة، وكانت قبل النبي -(- عند أبي رهم بن عبد العزى، وقيل غير ذلك، تزوجها النبي -(- في ذي القعدة سنة سبع، لما اعتمر عمرة القضية؛ توفيت -رضي الله عنها- بسرف، سنة 49هـ، وقيل 61هـ، وقيل سنة الحرة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/404-408، وأسد الغابة 6/272-274، برقم: (7297)، وتجريد أسماء الصحابة 2/306، برقم: (3692)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/411-413، برقم: (1026).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (12) تزويج المحرم، حديث رقم: (1837)، 2/567-568، ومسلم في كتاب (16) النكاح، باب (5) تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، حديث رقم: (46-1410)، 2/1031.


(�)  تقدم تخريجه في ص 323.


(�)  أخرجه مسلم في (16) النكاح، باب (5) تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، حديث رقم: (48-1411)، 2/1032.


(�)  سيأتي حديثه في ص 332.


(�)  انظر: المعونة 1/391، والاستذكار 11/262، والكافي ص 154، وعقد الجواهر 1/429، والذخيرة 3/344، والقوانين الفقهية ص 92.


(�)  انظر: الأم 5/70، والمهذب 2/715، والحاوي 4/123، والوسيط 2/691، والبيان 4/168، والعزيز 3/488، والمجموع 7/284، ورحمة الأمة ص 104.


(�)  انظر: المستوعب 4/115، 117، والمغني 5/162، والفروع 3/282، وشرح الزركشي 5/235، 240، والروض المربع 1/480، والإنصاف 3/349.


(�)  وذلك لأنه ليس موضوعاً للاستباحة في البضع، فأشبه شراء العبيد والبهائم، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها، لأن الشراء ملك، فلم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء. انظر: الأم 5/70، والمغني 5/175.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/210، وجامع الأمهات ص 270، والقوانين الفقهية ص 92، والفواكه الدواني 2/31، وأسهل المدارك 1/509، والأم 5/70، والمستوعب 4/120، والفروع 3/285، والإنصاف 3/350، والروض المربع 1/481.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/272، وتهذيب المسالك 3/502، وقال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً)؛ المغني 5/175.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري ص 293، والمستوعب 4/120، وإيضاح الدلائل 1/242.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/272.


(�)  وهو حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- السابق تخريجه في ص 323.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/310.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 325.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/209، ومختصر الطحاوي ص 68، وكتاب المناسك للدبوسي ص 177، والمبسوط 4/191، والفتاوى الهندية 1/283، والمسلك المتقسط ص 85.


(�)  انظر: المستوعب 4/118، والمحرر 1/238، وشرح الزركشي 5/240، والمبدع 3/160، والإنصاف 3/349.


(�)  تقدم تخريجه في ص 323.


(�)  انظر: المنتقى 2/238.


(�)  تقدم تخريجه في ص 323.


(�)  السرف: بفتح أوله وكسر ثانيه: موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل أقل، وقيل أكثر، وهناك أعرس رسول الله -(- بميمونة -رضي الله عنها- حين قضى نسكه، وهناك ماتت ميمونة -رضي الله عنها- انظر: معجم البلدان 3/212، ومعجم ما استعجم 3/735، والنهاية في غريب الحديث 2/362.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له في كتاب (64) المغازي، باب (45) عمرة القضاء، حـديث رقم: (4258)، 5/103، ومسلم في كتاب (16) النكاح، باب (5) تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، حديث رقـم: (46-1410)، 2/1031.


(�)  قال البخاري: (قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ( مآرب ) حاجة). صحيح البخاري 2/593.


والمعنى: أنه -(- كان غالباً لهواه. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/36.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (30) الصوم، باب (23) المباشرة للصائم، حديث رقم: (1927)، 2/593، ومسلم واللفظ له في كتاب (13) الصيام، باب (12) بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لا تحرك شهوته، حديث رقم: (64-1106)، 2/777.


	وانظر: مختصر اختلاف العلماء 2/115.


(�)  كما سيأتي في أدلة القول الثاني.


(�)  انظر: المجموع 7/289.


	وستأتي بقية الأجوبة في الاعتراضات على دليل القول الثاني.


(�)  انظر: البناية 4/549، والبحر الرائق 3/112.


(�)  سورة النساء، الآية: (3).


(�)  سورة البقرة، الآية: (232).


	وانظر: المجموع 7/288.


(�)  انظر: المجموع 7/288.


(�)  انظر: المجموع 7/288، وفتح الباري 4/52.


(�)  انظر: البحر الرائق 3/112.


(�)  انظر: المجموع 7/288.


(�)  تقدم تخريجه في ص 323.


(�)  انظر: المجموع 7/288-289.


(�)  انظر: الأم 5/70.


(�)  انظر: الإشراف 1/487، والمنتقى 2/238، وتهذيب المسالك 3/504، والحاوي 4/124.


(�)  انظر: المبسوط 4/191.


(�)  انظر: المبسوط 4/191.


(�)  انظر: المعونة 1/391، والبيان 4/170، والكافي لابن قدامة 1/402.


(�)  انظر: الحاوي 4/124.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/310.


(�)  تقدم تخريجه في ص 323.


	وانظر: شرح الزركشي 5/240.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/195.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/504.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/195.


(�)  تقدم تخريجه في ص 323.


(�)  تقدم تخريجه في ص 327.


(�)  رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان، برقم: (4132)، 9/440، والبيهقي في السنن الكبرى 7/212، ولفظه: (( أن النبي -(- تزوج وهو محرم ))، وأشار إلى أنه مرسل، وأن ذكر عائشة فيه وهم؛ وذهب الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/166 إلى أن ذلك ليس بقادح، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان 9/440.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/310.


(�)  أي يزيد بن الأصم الراوي عن ميمونة.


(�)  تقدم تخريجه في ص 324.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (39) المحرم يتزوج، حديث رقم: (1843)، وسكت عنه، 2/422-423، وسكت عنه الحافظ المنذري كذلك في مختصر سنن أبي داود، 2/359، برقم: (1766)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/347، برقم: (1626).


(�)  هو أبو رافع، مولى رسول الله -(- اختلف في اسمه، فقيل: أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: صالح، وقيل غير ذلك، قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم، كان مولى العباس، فوهبه للنبي -(- فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن عبد المطلب، روى عن النبي -(- وابن مسعود، وروى عنه أولاده رافع، والحسن، وعبيد الله، والمغيرة، وأحفاده، وغيرهم، توفي - رضي الله عنه في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة علي -رضي الله عنهم جميعاً-. انظر ترجمته في: الاستيعاب 4/68، وأسد الغابة 5/106-107، برقم: (5868)، وتجريد أسماء الصحابة 2/164، برقم: (1921)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/67، برقم: (391).


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب (7) الحج، باب (23) ما جاء في كراهية تزويج المحرم، حديث رقم: (841)، وقال: (هذا حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق، عن ربيعة)، 3/200، صححه ابن حبان في صحيحه 9/438، برقم: (4130)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 99، برقم: (143)، كما ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان 9/438، وأضاف قائلاً: (رجاله ثقات، رجال الشيخين غير مطر الوراق، فقد خرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول، ثم هو سيئ الحفظ).


	وانظر: المغني 5/163.


(�)  انظر: الاستذكار 11/259، والمجموع 7/289، وشرح الزركشي 5/237.


(�)  انظر: معالم السنن 2/359، والمغني 5/164، وشرح الزركشي 5/237-238.


(�)  هو مطر بن طهمان الوراق، قال عنه ابن سعد: فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أحمد، ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة، وكان يحيى القطان يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: ميزان الاعتدال 4/126-127، برقم: (8587).


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/115-116، وعمدة القاري 10/196.


(�)  انظر: الاستذكار 11/259، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/194.


(�)  سبق ذكره في ص 331.


(�)  رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/270، والدارقطني في سننه 2/263، من طريق ضعيف كما في نصب الراية 3/171، قال عنه ابن حجر: (في إسناده كامل أبو العلاء، وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس، وعائشة). فتح الباري 9/166.


(�)  انظر: فتح الباري 9/166، و 4/52.


(�)  انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 9/438، والمجموع 7/289، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/194، وفتح الباري 9/195.


(�)  هذا البيت للراعي النميري. انظر: لسان العرب 12/123.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/194، والمغني 5/164.


	وانظر: لسان العرب 12/123.


(�)  انظر: البناية 4/548.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/194، والمجموع 7/289، والمغني 5/164.


(�)  انظر: البناية 4/548-549.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/194، والمجموع 7/289، وفتح الباري 9/165.


(�)  انظر: عمدة القاري 10/197، والبناية 4/549.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/272، وفتح الباري 4/52.


(�)  انظر: المبسوط 4/191.


(�)  انظر: فتح الباري 9/166.


(�)  انظر: المغني 5/164، والمبدع 3/160.


(�)  انظر: المبسوط 4/191.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/117.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/505.


(�)  انظر: المجموع 7/289.


(�)  انظر: شرح الزركشي 5/240، والمبدع 3/160.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/505.


(�)  انظر: المجموع 7/289.


(�)  انظر: الاستذكار 11/260، ومنسك الشنقيطي 2/234.


(�)  انظر: الاستذكار 11/260، وفتح الباري 4/52، ومنسك الشنقيطي 2/234.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/234.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/174-175.


(�)  انظر: فتح الباري 4/52، والشرح الممتع 7/176.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 325. 


(�)  انظر: المبسوط 4/191.


(�)  انظر: الكافي 154، والمنتقى 2/239، وعقد الجواهر 1/429، وجامع الأمهات ص 270، والذخيرة 3/344، ومنسك خليل بن إسحاق ص 53.


(�)  غير أن النووي يرى كما في الإيضاح ص 195، أنه يجوز مع الكراهة حيث قال: (تجوز الرجعة في الإحرام على الأصح، ولكن تكره). انظر: الأم 5/70، المهذب 2/716، والحاوي 4/127، والوسيط 2/691، والبيان 4/173، والمجموع 7/285، وإعانة الطالبين  2/318.


(�)  انظر: المغني 5/174، والمحرر 1/238، وشرح الزركشي 3/153، والمبدع 3/161، والإنصاف 3/350، والروض المربع 1/481.


(�)  انظر: الاستذكار 11/265.


(�)  انظر: الحاوي 4/127.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 337.


(�)  انظر: الوسيط 2/691، والمجموع 7/285.


(�)  انظر: المستوعب 4/119، والكافي لابن قدامة 1/402، والمحرر 1/238، والفروع 3/284، والمبدع 3/161، والإنصاف 3/350.


(�)  سورة البقرة، الآية: (228).


(�)  انظر: البيان 4/173.


(�)  سورة البقرة، الآية: (229).


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/403.


(�)  انظر: المهذب 2/716، والمغني 5/174، وشرح الزركشي 3/153.


(�)  انظر: البيان 4/173.


(�)  انظر: البيان 4/173، والمبدع 3/161.


(�)  انظر: الإشراف 1/487.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/154.


(�)  انظر: المغني 5/174، وشرح الزركشي 3/153، والمبدع 3/161.


(�)  انظر: المغني 5/174، والفروع 3/284-285.


(�)  انظر: الفروع 3/285، وشرح الزركشي 3/154.


(�)  انظر: المغني 5/174-175.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/153-154.


(�)  انظر: المغني 5/175.


(�)  انظر: الفروع 3/285، وشرح الزركشي 3/154.


(�)  انظر: الفروع 3/285.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المجموع 7/290، ومنسك الشنقيطي 2/236.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/178.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- قول الله -تعالى-: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. سورة البقرة، الآية: (197).


والرفث: الجماع، لقوله -تعالى-: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. سورة البقرة، الآية: (187).


انظر: صحيح البخاري، كتاب (25) الحج، باب (37) قوله -تعالى-: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، حديث رقم: (1572)، حيث ورد فيه تفسير ابن عباس الرفث بالجماع؛ 2/487، والذخيرة 3/339، والحاوي 4/215.


ومن جهة المعنى:


1- أن الجماع في نهاية الارتفاق بمرافق المقيمين، فكان في نهاية الجناية على الإحرام، فكان مفسداً للإحرام. انظر: بدائع الصنائع 2/216.


2- أنه لما منع الإحرام من دواعي الوطء، كالنكاح، والطيب، كان بمنع الوطء أولى. انظر: الحاوي 4/215.


(�)  انظر: المبسوط 4/6، وبدائع الصنائع 2/216، وتبيين الحقائق 2/57، والبناية 4/271، والكافي 1/396، والقوانين الفقهية ص 92، ومواهب الجليل 3/166، والخرشي 2/262، والحاوي 4/215، والمجموع 7/290، ومغني المحتاج 1/522، والسراج الوهاج ص 169، والمغني 5/166، والمحرر 1/237، والفروع 3/286، والإنصاف 3/150.


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر ص 55، رقم: (142)، والحاوي 4/223، والمجموع 7/290، وفتح الباري 4/52، والمغني 5/166.


(�)  انظر: المبسوط 4/120، وبدائع الصنائع 2/195، والبناية 4/270، والفتاوى الهندية 1/244، وحاشية رد المحتار 2/610.


(�)  انظر: الحاوي 4/223، والمهذب 2/740، والإيضاح ص 196، والمجموع 7/292، وشرح المحلي 2/137، ومغني المحتاج 1/522.


(�)  المغني 5/170، والمحرر 1/237، والفروع 3/295، وشرح الزركشي 3/149، والإنصاف 3/356.


(�)  انظر: المغني 5/168.


(�)  انظر: الحاوي 4/224.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/519.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المغني 5/170، والفروع 3/295.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/519.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 341.


(�)  انظر: التفريع 1/349، وعقد الجواهر 1/427، والذخيرة 3/344، ومنسك خليل بن إسحاق ص 54، ومواهب الجليل 3/166، والخرشي 2/263.


(�)  انظر: المغني 5/169-170، والمحرر 1/237، والفروع 2/295، وشرح الزركشي 3/149، والإنصاف 3/356.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/195، والبناية 4/270-271.


(�)  انظر: الحاوي 4/223، والمغني 5/170.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/519.


(�)  وهذا لا يلزم غير الحنفية من أصحاب القول الأول، لأنهم لا يقولون بفساد الحج بوطء بهيمة، بخلاف غيرهم ممن وافقهم في هذه المسألة، كما سيأتي بيان مذاهبهم في ذلك -إن شاء الله- في المسألة الآتية.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/519.


(�)  انظر: الحاوي 4/223.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/518، والفروع 3/295.


(�)  انظر: الحاوي 4/223.


(�)  انظر: الإشراف 1/487، والمعونة 1/386، وتهذيب المسالك 3/518.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/519.


(�)  انظر: الإشراف 1/487، والمعونة 1/386، والمغني 5/170، والفروع 3/295.


(�)  انظر: الحاوي 4/223.


(�)  انظر: المغني 5/170.


(�)  انظر: الخرشي 2/262، والشرح الصغير 1/291، والشرح الكبير 2/68، ومنح الجليل 1/520.


(�)  انظر: المهذب 2/740، والحاوي 4/224، والإيضاح ص 196، والمجموع 7/291، وشرح المحلي 2/136، والإيضاح ص 196، ومغني المحتاج 1/522.


(�)  انظر: المغني 5/168، والمحرر 1/237، والفروع 2/287، وشرح الزركشي 3/146، والإنصاف 3/350، وشرح منتهى الإرادات 2/31.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 341.


(�)  الحاوي 4/224.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 346.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/216، والبحر الرائق 3/16، والفتاوى الهندية 1/244، وحاشية رد المحتار 2/610.


(�)  انظر: العزيز 3/480، وشرح المحلي 2/136.


(�)  انظر: المغني 5/168، والفروع 3/287، وشرح الزركشي 3/146، والمبدع 3/162، والإنصاف 3/350.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


	وانظر: الحاوي 4/224.


(�)  انظر: الحاوي 4/224، والبيان 4/228، وشرح الزركشي 3/146.


(�)  انظر: الفروع 3/287، والمبدع 3/162.


(�)  انظر ذلك في ص 346.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/216.


(�)  تقدم ذكر مصادر القول في ص 341.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- الاتفاق على أن الإنزال في الجملة له تأثير في إفساد الصوم، وأن وقوعه لا عن سبب من الصائم يستدعيه به لا يفسده، كالاحتلام، فلم يبق إلا أن يكون مستدعىً بوجه من وجوه اللذة. انظر: المعونة 1/291.


2 - أن المباشرة هنا اقترن بها الإنزال، فأشبهت المباشرة في الفرج. انظر: شرح الزركشي 2/591.


3- وجود الجماع من حيث المعنى، وهو قضاء الشهوة بفعله وهو المس. انظر: بدائع الصنائع 2/93.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/93، والبناية 3/670، والبحر الرائق 2/299، وحاشية رد المحتار 2/444، والمعونة 1/290، والكافي ص 124، ومواهب الجليل 2/423، والمهذب 2/606، والحاوي 3/435، والبيان 3/507، وشرح المحلي 2/58، والمستوعب 3/428، والمغني 4/372، والفروع 3/37، والإنصاف 3/223.


(�)  انظر: الحاوي 3/435.


(�)  المغني 5/170، والفروع 3/295.


(�)  الحاوي 4/223.


(�)  في ص 343 وما بعدها.


(�)  انظر: المبسوط 4/121، وبدائع الصنائع 2/217، وتبيين الحقائق 2/58، والبناية 4/277، والبحر الرائق 3/19، والفتاوى الهندية 1/244.


(�)  انظر: المعونة 1/386، والكافي 1/396، ومنسك خليل بن إسحاق ص 54، ومواهب الجليل 3/166، والشرح الكبير 2/68، ومنح الجليل 1/520.


(�)  انظر: المهذب 2/728، والحاوي 4/219، والعزيز 3/486، والمجموع 7/341.


(�)  انظر: المغني 5/173، والمحرر 1/237، والفروع 3/288، وشرح الزركشي 3/146، والمبدع 3/162، والإنصـاف 3/351.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 54، وبدائع الصنائع 2/90، وتبيين الحقائق 1/322، والبناية 3/636، والبحر الرائق 2/291، وحاشية رد المحتار 2/433.


(�)  انظر: المهذب 2/607، والحاوي 3/430، والبيان 3/509، والعزيز 3/203، والمجموع 6/324، وشرح المحلي 2/58.


(�)  انظر: المستوعب 3/426، والمغني 4/374، والفروع 3/39، وشرح الزركشي 2/592، والمبدع 3/26، والإنصاف 3/221.


(�)  انظر: الحاوي 3/431.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/58، والبناية 4/278.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/318.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 351.


(�)  انظر: المهذب 2/728، والحاوي 4/219، والعزيز 3/486، والمجموع 7/341، والإيضاح ص 200-201، وشرح المحلي 2/136.


(�)  انظر: الفروع 2/288، وشرح الزركشي 3/146، والمبدع 3/162، والإنصاف 3/351.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


	وانظر: الإشراف 1/487.


(�)  انظر: المعونة 1/386.


(�)  انظر: الإشراف 1/487.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/58، والبناية 4/278.


(�)  انظر: المغني 5/173.


	والفوات شرعاً: هو عدم إدارك الوقوف بعرفة. انظر: حاشية القليوبي 2/146.


(�)  انظر: المهذب 2/728، والعزيز 3/486، والمبدع 3/162.


(�)  انظر: الحاوي 4/219، والعزيز 3/486، والفروع 3/288، والمبدع 3/162.


(�)  أخرجه ابن ماجة في كتاب (10) الطلاق، باب (16) طلاق المكره والناسي، حديث رقم: (2045)، 1/659، وصححه ابن حبان، كما في الإحسان 16/202، برقم: (7219)، والحاكم في المستدرك (2/198) صححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في ذيله، وحسنه النووي في المجموع 6/521، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 1/348، برقم: (1664).


(�)  انظر: المهذب 2/728، والعزيز 3/486.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/58، والبناية 4/278.


(�)  انظر: الحاوي 4/219.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/317.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 351.


(�)  انظر: المعونة 1/296، والإشراف 1/435، والقوانين الفقهية ص 84.


(�)  انظر: المستوعب 3/424، والمغني 4/374، وشرح الزركشي 2/592، والإنصاف 3/221.


(�)  سورة البقرة، الآية: (286).


(�)  تقدم تخريجه في ص 354.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/317.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (30) الصوم، باب (26) الصائم إذا أكل، أو شرب، حديث رقم: (1933)، 2/595، ومسلم واللفظ له في كتاب (13) الصيام، باب (33) أكل الناسي، حديث رقم: (71-1155)، 2/809.


(�)  انظر: الحاوي 3/431.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/317، وعارضة الأحوذي 3/197.


(�)  انظر: البناية 3/638، والبحر الرائق 2/291.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/90.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/318، وعارضة الأحوذي 3/196.


(�)  انظر: الحاوي 3/431.


(�)  انظر: البناية 3/638.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/317.


(�)  انظر: المغني 5/368.


(�)  انظر: الحاوي 3/431.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/318، وعارضة الأحوذي 3/197.


(�)  سورة البقرة، الآية: (187).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/316-317.


(�)  انظر: المغني 4/374-375.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/317.


(�)  انظر: المغني 4/368.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/317.


(�)  انظر: العدة للصنعاني 3/341.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: البناية 4/42، والبحر الرائق 2/345، والفتاوى الهندية 1/222، وحاشية رد المحتار 2/530.


(�)  انظر: عقد الجواهر 3/395، والذخيرة 3/225، والقوانين الفقهية ص 88، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/234.


(�)  انظر: المهذب 2/697، والعزيز 3/379، وشرح المحلي 2/98، وحاشية الإيضاح ص 150، ومغني المحتاج 1/479، والسراج الوهاج ص 157.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/391، والفروع 3/218، وشرح الزركشي 3/77، والإنصاف 3/306، وشرح منتهى الإرادات 2/12.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 160، والمبسوط 4/3، 123، وتبيين الحقائق 2/9، وفتح القدير 2/430، والبحر الرائق 2/345، ومراقي الفلاح ص 146.


(�)  انظر: الأم 2/129، والمهذب 2/697، والحاوي 4/78، والعزيز 3/378، والمجموع 7/218، وشرح المحلي 2/98.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/391، والمحرر 1/236، والفروع 3/217، وشرح الزركشي 3/75، والإنصاف 3/306، وشرح منتهى الإرادات 2/12.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/9، والبحر الرائق 2/345، وحاشية رد المحتار 2/530.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/345، وحاشية رد المحتار 2/530.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 359.


(�)  انظر: العزيز 3/379، والمجموع 7/218، وشرح المحلي 2/98، ومغني المحتاج 1/479، والسراج الوهاج ص 157.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/391، والفروع 3/218، وشرح الزركشي 3/77، والإنصاف 3/306.


(�)  انظر: العزيز 3/379، والمجموع 7/218.


(�)  هو أبو خلف، ويقال: أبو خالد، ويقال: أبو صفوان، يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحرث، التميمي، الحنظلي، حليف قريش، كان جواداً معروفاً بالكرم، وهو الذي يقال له: يعلى بن منية، بضم الميم، وسكون النون، وهي أمه، وقيل أم أبيه، استعمله أبو بكر على حلوان في الردة، ثم عمل لعمر على بعض اليمن، وعمل لعثمان على صنعاء، شهد صفين مع علي، ويقال: إنه قتل بها، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة 4/747-748، برقم: (5640)، وتجريد أسماء الصحابة 2/144، برقم: (1668)، والإصابة في تمييز الصحابة 3/668، برقم: (9358).


(�)  الجعرانة: بكسر أوله، وتسكين العين والتخفيف، وقد تكسر العين وتشد الراء، موضع قريب من مكة، بينها وبين الطائف، وهي إلى مكة أقرب، وهي في الحل، وميقات للإحرام، وبها مسجد، وقد عطلت بئرها اليوم، وكانت عذبة الماء، يضرب المثل بعذوبته. انظر: معجم البلدان 2/142، ومراصد الاطلاع 1/336، ومعجم المعالم الجغرافية ص 83.


(�)  المقطعات: هي ثياب قصار، لأنها قطعت عن بلوغ التمام، وقيل: المقطع من الثياب: كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره، وما لا يقطع منها كالأُزُر والأردية، وقيل: لا واحد لها، فلا يقال للجبة القصيرة مقطعة، ولا للقميص مقطع، وإنما يقال لجملة الثياب القصار مقطعات، والواحد ثواب.انظر: النهاية في غريب الحديث 4/81، 82.


(�)  التضمخ: هو التلطخ بالطيب وغيره، والإكثار منه حتى كاد يقطر. انظر: المجموع المغيث 2/333، والنهاية في غريب الحديث 3/99، ومجمع بحار الأنوار 3/418، والقاموس المحيط 1/273.


(�)  الخلوق: وهو طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر: الاستذكار 11/58، والمجموع المغيث 1/611، والنهاية في غريب الحديث 2/71، ومجمع بحار الأنوار 2/103.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (17) غسل الخلوق ثلاث مرات من الثـياب، حديث رقم: (1536)، 2/475، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (1) ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ...، حديث رقم: (7-1180)، 2/836-837.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/78.


(�)  انظر: المهذب 2/697، والعزيز 3/379، وشرح المحلي 2/98.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في (25) كتاب الحج، (18) باب الطيب عند الإحرام، حديث رقم: (1539)، 2/476، ومسلم واللفظ له في (15) كتاب الحج، (7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث رقم: (33-1189)، 2/846.


(�)  انظر: شرح المحلي 2/98، وشرح الزركشي 3/77.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/9.


(�)  انظر: العزيز 3/379.


(�)  ولهم أوجه أخرى منها: أنه مباح لا مستحب، وقيل: إنه لا يستحب للنساء بحال دون الرجال، وحكم النووي على ذلك كله وعلى الذي يوافق مذهب المالكية - كما سيأتي في القول الآخر - بأنه ليس بشيء. انظر: الإيضاح ص 149، 150، والمجموع 7/217، 218.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 359.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/131، وكتاب المناسك للدبوسي ص 160، وبدائع الصنائع 2/144، وتبيين الحقائق 2/9، والبناية 4/41، والبحر الرائق 2/345.


(�)  انظر: الإشراف 1/473، والاستذكار 11/59، والمنتقى 2/201، وعقد الجواهر 3/395، والذخيرة 3/225، والقوانين الفقهية ص 88.


(�)  انظر: المجموع 7/217.


(�)  تقدم تخريجه في ص 361.


(�)  هذا لفظ البخاري، وقد تقدم تخريجه في ص 361.


(�)  وبيص الطيب: بريقه ولمعانه، يقال: وبص الشيء يبص وبيصاً، وبصَّ أيضاً بصيصاً إذا برق. انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/287، وشرح السنة 4/28، والنهاية في غريب الحديث 5/146، والمجموع 7/217.


(�)  مفارق: جمع مفرق بكسر الراء، وهو وسط الرأس حيث يفرق الشعر يمينا وشمالاً. انظر: المصباح المنير 2/471، والقاموس المحيط 3/284، والمجموع 7/217.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في (25) كتاب الحج، (18) باب الطيب عند الإحرام، حديث رقم: (1538)، 2/476، ومسلم في (15) كتاب الحج، (7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث رقم: (39-1190)، 2/847.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/287، وشرح السنة 4/28، وبدائع الصنائع 2/144.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/132.


(�)  هو محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك، الهمداني، ثم الوادعي، الكوفي، روى عن أبيه، وابن عمر، وعائشة، وأبي ميسرة، وغيرهم، وروى عنه ابنه إبراهيم، وعبد الملك بن عمير، ومجالد، وسماك بن حرب، وثقه أحمد، وابن حبان، وابن سعد. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/219، برقم: (690)، وتهذيب التهذيب 9/471، برقم: (764).


(�)  هو المنتشر بن الأجدع بن مالك، الهمداني، الكوفي، والد محمد بن المنتشر، وجد إبراهيم بن محمد بن المنتشر، سكن الكوفة، اختلف في صحبته، روى عنه ابنه محمد. انظر ترجمته في: أسد الغابة 4/488، برقم: (5092)، وتجريد أسماء الصحابة 2/94، برقم: (1061).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (5) الغسل، باب (14) من تطيب ثم اغتسل، وبقي أثر الطيب، حديث رقم: (270)، 1/89، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (7) الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث رقم: (47-1192)، 2/849.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/132، والمنتقى 2/132.


(�)  تقدم تخريجه في ص 361.


	وانظر: فتح الباري 3/398.


(�)  انظر: المنتقى 2/201، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/235.


(�)  شرح الزرقاني على الموطأ 2/235.


(�)  أي كان أملهم لإربه، أي لحاجته، أي كان غالباً على هواه. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/36، ومجمع بحار الأنوار 1/63.


وانظر: المنتقى 2/201، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/235.


(�)  وهو ما سيأتي في حديث عائشة - رضي الله عنه - الآتي.


	وانظر: فتح الباري 3/399، وسبل السلام 2/397.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/235.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/78.


(�)  الضمد: أصله الشد، يقال: ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضِّماد، وهي خرقة يشد بها العضو، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره، وإن لم يشد. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/99، والقاموس المحيط 1/321.


(�)  السك: هو نوع من الطيب، معروف لديهم، يضاف إلى غيره من الطيب، ويستعمل. انظر: النهاية في غريب الحديث 2/384، والمصباح المنير 1/282، والقاموس المحيط 3/316.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (32) ما يلبس المحرم، حديث رقم: (1830)، وسكت عنه 2/414، وسكت عنه المنذري كذلك في مختصر سنن أبي داود حديث رقم: (1754)، 2/353، وقال عنه النووي: �(هذا حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن)، المجموع 7/219، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/345.


(�)  انظر: فتح الباري 3/399، وسبل السلام 2/397.


(�)  انظر: الحاوي 4/79، والمجموع 7/222.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/144.


(�)  تقدم تخريجه في ص 361.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 161، والمنتقى 2/201.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/126، والحاوي 4/80، والمغني 5/79.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/9، والمجموع 7/222، والمغني 5/79.


(�)  انظر: المجموع 7/227.


(�)  انظر: الإشراف 1/473-474، وعقد الجواهر 3/395.


(�)  انظر: الحاوي 4/80، والمجموع 7/222، والمغني 5/70.


(�)  انظر: الإشراف 1/474.


(�)  انظر: البناية 4/42، والاستذكار 11/59، والحاوي 4/79.


(�)  وقد سبق ذكره في الفرق بين المسألتين.


(�)  انظر: البناية 4/42، والبحر الرائق 2/345، والفتاوى الهندية 1/222، وحاشية رد المحتار 2/530.


(�)  انظر: عقد الجواهر 3/395، والذخيرة 3/225، والقوانين الفقهية ص 88، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/234.


(�)  انظر: المهذب 2/697، وشرح المحلي 2/98، وحاشية الإيضاح ص 150، ومغني المحتاج 1/479، والسراج الوهاج ص 157.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/391، والفروع 3/218، وشرح الزركشي 3/77، والإنصاف 3/306، وشرح منتهى الإرادات 2/12.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- عموم حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -(- قال: (( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد� XE "أ:الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد ( ح )" � )).


متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب (11) الجمعة، باب (3) الطيب للجمعة، حديث رقم: (880)، 1/264، ومسلم في كتاب (7) الجمعة، باب (2) الطيب والسواك، حديث رقم: (7-846)، 2/581.


2- وعموم حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -(-: (( لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر� XE "أ:لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر ( ح )" �، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )).


	أخرجه البخاري في كتاب (11) الجمعة، باب (6) الدهن للجمعة، حديث رقم: (883)، 1/265.


ومن جهة المعنى:


أن صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن وصف. انظر: بدائع الصنائع 1/269-270.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/269، والبناية 3/110، والفتاوى الهندية 1/149، وحاشية رد المحتار 2/178، وعقد الجواهر 1/234، والقوانين الفقهية ص 57، والذخيرة 2/349، ومنح الجليل 1/263، والبيان 2/586، والعزيز 2/314، والمجموع 4/538، وشرح المحلي 1/287، والمستوعب 3/39، والفروع 2/83، وشرح الزركشي 2/208، والمبدع 2/170.


(�)  لأنه حينئذ يكون بمثابة استئناف التطيب في حال الإحرام، وهو محرم.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/136، مسألة رقم: (174).


(�)  انظر: المبسوط 4/3، وبدائع الصنائع 2/144.


(�)  انظر: البيان 4/127، والمجموع 7/218، والإيضاح ص 151، ومغني المحتاج 1/479.


(�)  انظر: المغني 5/158، والكافي لابن قدامة 1/391، وشرح العمدة 1/413، والفروع 2/218.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله -(-: (( إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً� XE "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً ( ح )" � )).


أخرجه مسلم في كتاب (4) الصلاة، باب (30) خروج النساء إلى المساجد…، حديث رقم: (142-443)، 1/328.


2- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -(-: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات)).


أخرجه أبو داود في كتاب (2) الصلاة، باب (53) ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، حديث رقم: (565)، وسكت عنه 1/381، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، برقم: (1679)، 3/90، وسكت عنه المنذري، في مختصر سنن أبي داود، 1/296، حديث رقم: (533)، وصحح النووي في المجموع (4/199) إسناده على شرط الشيخين، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/113، في حديث رقم: (529) : (حسن صحيح).


ومعنى قوله -(-: (( تفلات )) : تاركات للطيب،  والمراد: ليخرجن بمنـزلة التفلات، والتفل: سوء الرائحة، يقال: رجل تفل، وامرأة تفلة ومتفال: إذا لم تطيب. انظر: المجموع المغيث 2/94، والنهاية في غريب الحديث 1/191.


وفي الحديث دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد، وأنهن يخرجن غير متطيبات. انظر: شرح السنة 2/421.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/231، والمبسوط 2/41، وبدائع الصنائع 1/259، والشرح الصغير 1/180، وحاشية الدسوقي 1/381، ومنح الجليل 1/263، والحاوي 2/455، والبيان 2/587، والمجموع 4/199، 538، وحاشية القليوبي 1/287، والفروع 1/534، والمبدع 2/57، والإنصاف 2/171.


(�)  لأنه يؤدي إلى تعلق الرجال بهن، فيخشى منه حصول الفتنة في محل العبادة. انظر: الشرح الصغير 1/180، ومنح الجليل 1/263.


(�)  لأن ذلك يؤدي إلى الافتتان بهن. انظر: البيان 2/587. ويلاحظ أن تعليلهم لا يختلف عما علل به من قال بتحريمه.


	وانظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: البيان 4/127، والمغني 5/158، وشرح العمدة 1/413.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/135؛ مسألة رقم: (173).


(�)  لم يرد ذكر المالكية في هذه المسألة، لأنهم لا يرون استحباب التطييب عند الإحرام، كما سبق في ص 362.


(�)  انظر مراجع هذا القول في ص 368.


(�)  انظر: المجموع 7/218، والإيضاح ص 151، ومغني المحتاج 1/479.


(�)  تقدم تخريجه في ص 365.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/479.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/479.


(�)  وقد سبق ذكره في الفرق بين مسألتي المطلب.


(�)  وقد يختلف فيه الأمر من امرأة لأخرى، حسب اختلاف الأزواج في ملك إربهم، مع العلم بأنه يحرم عليها الاختلاط بالرجال الأجانب سواء كانت مطيبة أو غير مطيبة.


(�)  العُصفر: بالضم، قيل: معرَّب، وقيل: عربي الأصل، يقال: عصفرت الثوب، إذا صبغته بالعصفر، فهو معصفر؛ والعصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة، أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلاً، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير، ونحوه. انظر: معجم المقاييس في اللغة ص 794، والمصباح المنير 2/412، والقاموس المحيط 2/94، والمعجم الوسيط 2/605.


(�)  الزعفران: هو نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية، ونوع صبغي وطبي مشهور؛ يقال: زعفرت الثوب، إذا صبغته بالزعفران، فهو مزعفر. انظر: المصباح المنير 1/253، والمعجم الوسيط 1/394.


(�)  انظر: المهذب 2/714، والحاوي 4/111، والبيان 4/162، والمجموع 7/282، والإيضاح ص 181، ومغني المحتاج 1/520.


(�)  انظر: المغني 5/144، والكافي لابن قدامة 1/408، والفروع 2/279، وشرح الزركشي 3/128، والإنصاف 3/333.


(�)  وذلك لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟� XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ( ح )" � قال رسول الله -(-: (( … ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (21) ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث رقم: �(1542)، 2/477، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (1) ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح …، حديث رقم: (2-1177)، 2/835.


(�)  انظر: المبسوط 4/7، وبدائع الصنائع 2/185، والبناية 4/62، والبحر الرائق 2/348، والقوانين الفقهية ص 91، والخرشي 2/256، والشرح الكبير 2/61، ومنح الجليل 1/513، والحـاوي 4/99، والمجموع 7/277، ومغني المحتاج 1/520، وشرح المحلي 2/133، والمغني 5/142، والمحرر 1/239، والفروع 2/280، وشرح الزركشي 3/127.


(�)  انظر: الحاوي 4/112، والمغني 5/145.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 374.


(�)  قيل: معناه: لا يتناثر صبغه على البدن، وقيل: لا تفوح رائحته؛ وهو الأصح. انظر: البحر الرائق 2/348، والفتاوى الهندية 1/224.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 68، وكتاب المناسك للدبوسي ص 168، 169، والمبسوط 4/126، وبدائع الصنائع 2/185، والبحر الرائق 2/348، والفتاوى الهندية 1/224.


(�)  انظر: المدونة 1/362، والاستذكار 11/38-39، والشرح الكبير 2/59، ومنح الجليل 1/288، وبلغة السالك 1/288.


(�)  الوَرْس: نبت أصفر، يزرع باليمن، ويصبغ به. انظر: المجموع المغيث 3/404، والنهاية في غريب الحديث 5/173، والمصباح المنير 2/655، ومجمع بحار الأنوار 5/47.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (32) ما يلبس المحرم، حديث رقم: (1827)، وقال: (روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عن عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق إلى قوله: (( وما مس الورس والزعفران من الثياب ))، ولم يذكر ما بعده)؛ قال الحافظ المنذري: (في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه). مختصر سنن أبي داود 2/352، برقم: (1751)، وصححه الحاكم في المستدرك 1/486 على شرط مسلم، وأقره الذهبي في ذيله، وصححه أحمد محمد شاكر في شرح المسند 6/332، برقم: (4740)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/344، برقم: (1612) : (حسن صحيح).


(�)  انظر: البيان 4/163.


(�)  رواه البخاري في صحيحه تعليقا عليها بصيغة الجزم، في كتاب (25) الحج، باب (23) ما يلبس المحرم من الثياب …، 2/478، ووصله البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب العصفر ليس بطيب، بلفظ: (( أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف، وهي محرمة )). 5/59، قال الحافظ: (وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: (( كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة، وهي محرمة )). إسناده صحيح). فتح الباري 3/405.


(�)  انظر: المهذب 2/714.


(�)  انظر: المغني 5/145.


(�)  انظر: الحاوي 4/112.


(�)  تقدم تخريجه في ص 374.


(�)  انظر: كتاب المناسك من الأسرار للدبوسي ص 169.


(�)  انظر: المبسوط 4/126، وبدائع الصنائع 2/185.


(�)  انظر: الحاوي 4/112، والمغني 5/145.


(�)  انظر: المعونة 1/339.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/355.


(�)  هو أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، القرشي، السهمي، كان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة، أسلم قبل أبيه، كان فاضلا عالما، قرأ القرآن، والكتب المتقدمة، روى عن النبي -(- أحاديث كثيرة، واستأذنه في الكتابة عنه، فأذن له، وروى عن عمر، وأبي الدرداء، ومعاذ، وغيرهم -رضي الله عنهم- وروى عنه ابن عمر، وأبو أمامة، والمسور، والسائب بن يزيد، وعدد كثير من التابعين؛ توفي -رضي الله عنه- بمصر سنة 63هـ، وقيل سنة 65هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة برقم: (3090)، 3/245 وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (4847)، 2/351 وما بعدها.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (37) اللباس والزينة، باب (4) النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث رقم: (27-2077)، 3/1647.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (37) اللباس والزينة، باب (4) النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث رقم: (28-2077)، 3/1647.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (37) اللباس والزينة، باب (4) النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث رقم: (28-2078)، 3/1648.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/355.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: (( أنه رأى النبي -(- تجرد لإهلاله، واغتسل� XE "أ:أنه رأى النبي - ( - تجرد لإهلاله، واغتسل ( ح )" � )).


أخرجه الترمذي في كتاب (7) الحج، باب (16) ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، حديث رقم: (830)، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، 3/193؛ صحح الحاكم إسناده، وأن الشيخين لم يخرجاه، وأقره الذهبي في ذيله. انظر: المستدرك 1/447، وصحح الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/250، برقم: (664).


2- عموم حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟� XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ( ح )" � قال رسول الله -(-: (( لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس )).


سبق تخريجه في ص 374، وهذا اللفظ للبخاري.


ومن جهة المعنى:


أنه ممنوع من لبس المخيط في الإحرام، فوجب تقديم ذلك ليصادف إحرامه هيئته المبينة له. انظر: المعونة 1/331.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/144، والبناية 4/40، والبحر الرائق 2/345، والفتاوى الهندية 1/222، والمعونة 1/331، والذخيرة 3/226، وحاشية الدسوقي 2/39، ومنح الجليل 1/478، والمهذب 2/696، والحاوي 4/78، والإيضاح ص 148، وشرح المحلي 2/99، والمغني 5/76، والمحرر 1/238، والفروع 3/218، وشرح منتهى الإرادات 2/12.


(�)  احترز بذلك عما كان بيده الحكمية، مثل الذي كان في قفصه في بيته، أو ما أودعه عند غيره، ونحو ذلك.


(�)  انظر: الحاوي 4/317، والوسيط 2/695، والبيان 4/185، والعزيز 3/501، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/136، مسألة رقم: (175).


(�)  انظر قولي الشافعية في حكم زوال الملك عن الصيد بالإحرام، وما يترتب عليهما عندهم في: المهذب 2/722، والحاوي 4/317، والمجموع 7/310-311.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 379.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/206، وتبيين الحقائق 2/69، والبحر الرائق 3/44، والفتاوى الهندية 1/250، والمسلك المتقسط ص 245، وحاشية رد المحتار 2/629-630.


(�)  انظر: المدونة 1/439، والتفريع 1/330، والذخيرة 3/326، والشرح الصغير 1/294، والشرح الكبير 2/72، ومنح الجليل 1/527.


(�)  انظر: المهذب 2/722، والحاوي 4/317، والوسيط 2/695، والبيان 4/186، والعزيز 3/501، والإيضاح ص 205، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: المستوعب 4/100، والمغني 5/422، والمحرر 1/240، والفروع 3/307، والمبدع 3/154، والإنصاف 3/341.


(�)  انظر: الوسيط 2/695، والعزيز 3/501.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/562.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/561.


(�)  انظر: المغني 5/422-423، والمبدع 3/154.


(�)  انظر: المغني 5/423.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/206.


(�)  انظر: المهذب 2/709، والتنبيه ص 72، والحاوي 4/98، والبيان 4/151، والإيضاح ص 178، وشرح المحلي 2/131.


(�)  انظر: المغني 5/120، والمحرر 1/238، والفروع 3/273، وشرح الزركشي 3/111، والإنصاف 3/329.


(�)  وذلك لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟� XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ( ح )" � قال رسول الله -(-: (( لا يلبس القمص، ولا العمائم... )) الحديث. تقدم تخريجه في ص 374.


واستدلوا على وجوب الفدية عليه من جهة المعنى:


أنه فعل محظور في الإحرام، فتعلقت به الفدية، كحلق الرأس. انظر: المهذب 2/708، والبيان 4/149.


(�)  ولا يقدح في صحة ذلك ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا يجب عليه الدم في حالة الاختيار إلا بلباس يوم وليلة، وأما في حالة عذر وضرورة فعليه أي الكفارات شاء: الصيام، أو الصدقة، أو الدم. انظر: مختصر الطحاوي ص 68، وبدائع الصنائع 2/187، والبحر الرائق 3/7، والمسلك المتقسط ص 80، والمعونة 1/336، والشرح الصغير 1/285-286، والمهذب2/707، 709، والبيان 4/148، 149، والمجموع 7/259، والإيضاح ص 172، والمغني 5/389، والفروع 3/273، وشرح الزركشي 3/332.


(�)  انظر: الحاوي 4/98.


(�)  انظر: المهذب 2/709، والحاوي 4/98، والمجموع 7/266.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص383.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 68، وكتاب المناسك للدبوسي ص 239، والمبسوط 4/126، ورؤوس المسائل ص 260، وبدائع الصنائع 2/188، والمسلك المتقسط ص 80.


(�)  انظر: الإشراف 1/472، والمعونة 1/336، وإرشاد السالك 2/399، وحاشية الدسوقي 2/57، ومنح الجليل 1/506.


(�)  انظر: المبسوط 4/126، وبدائع الصنائع 2/188، والمسلك المتقسط ص 80.


(�)  انظر: التمهيد 15/113، وحاشية الدسوقي 2/56-57، ومنح الجليل 1/506.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (15) لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، حديث رقم: (1841)، 2/569، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (1) ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة، وما لا يباح…، حديث رقم: (4-1178)، 2/835.


(�)  تقدم تخريجه في الهامش السابق، وهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب (25) جزاء الصيد، باب (16) إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، حديث رقم: (1843)، 2/569.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (1) ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة، وما لا يباح…، حديث رقم: (5-1179)، 2/836.


(�)  انظر: الحاوي 4/98، والمغني 5/120.


(�)  انظر: الحاوي 4/98.


(�)  سبق تخريجه ص 374.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/230.


(�)  انظر: شرح السنة 4/145.


(�)  انظر: الحاوي 4/98.


(�)  انظر: المغني 5/120.


(�)  انظر: الحاوي 4/98.


(�)  البرانس: جمع برنس -بضم الباء والنون-: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من درّاعة، أو جبة، أو ممطر، أو غيره. وقيل: قلنسوة طويلة. والنون فيه زائدة، وقيل: إنه غير عربي. انظر: الصحاح 3/908، والمجموع المغيث 1/149، والنهاية في غريب الحديث 1/122، والقاموس المحيط 2/207.


(�)  تقدم تخريجه في ص 374.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 261.


(�)  وقد تقدم ذلك في ص 383.


	وانظر: المغني 5/120.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/188.


(�)  انظر: الإشراف 1/472، والمعونة 1/336.


(�)  انظر: الحاوي 4/99.


(�)  انظر: الإشراف 1/472، والمعونة 1/336.


(�)  انظر: البيان 4/151، والمغني 5/120.


(�)  انظر: الإشراف 1/472.


(�)  تقدم تخريجه في ص 374.


(�)  انظر: الموطأ 1/325.


(�)  انظر: الحاوي 4/98، والمغني 5/120.


(�)  انظر: المنتقى 2/196، ومنح الجليل 1/506.


(�)  وذلك لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟� XE "أ:أن رجلاً قال\: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ( ح )" � قال رسول الله - ( -: (( لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس )). تقدم تخريجه في ص 374.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/12، والبناية 4/54، ومراقي الفلاح ص 149، والمسلك المتقسط ص 80، والمعونة 1/336، والذخيرة 3/303، والقوانين الفقهية ص 91، والشرح الصغير 1/285، والمهذب 2/707، والحاوي 4/96، والإيضاح ص 169، وشرح المحلي 2/131، والمغني 5/119، والمحرر 1/238، والفروع3/272، وشرح الزركشي 3/110.


(�)  حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما. انظر: الإجماع ص 57، والاستذكار 11/28، 58، والمغني 5/119، 140، والمجموع 8/73، وشرح الزركشي 3/110، 127.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 160، والمبسوط 4/3، 123، وتبيين الحقائق 2/9، وفتح القدير 2/430، ومراقي الفلاح ص 146.


(�)  انظر: الأم 2/129، والحاوي 4/78، والمهذب 2/697، والعزيز 3/378، والمجموع 7/218، وشرح المحلي 2/98.


(�)  انظر: المغني 5/77، والمحرر 1/236، والفروع 3/217، وشرح الزركشي 3/75، والإنصاف 3/306، وشرح منتهى الإرادات 2/12.


(�)  انظر: معالم السنن ومعه مختصر سنن أبي داود 2/287، وشرح السنة 4/29، والبناية 4/42.


(�)  انظر: الحاوي 4/80.


(�)  في ص 384 وما بعدها.


(�)  مجحف: اسم فاعل من أجحف، بمعنى الذهاب بالشيء، يقال: أجحف السيل الشيء إجحافاً، أي ذهب به، وأجحفت به الفاقة، أي أفقرته الحاجة؛ وأجحف بعبده، أي كلفه ما لا يطيق؛ ثم استعير الإجحاف في النقص الفاحش. انظر: المصباح المنير 1/91، والقاموس المحيط 3/126.


	والمراد به: زيادة في الثمن تجحف بصاحبه، وتضر به. أي: زيادة في ثمنه عن المعتاد.


(�)  كذا نسبه إليهم الونشريسي في كتابه عدة البروق ص (190) ولكني لم أعثر عليه نصاً ولا إشارة فيما اطلعت عليه من كتب المالكية.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- أن للمال حرمة، كما أن للصلاة حرمة، والمال إذا بذل لم يوجد منه بدل دنيوي، والماء إذا عدل عنه فإلى بدل يعدل، فكان الرجوع إلى البدل أولى. انظر: شرح التلقين 1/276.


2- أن الزيادة لم يقابلها عوض، فلا يلزمه الشراء، لانتفاء الضرر شرعاً. انظر: البحر الرائق 1/151.


(�)  انظر: البناية 1/551، والبحر الرائق 1/150، والفتاوى الهندية 1/29، ومراقي الفلاح ص 24، والتفريع 1/201، وعقد الجواهر 1/74، وشرح التلقين 1/276، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/118، والحاوي 1/288، وشرح المحلي 1/81، وحاشية الجمل على شـرح المنهج 1/202، والمغني 1/317، والمحرر 1/22، والفروع 1/184، والمبدع 1/211.


(�)  انظر: عدة البروق ص 190، الفرق رقم: (216).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83.


(�)  انظر: المدونة 1/489، والتفريع 1/323، والنوادر والزيادات 2/345، وعقد الجواهر 1/423، والذخيرة 3/228، والشرح الكبير 2/56.


(�)  انظر: العزيز 3/463، وروضة الطالبين 3/128، والإيضاح ص 179، والمجموع 7/271.


(�)  بحثت، فلم  أجد قول الحنفية، والحنابلة في المسألة.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83.


(�)  انظر: المهذب 2/710، والحاوي 4/101، والبيان 4/146، والإيضـاح ص 171، والمجموع 7/268، وشرح المحلي 2/133.


(�)  انظر: المغني 5/153، والفروع 3/271، وشرح الزركشي 3/136، والإنصاف 3/328.


(�)  وذلك لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (( أنه سمع رسول الله -(- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب� XE "أ:أنه سمع رسول الله - ( - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب ( ح )" �، وما مس الورس والزعفران من الثياب، … )) الحديث. تقدم تخريجه في ص 376.


	فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر، أو برد، أو منع أبصار الأجانب، سدلت ثوباً على وجهها؛ لما جاء في الحديث عن مجاهد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله -(- محرمات� XE "أ:كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله - ( - محرمات ( ح )" �، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه )).


	أخرجه أبو داود واللفظ له، في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (34) المحرمة تغطي وجهها، حديث رقم: (1833)، وسكت عنه، 2/416، وابن ماجه في كتاب (25) المناسك، باب (23) المحرمة تسدل الثوب على وجهها، حديث رقم: (2935)، قال الحافظ المنذري: (( ذكر شعبة، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين أن مجاهداً لم يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مجاهد عن عائشة أحاديث، وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة، غير محتج به )). مختصر سنن أبي داود 2/354، برقم: (1757)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 183، وفي إرواء الغليل 2/212-213، برقم: (1024).


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 68، وبدائع الصنائع 2/186، والبحر الرائق 2/349، والفتاوى الهندية 1/224، والتفريع 1/323، والمعونة 1/335-336، والذخيرة 3/307، والشرح الكبير 2/55، والتنبيه ص 73، والحاوي 4/93، والبيان 4/154، والإيضاح ص 174، والمغني 5/154، والمحرر 1/239، والفروع 3/332، وشرح الزركشي 3/138.


(�)  انظر: الحاوي 4/101.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 393.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 246، والمبسوط 4/7، وبدائع الصنائع 2/185، وتبيين الحقائق 2/12، والبـناية 4/57، ومراقي الفلاح ص 146.


(�)  انظر: التفريع 1/322-323، والمعونة 1/335، والقوانين الفقهية ص 92، ومنسك خليل بن إسحاق ص 40، والشرح الصغير 1/285، ومنح الجليل 1/504.


(�)  انظر: المغني 5/153، والفروع 3/271، وشرح الزركشي 3/137، والإنصاف 3/329.


(�)  أي كسرت دابته عنقه. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/214، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/129، ومجمع بحار الأنوار 5/103.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له في كتاب (23) الجنائز، باب (19) الكفن في ثوبين، حديث رقم: (1265)، 2/385، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (14) ما يفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقم: (93-1206)، 2/865.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/136-137.


(�)  تقدم تخريجه.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على شرح الموطأ 2/233.


(�)  الفرافصة: بضم الفاء، وفتح الراء، فألف، ففاء، فصاد مهملة، ابن عمير، الحنفي، اليمني، المدني، روى عن عمر، وعثمان، والزبير، وروى عنه عبد الله بن أبي بكر، والقاسم، ويحيى، وغيرهم. انظر ترجمته في: التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة 3/1350، رقم: (5399)، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/232.


(�)  العرج: بفتح العين المهملة، وسكون الراء: قرية بينها وبين المدينة تسعة وتسعون فرسخاً، وهو في الطريق الذي سلكه الرسول -(- حين هاجر إلى المدينة، فهو على طريق الحاج القديم، وسمي بالعرج لتعريج السيول به، فهو من أودية الحجاز الغربية، متعدد الروافد، قليل الزراعة. 	انظر: معجم البلدان 4/98-99، ومراصد الاطلاع 2/982، ومعجم معالم الحجاز 6/58، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/232.


(�)  رواه مالك في الموطأ في كتاب (20) الحج، باب (6) تخمير المحرم وجهه، حديث رقم: (13)، 1/327، والبيهقي في السنن الكبرى 5/54؛ صحح النووي إسناده في المجموع 7/268.


(�)  انظر: الحاوي 4/101، والمغني 5/153.


(�)  انظر: الحاوي 4/101.


(�)  انظر: البيان 4/147.


(�)  تقدم تخريجه في ص 395، وهذا اللفظ لمسلم برقم: (98-1206)، 2/866.


(�)  تقدم تخريجه في ص 395، وهذا اللفظ لمسلم برقم: (103-1206)، 2/867.


(�)  انظر: المجموع 7/268، وشرح النووي على شرح صحيح مسلم 8/128-129.


(�)  انظر: البناية 4/58، والبحر الرائق 2/349، والموطأ 1/327، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/233.


(�)  هو الفقيه، أبو عبد الله، نافع مولى عبد الله بن عمر، المدني، أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، روى عن مولاه، وأبي هريرة، وأبي لبابة بن عبد المنذر، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم، وروى عنه أولاده، أبو عمر، وعمر، وعبد الله، والزهري، ومالك، وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر؛ مات -رحمه الله- سنة سبع عشرة ومائة، وقيل تسع عشرة ومائة، وقيل غير ذلك. 	انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 8/84-85، برقم: (2270)، والجرح والتعديل 8/451-452، برقم: (2070)، وتهذيب التهذيب 10/412-414، برقم: (742).


(�)  رواه مالك في كتاب (20) الحج، باب (6) تخمير المحرم وجهه، برقم: (13)، 1/327، والبيهقي في السنن الكبرى 5/54، وصححه النووي في المجموع 7/268.


(�)  انظر: المجموع 7/268.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المغني 5/153.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/12، والمعونة 1/335.


(�)  وقد سبق ذكره في ص 393.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- قوله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}. سورة المائدة، الآية: (95).


2- وقوله -سبحانه-: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}. سورة المائدة، الآية: (96).


3- وقوله -عز وجل-: {وإذا حللتم فاصطادوا}. سورة المائدة، الآية: (2).


ففي إباحة الاصطياد للمحرم إذا حل، دليل على أنه كان قبل التحلل محرماً عليه. انظر: البيان 4/174.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/195، وتبيين الحقائق 2/63، والبناية 4/301، وحاشية رد المحتار 2/617، والذخيرة 3/314، والقوانين الفقهية ص 92، ومنسك خليل بن إسحاق ص 49، والشرح الصغير 1/293، والحاوي 4/282، والبيان 4/174، والعزيز 3/495، والإيضاح ص 201، والمستوعب 4/97، والمغني 5/132، وشرح الزركشي 3/123، وشرح منتهى الإرادات 2/24.


(�)  انظر: كتاب الإجماع لابن المنذر ص 55، برقم: (142)، والمعونة 1/341، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 44، والمغني 5/132، والمبدع 3/148.


(�)  وذلك لقوله -تعالى-: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة}. سورة المائدة، الآية: (96). فأحل الله صيد البحر، ولم يفرق، وخص تحريم صيد البر على المحرم، فدل على أن صيد البحر لا يحرم عليه. انظر: البيان 4/175.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/196، وتبيين الحقائق 2/63، والمسلك المتقسط ص 81، وحاشية رد المحتار 2/617، والذخيرة 3/314، والقوانين الفقهية ص 92، ومنسك خليل بن إسحاق ص 49، ومنح الجليل 1/526، والحاوي 4/344، والوسيط 2/694، والبيان 4/175، والعزيز 3/495، والمستوعب 4/105، والمغني 5/178، والفروع 3/326، والإنصاف 3/347.


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر ص 59، برقم: (158)، والمغني 5/178، والمبدع 3/157.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 81، وحاشية رد المحتار 2/617، ومنحة الخالق 3/29.


(�)  انظر: الكافي ص 152، والقوانين الفقهية ص 92، والذخيرة 3/314، ومنسك خليل بن إسحاق ص 49، والشرح الصغير 1/294، ومنح الجليل 1/526.


(�)  انظر: الحاوي 4/344، والبيان 4/175، والعزيز 3/495، والمجموع 7/296، وشرح المحلي 2/138، وكفاية المحتاج ص 392.


(�)  اختاره المرداوي. انظر: المغني 5/180، والفروع 3/327، وشرح الزركشي 3/159، وتصحيح الفروع 3/327، والإنصاف 3/347.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري 1/291، وإيضاح الدلائل 1/240.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص 392، وحاشية الهيتمي على الإيضاح ص 203.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 398-399.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص 391-392.


(�)  انظر: المغني 5/180، والفروع 3/327، وشرح الزركشي 3/159، وتصحيح الفروع 3/327، والإنصاف 3/347، وشرح منتهى الإرادات 2/29.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: البيان 4/175.


(�)  انظر: المغني 5/180، والفروع 3/327، وشرح الزركشي 3/159.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (45) اللقطة، باب (7) كيف تعرف لقطة أهل مكة، حديث رقم: (2434)، 3/133، ومسلم في كتاب (25) الحج، باب (82) تحريم مكة ... ، حديث رقم: (1355)، 2/988.


(�)  انظر: الفروع 3/327، وشرح منتهى الإرادات 2/29.


(�)  انظر: المغني 5/180.


(�)  الصيد: اسم لما يكون ممتنعا متوحشا. انظر: المبسوط 4/94، وتبيين الحقائق 2/67.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 285، وبدائع الصنائع 2/204، وتبيين الحقائق 2/67، والبناية 4/342، والبحر الرائق 3/39.


(�)  انظر: التفريع 1/328، والمعونة 1/344، والقوانين الفقهية ص 92، ومنسك خليل بن إسحاق ص 51، والشرح الكبير 2/78، ومنح الجليل 1/533.


(�)  انظر: المهذب 2/721، والحاوي 4/304، والوسيط 2/696، والبيان 4/181، والعزيز 3/500، والإيضاح ص 209.


(�)  انظر: المغني 5/139، والمحرر 1/240، والفروع 3/309، والإنصاف 3/341.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- أن المحرم إنما منع من الصيد، وهذا ليس من الصيد، فإن الصيد اسم لما يكون ممتنعاً متوحشاً، فما ليس جنسه كذلك لا يكون صيداً. انظر: المبسوط 4/94، وتبيين الحقائق 2/67.


2- أن المحرم على المحرم إنما هو الصيد، وهذا ليس بصيد، يدل عليه تقرب النبي - ( - إلى الله بذلك في إحرامه. انظر: المغني 5/178، والمبدع 3/156.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، والمبسوط 4/94، وتبيين الحقائق 2/67، والبناية 4/341، والتفريع 1/327، والذخيرة 3/315، والقوانين الفقهية ص 92، ومنسك خليل بن إسحاق ص 51، والحاوي 4/290، والبيان 4/188، والعزيز 3/495، وروضة الطالبين 3/147، والمستوعب 4/106، والمغني 5/178، والفروع 3/326، والإنصاف 3/343.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/67، والبيان 4/188، والفروع 3/326، والمبدع 3/156.


(�)  انظر: المغني 5/140.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 402.


(�)  انظر: التنبيه ص 72، والحاوي 4/304، والوسيط 2/696، والبيان 4/181، والعزيز 3/500، والمجموع 7/304.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/585.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: البناية 4/343، والمعونة 1/344.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/67، والإشراف 1/496، والمهذب 2/721، والمغني 5/140.


(�)  انظر: الحاوي 4/304.


(�)  انظر: الإشراف 1/496-497.


(�)  انظر: الحاوي 4/304.


(�)  انظر: الإشراف 1/497.


(�)  انظر: الإشراف 1/496، والفروع 3/309.


(�)  انظر: الإشراف 1/497، والمعونة 1/344.


(�)  انظر: المهذب 2/721، والبيان 4/181، والعزيز 3/500.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: الحاوي 4/304.


(�)  انظره  في ص 402-403.


(�)  انظر: الحاوي 4/304.


(�)  الثنية: هي كداء، بالفتح والمد، ثنية بأعلى مكة عند المحصب، وهي الثنية التي تهبط على البطحاء من الشمال الغربي فوق المسجد الحرام، مما يلي الشمال الشرقي، تعرف اليوم بريع الحجون، وفيها مقبرة أهل مكة، يدخل طريقها بين مقبرتي المعلاة، وتفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية، وجرول. انظر: معجم البلدان 4/439، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/4، ومراصد الاطلاع 3/1151، وفتح الباري 3/437، ومعجم معالم الحجاز 7/202.


(�)  باب بني شيبة: كان باب المسجد الحرام الكبير، ويقال له أيضا: باب السلام، وبه يعرف اليوم، وهو باب بني شيبة بن عبد شمس، وبهم كان يعرف في الجاهلية، والإسلام عند أهل مكة. انظر: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه 2/188، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1/237.


(�)  انظر: المدونة 1/418، والشرح الصغير 1/273، وحاشية الدسوقي 2/42، ومنح الجليل 1/486.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/131، والوسيط 2/638، والبيان 4/269، والعزيز 3/386، والمجموع 8/5.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- عموم قوله -تعالى-: {وأتوا البيوت من أبوابها}. سورة البقرة، الآية: (189).


فباب بني شيبة من جهة باب البيت، والمنبر، والمقام والركن. انظر: تبيين الحقائق 4/67، والعزيز 3/386.


2- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (( أن النبي -(- لما قدم في عهد قريش، دخل النبي -(- مكة من باب الأعظم� XE "أ:أن النبي - ( - لما قدم في عهد قريش، دخل النبي - ( - مكة من باب الأعظم ( ح )" �، وقد جلست قريش مما يلي الحجر )). أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، برقم: (2700)، 4/208، والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى 5/72، وصحح النووي إسناده في المجموع 8/10.


ومن جهة المعنى:


1- أن النبي -(- دخل منه قصداً لا اتفاقاً، لأنه لم يكن على طريقه، وإنما كان على طريق باب إبراهيم -(-. انظر: العزيز 3/386.


2- أنه لا يشق عليه أن يدور إليه. انظر: البيان 4/270.


	3- أن كل مقصود فسبيله أن يؤتى من قبل وجهه، لا من ظهره. انظر: الحاوي 4/133.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/146، والبناية 4/67، والفتاوى الهندية 1/225، وحاشية رد المحتار 2/541، والرسالة مع الثمر الداني ص 366، وعقد الجواهر 1/397، والذخيرة 3/235، ومنسك خليل بن إسحاق ص 59، والحاوي 4/133، والوسيط 2/639، والمجموع 8/10، وشرح المحلي 2/102، والمستوعب 4/201، والفروع 2/367، وشرح الزركشي 3/185، والإنصاف 4/5.


(�)  انظر: البناية 4/67.


(�)  انظر: العزيز 3/386، ومطالع الدقائق 2/144، مسألة رقم: (187).


(�)  انظر: المجموع 8/10.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 407.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/14، والبحر الرائق 2/350، والفتاوى الهندية 1/224، وحاشية رد المحتار 2/541، ومراقي الفلاح ص 146، والمسلك المتقسط ص 86.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/397، والذخيرة 3/234، والقوانين الفقهية ص 89، والشرح الصغير 1/273، وحاشية الدسوقي 2/42، ومنح الجليل 1/486.


(�)  انظر: المهذب 2/754، والحاوي 4/131، والوسيط 2/638، والعزيز 3/385، والمجموع 8/5، وشرح المحلي 2/101.


(�)  انظر: المستوعب 4/200، والمغني 5/210، والفروع 3/367، وشرح الزركشي 3/185، والمبدع 3/211، ومعونة أولي النهى 3/385.


(�)  انظر: البيان 4/270، والعزيز 3/385، والمجموع 8/5.


(�)  انظر: المجموع 8/5.


(�)  انظر: البيان 4/270.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (40) من أين يدخل مكة، حديث رقم: (1575)، 2/488، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (37) استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى…، حديث رقم: (223-1257)، 2/918.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (41) من أين يخرج من مكة، حديث رقم: �(1577)، 2/489، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (37) استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى…، حديث رقم: (224-1258)، 2/918.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/185.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/14، والذخيرة 3/235.


(�)  انظر: حاشية الدسوقي 2/42، ومنح الجليل 1/486.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/350، ومنح الجليل 1/486.


(�)  انظر: المجموع 8/5.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/37، والبناية 4/164، والبحر الرائق 2/379، والفتاوى الهندية 1/226، والمسلك المتقسط ص 96، وحاشية رد المحتار 2/578.


(�)  انظر: المدونة 1/368، والذخيرة 3/272، والشرح الصغير 1/273، والشرح الكبير 2/34، ومنح الجليل 1/472.


(�)  انظر: الحاوي 4/134، والمجموع 8/12-13، والإيضاح ص 229، وشرح المحلي 2/102، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2/426، والسراج الوهاج ص 158.


(�)  انظر: المغني 5/315، وشرح الزركشي 3/273، والمبدع 3/247-248، والإنصاف 4/32، والروض المربع 1/516.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/281، والخرشي 2/5، والشرح الكبير 1/313، ومنح الجليل 1/205، وتسهيل المسالك 2/457، وتبيين الحقائق 1/505-506.


(�)  انظر: حلية العلماء 1/219، والبيان 2/355، والعزيز 1/397، وروضة الطالبين 1/193، والمجموع 4/170.


(�)  انظر: الفروع 2/96، وشرح منتهى الإرادات 1/304، وكشاف القناع 2/46، والروض المربع 1/303، ومطالب أولي النهى 1/791.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/144، مسألة رقم: (188).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 412.


(�)  وهو قول أحمد؛ قال المرداوي: (وعليه الأصحاب). انظر: المغني 5/315، والفروع 3/381، والمحرر 1/247، وشرح الزركشي 3/271، 273، والمبدع 3/247، والإنصاف 4/32.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/271، والمبدع 3/247.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/37، والبيان 4/164، والبحر الرائق 2/379.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/37، والبحر الرائق 2/379، والمغني 5/315.


(�)  انظر: المعونة 1/381.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/144.


(�)  تقدم تخريجه في ص 283؛ وهذا اللفظ لمسلم.


(�)  انظر: المغني 5/315.


(�)  انظر: المغني 5/315، وشرح الزركشي 3/273.


(�)  انظر: المغني 5/315-316، وشرح الزركشي 3/273.


(�)  انظر: المغني 5/316، وشرح الزركشي 3/263.


(�)  انظر: المغني 5/315، وشرح الزركشي 3/273، والمبدع 3/247.


(�)  انظر: لمغني 5/316.


(�)  هو عروة بن مضرس، بمعجمة، وآخره مهملة، وتشديد الراء، ابن أوس بن حارثة بن لام، الطائي، كان من بيت الرياسة في قومه، كان جده سيد قومه، وكذا أبوه، وكان عروة يناوئ عدياً في الرياسة، وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد عيينة بن حصن الفزاري لما أسره في الردة، إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 	انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/530-531، برقم: (3654)، وتجريد أسماء الصحابة 1/380، برقم: (4083)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/478، برقم: (5527).


(�)  إذا كان من رمل يقال له: حبلٌ، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل. انظر: سنن الترمذي 3/239.


(�)  أي: نسكه. انظر: سنن الترمذي 3/239. وقال ابن الأثير في غريب الحديث 1/191 في معنى (التفث): (وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلَّ، كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة. وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً). وهو إذهاب الشعث. انظر: التلخيص الحبير 3/888.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (69) من لم يدرك عرفة، حديث رقم: (1950)، وسكت عنه، 2/486-487، والنسائي في كتاب (24) المناسك، باب (211) فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، حديث رقم: (3039)، 5/290، والترمذي في كتاب (7) الحج، باب (57) ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث رقم: (891)، قال: هذا حديث حسن صحيح 3/238-239، وابن ماجة واللفظ له في كتاب (25) المناسك، باب (57) من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث رقم: (3016)، 2/1004، صححه ابن خزيمة في صحيحه �4/256، برقم: (2820)، وابن حبان، كما في الإحسان 9/162، برقم: (3851)، وقال الحاكم في المستدرك 1/463: (هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان …)، وقال الذهبي في ذيله: صحيح؛ وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/888: (وصحح هذا الحديث: الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما). كما صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 4/258-259، برقم: (1066)، وفي صحيح سنن ابن ماجة 3/45، برقم: (45).


	وانظر: الشرح الممتع 7/370.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 412.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/19، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 394، والتحرير المختار لرد المحتار 1/90، وإعلاء السنن 7/34.


(�)  هو أبو قتادة، الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، فارس رسول الله -(- وقيل اسمه النعمان، شهد أحداً، وما بعدها من المشاهد، ويقال كان بدرياً، توفي -رضي الله عنه- بالمدينة، سنة 54هـ، وقيل توفي بالكوفة في خلافة علي -رضي الله عنه-. انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/250 وما بعدها، برقم: (6166)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/158 وما بعدها، برقم: (921).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (6) صلاة المسافرين وقصرها، باب (11) استحباب تحية المسجد بركعتين… ، حديث رقم: (69-714)، 1/495.


	وانظر: العزيز 1/397.


(�)  انظر: البيان 2/355.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/19.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 403، وبدائع الصنائع 2/129، والبحر الرائق 2/354، والفتاوى الهندية 1/247، وحاشية رد المحتار 2/606.


(�)  انظر: المبسوط 4/94، وبدائع الصنائع 2/129، وفتاوى قاضي خان 1/299، والبحر الرائق 2/354، والفتـاوى الهندية 1/246، وحاشية رد المحتار 2/606.


(�)  انظر: المدونة 1/408، والبيان والتحصيل 4/7، 8، وعقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، والشرح الصغير 1/274، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/665.


(�)  في الفروق للكرابيسي: (وهو الإحرام)؛ ولعل ما أثبته هو الصواب، نظراً إلى السياق.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/94، الفرق رقم: (74).


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/94-95، الفرق رقم: (74).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 419.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 63، والشرح الكبير 2/31، والشرح الصغير 1/274.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/147، والوسيط 2/642، والمجموع 8/16، والإيضاح ص 234، وشرح المحلي 2/103.


(�)  انظر: المغني 5/222-223، والفروع 3/371، والإنصاف 4/14، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 403، وبدائع الصنائع 2/129.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (67) باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك، حديث رقم: (1622)، 2/502، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (78) لا يحج بالبيت مشرك…، حديث رقم: (435-1347)، 2/982.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/256.


(�)  انظر: المغني 3/223.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 419.


(�)  انظر: البيان 4/8، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/264، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/665.


(�)  انظر: المهذب 2/756، والحاوي 4/144، والعزيز 3/390، والمجموع 8/15، والإيضاح ص 234، وشرح المحلي 2/103.


(�)  انظر: المغني 5/223، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/195، والإنصاف 4/14، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  وعنه روايات أخرى. انظر هذه الرواية الباقية في: المغني 5/223، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/196، والإنصاف 4/14.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: المدونة 4/408، والبيان والتحصيل 4/7.


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب (7) الحج، باب (112) ما جاء في الكلام في الطواف، حديث رقم: (960)، وقال: (وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً إلا من حديث عطاء بن السائب)؛ 3/293، وصححه ابن خزيمة في صحيحه 4/222، برقم: (2739)، وابن حبان كما في الإحسان 9/143-144، برقم: (3836)، والحاكم في مستدركه حيث قال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة)، وأقره الذهبي في ذيله؛ وقال البيهقي 5/87 : (ووقفه عبد الله بن طاووس، وإبراهيم ابن ميسرة في الرواية الصحيحة)؛ وقال النووي: (مروي من رواية ابن عباس مرفوعاً بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس). المجموع 8/14، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/283، برقم: (767)، وفي إرواء الغليل 1/154، برقم: (121)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان 9/144 : (صحيح؛ فضيل بن عياض -وإن سمع عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط- تابعه سفيان الثوري عند الحاكم، والبيهقي، وهو ممن حدث عنه قبل الاختلاط).


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/195.


(�)  تقدم تخريجه في ص 284، وهذا اللفظ للبخاري.


(�)  انظر: المغني 3/223.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/129.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/196.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 398، والمبسوط 4/38، وبدائع الصنائع 2/129، والبناية 4/281، وفتاوى قاضي خان 1/298، والبحر الرائق 3/19.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 398، والمبسوط 4/38، وبدائع الصنائع 2/129، والبناية 4/281، والبحر الرائق 3/20، وحاشية رد المحتار 2/606.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/97؛ الفرق رقم: (77).


(�)  انظر: المبسوط 4/38.


(�)  انظر: البناية 4/281.


(�)  انظر: المدونة 1/402، والتفريع 1/340، وعقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، والقوانين الفقهية ص 89، وأسهل المدارك 1/463.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/144، والوسيط 2/742، والبيان 4/273، والعزيز 3/390، والمجموع 8/15.


(�)  انظر: المستوعب 4/216-217، والمغني 5/222، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/195، والمبدع 3/221، والإنصاف 4/14.


(�)  فهي عندهم واجبة لا شرط. انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 398، والمبسوط 4/38، وبدائع الصنائع 2/129، والبناية 4/279، والبحر الرائق 2/354، وحاشية رد المحتار 2/606.


(�)  هو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. انظر: عقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، ومنسك خليل بن إسحاق ص 63.


(�)  انظر: المستوعب 4/217، والمغني 5/223، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/196، والمبدع 3/221، والإنصاف 4/14.


(�)  تقدم تخريجه في ص 423.


(�)  هو الفقيه القدوة، عالم اليمن، أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، الخولاني، الهمداني، ثم اليماني، من أبناء الفرس، أحد الأعلام التابعين، سمع ابن عباس، وأبا هريرة -رضي الله عنهما- مات حاجاً سنة 106هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 455، والجرح والتعديل برقم: 4/500، ووفيات الأعيان 1/429، برقم: (306)، وسير أعلام النبلاء 5/38وما بعدها، برقم: (13).


(�)  رواه النسائي في كتاب (24) المناسك، باب (136) إباحة الكلام في الطواف، حديث رقم: (2922)، 5/244-245؛ صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/614، برقم: (2735).


(�)  انظر: الإشراف 1/475.


(�)  هو خليفة رسول الله -(- أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو، القرشي، التيمي، صحب النبي -(- قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به، واستمر معه طول إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة، وفي الغار، وفي المشاهد كلها إلى أن مات، وتولى الخلافة بعد وفاته -(- روى عنه عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من الصحابة، توفي -رضي الله عنه- سنة 13هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 167 وما بعدها، وأسد الغابة 3/205 وما بعدها، برقـم: (3064)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/341 وما بعدها، برقم: (4817).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (63) من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته… حديث رقم: (1614، 1615)، 2/500، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (29) ما يلزم من طاف بالبيت وسعى…، حديث رقم: (190-1235)، 2/906-907.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: البيان 4/273، والمجموع 8/18.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (51) استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، حديث رقم: (310/1297)، 2/943.


(�)  انظر: البيان 4/274، والمجموع 8/18.


(�)  تقدم تخريجه في ص 284.


(�)  انظر: المجموع 8/18.


(�)  انظر: الإشراف 1/476، والمعونة 1/370، وتهذيب المسالك 3/529.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/529.


(�)  انظر: الحاوي 4/145.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/145.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 400-401، والمبسوط 4/38، وبدائع الصنائع 2/129، والبناية 4/279.


(�)  انظر: الحاوي 4/145، والمجموع 8/18، وشرح الزركشي 3/197.


(�)  انظر: الحاوي 4/145، والمجموع 8/18.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/529.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/260.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/197.


(�)  انظر ذلك في الفرق بين الطواف والسعي والوقوف في ص 495.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/529.


(�)  انظر: المجموع 8/18.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- اقتداء بالنبي -(- فإنه كان يفعل ذلك. انظر: المعونة 1/367. والمغني 5/213.


2- فقد جاء عن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، أنه سأل عروة بن الزبير فقال: (( قد حج رسول الله -(- فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ� XE "أ:قد حج رسول الله - ( - فأخبرتني عائشة - رضي الله عنها - أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ( ح )" �، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر -رضي الله عنه- فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر -رضي الله عنه- مثل ذلك، ثم حج عثمان -رضي الله عنه- فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت… )) الحديث. تقدم تخريجه في ص 427، وهذا اللفظ للبخاري في كتاب (25) الحج، باب (78) الطواف على وضوء، حديث رقم: (1614)، 2/507.


	ومن جهة المعنى: أنه مثل ما كان قاصد المسجد مأموراً بتحيته، فكذلك قاصد البيت مأمور بتحيته. انظر: الحاوي 4/133، والمغني 5/213.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/146، والبناية 4/84، والبحر الرائق 2/357، والفتاوى الهندية 1/226، والمعونة 1/367، والذخيرة 2/406، و 3/235، والخرشي 2/5، وأسهل المدارك 1/460، والحاوي 4/133، والبيان 4/272، والإيضاح ص 226، وشرح المحلي 2/102، والمغني 5/213، وشرح الزركشي 3/193، والإنصاف 4/6، وشرح منتهى الإرادات 2/49.


(�)  وذلك لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله -(- قال: (( إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس� XE "أ:إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 416.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/38، والفتاوى الهندية 5/321، وحاشية رد المحتار 2/19، ومراقي الفلاح ص 77، والمعونة 1/367، والذخيرة 2/405، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/281، والخرشي 2/5، والبيان 2/286، والعزيز 2/130، وشرح المحلي 1/215، والسراج الوهاج ص 65، والمستوعب 2/220، والكافي لابن قدامة 1/157، وشرح الزركشي 3/193، ومعونة أولي النهى 2/36.


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 6/248، برقم: (6314)، وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: (هذا حديث منكر، ويوسف ضعيف الحديث، شبه المتروك). علل الحديث 1/287، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/573) : (هذا حديث لا يصح)، وأشار إلى أن فيه يوسف بن السفر، وهو متروك الحديث، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/292) : (فيه يوسف بن السفر، وهو متروك)، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (1/78) بالضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص 253.


	وانظر: الحاوي 4/134.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 26/197.


(�)  انظر: العلل المتناهية 2/573.


(�)  وذلك لأن المكتوبة مما يخاف فوتها، والطواف لا يفوت. انظر: الحاوي 4/139، والمغني 5/212.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/352، والفتاوى الهندية 1/225، وحاشية رد المحتار 2/542، والذخيرة 3/237، والمهذب 2/756، والحاوي 4/139، والبيان 4/273، والإيضاح ص 227، والمغني 5/212، وشرح الزركشي 3/193، والإنصاف 4/6.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- أنه يحصل بها التحية، كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض. انظر: المهذب 1/283.


	2- أن المقصود هو تعظيم المسجد بأي صلاة كانت، وقد حصل ذلك بما صلاه. انظر: حاشية رد المحتار 2/20، ومراقي الفلاح ص 77.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/28، وحاشية رد المحتار 2/19، ومراقي الفلاح ص 77، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/282، والشرح الكبير 1/314، ومنح الجليل 1/206، وتسهيل المسالك 2/458، والمهذب 1/283، والبيان 2/286، والعزيز 2/130، ومغني المحتاج 1/223، والمستوعب 2/220، والمبدع 2/174، وكشاف القناع 2/46.


(�)  انظر: الحاوي 4/139، والاستغناء 2/609-610.


(�)  جمع السقاية؛ بكسر السين من سقى: مكان شرب الناس في المواسم، وهو موضع في المسجد الحرام يسقى فيه الماء، ليشربه الناس، وبينها وبين زمزم أربعون ذراعاً؛ وكانت السقاية لقصي بن كلاب، ثم ورثها منه ابنه عبد مناف، ثم منه ابنه هاشم، ثم منه ابنه عبد المطلب، ثم منه العباس -رضي الله عنه- ثم منه عبد الله، ثم منه علي، ثم واحد بعد واحد. انظر: المجموع 8/249، وتهذيب الأسماء واللغات 1/160، والقاموس المحيط 4/345، ومعجم لغة الفقهاء ص 220، 221.


(�)  انظر: المبسوط 4/49، والبحر الرائق 2/353، والمسلك المتقسط ص 101، وحاشية رد المحتار 2/547.


(�)  جواز ذلك مقيد عندهم بحال الزحمة، وقالوا: إن فعله الإنسان مختاراً أعاد ما دام بمكة، واختلف المتأخرون من المالكية فيما يلزمه بعد رجوعه إلى بلده؛ هل يجزئه الهدي، أو يلزمه الرجوع. انظر: المدونة 1/408، وعقد الجواهر 1/399، والذخيرة 3/241، والقوانين الفقهية ص 89، والشرح الكبير 2/31، والشرح الصغير 1/275، ومنح الجليل 1/470.


(�)  انظر: الحاوي 4/149، والوسيط 2/645، والبيان 4/289، والعزيز 3/395، والإيضاح ص 239، وشرح المحلي 2/105.


(�)  انظر: الفروع 3/370، والإنصاف 4/13، وشرح منتهى الإرادات 2/52.


(�)  انظر: المبسوط 4/49، والبحر الرائق 2/353، وحاشية رد المحتار 2/547.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/399، والذخيرة 3/241، ومنسك خليل بن إسحاق ص 66، والشرح الكبير 2/31، والشرح الصغير 1/275، ومنح الجليل 1/470.


(�)  انظر: الحاوي 4/149، والوسيط 2/645، والبيان 4/289، والعزيز 3/395، والإيضاح ص 240، والسراج الوهاج ص 158.


(�)  انظر: المستوعب 4/215، والإنصاف 4/13، وشرح منتهى الإرادات 2/52.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 342، مسألة رقم: (150).


(�)  انظر: الذخيرة 3/241.


(�)  انظر: الفرق والجمع ص 343.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 434.


(�)  انظر: الذخيرة 3/241.


(�)  انظر: المستوعب 4/215-216، والفروع 3/370، والإنصاف 4/13.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: الحاوي 4/149.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/343-354.


(�)  انظر: الذخيرة 3/241.


(�)  انظر ذلك في ص 434-435.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 434.


(�)  انظر: الفروع 3/370، والإنصاف 4/13.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات 2/52.


(�)  انظر: المبسوط 4/50، والحاوي 4/149.


(�)  انظر: البيان 4/289.


(�)  يمكن أن يستدل لهم بذلك؛ لأني لم أقف على دليله في كتبهم.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/354، وحاشية رد المحتار 2/547.


(�)  الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، وسمي بذلك لإبداء الضبعين، ويقال للإبط الضبع للمجاورة. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/73، والمصباح المنير 2/358، والقاموس المحيط 3/56، والمغني 5/216، والمجموع 8/19.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبناية 4/73، والبحر الرائق 2/352، والفتاوى الهندية 1/225، وحاشية رد المحتـار 2/545، ومراقي الفلاح ص 146.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/140، والوسيط 2/648، والإيضاح ص 257، وشرح المحلي 2/108، والسراج الوهاج ص 160.


(�)  انظر: المستوعب 4/202، والمغني 5/216، والمحرر 1/245، والفروع 3/367، وشرح الزركشي 3/190، وشرح منتهى الإرادات 2/49.


(�)  انظر: البناية 4/73، وحاشية رد المحتار 2/551.


(�)  حكم عليه النووي بأنه شاذ. انظر: العزيز 3/404، والمجموع 8/20، وشرح المحلي 2/108، والسراج الوهاج ص 160، ونهاية المحتاج 3/278، وتحفة المحتاج 4/90.


(�)  انظر: المستوعب 4/223، والمغني 5/217، والفروع 3/373، والمبدع 3/227، وشرح منتهى الإرادات 2/56.


(�)  المغني 5/217.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 439.


(�)  نسبه أصحاب المذاهب الأخرى إلى مالك. انظر: البناية 4/73، والحاوي 4/140، والمجموع 8/21، والمغني 5/216، وبعد بحث شديد لم أجد ذكر الاضطباع في كتب المالكية المتداولة، وإنما الذي في كتبهم هو أنه لا يسن للمحرم حسر منكبيه. ولعل مرادهم بذلك الاضطباع مع أنه لا حسر في الاضطباع الشرعي إلا عن منكب واحد. انظر: النوادر والزيادات 2/374، والبيان والتحصيل 4/449، والمنتقى 2/284، ومنسك خليل بن إسحاق ص 68.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (50) الاضطباع في الطواف، حديث رقم: (1883)، وسكت عنه، 2/443-444، والترمذي في كتاب (7) الحج، باب (36) ما جاء أن النبي -(- طاف مضطبعاً، حديث رقم: (859)، وقال: (حديث حسن صحيح)، 2/214، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (30) الاضطباع، حديث رقم: �(2954)، 2/984، وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/378، رقم: (1803) تصحيح الترمذي له، وأقره عليه؛ وصححه النووي في المجموع 8/19، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/352، برقم: (1658).


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (50) الاضطباع في الطواف، حديث رقم: (1884)، وسكت عنه، 2/444، وسكت عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/378، برقم: (1804)، وصحح إسناده النووي في المجموع 8/19، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/352، برقم: (1659).


(�)  سورة الأحزاب، الآية: (21).


	وانظر: المغني 5/216-217.


(�)  انظر: الحاوي 4/140، والمجموع 8/21.


(�)  الرمل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، وهز المنكبين، وهو الخبب؛ يقال: رمل يرمل بضم الميم رملا، ورملاناً.


انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/221-222، والنهاية في غريب الحديث 2/265، والمصباح المنير 1/239، والقاموس المحيط 3/398، والمجموع 8/40.


	وانظر: المجموع 8/21.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 439.


(�)  انظر: الحاوي 4/140، والبيان 4/278، والعزيز 3/404، والمجموع 8/20، وتحفة المحتاج 4/90، وإعانة الطالبين 2/300.


(�)  انظر: المغني 5/217.


(�)  انظر: شرح المحلي 2/108، ونهاية المحتاج 3/280.


(�)  انظر: المغني 5/217.


(�)  انظر: شرح المحلي 2/108.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبحر الرائق 2/354، والفتاوى الهندية 1/226، وحاشية رد المحتار 2/548، ومراقي الفلاح ص 146.


(�)  انظر: الحاوي 4/141، والوسيط 2/652، والعزيز 3/402، والمجموع 8/42، والإيضاح ص262، وشرح المحلي 2/107.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن الرسول -(- وأصحابه إنما رملوا في طواف القدوم. انظر: المغني 5/221.


	2- أنه ليس بطواف قدوم، ولا يعقبه سعي. انظر: العزيز 3/403، والمجموع 8/43.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبحر الرائق 2/354، وحاشية رد المحتار 2/548، والفتاوى الهندية 1/226، والبيان والتحصيل 4/450، والشرح الكبير 2/43، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/667، وبلغة السالك 1/277، والحاوي 4/141، والعزيز 3/403، والمجموع 8/43، وشرح المحلي 2/107، والمغني 5/221، والمحرر 1/246، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/194.


(�)  الحديبية: بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، واختلفوا في الياء، فمنهم من شددها وهم العراقيون، ومنهم من خففها، وهم الحجازيون، وهي قرية متوسطة، قريبة من مكة، على اثنين وعشرين كيلاً غربها، في طريق جدة القديمة، سميت ببئر هناك، بعضها في الحل، وهي أبعد الحل من البيت، وفيها بيعة الرضوان، تحت الشجرة المذكورة في القرآن، وبها اليوم مخفر للشرطة. 	انظر: معجم البلدان 2/229، ومراصد الاطلاع 1/386، ومعجم المعالم الجغرافية ص 94.


(�)  المرايأة: أن تري الناس أنك عل خلاف ما أنت عليه؛ يقال: راءى فلان الناس يرائيهم مراءاة، رايأهم مرايأة على القلب بمعنى واحد. انظر: الصحاح 6/2349، ولسان العرب 14/296.


(�)  الجمع والفرق للجويني ص 267، مسألة رقم: (110).


(�) تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 443.


(�)  انظر: المعونة 1/368، وعقد الجواهر 1/401، والذخيرة 3/245، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 68، ومنح الجليل 1/484.


(�)  انظر: الوسيط 2/652، والعزيز 3/402، والمجموع 8/42، والإيضاح ص 262، وشرح المحلي 2/107، والسراج الوهاج ص 160.


(�)  وفي مذهبهم أوجه يقتضي بعضها أنه في طواف القدوم، ويفيد الآخر مشروعيته في غيره مطلقاً. انظر: المغني 5/220، والمحرر 1/246، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/194، والإنصاف 4/11.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (63) من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته…، حديث رقم: (1616)، 2/500، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (39) استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث رقم: (231-1261)، 2/920.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/194.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (39) استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث رقم: (235-1263)، 2/921.


(�)  تقدم تخريجه.


(�)  انظر: شرح المحلي 2/107.


(�)  انظر: تحفة المحتاج 4/89.


(�)  انظر: العزيز 3/402.


(�)  وذلك لعموم ما ذكر في المسألة السابقة من الأحاديث. انظر: ص 445. 


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/226، وحاشية رد المحتار 2/548، والمسلك المتقسط ص 95، ومراقي الفلاح ص 146، والبيان والتحصيل 4/350، والذخيرة 3/245، وتسهيل المسالك 2/895، والوسيط 2/652، والإيضاح ص 263، والسراج الوهاج ص 160، والمغني 5/221، والمحرر 1/246، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/194.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/450، وعارضة الأحوذي 4/71، وعقد الجواهر 1/401، والذخيرة 3/245، وإكمال إكمال المعلم 3/382، ومنسك خليل بن إسحاق ص 68.


(�)  انظر: الإيضاح ص 263، والمجموع 8/43، والعزيز 3/403، وروضة الطالبين 3/86، ونهاية المحتاج 3/278، وتحفة المحتاج 4/89.


(�)  انظر: المغني 5/221، والمحرر 1/246، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/194، وشرح منتهى الإرادات 2/51.


(�)  المغني 5/222، وشرح الزركشي 3/194.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 447.


(�)  إذ قالوا يسن في كل طواف بعده سعي، فهذا يشمل المكي وغير المكي. انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبحـر الرائق 2/354، والفتاوى الهندية 1/226، والمسلك المتقسط ص 108، وحاشية رد المحتار 2/548، ومراقي الفلاح ص146.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 4/71، وعقد الجواهر 1/401، والذخيرة 3/245، ومنسك خليل بن إسحاق ص 68، ومواهب الجليل 3/115، ومنح الجليل 1/486.


(�)  انظر: الإيضاح ص 263، والمجموع 8/43، والعزيز 3/403، وروضة الطالبين 3/86، ونهاية المحتاج 3/278، وتحفة المحتاج 4/89.


(�)  انظر: العزيز 3/403، والمجموع 8/43.


(�)  المبدع 3/226.


(�)  سبق ذكره في ص 445.


(�)  انظر: العزيز 3/403، والمجموع 8/43.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (( أن رسول الله -(- كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة� XE "أ:أن رسول الله - ( - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة ( ح )" �، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة )). تقدم تخريجه في ص 445.


	2- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (( رأيت رسول الله -(- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف� XE "أ:رأيت رسول الله - ( - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 445.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبناية 4/75، والبحر الرائق 2/354، وحاشية رد المحتار 2/547، والمعونة 1/368، والذخيرة 3/245، والقوانين الفقهية ص 89، والشرح الصغير 1/276، والمهذب 2/764، والحاوي 4/140، والبيان 4/292، والإيضاح ص 259، والمغني 5/216، والفروع 3/368، وشرح الزركشي 3/190، والإنصاف 4/8.


(�)  وذلك لما سبق ذكره من الأدلة في ص 440.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبناية 4/72، والبحر الرائق 2/352، والفتاوى الهندية 1/225، والمسلك المتقسط ص 88، وحاشية رد المحتار 2/544-545.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/140، والوسيط 2/648، والعزيز 3/404، والإيضاح ص 257، وشرح المحلي 2/108.


(�)  انظر:  المغني 5/217، والفروع 3/367، وشرح الزركشي 3/194، والإنصاف 4/6، وشرح منتهى الإرادات 2/51.


(�)  وذلك لأن في الرمل مشقة عليهن، والاضطباع يكشف ما هو عورة منهن. انظر: المهذب 2/766، والعزيز 3/405، وإكمال إكمال المعلم 2/382.


(�)  انظر: البناية 4/172، والبحر الرائق 2/382، والفتاوى الهندية 1/235، وحاشية رد المحتار 2/581، عقد الجواهر 1/401، والذخيرة 3/245، والقوانين الفقهية ص 89، وحاشية الدسوقي 2/41، والتنبيه ص 75، والبيان 4/295، والإيضاح ص 258، 259، وشرح المحلي 2/108، والمستوعب 4/223، والمغني 5/246، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/213.


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر ص 61، رقم: 168، والمغني 5/246، وشرح الزركشي 3/213.


(�)  انظر: المغني 5/246، وحاشية رد المحتار 2/581.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: البناية 4/172، 295.


(�)  في ص 440 وما بعدها.


(�)  الاستلام: لمس الحجر إما بالقبلة، أو باليد؛ وقيل: تناوله باليد، وبالقبلة، ومسحه بالكف. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/221، والصحاح 5/1952، ولسان العرب 12/297، 298، والقاموس المحيط 4/132.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/351، والفتاوى الهندية 1/225، والمسلك المتقسط ص 89، وحاشية رد المحتار 2/544، ومراقي الفلاح ص 146.


(�)  انظر: المهذب 2/761، والحاوي 4/136، والوسيط 2/648، والعزيز 3/399، والإيضاح ص 265، وشرح المحلي 2/106.


(�)  انظر: المغني 5/228، والمحرر 1/245، والفروع 3/368، والمبدع 3/215، والإنصاف 4/7، وشرح منتهى الإرادات 2/50.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/549، والمسلك المتقسط ص 93.


(�)  انظر: الذخيرة 3/236، ومواهب الجليل 3/109، والشرح الكبير 1/42، والفواكه الدواني 1/369، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/664.


(�)  انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 2/612، ومغني المحتاج 1/488.


(�)  الصياصي: جمع صيصية بالتخفيف، وكل شيء امتنع به، وتحصن به يقال له صيصة، ومنه قيل لقرن البقر: صيصة، وللشوكة التي يقاتل بها الديك صيصة، ومنه قيل للحصون: الصياصي. والصيصة أيضاً: الوَتِد الذي يقلع به التمر، والصنارة التي يغزل بها وينسج. انظر: المفردات في غريب القرآن ص 291، والنهاية في غريب القرآن 3/67.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (81).


(�)  انظر: الاستغناء 2/612-613.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 452. 


(�)  انظر: المدونة 1/364، وعقد الجواهر 1/400، ومنسك خليل بن إسحاق ص 62، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/273، والخرشي 2/326، وتسهيل المسالك 3/892.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (61) من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، حديث رقم: (1612)، 2/499.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (62) التكبير عند الركن، حديث رقم: (1613)، 2/499.


(�)  أخرجه مسلم في (43) كتاب الفضائل، (37) باب توقيره -(- وترك إكثار السؤال عما لا ضرورة إليه… حديث رقم: (130-1337)، 4/183.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (59) ما لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، حديث رقم: �(1609)، 2/499، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (40) استحباب استلام الركنين، حديث رقم: (242-1267)، 2/924.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 452. 


(�)  انظر: شرح المحلي 2/106، وتحفة المحتاج 4/86، ومغني المحتاج 1/488، وإعانة الطالبين 2/298.


(�)  انظر: المبدع 3/217، والإنصاف 4/9، والروض المربع 1/502، وشرح منتهى الإرادات 2/51.


(�)  تقدم تخريجه في ص 454.


(�)  انظر: نهاية المحتاج 3/276، ومغني المحتاج 1/488.


(�)  انظر: مجموع فتاوى ابن باز 5/122.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- ما جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: (( رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبَّل الحجر، وقال: (( لولا أني رأيت رسول الله -(- قبلك ما قبلتك� XE "ب:رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبَّل الحجر، وقال\: (( لولا أني رأيت رسول الله - ( - قبلك ما قبلتك ( عمر )  ( ح )" � )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (60) تقبيل الحجر، حديث رقم: (1610)، 2/499، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (40) استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين، حديث رقم: (248-1270)، 2/925.


	2- حديث الزبير بن عربي، قال: (( سأل رجل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن استلام الحجر� XE "أ:سأل رجل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن استلام الحجر ( ح )" �، فقال: رأيت رسول الله -(- يستلمه، ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل (( أرأيت )) باليمن، رأيت رسول الله -(- يستلمه، ويقبله )).


	أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (60) تقبيل الحجر، حديث رقم: (1611)، 2/499.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/146، والبناية 4/69، والفتاوى الهندية 1/225، ومراقي الفلاح ص 146، والمدونة 1/364، والتفريع 1/337، والمعونة 1/367، والقوانين الفقهية ص 89، والتنبيه ص 75، والوسيط 2/647، والعزيز 3/399، والإيضاح ص 230، والمغني 5/213، والمحرر 1/245، وشرح الزركشي 3/187، والإنصاف 4/7.


(�)  انظر: المبسوط 4/49، وبدائع الصنائع 2/147، والبحر الرائق 2/355، والمسلك المتقسط ص 93، وحاشية رد المحتار 2/549.


(�)  انظر: المدونة 1/364، والمعونة 1/368، وعقد الجواهر 1/400، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 62، والشرح الصغير 1/276.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/137، والوسيط 2/648، والبيان 4/289، والمجموع 8/34، ومغني المحتاج 1/488.


(�)  انظر: المغني 5/226، والمحرر 1/245، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/200، والإنصاف 4/8، وشرح منتهى الإرادات 2/51.


(�)  انظر: المغني 5/226.


(�)  انظر: الحاوي 4/137-138.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 456.


(�)  انظر: المغني 5/226، والمحرر 1/245، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/200، والمبدع 3/216، والإنصـاف 4/8.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/355، وحاشية رد المحتار 2/549.


(�)  الحاوي 4/137، والمغني 5/227.


(�)  انظر: المغني 5/226، وشرح الزركشي 3/200.


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه، 2/290، برقم: (242)، والحاكم في المستدرك 1/456، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وقال الذهبي بعد أن وافقه على تصحيحه في ذيله: ( وعبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعفه غير واحد، وقال أحمد: صالح الحديث )؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5/76، وقال: (تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف، والأخبار في تقبيل الحجر الأسود، والسجود عليه، إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود، فإنه أيضا يسمى بذلك، فيكون موافقا لغيره) اهـ.


(�)  انظر: المجموع 8/35، والمغني 5/226، وشرح الزركشي 3/200.


(�)  وذلك لحديث زيد بن أسلم عن أبيه، قال: (( رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبَّل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله -(- قبلك ما قبلتك� XE "ب:رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبَّل الحجر، وقال\: (( لولا أني رأيت رسول الله - ( - قبلك ما قبلتك ( عمر ) ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 456.


(�)  وهو عند المالكية فيما عدا الشوط الأول مندوب. انظر: بدائع الصنائع 2/146، والبحر الرائق 2/351، والمسلك المتقسط ص 89، وحاشية رد المحتار 2/543، والذخيرة 3/236، ومنسك خليل بن إسحاق ص 62، والشرح الكبيـر 2/40، وتبيين المسالك 2/241، والمهذب 2/761، والحاوي 4/135، والبيان 4/284، والسراج الوهاج ص 159، والمغني 5/213، والفروع 3/367، والمبدع 3/214، وشرح منتهى الإرادات 2/50.


(�)  انظر: المغني 5/226.


(�)  انظر: المدونة 1/364، والذخيرة 3/236، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 67، والشرح الكبير 2/40، وتبيين المسالك 2/241.


(�)  انظر: المهذب 2/762، والعزيز 3/400، والمجموع 8/، والسراج الوهاج ص 159.


(�)  انظر: المغني 5/226، وشرح الزركشي 3/198، والمبدع 3/216، وشرح منتهى الإرادات 2/51.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، وتبيين الحقائق 2/18، والبناية 4/78، والفتاوى الهندية 1/226، والبحر الرائق 2/355، وحاشية رد المحتار 2/548.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (( لم أر النبي -(- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين� XE "أ:لم أر النبي - ( - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ( ح )" � )).


	تقدم تخريجه في ص 454.


	2- حديث أم المؤمنين، عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله قال لها: (( ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟� XE "أ:ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ ( ح )" � ))، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: (( ولولا حدثان قومك بالكفر لفعلت )).


	فقال عبد الله -رضي الله عنه-: لئن كانت عائشة -رضي الله عنها- سمعت هذا من رسول الله -(- ما أُرى رسول الله -(- ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.


	متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحـج، باب (42) فضل مكة وبنيانها…، حديث رقم: �(1583)، 2/490، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (68) استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره … ، حديث رقم: (399-1333)، 2/969.


	ومن جهة المعنى:


أنهما لم يتما على قواعد إبراهيم، فلم يسن استلامهما، كالحائط الذي يلي الحجر. انظر: المغني 5/227.


(�)  انظر: المبسوط 4/49، وبدائع الصنائع 2/148، والبناية 4/78، والفتاوى الهندية 1/226، والمدونة 1/363، والتفريع 1/337، والذخيرة 3/236، ومنسك خليل بن إسحاق ص 62، والحاوي 4/137، والبيان 4/290، والإيضاح ص 264، وشرح المحلي 2/106، والمغني 5/225، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/197، والإنصاف 4/9.


(�)  أشار به إلى حديث عائشة -رضي الله عنه- وقول عبد الله بن عمر رضي الله في ذلك؛ وقد تقدم تخريجه في ص 459.


	وانظر: المغني 5/227.


(�)  انظر: الحاوي 4/137.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 459.


(�)  انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 67، والشرح الكبير 2/40.


(�)  فالسنة عند الحنفية: ما واظب النبي -(- عليها، مع تركه أحياناً. انظر: التعريفات للجرجاني ص 161.


(�)  والمستحب عند الحنفية: ما شرع زيادة على الفرض والواجبات، وقيل: ما رغَّب فيه الشارع ولم يوجبه. انظر: التعريفات للجرجاني ص 272.


(�)  انظر: المبسوط 4/49، وبدائع الصنائع 2/147، والبناية 4/78، وفتاوى قاضي خان 1/292، والفتاوى الهندية 1/226، والبحر الرائق 2/355.


(�)  تقدم تخريجه في ص 454، وهذا اللفظ لمسلم برقم: (243-1267)، 2/924.


(�)  وهو تعريف السنة عند الحنفية؛ كما سبق قريباً.


(�)  انظر: فتح القدير 2/455.


(�)  انظر: المغني 5/227.


(�)  انظر: المبسوط 4/49، وبدائع الصنائع 2/148.


(�)  انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 147.


(�)  انظر: التفريع 1/337، والمعونة 1/368، وعقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/240، ومنسك خليل بن إسحاق ص 65، وبلغة السالك 1/274.


(�)  انظر: المهذب 2/762، والحاوي 4/150، والوسيط 2/642-643، والبيان 4/288، والعزيز 3/392، والإيضاح ص 242.


(�)  انظر: المستوعب 4/213، والمغني 5/231، والمبدع 3/220، والإنصاف 4/13، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  انظر: المبسوط 4/44، والبناية 4/73.


(�)  انظر: التفريع 1/337، والكافي ص 139، والذخيرة 3/245.


(�)  انظر: المهذب 2/766، والحاوي 4/142، والوسيط 2/651، والبيان 4/296، والمجموع 8/45.


(�)  وأشاروا إلى أن ظاهر كلام الخرقي أن من تركه عامداً، تلزمه الإعادة. انظر: المستوعب 4/223، والمغني 5/222، ومجموع الفتاوى 26/122، وشرح الزركشي 3/194، 195، والإنصاف 4/8.


(�)  انظر: المغني 5/231.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 463.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 404، والمبسوط 4/44، والبدائع 2/130، والبحر الرائق 2/352، والفتاوى الهندية 1/225، وحاشية رد المحتار 2/544.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/398.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (20) ما جاء أن عرفة كلها موقف، حديث رقم: (150-1218)، 2/893.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/531، والبيان 4/288.


(�)  انظر: المبسوط 4/44.


(�)  انظر: الإشراف 1/476، والمهذب 2/762، والحاوي 4/151، والمغني 5/231.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/531.


(�)  تهذيب المسالك 3/531.


(�)  انظر: المعونة 1/368.


(�)  انظر: المبسوط 4/44.


(�)  انظر: الحاوي 4/151.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


	وانظر: بدائع الصنائع 2/131.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 404، والمبسوط 4/44.


(�)  انظر: الحاوي 4/151.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 404.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/531.


(�)  بدائع الصنائع 2/131.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 463.


(�)  انظر: الكافي ص 139، والذخيرة 3/245-246.


(�)  انظر: المهذب 2/766، والبيان 4/296.


(�)  انظر: الذخيرة 3/246.


(�)  انظر: الحاوي 4/142، والمغني 5/222.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: التمهيد 2/77.


(�)  انظر: الكافي ص 139، والتمهيد 2/78.


(�)  وذلك لما يأتي:


	أولاً: الدليل على قطع الطواف إذا أقيمت الصلاة:


عموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -(- قال: (( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة� XE "أ:إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ( ح )" � )).


أخرجه مسلم في كتاب (6) صلاة المسافرين وقصرها، باب (9) كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، حديث رقم: (63-710)، 1/493.


وقد أقيمت الصلاة، فلا يصلي إلا هي. انظر: شرح الزركشي 3/215.


ومن جهة المعنى:


	1- أن الطواف صلاة، فلا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به، إذا كان يصلي المكتوبة، لأن في ذلك خلافاً عليه. انظر: المنتقى 2/290.


	2- أن الجماعة تفوت، والطواف بالبيت لا يفوت، فكان الجمع بينهما أولى. انظر: البيان 4/298.


	ثانياً: دليل البناء بعد الصلاة على ما سبق:


	أن الطواف ليس كالصلاة في الأحكام، فلا يمنع الاشتغال بعمل في خلاله من البناء عليه. انظر: المبسوط 4/48.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 64، والمبسوط 4/48، وبدائع الصنائع 2/130، والبحر الرائق 2/354، والمدونة 1/407، والتفريع 1/337، والمنتقى 2/290، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/292، والبيان 4/297، والعزيز 3/398، والإيضاح ص 273، وشرح المحلي 2/108، والمستوعب 4/217-218، والمغني 5/247، وشرح الزركشي 3/215، والمبدع 3/322.


	وقال ابن المنذر في الإجماع ص 62، برقم: (171) : (وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعه، ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة، أنه يبني من حيث قطع عليه، إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، وقال: يستأنف). وقال النووي في المجموع 8/60 : (ولا أعلم أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصري، فقال: يستأنف).


(�)  انظر: المدونة 1/407، والتفريع 1/340، والذخيرة 3/239، والشرح الصغير 1/275، والشرح الكبير 2/32.


(�)  انظر: الحاوي 4/148، والإيضاح ص 273، وشرح المحلي 2/104، والسراج الوهاج ص 159.


(�)  انظر: المستوعب 4/218، والمغني 5/248، وشرح الزركشي 3/216، والمبدع 3/222، والإنصاف 4/14.


(�)  تقدم تخريجه ص 468.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 269-270، مسألة رقم: (111).


(�)  انظر: المرجع السابق ص 270.


(�)  مختصر اختلاف العلماء 2/134.


(�)  هي أم المؤمنين، أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، القرشية، المخزومية، كانت موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب، واسم أبيها حذيفة، وقيل سهيل، ويلقب زاد الراكب، وهو من أشراف قريش، وأجوادهم، كانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، أسلما قديماً، وهاجرا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فلما مات عنها زوجها، تزوجها النبي -(- توفيت -رضي الله عنها- سنة 62هـ، وقيل غير ذلك، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة على الصحيح. انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/454-455، وأسد الغابة 6/340-343، برقم: (7464)، وتجريد أسماء الصحابة 2/322، برقم: (3907)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/458-460، برقم: (1309).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (71) من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، حديث رقم: �(1626)، 2/503.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 468.


(�)  انظر: المبسوط 4/48، وبدائع الصنائع 2/130، والبحر الرائق 2/354، وحاشية رد المحتار 2/547.


(�)  انظر: الذخيرة 3/239.


(�)  انظر: المهذب 2/767، والحاوي 4/148، والإيضاح ص 273، وشرح المحلي 2/104، والسراج الوهاج ص159.


(�)  وقيده ابن قدامة بعذر، خلافاً لغيره من الحنابلة. انظر: المغني 5/248، وشرح الزركشي 3/216، والإنصاف 4/14.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: المغني 5/248، وشرح الزركشي 3/216.


(�)  انظر: الحاوي 4/148، والمغني 5/248.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/130.


(�)  انظر: الحاوي 4/148.


(�)  انظر: المهذب 2/767.


(�)  انظر: المدونة 1/409، والتفريع 1/338، والإشراف 1/476، وعقد الجواهر 1/399، والذخيرة 3/239، ومنسك خليل بن إسحاق ص 66.


(�)  انظر: المهذب 2/759، والحاوي 4/151، والوسيط 2/645، والبيان 4/279، والعزيز 3/395، والمجموع 8/21.


(�)  انظر: المستوعب 4/215، والمحرر 1/243، والمبدع 3/220، والإنصاف 4/13، 16، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  انظر: المدونة 1/407، والمعونة 1/370-371، وعقد الجواهر 1/400، والذخيرة 3/244، ومنسك خليل بن إسحاق ص 67، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/274.


(�)  انظر: البيان 4/301، والعزيز 3/397، وروضة الطالبين 3/83.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/478، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/607.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: عدة البروق ص 183، الفرق رقم: (196).


(�)  وهو مذهب المالكية، وعبروا عنه بأنه واجب. انظر: هداية الناسك ص 93.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 472.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 405، والمبسوط 4/42، وبدائع الصنائع 2/132، والبناية 4/285، وفتاوى قاضي خان 1/298، والبحر الرائق 2/353.


(�)  سورة الأحزاب، الآية: (21).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (80) ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، حديث رقم: (1645)، 2/509، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (28) ما يلزم من أحرم بالحج…، حديث رقم: (189-1234)، 2/906.


(�)  تقدم تخريجه في ص 445.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: البيان 4/279.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: المهذب 2/758.


(�)  انظر: المنتقى 2/289، وتهذيب المسالك 3/533.


(�)  انظر: الإشراف 1/476-477، وتهذيب المسالك 3/533، والحاوي 4/151.


(�)  انظر: المجموع 8/22.


(�)  انظر: البيان 4/279.


(�)  انظر: المنتقى 2/290.


(�)  انظر: المعونة 1/368.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/533.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: المبسوط 4/42، وبدائع الصنائع 2/132.


(�)  انظر: الحاوي 4/151.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 405، وبدائع الصنائع 2/132.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/533، والحاوي 4/151.


(�)  انظر: البناية 4/285.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/534.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذه المسألة في ص 472.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/135، والمبسوط 4/48، والبناية 4/80، والبحر الرائق 2/356، والمسلك المتقسط ص 105، وحاشية رد المحتار 2/550.


(�)  انظر: الحاوي 4/154، والوسيط 2/646، والبيان 4/301، والعزيز 3/397، والمجموع 8/62، والإيضاح ص 278.


(�)  انظر: المستوعب 4/220، والمغني 5/232، وشرح الزركشي 3/203، والفروع 3/372، والمبدع 3/224.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


	وانظر: التمهيد 24/415، وهداية الناسك ص 81.


(�)  تقدم تخريجه في ص 470.


(�)  هو عبد الرحمن بن عبد القاريّ، والقارة: هم ولد الهون بن خزيمة، أخي أسد بن خزيمة، ولد على عهد الرسول -(- وليس له من سماع، ولا له منه رواية، قيل أتي به إلى الرسول -(- وهو صغير، وقيل إنه صحابي، وكان مع عبد الله ابن الأرقم على بيت المال زمن عمر -رضي الله عنه-. قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات؛ مات -رضي الله عنه- بالمدينة، سنة 85هـ، في خلافة عبد الملك، وهو ابن 78 سنة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/366-367، برقم: (3343)، وتجريد أسماء الصحابة 1/351، برقم: (3720)، وتهذيب التهذيب 6/223.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب (20) الحج، باب (38) الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، حديث رقم: (117)، 1/368، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم، في كتاب (25) الحج، باب (71) من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، 2/503.


(�)  انظر: الحاوي 4/154.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/135.


(�)  انظر: الحاوي 6/497، والبيان 4/300، والعزيز 3/397، والمجموع 8/54، والإيضاح ص 278، وحاشية القليوبي 2/338.


(�)  انظر: المغني 7/202، والإنصاف 5/266، وشرح منتهى الإرادات 2/303، ومنار السبيل 1/379.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أنها تتعلق ببدن من هي عليه، فلا يقوم غيره مقامه فيها. انظر: المغني 7/202، ومنار السبيل 1/379.


	2- أن المصلحة التي اشتملت عليها الصلاة، من الخضوع، والخشوع، وإجلال الرب تعالى، وإظهار العبودية له، لا يتحقق إلا إذا باشرها من هي عليه، ومعلوم أنه لا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل، فإذا فعلها غيره، فاتت المصلحة التي طلبها الشارع من كل مكلف في ذلك. انظر: حاشية الدسوقي 3/380.


(�)  انظر: البناية 4/427، والبحر الرائق 3/65، والفتاوى الهندية 1/257، وحاشية رد المحتار 2/657-658، والذخيرة 8/6، والقوانين الفقهية ص 215، والشرح الكبير 3/380، ومنح الجليل 3/352، والحاوي 6/496، وشرح المحلي 2/338، وشرح المنهج للأنصاري 3/405، والسراج الوهاج ص 247، والمغني 7/202، والفروع 4/260، والإنصاف 5/266، وشرح منتهى الإرادات 2/303.


(�)  حكاه الفندلاوي، والقرافي، وغيرهما. انظر: تهذيب المسالك 3/480، والذخيرة 3/194، وفتح الباري 4/69.


(�)  انظر: الفرق والجمع للجويني ص 263، مسألة رقم: (108).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 479.


(�)  انظر: البناية 4/80، والبحر الرائق 2/356، والمسلك المتقسط ص 107، وحاشية رد المحتار 2/549.


(�)  انظر: الكافي ص 169، والمنتقى 3/78، والذخيرة 3/298.


(�)  انظر: البيان 4/300، والمجموع 8/54، ونهاية المحتاج 3/280، ومغني المحتاج 1/491.


(�)  انظر: البيان 4/300.


(�)  انظر: المجموع 8/54، والمغني 7/202.


(�)  انظر: المنتقى 3/78.


(�)  انظر: البيان 4/300.


(�)  انظر: المبسوط 4/48، وبدائع الصنائع 2/150، وتبيين الحقائق 2/22، والبحر الرائق 2/360، ومراقي الفلاح ص 145.


(�)  انظر: المدونة 1/407، والذخيرة 3/227، ومنسك خليل بن إسحاق ص 74، ومواهب الجليل 2/538، وتسهيل المسالك 2/909.


(�)  انظر: حاشية الهيتمي على الإيضاح ص 434.


(�)  انظر: الفروع 1/470، والإنصاف 2/117، شرح منتهى الإرادات 2/54.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  تقدم تخريجه في ص 432. ولفظه كما تقدم بكامله: (( ستون للطائفين، وأربعون للمصلين … )).


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/95-96؛ الفرق رقم: (75).


(�)  انظر: المبسوط 4/48، ومجموع الفتاوى 26/196.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 26/196، 197.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 482.


(�)  انظر: الحاوي 4/134، والمجموع 8/56، والإيضاح 433، ومغني المحتاج 1/491، وحاشية الشرواني 4/94.


(�)  انظر: المجموع 8/56، ومغني المحتاج 1/491، وحاشية الشرواني 4/94.


(�)  انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 74.


(�)  سورة البقرة، الآية: (125).


(�)  سورة الحج، الآية: (26).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/288.


(�)  تقدم تخريجه في ص 432.


(�)  انظر: الحاوي 4/134.


(�)  انظر: العلل المتناهية 2/573.


(�)  تقدم تخريجه في ص 58.


(�)  انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 70.


(�)  هذا هو المشهور عندهم، وجزم بعضهم بكراهة الطواف راكبا من غير عذر، لكن دون أن يوجبوا الدم على ذلك. انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/151، والبيان 4/271، والعزيز 3/398، والإيضاح ص 255، وشرح المحلي 2/105.


(�)  انظر: المستوعب 4/213، والمحرر 1/244، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/219، والمبدع 3/219، والإنصاف 4/11.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/63.


(�)  انظر: القوانين الفقهية ص 41، ومواهب الجليل 1/509، والشرح الكبير 1/225، والشرح الصغير 1/110-111، ومنح الجليل 1/141.


(�)  انظر: كشاف القناع 1/304.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 4/75.


(�)  انظر: المجموع 7/27.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 486.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/400، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 67.


(�)  انظر: المستوعب 4/212، والمغني 5/250، وشرح الزركشي 3/218-219، والمبدع 3/219، والإنصاف 4/11، وشرح منتهى الإرادات 2/52.


(�)  انظر: المبسوط 4/45، وبدائع الصنائع 2/130، والبحر الرائق 2/332، والفتاوى الهندية 1/247.


(�)  انظر: المدونة 1/409، وعقد الجواهر 1/400، والذخيرة 3/246، ومنسك خليل بن إسحاق ص 67، والخرشي 2/325، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/40.


(�)  انظر: المغني 5/250، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/220، والإنصاف 4/12.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: المغني 5/250.


(�)  تقدم تخريجه في ص 454.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (42) جواز الطواف على بعير وغيره …، حديث رقم: (256-1274)، 2/927.


(�)  المحجن: هو عود معقوف الرأس، يكون مع الراكب، يحرك به راحلته؛ والميم فيها زائدة. انظر: معالم السنن 2/376، والنهاية في غريب الحديث 1/347.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (42) جواز الطواف على بعير، حديث رقم: (254-1273)، 2/926.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (39) استحباب الرمل في الطواف والعمرة…، حديث رقم: (237-1264)، 2/921-922.


(�)  انظر: الحاوي 4/152.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/130، والمغني 5/251.


(�)  انظر: الحاوي 4/152.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 423.


(�)  انظر: المغني 5/250.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 4/75.


(�)  انظر: المجموع 7/27.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/130.


(�)  تقدم تخريجه في ص 470.


(�)  أخرجه أبو داود، في كتاب (5) المناسك، باب (49) الطواف الواجب، حديث رقم: (1881)، وسكت عنه، 2/443، وأشار البيهقي في السنن الكبرى (5/100) إلى تفرد يزيد بن زياد بزيادة جملة: (يشتكي)؛ وقال الحافظ المنذري: (في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به، وقال البيهقي: وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها، وهي قوله: وهو يشتكي). مختصر سنن أبي داود 2/377، برقم: (1801)، وضعفه النووي في المجموع 8/27، والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 186، برقم: (409).


(�)  انظر: المغني 5/251.


(�)  هو أبو عبد الله، يزيد بن أبي زياد، القرشي، الهاشمي، مولاهم، الكوفي، أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه، قال يحيى بن معين: ليس بالقوي، وقال أيضا: لا يحتج به، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً، وقال البخاري: منكر الحديث. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 9/139، برقم: (651)، وميزان الاعتدال للذهبي 4/423، برقم: (9695)، وتهذيب التهذيب 11/329-331، برقم: (630).


(�)  انظر: المجموع 8/27.


(�)  انظر: الحاوي 4/152.


(�)  انظر: الإشراف 1/477، والمغني 5/250.


(�)  انظر: المجموع 8/27.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 486.


(�)  انظر: شرح المحلي 1/135، وحاشية الجمل 1/319، والسراج الوهاج ص 39.


(�)  سورة البقرة، الآية: (239).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له في كتاب (18) تقصير الصلاة، باب (8) الإيماء على الدابة، حديث رقم: (1097)، 2/334، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة على الدابة في السفر، 1/487.


(�)  انظر: شرح المحلي 1/139.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 64، وبدائع الصنائع 2/135، والبناية 4/290، والبحر الرائق 2/357، والفتاوى الهندية 1/227.


(�)  انظر: المدونة 1/409، والتفريع 1/340، وعقد الجواهر 1/402، والذخيرة 3/252، والشرح الكبير 2/43، ومنح الجليل 1/487.


(�)  انظر: الوسيط 2/655، والإيضاح ص 295، وشرح المحلي 2/112، وشرح المنهج للأنصاري 2/448،


(�)  انظر: المستوعب 4/224، المغني 5/246، وشرح الزركشي 3/213-214، والمبدع 3/226، والإنصاف 4/17.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- مطلق حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- أن رسول الله -(- قال: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه� XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 78.


	فهو مطلق عن شرط الطهارة. انظر: بدائع الصنائع 2/127.


2- عموم حديث أم المؤمنين، عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -(-� XE "أ:قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت\: فشكوت ذلك إلى رسول الله -(- ( ح )" � قال: افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )). تقدم تخريجه في ص 284.


	فوقوف عائشة -رضي الله عنها- بها حائضاً، بأمره -(- يدل على عدم اشتراط الطهارة للوقوف. انظر: المغني 5/276.


	ومن جهة المعنى ما يأتي:


1- أنه نسك غير متعلق بالبيت، فلا تشترط له الطهارة، أصله: رمي الجمار. انظر: المبسوط 4/56، وبدائع الصنائع 2/127.


2- أن فرضية الصلاة على الواقف بعرفة غير متصلة بالوقوف، فتركها لا يؤثر في الوقوف؛ دليله: الصوم. انظر: المبسوط 4/56.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/127، وتبيين الحقائق 2/27، والبحر الرائق 2/365، والفتاوى الهندية 1/229، والمدونة 1/414، والذخيرة 3/258، ومنسك خليل بن إسحاق ص 78، والشرح الكبير 2/44، والإيضاح ص 318، والمغني 5/275، وشرح الزركشي 3/240.


(�)  انظر: الإجماع ص 65، برقم: (188)، ونقله عنه ابن قدامة في المغني 5/276، والنووي في المجموع 8/118.


(�)  انظر: المدونة 1/402، والتفريع 1/340، وعقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، والقوانين الفقهية ص 89، وأسهل المدارك 1/463.


(�)  انظر: التنبيه ص 75، والحاوي 4/144، والوسيط 2/742، والبيان 4/273، والعزيز 3/390، والمجموع 8/15.


(�)  انظر: المستوعب 4/216-217، والمغني 5/222، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/195، والمبدع 3/221، والإنصاف 4/14.


(�)  الحاوي 4/145، وشرح الزركشي 3/197.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/529.


(�)  انظر: الذخيرة 3/238، والمغني 5/223.


(�)  تقدم تخريجه ص 427، وهذا اللفظ لفظ ابن حبان كما في الإحسان 9/143-144، برقم: (3836)، غير أنه استبدل قوله: (( المنطق )) بـ (( النطق )).


(�)  سورة الأحزاب، الآية: (6).


(�)  تقدم تخريجه في ص 284.


(�)  انظر: كتاب الفروق للسامري 1/314، وإيضاح الدلائل 1/256-257.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 26/213.


(�)  انظر: المرجع السابق 26/212.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 26/212-213.


(�)  انظر: المرجع السابق 26/213.


(�)  سورة البقرة، الآية: (125).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 26/213.


(�)  سورة البقرة، الآية: (125).


	وانظر: مجموع الفتاوى 26/126، 193.


(�)  انظر ذلك في ص 426 وما بعدها.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 494.


(�)  قال ابن قدامة في المغني: (لا تعويل عليه). انظر: المستوعب 4/224، والمغني 5/246-247، وشرح الزركشي 3/214، والمبدع 3/226، والإنصاف 4/18.


(�)  تقدم تخريجه في ص 284.


(�)  انظر: الذخيرة 3/253.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/135، والمغني 5/246.


(�)  سورة البقرة، الآية: (158).


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/214.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/121، والمبسوط 4/44، 50، وبدائع الصنائع 2/134، وتبيين الحقائق 2/20، والبحر الرائق 2/358-359، والمسلك المتقسط ص 118.


(�)  انظر: المدونة 1/408-409، والكافي ص 140، والمنتقى 2/299، والذخيرة 3/251، ومنسك خليل بن إسحاق ص 73، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/266.


(�)  انظر: التنبيه ص 76، والحاوي 4/160، والبيان 4/304، والعزيز 3/409، والإيضاح ص 290، والمجموع 8/70، ومغني المحتاج 1/493.


(�)  انظر: المستوعب 4/223، والمغني 5/237، والفروع 3/373، وشرح الزركشي 3/209، والمبدع 3/226، ومعونة أولي النهى 3/414.


(�)  انظر: التفريع 1/337، والمعونة 1/368، وعقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/240، ومنسك خليل بن إسحاق ص 65، وبلغة السالك 1/274.


(�)  انظر: المهذب 2/762، والحاوي 4/150، والوسيط 2/642-643، والبيان 4/288، والعزيز 3/392، والإيضاح ص 242.


(�)  انظر: المستوعب 4/213، والمغني 5/231، والمبدع 3/220، والإنصاف 4/13، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  انظر: الحاوي 4/160.


(�)  تقدم ذلك في ص 464 وما بعدها.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 500. 


(�)  انظر: المناسك للدبوسي ص 404، أحكام القرآن للجصاص 1/121، والمبسوط 4/44، وبدائع الصنائع 2/134، والفتاوى الهندية 1/227، والمسلك المتقسط ص 118.


(�)  وصفه النووي بأنه شاذ. انظر: المجموع 8/70.


(�)  سورة البقرة، الآية: (158).


(�)  سورة البقرة، الآية: (158).


(�)  انظر صحيح مسلم 2/888، وقد تقدم تخريجه في ص 218. 


(�)  سورة البقرة، الآية: (125).


(�)  سورة البقرة، الآية: (158).


(�)  أخرجه النسائي في كتاب (24) المناسك، باب (163) القول بعد ركعتي الطواف، حديث رقم: (2962)، 5/261، وصححه النووي في شرح مسلم 8/177، وقال في المجموع 8/65 : (وإسناده صحيح على شرط مسلم)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/622، برقم: (2772).


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  انظر: المجموع 8/70، وشرح الزركشي 3/209، ومنسك الشنقيطي 1/318.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/134، والمبدع 3/226.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 404.


(�)  انظر: المنتقى 2/299، والحاوي 4/160.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/134.


(�)  أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب (34) البيوع، باب (60) النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، 3/35، ومسلم موصولا في كتاب (30) الأقضية، باب (8) نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، حديث رقم: (1718)، 3/1344.


(�)  انظر: المنتقى 2/304، ومنسك خليل بن إسحاق ص 73، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/266، ومنح الجليـل 1/473، وكفاية الطالب الرباني 1/673.


(�)  وذلك لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -(- قال: (( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة� XE "أ:إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 468.


وقد أقيمت الصلاة، فلا يصلي إلا هي. انظر: شرح الزركشي 3/215.


ومن جهة المعنى:


1- أن الطواف صلاة، فلا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به، إذا كان يصلي المكتوبة، لأن في ذلك خلافاً عليه، وطعناً عليه. انظر: المنتقى 2/290، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/266.


	2- أن الجماعة تفوت، والطواف بالبيت لا يفوت، فكان الجمع بينهما أولى. انظر: البيان 4/298.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 64، والمبسوط 4/48، وبدائع الصنائع 2/130، والبحر الرائق 2/354، والمدونة 1/407، والتفريع 1/337، والمنتقى 2/290، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/292، والبيان 4/297، والعزيز 3/398، والإيضاح ص 273، وشرح المحلي 2/108، والمستوعب 4/217-218، والمغني 5/247، وشرح الزركشي 3/215، والمبدع 3/322.


(�)  انظر: المنتقى 2/304، وعدة البروق ص 184؛ الفرق رقم: (199).


(�)  تقدم تخريجه في ص 470.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 504.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/227، والمسلك المتقسط ص 121، وحاشية رد المحتار 2/547.


(�)  انظر: المهذب 2/772، والعزيز 3/409، والإيضاح ص 297، والمجموع 8/79.


(�)  انظر: المغني 5/247، وشرح الزركشي 3/215.


(�)  انظر: منح الجليل 1/473.


(�)  تقدم تخريجه في ص 468.


(�)  انظر: المغني 5/247، وشرح الزركشي 3/215.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/266.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 120-121.


(�)  انظر: الحاوي 4/161، والبيان 4/309، والإيضاح ص 297، والمجموع 8/73، وشرح المحلي 2/112.


(�)  وخرج على أنه وجه. انظر: المستوعب 4/224، والمغني 5/248، وشرح الزركشي 3/217، والمبدع 3/223، والإنصاف 4/18.


(�)  انظر: التفريع 1/337، والمنتقى 2/290، والذخيرة 3/239، والقوانين الفقهية ص 89، والشرح الكبير 2/32، والشرح الصغير 1/275.


(�)  انظر: البيان 4/275، والإيضاح ص 272، والمجموع 8/47، وروضة الطالبين 3/84، وشرح المحلي 2/108.


(�)  انظر: المستوعب 4/217، والمغني 5/248، والمحرر 1/243، والفروع 3/371، والمبدع 3/222، والإنصاف 4/14.


(�)  انظر: المغني 5/249.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 26/213.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 507.


(�)  انظر: الذخيرة 3/251، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 74.


(�)  انظر: المستوعب 4/224، والمغني 5/248، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/217، والإنصاف 4/18، ومعونة أولي النهى 3/414.


(�)  انظر: المغني 5/249، والمبدع 3/226.


(�)  انظر: البيان 4/309.


(�)  انظر: المغني 5/249، والمبدع 3/226، وشرح منتهى الإرادات 2/56.


(�)  انظر ذلك في ص 507.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 507.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/130، والبحر الرائق 2/354، والمسلك المتقسط ص 91، وحاشية رد المحتار 2/547.


(�)  انظر: الوسيط 2/645، والعزيز 3/398، والمجموع 8/47، والإيضاح ص 272، وشرح المحلي 2/108، والسراج الوهاج ص 160.


(�)  انظر: المحرر 1/243، والفروع 3/372، وشرح الزركشي 3/216، والإنصاف 4/14.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: الذخيرة 3/239، وشرح الزركشي 3/216، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  انظر: تحفة المحتاج 4/93.


(�)  انظر: المنتقى 2/290، وشرح الزركشي 3/216.


(�)  انظر: المغني 5/248.


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/130.


(�)  انظر: البيان 4/275.


(�)  انظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 4/93.


(�)  انظر: المهذب 2/772، والحاوي 4/161، والوسيط 2/655، والإيضاح ص 296، والمجموع 8/75، وشرح المحلي 2/112.


(�)  انظر: المغني 5/251، والمحرر 1/244، وشرح الزركشي 3/220، والمبدع 3/220، والإنصاف 4/12، ومنار السبيل 1/255.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/400، والقوانين الفقهية ص 89، ومنسك خليل بن إسحاق ص 67.


(�)  انظر: المستوعب 4/212، والمغني 5/250، وشرح الزركشي 3/218-219، والمبدع 3/219، والإنصاف 4/11، وشرح منتهى الإرادات 2/52.


(�)  المغني 5/251.


(�)  انظر: بلغة السالك 1/284.


(�)  تقدم تخريجه في ص 284.


(�)  انظر: ص 496.


(�)  راجعه في ص 487 وما بعدها.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 511.


(�)  انظر: المحرر 1/244، والفروع 3/369، وشرح الزركشي 3/220، والمبدع 3/220، والإنصاف 4/12.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/134، والبحر الرائق 2/358، والفتاوى الهندية 1/247، وحاشية رد المحتار 2/609.


(�)  انظر: المدونة 1/409، والذخيرة 3/253، وحاشية الدسوقي 2/40.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (42) جواز الطواف على بعير وغيره، حديث رقم: (255/1273)، 2/927.


(�)  انظر: المبدع 3/220.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/134.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/126، وفتاوى قاضي خان 1/294، والفتاوى الهندية 1/229، والمسلك المتقسط ص 141.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/54، وعقد الجواهر 1/406، والذخيرة 3/258، ومنسك خليل بن إسحاق ص 79، والخرشي 1/321، والشرح الكبير 2/37.


(�)  انظر: الوسيط 2/659، والبيان 4/383، والعزيز 3/419، والمجموع 8/292، وشرح المحلي 2/115، ومغني المحتاج 1/498.


(�)  انظر: المستوعب 4/298، والكافي لابن قدامة 1/461، والمحرر 1/243، والفروع 3/393، والمبدع 3/269، والإنصاف 4/49.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/126، وفتاوى قاضي خان 1/294، والفتاوى الهندية 1/229، والمسلك ص 141.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/64، وعقد الجواهر 1/406، والذخيرة 3/259، ومنسك خليل بن إسحاق ص 79، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/269، والخرشي 2/321.


(�)  انظر: الوسيط 2/659، والبيان 4/384، والعزيز 3/420، والإيضاح ص 329-330، والمجموع 8/293، ومغني المحتاج 1/499.


(�)  انظر: العزيز 3/420، وشرح المحلي 2/116.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/56-57، وبدائع الصنائع 2/126.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/126.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 515.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/55، وعقد الجواهر 1/406، والذخيرة 3/258، ومنسك خليل بن إسحاق ص 79.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/126، والوسيط 2/659، والعزيز 3/419، والكافي لابن قدامة 1/461.


(�)  انظر: البيان 4/384، والعزيز 3/419.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 4/55.


(�)  انظر: الذخيرة 3/258.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 515.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/406، والذخيرة 3/259، وحاشية الدسوقي 2/38.


(�)  انظر: المهذب 2/811-812، والبيان 4/383، والعزيز 3/420، والمجموع 8/293، والسراج الوهاج ص 163، ومغني المحتاج 1/499.


(�)  انظر: المستوعب 4/298، والمغني 5/429، والكافي لابن قدامة 1/461، والفروع 3/393، والمبدع 3/269، والإنصاف 4/49.


(�)  انظر: المجموع 8/293، وشرح المنهج للأنصاري 2/460.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (8) الصوم، باب (5) إذا أخطأ القوم الهلال، حديث رقم: (2324)، وسكت عنه، 2/743-744، والترمذي في كتاب (6) الصوم، باب (11) ما جاء في الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث رقم: (697)، وقال: (حديث حسن غريب)، 3/80، وابن ماجة، واللفظ له، في كتاب (7) الصيام، باب (9) ما جاء في شهري العيد، حديث رقم: (1660)، 1/531. وحكى الحافظ المنذري قول الترمذي في الحديث، مختصر سنن أبي داود 3/213، برقم: (2227)، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن أبي داود 3/213 : (وهذا إسناد صحيح جداً على شرط الشيخين)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/278، حديث رقم: (1347)، وفي صحيح سنن أبي داود 2/442، حديث رقم: (2038).


(�)  انظر: معالم السنن 3/213.


(�)  انظر: المهذب 2/812.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/499.


(�)  انظر: معالم السنن 3/213.


(�)  انظر: معالم السنن 3/213.


(�)  الإحصار لعة: المنع والحبس. يقال: أحصره المرض، أو السلطان، إذا منعه من السفر، أو عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه، فهو محصور. ويرى بعض أهل اللغة أن الإحصار مطلق المنع، سواء كان من مرض أو عدو. انظر: الصحاح 2/632، والنهاية في غريب الحديث 1/395، والمصباح المنير 1/138، وأنيس الفقهاء ص 143.


	وشرعاً: هو المنع من المضي في النسك، ابتداء أو دواماً، كلا أو بعضاً. وسواء كان ذلك المنع بالعدو، أو بالمرض عند الحنفية، وأحمد في رواية، ولا يكون بالمرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب. انظر: بدائع الصنائع 2/175، والتعريفات ص 27، والمدونة 1/366، والقوانين الفقهية ص 94، والحاوي 4/345، وحاشية القليوبي 2/146، والفروع 3/394، 395، والمبدع 3/270.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/126، وفتاوى قاضي خان 1/294، والفتاوى الهندية 1/229، والمسلك المتقسط ص 141.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/406، ومنسك خليل بن إسحاق ص 79، ومواهب الجليل 3/95، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/269، والخرشي 1/321، والشرح الكبير 2/38، ومنح الجليل 1/476.


(�)  انظر: العزيز 3/419، والإيضاح ص 330-331، والمجموع 8/292، وشرح المحلي 2/115، والسراج الوهاج ص 163، ومغني المحتاج 1/499.


(�)  انظر: المستوعب 4/298، والكافي لابن قدامة 1/461، والمحرر 1/243، والفروع 3/393، والمبدع 3/270، والإنصاف 4/49.


(�)  انظر: المجموع 8/305.


(�)  ولا فرق في ذلك بين عمرة وأخرى عند المالكية، لأنها لا تجب عندهم مطلقاً. انظر: المدونة 1/366، والإشراف 1/504، والمعونة 1/384، والكافي ص 161، والذخيرة 3/187، والقوانين الفقهية ص 94.


(�)  انظر: المهذب 2/817، والحاوي 4/348، والبيان 4/391، والعزيز 3/537، والمجموع 8/306، والإيضاح ص 551.


(�)  انظر: المغني 5/196، والفروع 3/395، وشرح الزركشي 3/172، والإنصاف 4/52.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/145؛ مسألة رقم: (190).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 521.


(�)  انظر: العزيز 3/419، والمجموع 8/292، وشرح المحلي 2/115، والسراج الوهاج ص 163، ومغني المحتاج 1/499.


(�)  انظر: الفروع 3/393، والإنصاف 4/49.


(�)  انظر: العزيز 3/419، وشرح المحلي 2/115.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/461، والمجموع 8/292.


(�)  انظر: المجموع 8/292.


(�)  انظر: المجموع 8/292، وشرح المحلي 2/115، ومغني المحتاج 1/499.


(�)  تقدم تخريجه في ص 78.


(�)  تقدم تخريجه في ص 415.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 521.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/338، والمبسوط 4/107، وبدائع الصنائع 2/182، والبناية 4/387، 405، والبحر الرائق 3/59، وحاشية رد المحتار 2/652.


(�)  قال عنه النووي في المجموع: (وهذا ضعيف، ودليله ممنوع، والله أعلم). انظر: المهذب 2/817، والحاوي 4/348، والبيان 4/391، والعزيز 3/537، والإيضاح ص 551، والمجموع 8/306.


(�)  انظر: المغني 5/196، والفروع 3/395، وشرح الزركشي 3/172، والإنصاف 4/52.


(�)  ذكره مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو،  برقم: (98)، 1/360، وذكره البخاري في صحيحه عن مالك في كتاب (27) المحصر، باب (5) من قال: ليس على المحصر بدل، 2/558.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/172.


(�)  انظر: المعونة 1/384، والإشراف 1/504.


(�)  انظر: العزيز 3/537.


(�)  انظر: المهذب 2/817، والحاوي 4/348.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/339.


(�)  انظر: المغني 5/196.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/338.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (27) المحصر، باب (2) إذا أحصر المعتمر، حديث رقم: (1809)، 2/557.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/339.


(�)  انظر: المغني 5/196.


(�)  انظر: المغني 5/196.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (27) المحصر، باب (3) الإحصار في الحج، حديث رقم: (1810)، 2/557.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/172.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  هو الحجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء، الأنصاري، الخزرجي، له صحبة، لأنه روى له أصحاب السنن حديثاً صرح فيه بسماعه من النبي -(- في الحج، وذكره بعض العلماء في التابعين، شهد صفين مع علي -رضي الله عنه- وروى عنه ضمرة بن سعيد، وعبد الله بن رافع وغيرهم. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/458، برقم: (1084)، وتجريد أسماء الصحابة 1/122، برقم: (1254)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/313-314، برقم: (1623).


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (44) الإحصار، حديث رقم: (1862)، وسكت عنه، 2/433-434، والنسائي -واللفظ له، ولأبي داود- في كتاب (24) المناسك، باب (102) من أحصر بعدو، حديث رقم: �(2861)، 5/219، والترمذي في كتاب (7) الحج، باب (96) ما جاء في الذي يهل بالحج، فيكسر أو يعرج، حديث رقم: (940)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، 3/277، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (85) المحصر، حديث رقم: (3077)، 2/1028، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/368، برقم: (1782)، وصححه الحاكم في المستدرك (1/470) على شرط البخاري ومسلم؛ وأقره الذهبي في ذيله؛ كما صححه النووي في المجموع 8/309، والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/349، برقم: (1639).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/338.


(�)  انظر: المبسوط 4/107.


(�)  انظر: المبسوط 4/107، والمهذب 2/817، والبيان 4/391.


(�)  انظر: المغني 5/196.


(�)  انظر: العزيز 3/537.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/538.


(�)  وذلك لمفهوم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -(-: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه� XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 78.


	ومن جهة المعنى:


1- أنهم مفرطون. انظر: المجموع 8/292.


	2- أن وقوعه نادر. انظر: مغني المحتاج 1/499.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/125، وفتاوى قاضي خان 1/294، والمسلك المتقسط ص 137، وحاشية رد المحتار 2/554، وعقد الجواهر 1/404، والذخيرة 3/256، وكفاية الطالب 1/677، وهداية الناسك ص 105، والحاوي 4/172، والعزيز 3/420، والمجموع 8/109، 292، وشرح المحلي 2/116، والمنثور 1/341، والمغني 5/267، والفروع 3/374، وشرح الزركشي 3/238، والمبدع 3/231.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 515.


(�)  انظر: المعاياة ص 125.


(�)  انظر ذلك في ص 517.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- مطلق حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- أن رسول الله -(- قال: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه� XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 78.


	2- الإجماع على أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه. انظر: المجموع 8/17.


	ومن جهة المعنى: أن نية الحج تشمل الوقوف، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها، ولا يحتاج إلى النية في ركوع، ولا غيره. انظر: المجموع 8/17.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/127، والفتاوى الهندية 1/229، والبحر الرائق 2/365، وحاشية رد المحتار 2/557، والشرح الكبير 2/37، وحاشية الدسوقي 2/340، ومنح الجليل 1/475، وبلغة السالك 1/277، والمجموع 8/17، والإيضاح ص 315، وحاشية القليوبي 2/110، والمغني 5/275، وشرح الزركشي 3/240، والإنصاف 4/14.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/128، والفتاوى الهندية 1/236، والمسلك المتقسط ص 88، 98، وحاشية رد المحتار 2/576.


(�)  انظر: التفريع 1/337، والشرح الكبير 2/34-35، والشرح الصغير 1/274، ومنح الجليل 1/473.


(�)  انظر: المهذب 2/757، والوسيط 2/646، والبيان 4/277، والعزيز 3/406، والمجموع 8/16، والإيضاح ص 251.


(�)  المستوعب 4/213، والمغني 5/313، والمحرر 1/243، والفروع 3/370، والإنصاف 4/13، وشرح منتهى الإرادات 2/53.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/98؛ الفرق رقم: (79).


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/145؛ مسألة رقم: (189).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/128.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 98.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 530. 


(�)  انظر: التنبيه ص76، والوسيط 2/647، والبيان 4/277، والعزيز 3/406، والمجموع 8/16، ومغني المحتاج 1/487.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  تقدم تخريجه في ص 423.


(�)  انظر: المغني 5/313.


(�)  انظر: المهذب 2/757.


(�)  انظر: البيان 4/277.


(�)  انظر: المهذب 2/757، والبيان 4/277.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/284.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/284.


(�)  انظر: المبسوط 4/56، وبدائع الصنائع 2/127، والفتاوى الهندية 1/229.


(�)  انظر: المدونة 1/413، وعقد الجواهر 1/405، والذخيرة 3/257، ومواهب الجليل 3/95، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/269، والشرح الصغير 1/277.


(�)  وحكموا عليه أنه ليس بشيء. انظر: البيان 4/319، والعزيز 3/416، والمجموع 8/104، وشرح المحلي 2/115، ومغني المحتاج 1/498.


(�)  انظر: الإنصاف 4/23.


(�)  انظر: المدونة 1/207، والكافي ص 123، والمعونة 1/290، والقوانين الفقهية ص 77، والشرح الصغير 1/247، منح الجليل 1/398.


(�)  انظر: المهذب 2/617، والحاوي 3/441، وشرح المحلي 2/60، والسراج الوهاج ص 141.


(�)  انظر: المغني 4/343، والمحرر 1/228، والفروع 3/18، وشرح الزركشي 2/567، والمبدع 3/17، والإنصاف 3/207.


(�)  في الذخيرة (فعلا) بدل (تركاً).


(�)  انظر: الذخيرة 3/257-258.


(�)  انظر: الإشراف 1/440.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 534.


(�)  انظر: الذخيرة 3/257.


(�)  انظر: التنبيه ص 77، والوسيط 2/657، والبيان 4/319، والعزيز 3/416، والمجموع 8/104، والإيضاح ص 314.


(�)  انظر: المغني 5/275، والمحرر 1/243، والفروع 3/376، وشرح الزركشي 3/239، والإنصاف 4/23، وشرح منتهى الإرادات 2/58.


(�)  تقدم تخريجه في ص 78.


(�)  تقدم تخريجه في ص 415.


(�)  انظر: الذخيرة 3/257.


(�)  انظر: المغني 5/275.


(�)  انظر: المهذب 2/778.


(�)  انظر: المغني 5/275.


(�)  انظر: المبسوط 4/56، وبدائع الصنائع 2/127.


(�)  انظر: المبسوط 4/56.


(�)  انظر: الذخيرة 3/257.


(�)  انظر: العزيز 3/416، ومغني المحتاج 1/498.


(�)  انظر: المغني 5/275.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/20.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 534.


(�)  انظر: الأصل 2/203، ومختصر الطحاوي ص 53، ومختصر اختلاف العلماء 2/16-17، وبدائع الصنائع 2/83، وتبيين الحقائق 1/340، والبناية 3/707.


(�)  انظر: المهذب 2/617، والحاوي 3/441، والبيان 3/530، والعزيز 3/208.


(�)  انظر: المستوعب 3/389، والإنصاف 3/207.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (30) الصوم، باب (2) فضل الصوم، حديث رقم: (1894)، 2/584، ومسلم في كتاب (13) الصيام، باب (30) فضل الصيام، حديث رقم: (161-1151).


	وانظر: المغني 4/343، وشرح الزركشي 2/567.


(�)  انظر: المغني 5/344، وشرح الزركشي 2/567.


(�)  انظر: الإشراف 1/440، والمعونة 1/293.


(�)  انظر: المهذب 2/617، والمغني 5/344.


(�)  انظر: الحاوي 3/441.


(�)  انظر: الإشراف 1/440.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 1/340، والبناية 3/707-708.


(�)  انظر: المهذب 2/617، والحاوي 3/441.


(�)  انظر: البيان 3/530.


(�)  انظر: الذخيرة 3/257.


(�)  انظر: التنبيه ص 77، والوسيط 2/657، والبيان 4/319، والعزيز 3/416، والمجموع 8/104، والإيضاح ص 314.


(�)  انظر: المغني 5/275، والمحرر 1/243، والفروع 3/376، وشرح الزركشي 3/239، والإنصاف 4/23، وشرح منتهى الإرادات 2/58.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/127، والبحر الرائق 2/365، والفتاوى الهندية 1/229.


(�)  انظر: الشرح الصغير 1/277.


(�)  انظر: الحاوي 4/172، والتنبيه ص 77، والمهذب 2/777، والإيضاح ص 314.


(�)  انظر: المغني 5/275، والمحرر 1/243، والفروع 3/376، وشرح الزركشي 3/239، والإنصاف 4/23، وشرح منتهى الإرادات 2/58.


(�)  انظر: المهذب 2/778.


(�)  انظر: المغني 5/275.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 540.


(�)  انظر: المحرر 1/243، والفروع 3/376، وشرح الزركشي 3/239، والإنصاف 4/23.


(�)  تقدم تخريجه في ص 78.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/127.


(�)  انظر: المغني 5/275.


(�)  انظر: المغني 5/275.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أنه لم ينقل عن الرسول -(- الجهر، فظاهر الحال الإسرار. انظر: المجموع 8/87.


2- أنها صلاة الظهر، والظهر سرية. انظر: المنتقى 3/37، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/358.


	3- أنه لا تأثير للخطبة فيها. انظر: المنتقى 3/37.


(�)  بحثت، فلم أعثر على ذلك في كتب الحنابلة. انظر: المبسوط 4/54، والبحر الرائق 2/363، والفتاوى الهندية 1/228، والمسلك المتقسط ص 130، والموطأ 1/400، والمدونة 1/172، والمنتقى 3/37، والذخيرة 3/256، والحاوي 4/170، والإيضاح ص 308، والمجموع 8/87، وحاشية عميرة 2/113.


(�)  حكاه ابن عبد البر في التمهيد 10/13، 15، والاستذكار 13/137، وحكاه النووي في المجموع (8/92) عن ابن المنذر.


(�)  الاستذكار 13/144-145.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن النبي -(- كان يجهر فيها بالقراءة، كما نقله الخلف عن السلف. انظر: المعونة 1/167، والمهذب 1/371.


2- أنها صلاة مسبوقة بخطبة، وكل صلاة مسبوقة بخطبة، فالقراءة فيها جهراً إلا ما استثناه الدليل. انظر: المدونة 1/173، والمعونة 1/167.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/152، والفتاوى الهندية 1/149، والمعونة 1/167، والقوانين الفقهية ص 56، والفواكه الدواني 1/268، وكفاية الطالب 1/473، والمهذب 1/371، والتنبيه ص 44، وشرح المحلي 1/283، وحاشية الشرواني 2/464، والمحرر 1/153، والمبدع 2/165،والإنصاف 2/280، وشرح منتهى الإرادات 1/299.


(�)  حكاه ابن جزي وغيره. انظر: القوانين الفقهية ص 56، وكفاية الطالب 1/473.


(�)  انظر: المدونة 1/173.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/152.


(�)  انظر: حكم اشتراط خطبة الجمعة لانعقاد الجمعة في: الإشراف 1/329.


(�)  وذلك لأن الوقوف لا يشترط فيه فعل، وإنما يشترط فيه الكون في عرفة، فأجزأهما، لحصول الكون منهما. انظر: المجموع 8/28.


(�)  حيث نص أكثرهم على أن الواجب هو الحضور في وقت محدد. انظر: بدائع الصنائع 2/127، والبناية 4/164، وعقد الجواهر 1/404، والتنبيه ص 77، والوسيط 2/657، والعزيز 3/416، ومغني المحتاج 1/498، والمستوعب 4/232، والمبدع 3/234، ومعونة أولي النهى 3/430-431.


(�)  قول: إنه يجزئ عن الحامل وآخر عن المحمول. انظر: الذخيرة 3/247، ومنح الجليل 1/503.


(�)  والأصح عندهم أنه للحامل. انظر: التنبيه ص 75-76، والحاوي 4/152، والوسيط 2/652، والبيان 4/282، والعزيز 3/406، السراج الوهاج ص 161.


(�)  ويقع عندهم للمحمول دون الحامل. انظر: المستوعب 4/213، والمغني 5/55، وشرح الزركشي 3/53، والمبدع 3/219، والإنصاف 4/12-13.


(�)  الحاوي 4/153.


(�)  انظر: البيان 4/282، والمجموع 8/28، والمغني 5/55.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/128.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: حاشية الدسوقي 2/53.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 545.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/144، وبدائع الصنائع 2/128، والبحر الرائق 2/381، والفتاوى الهندية 1/236، والمسلك المتقسط ص 100.


(�)  انظر: الذخيرة 3/247، وحاشية الدسوقي 2/54، ومنح الجليل 1/503.


(�)  وقيل: إنه وجه. انظر: المجموع 8/28، والإيضاح ص 254، وروضة الطالبين 3/84.


(�)  انظر: المغني 5/55، وشرح الزركشي 3/53، والإنصاف 4/13.


(�)  انظر: الذخيرة 3/247، وحاشية الدسوقي 2/54، ومنح الجليل 1/502، وبلغة السالك 1/284.


(�)  انظر: المغني 5/55، وشرح الزركشي 3/53، والإنصاف 4/13.


(�)  انظر: المهذب 2/759-760، والحاوي 4/153، والبيان 4/282، والمغني 5/55.


(�)  انظر: المجموع 8/28.


(�)  انظر: المغني 5/55.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/128.


(�)  وقد سبق ذكره في ص 545.


وانظر: المغني 5/55.


(�)  انظر: الشرح الكبير 2/54، ومنح الجليل 1/502، وبلغة السالك 1/284.


(�)  انظر: المغني 5/55، وشرح الزركشي 3/53.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/144.


(�)  تقدم تخريجه في ص 63.


(�)  انظر: مجموع فتاوى ابن باز 5/257.


(�)  انظر: المدونة 1/417، والكافي ص 144، والمنتقى 3/21، وعقد الجواهر 1/409، وشرح الزرقاني على خليل 2/278، وتسهيل المسالك 3/883.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/409، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/332، والخرشي 2/332، والشرح الكبير 2/44، ومنح الجليل 1/488، وتسهيل المسالك 3/883.


(�)  الذخيرة 3/263.


(�)  كما سيأتي ذلك قريباً.


(�)  انظر: المجموع 8/134.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 550.


(�)  انظر: الحاوي 4/178، والعزيز 3/431، والمجموع 8/135، وروضة الطالبين 3/99، وشرح المحلي 2/116، والسراج الوهاج ص 163.


(�)  انظر: المستوعب 4/236، والمغني 5/284، والمحرر 1/244، والفروع 3/388، والمبدع 3/236، والإنصاف 4/44.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/148، وبدائع الصنائع 2/136، والبناية 4/125-126، والبحر الرائق 2/368، وحاشية شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقائق 2/61.


(�)  أي قبل أن يزدحموا، ويحطم بعضهم بعضاً. النهاية في غريب الحديث 1/403.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (99) من قدَّم ضعفة أهله بليل...، حديث رقم: (1681)، 2/519-520، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (49) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء…، حديث رقم: (293-1290)، 2/939.


(�)  انظر: الذخيرة 3/263.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (99) من قدّم ضعفة أهله بليل، حـديث رقم: (1678)، 2/519، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (49) استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء...، حديث رقم: (301-1293)، 2/941.


(�)  هو أبو عمر، عبد الله بن كيسان، القرشي، التيمي، المدني، مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- روى عنها، وعن ابن عمر، وروى عنه صهره عطاء بن أبي رباح، وهو من أقرانه، وعمرو بن دينار، وابن جريج، وغيرهم؛ قال أبو داود: ثبت، وقال الحاكم: أبو أحمد من أجلة التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 5/178، برقم: (560)، والجرح والتعديل 5/143، برقم: (668)، وتهذيب التهذيب 5/371، برقم: (642).


(�)  هي أم عبد الله، ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية التيمية، زوج الزبير بن العوام، أخت أم المؤمنين عائشة لأبيها، وكانت أسن منها، أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا، روى عنها عبد الله بن عباس، وابنها عروة، وعباد بن عبد الله بن الزبير، وغيرهم، عاشت وطال عمرها، وماتت -رضي الله عنها- بعد قتل ابنها عبد الله بعشرة، وقيل بعشرين يوماً، ولها مائة عام. انظر ترجمتها في: المعارف ص 173، وأسد الغابة 6/9، برقم: (6698)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/229 وما بعدها، برقم: (46).


(�)  بفتح أو تسكين النون، أي يا هذه. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/279.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (99) من قدم ضعفة أهل بليل...، حديث رقم: (1679)، 2/519، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (49) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء…، حديث رقم: (297-1291)، 2/940.


(�)  انظر: فتح الباري 3/527.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/38.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/339.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: الحاوي 4/178.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/136.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/44.


(�)  تقدم تخريجه ص 552، وهذا اللفظ للبخاري في كتاب (25) الحج، باب (99) من قدم ضعفة أهله بليل...، حديث رقم: (1677)، 2/519.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/338.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- الطويل عند مسلم، 2/886-892، برقم: (147/1218).


(�)  تقدم تخريجه في ص  428.


	وانظر: سبل السلام 2/430.


(�)  انظر: الذخيرة 3/262، ومواهب الجليل 3/119.


(�)  انظر: الحاوي 4/178، والمهذب 2/781، والوسيط 2/660، والبيان 4/324، والعزيز 3/422، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/38.


(�)  انظر: المستوعب 4/236، والمغني 5/284، والمحرر 1/244، والفروع 3/387-388، والمبدع 3/236، والإنصاف 4/44.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/136، والبناية 4/123، والبحر الرائق 2/368، والفتاوى الهندية 1/230، ومراقي الفلاح ص 147.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/409، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/332، والخرشي 2/332، والشرح الكبير 2/44، ومنح الجليل 1/488، وتسهيل المسالك 3/883.


(�)  انظر: الحاوي 4/178، والوسيط 2/660، والبيان 4/324، والعزيز 3/422، والمجموع 8/134، والإيضاح ص338.


(�)  انظر: المستوعب 4/236، والمغني 5/395، والمبدع 3/236، والإنصاف 4/44، ومعونة أولي النهى 3/437.


(�)  انظر: الإشراف 1/483، والمعونة 1/377، والكافي ص 144، وإكمال إكمال المعلم 3/394.


(�)  انظر: مراجع الشافعية السابقة.


(�)  وقدم تقدم ذكر ذلك في المسألة الأولى من مسألتي الفرق في ص 551.


(�)  انظر: الحاوي 4/177.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: المغني 5/284، وشرح الزركشي 3/334.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (99) من قدم ضعفة أهله بليل...، حديث رقم: (1676)، 2/518-519.


(�)  انظر: فتح الباري 3/527.


(�)  انظر: المهذب 2/781.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/334.


(�)  انظر:  المبدع 3/236.


(�)  تقدم تخريجه في ص 551.


(�)  انظر: إكمال إكمالِ المعلم 3/394.


(�)  انظر: فتح الباري 3/527.


(�)  انظر: الإشراف 1/483، والمهذب 2/781.


(�)  انظر: المنتقى 3/37.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/368.


(�)  انظر:  المعونة 1/377، والإشراف 1/483-484.


(�)  سورة البقرة: الآية: (198).


(�)  انظر: الحاوي 4/177، والمغني 5/284.


(�)  تقدم تخريجه في ص 415.


(�)  انظر: المغني 5/284.


(�)  كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- الطويل عند مسلم، 2/886-892، برقم: (147/1218).


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: سبل السلام 2/430.


(�)  انظر: المبسوط 4/62، وبدائع الصنائع 2/154، وتبيين الحقائق 2/27، والبناية 4/115، والبحر الرائق 2/366، ومراقي الفلاح ص 147.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/152، وتبيين الحقائق 2/24، والبناية 4/99، والفتاوى الهندية 1/228، وحاشية رد المحتار 2/555، ومراقي الفلاح ص 147.


(�)  انظر: التفريع 1/340، والمنتقى 3/37، وعقد الجواهر 1/117، وشرح الزرقاني على خليل 2/278.


(�)  انظر: الحاوي 4/169، والمهذب 1/198، والتنبيه ص 76، والعزيز 3/413، والإيضاح ص 308، والمجموع 3/86.


(�)  انظر: المستوعب 4/226، والمغني 5/263، وشرح الزركشي 3/235، والمبدع 3/230، والإنصاف 4/22.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/155، وتبيين الحقائق 2/27، والبناية 4/116.


(�)  انظر: البناية 4/116.


(�)  انظر: البناية 4/116.


(�)  كما يأتي ذلك مصرحاً به في أحاديث الباب.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 559.


(�)  انظر: التفريع 1/262، وعقد الجوهر 1/117، وتبيين المسالك 2/255.


(�)  كما قال النووي -وهو قول الشافعي في القديم- انظر: الحاوي 4/176، والمجموع 8/134، 3/86، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/188.


(�)  انظر: المستوعب 4/235، والمغني 5/279، 280، وشرح الزركشي 3/247، والمبدع 3/235.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/154، وتبيين الحقائق 2/27، والبناية 4/115، والمسلك المتقسط ص 143-144.


(�)  انظر: الحاوي 4/176، والإيضاح ص 337، والمجموع 3/86.


(�)  انظر: المستوعب 4/235، والمغني 5/278، 279، وشرح الزركشي 3/246، 247، والمبدع 3/235.


(�)  انظر: المدونة 1/61، والتفريع 1/262، والاستذكار 13/150، والتمهيد 9/260، وعقد الجواهر 1/117.


(�)  انظر: المستوعب 4/226، والمغني 5/279، والمبدع 3/230.


(�)  هو أشعث بن سليم بن أسود، المحاربي الكوفي، سمع أباه، وابن عمر، والأسود بن يزيد، والأسود بن هلال، وسعيد بن جبير، وعيرهم، وروى عنه الثوري، وشعبة، وأبو إسحاق الشيباني، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/430، برقم: (1384)، وتهذيب التهذيب 1/355، برقم: (647).


(�)  هو أبو الشعثاء، سليم بن أسود بن حنظلة، المحاربي، الكوفي، روى عن عمر، وأبي ذر، وحذيفة، وغيرهم، وروى عنه ابنه أشعث، وإبراهيم النخعي، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم، وثقه أحمد، وابن أبي حاتم، وابن معين، والنسائي، مات -رحمه الله- سنة 82هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 4/120-121، برقم: (2176)، والجرح والتعديل 4/211، برقم: (910)، وتهذيب التهذيب 4/165، برقم: (287).


(�)  هو علاج بن عمر، رأى عمر، ورى عن ابنه عبد الله -رضي الله عنهما- ورى عنه أبو صخرة، جامع بن شداد، وأشعث بن أبي الشعثاء، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 7/91، برقم: (409)، كتاب الثقات لابن حبان 5/287، والجرح والتعديل 7/41-42، برقم: (233)، وتهذيب التهذيب 8/195، برقم: (356).


(�)  أخرجه أبو داود، في كتاب (5) المناسك، باب (65) الصلاة بجمع، حديث رقم: (1933)، وسكت عنه، �2/477، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/402، برقم: (1852)، وصححه ابن حزم في المحـلى 7/128، وصححه الألباني، لكنه حكم على قوله: (( فقال: الصلاة )) بأنه شاذ، وأن المحفوظ : (( فأقام )). انظر: صحيح سنن أبي داود 1/365، برقم: (1933).


(�)  صحيح سنن أبي داود للألباني 1/365.


(�)  انظر: البناية 4/116، وحاشية رد المحتار 2/560.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه ضمن حديث جابر -رضي الله عنه الطويل، 2/886-892، رقم: (147-1218).


(�)  انظر: المغني 5/280، وشرح الزركشي 3/247.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/214، وبدائع الصنائع 2/155.


(�)  انظر: المغني 5/280، وشرح الزركشي 3/247.


(�)  هو أبو محمد، ويقال: أبو زيد، أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى حب رسول الله -(- ولد في الإسلام، ومات النبي -(- وله عشرون سنة، وقيل: ثماني عشرة، وكان أمَّره النبي -(- على جيش عظيم، ومات النبي -(- قبل أن يتوجه، فأنفذه الصديق، وكان عمر يجله، ويكرمه، اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات -رضي الله عنه- بالجرف بالمدينة سنة 54هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/57-59، وأسد الغابة 1/79-81، برقم: (84)، وتجريد أسماء الصحابة 1/13، برقم: (90)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/31، برقم: (89).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (96) الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث رقم: (1672)، 2/517، ومسلم في كتاب (15)، باب (45) استحباب إدامة الحاج التلبية، حديث رقم: (266-1280)، 2/931.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/247.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج ، باب (97) من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث رقم: (1673)، 2/517-518، ومسلم  في كتاب (15) الحج، باب (47) الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...، حديث رقم: (290-1288)، 2/938.


(�)  انظر: المجموع 3/86، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/31.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: معالم السنن 2/400.


(�)  انظر: المغني 5/280، وشرح الزركشي 3/247.


(�)  انظر: العدة مع إحكام الأحكام 3/596.


(�)  هو أبو بكر، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، النخعي، الكوفي، روى عن أخيه الأسود، وعمه علقمة، وعن حذيفة، وعثمان، وابن مسعود، وغيرهم، وروى عنه ابنه محمد، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعمارة بن عميرة، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، توفي -رحمه الله- في ولاية الحجاج قبل الجماجم، سنة 73هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 5/363، برقم: (1152)، والجرح والتعديل 5/299، برقم: (1416)، وتهذيب التهذيب 6/399، برقم: (580).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (100) من يصلي الفجر بجمع، حديث رقم: (1683)، 2/520.


(�)  هو أبو عمر، ويقال أبو عبد الرحمن، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، روى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وأخوه عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، وغيرهم، وثقه أحمد، وابن معين، وابن سعد، توفي -رحمه الله- بالكوفة، سنة 75هـ، وقيل 74هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/449، برقم: (1437)، والجرح والتعديل 2/291، برقم: (1067)، وتهذيب التهذيب 1/342-343، برقم: (625).


(�)  رواه الطحاوى في شرح معاني الآثار 2/211، والبيهقي في السنن الكبرى 1/402، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/525.


(�)  انظر: فتح الباري 3/525.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/211.


(�)  انظر: فتح الباري 3/525.


(�)  انظر: فتح الباري 3/525.


(�)  انظر: الاستذكار 13/151.


(�)  انظر: التمهيد 9/261-262، والاستذكار 13/151، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/361.


(�)  انظر: المنتقى 3/37.


(�)  أخرجه مسلم في ومسلم  في كتاب (15) الحج، باب (47) الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...، حديث رقم: (290-1288)، 2/938.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/31.


(�)  انظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم 2/401.


(�)  انظر: المرجع السابق 2/402.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: إحكام الأحكام مع العدة 3/596.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 559.


(�)  انظر: المدونة 1/61، والتفريع 1/340، وعقد الجواهر 1/117، والذخيرة 3/256، وكفاية الطالب 1/676.


(�)  حكم عليه ابن دقيق العيد بالغرابة. انظر: إحكام الأحكام مع العدة 3/595، والمجموع 3/86.


(�)  انظر: المستوعب 4/227، والمغني 5/263، والمبدع 3/230-231.


(�)  انظر: المستوعب 4/226.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، حديث رقم: (147-1218)، 2/889-890.


(�)  انظر: المغني 5/263.


(�)  انظر: التمهيد 9/261-262، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/361.


(�)  انظر: المغني 5/263، والمبدع 3/231.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 379، وبدائع الصنائع 2/155، وتبيين الحقائق 2/28، والبناية 4/118، والبحر الرائق 2/366، ومراقي الفلاح ص 147.


(�)  انظر: المبسوط 4/62-63، وبدائع الصنائع 2/155، وتبيين الحقائق 2/28، والبناية 4/118، والفتاوى الهندية �1/230، وحاشية رد المحتار 2/560-561.


(�)  انظر: المبسوط 4/62، والبناية 4/119.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/155، والبناية 4/120.


(�)  انظر: البناية 4/120-121.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 569.


(�)  انظر: الحاوي 4/176، والمهذب 2/780، والبيان 4/323، والإيضاح ص 337، والمجموع 8/134، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/26.


(�)  انظر: المستوعب 4/235، والمغني 5/281، والكافي لابن قدامة 1/443، والمبدع 3/236، ومعونة أولي النهى 3/434، وشرح منتهى الإرادات 1/59.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 379، والمبسوط 4/62، وبدائع الصنائع 2/155، وتبيين الحقائق 2/28، والبناية 4/118، والبحر الرائق 2/366.


(�)  انظر: المدونة 1/416، والاستذكار 13/160-161، والقوانين الفقهية ص 90، والذخيرة 3/261، والشرح الكبير 2/45، والشرح الصغير 1/279، ومنح الجليل 1/489.


(�)  تقدم تخريجه في ص 562.


(�)  بدائع الصنائع 2/155، وتبيين الحقائق 2/28.


(�)  انظر: المغني 5/282.


(�)  انظر: المغني 5/282، ومعونة أولى النهى 3/434.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/28.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/155، وتبيين الحقائق 2/28، والبحر الرائق 2/366.


(�)  انظر: البيان 4/323، والمبدع 3/236.


(�)  انظر: المهذب 2/780، والبيان 4/323، والكافي لابن قدامة 1/443.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 379، وتبيين الحقائق 2/28.


(�)  انظر: الحاوي 4/176.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/155.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المعونة 1/377، والإشراف 1/483، والمنتقى 3/39.


(�)  تقدم تخريجه في ص 562.


(�)  تقدم ذكره قريباً في الصفحة السابقة.


(�)  انظر: المنتقى 3/39.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في (7) كتاب التيمم، حديث رقم: (335)، (1/109)، ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم: (521)، (1/370-371).


(�) تقدم تخريجه في ص 562.


(�)  انظر: الشرح الممتع 7/337-338.


(�)  انظر: الحاوي 4/198، والمهذب 2/801، والبيان 4/358، والعزيز 3/434، والإيضاح ص 401، وحاشية القليوبي 2/124.


(�)  انظر: المستوعب 4/259، والمغني 5/379، والمحرر 1/244، وشرح الزركشي 3/324، والمبدع 3/253، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: الحاوي 4/198، والبيان 4/358، والعزيز 3/434، والإيضاح ص 401، وحاشية القليوبي 2/124.


(�)  انظر: المستوعب 4/259، والمغني 5/379، وشرح الزركشي 3/324، والمبدع 3/253، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: الحاوي 4/198، والاستغناء 2/623، والمغني 5/379.


(�)  انظر: حاشية الهيتمي على الإيضاح ص 401.


(�)  لم أقف على قول كل من الحنفية والمالكية في هذه المسألة بعد كثرة البحث في كتبهم.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 575.


(�)  انظر: العزيز 3/434، وروضة الطالبين 3/106، والمجموع 8/248.


(�)  انظر: المجموع 8/248.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (75) سقاية الحاج، حديث رقم: (1634)، 2/505، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (60) وجوب المبيت بمنى، حديث رقم: (346-1315)، 2/953.


(�)  انظر: المهذب 2/801، والبيان 4/358.


(�)  وذلك لأن لما قبل نصف الليل حكم اليوم الذي قبله، فلم يجزئ رمي العقبة فيه. انظر: الحاوي 4/186.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/137، والبناية 4/153، والبحر الرائق 2/371، والفتاوى الهنـدية 1/233، والمدونة 1/423، والإشراف 1/484، والذخيرة 3/264، والقوانين الفقهية ص 90، والحاوي 4/185، والمهذب 2/785، والبيان 4/331، والإيضاح ص 352، والمغني 5/295، والمحرر 1/247، والفروع 3/379، والإنصاف 4/29.


(�)  انظر: الحاوي 4/185، والمهذب 2/785، والوسيط 2/667، والعزيز 3/427، والمجموع 8/161، وشرح المحلي 2/119.


(�)  انظر: المستوعب 4/243، المغني 5/295، والمحرر 1/247، والفروع 3/379، والإنصاف 4/29، وشرح منتهى الإرادات 2/62.


(�)  انظر: الحاوي 4/186.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 581.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/218، وكتاب المناسك للدبوسي ص 421، وبدائع الصنائع 2/137، والبناية 4/153، والبحر الرائق 2/371، وحاشية رد المحتار 2/567.


(�)  انظر: المدونة 1/432، والتفريع 1/343، والإشراف 1/484، وعقد الجواهر 1/411، والذخيرة 3/264، والقوانين الفقهية ص 90.


(�)  انظر: المجموع 8/161.


(�)  انظر: المغني 5/295، والفروع 3/379، والإنصاف 4/29.


(�) أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (66) التعجيل من جمع، حديث رقم: (1942)، وسكت عنه،�2/481، وصحح الحاكم إسناده في المستدرك (1/469) على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في ذيله، وسكت عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود، برقم: (1861)، 2/404-405، قال النووي في المجموع 8/157: (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم)؛ ويرى ابن التركماني في الجوهر النقي (5/132)، أنه مضطرب سنداً ومتناً؛ ويرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن ظاهره الصحة. انظر: منسك الشنقيطي 2/51، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 4/277، برقم: (1077)، وفي ضعيف سنن أبي داود ص 191، برقم: (423).


(�)  مغني المحتاج 1/504.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/218-219.


(�)  انظر: البناية 4/154.


(�)  انظر: الذخيرة 3/265.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 552.


(�)  انظر: فتح الباري 3/527.


(�)  انظر: البناية 4/154.


(�)  انظر: الجوهر النقي 5/132.


(�)  انظر: الحاوي 4/185.


(�)  انظر: البيان 4/331، والمغني 5/295، والمبدع 3/241.


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، في كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة للضعفاء...، 2/216.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (66)  التعجيل من جمع، حديث رقم: (1941)، وسكت عنه، 2/481، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب (8) المناسك، باب (229) النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، حديث رقم: (4057)، 4/182، والترمذي واللفظ له في كتاب (7) الحج، باب (58) ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، حديث رقم: (893)، وقال: ( حديث حسن صحيح )، 3/240، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود برقم: (1860)، 2/404، وصححه النووي في المجموع 8/157، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/528، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/366، برقم: (1711).


(�)  انظر: البناية 4/154.


(�)  انظر: الجوهر النقي 5/132، وفتح الباري 2/528-529.


(�)  انظر: الحاوي 4/186، والمجموع 8/181.


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، في كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة للضعفاء...، 2/215.


	وانظر: فتح الباري 3/529.


(�)  انظر:  الإشراف 1/484.


(�)  انظر: الحاوي 4/186.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/220.


(�)  انظر: الحاوي 4/186.


(�)  انظر: البناية 4/155.


(�)  انظر: الإشراف 1/484، والمنتقى 3/22.


(�)  كما في حديث رقم: (1943) عند أبي داود في سننه.


(�)  انظر: الحاوي 4/185، والمهذب 2/785، والوسيط 2/667، والعزيز 3/427، والمجموع 8/161، وشرح المحلي 2/119.


(�)  انظر: المستوعب 4/243، المغني 5/295، والمحرر 1/247، والفروع 3/379، والإنصاف 4/29، وشرح منتهى الإرادات 2/62.


(�)  وذلك لما جاء في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (( رمى رسول الله -(- الجمرة  يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس� XE "ح:رمى رسول الله -(- الجمرة  يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (هـ)" � )).


	أخرجه مسلم، في كتاب (15) الحج، باب (53) بيان وقت استحباب الرمي حديث رقم: (1299)، 2/945.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/138، والبناية 4/150، والبحر الرائق 2/374، والفتاوى الهندية 1/234، والمعونة 1/381، والإشراف 1/485، والكافي ص 146، والقوانين الفقهية ص 90، والحاوي 4/193، والمهذب 2/797، والإيضاح ص 405، وشرح المحلي 2/121، والمغني 5/328، والمحرر 1/248، والفروع 3/382، والإنصاف 4/34.


(�)  انظر: الحاوي 4/186.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/160، والمبسوط 4/67، وبدائع الصنائع 2/156، والبناية 4/133، والبحر الرائق �2/370، وحاشية رد المحتار 2/566.


(�)  انظر: المدونة 1/422، والمنتقى 3/47، ومنسك خليل بن إسحاق ص 89، والشرح الصغير 1/279، وحاشية العدوى على كفاية الطالب 1/682، والثمر الداني ص 375.


(�)  انظر: الحاوي 4/179-180، والمهذب 2/787، والبيان 4/335، والإيضاح ص 359، والمجموع 8/172.


(�)  انظر: الإنصاف 4/28.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/19، والهداية 1/284، والبناية 1/770، والبحر الرائق 1/255، والفتاوى الهندية 1/50.


(�)  انظر: التفريع 1/211، والذخيرة 1/210، والشرح الكبير 1/105، ومنح الجليل 1/58.


(�)  انظر: الحاوي 1/173، والتنبيه ص 18، والوسيط 1/308، والعزيز 1/147، والسراج الوهاج ص 14، ومغني المحتاج 1/45.


(�)  انظر: المغني 1/216، والمحرر 1/10، والفروع 1/93، وشرح الزركشي 1/230، والإنصاف 1/90، وشرح منتهى الإرادات 1/36.


(�)  انظر: الاستغناء 1/167.


(�)  رواه الدارقطني في سننه 2/300، حديث رقم: (288)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/128، قال النووي في المجموع 8/158 : (رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية يزيد وسنان الرهاوي، وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف، قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف أيضاً عن ابن عمر موقوفاً، وإنما هو مشهور عن ابن عباس موقوفاً عليه).


(�)  انظر: المجموع 8/158.


(�)  ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 13/225.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 589.


(�)  انظر: المدونة 1/422، والكافي ص 146، والمنتقى 3/47، والذخيرة 3/264.


(�)  انظر: المستوعب 4/241، والمغني 5/290، والمحرر 1/244، والفروع 3/378، والمبدع 3/241، والإنصاف 4/28.


(�)  انظر: الذخيرة 3/265.


(�)  انظر: المهذب 2/787، والبيان 4/335.


(�)  انظر: الحاوي 4/180.


(�)  انظر: البناية 4/133.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/370.


(�)  تقدم ذكره في ص 590.


(�)  انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 89.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: المغني 5/290، والكافي لابن قدامة 1/445، والمبدع 3/241.


(�)  انظر: المغني 5/290، والكافي لابن قدامة 1/445.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/446.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/445، والمبدع 3/241.


(�)  انظر: المبسوط 4/67، وبدائع الصنائع 2/156.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/94-95.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 589. 


(�)  انظر: المغني 1/216، والمحرر 1/10، والفروع 1/93، وشرح الزركشي 1/230، والإنصاف 1/90.


(�)  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، 1/143، برقم: (1644)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/103، وأشار الهيثمي في مجمع الزوائد (1/211) إلى أن رجاله ثقات.


(�)  انظر: الحاوي 1/173.


(�)  انظر: المهذب 1/112.


(�)  انظر: البيان 1/219.


(�)  انظر: الحاوي 1/173.


(�)  انظر: شرح الزركشي 1/230.


(�)  هو أبو عبد الله، سلمان الفارسي، ويقال له: سلمان بن الإسلام، وسلمان الخير، أصله من رام هرمز، وقيل من أصبهان، وكان قد سمع بأن النبي -(- سيبعث، فخرج في طلب ذلك، فأسر، وبيع بالمدينة، فاشتغل بالرق، أسلم قبل بدر، وكان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد، وفتوح العراق، وولي الدائن، كان عالماً زاهداً، كان يتصدق بعطائه، ويأكل من كسب يده، روى عنه أنس، وكعب بن عجرة، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة والتابعين، مات -رضي الله عنه- سنة اثنتين، وقيل ثلاث وثلاثين، وقيل: سنة ست وثلاثين. انظر ترجمته في: الاستيعاب 2/56-61، وأسد الغابة 2/265-268، برقم: (2149)، وتجريد أسماء الصحابة 1/230، برقم: (2400)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/62-63، برقم: (3357).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (2) الطهارة، باب (17) الاستطابة، حديث رقم: (57-262)، 1/224.


(�)  انظر: المغني 1/216.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق 1/217.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 589.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 16، وبدائع الصنائع 1/17، وتبيين الحقائق 1/25، والبناية 1/344، والبحر الرائق �1/102، والفتاوى الهندية 1/22.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/49، وعقد الجواهر 1/9، والقوانين الفقهية ص 25.


(�)  انظر: الحاوي 1/52، والمهذب 1/50، والوسيط 1/114، والبيان 1/43، والعزيز 1/11، والمجموع 1/151.


(�)  انظر: المغني 1/31، والمحرر 1/2، والفروع 1/52، وشرح الزركشي 1/120، والمبدع 1/44، والإنصاف 1/39.


(�)  انظر: الحاوي 4/180.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المجموع 8/173.


(�)  انظر: البناية 4/133.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/51.


(�)  انظر: المرجع السابق 2/52.


(�)  انظر: المرجع السابق 2/48.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 595.


(�)  انظر: المعونة 1/64، والكافي ص16، وعقد الجواهر 1/9، والقوانين ص25، والذخيرة 1/174، ومنح الجليل 1/20.


(�)  انظر: المهذب 1/50، والوسيط 1/114-115، والبيان 1/43، والعزيز 1/11، وشرح المحلي 1/20، والسراج الوهاج ص 8.


(�)  انظر: المغني 1/31، والمحرر 1/2، والفروع 1/52، وشرح الزركشي 1/121، والمبدع 1/44، والإنصاف 1/40.


(�)  انظر: المبسوط 1/46، وبدائع الصنائع 1/17، وفتح القدير 1/91.


(�)  انظر: الفروع 1/52، والمبدع 1/44، والإنصاف 1/40.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (2) الطهارة، باب (29) النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، حديث رقم: (97-283)، �1/236.


(�)  انظر: المغني 1/34، وشرح الزركشي 1/121.


(�)  انظر: المجموع 1/154.


(�)  انظر: البيان 1/44، والعزيز 1/11.


(�)  انظر: المجموع 1/154.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المهذب 1/50.


(�)  انظر: المغني 1/34، وشرح الزركشي 1/121.


(�)  انظر: المجموع 1/154.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/51.


(�)  انظر: شرح الزركشي 1/121.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  تهذيب المسالك 2/50.


(�)  سورة الفرقان، الآية: (48).


(�)  انظر: المعونة 1/64، وتهذيب المسالك 2/50.


(�)  انظر: المجموع 1/154.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  سورة الأنفال، الآية: (11).


(�)  انظر: المعونة 1/64، وتهذيب المسالك 2/50.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: العزيز 1/11.


(�)  انظر: المهذب 1/50، والمغني 1/31.


(�)  انظر: البيان 1/43، والمغني 1/31-32.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (4) الوضوء، باب (72) الماء الدائم، حديث رقم: (239)، 1/81.


(�)  انظر: المبدع 1/44.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/47.


(�)  انظر: المبدع 1/44.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/48.


(�)  انظر: المبسوط 1/46.


(�)  انظر:  المبسوط 4/66-67، وبدائع الصنائع 2/158، والبناية 4/133، والبحر الرائق 2/369، والمسلك المتقسط ص 164، وحاشية شهاب الدين على تبيين الحقائق 2/30-31.


(�)  انظر:  المدونة 1/421، والتفريع 1/344، والمعونة 1/382، والكافي ص 146، والذخيرة 3/275، ومنسك خليل بن إسحاق ص 89.


(�)  انظر: الحاوي 4/195، والوسيط 2/669، والعزيز 3/439، والمجموع 8/176، والسراج الوهاج ص 165، وحاشية القليوبي 2/121.


(�)  انظر: المستوعب 4/241، والفروع 3/378، والمبدع 3/239، والإنصاف 4/26، وشرح منتهى الإرادات 2/61.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 3/174، وفتح القدير 5/245، والبحر الرائق 5/11، والفتاوى الهندية 2/147، وحاشية رد المحتار 4/179.


(�)  انظر: المهذب 5/392، والوسيط 6/450، والبيان 12/385، والعزيز 11/158، وروضة الطالبين 10/100، ومغني المحتاج 4/154.


(�)  انظر: المغني 12/330، والكافي لابن قدامة 4/213، والفروع 6/64-65، والمبدع 9/50، والإنصاف 10/121، ومعونة أولي النهى 8/359.


(�)  انظر: الاستغناء 2/625.


(�)  انظر: الحاوي 4/196.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 602.


(�)  انظر: حاشية شهاب الدين على تبيين الحقائق 2/30، والمسلك المتقسط ص 164، ومنحة الخالق 2/369.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (141) إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل...، حديث رقم: (1751)، 2/539.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (141) إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل...، حديث رقم: (1753)، 2/540.


(�)  أخرجه مسلم، برقم: (147-1218)، 2/892.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/158، والحاوي 4/195-196.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  انظر: البيان 4/336.


(�)  انظر: الإشراف 1/486، والمعونة 1/382.


(�)  انظر: المبسوط 4/67.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 164، ومنحة الخالق 2/369.


(�)  انظر ذلك في ص 602-603.


(�)  انظر: المنتقى 3/55.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 602.


(�)  انظر: الإشراف 2/861، والمعونة 2/321، وجامع الأمهات ص 517، وعقد الجواهر 3/310-311، والقوانين الفقهية ص 233.


(�)  هو أبو أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، الأنصاري، الأوسي، ثم البياضي، سماه رسول الله -(- باسم جده لأمه أسعد بن زرارة، وكناه بكنيته، ودعا له، وبرَّك عليه، وقيل: ليس له صحبة، وإنما هو من كبار التابعين، توفي -رضي الله عنه- سنة 100هـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/18، برقم: (5690)، وتجريد أسماء الصحابة 2/149، برقم: �(1725)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/9، برقم: (52).


(�)  أي أصابه الضنى، وهو شدة المرض، وسوء الحال، حتى نحل جسمه، ويهزل. انظر: المجموع المغيث 2/336-337، والنهاية في غريب الحديث 3/104، ومجمع بحار الأنوار 3/424.


(�)  يقال: هش لأمر، يهش هشاشة، إذا فرح به، واستبشر، وارتاح له. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/264.


(�)  أخرجه أبو داود، في كتاب (32) الحدود، باب (34) في إقامة الحد على المريض، حديث رقم: (4472)، وسكت عنه، 4/615-617، وابن ماجة في كتاب (20) الحدود، باب (18) الكبير والمريض يجب عليه الحد، حديث رقم: �(2574)، 2/859، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود، برقم: (4307)، 6/280، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/1373)، برقم: (1762) بعد ذكر جميع طرقه وما في أحدها من إرسال: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/846، برقم: (3754).


(�)  انظر: البيان 12/386.


(�)  انظر: المهذب 5/393، والبيان 12/386، والمبدع 9/50.


(�)  انظر:  المهذب 5/393.


(�)  سورة النور، الآية: (2).


(�)  انظر: لإشراف 2/861.


(�)  سورة ص، الآية: (44).


(�)  انظر: الإشراف 2/862-863.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/156، والبناية 4/133، والبحر الرائق 2/370، وحاشية رد المحتار 2/566.


(�)  انظر: المدونة 1/422، والذخيرة 3/264، وحاشية العدوى على كفاية الطالب 1/682، والشرح الصغير 1/279، والثمر الداني 1/375.


(�)  انظر: الحاوي 4/180، والوسيط 2/668، والبيان 4/335، والعزيز 3/439، والإيضاح ص 359، والمجموع 8/172.


(�)  الإنصاف 4/28.


(�)  انظر: الذخيرة 3/264.


(�)  انظر: الحاوي 4/180، والوسيط 2/668، والبيان 4/335، والعزيز 3/439، والإيضاح ص 359، والمجموع 8/172.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 280-281.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 608.


(�)  انظر: الوسيط 2/668، والبيان 4/335، والعزيز 3/439، والمجموع 8/172.


(�)  انظر: البيان 4/335.


(�)  انظر: البيان 4/335، والعزيز 3/439.


(�)  انظر: الحاوي 4/180، والوسيط 2/668، والبيان 4/335، والعزيز 3/439، والإيضاح ص 359، والمجموع 8/172.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 279.


(�)  وذلك لما جاء عن الزهري: (( أن رسول الله -(- كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، يرميها بسبع حصيات� XE "أ:أن رسول الله - ( - كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، يرميها بسبع حصيات ( ح )" �، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف، ولا يقف عندها )). قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي -(- وكان ابن عمر يفعله.


	أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (143) الدعاء عند الجمرتين، حديث رقم: (1753)، 2/540.


(�)  انظر:  بدائع الصنائع 2/159، والبناية 4/148، والبحر الرائق 2/374، وحاشية رد المحتار 2/573، والمدونة 1/423، والمعونة 1/382، والقوانين الفقهية ص 90، والذخيرة 3/276، والحاوي 4/194، والمهذب 2/795، والمجموع �8/239، والإيضاح ص 403-404، والمغني 5/326، والمحرر 1/248، والفروع 3/382، والإنصاف 4/34.


(�)  وقد سبق دليله قريبا عند ذكر دليل المسألة الأولى.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/159، والبناية 4/148، والبحر الرائق 2/374، والفتاوى الهندية 1/232، والمدونة 1/423، والتفريع 1/344، وعقد الجواهر 1/414، ومنسك خليل بن إسحاق ص 90، والحاوي 4/194، والمهذب 2/796، والمجموع 8/239، والإيضاح ص 404، والمستوعب 4/253-254، والمغني 5/327، وشرح العمدة 2/560، وشرح الزركشي 3/281.


(�)  تقدم ذلك قريباً عند دليل المسألتين.


(�)  الجمع والفرق للجويني ص 287.


(�)  انظر: زاد المعاد 2/286.


(�)  انظر: البيان 4/349، وزاد المعاد 2/286.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (10) الأذان، باب (149) الدعاء قبل السلام، حديث رقم: (834)، 1/251، ومسلم في كتاب (48) الذكر والدعاء...، باب (13) استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث رقم: (48-2705)،4/2078.


(�)  أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب (2) الصلاة، باب (361) في الاستغفار، حديث رقم: (1522)، وسكت عنه، 2/181، والنسائي في كتاب (13) السهو، باب (60) نوع آخر من الدعاء، حديث رقم: (1302)، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/153، برقم: (1466)، وصححه ابن خزيمة في صححيه 1/369، برقم: �(369)، وابن حبان، كما في الإحسان 5/364، برقم: (2020)، والحاكم في المستدرك 1/273، على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في ذيله؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/284، برقم: (1347).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (80) الدعوات، باب (18) الدعاء بعد الصلاة، حديث رقم: (6329)، 7/195.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (5) المساجد ومواضع الصلاة، باب (26) استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث رقم: (142-595)، 1/416.


	وانظر: زاد المعاد 2/286.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (10) الأذان، باب (155) الذكر بعد الصلاة، حديث رقم: (843)، 1/253-254، ومسلم في كتاب (5) المساجد ومواضع الصلاة، باب (26) استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث رقم: (142-595)، 1/416.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن النيابة تجري في النسك، فيجزئ ذلك كالذبح. انظر: المبسوط 4/69.


	2- أن الإنابة جائزة في أصل الحج، فجاز ذلك في أبعاضه.  انظر: العزيز 3/439.


(�)  حيث أطلقوا جواز استنابته من غير تقييد. انظر: المبسوط 4/69، والبحر الرائق 2/375، والفتاوى الهندية 1/236، والمدونة 1/423، والتفريع 1/346، والمنتقى 3/78، والذخيرة 3/279، والحاوي 4/204، والمهذب 2/799، والوسيط 2/669، والإيضاح ص 361، والمستوعب 4/257، والكافي لابن قدامة 1/454، والفروع 3/163، والمبدع 3/240.


(�)  لم أستطع الوقوف بعد طول البحث على قول كل من الشافعية، والحنابلة، في هذه المسألة؛ وإن كان ظاهر قولهم بصحة طواف المحمول لعذر يفيد عدم جواز الطواف عنه، وهو غائب؛  انظر: الحاوي 4/152، والمجموع 8/27، والمغني 5/249، وشرح الزركشي 3/218.


(�)  انظر: المبسوط 4/160، والفتاوى الهندية 1/236، والمسلك المتقسط ص 155.


(�)  انظر: المنتقى 3/78.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/99.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 615.


(�)  انظر: المبسوط 4/160، والفتاوى الهندية 1/236، والمسلك المتقسط ص 155.


(�)  انظر: المنتقى 3/78.


(�)  انظر: المبسوط 4/160.


(�)  انظر: المرجع السابق 4/161.


(�)  انظر: المنثور في القواعد 2/292، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 159.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/156، والمبسوط 4/64، وبدائع الصنائع 2/138، والبناية 4/156، والبحر الرائـق 2/374، وحاشية رد المحتار 2/567.


(�)  انظر: الموطأ 1/409، والتفريع 1/345، والمنتقى 3/51، والذخيرة 3/273، وإكمال إكمال المعلم 3/396، والشرح الكبير 2/47.


(�)  انظر: الوسيط 2/667، 668، والعزيز 3/437، والمجموع 8/239، وشرح المحلي 2/123، والسراج الوهاج ص 165، وكفاية المحتاج ص 227.


(�)  انظر: المدونة 1/487، والمعونة 1/440، والمنتقى 3/99، والقوانين الفقهية ص 126، وإرشاد السالك 2/479، وكفاية الطالب 1/699.


(�)  انظر: المغني 13/387، والكافي لابن قدامة 1/473، والمحرر 1/250، وشرح الزركشي 7/40، والمبدع 3/285، ومنار السبيل 1/262.


(�)  انظر: عدة البروق ص 196، رقم: 229.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 618.


(�)  انظر: الوسيط 2/667، 668، والعزيز 3/437، وشرح المحلي 2/123.


(�)  انظر: المغني 5/295، والكافي لابن قدامة 1/446، والفروع 3/379، والمبدع 3/241، والإنصاف 4/29، وشرح منتهى الإرادات 2/62.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (126) الذبح قبل الحلق، حديث رقم: (1723)، 2/532.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/61-62.


(�)  انظر: المغني 5/296.


(�)  رواه أبو داود، واللفظ له في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (79) الحلق والتقصير، حديث رقم: (1983)، وسكت عنه، 2/501، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (74) من قدم نسكا قبل نسك، حديث رقم: (3050)، 2/1013-1014، وكذا سكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/420، برقم: (1901)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/373، برقم: (1746) : (صحيح).


(�)  أخرجه النسائي في كتاب (24) المناسك، باب (224) الرمي بعد المساء، حديث رقم: (3067)، 5/300-301؛ صححه الألباني في صحيح النسائي 2/642، برقم: (2872).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/63، 64.


(�)  انظر: فتح الباري 3/569.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/63.


(�)  انظر: المنتقى 3/52.


(�)  انظر: المبسوط 4/64-65.


(�)  ذكره ابن قدامة في المغني معلقاً بدون الإسناد 5/296.


(�)  لم يرد ذكر اسمها، ولا اسم أبيها.


(�)  هي صفية بنت أبي عبيد، الثقفية، زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ولدت في عهد النبي -(- ولم تسمع منه، روت عن عمر، وحفصة، وعائشة، وغيرهم، وروى عنها سالم ابن زوجها، ونافع مولاها، وعبد الله بن دينار، وغيرهم، وذكرها العجلي، وابن حبان في الثقات. انظر ترجمتها في: أسد الغابة 6/174، برقم: (7060)، وتجريد أسماء الصحابة 2/283، برقم: (3402)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/351-352، برقم: (668).


(�)  رواه مالك في الموطأ، كتاب (20) الحج، باب (72) الرخصة في رمي الجمار، حديث رقم: (220)، 1/409.


(�)  انظر: المنتقى 3/52.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 618.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 301، وبدائع الصنائع 5/74، وتبيين الحقائق 6/5.


(�)  انظر: الحاوي 15/114، والبيان 4/437، والعزيز 12/74، والمجموع 8/391، والإيضاح ص 376، وإعانة الطالبين 2/331.


(�)  انظر: الكافي 1/473، والفروع 3/401، والمبدع 3/285، والإنصاف 4/64، وشرح منتهى الإرادات 2/81.


(�)  سورة الحج، الآية: (28).


(�)  انظر: شرح الزركشي 7/40.


(�)  انظر: الحاوي 15/114.


(�)  انظر: المعونة 1/440.


(�)  انظر: المغني 13/387.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  سورة آل عمران، الآية: (41).


(�)  سورة مريم، الآية: (10).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 5/75.


(�)  سورة الحج، الآية: (36).


(�)  انظر: الحاوي 15/114.


(�)  انظر: البيان 4/437، والمغني 13/387.


(�)  انظر: العزيز 12/75.


(�)  انظر: الحاوي 15/114.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/372، وحاشية رد المحتار 2/569.


(�)  انظر: التفريع 1/346، والكافي ص 144، والشرح الكبير 2/45، والشرح الصغير 1/279.


(�)  انظر: الحاوي 4/189، والمهذب 2/793، والعزيز 3/428، والإيضاح ص 393، والمجموع 8/231، وشرح المحلي 2/120.


(�)  انظر: المغني 5/310، وشرح العمدة 2/539، والفروع 3/381، وشرح الزركشي 3/266، والمبدع 3/245، والإنصاف 4/31.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الطويل، وفيه: (( ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر� XE "أ:ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر ( ح )" �، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه... )) الحديث.


	متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (105) من ساق البدن معه، حديث رقم: (1691)، 2/523، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (24) وجوب الدم على المتمتع...، حديث رقم: (1227)، 2/901.


	 2- وجاء مثله عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-.


	متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (105) من ساق البدن معه، حديث رقم: (1692)، 2/523، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (24) وجوب الدم على المتمتع...، حديث رقم: (1228)، 2/902.


(�)  انظر: المبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/157، والبحر الرائق 2/373، وحاشية رد المحتار 2/570، والشرح الكبير 2/46، والشرح الصغير 1/280، والحاوي 4/189، والمهذب 2/793، والإيضاح ص 391-392، والمغني 5/314، والمحرر 1/247-248، وشرح الزركشي 3/274، والإنصاف 4/34.


(�)  انظر: عدة البروق ص 191-192، رقم: 220.


(�)  أخرجه النسائي في كتاب (24) المناسك، باب (231) ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، حديث رقم: (3084)، 5/305، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (70) ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، حديث رقم: (3041)، 2/1011، قال النووي: (هكذا رواه النسائي وابن ماجة مرفوعاً، وإسناده جيد، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس؛ رواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس -والله أعلم-). المجموع 8/227.


	قلت: ظاهر لفظ كل من النسائي وابن ماجة السابق وقفه على ابن عباس، إلا أن يقال: إنه ليس من قبيل ما يقال عن رأي، أو يقال: إن آخر الحديث يدل على رفعه -والله أعلم-.


	وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/364، برقم: (3084).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 624.


(�)  انظر: الحاوي 4/189، والمهذب 2/793، والعزيز 3/428، والإيضاح ص 393، والمجموع 8/231، وشرح المحلي 2/120.


(�)  انظر: المغني 5/309، والمحرر 1/247، والفروع 3/380، وشرح الزركشي 3/266، والإنصاف 4/31، وشرح منتهى الإرادات 2/63.


(�)  انظر: المبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/157، والبناية 4/141، والبحر الرائق 2/372، والفتاوى الهندية 1/232، وحاشية رد المحتار 2/569.


(�)  أخرجه أبو داود، في كتاب (5) المناسك، باب (78) في رمي الجمار، حديث رقم: (1978)، وقال: ( هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري، ولم يسمع منه )، 2/499؛ وبعد أن حكى الحافظ المنذري قول أبي داود السابق، قال: (والحجاج -هذا- هو ابن أرطاة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عبَّاد بن العوام ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئاً، وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئاً). مختصر سنن أبي داود 2/418، برقم: (1897)؛ وقال النووي: (رواه أبو داود بإسناد ضعيف جداً من رواية الحجاج بن أرطاة، وقال: هو ضعيف جداً)؛ المجموع 8/226-227، وقال الحافظ ابن حجر: (ومداره على الحجاج، وهو ضعيف مدلس)؛ التلخيص الحبير 3/893، برقم: (1057)؛ والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه 4/302، برقم: (2937)، رغم وجود الحجاج بن أرطاة في سنده، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/372، برقم: (1741).


(�)  تقدم تخريجه في ص 625.


(�)  تقدم تخريجه قريباً، وهذا اللفظ عند أحمد في مسنده 6/143، وابن خزيمة في صحيحه 4/302، حديث رقم: (2937).


(�)  انظر: المغني 5/310.


(�)  رواه أحمد في مسنده 2/124، والبيهقي 5/134، صححه أحمد محمد شاكر في شرح المسند 8/220، برقم: (6068).


(�)  انظر: المغني 5/310.


(�)  انظر: البناية 4/141.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  كما دل عليه حديث أنس، وجابر -رضي الله عنهما- الآتيان في ص 638، 639.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 425، وبدائع الصنائع 2/158، والبناية 4/295، والبحر الرائق 3/26.


(�)  انظر: الحاوي 4/186، والمهذب 2/791، والبيان 4/343، والعزيز 3/427، والإيضاح ص 351، وشرح المحلي 2/119.


(�)  انظر: المستوعب 4/246، والمغني 5/322، والمحرر 1/244، والفروع 3/380، والإنصاف 4/32، وشرح منتهى الإرادات 2/64.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 425، والبناية 4/295، والبحر الرائق 3/26.


(�)  انظر: المدونة 1/418، والتفريع 1/343، والمعونة 1/373، والاستذكار 13/321، والذخيرة 3/266، والشرح الكبير 2/48.


(�)  وحكم النووي في شرحه على صحيح مسلم بضعفه. انظر: الحاوي 4/187، المهذب 2/791، والبيان 4/343، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/55، والعزيز 3/427، وشرح المحلي 2/119.


(�)  انظر: المستوعب 4/246، والكافي لابن قدامة 1/451، والمغني 5/322، والفروع 3/380، والمبدع 3/246، والإنصاف 4/32.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 294-295.


(�)  انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/581.


(�)  سورة الفتح، الآية: (27).


(�)  انظر: المغني 5/305.


(�)  انظر: المرجع السابق 5/305-306.


(�)  انظر: المغني 5/306.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 630.


(�)  هذا هو القول المشهور عندهم فيما يتعلق بتقديم الإفاضة على رمي العقبة، وفي المذهب قول آخر أنه لا يجزئه ذلك. انظر: المدونة 1/418، والمعونة 1/373، وعقد الجواهر 1/407، والذخيرة 3/266، وإكمال إكمال المعلم 3/405، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/48، ومنح الجليل 1/493، 494.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 425، بدائع الصنائع 2/158، والبناية 4/295، والبحر الرائق 3/26، وحاشية رد المحتار 2/611.


(�)  انظر: المستوعب 4/246، والكافي لابن قدامة 1/451، والمغني 5/322، والفروع 3/380، والمبدع 3/246، والإنصاف 4/32.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (126) الذبح قبل الحلق، حديث رقم: (1721)، 2/531، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (57) من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، حديث رقم: (334-1307)، 2/950.


(�)  تقدم تخريجه في الهامش السابق، وهذا اللفظ لمسلم.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (132)، الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث رقم: (1736)، 2/535، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (57) من حلق قبل النحر...، حديث رقم: (327-1306)، 2/948.


(�)  تقدم تخريجه، وهذا اللفظ لمسلم في كتاب (15) الحج، باب (57) من حلق قبل النحر...، حديث رقم: (333- 1306)، 2/949-950.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 426، وبدائع الصنائع 2/158، ومعالم السنن مع مختصر سنن أبي داود 2/433.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/236، وبدائع الصنائع 2/159، والبناية 4/297.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 427.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/55.


(�)  انظر: فتح الباري 3/571.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/237.


(�)  انظر: فتح الباري 3/172.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 426، والبناية 4/295-296.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 427-428.


(�)  انظر: الحاوي 4/187.


(�)  تقدم تخريجه في ص 633؛ وهذا لفظ مالك في الموطأ، في كتاب (20) الحج، باب (81) جامع الحج، حديث رقم: (242)، 1/421.


(�)  انظر: المنتقى 3/28.


(�)  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/583.


(�)  انظر: المنتقى 3/77، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/390.


(�)  انظر: فتح الباري 3/571.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


	وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/392.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/239.


(�)  انظر: فتح الباري 3/571-572.


(�)  سورة الحج، الآية: (28-29).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/158.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 426.


(�)  انظر: المرجع السابق ص 428.


(�)  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/363، برقم: (14958)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 2/238، قال ابن عبد البر في التمهيد 7/277: (ولا يصح ذلك عنه)، وقال في الاستذكار 13/325 : (وليست الرواية عنه بذلك بالقوية)، وحكم عليه النووي في شرحه على صحيح مسلم (9/55) بالشذوذ، وقال الحافظ ابن حجر عنه في فتح الباري 3/572 : (الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف، فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر، وفيه مقال). وانظر: البناية 4/296.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 2/238.


(�)  انظر: التمهيد 7/277، وفتح الباري 3/572.


(�)  انظر: فتح الباري 3/572.


(�)  انظر: فتح الباري 3/571.


(�)  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/583.


(�)  انظر: البناية 4/296.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/158.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الاستذكار 13/322.


(�)  انظر: الحاوي 4/187.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (4) الوضوء، باب (33) الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، حديث رقم: �(171)، 1/63، ومسلم واللفظ له في كتاب (15) الحج، باب (56) بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق...، حديث رقم: (323-1305)، 2/947.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (19) حجة النبي -(- حديث رقم: (147-1218)، 2/891-892.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  تقدم تخريجه في ص 633.


(�)  انظر: المغني 5/322.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 630.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/158، والبناية 4/295، والبحر الرائق 3/26.


(�)  انظر: الحاوي 4/187، والمهذب 2/791، والبيان 4/343، والعزيز 3/427.


(�)  انظر: المستوعب 4/246، والمغني 5/322، والفروع 3/380، والمبدع 3/246، والإنصاف 4/32، وشرح منتهى الإرادات 2/64.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  تقدم تخريجه في ص 639.


(�)  انظر: الإشراف 1/485.


(�)  تقدم تخريجه في ص 637.


(�)  انظر: التمهيد 7/277، وفتح الباري 3/572.


(�)  انظر: فتح الباري 3/572.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/391-392.


(�)  انظر: الاستذكار 13/321، وإكمال إكمال المعلم 3/404، والمغني 5/323.


(�)  انظر: المعونة 1/380.


(�)  انظر: الإشراف 1/485.


(�)  انظر: المهذب 2/791.


(�)  انظر: الإشراف 1/485.


(�)  تقدم تخريجه في ص 633.


(�)  انظر: الحاوي 4/187.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/231، وحاشية رد المحتار 2/568، والمسلك المتقسط ص 153.


(�)  انظر: المهذب 2/789-790، والبيان 4/341، والعزيز 3/426، والإيضاح ص 382، وشرح المحلي 2/118، ومغني المحتاج 1/503.


(�)  انظر: المستوعب 4/244، المغني 5/306، والمحرر 1/247، والفروع 3/379، وشرح الزركشي 3/261، والإنصاف 4/30.


(�)  انظر: المهذب 1/238، والبيان 2/169، والعزيز 1/474، والمجموع 3/294، ونهاية المحتاج 1/443، ومغني المحتاج 1/152.


(�)  انظر: المغني 2/130، والكافي لابن قدامة 1/128، والفروع 1/360، والمبدع 1/429، والإنصاف 2/33.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/146، برقم: (191).


(�)  هو الأخطل.


(�)  انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، ص 66. وانظر: شرح أم البراهين ص 19.


(�)  انظر: شرح عقيدة الطحاوية 1/174، وراجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 12/162 وما بعدها.


(�)  سورة المجادلة، الآية: (8).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه ص 189.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 643.


(�)  انظر: المبسوط 4/70، وبدائع الصنائع 2/140، وتبيين الحقائق 2/32، والبناية 4/138، والبحر الرائق 1/372.


(�)  انظر: المدونة 1/427، وعقد الجواهر 1/408، والذخيرة 3/269، وحاشية الدسوقي 2/46.


(�)  انظر: البيان 4/341.


(�)  انظر: المهذب 2/790، والمغني 5/306.


(�)  انظر: المغني 5/307.


(�)  انظر: الذخيرة 3/270، وحاشية الدسوقي 2/46.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/503، والمجموع 8/214.


(�)  انظر: المجموع 8/214، مغني المحتاج 1/503.


(�)  انظر: المبسوط 4/70، والبناية 4/138.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/140.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 643.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/124، والفتاوى الهندية 1/69، ومراقي الفلاح ص 41.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/131، ومواهب الجليل 1/519، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/195، والخرشي 1/265.


(�)  انظر: المجموع 3/294.


(�)  انظر: المغني 2/130، والمبدع 1/429، والإنصاف 2/33.


(�)  تقدم تخريجه في ص 454.


(�)  انظر: المغني 2/130، والكافي لابن قدامة 1/128.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/128.


(�)  انظر: المغني 2/130، والكافي لابن قدامة 1/128.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/231، وحاشية رد المحتار 2/568، والمسلك المتقسط ص 153.


(�)  انظر: المهذب 2/789-790، والبيان 4/341، والعزيز 3/426، والإيضاح ص 382، وشرح المحلي 2/118، ومغني المحتاج 1/503.


(�)  انظر: المستوعب 4/244، المغني 5/306، والمحرر 1/247، والفروع 3/379، وشرح الزركشي 3/261، والإنصاف 4/30.


(�)  وذلك لعموم قوله تعالى: {وامسحو ا برؤوسكم}. [سورة المائدة، الآية: 6].


(�)  انظر: مختصر القدوري ص 11، والفتاوى الهندية ص 59، ومراقي الفلاح ص 11، والمعونة 1/19، والكافي ص 21، والقوانين الفقهية ص 20، والمهذب 1/78، وشرح المحلي 1/49، والسراج الوهاج ص 19، والمغني 1/175، والفروع 1/118، والإنصاف 1/121.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/503، والمجموع 8/214.


(�)  انظر: المجموع 8/214، مغني المحتاج 1/503.


(�)  انظر ذلك في ص 645 وما بعدها.


(�)  وحكى إمام الحرمين أنه تجزئ شعرة واحدة، وحكم عليه النووي في المجموع (8/200) بأنه غلط. انظر: المهذب 2/789، والبيان 4/340، والعزيز 3/426، والإيضاح ص 381، وشرح المحلي 2/118، والسراج الوهاج ص 164.


(�)  انظر: البيان 1/124-125، والعزيز 1/113، والمجموع 1/398، وشرح المحلي 1/49، والسراج الوهاج ص 16، ومغني المحتاج 1/53.


(�)  انظر: المغني 1/175، والكافي لابن قدامة 1/30، والمحرر 1/12، والفروع 1/118، والمبدع 1/128، والإنصاف 1/123.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/147، برقم: (192).


(�)  انظر: المجموع 1/400-401.


(�)  سيأتي ذكر ذلك قريباً -إن شاء الله-.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/147.


(�)  حكاه النووي في المجموع 8/215.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/147، ومغني المحتاج 1/503.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 650.


(�)  انظر: المدونة 1/425، والتفريع 1/343، والمعونة 1/380، وعقد الجواهر 1/408، والذخيرة 3/269، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/46.


(�)  انظر: المستوعب 4/243، والكافي لابن قدامة 1/448، والمحرر 1/244، وشرح الزركشي 3/262، والإنصاف 4/29، وشرح منتهى الإرادات 2/63.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/183، وبدائع الصنائع 2/141، وتبيين الحقائق 2/32، والبناية 4/138، والبحر الرائق 2/372، والمسلك المتقسط ص 153.


(�)  انظر: المستوعب 4/244، والكافي لابن قدامة 1/448، والمحرر 1/244، والمبدع 3/242، وشرح الزركشي 3/262، والإنصاف 4/29.


(�)  سورة الفتح، الآية: (27).


(�)  انظر: المجموع 8/215، وشرح المحلي 2/118، ومغني المحتاج 1/503.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/147، ومغني المحتاج 1/503.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/184.


(�)  انظر: المجموع 8/215.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المهذب 2/789، والبيان 4/340.


(�)  سورة الفتح، الآية: (27).


(�)  انظر: الذخيرة 3/269، ومنسك الشنقيطي 3/243-244.


(�)  تقدم تخريجه في ص 639.


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات 2/63.


(�)  انظر: المجموع 8/215.


(�)  انظر: المعونة 1/380.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/141، وتبيين الحقائق 2/32.


(�)  انظر: المستوعب 4/244، والكافي لابن قدامة 1/448.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/244.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/245.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 650.


(�)  انظر: المدونة 1/16، التفريع 1/190، والإشراف 1/119، والمعونة 1/19، والكافي ص21، والقوانين الفقهية ص20.


(�)  انظر: المستوعب 1/153، والمغني 1/175، والمحرر 1/12، والفروع 1/118، والمبدع 1/128، والإنصاف 1/123.


(�)  انظر: المستوعب 1/154، والمحرر 1/12، والفروع 1/118، والمبدع 1/128، والإنصاف 1/123.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/136، وبدائع الصنائع 1/4، وتبيين الحقائق 1/3، والبناية 1/111، والفتاوى الهندية 1/5، ومراقي الفلاح ص 11.


(�)  انظر: الحاوي 1/114، والبيان 1/124، والعزيز 1/113، والمجموع 1/398.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  سورة الحج، الآية: (29).


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  انظر: الحاوي 1/115، والبيان 1/125.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/77، والمغني 1/176.


(�)  انظر: الحاوي 1/115-116.


(�)  انظر: المغني 1/176.


(�)  هو أبو عبد الله، وقيل أبو عيسى، المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود، الثقفي، أسلم عام الخندق، كان موصوفاً بالدهاء، وهو أول من وضع ديوان البصرة، شهد الحديبية، و اليمامة، وفتوح الشام، روى عنه أبو أمامة الباهلي، والمسور بن مخرمة، وقرة المزني، وغيرهم، توفي -رضي الله عنه- بالكوفة، سنة 50هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 294 وما بعدها، وأسد الغابة برقم: (5064)، 4/471 وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (8179)، 3/452.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (2) الطهارة، باب (23) المسح على الناصية والعمامة، حديث رقم: (83-274)، 1/231.


(�)  انظر: البيان 1/125، والمجموع 1/399.


(�)  انظر: المغني 1/176.


(�)  انظر: البيان 1/113، والمغني 1/176.


(�)  انظر: الحاوي 1/116.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  انظر: المعونة 1/19، والإشراف 1/119، وتهذيب المسالك 2/74-75.


(�)  انظر: الإشراف 1/119، وتهذيب المسالك 2/75.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


	و انظر: الكافي لابن قدامة 1/29، والمغني 1/176.


(�)  انظر: المجموع 1/400.


(�)  هو أبو محمد، عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو، الأنصاري، المازني، قاتل مسيلمة بالسيف مشاركاً الوحشي في رميه إياه بحربته، المعروف بابن أم عمارة، اختلف في شهوده بدراً، روى عن النبي -(- حديث الوضوء، وعدة أحاديث، روى عنه ابن أخيه عباد بن تميم، ويحيى بن عمارة، وواسع بن حبان، وآخرون، قيل قتل -رضي الله عنه - يوم الحرة، سنة ثلاث وستين. انظر: ترجمته في: الاستيعاب 2/312، وأسد الغابة 3/146-147، برقم: (2956)، وتجريد أسماء الصحابة 1/312، برقم: (3295)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/312-313، برقم: (4688).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (2) الطهارة، باب (7) في وضوء النبي -(- حديث رقم: (18-235)، 1/210-211.


(�)  انظر: المغني 1/176.


(�)  تقدم تخريجه في ص 656.


	وانظر: الحاوي 1/116.


(�)  انظر: المعونة 1/19، وتهذيب المسالك 2/77.


(�)  انظر: المعونة 1/19، والإشراف 1/119، وتهذيب المسالك 2/77.


(�)  انظر: الحاوي 1/116.


(�)  انظر: الإشراف 1/119-120.


(�)  انظر: المجموع 1/400.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المغني 1/177.


(�)  تقدم تخريجه في ص 656.


(�)  انظر: البناية 1/119.


(�)  انظر: المجموع 1/399.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/5.


(�)  انظر: الحاوي 1/117.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: البيان 1/124.


(�)  انظر: المجموع 1/400.


(�)  أما الحلق فلما يأتي:


1- حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -(-: (( ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير� XE "أ:ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير ( ح )" � )).


	أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (79) الحلق والتقصير، حديث رقم: (1984، 1985)، وسكت عنهما، 2/502، وسكت عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/420، برقم: (420)، وقال النووي في المجموع 8/197 : (رواه أبو داود بإسناد حسن )، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/895، برقم: (1058) : ( إسناده حسن)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/373، برقم: (1747) قائلا: (صحيح بما بعده).


	2- الإجماع على أنها لا تؤمر بالحلق، بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها. انظر: الإجماع لابن المنذر، برقم: (198)، والمجموع 8/204.


	ومن جهة المعنى: أن الحلاق مثلة في حق النساء، فلم يكن مشروعاً، لأنه حلاق غير معتاد، أشبه حلق الرجل لحيته، وشاربه. انظر: المنتقى 3/290، والمهذب 2/790، والكافي لابن قدامة 1/447.


	وأما الرمل فلأن فيه مشقة عليها، وتبيين أعضاؤها. انظر: المهذب 2/766، والعزيز 3/405.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي 64، والبناية 4/172، والفتاوى الهندية 1/235، والبحر الرائق 2/382، والمعونة 1/380، والذخيرة 3/270، 245، والقوانين الفقهية ص 90، 89، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/46، 41، المهذب 2/790، والبيان 4/295، والإيضاح ص 385، وشرح المحلي 2/118، 108، والمستوعب 4/223، 245 والمغني 5/310، 246، شرح الزركشي 3/268، 213، وشرح منتهى الإرادات 2/63.


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر ص 66، برقم: (198).


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- عموم قوله -تعالى-: {محلقين رؤوسكم ومقصرين}. سورة الفتح، الآية: (27).


	 2- وعموم حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (( أن رسول الله -(- أتى منى فأتى إلى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: (( خذ ))، وأشار إلى جنبه الأيمن� XE "أ:أن رسول الله - ( - أتى منى فأتى إلى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق\: (( خذ ))، وأشار إلى جنبه الأيمن ( ح )" �، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس )). تقدم تخريجه في ص 639.


	وانظر قول المذاهب الأربعة في مشروعية الحلق للرجال في: البناية 4/136، البحر الرائق 2/272، الفتاوى الهندية 1/236، والمسلك المتقسط ص 153، والكافي ص 144، والمنتقى 3/29، والقوانين الفقهية ص 90، والشرح الصغير 1/279، والمهذب 2/788، والإيضاح ص 379، والسراج الوهاج ص 164، و مغني المحتاج 1/502، والمحرر 1/244، والفروع 3/379، والإنصاف 3/29، وشرح منتهى الإرادات 2/63.


(�)  وذلك لما يأتي:


	 1- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (( أن رسول الله -(- كان إذا طاف في الحج، أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة� XE "أ:أن رسول الله - ( - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة ( ح )" �، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة )). تقدم تخريجه في ص 445.


	2- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (( رأيت رسول الله -(- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف� XE "أ:رأيت رسول الله - ( - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 445.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/147، والبناية 4/75، والبحر الرائق 2/354، وحاشية رد المحتار 2/547، والمعونة 1/368، والذخيرة 3/245، والقوانين الفقهية ص 89، والشرح الصغير 1/276، والمهذب 2/764، والحاوي 4/140، والبيـان 4/292، والإيضاح ص 259، والمغني 5/216، والفروع 3/368، وشرح الزركشي 3/190، والإنصاف 4/8.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/99-100.


(�)  وذلك لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -(- قال: (( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة� XE "أ:من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة ( ح )" �، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (11) الجمعة، باب (4) فضل الجمعة، حديث رقم: (881)، 1/264، ومسلم في كتاب (7) الجمعة، باب (2) الطيب والسواك يوم الجمعة، حديث رقم: (10/850)، 2/582.


	ومن جهة المعنى:


	أن الإبل أكثر لحماً وقيمة من البقرة، والبقرة أكثر لحماً وقيمة من الشاة، فكان أنفع للفقراء، فكان أفضل. انظر: بدائع الصنائع 2/173، والمغني 5/457، وشرح منتهى الإرادات 2/77.	


(�)  انظر: المبسوط 12/11، وبدائع الصنائع 2/173، وتبيين الحقائق 2/43، 89، والبناية 4/443، والكافي ص 174، وعقد الجواهر 1/458، ومنسك خليل بن إسحاق ص 93، والشرح الكبير 2/84، والمهذب 2/833، والبيان 4/441، والعزيز 12/72، والمجموع 8/396، والمستوعب 4/352-353، والمغني 5/456، والفروع 3/397، والإنصاف 4/53.


(�)  انظر: التفريع 1/390، والمعونة 1/435، والكافي ص 174، والذخيرة 4/143، والقوانين الفقهية ص 126، وكفاية الطالب 1/714.


(�)  الفروق الفقهية للدمشقي، ص 133، رقم: 111، وانظر: عدة البروق ص 197، رقم: 233.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1/208.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (123) يتصدق بجلال البدن، حديث رقم: (1718)، 2/530، وأخرج مسلم مثله من حديث جابر -رضي الله عنه- في كتاب (15) الحج، باب (19) حجة النبي -(- حديث رقم: (147).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 664.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 301، والمبسوط 12/11، والفتاوى البزازية 6/289-290.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 6/233، والذخيرة 4/144.


(�)  انظر: الحاوي 15/77، والمهذب 2/833، والبيان 4/441، والعزيز 12/72، والسراج الوهاج ص 562، ومغني المحتاج 4/285.


(�)  انظر: المستوعب 4/358، والمغني 13/366، والفروع 3/397، والمبدع 1/464، والإنصاف 4/54، وشرح منتهى الإرادات 2/77.


(�)  سورة الصافات، الآية: (107، 108).


(�)  سورة الصافات، الآية: (108).


(�)  انظر: الذخيرة 4/143.


(�)  انظر: الذخيرة 4/143، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/208.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب (73) الأضاحي، باب (7) في أضحية النبي -(- بكبشين أقرنين ...، حديث رقم: (5553)،  6/593، ومسلم في كتاب (35) الأضاحي، باب (3) استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل...، حديث رقم: (17/1966)، 3/1556.


(�)  انظر: المنتقى 3/88.


(�)  انظر: المجموع 8/398.


(�)  انظر: المجموع 8/398.


(�)  أخرجه الترمذي، واللفظ له في كتاب (20) الأضاحي، باب (7) ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث رقم: (1499)، وقال: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً)، 4/74، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 145، وفي إرواء الغليل 4/356، برقم: (1143).


(�)  هو أبو أمامة، صدي بالتصغير، ابن عجلان بن الحارث، ويقال: ابن وهب الباهلي، مشهور بكنيته، روى عن النبي -(- وعثمان، وعلي، وأبي عبيدة، وغيرهم، وروى عنه أبو الإسلام الأسود، ومحمد بن زياد، وشرحبيل بن مسلم، وغيرهم، سكن مصر، ثم انتقل إلى حمص بالشام، وكان من المكثيرين في الرواية، توفي -رضي الله عنه- سنة إحدى وثمانين، وقيل: سنة ست وثمانين، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة في قول بعض العلماء. انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/16-17، برقم: (5688)، وتجريد أسماء الصحابة 1/264، برقم: (2787)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/182، رقم: (4059).


(�)  الحلة: مفرد الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. انظر: النهاية غريب الحديث 1/432.


(�)  رواه ابن ماجة  في كتاب (26) الأضاحي، باب (4) ما يستحب من الأضاحي، حديث رقم: (3130)، 2/1046، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 247، برقم: (673).


(�)  انظر: الذخيرة 4/143.


(�)  انظر: سنن الترمذي 4/74، وضعيف سنن ابن ماجة ص 247.


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/271.


(�)  انظر: الحاوي 15/78، والبيان 4/442.


(�)  انظر: الذخيرة 4/143.


(�)  انظر: المنتقى 3/88.


(�)  انظر: الإشراف 2/908-909، والمعونة 1/435.


(�)  انظر: الإشراف 2/909، والمعونة 1/435.


(�)  سورة الحج، الآية: (36).


(�)  تقدم تخريجه في ص 664.


(�)  انظر: البيان 4/442.


(�)  انظر: الذخيرة 4/143.


(�)  انظر: المغني 13/366، وشرح منتهى الإرادات 2/77.


(�)  انظر: الذخيرة 4/143.


(�)  انظر: المغني 13/366.


(�)  انظر: الحاوي 15/78.


(�)  وذلك لأنه ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد، لأنهم في وقت صلاة العيد مشغولون بأداء المناسك، فجاز لهم نحر هدياهم بعد انشقاق الفجر. انظر: المبسوط 8/19.


(�)  انظر: المبسوط 8/19، وبدائع الصنائع 2/174، والبناية 4/447، والفتاوى الهندية 1/261، والمدونة 1/486، والنوادر والزيادات 3/314، والكافي ص 164، وعقد الجواهر 1/460، الحاوي 4/51، والإيضاح ص 375، وشرح المحلي 2/129، والمجموع 7/183، والمستوعب 4/366، والمحرر 1/250، والإنصاف 4/61، وشرح منتهى الإرادات 2/80.


(�)  انظر: المدونة 1/486، والنوادر والزيادات 3/314، والمعونة 1/440، والتمهيد 23/188، وجامع الأمهات ص 231، وإرشاد السالك 2/479.


(�)  انظر: المستوعب 4/366، والفروع 3/400، وشرح الزركشي 7/35، والمبدع 3/284، والإنصاف 4/62.


(�)  عدة البروق ص 187-188، رقم: (209)، ومواهب الجليل 2/190.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/173، 174، وفتح الباري 10/22.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 670.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/174، ومختصر الطحاوي ص 301، والمبسوط 8/10، وتبيين الحقائق 6/4، والبناية 11/24، والبحر الرائق 8/199، وحاشية رد المحتار 6/630.


(�)  انظر: المستوعب 4/365، والمغني 13/385، والمحرر 1/250، والفروع 3/400، والإنصاف 4/61، وشرح منتهى الإرادات 2/80.


(�)  انظر: الحاوي 15/85، والمهذب 2/831، والبيان 4/435، والعزيز 12/74، والمجموع 8/389، ومغني المحتاج 4/287.


(�)  وفي المذهب الحنبلي أقوال أخرى في المسألة انظرها في: المغني 13/384، والكافي لابن قدامة 1/472، والفروع 3/400، وشرح الزركشي 7/34، والمبدع 3/283، والإنصاف 4/61-62.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (35) الأضاحي، باب (2) سن الأضحية، حديث رقم: (14/1964)، 3/1555.


(�)  هو أبو عمارة، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، له ولأبيه صحبة، استصغره النبي -(- يوم بدر فرده، وأول مشاهده أحد، وقيل الخندق، وغزا مع الرسول -(- أربع عشرة غزوة، روى عن النبي -(- جملة من الأحاديث، وعن أبيه، وعن أبي بكر، وعمر، وغيرهم؛ مات -رضي الله عنه- سنة 72هـ. انظر ترجمته في: المعارف ص 326، وأسد الغابة 1/205، برقم: (389)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/132 وما بعدها، برقم: (618).


(�)  هو أبو بردة بن نيار، الأنصاري، خال البراء بن عازب، اسمه هانئ، وقيل: اسمه مالك بن هبيرة، وقيل غير ذلك، شهد أبو بردة بدراً، وما بعدها، وروى عن النبي -(- وروى عنه البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وابنه عبد الرحمن بن جابر، وغيرهم. مات -رضي الله عنه- في أول خلافة معاوية سنة 41، وقيل: سنة 42، وقيل: سنة 45، بعد أن شهد مع علي -رضي الله عنه- حروبه كلها. انظر ترجمته في: الاستيعاب 4/19-20، وأسد الغابة 5/28، برقم: (5713)، وتجريد 2/151، برقم: (1750)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/18-19، برقم: (117).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري  في كتاب (13) العيدين، باب (5) الأكل يوم النحر، حديث رقم: (954)، 2/289، ومسلم، واللفظ له في كتاب (35) الأضاحي، باب (1) وقتها، حديث رقم: (5/1961)، 3/1552-1553.


(�)  انظر: التمهيد 23/181.


(�)  انظر: المعونة 1/440، والإشراف 2/910.


(�)  هو أبو عبد الله، جُنْدُب بن عبد الله بن سفيان، البَجَلِي، العلقمي، له صحبة ليست بالقديمة، نزل الكوفة والبصرة، روى عنه الحسن البصري، ومحمد وأنس ابنا سيرين، وغيرهم. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/360، برقم: (804)، وتجريد أسماء الصحابة 1/91، برقم: (854).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (13) العيدين، باب (23) كلام الإمام والناس في خطبة العيد...، حديث رقم: (985)، 2/298، ومسلم في كتاب (35) الأضاحي، باب (1) وقتها، برقم: (2/1960)، 3/1551.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (13) العيدين، باب (5) الأكل يوم النحر، حديث رقم: (954)، 2/289، ومسلم واللفظ له في كتاب (35) الأضاحي، باب (1) وقتها، حديث رقم: (10/1962)، 3/1554.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/172.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له في كتاب (13) العيدين، باب (3) الدعاء في العيد، حديث رقم: (951)، 2/288، ومسلم في كتاب (35) الأضاحي، باب (1) وقتها، حديث رقم: (7/1961)، 3/1553.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/173.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/74.


(�)  انظر: المجموع 8/389.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/173، 174.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (13) العيدين، باب (5) الأكل يوم النحر، حديث رقم: (955)، 2/289، ومسلم في كتاب (35) الأضاحي، باب (1) وقتها، حديث رقم: (6/1961)، 3/1553.


(�)  انظر: الحاوي 15/86، والبيان 4/436.


(�)  انظر: المنتقى 3/86.


(�)  انظر: شرح الزركشي 7/34.


(�)  انظر: الحاوي 15/86، والبيان 4/436.


(�)  انظر: الحاوي 15/86.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المنتقى 3/86.


(�)  انظر: المغني 13/385.


(�)  انظر: فتح الباري 10/22.


(�)  النحر: هو إصابة موضع القلادة. انظر: المفردات في غريب القرآن ص 485.


(�)  الذبح: أصله شق حلق الحيوانات، وهو قطع الأوداج، وهي جمع الودج: وهو عرق في العنق، وهما ودجان. وقيل الذبح: هو قطع الحلقوم، وهو الحلق، وهو منفذ النفس من باطن. انظر: المفردات في غريب القرآن ص 177، وأنيس الفقهاء ص 277.


(�)  وذلك لعموم قوله -تعالى-: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}. سورة البقرة، الآية: (67).


	وإن نحر جاز لما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( خرجنا مع رسول الله -(- لخمس بقين من ذي القعدة لا نُرَى إلا الحج� XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - لخمس بقين من ذي القعدة لا نُرَى إلا الحج ( ح )" �، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله -(- من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله -(- عن أزواجه )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (25) الحج، باب (116) ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، حديث رقم: (1709)، 2/527، ومسلم في كتاب (15) الحـج، باب (17) بيان وجـوه الإحرام...، حديث رقم: (125/1211)، 2/872.


	وانظر: المعونة 1/456.


ومن جهة المعنى:


	1- أن ذلك أرق وألطف. انظر: الحاوي 15/89.


2- أن كلا من الذبح والنحر موح من غير تعذيب. انظر: المهذب 2/886.


(�)  وذلك لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (( أن رسول الله - ( - انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده� XE "أ:أن رسول الله - ( - انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده" � ... )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (73) الأضاحي، باب (7) في أضحية النبي -(- بكبشين أقرنين ...، حديث رقم: (5554)، 6/593، ومسلم في كتاب (35) الأضاحي، باب (3) استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل...، حديث رقم: (17/1966)، 3/1556.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 296، ومختصر اختلاف العلماء 3/210، والمبسوط 8/3، والفتاوى الهندية 1/262، والمدونة 2/65، والتفريع 1/402، وجامع الأمهات ص 255، وعقد الجواهر 1/453، والحاوي 15/89، والمهذب 2/886، والبيان 4/530، ومغني المحتاج 4/271، والمستوعب 4/370، والمبدع 3/282، والمحرر 2/191، وشرح منتهى الإرادات 2/80.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}. سورة الكوثر، الآية: (2).


	2- حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (( ونحر النبي -(- بيده سبع بدن قياماً، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين )).


	أخرجه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (118) من نحر هديه بيده، حديث رقم: (1712)، 2/528.


	الأملح: هو الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/354، ومجمع بحار الأنوار 4/625.


(�)  انظر:  المبسوط 8/3، وتبيين الحقائق 5/295، والبناية 4/451، والمسلك المتقسط ص 313، والمدونة 2/65، والتفريع 1/402، وجامع الأمهات ص 225، وإرشاد السالك 2/479، ووالحاوي 15/89، والمهذب 2/886، والبيان 4/530، والإيضاح ص 377، والمستوعب 4/370، والمغني 13/304، والمحرر 2/191، وشرح الزركشي 6/652.


(�)  هو أبو محمد، موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الفقيه، الزاهد، الإمام، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة بجماعيل، كان إماماً في القرآن وتفسيره، وفي الحديث ومشكلاته، وفي الفقه وأصوله، وعلم الخلاف، والفرائض، والنحو، والحساب، وله مؤلفات كثيرة منها: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة في مناسك الحج كلها في الفقه، وله الروضة في أصول الفقه، وغيرها في فنون أخرى، توفي -رحمه الله- سنة عشرين وستمائة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 22/165-173، برقم: (112)، والذيل على طبقات الحنابلة 2/133-149، برقم: (272)، والوافي بالوفيات 17/37-39، برقم: (30).


(�)  المغني 13/304.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/109، رقم: (95).


(�)  انظر: المبسوط 8/3.


(�)  انظر: المعونة 1/456.


(�)  انظر: البيان 4/530.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (34) الصيد والذبائح، باب (11) الأمر بإحسان الذبح والقتال، حديث رقم: (57/1955)، 3/1548.


(�)  انظر: المدونة 1/483، وعقد الجواهر 1/453، والذخيرة 3/361، وإرشاد السالك 1/304، ومنح الجليل 1/555، وبلغة السالك 1/304.


(�)  انظر: الحاوي 4/376، والمهذب 2/825، والبيان 4/415، وروضة الطالبين 3/225، والإيضاح ص 369-370، والمجموع 8/366.


(�)  انظر: المغني 5/441، والكافي لابن قدامة 1/465، والمحرر 1/249، والإنصاف 1/249، وكشاف القناع 3/12.


(�)  انظر: المدونة 2/70، والكافي ص 176، والمنتقى 3/92، والذخيرة 4/154، والقوانين الفقهية ص 127، ومواهب الجليل 3/245.


(�)  عدة البروق ص 189، رقم: (213).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 680.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/261، وتبيين الحقائق 2/91، والبحر الرائق 3/78، والمسلك المتقسط ص 313.


(�)  همدان: بإسكان الميم، بطن من كهلان من القحطانية، إحدى قبائل اليمن، وهم بنو همدان بن مالك بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان، ولا زالت ديارها باليمن من شرقيه، ولما جاء الإسلام تفرق من تفرق منهم، وبقي من بقي باليمن، وكانت من أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عند وقوع الفتن بين الصحابة -رضي الله عنهم-. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 438-439، وموسوعة قبائل العرب 6/2538.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/237.


(�)  رواه مالك في الموطأ 1/378، والبيهقي في السنن الكبرى 5/237.


(�)  انظر: المهذب 2/825.


(�)  انظر: البيان 4/415.


(�)  انظر: المبسوط 12/14.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المنثور في القواعد 1/128، والأشباه والنظائر، للسيوطي ص 117.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 680.


(�)  لكنهم مع هذا يرون أنه يجوز له بيعه، ويتصدق بثمنه. انظر: مختصر الطحاوي ص 303، والمبسوط 12/14، وبدائع الصنائع 5/78، وحاشية رد المحتار 6/635-636.


(�)  انظر: الحاوي 15/107-108، والمهذب 2/840، والبناية 4/415، والإيضاح ص 369-370.


(�)  انظر: المستوعب 4/375، والمغني 13/375، والمحرر 1/249، والفروع 3/400، والمبدع 3/288، وشرح منتهى الإرادات 2/82.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 5/79.


(�)  انظر: المنتقى 3/92، والذخيرة 4/154.


(�)  انظر: مواهب الجليل 3/246، وحاشية الدسوقي 2/122.


(�)  تقدم تخريجه في ص 681.


(�)  انظر: الحاوي 15/108.


(�)  انظر: المبسوط 12/14، والمغني 13/375.


(�)  انظر: الحاوي 15/108.


(�)  انظر: المغني 13/375، والمبدع 3/288.


(�)  انظر: المنتقى 3/92، والذخيرة 4/154.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 5/79.


(�)  انظر: المبسوط 12/14.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي ص 120.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/455، والمنتقى 3/90.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/455، والمنتقى 3/90، وجامع الأمهات ص 229، والذخيرة 4/156.


(�)  انظر: عدة البروق ص 196-197، رقم: (230).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في هذه الصفحة.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 304، ومختصر اختلاف العلماء 2/178، والمبسوط 8/18، والمسلك المتقسط ص 313.


(�)  انظر: المدونة 1/484-485، والكافي ص 164، والمنتقى 3/89، والذخيرة 3/358، ومواهب الجليل 3/195.


(�)  وعندهم يضمن كل واحد منهما هديه لصاحبه ما بين قيمة ما ذبح حياً ومذبوحاً، وأجزأ عن كل واحد منهما هديه. انظر: الحاوي 15/112.


	ولم أقف على قول الحنابلة في هذه المسألة بعينها، ولكن قد يكون قولهم فيها كقولهم في الأضحية وهو الإجزاء على تفصيل عندهم في ذلك؛ كما سيأتي قريباً.


(�)  انظر: المنتقى 3/90.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الذخيرة 3/358.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 685.


(�)  انظر: المدونة 1/485، 2/72، النوادر والزيادات 2/455، والكافي ص 174، والمنتقى 3/90، وجامع الأمهات ص 229، والذخيرة 4/156.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 304، ومختصر اختلاف العلماء 2/178، والمبسوط 8/18، وبدائع الصنائع 5/67، والبناية 11/68، والبحر الرائق 8/204.


(�)  انظر: الحاوي 15/112.


(�)  انظر: المغني 13/391، والقواعد لابن رجب ص 222، والفروع 3/404، والمبدع 3/291، والإنصاف 4/69، وكشاف القناع 3/14.


(�)  انظر: الحاوي 15/112.


(�)  انظر: المبدع 3/404، وكشاف القناع 3/14.


(�)  انظر: المنتقى 3/90.


(�)  انظر: الذخيرة 4/156.


(�)  انظر: الشرح الكبير 2/124، ومنح الجليل 1/616.


(�)  انظر: الحاوي 15/113، والمغني 13/391.


(�)  انظر: الحاوي 15/113.


(�)  انظر: الكافي ص 173، وعقد الجواهر 1/459، وإرشاد السالك 2/352، والشرح الكبير 2/87، ومنح الجليل 1/549.


(�)  انظر: الحاوي 4/60، والعزيز 3/362، والمجموع 7/191، وكفاية المحتاج ص 157.


(�)  انظر: الفروع 3/235، والإنصاف 3/315.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/195-196، والمنتقى 2/111.


(�)  انظر: عدة البروق ص 188، رقم: (211).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 689.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/239.


(�)  انظر: الحاوي 4/60، والمجموع 7/191.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 205.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 689.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/196، والمعونة 1/529، والمنتقى 2/111.


(�)  انظر: المهذب 1/579، والتنبيه ص 61، والبيان 3/446، والمجموع 6/232.


(�)  انظر: المستوعب 3/344، والمغني 4/145، والمحرر 1/219، والفروع 2/269، والإنصاف 2/32، ومنار السبيل 1/174.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 52، ومختصر اختلاف العلماء 1/425، والمبسوط 2/185، وبدائع الصنائع 2/53، ورؤوس المسائل ص 205.


(�)  انظر: المنتقى 2/111.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (30) الصوم، باب (42) من مات وعليه صوم، حديث رقم: (1953)، 2/603، ومسلم، واللفظ له، في كتاب (13) الصيام، باب (27) قضاء الصيام عن الميت، حديث رقم: (155/1148)، 2/804.


(�)  انظر: المنتقى 2/111.


(�)  انظر: المهذب 1/579، والبيان 3/446، والمغني 4/146.


(�)  انظر: المغني 4/146.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 205.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/53.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المبسوط 2/186.


(�)  انظر: المدونة 1/455، وعقد الجواهر 1/429، والذخيرة 3/342، وهداية الناسك ص 108.


(�)  انظر: المهذب 2/736، والوسيط 2/690، والبيان 4/222، والعزيز 3/485، والمجموع 7/391.


(�)  انظر: المستوعب 4/139، والمغني 5/374، والمحرر 1/235، والفروع 3/234، والإنصاف 3/314، وشرح منتهى الإرادات 2/15.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي 72، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، والمبسوط 4/177، والمسلك المتقسط ص 284.


(�)  انظر: التفريع 1/351، والمنتقى 3/9، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/338، والخرشي 2/393، وجواهر الإكليل 1/207، والشرح الكبير 2/97.


(�)  انظر: المغني 5/427، والفروع 3/234، والإنصاف 3/314.


(�)  انظر: عدة البروق ص 186، رقم: (204).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 694.


(�)  انظر: المبسوط 4/177، وتبيين الحقائق 2/51، والمسلك المتقسط ص 172، 180، 227.


(�)  انظر: الخرشي 2/361، وجواهر الإكليل 1/193، والشرح الكبير 2/69، ومنح الجليل 1/522.


(�)  انظر: الوسيط 2/690، والبيان 4/222، والعزيز 3/485.


(�)  انظر: المستوعب 4/298، والمحرر 1/235، والفروع 3/234، والإنصاف 3/314.


(�)  انظر: البيان 4/222، والعزيز 3/485، والمغني 5/374.


(�)  انظر: المغني 5/374، وشرح منتهى الإرادات 2/15.


(�)  انظر: البيان 4/222.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/51.


(�)  انظر: العزيز 3/485.


(�)  انظر: الوسيط 2/690.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 694.


(�)  انظر: البيان 4/382، والعزيز 3/385.


(�)  انظر: المنتقى 3/9.


(�)  انظر: الفروع 3/234، والإنصاف 3/314، وشرح منتهى الإرادات 2/15.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 284.


(�)  انظر: المنتقى 3/9، والخرشي 2/361.


(�)  تقدم تخريجه في ص 201.


(�)  انظر: المنتقى 3/9.


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات 2/15.


(�)  وذلك للمنقول والمعقول


أما المنقول فقوله -تعالى-: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} سورة البقرة: (196).


	وأما المعقول فما يأتي:


	1- أن وقت ذبح الهدي يوم النحر، وأيام التشريق، ووقت الصوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، وبالتأخير يفوتان جميعاً. انظر: البيان 4/92.


	2- أن وجوب الصوم موقت، وما كان وجوبه موقتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. انظر: المغني 5/360.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/173، وتبيين الحقائق 2/43، والبحر الرائق 2/387، والفتاوى الهندية 1/239، والنوادر والزيادات 2/458، وعقد الجواهر 1/457، وإرشاد السالك 2/457، ومنح الجليل 1/545، والحاوي 4/52، والبيان 4/92، وشرح المحلي 2/129، وكفاية المحتاج ص 139، والمغني 5/360، والمحرر 1/235، والفروع 3/236، وشرح الزركشي 3/303.


(�)  انظر: المدونة 2/123، والنوادر والزيادات 4/25، والذخيرة 4/66.


(�)  انظر: الحاوي 15/316، والتنبيه ص 199، والوسيط 6/59، وروضة الطالبين 8/297، ومغني المحتاج 4/328.


(�)  انظر: المغني 13/534، وشرح الزركشي 7/148، والإنصاف 11/34.


(�)  انظر: الحاوي 15/317.


(�)  انظر: الحاوي 15/317.


(�)  انظر: عدة البروق ص 189-190، برقم: (214).


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/134، برقم: (170).


(�)  انظر: العزيز 3/356.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 698. 


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/247، والمبسوط 8/155-156، والبحر الرائق 4/114، 315، وحاشية رد المحتار 4/30.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 4/25، والذخيرة 4/66.


(�)  انظر: المحرر 2/91، وشرح الزركشي 7/148، والمبدع 9/278، والإنصاف 11/34، ومعونة أولي النهى 8/721.


(�)  انظر: المغني 5/535.


(�)  انظر: الوسيط 6/59.


(�)  انظر: المغني 13/535.


(�)  سورة المائدة، الآية: (89).


(�)  انظر: المبسوط 8/156.


(�)  انظر: المغني 13/535.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/52، والمهذب 2/685، والبيان 4/92، والعزيز 3/355، والإيضاح ص 522، وشرح المحلي 2/129.


(�)  انظر: المعونة 1/365، والقوانين الفقهية ص 91، وإرشاد السـالك 2/457، والشرح الكبير 2/84، والشرح الصغير 1/302، ومنح الجليل 1/543.


(�)  انظر: الحاوي 4/52، والمهذب 2/685، والبيان 4/93، والعزيز 3/355، والإيضاح ص 523، ومغني المحتاج 1/516.


(�)  انظر: الفروع 3/237، والإنصاف 3/363.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 224-225، رقم: (98).


(�)  انظر: العزيز 3/355.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 702.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 461، ورؤوس المسائل ص 256، وبدائع الصنائع 2/174، وتبيين الحقائق 2/90، والبناية 4/447، والبحر الرائق 3/77.


(�)  انظر: المعونة 1/365، وعقد الجواهر 1/460، ومنح الجليل 1/467.


(�)  انظر: الحاوي 4/52، والمهذب 2/685، والبيان 4/91، والعزيز 3/355، وشرح المحلي 2/129، ومغني المحتاج 1/516.


(�)  انظر: المغني 5/359، والمحرر 1/250، والفروع 3/236، وشرح الزركشي 3/304، والإنصاف 3/315، وشرح منتهى الإرادات 2/80.


(�)  انظر: المهذب 2/685، والبيان 4/92، والعزيز 3/355.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: البيان 4/91، والعزيز 3/355.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المعونة 1/365.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (81) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت...، حديث رقم: (1651)، 2/511، ورواه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- في كتاب (15) الحج، باب (17) وجوه الإحرام...، حديث رقم: (130/1211)، 2/879.


(�)  انظر: المعونة 1/365، ومنسك الشنقيطي 3/159.


(�)  انظر: الحاوي 4/52، والمهذب 2/685.


(�)  انظر: العزيز 3/355.


(�)  انظر: المعونة 1/365.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/92.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  سورة الأحزاب، الآية: (21).


(�)  سورة الحشر، الآية: (7).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/160.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 702.


(�)  انظر: المغني 5/361، والكافي لابن قدامة 1/398، والمحرر 1/235، والفروع 3/237، وشرح الزركشي 3/ 306، والإنصاف 3/363.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/168، وكتاب المناسك للدبوسي ص 452، والمبسوط 4/181، وبدائع الصنائع 2/173، والبناية 4/214، والفتاوى الهندية 1/239.


(�)  ولهم روايات أخرى. انظر: المغني 5/361، والمحرر 1/235، والفروع 3/237، وشرح الزركشي 3/305، والإنصاف 3/363.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المعونة 1/365.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المعونة 1/365.


(�)  سورة البقرة: الآية: (197).


	انظر:  المبسوط 4/181، وبدائع الصنائع 2/173، والمغني 5/361-362.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/162.


(�)  انظر: المعونة 1/365.


(�)  انظر: الحاوي 4/52، والمهذب 2/686.


(�)  انظر: المعونة 1/365.


(�)  انظر: المغني 5/362.


(�)  انظر: العزيز 3/356، ومغني المحتاج 1/516.


(�)  انظر: المبسوط 4/181.


(�)  انظر: البيان 4/94.


(�)  انظر: المغني 5/363.


(�)  انظر: المغني 5/361.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المبسوط 4/181.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 453.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/173.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/305.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/162.


(�)  انظر: المعونة 1/365، والقوانين الفقهية ص 91، وإرشاد السـالك 2/457، والشرح الكبير 2/84، والشرح الصغير 1/302، ومنح الجليل 1/543.


(�)  انظر: الحاوي 4/52، والمهذب 2/685، والبيان 4/93، والعزيز 3/355، والإيضاح ص 523، وشرح المحلي 2/129.


(�)  انظر: الفروع 3/237، والإنصاف 3/363.


(�)  انظر: المدونة 2/117، والمعونة 1/426، والكافي ص 198، وجامع الأمهات ص 234، شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/60، والخرشي 3/61.


(�)  إلا أنهم ذهبوا في ذلك إلى التفريق بين التكفير بالصوم، والتكفير بالمال، فقالوا بعدم جواز تقديمه على الحنث إن كان التكفير بالصوم، بخلاف ما إذا كان بالمال. انظر: اللباب ص 403، والتنبيه ص 199، والبيان 10/587، والعزيز 12/258، وروضة الطالبين 11/17، ومغني المحتاج 4/326.


(�)  انظر: المغني 13/481، والكافي لابن قدامة 4/385، والمبدع 9/278، والفروع 6/312، والإنصاف 11/34، ومعونة أولي النهى 8/721.


(�)  الذخيرة 3/352.


(�)  انظر: المبسوط 8/148.


(�)  سورة المائدة، الآية: (89).


(�)  انظر: البيان 10/585، والمغني 13/482.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/570.


(�)  انظر قولهم في تقديم الزكاة على الحول في: المدونة 1/284، والإشراف 1/386، والقوانين الفقهية ص 68.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 710. 


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 307، ومختصر اختلاف العلماء 3/246، والمبسوط 8/147، وبدائع الصنائع 3/18، وتبيين الحقائق 3/113، وفتح القدير 5/83.


(�)  انظر: المعونة 1/426، والكافي ص 198، والقوانين الفقهية ص 111.


(�)  انظر: الفروع 6/312-313، والإنصاف 11/34.


(�)  هو أبو سعيد، عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، وقيل: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس، والأول أصح، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي -(- كان اسمه عبد الكعبة، فسماه رسول الله -(- عبد الرحمن، كان متواضعا، روى عنه الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب؛ وغيرهم؛ توفي -رضي الله عنه- بالبصرة، سنة 50هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: المعارف ص 304، وأسد الغابة (3317)، 3/350 وما بعدها، والإصابة في تمييز الصحابة برقم: (5134)، 2/400 وما بعدها.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (83) الأيمان والنذور، باب (1) قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، حديث رقم: (6622)، 7/277، ومسلم في كتاب (27) الأيمان، باب (3) ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث رقم: (19/1652)، 3/1373-1374.


(�)  شرح الزركشي 7/105.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (84) كفارة الأيمان، باب (11) الكفارة قبل الحنث وبعده، حديث رقم: (6722)، 7/306.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (27) الأيمان، باب (3) من حلف يمينا، فرأى غيرها خيراً منها؛ حديث رقم: (12/1650)، 3/1272.


(�)  انظر: الإشراف 2/884، والمعونة 1/426.


(�)  انظر: الحاوي 15/292، والمغني 13/482.


(�)  انظر: المبسوط 8/148، وتبيين الحقائق 3/113، والبحر الرائق 4/316.


(�)  انظر: الإشراف 2/884، والمعونة 1/426.


(�)  انظر: الحاوي 15/292، والمهذب 4/527، والعزيز 12/258.


(�)  انظر: المبسوط 8/148.


(�)  انظر: الإشراف 2/884، والمعونة 1/426.


(�)  انظر: الحاوي 15/292.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (84) كفارة الأيمان، باب (11) الكفارة قبل الحنث وبعده، حديث رقم: (6722)، 7/306-307.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (27) الأيمان، باب (3) من حلف يمينا، فرأى غيرها خيراً منها، حديث رقم: (11/1650)، 3/1271-1272.


(�)  انظر: المبسوط 8/148.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 15/292.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المبسوط 8/148.


(�)  انظر: الحاوي 15/292-293.


(�)  انظر: المغني 13/483.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الإشراف 2/884، والمعونة 1/426.


(�)  انظر: الإشراف 2/884.


(�)  انظر: الحاوي 15/293.


(�)  انظر: الإشراف 2/884-885.


(�)  انظر: المعونة 1/426.


(�)  انظر: المغني 13/482-483.


(�)  انظر: البناية 6/36، والبحر الرائق 4/316.


(�)  انظر: الحاوي 15/292.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/173، وتبيين الحقائق 2/43، والبحر الرائق 2/387، والفتاوى الهندية 1/239، والنوادر والزيادات 2/458، وعقد الجواهر 1/457، وإرشاد السالك 2/457، والشرح الصغير 1/353، والحاوي 4/52، والمهذب 2/685، وشرح المحلي 2/129، وكفاية المحتاج ص 139، والمغني 5/360، والمحرر 1/235، والفروع 3/236، وشرح الزركشي 3/303.


(�)  انظر: المدونة 2/123، والنوادر والزيادات 4/25، والذخيرة 4/66.


(�)  انظر: الحاوي 15/316، والتنبيه ص 199، والوسيط 6/59، وروضة الطالبين 8/297، ومغني المحتاج 4/328.


(�)  انظر: المغني 13/534، وشرح الزركشي 7/148، والإنصاف 11/34.


(�)  انظر: المعاياة ص 119-120.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/459، والمعونة 1/366، وعقد الجواهر 1/459، وإرشاد السالك 2/459، والشرح الكبير 2/85، ومنح الجليل 1/545.


(�)  انظر: الحاوي 4/55، والمهذب 2/687، والبيان 4/103، والعزيز 3/361، والإيضاح ص 527، والمجموع 7/190.


(�)  انظر: المغني 5/366، والمحرر 1/235، وشرح العمدة 2/347، والفروع 3/241، شرح الزركشي 3/311، والإنصاف 3/365.


(�)  انظر: التفريع 1/203، والإشراف 1/164، والكافي ص 30، وعقد الجواهر 1/80، والقوانين الفقهية ص 30، والذخيرة 1/363.


(�)  انظر: الحاوي 1/252، والمهذب 1/138، والبيان 1/326، والعزيز 1/247، والمجموع 2/311، وشرح المحلي 1/93.


(�)  انظر: المستوعب 1/308، والكافي لابن قدامة 1/69، والمحرر 1/22، والفروع 1/200، والمبدع 1/228، والإنصاف 1/216.


(�)  انظر: عدة البروق ص 188، رقم: (210).


(�)  انظر: الذخيرة 3/353.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 718.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 60، ومختصر اختلاف العلماء 2/171، وكتاب المناسك للدبوسي ص 459، والمبسوط �4/181، وبدائع الصنائع 2/174، وتبيين الحقائق 2/44.


(�)  انظر: الحاوي 4/55، والمهذب 2/687، والمجموع 7/190.


(�)  انظر: المبدع 3/178، والإنصاف 3/365.


(�)  انظر: المعونة 1/366، والحاوي 4/55، والبيان 4/103، والكافي لابن قدامة 1/399.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/359.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/359.


(�)  انظر: المبسوط 4/181، وبدائع الصنائع 2/174.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة البقرة: الآية: (196).


	وانظر: شرح الزركشي 3/311-312.


(�)  انظر: المبدع 3/178.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/360.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/181.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 718.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي 21، ومختصر اختلاف العلماء 1/147، والمبسوط 1/110، وبدائع الصنائع 1/57، ورؤوس المسائل ص 118، وتبيين الحقائق 1/41.


(�)  انظر: العزيز 1/247، والمهذب 1/138، والمجموع 2/311. 


(�)  انظر: المستوعب 1/308، والمغني 1/347، والمحرر 1/22، والفروع 1/200، وشرح الزركشي 1/366، والإنصاف 1/216.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 21، وبقية مراجع الحنفية السابقة.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  انظر: الحاوي 1/253.


(�)  انظر: الإشراف 1/164، والمعونة 1/40.


(�)  انظر: الإشراف 1/164.


(�)  انظر: الإشراف 1/164، والحاوي 1/253.


(�)  الإشراف 1/164.


(�)  انظر: الإشراف 1/164، والحاوي 1/253.


(�)  الإشراف 1/164.


(�)  المرجع السابق.


(�)  انظر: المجموع 2/319.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/58.


(�)  سورة المائدة، الآية: (6).


(�)  انظر: تبيين الحقائق 1/41.


(�)  انظر: الحاوي 1/254، والمجموع 2/319.


(�)  أخرجه أبو داود في (1) كتاب الطهارة، (125) باب الجنب يتيمم، حديث رقم: (332)، وسكت عنه، 1/235-236، والنسائي في (1) كتاب الطهارة، (203) باب الصلوات بتيمم واحد، حديث رقم: (321)، 1/187، والترمذي في (1) أبواب الطهارة، (92) باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، حديث رقم: (124)، وقال: هذا حديث حسن صحيح 1/211-213، وصححه ابن حبان كما في الإحسان 4/135-136، برقم: (1311)، والحاكم في المستدرك 1/176-177، قال: صحيح ولم يخرجاه، وصححه النووي في المجموع 2/294، والألباني في إرواء الغليل 1/181.


(�)  انظر: المغني 1/348، والمبدع 1/228.


(�)  انظر: الحاوي 1/254.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المبسوط 1/110، وتبيين الحقائق 1/41.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 1/41، ورؤوس المسائل ص 119.


(�)  انظر: المجموع 2/320.


(�)  انظر: المغني 1/348، وشرح الزركشي 1/367.


(�)  انظر:الحاوي 1/254، والمجموع 2/319.


(�)  انظر: الحاوي 1/254-255.


(�)  انظر: المغني 1/348.


(�)  انظر: المجموع 2/320.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- قوله -تعالى-: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }. سورة البقرة، الآية: (196).


	 2- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (( تمتع رسول الله -(- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى� XE "أ:تمتع رسول الله - ( - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى ( ح )" �، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -(- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي -(- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي -(- مكة قال للناس: (( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله ... )). الحديث.


	متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (105) من ساق الهدي، حديث رقم: (1691)، 2/522-523، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (24) وجوب الدم على المتمتع ..، حديث رقم: (174-1227)، 2/901.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 60، والبناية 4/224، والبحر الرائق 2/392، وحاشية رد المحتار 2/593، والمعونة 1/356، وعقد الجواهر 1/390، وإرشاد السالك 2/349، ومنسك خليل بن إسحاق ص 37، والحاوي 4/49، والمهذب 2/684، والبيان 4/422، والعزيز 3/349، والمغني 5/351، والمحرر 2/235، والفروع 3/232، وشرح الزركشي 3/298.


(�)  انظر: المعونة 1/363، وعقد الجواهر 1/390، والقوانين الفقهية ص 91، وإرشاد السالك 2/349، ومنسك خليل ابن إسحاق ص 37.


(�)  انظر:  الحاوي 4/50، والمهذب 2/684، والبيان 4/83، والعزيز 3/349، والمجموع 7/179، ومغني المحتاج 1/519.


(�)  انظر: المغني 5/357، والمحرر 2/235، والفروع 3/233، وشرح الزركشي 3/299، والإنصاف 3/314، وشرح منتهى الإرادات 2/14.


(�)  انظر: عدة البروق ص 181، رقم: (191).


(�)  انظر: عدة البروق ص 181.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 726.


(�)  فلا يأكلون منه، بخلاف المتمتع والقارن من أهل الآفاق، فإن الدم الواجب عليهما دم نسك، لذا جاز لهما الأكل منه. انظر: أحكام القرآن 1/348، والبناية 4/224.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 60، وكتاب المناسك للدبوسي ص 114، والمبسوط 4/169، ورؤوس المسائل ص 255، وتبيين الحقائق 2/48، والبناية 4/224.


(�)  انظر: المغني 5/357، وشرح العمدة 2/366، والفروع 3/233، والإنصاف 3/324.


(�)  انظر: المعونة 1/363، والبيان 4/83.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/348-349.


(�)  انظر: المغني 5/357.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/50.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المعونة 1/362، وشرح الزركشي 3/299.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/48، والبحر الرائق 2/392.


(�)  انظر: الحاوي 4/50، وشرح الزركشي 3/299.


(�)  انظر: المعونة 1/362.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/348.


(�)  سورة الإسراء، الآية: (7).


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/299.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/348.


(�)  انظر: رؤوس المسائل ص 255.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الحاوي 4/50، وشرح الزركشي 3/299.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/349.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المبسوط 4/169، والبناية 4/225.


(�)  انظر: المدونة 1/386، والذخيرة 3/354.


(�)  وذلك لأن المحصل للفضيلة الزمان، وقد فات. انظر: المبدع 3/85، وكشاف القناع 3/10.


(�)  لم أستطع الوقوف على قول الحنفية في هذه المسألة بعد بحث طويل.


(�)  انظر: المدونة 1/385-386، 2/72، والتفريع 1/391، والكافي ص 174، والتاج والإكليل 3/253.


(�)  انظر: المهذب 2/831، والإيضاح ص 376.


(�)  انظر: المغني 13/387، والمحرر 1/250، والمبدع 3/85، والإنصاف 4/64، وكشاف القناع 3/10، وشرح منتهى الإرادات 2/81.


(�)  انظر: الذخيرة 4/152.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/354.


(�)  لم أستطع الوقوف بعد بحث طويل على قول الحنفية، والحنابلة في هذه المسألة.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 732. 


(�)  انظر: الحاوي 4/378، والإيضاح ص 376، والمجموع 8/380، وكفاية المحتاج ص 476.


(�)  انظر: المدونة 1/386، والذخيرة 3/354.


(�)  انظر: الحاوي 4/378، والمهذب 2/831.


(�)  انظر: المدونة 1/468، والنوادر والزيادات 2/455، والإشراف 1/506، والكافي ص 163، وعقد الجواهر 1/454، والقوانين الفقهية ص 125.


(�)  انظر: المدونة 1/469، والنوادر والزيادات 2/455، والتفريع 1/391، والإشراف 2/909، والذخيرة 4/152.


(�)  انظر: المنتقى 3/97.


(�)  انظر: الذخيرة 3/354.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 732.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/86، والبحر الرائق 3/75، والمسلك المتقسط ص313، وحاشية ابن عابدين 2/676.


(�)  انظر: الكافي ص 164، والمنتقى 3/95، والذخيرة 3/354-355، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/77.


(�)  انظر: الحاوي 4/374، والمهذب 2/840، والعزيز 3/540، 12/70، والبيان 4/460، والإيضاح ص 368، والمجموع 8/396.


(�)  انظر: المغني 5/459، والكافي لابن قدامة 1/469، والمحرر 1/249، والمبدع 3/278، والإنصاف 4/56، وشرح منتهى الإرادات 2/78.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/86، والبحر الرائق 3/75.


(�)  انظر: الكافي ص 164، والمنتقى 3/95.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المنتقى 3/96.


(�)  انظر: الإشراف 1/506.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الإشراف 1/507.


(�)  انظر: الإشراف 1/506، والمنتقى 3/96.


(�)  انظر: الإشراف 1/507.


(�)  انظر: المرجع السابق 1/506.


(�)  انظر: المرجع السابق 1/507.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (62) الاشتراك في الهدي...، حديث رقم: (350/1318)، 2/955.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (62) الاشتراك في الهدي...، حديث رقم: (351/1318)، 2/955.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/86.


(�)  انظر: الذخيرة 3/354.


(�)  انظر: البيان 4/461.


(�)  انظر: الحاوي 15/123.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 732.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 301، والمبسوط 12/11، وتبيين الحقائق 6/3، والبناية 11/16، والبحر الرائق 8/198، والفتاوى الهندية 5/304.


(�)  انظر: الحاوي 15/122، والمهذب 2/840، والبيان 4/460، والعزيز 12/8، والمجموع 8/397.


(�)  انظر: المستوعب 4/359-360، والمغني 13/363، 392، والكافي لابن قدامة 1/472، والمبدع 3/278، والإنصاف 4/56، وشرح منتهى الإرادات 2/78.


(�)  انظر: الإشراف 2/909، والذخيرة 4/153.


(�)  انظر: الإشراف 2/909.


(�)  انظر: المرجع السابق 2/909-910.


(�)  انظر: الإشراف 2/910، والذخيرة 4/153.


(�)  انظر: المنتقى 3/97.


(�)  تقدم تخريجه في ص 736.


(�)  تقدم تخريجه في ص 736.


(�)  انظر: المبسوط 12/12، والحاوي 15/123.


(�)  انظر: المنتقى 3/96، والذخيرة 4/153.


(�)  انظر: الذخيرة 4/153.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 6/239.


(�)  انظر: الكافي ص 173، والذخيرة 3/357، والشرح الصغير 1/301، ومنح الجليل 1/549.


(�)  انظر: الفروع 3/402، وشرح الزركشي 3/367، والإنصاف 4/64.


(�)  انظر: الكافي ص 173، وعقد الجواهر 1/563، والقوانين الفقهية ص 127، والذخيرة 4/151، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 3/45، والشرح الصغير 1/311.


(�)  انظر: الذخير 3/358.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في الهامشين الأول والثاني في هذه الصفحة. 


(�)  انظر: الحاوي 4/370، والمهذب 2/847، والبيان 4/453، والعزيز 12/61، والمجموع 8/451، والإيضاح ص 376.


(�)  انظر: المستوعب 4/350، والمبدع 3/285، والإنصاف 4/64، وكشاف القناع 3/10.


(�)  انظر: البحر الرائق 3/75، والفتاوى الهندية 1/261، وحاشية رد المحتار 2/675.


(�)  تقدم تخريجه في ص 263.


(�)  انظر: المهذب 2/847، والبيان 4/453.


(�)  انظر: البيان 4/453.


(�)  انظر: الذخيرة 3/358.


(�)  انظر: الإنصاف 4/64، وكشاف القناع 3/10.


(�)  تقدم تخريجه في ص 79.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 741. 


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 303، والبحر الرائق 8/199، والفتاوى الهندية 5/294.


(�)  انظر: جامع الأمهات ص 228، وعقد الجواهر 1/563، والقوانين الفقهية ص 127، والذخيرة 4/151، والشرح الكبير 2/125، ومنح الجليل 1/618.


(�)  انظر: البيان 4/453.


(�)  انظر: المغني 13/377، والفروع 3/402، وشرح الزركشي 7/23، والمبدع 3/286، والإنصاف 4/64، وكشاف القناع 3/10.


(�)  انظر: البحر الرائق 8/199، والفتاوى الهندية 5/294.


(�)  انظر: البيان 4/453.


(�)  انظر: الفروع 3/402، وشرح الزركشي 7/23، والإنصاف 4/64.


(�)  انظر: منح الجليل 1/618.


(�)  انظر: الذخيرة 4/151، والبيان 4/453.


(�)  تقدم تخريجه في ص 263.


(�)  انظر: المهذب 2/847، والبيان 4/453.


(�)  انظر: البيان 4/453.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/146، والمبسوط 4/41، وبدائع الصنائع 2/132، وتبيين الحقائق 2/62، والبناية 4/146.


(�)  انظر: الحاوي 4/192، والمهذب 2/793، والبيان 4/345، والمجموع 8/220، وشرح المحلي 2/120، ومغني المحتاج 1/504.


(�)  انظر: المغني 5/313، والمحرر 1/243، والفروع 3/381، والإنصاف 4/33، وشرح منتهى الإرادات 2/65.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- عموم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- قال: شهدت رسول الله -(- فأتاه ناس فسألوه عن الحج، فقال رسول الله -(-: (( الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه� XE "أ:الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، فقد تم حجه ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 78.


	2- حديث عروة بن مضرس -رضي الله عنه- وفيه أن النبي -(- قال: (( من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه، وتم حجه� XE "أ:من شهد معنا الصلاة، وأفاض من عرفات، ليلاً أو نهاراً، فقد قضى تفثه، وتم حجه ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 415.


فهذا يدل على فواته بخروج ليلة جمع. انظر: المغني 5/424.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/126، والبحر الرائق 2/379، والفتاوى الهندية 1/229، وحاشية رد المحتار 2/578، والكافي ص 143، وعقد الجواهر 1/405، والقوانين الفقهية ص 95، والذخيرة 3/259، والحاوي 4/172، والبيان 4/317، والعزيز 3/417، وشرح المحلي 2/115، والمغني 5/424، والمحرر 1/242، وشرح الزركشي 3/357، والإنصاف 4/23.


(�)  وذلك لما يأتي:


 	1- أن المناسك المؤقتة لا تقضى بعد فوات أوقاتها؛ أصل ذلك: عدم قضاء المبيت بمزدلفة، وليالي منى بعد فواتها. انظر: الحاوي 4/196.


	2- أن الرمي لا يكون قربة بعد هذه الأيام، كما لا يكون إراقة الدم قربة بعد مضي أيام النحر. انظر: المبسوط 4/65.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/158، والمبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/137، والبناية 4/293، والكافي ص145، والمنتقى 3/55، وعقد الجواهر 1/410، والذخيرة 3/275، والحاوي 4/203، والمهذب 2/797، والإيضاح ص407، وشرح المحلي 2/120، والمحرر 1/244، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/35، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: المغني 5/313.


(�)  تقدم تخريجه في ص 227.


(�)  تقدم تخريجه في ص 428.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذه الأقوال في ص 746. 


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/147، والمبسوط 4/41، وبدائع الصنائع 2/132، وتبيين الحقائق 2/62، والبناية 4/146، والبحر الرائق 2/376.


(�)  انظر: الفروع 3/381، والإنصاف 4/33.


(�)  انظر: المدونة 1/405، والكافي ص 145، والمعونة 1/391، والذخيرة 3/271، والشرح الكبير 2/47، ومنح الجليل 1/492.


(�)  تقدم تخريجه ص 633، وهذا اللفظ لمسلم في كتاب (15) الحج، باب (57) من حلق قبل النحر...، حديث رقم: (333 - 1306)، 2/949-950.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/132.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/132، وتبيين الحقائق 2/62.


(�)  انظر: المبسوط 4/42.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/132.


(�)  انظر: الذخيرة 3/271.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/132.


(�)  انظر: الحاوي 4/193.


(�)  انظر: المغني 5/313.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/62.


(�)  انظر: المجموع 8/224.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: المبسوط 4/42، وبدائع الصنائع 2/132.


(�)  انظر: المبسوط 4/42، وتبيين الحقائق 2/62.


(�)  انظر: المبسوط 4/42.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: الذخيرة 3/271.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن الجماع دون الفرج من جملة الرفث، فكان منهياً عنه بسبب الإحرام، وبالإقدام عليه يصير مرتكباً محظور الإحرام، فليزمه الدم. انظر: المبسوط 4/120.


	2- أنه أدخل على نسكه نقصاً بما أتاه من الاستمتاع، فلزمه الهدي، ليجبر به ما أدخل على نسكه من النقص. انظر: المنتقى 3/6.


(�)  انظر:  مختصر الطحاوي ص 67، ومختصر اختلاف العلماء 2/202، والمبسوط 4/120، وبدائع الصنائع 2/195، والنوادر والزيادات 2/420، وعقد الجواهر 1/429، والذخيرة 3/344، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/306، والحاوي 4/223، والمهذب 2/740، والبيان 4/229، والعزيز 3/487، والمغني 5/170، والمحرر 1/237، والفـروع 3/296، وشرح الزركشي 3/149.


	واختلفوا في ذلك الدم؛ فذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه شاة؛ وذهب المالكية في المشهور، وأحمد في رواية إلى أنه بدنة. انظر هذه الأقوال في: تبيين الحقائق 2/56، والبناية 4/269، والكافي ص 158، والخرشي 2/359، والشرح الكبير 2/68، والإيضاح ص 196، وشرح المحلي 2/137، والكافي لابن قدامة 1/418، والفروع 3/296، والإنصاف 3/371.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( كان رسول الله -(- يقبلني، وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -(- يملك إربه؟� XE "أ:كان رسول الله - ( - يقبلني، وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - ( - يملك إربه؟ ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 328.


	2- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (( هششت فقبَّلت وأنا صائم� XE "أ:قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -\: (( هششت فقبَّلت وأنا صائم ( ح )" �، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبَّلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء، وأنت صائم... قلت: لا بأس به... قال: فمه )).


	أخرجه أبو داود في كتاب (8) الصوم، باب (33) القبلة للصائم، حديث رقم: (2385)، وسكت عنه، 2/779-780، وصححه ابن خزيمة في صحيحه 3/245، برقم: (1999)، وابن حبان كما في الإحسان 8/313-314، برقم: �(3544)، وقال الحاكم في المستدرك 1/431: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي في ذيله؛ وقال عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 3/263، حديث رقم: (2280) : (هذا حديث منكر)؛ لكن الشيخ أحمد شاكر صحح إسناده في شرح المسند 1/215، برقم: (138)، وقال: (ولا أدري وجه النكارة فيه)؛ كما صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/453، برقم: (2089).


	فشبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة، وإن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزول الماء أفطر. انظر: المغني 4/361.


 	ومن جهة المعنى: أن المنافي قضاء الشهوة صورة أو معنى، ولم يوجد هنا. انظر: تبيين الحقائق 1/324.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 1/324، والبحر الرائق 2/293، والفتاوى الهندية 1/200، وحاشية رد المحتار 2/435، والمدونة 1/197، والكافي ص 127، وعقد الجواهر 1/359، والمنتقى 2/47، والحاوي 3/435، والبيان 3/507-508، والعزيز 3/201، والمجموع 6/322، والمغني 4/360، والمحرر 1/229، والفروع 3/47، والإنصاف 3/233.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/106.


(�)  تقدم تخريجه في ص 328؛ وهذا اللفظ لمسلم في كتاب (13) الصيام، باب (12) بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، حديث رقم: (65/1106)، 2/777.


	 انظر: إيضاح الدلائل 1/249.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/107.


(�)  انظر: التفريع 1/349، والكافي ص 158، والمنتقى 3/3، والقوانين الفقهية ص 93، والذخيرة 3/340، ومنح الجليل 1/521.


(�)  انظر: الحاوي 4/216، والمهذب 2/737، والبيان 4/217، والعزيز 3/480، والمجموع 7/389، 414، ومغني المحتاج 1/522.


(�)  انظر: المستوعب 4/137، والمغني 5/167، والمحرر 1/237، والفروع 3/288، والإنصاف 3/368.


(�)  انظر: المدونة 1/499، النوادر والزيادات 2/428، والتفريع 1/351، والإشراف 1/490، والكافي ص 161، والمنتقى 3/7.


(�)  انظر: الحاوي 4/239، والمهذب 2/811، والتنبيه ص 80، والبيان 4/382، والإيضاح ص 528، والمجموع 8/287.


(�)  انظر: المستوعب 4/297، والكافي لابن قدامة 1/460، والفروع 3/391، وشرح الزركشي 3/358، والمبدع 3/268، والإنصاف 4/48.


(�)  الحاوي 4/217.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 755.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 67، وكتاب المناسك للدبوسي ص 192، والمبسوط 4/57، وتبيين الحقائق 2/57، 58، والبناية 4/271، 275، والبحر الرائق 3/16.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب (20) الحج، باب (48) هدي المحرم إذا أصاب أهله، حديث رقم: (151)، 1/381-382، والبيهقي في السنن الكبرى 5/167.


(�)  انظر: المغني 5/167.


(�)  انظر: الحاوي 4/217، والمنتقى 3/3.


(�)  انظر: الحاوي 4/217، والمنتقى 3/3، والمغني 5/167.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/217.


(�)  انظر: الحاوي 4/217.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  هو يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، حجازي، روى عن أبيه، وجده، يقال: مرسل، وجابر، ويقال: لم يسمع منه، وسعيد بن المسيب، وروى عنه زيد بن أسلم، وهو من أقرانه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو أكبر منه، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، ذكره ابن الحبان في الثقات، قال ابن حجر: حديثه عن جابر متصل، ووقع التصريح به عند مسلم، وقال البخاري: سمع جابراً. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 9/292، برقم: (1249)، وتهذيب التهذيب 11/365، برقم: (708).


(�)  جذام: بضم الجيم، وبالذال المعجمة، بطن من كهلان، من القحطانية، وهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، والجذام في أصل اللغة: اسم للداء المعروف، فيقال: إن اسم الرجل منقول عنه، ويحتمل أنه مأخوذ من الجذم، وهو القطع. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 205-207.


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/167؛ وحكم عليه بأنه منقطع.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/217.


(�)  انظر: السنن الكبرى 5/167.


(�)  انظر: المبسوط 4/57.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/57، والبناية 4/273.


(�)  رواه مالك في الموطأ، كتاب (20) الحج، باب (50) من أصاب أهله قبل أن يفيض، حديث رقم: (155)، 1/384، والبيهقي في السنن الكبرى 5/171.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/58، والبحر الرائق 3/18.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/58.


(�)  انظر: البناية 4/273.


(�)  انظر: الحاوي 4/217.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 755.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/193، وكتاب المناسك للدبوسي ص 429، والمبسوط 4/175، وبدائع الصنائع 2/220، وتبيين الحقائق 2/82، والبحر الرائق 3/61.


(�)  انظر: المستوعب 4/298، والمغني 5/427، والفروع 3/393، وشرح الزركشي 3/359، والمبدع 3/268، والإنصاف 4/48.


(�)  تقدم تخريجه في ص 201. 


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/175، وأشار النووي إلى صحة إسناده في المجموع 8/290.


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/175، وصحح النووي إسناده في المجموع 8/291.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/82.


(�)  انظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/175، والمجموع 8/291.


(�)  انظر: الحاوي 4/239، والمغني 5/427.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والحاوي 4/239.


(�)  انظر: المهذب 2/811، والمغني 5/427.


(�)  انظر: المبسوط 4/175، والبناية 4/415.


(�)  رواه الدارقطني في سننه 2/241، برقم: (21)، وقال: (رحمة بن مصعب -وهو أحد رجال إسناده- ضعيف، ولم يأت به غيره). وانظر: البناية 4/414.


(�)  رواه الدارقطني في سننه 2/241، برقم: (22)، وفي إسناده يحيى بن عيسى النهشلي، وهو ضعيف. انظر: البناية 4/414.


(�)  انظر: البناية 4/415.


(�)  انظر: المرجع السابق 4/414.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/82، والبناية 4/415.


(�)  انظر: المغني 5/427، وشرح الزركشي 3/359.


(�)  انظر: المغني 5/427.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 67، وكتاب المناسك للدبوسي ص 192، والمبسوط 4/57، وتبيين الحقائق 2/57، 58، والبناية 4/271، 275، والبحر الرائق 3/16.


(�)  تقدم ذكر دليله في ص 756-757.


(�)  انظر: المبسوط 4/57، والبناية 4/271، 275، والبحر الرائق 3/16، والتفريع 1/349، والكافي ص 158، والمنتقى 3/3، والحاوي 4/216، والمهذب 2/737، والبيان 4/217، والمستوعب 4/137، والمغني 5/167، والمحرر 1/237.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/217.


(�)  انظر ص 756 وما بعدها.


(�)  وذلك لعموم ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (( أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة� XE "ب:أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ( ابن عباس ) ( ح )" � )). تقدم تخريخه في ص 758.


	ومن جهة المعنى:


	1- أن كل عبادة يوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء، فتلك الكفارة هي العليا، كالوطء في رمضان. انظر: الحـاوي 4/217.


	2- أن كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده، فالفدية الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده، قياساً على جزاء الصيد وفدية الأذى. انظر: الحاوي 4/217.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص192، وبدائع الصنائع 2/217، وتبيين الحقائق 2/57، 58، والبحر الرائق 3/16، والمدونة 1/454، والكافي ص 159، والقوانين الفقهية ص93، والذخيرة 3/340، والمهذب 2/737، والبيان 4/217، والعزيز 3/479، والمجموع 7/389، والمستوعب 4/137، والمغني 5/374، والمحرر 1/237، والفروع 3/288.


(�)  وفسادها عندهم ما لم يطف لها أربعة أشواط من طوافها، وإن كان بعد ما طاف أربعة، لم تفسد. انظر: مختصر الطحاوي ص 67، والمبسوط 4/58، وبدائع الصنائع 2/228، وتبيين الحقائق 2/58، والبناية 4/276، والبحر الرائق 3/19.


(�)  انظر: العزيز 3/480.


(�)  انظر: المستوعب 4/137، والكافي لابن قدامة 1/418، والمحرر 1/237، والفروع 3/294، والمبدع 3/180، والإنصاف 3/369.


(�)  انظر: المغني 5/374.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/58.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 762.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/421، والكافي ص 159، والذخيرة 3/340.


(�)  انظر: الحاوي 4/233، والبيان 4/218، والمجموع 7/389، والإيضاح ص 197، والسراج الوهاج ص 169، ومغني المحتاج 1/522.


(�)  انظر: الفروع 3/294، والإنصاف 3/369.


(�)  انظر: البناية 4/277، والعزيز 3/480.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/418.


(�)  انظر: الحاوي 4/233.


(�)  انظر: البيان 4/219.


(�)  انظر: المدونة 1/454، والمعونة 1/386، والكافي ص 158، وعقد الجواهر 1/427، والقوانين ص 93، وإرشاد السالك 2/489.


(�)  انظر: الحاوي 4/217، والتنبيه ص 73، والعزيز 3/479، والإيضاح ص 196-197، والمجموع 7/387-388، وشرح المحلي 2/136.


(�)  انظر: المستوعب 4/132، والكافي لابن قدامة 1/458، والمحرر 1/237، والفروع 3/287، وشرح الزركشي 3/146، والإنصاف 3/350.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 192، والمبسوط 4/57، وبدائع الصنائع 2/217، والبناية 4/275، والبحر الرائق 3/18، وحاشية رد المحتار 2/616.


(�)  انظر: المدونة 1/454، والنوادر والزيادات 2/423، والتفريع 1/349، والكافي ص 158، وعقد الجواهر 1/426، والذخيرة 3/340.


(�)  انظر: المبسوط 4/57، وبدائع الصنائع 2/217، والبناية 4/275.


(�)  انظر: عدة البروق ص 184-185، برقم: (200).


(�)  استفدت بعض ذلك من تعليل للباجي في المنتقى 3/5.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 766.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص67، ومختصر اختلاف العلماء 2/203، وكتاب المناسك للدبوسي ص192، والمبسوط 4/57، وبدائع الصنائع 2/217، والبناية 4/275.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/423، والتفريع 1/349، والمعونة 1/386، وتهذيب المسالك 3/511، وعقد الجواهر 1/427، والقوانين الفقهية ص 93.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: الحاوي 4/218، والبيان 4/218.


(�)  تقدم تخريجه في ص 756.


(�)  انظر: المغني 5/167.


(�)  انظر: الإشراف 1/488، وتهذيب المسالك 3/512، والحاوي 4/218.


(�)  انظر: الإشراف 1/488.


(�)  انظر: الحاوي 4/218.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 78.


(�)  انظر: مناسك الحج للدبوسي ص 193، وبدائع الصنائع 217.


(�)  انظر: الحاوي 4/218، والمغني 5/167.


(�)  انظر: المغني 5/167.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/217.


(�)  انظر: المبسوط 4/57.


(�)  انظر: الحاوي 4/218.


(�)  انظر: المعونة 1/387.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 193.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/513.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 766. 


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/426.


(�)  انظر: الحاوي 4/217، والتنبيه ص 73، والعزيز 3/479، والإيضاح ص 196-197، والمجموع 7/387-388.


(�)  انظر: المستوعب 4/132، والكافي لابن قدامة 1/458، والمحرر 1/237، والفروع 3/287، وشرح الزركشي 3/146، والإنصاف 3/350.


(�)  انظر: المنتقى 3/5.


(�)  سورة البقرة، الآية: (197).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/512.


(�)  انظر: الحاوي 4/218.


(�)  انظر: الحاوي 4/219، والمهذب 2/739، والتنبيه ص 73، والبيان 4/228، والعزيز 3/480، والمجموع 7/408.


(�)  انظر: المغني 5/375، والمحرر 1/237، والفروع 3/293، وشرح الزركشي 3/320، والإنصاف 3/355، وشرح منتهى الإرادات 2/32.


(�)  وذلك لعموم ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (( أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة� XE "ب:أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ( ابن عباس ) ( ح )" � )). تقدم تخريخه في ص 758.


	ومن جهة المعنى:


	1- أن كل عبادة يوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء، فتلك الكفارة هي العليا، كالوطء في رمضان. انظر: الحـاوي 4/217.


	2- أن كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده، فالفدية الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده، قياساً على جزاء الصيد وفدية الأذى. انظر: الحاوي 4/217.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 192، والمبسوط 4/119، وبدائع الصنائع 2/217، وتبيين الحقائق 2/57، 58، والمدونة 1/454، والكافي ص 159، والذخيرة 3/340، والحاوي 4/217، والمهذب 2/737، والبيان 4/217، والمجموع 7/389، والمستوعب 4/137، والمغني 5/374، والمحرر 1/237، والفروع 3/288.


(�)  المغني 5/375.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 772.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 67، وبدائع الصنائع 2/217، وتبيين الحقائق 2/58، والبناية 4/276، والبحر الرائق 3/16.


(�)  انظر: المدونة 1/415، والنوادر والزيادات 2/422، والتفريع 1/349، والإشراف 1/488، والمنتقى 3/4، والذخيرة 3/340.


(�)  انظر: الحاوي 4/219، والمهذب 2/739، والتنبيه ص 73، والبيان 4/227، والعزيز 3/481، والمجموع 7/408.


(�)  انظر: المغني 5/375، والمحرر 1/237، والفروع 3/293، وشرح الزركشي 3/320، والإنصاف 3/355.


(�)  أنظر: البيان 4/228، والمغني 5/375.


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/171.


(�)  تقدم تخريجه في ص 758.


(�)  انظر: المنتقى 3/9، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/332.


(�)  انظر: المغني 5/375.


(�)  انظر: البيان 4/227، والعزيز 3/481.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 67، ومختصر اختلاف العلماء 2/203، والمبسوط 4/119، وبدائع الصنائع 2/218، والفتاوى الهندية 1/245، وحاشية رد المحتار 2/616.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/30، والمبسوط 3/73، وبدائع الصنائع 2/101، البحر الرائق 1/398.


(�)  انظر: المدونة 1/218، والتفريع 1/306، والمعونة 1/301، والكافي ص 125، وتهذيب المسالك 2/328، والقوانين الفقهية ص 84.


(�)  انظر: المهذب 2/614، والحاوي 3/427، والبيان 3/525، والعزيز 3/232، والمجموع 6/336، ومغني المحتاج 1/444.


(�)  انظر: المستوعب 3/436، والمغني 4/386، والفروع 3/61، والمبدع 3/34، وكشاف القناع 2/326.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/106.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 775.


(�)  انظر: الحاوي 4/220، والتنبيه ص 73، والبيان 4/226، والعزيز 3/481، والمجموع 7/407، 420، ومغني المحتاج 1/522-523.


(�)  انظر: الحاوي 4/220، والمهذب 2/739، والبيان 4/226، والعزيز 3/481، والمجموع 7/407، ومغني المحتاج 1/523.


(�)  انظر: المستوعب 4/141، والمغني 5/168، والفروع 3/338، والمبدع 3/183، والإنصاف 3/373، وشرح منتهى الإرادات 2/38.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 67، والفتاوى الهندية 1/245.


(�)  انظر: التفريع 1/350، والإشراف 1/488، والمعونة 1/388، وعقد الجواهر 1/430، والذخيرة 3/348، وإرشاد السالك 2/494.


(�)  انظر: المبسوط 4/119.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/521.


(�)  انظر: الحاوي 4/220، والبيان 4/226، والعزيز 3/481.


(�)  انظر: الحاوي 4/220.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/521.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/521.


(�)  انظر: المهذب 2/739.


(�)  انظر: المغني 5/169.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/521.


(�)  انظر: المغني 5/169.


(�)  انظر: المعونة 1/388، والمنتقى 3/6.


(�)  انظر: الإشراف 1/489.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/521.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/257.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 775.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/30، والمبسوط 3/73، وبدائع الصنائع 2/101.


(�)  انظر: المبدع 3/34.


(�)  انظر: المبسوط 3/74.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 2/329.


(�)  انظر: المجموع 6/337، ومغني المحتاج 1/444.


(�)  انظر: الحاوي 3/428.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الإشراف 1/435.


(�)  انظر: المبسوط 3/73-74.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/74.


(�)  انظر: المبدع 3/35.


(�)  انظر: الحاوي 3/428.


(�)  انظر: الحاوي 4/98، والمهذب 2/709، والبيان 4/151، والعزيز 3/462، والمجموع 7/259، والإيضاح ص 178.


(�)  انظر: المستوعب 4/80، والمغني 5/120، والمحرر 1/238، والفروع 3/273، والمبدع 3/142، وشرح الزركشـي 3/111.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 69، ومختصر اختلاف العلماء 2/105، وبدائع الصنائع 2/184، وتبيين الحقائق 2/12، والبناية 4/55، والمسلك المتقسط ص 207.


(�)  انظر: التفريع 1/323، والمعونة 1/337، والكافي ص 153، وعقد الجواهر 1/423، والقوانين الفقهية ص 91، وإرشاد السالك 2/402.


(�)  انظر: الحاوي 4/97، والمهذب 2/709، والتنبيه ص 72، والبيان 4/153، والعزيز 3/462، والإيضاح ص 179.


(�)  انظر: المستوعب 4/81، والكافي لابن قدامة 1/405، والمحرر 1/238، والفروع 3/274، والمبدع 3/142، والإنصاف 3/329.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/137، رقم: (177).


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 781.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 69، ومختصر اختلاف العلماء 2/105، والمبسوط 4/126، وبدائع الصنائع 2/184، وتبيين الحقائق 2/12، والبناية 4/54.


(�)  انظر: البيان 4/151، والعزيز 3/462، والإيضاح ص 178، والمجموع 7/259.


(�)  انظر: الإشراف 1/472، والمعونة 1/336، وإرشاد السالك 2/399، وحاشية الدسوقي 2/57، ومنح الجليل 1/506.


(�)  انظر: التمهيد 15/113، وحاشية الدسوقي 2/56-57، ومنح الجليل 1/506.


(�) سأكتفي هنا بذكر دليل كل من القول الأول والثاني، إذ قد سبق ذكر أدلة القولين الآخرين في ص 384 وما بعدها. 


(�)  تقدم تخريجه في ص 385، وهذا اللفظ للبخاري.


(�)  تقدم تخريجه في ص 385.


(�)  انظر: العزيز 3/462.


(�)  انظر: المجموع 7/260.


(�)  انظر: المبسوط 4/112، والعزيز 3/462.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/184.


(�)  انظر: شرح السنة 4/145.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 781.


(�)  انظر: المستوعب 4/80، والمغني 5/120، والفروع 3/273، وشرح الزركشي 3/112، والمبدع 3/142، والإنصاف 3/329.


(�)  تقدم تخريجه في ص 374.


(�)  انظر: المعونة 1/337، والإشراف 1/472.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: المغني 5/121.


(�)  انظر: المغني 5/122، وشرح الزركشي 3/113.


(�)  انظر: البناية 4/56.


(�)  انظر: الإشراف 1/472، والمعونة 1/337.


(�)  تقدم تخريجه في ص 385.


(�)  تقدم تخريجه في ص 385.


(�)  انظر: المغني 5/122، وشرح الزركشي 3/112، والمبدع 3/142.


(�)  انظر: الحاوي 4/97، والمغني 5/121.


(�)  انظر: عارضة الأحوذي 4/45، والمجموع 8/266.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/112-113.


(�)  انظر: المغني 5/121.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/113-114.


(�)  انظر: معالم السنن 2/345، وشرح السنة 4/145، والبناية 4/56.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/211.


(�)  انظر: معالم السنن 2/345.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 84.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/425، وإرشاد السالك 2/418.


(�)  انظر: الحاوي 4/116، والتنبيه ص 72، والبيان 4/195، والعزيز 3/476، والإيضاح ص 194، والمجموع 7/336.


(�)  انظر: المستوعب 4/92، والمغني 5/145، والمحرر 1/238، والفروع 3/325، والمبدع 3/138، والإنصاف 3/325.


(�)  بتشديد الميم، مفردها هامة، وهو ما له سمّ يقتل، كالحية، وقد تطلق على ما لا يقتل، كالحشرات؛ والمراد هنا القمل. انظر: المصباح المنير 2/641، والمجموع 7/247.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- قوله -تعالى-: { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية }. سورة البقرة: (196).


	2- حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- (( أن رسول الله -(- رآه، وإنه يسقط على وجهه القمل، فقال: أيؤذيك هوامُّك؟� XE "أ:أن رسول الله - ( - رآه وإنه يسقط على وجهه القمل، فقال\: (( أيؤذيك هوامُّك ؟ ( ح )" � قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله -(- أن يطعم فَرَقاً بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة )).


	أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (27) المحصر، باب (9) النسك شاة، حديث رقم: (1817)، 2/560، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (10) جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية في حلقه، وبيان قدرها، حدريث رقم: (83-1201)، 2/861.


 	أنه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره، فأشبه أكل الصيد للمجاعة. انظر: المغني 5/146، والكافي لابن قدامة 1/403.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 69، وبدائع الصنائع 2/192، والبحر الرائق 3/13، والمسلك المتقسط ص 84، والتفريع 1/343، والذخيرة 3/309، والحاوي 4/169، والمهذب 2/725، والعزيز 3/476، والإيضاح 194، والمستوعب 4/92، والمغني 5/146، والكافي لابن قدامة 1/403، والمبدع 3/136.


(�)  انظر: المعاياة في العقل والفرق ص 122، والفروق للسامري 1/298-299، وإيضاح الدلائل 1/246.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 787.


(�)  حكم عليه النووي بالبعد. انظر: المعاياة ص 122، والمجموع 7/336.


(�)  انظر: الحاوي 4/116، والمغني 5/146.


(�)  هكذا عند مالك، وعند ابن القاسم عليه حفنة من الطعام لمكان الدواب. انظر: المدونة 1/428، والإشراف 1/474، والكافي ص 153، وعقد الجواهر 1/426، والذخيرة 3/309، وإرشاد السالك 2/411، والشرح الكبير 2/64.


(�)  وذلك لأنه شعر لا يتعلق به حرمة الإحرام، فلم يمنع الإحرام من إزالته، ولم يجب بإزالته شيء. انظر: البيان 4/146.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/355، ولم أقف عليه في غير هذا الكتاب من كتب المذاهب الأربعة بعد طول البحث، وإنما حكمت بذلك بناء على ما سبق في ص (381) من حكاية اتفاقهم على جواز ذبح المحرم لبهيمة الأنعام، فإذا جاز له ذبحها جاز له حلق شعرها من غير أن يفتدي -والله أعلم-.


(�)  انظر: الذخيرة 3/309.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في نفس هذه الصفحة.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، ومختصر اختلاف العلماء 2/200، وكتاب المناسك للدبوسي ص 203، وبدائع الصنائع 2/193، وتبيين الحقائق 2/55، والبناية 4/259.


(�)  انظر: الإنصاف 3/324.


(�)  انظر: الحاوي 4/118، والمهذب 2/706، والبيان 4/146، والعزيز 3/477، والإيضاح ص 191، والمجموع 7/345.


(�)  انظر: المستوعب 4/94، والكافي لابن قدامة 1/403، والمحرر 1/238، والفروع 3/261، والمبدع 3/138، والإنصاف 3/324.


(�)  هو أبو محمد، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي، البلوي، حليف الأنصار، تأخر إسلامه، ثم أسلم، وشهد المشاهد كلها، روى عنه ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وغيرهم، توفي -رضي الله عنه- سنة إحدى وخمسين، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الاستيعاب 3/291-292، وأسد الغابة 4/181-182، برقم: �(4465)، وتجريد أسماء الصحابة 2/31، برقم: (341)، والإصابة في تمييز الصحابة 3/297-298، برقم: (7419).


(�)  القَمْل: بتسكين الفاء، جمع قَمْلَة: والقَمْلَة: حشرة تتولد على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارج انظر: المصباح المنير 2/516، والمعجم الوسيط 2/760.


(�)  تقدم تخريجه في ص 787.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 1/193.


(�)  انظر: الذخيرة 3/309.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/193.


(�)  انظر: الحاوي 4/118.


(�)  انظر: المبسوط 4/72.


(�)  انظر: الحاوي 4/118.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المبسوط 4/73.


(�)  انظر: الإشراف 1/474.


(�)  انظر: الإشراف 1/474.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الحاوي 4/118.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/118، والبيان 4/146، والمغني 5/386، والمبدع 3/138.


(�)  انظر: الذخيرة 3/309.


(�)  انظر: الحاوي 4/118.


(�)  انظر: المهذب 2/706.


(�)  دليل حديث كعب بن عجرة الذي سبق تخريجه في ص 787.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 69، وبدائع الصنائع 2/192، والبحر الرائق 3/13، والمسلك المتقسط ص 84، والتفريع 1/343، والذخيرة 3/309، والحاوي 4/169، والمهذب 2/725، والعزيز 3/476، والإيضاح 194، والمستوعب 4/92، والمغني 5/146، والكافي لابن قدامة 1/403، والمبدع 3/136.


(�)  انظر: الحاوي 4/118، والمهذب 2/706، والبيان 4/146، والعزيز 3/477، والإيضاح ص 191، والمجموع 7/345.


(�)  انظر: المستوعب 4/94، والكافي لابن قدامة 1/403، والمحرر 1/238، والفروع 3/261، والإنصاف 3/324.


(�)  انظر: الحاوي 4/118.


(�)  انظر ص 789-793.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 69، وبدائع الصنائع 2/192، والبحر الرائق 3/13، والمسلك المتقسط ص 84، والتفريع 1/343، والذخيرة 3/309، والحاوي 4/169، والمهذب 2/725، والعزيز 3/476، والإيضاح 194، والمستوعب 4/92، والمغني 5/146، والكافي لابن قدامة 1/403، والمبدع 3/136.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، ومختصر اختلاف العلماء 2/200، وكتاب المناسك للدبوسي ص 203، وبدائع الصنائع 2/193، وتبيين الحقائق 2/55، والبناية 4/259.


(�)  انظر: الإنصاف 3/324.


(�)  انظر: المبسوط 4/73.


(�)  انظر: الإشراف 1/474.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر ص 789-793.


(�)  وذلك لأنه ترفه بمحظور في إحرامه، فلزمته الفدية على المحرم، كما لو ترفه بحلق رأسه، أو قلم ظفره. انظر: المغني 5/389، وشرح الزركشي 3/331.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/188، 192، والبحر الرائق 3/2، 7، والفتاوى الهندية 1/242، 241، الكافي ص 154، والقوانين ص 93، والذخيرة 3/312، 303، والحاوي 4/105، والبيان 4/212، والمستوعب 4/152، 153، 154. والكافي لابن قدامة 1/417، وشرح الزركشي 3/331، 332، والمبدع 3/186.


(�)  المغني 5/389.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس لا يحصل به. انظر: بدائع الصنائع 2/184.


	2- أنه لم يلبسه كلبس المخيط، فيكون غير معتاد، فلا يتحقق الارتفاق. انظر: البناية 4/249.


	3- أن لبس القميص على هذا الوجه في معنى الارتداء والاتزار، لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء والإزار. انظر: بدائع الصنائع 2/184.


	4- أن المنهي عنه المخيط على قدر العضو. انظر: المغني 5/124.


	5- أنه لا يحفظ نفسه فجاز. انظر: الحاوي 4/97.


	6- أنه ليس لبساً له في العادة، فهو كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية عليه. انظر: المجموع 7/255.


(�)  انظر: المبسوط 4/126، والبناية 4/249، وبدائع الصنائع 2/184، والمسلك المتقسط ص 84، وعقد الجواهر 1/422، والقوانين الفقهية ص 91، والذخيرة 3/303، ومنسك خليل بن إسحاق ص 41، والحاوي 4/97، والعزيز 3/462، والمجموع 7/255، وشرح المحلي 2/132، والمغني 5/124، والمحرر 1/239، والفروع 3/276، والمبدع 3/144.


(�)  انظر: المغني 5/390.


(�)  انظر: الحاوي 4/105، والمهذب 2/726، والبيان 4/197، والإيضاح ص 187، والمجموع 7/340، وشرح المحـلي 2/134.


(�)  انظر: المغني 5/391، والكافي لابن قدامة 1/414، والمحرر 1/240، والفروع 3/340، وشرح الزركشي 3/332، والإنصاف 3/374.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، والبحر الرائق 3/9، والمسلك المتقسط ص 223.


(�)  انظر: الكافي ص 153-154، وعقد الجواهر 1/426، والقوانين الفقهية ص 93، والذخيرة 3/311، 312.


(�)  انظر: الحاوي 4/105، والمهذب 2/727، والبيان 4/198، والمجموع 7/340، والإيضاح ص 194، ونهاية المحتـاج 3/327.


(�)  انظر: المغني 5/381، والمحرر 1/240، والفروع 3/342، وشرح الزركشي 3/328، والإنصاف 3/374.


(�)  انظر: المغني 5/392.


(�)  انظر: الحاوي 4/106.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/333.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 799.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، ومختصر اختلاف العلماء 2/198، وبدائع الصنائع 2/192، والفتاوى الهندية 1/241، والمسلك المتقسط ص 218.


(�)  انظر: الإشراف 1/472، والتمهيد 2/262، والكافي ص 154، وعقد الجواهر 1/424، والذخيرة 3/312، والقوانين الفقهية ص 93.


(�)  انظر: المغني 5/392، والكافي لابن قدامة 1/415، والمحرر 1/240، والفروع 3/341، وشرح الزركشي 3/332، والإنصاف 3/374.


(�)  تقدم تخريجه في ص 354.


(�)  انظر: البيان 4/197، وشرح الزركشي 3/332.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/333.


(�)  تقدم تخريجه في ص 361.


(�)  انظر: المهذب 2/726، والمغني 5/392.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/333.


(�)  انظر: الحاوي 4/106.


(�)  انظر: الحاوي 4/106، والمغني 5/392.


(�)  انظر: الإشراف 1/472.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/107.


(�)  انظر: الإشراف 1/472.


(�)  انظر: الحاوي 4/106.


(�)  انظر: المجموع 7/343.


(�)  انظر: المغني 5/392، وشرح الزركشي 3/333.


(�)  انظر: الحاوي 4/106.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 799.


(�)  انظر: المهذب 2/727، والبيان 4/198، 199، والمجموع 7/341.


(�)  المغني 5/381، والمحرر 1/240، والفروع 3/342، وشرح الزركشي 3/328، والإنصاف 3/374.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: المغني 5/382، وشرح الزركشي 3/328.


(�)  انظر: المهذب 2/727، والمغني 5/382.


(�)  تقدم تخريجه في ص 354.


(�)  انظر: المهذب 2/727، والكافي لابن قدامة 1/414.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/328.


(�)  انظر: المستوعب 4/89، والمغني 5/150، والمحرر 1/239، والفروع 3/278، وشرح الزركشي 3/134، والإنصاف 3/335.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن ذلك ليس يسمى تطيباً. انظر: العزيز 3/470.


	2- أنه يشق الاحتراز منه، فعفي عنه. انظر: الكافي لابن قدامة 1/408، وشرح الزركشي 3/134.


(�)  انظر: المبسوط 4/123، وبدائع الصنائع 2/191، وتبيين الحقائق 2/52، والمسلك المتقسط ص 216، والمدونة 1/456، والتمهيد 2/262، وعقد الجواهر 1/423، والذخيرة 3/311، والعزيز 3/469، والإيضاح ص 184، والمجموع 7/271، ومغني المحتاج 1/520، والمغني 5/150، والفروع 3/278، وشرح الزركشي 3/134، والإنصاف 3/335.


(�)  المغني 5/150.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 805.


(�)  انظر: المبسوط 4/123، وبدائع الصنائع 2/191، والبناية 4/246، والفتاوى الهندية 1/242، والمسلك المتقسط ص 209.


(�)  انظر: المدونة 1/456، 457، والتمهيد 2/262، وعقد الجواهر 1/423، والذخيرة 3/311، ومنسك خليل بن إسحاق ص 44، ومنح الجليل 1/510.


(�)  انظر: البيان 4/166، والعزيز 3/469، والإيضاح ص 184، والمجموع 7/271.


(�)  انظر: الإنصاف 3/335.


(�)  انظر: البيان 4/166، والعزيز 3/469، والإيضاح ص 185، والمجموع 7/271.


(�)  انظر: المغني 5/150، والكافي لابن قدامة 1/408.


(�)  انظر: المبسوط 4/123، وبدائع الصنائع 2/191.


(�)  انظر: الذخيرة 3/311.


(�)  انظر: المبسوط 4/123، وبدائع الصنائع 2/191.


(�)  انظر: البيان 4/165.


(�)  انظر: التمهيد 2/261-262.


(�)  الأصلع: هو من انحسر الشعر عن مقدم رأسه، لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة، وقصورها عنها، واستيلاء الجفاف عليها. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/46، والمصباح المنير 1/345-346، ولسان العرب 8/204، والقاموس المحيط 3/52-53.


(�)  هو الذي لم يبق على رأسه شعر؛ وقيل: من ذهب شعر رأسه من آفة. انظر: المصباح المنير 2/499، ولسان العـرب 8/262، والقاموس المحيط 3/69.


(�)  الأمرد: هو الذي أبطأ نبات وجهه، وقيل: هو من لم تنبت لحيته. انظر: المصباح المنير 2/568، والقاموس المحيط 1/350.


(�)  انظر: الحاوي 4/110، والمهذب 2/714، والوسيط 2/686، والعزيز 3/471، والإيضاح ص 190، والسراج الوهاج ص 168.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/413، والمحرر 1/239، وشرح العمدة 2/119-120، والفروع 3/280، وشرح الزركشي 3/132، والإنصاف 3/334.


(�)  وهذا عند الإمام أبي حنفية خاصة، وذهب صاحباه إلى أنه يلزم من ذلك الصدقة لا الفدية. انظر: مختصر الطحاوي ص 68، والمبسوط 4/122، وبدائع الصنائع 2/190، وتبيين الحقائق 2/53، والبناية 4/245، والبحر الرائق 3/605.


(�)  انظر: المدونة 1/455، والكافي ص 152، وعقد الجواهر 1/424، والذخيرة 3/345، ومنسك خليل بن إسحاق ص 44.


(�)  انظر: الحاوي 4/110، والمهذب 2/714، والبيان 4/165، والعزيز 3/471، والإيضاح ص 190، والمجموع 7/279.


(�)  انظر: المغني 5/149، والمحرر 1/239، والفروع 3/281، وشرح الزركشي 3/131، والإنصاف 3/334.


(�)  انظر: الاستغناء 2/584.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 808. 


(�)  وهذا عند الإمام أبي حنفية خاصة، وذهب صاحباه إلى أنه يلزم من ذلك الصدقة لا الفدية. انظر: المبسوط 4/122، وبدائع الصنائع 2/190، وتبيين الحقائق 2/53، والبناية 4/245، والبحر الرائق 3/605، والفتاوى الهندية 1/241.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/424، والذخيرة 3/345، ومنسك خليل بن إسحاق ص 44، والشرح الكبير 2/60، ومنح الجليل 1/512، وبلغة السالك 1/288.


(�)  انظر: المغني 5/149، والمحرر 1/239، والفروع 3/281، وشرح الزركشي 3/131، والإنصاف 3/334.


(�)  انظر: الحاوي 4/110.


(�)  انظر: المهذب 2/714، والعزيز 3/471.


(�)  انظر: بلغة السالك 1/288.


(�)  انظر: المغني 5/150.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 808.


(�)  انظر: البيان 4/165، والعزيز 3/471، والمجموع 7/279.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/413، والمحرر 1/239، والفروع 3/280، وشرح الزركشي 3/132، والإنصاف 3/334.


(�)  انظر: الحاوي 4/110، والعزيز 3/471.


(�)  انظر: البيان 4/165.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/53.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/53، والبناية 4/246.


(�)  انظر: البيان 4/165، المجموع 7/279.


(�)  انظر: المغني 5/150.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  وذلك لما جاء عن نُبَيْه بن وهب، قال: (( خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله� XE "أ:خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله ( ح )" �، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان -رضي الله عنه- حدث عن رسول الله -(-: في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم، ضمَّدهما بالصبر )).


	أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (12) جواز مداواة المحرم عينيه، حديث رقم: (1204)، (2/863).


	ففيه دليل على إباحة ما في معناه، مما ليس فيه زينة ولا طيب. انظر: المغني 5/157.


	ومن جهة المعنى:


	1- أن الكحل إما أن يكون زينة، أو دواءً، والمحرم غير ممنوع منهما. انظر: الحاوي 4/121.


	 2- أن وجوب الفدية لم يثبت إلا من الشرع، ولم يرد ذلك هاهنا. انظر: الكافي لابن قدامة 1/413.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/118، والمبسوط 4/124، وبدائع الصنائع 2/192، والبحر الرائق 2/350، والمدونة 1/457، والنوادر والزيادات 2/353، والتفريع 1/324، والكافي ص 154، والحاوي 4/121، والمهذب 2/730، والبيان 4/205، والمجموع 7/281، والمستوعب 4/125، والمغني 5/156، والفروع 3/331، وشرح الزركشي 3/141.


(�)  انظر: التفريع 1/324، وعقد الجواهر 1/425، ومنسك خليل بن إسحاق ص 45.


(�)  ووجه منعه لغير الضرورة عندهم: أن الحج عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة، كالعدة. انظر: المعونة 1/338.


(�)  وذلك لما جاء في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل، وفيه: (( وقدم علي من اليمن ببدن النبي -(- فوجد فاطمة -رضي الله عنها- ممن حل، ولبست ثياباً صبيغاً� XE "أ:وقدم علي من اليمن ببدن النبي - ( - فوجد فاطمة - رضي الله عنها - ممن حل، ولبست ثياباً صبيغاً ( ح )" �، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله -(- محرشاً على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله -(- فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت ... )) الحديث.


	جزء من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عند مسلم في كتاب (15) الحج، باب (19) حجة النبي -(- حديث رقم: (1218)، (2/888).


	فهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك. انظر: المغني 5/156.


ومن جهة المعنى: أنه زينة، والحاج أشعث أغبر. انظر: المهذب 2/730، والكافي لابن قدامة 1/413.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 68، وبدائع الصنائع 2/190، والبناية 4/245، والبحر الرائق 3/605، والفتاوى الهندية 1/241، وحاشية رد المحتار 2/601.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/352، والكافي ص 152، والمنتقى 2/267، والقوانين الفقهية ص 92، والذخيرة 3/345.


(�)  انظر: المغني 5/149، والمحرر 1/239، والفروع 3/281، وشرح الزركشي 3/131، والإنصاف 3/334.


(�)  انظر: مراجعهم السابقة.


(�)  انظر: الذخيرة 3/346.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 813.


(�)  انظر: الحاوي 4/110، والبيان 4/346، والعزيز 3/471، والمجموع 7/279، وشرح المحلي 2/134، ومغني المحتاج 7/263.


(�)  انظر: المغني 5/149، والمحرر 1/239، وشرح العمدة 2/121، والفروع 3/280، وشرح الزركشي 3/131-132، والإنصاف 3/334.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/352، والذخيرة 3/345.


(�)  انظر: العزيز 3/471.


(�)  انظر: المغني 5/150.


(�)  انظر: الحاوي 4/114، والمهذب 2/733، والبيان 4/216، والمجموع 7/372، وشرح المحلي 2/135، ومغني المحتاج 1/521.


(�)  انظر: المغني 5/382، والمحرر 1/238، والفروع 3/258، وشرح الزركشي 3/326، والإنصاف 3/323.


(�)  انظر: الحاوي 4/115، والعزيز 3/475، والمجموع 7/ وشرح المحلي 2/135، والسراج الوهاج ص 168.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 293، رقم: (124).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 816.


(�)  انظر: المغني 5/382، والفروع 3/258، وشرح الزركشي 3/327، والإنصاف 3/323.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/192، وتبيين الحقائق 2/54، والبناية 4/250، والبحر الرائق 3/9، وحاشية رد المحتار 2/604، ومراقي الفلاح ص 149.


(�)  انظر: المدونة 1/430، والإشراف 1/474، وعقد الجواهر 1/425، والذخيرة 3/309، والشرح الكبير 2/64، ومنح الجليل 1/517.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الحاوي 4/114، وشرح الزركشي 3/326-327.


(�)  انظر: الذخيرة 3/309.


(�)  انظر: المجموع 7/374.


(�)  انظر: المغني 5/383.


(�)  انظر: الحاوي 4/114، والمغني 5/382.


(�)  انظر: المهذب 2/733.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/327.


(�)  انظر: المغني 5/383.


(�)  انظر: الإشراف 1/474.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/192-193.


(�)  انظر: المغني 5/383، والمجموع 7/374.


(�)  انظر: البناية 4/251، والبحر الرائق 3/9.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الذخيرة 3/308، 309.


(�)  انظر: المجموع 7/374.


(�)  انظر: الإشراف 1/474.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/278.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 816.


(�)  انظر: الحاوي 4/115، والعزيز 3/475.


(�)  انظر: الحاوي 4/115.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  نشوز المرأة: يقال: نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز وناشزة: إذا عصت عليه، ورفعت نفسها عن طاعته، وعيت عنه إلى غيره، ويقال: نشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضر بها؛ فالنشوز: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته له. انظر: المفردات في غريب القرآن ص 493، والنهاية في غريب الحديث 5/56.


(�)  وذلك لقوله -تعالى-: { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم }. سورة المائدة، الآية: (95).


	ومن جهة المعنى:


	1- أنه عدد مشترط بالنص في ما يتعلق بالتحكيم، كالحكمين في النشوز. انظر: المعونة 1/349.


	2- أنه عدد منصوص عليه فيما يتعلق بتكفير لزم لنقص في الإحرام، كالصيام، وعدد المساكين في فدية الأذى. انظر: المعونة 1/349.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، وبدائع الصنائع 2/198، والبحر الرائق 3/31، ومراقي الفلاح ص149، والمدونة 1/441، والنوادر والزيادات 2/479، والتفريع 1/328، والممنتقى 2/257، والحاوي 4/291، والمهذب 2/741، والبيان 4/234، ومغني المحتاج 1/526، والمغني 5/404، والمحرر 1/241، وشرح الزركشي 3/345، والإنصاف 3/382.


(�)  انظر: المعونة 1/249.


(�) وذلك لقوله -تعالى-: { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها}. سورة النساء: (35).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/334، وفتح القدير 4/344، والموطأ 2/584، والمعونة 1/593، والشرح الكبير 2/344، ومنح الجليل 2/178، وروضة الطالبين 7/370-371، وإعانة الطالبين 3/378، ومغني المحتاج 3/361،  والمغني 10/264، والكافي لابن قدامة 3/139، والمبدع 7/277، والإنصاف 8/279.


(�)  انظر: المنتقى 5/183، وعقد الجواهر 3/101، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 7/128، والخرشي 7/144، ومنح الجليل 4/151، وتبيين المسالك 4/345.


(�)  انظر: المهذب 5/474، والوسيط 7/293، والعزيز 12/435، والبيان 13/25، وشرح المحلي 4/298، ومغني المحتاج 4/380.


(�)  انظر: المغني 14/90، والمحرر 2/202، والفروع 6/374، والإنصاف 11/127.


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/425، وعدة البروق ص 191، رقم: (219).


(�)  انظر: عدة البروق ص 191، رقم: (219).


(�)  انظر: المنتقى 5/183.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 821.


(�)  مسعفة الحكام على الأحكام 2/657-658، والفتاوى الهندية 3/317.


(�)  انظر: المهذب 5/474، والبيان 13/25، وشرح المحلي 4/298.


(�)  انظر: المغني 14/90، والمحرر 2/202، والفروع 6/374، والإنصاف 11/126، ومعونة أولي النهى 9/31، وكشاف القناع 6/292.


(�)  انظر: المنتقى 5/183، والمهذب 5/474، والمغني 14/90.


(�)  انظر: المغني 14/90.


(�)  انظر: الخرشي 7/144، وحاشية الدسوقي 4/134.


(�)  انظر: المهذب 5/474، وكشاف القناع 6/292.


(�)  انظر: المغني 14/90.


(�)  انظر: المغني 14/90، وشرح منتهى الإرادات 3/463.


(�)  انظر: المغني 14/90، وكشاف القناع 6/292.


(�)  وذلك لما يأتي:


1- أن فيه إضراراً بالصيد. انظر: الحاوي 4/313.


	2- قياس ضمان البعض على ضمان الكل. انظر: البناية 4/325.


	3- أنه فوت عليه آلة الامتناع، فصار كأنه قتله، فلزمته القيمة. انظر: البحر الرائق 3/35.


(�)  لم أستطع الوقوف على قول المالكية في هذه المسألة بعد طول البحث، ويمكن أن يخرج من عدم إيجابهم شيئاً على من جرح صيداً، وبرئ على غير نقص؛ وأنه إن نقصه جرحه، ففيه ما بين قيمته صحيحاً، وقيمته مجروحاً. وقولهم فيمن اشترى طيراً، وهو محرم، فنتف ريشه، أنه يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت، ويخرج جزاءه، إلا أن يمسكه حتى ينبت ريشه، ويلحق بالطير، فلا يكون عليه شيء. انظر: المدونة 3/438، والتفريع 1/439، وعقد الجواهر 1/438، والذخيرة 3/323، والشرح الكبير 2/76، ومنح الجليل 1/531.


	يستفاد منه أنه لا شيء على من نتف شعر الصيد، إذا نبت فيه شعر آخر، ما لم ينقصه ذلك؛ وإلا فعليه القيمة.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/65، والبناية 4/325، والبحر الرائق 3/35، وحاشية رد المحتار 2/622، ومراقي الفلاح ص 149، والمسلك المتقسط ص 243.


(�)  انظر: الحاوي 4/313، والمجموع 7/320، والإيضاح ص 204، وكفاية المحتاج ص 410، ونهاية المحتاج 3/333-334.


(�)  انظر: الفروع 3/354، والإنصاف 3/387.


(�)  إذا كان ذلك لا يضر بالشجرة. انظر: الفتاوى الهندية 1/253، والمسلك المتقسط ص 255.


(�)  وأشار العمراني في البيان (4/259-260) إلى أن هذا هو القول القديم عن الشافعي، وأنه قال في الإملاء: لا يجوز؛ وأوضح بأن الشافعية قالوا: ليس ذلك على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين، فالجواز حيث لا يلحق أذى بالشجرة، والمنع فيما فيه أذى عليها. انظر: الحاوي 4/313، والمهذب 2/749، والتنبيه ص 74، والإيضاح ص 537، وشرح المحلي 2/142، وكفاية المحتاج ص 438.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/139، رقم: (181)، ونهاية المحتاج 3/334، وكفاية المحتاج ص 411.


(�)  انظر:  المغني 5/187.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 825.


(�)  انظر: المغني 5/187، والفروع 3/354، والإنصاف 3/394، ومنتهى الإرادات 2/46، ومنار السبيل 1/245.


(�)  انظر: المهذب 2/749.


(�)  انظر:  المغني 5/187.


(�)  الخبط: هو ضرب الشجرة بالعصا، ليتناثر ورقها لعلف الإبل، واسم الورق الساقط خَبَط بالتحريك، بمعنى مفعول. انظر: معجم المقاييس في اللغة ص 340، والمجموع المغيث 1/548، والنهاية في غريب الحديث 2/7، ومجمع بحار الأنوار 2/11.


(�)  العضد: من عضدتُ الشجر، أعضده عضداً، من باب ضرب، بمعنى: القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/251، والمصباح المنير 2/415، ومجمع بحار الأنوار 3/616.


(�)  رواه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (82) تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها ...، حديث رقم: (1355)، 2/989.


(�)  انظر: المغني 5/187.


(�)  انظر: الإشراف 1/497، والمعونة 1/344، وعقد الجواهر 1/439.


(�)  انظر: الحاوي 4/316، والمهذب 2/746، والسراج الوهاج ص 169.


(�)  انظر: الفروع 3/308، والإنصاف 3/341.


(�)  انظر: المدونة 1/440، والكافي ص 155، والذخيرة 3/320، وإرشاد السالك 2/445، والشرح الصغير 1/294، ومنح الجليل 1/527.


(�)  انظر: الحاوي 4/317، والمهذب 2/722، والمجموع 7/333، والإيضاح ص 205، وشرح المحلي 2/139.


(�)  انظر: الفروع 3/308، والإنصاف 3/341.


(�)  انظر: عدة البروق ص 186، رقم: (203).


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص 413، وحاشية الإيضاح ص 205.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 828.


(�)  انظر: البناية 4/350، والبحر الرائق 3/44، والفتاوى الهندية 1/249، وحاشية رد المحتار 2/629-630.


(�)  انظر: المغني 5/180، والفروع 3/308، والإنصاف 3/341.


(�)  انظر: الإشراف 1/498، والمعونة 1/344.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: المهذب 2/746.


(�)  انظر: الحاوي 4/316.


(�)  انظر: المغني 5/181.


(�)  انظر: الحاوي 4/316.


(�)  متفق عليه. وهو جزء من الحديث الذي رواه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (9) لا ينفر صيد الحرم، حديث رقم: (1833)، 2/566، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (82) في تحريم مكة، وصيدها، وخلاها...، حديث رقم: (445/1353)، 2/986.


(�)  انظر: الحاوي 4/217.


(�)  انظر: البناية 4/350، والبحر الرائق 3/44.


(�)  انظر: الحاوي 4/217.


(�)  انظر: المغني 5/181.


(�)  انظر: المعونة 1/344، والإشراف 1/498.


(�)  انظر: المغني 5/181.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 828.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/206، وتبيين الحقائق 2/69، والبحر الرائق 3/44، والفتاوى الهندية 1/250، وحاشية رد المحتار 2/629-630.


(�)  انظر: الذخيرة 3/320.


(�)  انظر: الحاوي 4/317، والمهذب 2/722، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: المغني 5/422، والمحرر 1/240، والفروع 3/307، والإنصاف 3/341.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/561.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/561، والحاوي 4/317.


(�)  انظر: الحاوي 4/317، والمهذب 2/722.


(�)  انظر: الحاوي 4/317.


(�)  انظر: المهذب 2/722، والكافي لابن قدامة 1/410.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/206، والبناية 4/353.


(�)  سورة المائدة، الآية: (96).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/562.


(�)  انظر: المبسوط 4/94، وبدائع الصنائع 2/206، والبناية 4/351، والبحر الرائق 3/44، والفتاوى الهندية 1/251، وحاشية رد المحتار 2/632.


(�)  انظر: التفريع 1/329، والإشراف 1/500، والكافي ص 155، وعقد الجواهر 1/433-434، والذخيرة 3/326، وإرشاد السالك 2/445.


(�)  انظر: الحاوي 4/317، والوسيط 2/695، والبيان 4/185، والعزيز 3/501، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: المغني 5/422، والمحرر 1/240، والفروع 3/307، والإنصاف 3/341.


(�)  انظر: التفريع 1/329-330، والكافي ص 155، والذخيرة 3/326، والشرح الكبير 2/72، ومنح الجليل 1/527.


(�)  انظر: المهذب 2/722، والحاوي 4/317، والوسيط 2/695، والبيان 4/186، والعزيز 3/501، والإيضاح ص 205، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: المغني 5/422، والمحرر 1/240، والفروع 3/307، والإنصاف 3/341.


(�)  عدة البروق ص 191، رقم: (218).


(�)  انظر: تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 834.


(�)  انظر: المهذب 2/722، والحاوي 4/317، والوسيط 2/695، والبيان 4/186، والعزيز 3/501، والإيضاح ص 205، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: المبسوط 4/94، وتبيين الحقائق 2/69.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/69.


(�)  انظر: الإشراف 1/500.


(�)  انظر: المنتقى 2/246.


(�)  انظر: المغني 5/422.


(�)  انظر: المهذب 2/722.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 834.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 334، وبدائع الصنائع 2/206، وتبيين الحقائق 2/69، والبناية 4/351، والبحر الرائق 3/44، والفتاوى الهندية 1/251.


(�)  انظر: الحاوي 4/317، والوسيط 2/695، والبيان 4/185، والعزيز 3/501، والمجموع 7/310.


(�)  انظر: المغني 5/423.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/69، والبناية 4/352.


(�)  وذلك لأن الشرع لم يوجب الشاة إلا في هذا السن. انظر: مغني المحتاج 1/528.


(�)  انظر: حاشية الجمل 2/534، وكفاية المحتاج ص 444، وحاشية الإيضاح ص 536، ومغني المحتاج 1/528، وحاشية الشرواني 4/191.


(�)  هذا هو الصحيح من المذهب عندهم، ولهم رواية أخرى: أن ضمان الشجرة الصغيرة يكون بقيمة الشاة. انظر: المستوعب 4/187، والمغني 5/189، والمحرر 1/242، والفروع 3/354، والإنصاف 3/393، 394، ومنار السبيل 1/245.


(�)  وحكم عليه الهيتمي بأنه ضعيف. انظر: كفاية المحتاج ص 444، حاشية الإيضاح ص 535، ومغن يالمحتاج 1/527، وحاشية البجيرمي 2/156.


(�)  التبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/179، والمصباح المنير 1/72، والقاموس المحيط 3/8.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/141، رقم: (185).


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص 445.


(�)  انظر: المهذب 1/488.


(�)  لم يرد ذكر الحنفية، والمالكية في هذه المسألة، ذلك لأن الواجب عند الحنفية قيمة المقطوع، ولا يضمن شيء من ذلك عند المالكية، بل يستغفر الله. انظر: المبسوط 4/104، وبدائع الصنائع 2/210، وتبيين الحقائق 2/70، والبحر الرائق 3/46، والمدونة 1/451، والتفريع 1/331، والكافي ص 156، والقوانين الفقهية ص 95-96.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 838.


(�)  انظر: حاشية الجمل 2/534، وحاشية القليوبي 2/141، وحاشية الإيضاح ص 535، ونهاية المحتاج 3/343، وحاشية البجيرمي 2/156.


(�)  المذهب عندهم أن الشجرة الكبيرة تضمن بالبقرة؛ ولهم روايتان أخريان؛ أولاهما: أنه يضمنها ببدنة، والأخرى: أنه يضمنها بقيمة البقرة. انظر: المستوعب 4/187، والمغني 5/189، والمحرر 1/242، والفروع 3/354، والإنصاف 3/393، ومنار السبيل 1/245.


(�)  انظر: مغني المحتاج 1/528.


(�)  لم أقف على دليل هذا القول.


(�)  لم أقف على مسألتي الفرق عند غير الشافعية؛ بل قد استغرب النووي في المجموع (7/443) ما هو من قبيل هذا الشرط -أعني شرط التعليم- حيث قال رداً على الماوردي في اشتراط الزجر وعدمه في إيجاب الجزاء من قتل الكلب صيدا طارده من الحل إلى الحرم: (وهذا الذي شرطه من الزجر غريب، لم يذكره الأصحاب).


(�)  انظر: الحاوي 4/309، والمجموع 7/299، ومطالع الدقائق 2/139، وحاشية الإيضاح ص 210، وحاشية الجمل 2/525.


(�)  انظر: الحاوي 4/309، وكفاية المحتاج ص 424، وحاشية الإيضاح ص 209، وحاشية الجمل 2/525.


(�)  انظر: الحاوي 4/309، والمعاياة ص 125، والمجموع 7/299.


(�)  انظر: المجموع 7/299، وكفاية المحتاج ص 425.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 841.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص 425، وحاشية القليوبي 2/139، وحاشية الإيضاح ص 210.


(�)  انظر: الحاوي 4/309.


(�)  انظر: المجموع 7/299، وحاشية الإيضاح ص 210.


(�)  انظر: حاشية الإيضاح ص 210.


(�)  انظر: الوسيط 2/694-695، والعزيز 3/497، والمجموع 7/298، وكفاية المحتاج ص 424، وحاشية الإيضاح ص 209، وحاشية الجمل 2/525، ومغني المحتاج 1/524.


(�)  انظر: المجموع 7/298، وروضة الطالبين 3/148، وكفاية المحتاج ص 423، ومغني المحتاج 1/524.


(�)  انظر: المغني 5/409، والفروع 3/299، والمبدع 3/150، والإنصاف 3/337، وشرح منتهى الإرادات 2/26.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/139، رقم: (182).


(�)  لم أتمكن بعد طول البحث من الوقوف على قول غير الشافعية في هذه المسألة.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 843.


(�)  انظر: الوسيط 2/695، والعزيز 3/497.


(�)  انظر: العزيز 3/497، والمجموع 7/298.


(�)  انظر: العزيز 3/497.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 843.


(�)  من غير أن يفرقوا بيما إذا كان نصبه إياها قبل أو بعد الإحرام. انظر: المبسوط 4/189، وبدائع الصنائع 2/203، وفتح القدير 3/68، والبحر الرائق 3/29.


(�)  انظر: المغني 5/409.


(�)  انظر: كفاية المحتاج ص 424.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/203.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/217، والمبسوط 4/188، والبحر الرائق 3/29، والفتاوى الهندية 1/251.


(�)  إلا أن يكون أرسله قرب الحرم. انظر: المدونة 1/435، والتفريع 1/331، والكافي ص 155، وعقد الجواهر 1/440، والذخيرة 3/322، والشرح الكبير 2/75.


(�)  انظر: الحاوي 4/324، والمهذب 2/747، والبيان 4/254، والمجموع 7/443، وكفاية المحتاج ص 422، ومغني المحتاج 1/525.


(�)  انظر: المستوعب 4/185، والمغني 5/183، والمحرر 1/241، والفروع 3/351، والإنصاف 3/390.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/217، والمبسوط 4/188، والبحر الرائق 3/29، والفتاوى الهندية 1/251.


(�)  انظر: المدونة 1/425، والكافي ص 155، وعقد الجواهر 1/439، والذخيرة 3/322، والشرح الكبير 2/75، ومنح الجليل 1/530.


(�)  انظر: الحاوي 4/323، والمهذب 2/746، والبيان 4/253، والمجموع 7/442.


(�)  انظر: المستوعب 4/185، والمغني 5/181، والمحرر 1/241، والفروع 3/350، والإنصاف 3/389.


(�)  الفروق للسامري 1/304-305، وإيضاح الدلائل 1/250.


(�)  انظر: المعاياة ص 124، والمغني 5/184.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 846.


(�)  انظر: المغني 5/183، والكافي لابن قدامة 1/425، والفروع 3/351، والإنصاف 3/390.


(�)  انظر: المغني 5/183-184.


(�)  انظر: الفروع 3/351.


(�)  انظر: المنتقى 2/252.


(�)  انظر: المغني 5/183.


(�)  انظر: المرجع السابق 5/184.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 846.


(�)  حكم عليه ابن قدامة بعدم الصحة، والمرداوي بأنه ضعيف. انظر: المغني 5/182، والفروع 3/350، والإنصاف 3/389.


(�)  تقدم تخريجه في ص 830.


(�)  انظر: المغني 5/182، والفروع 3/350.


(�)  انظر: المغني 5/182.


(�)  انظر: المهذب 2/746.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/424، والمغني 5/182.


(�)  انظر: الحاوي 4/323.


(�)  انظر: المغني 5/182، والفروع 3/350.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 342، والمبسوط 4/97، وتبيين الحقائق 2/63، والفتاوى الهندية 1/250.


(�)  المدونة 1/382، والإشراف 1/493، والكافي ص 157، والقوانين الفقهية ص 93، والذخيرة 3/324، والشرح الكبير 2/69.


(�)  انظر: الحاوي 4/284، والمهذب 2/744، والبيان 4/246، والإيضاح ص 543، والمجموع 7/323، 436.


(�)  انظر: المستوعب 4/150، والمغني 5/385، والفروع 3/339، وشرح الزركشي 3/350، والإنصاف 3/373، ومعونة أولي النهى 3/326.


(�)  انظر: الحاوي 4/103، والتنبيه ص 73، والوسيط 2/692، والبيان 4/215، والعزيز 3/490، والمجموع 7/382.


(�)  انظر: المستوعب 4/149، والمغني 5/384، والمحرر 1/239، والفروع 3/338، والمبدع 3/183، والإنصاف 3/372-373.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/198، والمبسوط 4/81، وبدائع الصنائع 1/195.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/295، 296، وإيضاح الدلائل 1/243.


(�)  انظر: المغني 5/420.


(�)  انظر: المجموع 7/436، وشرح الزركشي 3/351.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: الإشراف 1/499.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 850. 


(�)  انظر: الذخيرة 3/324، وإرشاد السالك 2/446.


(�)  انظر: المستوعب 4/150، والمغني 5/385، والمحرر 1/239، والفروع 3/339، وشرح الزركشي 3/351، والإنصاف 3/373.


(�)  انظر: المغني 5/419، والفروع 3/339، وشرح الزركشي 3/351، والإنصاف 3/373.


(�)  انظر: الفروع 3/339، والإنصاف 3/373.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: الحاوي 4/285، والمجموع 7/323.


(�)  الحاوي 4/285، والمغني 5/385.


(�)  انظر: الفروع 3/339.


(�)  انظر: الحاوي 4/285، والمجموع 7/324، والفروع 3/339.


(�)  انظر: الإشراف 1/493، والحاوي 4/285.


(�)  انظر: المغني 5/419، والفروع 3/339.


(�)  انظر: الحاوي 4/285، والمجموع 7/436.


(�)  انظر: المغني 5/419، والفروع 3/339، وشرح الزركشي 3/351.


(�)  انظر: المغني 5/385-386، والفروع 3/339.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المغني 5/419.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: الحاوي 4/285، والمجموع 7/324.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المغني 5/420، والفروع 3/339.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/351.


(�)  انظر: المغني 5/419.


(�)  انظر الفرق بين مسألتي المطلب في ص 850.


(�)  انظر: المجموع 7/436، وشرح الزركشي 3/351.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/341.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 850.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/192، وبدائع الصنائع 1/195، وتبيين الحقائق 2/55، والبحر الرائق 3/8، وحاشية رد المحتار 2/604-605.


(�)  انظر: المدونة 1/382، والتفريع 1/326، والكافي ص 154، وعقد الجواهر 1/430، والذخيرة 3/348.


(�)  انظر: الحاوي 4/103، والمهذب 2/734، والوسيط 2/692، والبيان 4/215، والعزيز 3/490، والإيضاح ص 545.


(�)  انظر: الإنصاف 3/3720


(�)  انظر: المستوعب 4/149، والمغني 5/385، والإنصاف 3/373.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/195.


(�)  انظر: الحاوي 4/103، والمهذب 2/734.


(�)  انظر: الحاوي 4/103.


(�)  انظر: المغني 5/385، والفروع 3/339.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: البيان 4/215.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/195.


(�)  انظر: المهذب 2/734.


(�)  انظر: الحاوي 4/103.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الإنصاف 3/372.


(�)  انظر: الحاوي 4/320، والتنبيه ص 74، والوسيط 2/700، والبيان 4/247، والعزيز 3/515، والمجموع 7/436.


(�)  انظر: المستوعب 4/175، والمغني 5/420، والمحرر 1/240، والفروع 3/300، وشرح الزركشي 3/352، والإنصاف 3/337.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/422، والمغني 5/421، والمحرر 1/240، والفروع 3/301، وشرح الزركشي 3/352، والإنصاف 3/337.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/297، وإيضاح الدلائل 1/244.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المغني 5/421، والفروع 3/301.


(�)  انظر ذلك في ص 847.


(�)  انظر: إيضاح الدلائل 1/245.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 858.


(�)  انظر: الحجة 2/388، ومختصر الطحاوي ص 71، ومختصر اختلاف العلماء 2/216، وكتاب المناسك للدبوسي ص 264، والمبسوط 4/80-81، ورؤوس المسائل ص 270.


(�)  انظر: المدونة 1/433، والتفريع 1/327، والمعونة 1/345، والكافي ص 156، والذخيرة 3/320، ومنح الجليل 1/531.


(�)  انظر: المستوعب 4/176، والمغني 5/420، والكافي لابن قدامة 1/422، والفروع 3/301، وشرح الزركشي 3/352، والإنصاف 3/337.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 858.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: الحاوي 4/321.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: الحاوي 4/321، والمغني 5/421، وشرح الزركشي 3/352.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/598.


(�)  انظر: المهذب 2/744.


(�)  انظر: الحاوي 4/321.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/321.


(�)  انظر: المرجع السابق 4/322.


(�)  انظر: المغني 5/421.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/597.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/597، وبدائع الصنائع 2/202، والمعونة 1/345، والإشراف 1/499.


(�)  انظر: الإشراف 1/499، والمعونة 1/345.


(�)  انظر: الحاوي 4/322.


(�)  انظر: البناية 4/362.


(�)  انظر: المعونة 1/345، والإشراف 1/499.


(�)  انظر: أحكام القرآن 2/597، والمعونة 1/345.


(�)  انظر: المغني 5/421، والحاوي 4/322.


(�)  انظر: الحاوي 4/322.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 265.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المعونة 1/345، وبدائع الصنائع 2/203.


(�)  انظر: المعونة 1/346، والإشراف 1/499.


(�)  انظر: الحاوي 4/323.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/71.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/352.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المغني 5/421.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/346.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الحاوي 4/296، والتنبيه ص 74، والوسيط 2/699، والبيان 4/237، والعزيز 3/512، والمجموع 7/433.


(�)  انظر: المغني 5/406، والكافي لابن قدامة 1/421، والمحرر 1/241، والمبدع 3/196، والإنصاف 3/383.


(�)  وذلك لعموم حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: (( بعثني النبي -(- مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله� XE "ح:بعثني النبي ( مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله ( ح )" � لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أدِّ ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله -(- منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرضها عليَّ حتى قدمنا رسول الله -(- فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله -(- ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذه، وقد جئتك بها، يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله -(-: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله -(- بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة )).


	 أخرجه أبو داود في كتاب (3) الزكاة، باب (4) زكاة السائمة، حديث رقم: (1583)، وسكت عنه، 2/240-241، وصححه ابن خزيمة في صحيحه برقم: (2277)، 4/24، وابن حبان كما في الإحسان برقم: (3269)، 8/63-64، وصححه الحاكم في المستدرك (1/400) على شرط مسلم، وأقره الذهبي في تلخيصه، وحسنه النووي في المجموع 5/427.


	ومن جهة المعنى:


1- أن المنع من أخذ الخيار لحق صاحب المال، فإذا رضي به، قبل منه. انظر: المهذب 1/492، وشرح منتهى الإرادات 1/380.


2- أن الحمل زيادة في الحيوان، بدليل وجوب دفع الحامل في دية العمد تغليظاً. انظر: البيان 3/206.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/33، والتفريع 1/284، والمعونة 1/235، والكافي ص 107، والتنبيه ص 57، والبيان 3/206، حاشية الجمل 2/230، وشرح المحلي 2/11، والمغني 4/44، والمحرر 1/215، والفروع 2/285، وشرح منتهى الإرادات 1/380.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/319، وإيضاح الدلائل 1/260.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 865.


(�)  وهو مقتضى إيجابهم في الصيد المثل من النعم، أو مقاربه في الخلقة والصورة، إن كان مما له مثل، أو مقارب. انظر: عقد الجواهر 1/435، والذخيرة 3/333.


(�)  انظر: الوسيط 2/699، والبيان 4/246.


(�)  انظر: المستوعب 4/164، والمغني 5/407، والمحرر 1/241، والمبدع 3/383، والإنصاف 3/383، وشرح منتهى الإرادات 2/42.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/203، والمسلك المتقسط ص 242.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/421، والمبدع 3/196.


(�)  انظر: الوسيط 2/699.


(�)  انظر: العزيز 3/512.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات 2/42.


(�)  انظر: المغني 5/407، والمبدع 3/196.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/203.


(�)  انظر: المبسوط 4/82، وبدائع الصنائع 2/198، وتبيين الحقائق 2/63، والبناية 4/319، والفتاوى الهندية 1/247، والمسلك المتقسط ص 258.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/480، والتفريع 1/329، والمعونة 1/350، والكافي ص 157، وعقد الجواهر 1/435، وإرشاد السالك 2/452.


(�)  انظر: الحاوي 4/302، والمهذب 2/743، والبيان 4/239، والعزيز 3/506، والمجموع 7/428، وشرح المحلي 2/141.


(�)  انظر: المغني 5/410، والمحرر 1/241، وشرح منتهى الإرادات 2/43.


(�)  انظر: العزيز 3/506، والإيضاح ص 534، والمجموع 7/428، وكفاية المحتاج ص 406، ونهاية المحتاج 3/358، ومغني المحتاج 1/530.


(�)  انظر: المغني 5/416، والفروع 3/318، وشرح الزركشي 3/349، والإنصاف 3/361.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 305، رقم: (130).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 869.


(�)  انظر: الحاوي 4/302.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: العزيز 3/506، والمغني 5/410.


(�)  انظر: الحاوي 4/302.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 869.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 71، المبسوط 4/82، وبدائع الصنائع 2/198، وتبيين الحقائق 2/63، والبناية 4/319، والمسلك المتقسط ص 258.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/480، والتفريع 1/329، والكافي ص 157، وعقد الجواهر 1/435، وإرشاد السالك 2/452، ومنح الجليل 1/538.


(�)  انظر: الفروع 3/318، والإنصاف 3/361.


(�)  انظر: العزيز 3/506، وكفاية المحتاج ص 407.


(�)  انظر: المغني 5/416.


(�)  انظر: المعونة 1/350.


(�)  انظر: الفروع 3/319.


(�)  انظر: المدونة 1/433، والإشراف 1/497، والمعونة 1/345، والكافي ص 155، والقوانين الفقهية ص 92، والذخيرة 3/319.


(�)  انظر: الحاوي 4/306، والمهذب 2/720، والبيان 4/178، والعزيز 3/497، والمجموع 7/300، ومغني المحتاج 1/524.


(�)  وهو مقيد عندهم بما إذا لم تكن الدلالة ملجئة. انظر: الإنصاف 3/336.


(�)  وذلك لمناقاة ذلك للحفظ. انظر: مغني المحتاج 3/88.


(�)  لأن منهم من ضمنّه وحده، ومنهم من جعل ذلك بينه وبين السارق كالحنابلة. انظر: المبسوط 11/129، وفتح القدير 3/71، والقوانين الفقهية ص 246، والشرح الكبير 3/426، ومنح الجليل 3/468، وحاشية الجمل 4/82، وشرح المحلي 3/185، والسراج الوهاج ص 349، ومغني المحتاج 3/87، والقواعد لابن رجب ص 288، والفروع 4/366، والإنصاف 6/255، وشرح منتهى الإرادات 2/452.


(�)  انظر: الجمع والفرق ص 323، رقم: (138).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 873.


(�)  قالوا: والقياس: لا جزاء على الدال. انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/215، وكتاب المناسك للدبوسي ص 266، والمبسوط 4/79، وبدائع الصنائع 2/204، والبناية 4/306، وتبيين الحقائق 2/63.


(�)  انظر: المنتقى 2/241، وعقد الجواهر 1/433، والذخيرة 3/320، وإرشاد السالك 2/445.


(�)  انظر: المستوعب 4/98، والمغني 5/133، 181، والكافي لابن قدامة 1/409، والمحرر 1/240، والفروع 3/298، والإنصاف 3/336.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المعونة 1/345، والحاوي 4/307.


(�)  انظر: المعونة 1/345، وتهذيب المسالك 3/555.


(�)  انظر: المهذب 2/720.


(�)  انظر: المعونة 1/345، وتهذيب المسالك 3/555.


(�)  انظر: المنتقى 2/241.


(�)  انظر: الإشراف 1/497.


(�)  انظر: المعونة 1/345.


(�)  انظر: البناية 4/308.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  الحمار يقع على الذكر والأنثى، والأتان: الأنثى من الحمير خاصة. انظر: المجموع المغيث 1/27، والنهاية في غريب الحديث 1/21، والمصباح المنير 1/3، ومجمع بحار الأنوار 1/35.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (2) إذا صاد الحلال، فأهدى للمحرم الصيد أكله، حديث رقم: (1821)، 2/561-562، ومسلم، واللفظ له، في كتاب (15) الحج، باب (8) تحريم الصيد للمحرم، حديث رقم: (1196)، 2/853.


(�)  انظر: المبسوط 4/80، وبدائع الصنائع 2/204.


(�)  انظر: الحاوي 4/308.


(�)  انظر: المبسوط 4/80، والمغني 5/133، والكافي لابن قدامة 1/409.


(�)  انظر: المغني 5/133.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/204.


(�)  انظر: الحاوي 4/308.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/409.


(�)  انظر: البناية 4/307.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/204، والبناية 4/308.


(�)  انظر: الحاوي 4/308.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/204، والبناية 4/308.


(�)  وهو مقتضى إيجابهم في الصيد المثل من النعم، أو مقاربه في الخلقة والصورة، إن كان مما له مثل، أو مقارب. انظر: عقد الجواهر 1/435، والذخيرة 3/333.


(�)  انظر: المجموع 7/431، وشرح المحلي 2/141، ومغني المحتاج 1/526، وحاشية الشرواني 4/188.


(�)  وهو مقتضى إيجابهم المثل في جزاء الصيد. انظر: المغني 5/406، والفروع 3/316، والإنصاف 3/383.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/203.


(�)  انظر: الحاوي 4/296، والتنبيه ص 74، والوسيط 2/699، والبيان 4/237، والعزيز 3/512، والمجموع 7/433.


(�)  انظر: المغني 5/406، والكافي لابن قدامة 1/421، والمحرر 1/241، والمبدع 3/196، والإنصاف 3/383.


(�)  انظر: الجمع والفرق ص 310، رقم: (132).


(�)  انظر ذلك في ص 865 وما بعدها.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 293، والمبسوط 4/91، وبدائع الصنائع 2/197، وتبيين الحقائق 2/67، والبحر الرائق 3/38، وحاشية رد المحتار 2/628.


(�)  انظر: التفريع 1/325، والإشراف 1/501، والكافي ص 156، وعقد الجواهر 1/434.


(�)  انظر: الحاوي 4/343، والوسيط 2/694، والبيان 4/195، والعزيز 3/504، والمجموع 7/338، وشرح المحلي 2/140.


(�)  انظر: المستوعب 4/102، والمغني 5/396، والمحرر 1/240، والفروع 3/305، وشرح الزركشي 3/336، والإنصاف 3/342.


(�)  انظر: المبسوط 23/192، 24/73، وبدائع الصنائع 7/ 168.


(�)  انظر: التمهيد 3/127، والكافي ص 188، والفروق للقرافي 1/196، والقوانين الفقهية ص 116، وحاشية الدسوقي 2/116، ومنح الجليل 1/599.


(�)  انظر: المهذب 2/877، وشرح المحلي 4/263، والسراج الوهاج ص 567، ونهاية المحتاج 8/152، 153، ومغني المحتاج 4/308.


(�)  انظر: المغني 13/339، 340، والمحرر 2/190، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 28/76، والفروع 6/275، والمبـدع 9/208، والإنصاف 10/282.


(�)  انظر: الاستغناء 2/589.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 880.


(�)  انظر: المستوعب 4/102، والمغني 5/396، والمحرر 1/240، والفروع 3/306، وشرح الزركشي 3/336، والإنصاف 3/343.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 293، والمبسوط 4/91، وبدائع الصنائع 2/197.


(�)  انظر: الإشراف 1/501.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/197، والعزيز 3/504، والمغني 5/396، وشرح الزركشي 3/336.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/412.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/412، وشرح الزركشي 3/336.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 880.


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/196، والقوانين الفقهية ص 116، وحاشية الدسوقي 2/116، ومنح الجليل 1/599.


(�)  انظر: المبسوط 23/192.


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/196.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: الفروق للقرافي 1/196.


(�)  البراغيث: جمع برغوث، وهو نوع من صغار الهوام، عضوض، شديد الوثب. انظر: المعجم الوسيط 1/50.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، وكتاب المناسك للدبوسي ص 209، والمبسوط 4/101، وبدائع الصنائع 2/196، والبناية 4/333، والبحر الرائق 3/37.


(�)  انظر: المدونة 1/430، والنوادر  والزيادات 2/463، والتفريع 1/325، والكافي ص 153، والقوانين الفقهية ص 92، والذخيرة 3/313، ومنسك خليل بن إسحاق ص 46.


(�)  انظر: المهذب 2/723، والمجموع 7/352، والإيضاح ص 212، وكفاية المحتاج ص 409.


(�)  انظر: المستوعب 4/113، والمغني 5/398، والمحرر 1/238، والفروع 3/265، وشرح الزركشي 3/109، والإنصاف 3/345.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، والبناية 4/332، وتبيين الحقائق 2/66، والبحر الرائق 3/36، والفتاوى الهندية 1/252، ومراقي الفلاح ص 150.


(�)  انظر: منسك خليل بن إسحاق ص 46، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/355، وحاشية الدسوقي 2/65، ومنح الجليل 1/517.


(�)  انظر: المهذب 2/723، والمجموع 7/316، وحاشية الإيضاح ص 213، ونهاية المحتاج 3/343، وكفاية المحتاج ص 410.


(�)  انظر: المستوعب 4/111، والمغني 5/177، وشرح الزركشي 3/109، 157، والإنصاف 3/345.


(�)  رواه عبد الرزاق في المصنف 4/413، برقم: (8259).


	وانظر: الفروق للسامري 1/292، وإيضاح الدلائل 1/241.


(�)  انظر: المعجم الوسيط 2/760.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/100-101، والفروق للسامري 1/292، وإيضاح الدلائل 1/241.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 884.


(�)  انظر: المغني 5/398، والمحرر 1/238، والفروع 3/265، وشرح الزركشي 3/109، والإنصاف 3/345.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/411.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/196، وشرح الزركشي 3/109.


(�)  تقدم حديثه في ص 787.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/109.


(�)  انظر: الكافي لابن قدامة 1/411، والفروع 3/265.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/38.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/39.


(�)  انظر: المرجع السابق 3/40.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 884.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/463، ومنسك خليل بن إسحاق ص 46، وشرح الزرقاني 2/302، والخرشي 2/355، وحاشية الدسوقي 2/65، ومنح الجليل 1/517.


(�)  انظر: شرح الزرقاني على مختصر الخليل 2/302، والخرشي 2/355.


(�)  انظر: المغني 5/177.


(�)  لم أستطع الوقوف على دليله بعد طول البحث.


(�)  لم أستطع الوقوف على دليله بعد طول البحث.


(�)  انظر: المدونة 1/443، والنوادر والزيادات 2/476، والتفريع 1/328، والمعونة 1/352، والكافي ص 157، وعقد الجواهر 1/437.


(�)  انظر: الحاوي 4/329، والمهذب 2/743، والبيان 4/241، والإيضاح ص 533، وشرح المحلي 2/141، ومغني المحتاج 1/526.


(�)  انظر: المستوعب 4/165-166، والمغني 5/413، والمحرر 1/241، والفروع 3/316، وشرح الزركشي 3/346، والإنصاف 3/382.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/476، والتفريع 1/328، والإشراف 1/501، والكافي ص 157، والمنتقى 2/254، وعقد الجواهر 1/437.


(�)  انظر: عدة البروق ص 187، رقم: (208).


(�)  انظر: المعونة 1/352.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 889.


(�)  انظر: الحاوي 4/332، والمهذب 2/742، والإيضاح ص 533، وشرح المحلي 2/141، والسراج الوهاج ص 169، ومغني المحتاج 1/526.


(�)  انظر: المغني 5/413، والمحرر 1/241، والفروع 3/316، وشرح الزركشي 3/346، والإنصاف 3/382.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 71، وكتاب المناسك للدبوسي ص 322، والمبسوط 4/82، ورؤوس المسائل ص 268، والبناية 4/313، وتبيين الحقائق 2/63.


(�)  انظر: المصنف لعبد الرزاق 4/414، برقم: (8264، 8266)، و 4/415، برقم: (8267)، و 4/418، برقم: �(8284، 8285)، والسنن الكبرى للبيهقي 5/205، 206.


	وانظر: المعونة 1/352.


(�)  انظر: الإشراف 1/501.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: المغني 5/413.


(�)  ذكره بهذا اللفظ الماوردي في الحاوي 4/332، وذكره بمعناه ابن قدامة في المغني 5/413، ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر بهذا اللفظ؛ إلا ما جاء عنه -رضي الله عنه- مجملاً في المصنف لعبد الرزاق (4/415)، برقم: (8270)، أنه قال: (في الحمامة شاة) من غير تقييده بالحرم أو غيره، ودون أن يسبق بسؤال مقيد.


(�)  انظر: الحاوي 4/332، والمغني 5/413.


(�)  انظر: الحاوي 4/332.


(�)  سورة المائدة، الآية: (95).


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/64.


(�)  أي صائح. انظر: لسان العرب 2/57.


(�)  انظر: المبسوط 4/105، وبدائع الصنائع 2/203، والفتاوى الهندية 1/248، والمسلك المتقسط ص 249.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/248، والمسلك المتقسط ص 249.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/104، والفروق للسامري 1/301، وإيضاح الدلائل 1/248-249.


(�)  لا يرد ذكر غير الحنفية في مسألتي الفرق، لأن الحمام عند المذاهب الأخرى لا يضمن بالقيمة، وإنما يضمن بشاة.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 893. 


(�)  انظر: المبسوط 4/105، وبدائع الصنائع 2/203.


(�)  انظر: المبسوط 4/105.


(�)  الحمام المطوق: هو الذي في عنقه طوق، والطوق: حلي يجعل في العنق. انظر: الصحاح 3/1519، والمصباح المنير 2/381، ولسان العرب 10/231.


وانظر: المبسوط 4/105.


(�)  على خلاف بين الفقهاء في تحديد الشجر الذي لا يحل قطعه، هل يشمل ما غرسه الآدميون أو لا يشمله. انظر أقوالهم في المراجع الآتية.


(�)  انظر: المدونة 1/451، والنوادر والزيادات 2/477، والتفريع 1/331، والمعونة 1/342، والكافي ص 156، وعقد الجواهر 1/441.


(�)  انظر: الوسيط 2/702، والبيان 4/257، والعزيز 3/518، وشرح المحلي 2/141، والسراج الوهاج ص 170، ومغني المحتاج 1/527.


(�)  وذلك لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -(- قال -في مكة- : (( ولا ينفر صيدها� XE "أ:ولا ينفر صيدها ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 830.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/207، والبحر الرائق 3/39، والفتاوى الهندية 1/248، وحاشية رد المحتار 2/623، والمـدونة 1/451، والكافي ص 155، والقوانين الفقهية ص 92، والذخيرة 3/337، والحاوي 4/282، والتنبيه ص 74، والعزيز 3/516، والإيضاح ص 535، والمستوعب 4/181، والمغني 5/395، والفروع 3/349، والإنصاف 3/336، 388.


(�)  حكاه ابن قدامة في المغني 5/395.


(�)  انظر: الذخيرة 3/337.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 895.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/129، والمبسوط 4/104، وبدائع الصنائع 2/210، وتبيين الحقائق 2/70، والبنايـة 4/356، والمسلك المتقسط ص 254.


(�)  انظر: الحاوي 4/310، والمهذب 2/748، والوسيط 2/702، والإيضاح ص 535، وشرح المحلي 2/141، والسراج الوهاج ص 170.


(�)  انظر: المستوعب 4/187، والمغني 5/188، والكافي لابن قدامة 1/426، والمحرر 1/242، والفروع 353، والإنصاف 3/393.


(�)  انظر: الإشراف 1/499، والمعونة 1/343.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: الحاوي 4/311.


(�)  انظر: الذخيرة 3/337.


(�)  انظر: المغني 5/189.


(�)  انظر: المعونة 1/343.


(�)  انظر: الحاوي 4/311، والمغني 5/188-189.


(�)  قياساً على ما إذا أدخل صيداً من الحل إلى الحرم، فإن له ذبحه. انظر: البيان 4/258.


	وهذا التعليل إنما يصلح دليلاً عند من قال بأن الحلال إذا أدخل صيداً إلى الحرم يملكه، بخلاف غيرهم.


	والذي يصلح للاحتجاج لهم جميعاً أن يقال: إنها شجرة لا حرمة لها أصلاً، فلم يزل بقطعها شيء، فلم تضمن.


(�)  لم أقف على قول المالكية في المسألة، ولا يظهر لي أنهم يخالفون في ذلك.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي ص 101.


(�)  انظر: البيان 4/258، والمجموع 7/448، وحاشية الجمل 2/532، وكفاية المحتاج ص 434، وحاشية عميرة 2/142، وحاشية الإيضاح ص 535.


(�)  انظر: المغني 5/185، والفروع 3/351.


(�)  وذلك لأنه صار من صيد الحرم، فحرم. انظر: المجموع 7/445.


(�)  نص على ذلك الحنفية، والشافعية، ولم أقف عليه نصاً بعد طول البحث عند المالكية والحنابلة؛ ولكنهم جميعاً متفقون على أن تحريم صيد الحرم، ووجوب الجزاء على من قتله. انظر: البحر الرائق 3/41، والمسلك المتقسط ص 245، 251، والمعونة 1/341، والكافي ص 156، والقوانبن الفقهية ص 92، والذخيرة 3/335، والمجموع 7/449، وحاشية الجمل 2/532، وكفاية المحتاج ص 436، وحاشية الإيضاح ص 535، والمغني 5/179، والمحرر 1/241، والفروع 3/349، شرح الزركشي 3/158.


(�)  انظر: المجموع 7/449، والاستغناء 2/592-593، وكفاية المحتاج ص 436، وحاشية الجمل 2/532.


(�)  انظر: البناية 4/350، والبحر الرائق 3/44، والفتاوى الهندية 1/249، وحاشية رد المحتار 2/629-630.


(�)  انظر: المغني 5/180، والفروع 3/308، والإنصاف 3/341.


(�)  لم أقف على قول المالكية في المسألة، ولا يظهر لي أنهم يخالفون في ذلك.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي ص 101.


(�)  انظر: البيان 4/258، والمجموع 7/448، وحاشية الجمل 2/532، وكفاية المحتاج ص 434، وحاشية عميرة 2/142، وحاشية الإيضاح ص 535.


(�)  انظر: المغني 5/185، 189، والفروع 3/351.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/102.


(�)  هذا جزء من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي أخرجه البخاري في كتاب (28) جزاء الصيد، باب (9) لا ينفر صيد الحرم، حديث رقم: (1833)، 2/566، ومسلم في كتاب (25) الحج، باب (82) تحريم مكة...، حديث رقم: (1353)، 2/986.


(�)  تقدم تخريجه قريباً.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/102-103.


(�)  انظر: الحاوي 4/317.


(�)  راجع ذلك في ص 829 وما بعدها.


(�)  وذلك لأن من غرسها في الحل لم يفوت حرمتها بالإخراج، فكان الجزاء على متلفها، لأنه أتلف شجرة حرمية محرَّمة. انظر: المغني 5/189.


(�)  لم أستطع الوقوف -بعد طول البحث- على قول كل من الحنفية، والمالكية في هذه المسألة؛ والظاهر أنهم لا يخالفون فيها، بدليل اعتبارهم أصل الشجر، كما سيأتي ما يشعر بذلك في المطلبين السابع والثلاثين، والثامن والثلاثين.


(�)  انظر: البيان 4/259، والعزيز 3/518، والمجموع 7/448، وحاشية الجمل 2/532، وحاشية عميرة 2/142، وحاشية الإيضاح ص 535.


(�)  انظر: المغني 5/189، والفروع 3/355، والمبدع 3/206، وشرح منتهى الإرادات 2/46.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أنه عرضه للاصطياد. انظر: الذخيرة 3/322.


2- أنه فوت حرمته بإخراجه، فيضمنه.انظر: الفروع 3/355.


(�) لم أقف في هذه المسألة على نص الحنفية، وإنما وقفت عندهم على ما يفيد موافقتهم غيرهم فيها، حيث أوجبوا على من نفر صيداً من الحرم رده إليه، أو التأكد من عودته، وإلا ضمنه. انظر: المبسوط 4/85، 95، وفتح القدير 3/80، والبحر الرائق 3/41، والمسلك المتقسط ص 243، وعقد الجواهر 1/433، والذخيرة 3/322، والشرح الكبير 2/75، ومنح الجليل 1/531، والبيان 4/177، والعزيز 3/497، والمجموع 7/444، وكفاية المحتاج ص 429-430، والمغني 5/189، والفروع 3/355، والمبدع 3/206، وشرح منتهى الإرادات 2/46.


(�)  انظر: المعاياة ص 128.


(�)  انظر: المغني 5/189، وشرح منتهى الإرادات 2/46.


(�)  انظر: المجموع 7/445، وكفاية المحتاج ص 429.


(�)  انظر: المبسوط 4/85، وحاشية الدسوقي 2/75، وكفاية المحتاج ص 429، والفروع 3/41.


(�)  انظر: المجموع 7/445، وكفاية المحتاج ص 429.


(�)  وذلك لأن الغصن تابع لأصله، فيعتبر فيه موضع الأصل لا التابع. انظر: بدائع الصنائع 2/211، والمغني 5/189، وشرح منتهى الإرادات 2/46.


(�)  لا يرد ذكر المالكية هنا، لأنهم كما سبق لا يوجبون شيئا في قطع شجر الحرم، مع أنهم منعوا من قطع مثل هذا الغصن. انظر: النوادر والزيادات 2/473، ومنح الجليل 1/533.


(�)  انظر: المبسوط 4/103، وبدائع الصنائع 2/211، والبحر الرائق 3/47، والفتاوى الهندية 1/253، وحاشية رد المحتار 2/624.


(�)  انظر: الحاوي 4/324، والبيان 4/254، والمجموع 7/444، وحاشية الجمل 2/532، وكفاية المحتاج ص 422، ومغني المحتاج 1/527.


(�)  انظر: المغني 5/189، والمحرر 1/242، والفروع 3/355، والمبدع 3/206، والإنصاف 3/395، وشرح منتهى الإرادات 2/46.


(�)  انظر: المبسوط 4/103، وبدائع الصنائع 2/211، وحاشية رد المحتار 2/624، والمسلك المتقسط ص 250.


(�)  انظر: المدونة 2/75، والنوادر والزيادات 2/473، وعقد الجواهر 1/440، والذخيرة 3/323، والشرح الكبير 2/77، ومنح الجليل 1/532-533.


(�)  انظر: الحاوي 4/324، والمهذب 2/747، والبيان 4/254، والمجموع 7/444، وحاشية الجمل 2/532، وكفاية المحتاج ص 422.


(�)  انظر: المستوعب 4/183، والمغني 5/182، والفروع 3/350، والمبدع 3/202، والإنصاف 3/389، وشرح منتهى الإرادات 2/44.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/300، وإيضاح الدلائل 1/247. وانظر: الفروق للكرابيسي 1/101.


(�)  انظر: المجموع 7/444.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 905.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/440، والذخيرة 3/323، والشرح الكبير 2/77، والخرشي 2/370.


(�)  انظر: المستوعب 4/183، والمغني 5/182، والفروع 3/350، والمبدع 3/202، والإنصاف 3/389.


(�)  تقدم تخريجه في ص 830.


(�)  انظر: المغني 5/182.


(�)  انظر: المهذب 2/747، والبيان 4/254.


(�)  انظر: المغني 5/182.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 830.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/440، والمغني 5/182.


(�)  انظر: المبدع 3/202.


(�)  وذلك لأن الغصن تابع لأصله، فيعتبر فيه موضع الأصل لا التابع. انظر: بدائع الصنائع 2/211، والمغني 5/189، وشرح منتهى الإرادات 2/46.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 905.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/211، والبحر الرائق 3/47، وحاشية رد المحتار 2/624، والمسلك المتقسط ص 255.


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/473، والذخيرة 3/323، ومنح الجليل 1/533.


(�)  انظر: الحاوي 4/324، والبيان 4/254، والمجموع 7/444، وحاشية الجمل 2/532، وحاشية الشرواني 4/190، ومغني المحتاج 1/527.


(�)  انظر: المستوعب 4/183، والمغني 5/189، والمحرر 1/242، والفروع 3/355، والمبدع 3/203، والإنصاف 3/395.


(�)  انظر: إيضاح الدلائل 1/248.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 908.


(�)  انظر: المغني 5/189، والمحرر 1/242، والفروع 3/355، والمبدع 3/206، والإنصاف 3/395.


(�)  انظر: المغني 5/189، والمجموع 7/444.


(�)  انظر: المغني 5/189، والفروع 3/355.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/196، والمبسوط 4/105، والبحر الرائق 3/43، وحاشية رد المحتار 2/688.


(�)  وذلك لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -(- قال: (( إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي� XE "أ:إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي ( ح )" �، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها... )). تقدم تخريجه في ص 830.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/207، والبحر الرائق 3/39، والفتاوى الهندية 1/248، وحاشية رد المحتار 2/623، والمعونـة 1/341، والكافي ص 156، والقوانين الفقهية ص 92، والذخيرة 3/335، والحاوي 4/314، والإيضاح ص 535، وشرح المحلي 2/139، والسراج الوهاج ص 169، والمغني 5/179، والمحرر 1/241، والفروع 3/349، وشرح الزركشي 3/158.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/129، والمبسوط 4/104، وبدائع الصنائع 2/210، وتبيين الحقائق 2/70، والتفريع 1/331، والكافي ص 156، والشرح الكبير 2/79، ومنح الجليل 1/536، الحاوي 4/310، والتنبيه ص 74، والمهذي 2/748، وشرح المحلي 2/141، والمغني 5/185، والمحرر 1/242، والفروع 3/351، والإنصاف 3/391.


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر ص ، والمغني 5/185.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/196، والمبسوط 4/105.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 910. 


(�)  انظر: النوادر والزيادات 2/478، والتفريع 1/331، والإشراف 1/501، والمنتقى 2/252، والذخيرة 3/338، ومنح الجليل 1/536.


(�)  انظر: الحاوي 4/326، والمهذب 2/751، والبيان 4/263، والعزيز 3/521، والإيضاح ص 541، والمجموع 7/480، ومغني المحتاج 1/529.


(�)  انظر: المستوعب 4/192، والمغني 5/190، والمحرر 1/242، والفروع 3/358، والإنصاف 3/396، وشرح منتهى الإرادات 2/48.


(�)  انظر: المجموع 7/480.


(�)  هو أبو عمير، بضم العين، تصغير عمر، ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة زيد بن سهل، الأنصاري، وأبو عمير هو أخو أنس بن مالك لأمه، أم سليم، وهو الذي توفي، وكتمت أم سليم موته عن زوجها أبي طلحة، حتى واقعها. انظر ترجمته في: أسد الغابة 5/232، برقم: (6131)، وتجريد أصحاب الصحابة 2/190، برقم: (2206).


(�)  أي مفطوم من اللبن. انظر: المجموع المغيث 2/625، والنهاية في غريب الحديث 3/458.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (78) الأدب، باب (112) الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل، حديث رقم: (6203)، 7/155، ومسلم في كتاب (38) الآداب، باب (5) استحباب تحنيك المولود...، حديث رقم: (30/2150)، 3/1692-1693.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/195، والبحر الرائق 3/44.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/382.


(�)  انظر: شرح السنة للبغوي 4/188، والذخيرة 3/338، ومنسك الشنقيطي 3/382.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 4/196.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (29) فضائل المدينة، باب (1) حرم المدينة، حديث رقم: (1867)، 2/576.


(�)  انظر: المغني 5/190.


(�)  هو عامر بن سعد بن أبي وقاص، الزهري، المدني، كان ثقة، كثير الحديث، روى عن أبيه، وعثمان، والعباس بن عبد المطلب، وغيرهم، وروى عنه ابنه داود، وابنا إخوته إسماعيل بن محمد، وأشعث بن إسحاق، والأسود، والزهري، وغيرهم، مات -رحمه الله- بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، سنة 104هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/63-64، برقم: (106).


(�)  العضاه: شجر عظيم له شوك، الواحدة: عضة بالتاء، وأصلها عضهة. وقيل: واحدته: العضاه. النهاية في غريب الحديث 3/255.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (85) فضل المدينة ... ، حديث رقم: (459/1363)، 2/992.


(�)  انظر: الحاوي 4/327.


(�)  انظر: البحر الرائق 3/44.


(�)  لم أستطع الوقوف على دليل هذا القول بعد طول البحث.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/382.


(�)  انظر: المدونة 1/368، والتفريع 1/339، والمعونة 1/374، والكافي ص 165، والمنتقى 2/296، وعقد الجواهر 1/417، والقوانين الفقهية ص 87.


(�)  انظر: المجموع 8/12.


(�)  انظر: شرح العمدة 2/652، والإنصاف 4/46.


(�)  وذلك لأن الطهارة واجبة لصحة الطواف، فوجب أن لا تجبر بدم، كالطهارة للصلاة. انظر: الحاوي 4/145.


	وهذا التعليل لا يصلح إلا لغير الحنفية، وأحمد في رواية عدم اشتراط الطهارة.


(�)  وأما الحنفية فقد نصوا على أنه إذا طاف للقدوم محدثا، وجبت عليه صدقة، لأنه دخله نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة، ولا يجب فيه دم، لأنه دون طواف الزيارة؛ والدم الذي أوجبه الحنابلة في قول لهم، إنما هو خاص بما هو واجب عندهم من أنواع الطواف، أعني طواف الزيارة، والوداع؛  انظر: تبيين الحقائق 2/59، والبناية 4/279، والبحر الرائـق 3/21، وحاشية رد المحتار 2/606، والكافي ص 165، والقوانين الفقهية ص 89، وعقد الجواهر 1/398، والذخيـرة 3/238، والحاوي 4/144، والمهذب 2/756، والمجموع 8/17، وحاشية الجمل 2/427، والمغني 5/222، 223، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/195، والإنصاف 4/14.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/59، والبناية 4/279.


(�)  انظر: عقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، ومنسك خليل بن إسحاق ص 63.


(�)  انظر: المستوعب 4/217، والمغني 5/223، والفروع 3/371، وشرح الزركشي 3/196.


(�)  انظر: عدة البروق ص 182-183، رقم: (195).


(�)  انظر: المدونة 1/402، والتفريع 1/340، وعقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، والقوانين الفقهية ص 89، وأسهل المدارك 1/463.


(�)  هو للمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. انظر: عقد الجواهر 1/398، والذخيرة 3/238، ومنسك خليل بن إسحاق ص 63.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 915.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 394، والمبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/146، والبناية 4/81، والبحر الرائـق 2/357، وحاشية رد المحتار 2/544.


(�)  انظر: المنتقى 2/296.


(�)  انظر: الحاوي 4/134، والتنبيه ص 80، والمهذب 2/756، والبيان 4/373، والمجموع 8/12، 19، والإيضاح ص 228.


(�)  انظر: المستوعب 4/221، والمغني 5/316، والمحرر 1/245، وشرح العمدة 2/652، والمبدع 3/264، والإنصـاف 4/45.


(�)  انظر: المنتقى 2/296.


(�)  انظر: المدونة 1/368.


(�)  انظر: الحاوي 4/134، والمهذب 2/756.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/146.


(�)  وذلك لما يأتي:


	 1- عموم حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (( أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -(- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته� XE "أ:أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ( - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ( ح )" �، فأذن له )). تقدم تخريجه في ص 576.


	2- حديث عاصم بن عدي -رضي الله عنه-  قال: (( رخص رسول الله -(- لرعاء الإبل، في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر� XE "أ:رخص رسول الله - ( - لرعاء الإبل، في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ( ح )" �؛ فيرمونه في أحدهما )).


	أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (78) في رمي الجمار، حديث رقم: (1975)، وسكت عنه، 2/497-498، والنسائي في كتاب (24) المناسك، باب (225) رمي الرعاة، حديث رقم: (3069)، 5/301، والترمذي واللفظ له في كتاب (7) الحج، باب (108) ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً، حديث رقم: (955)، وقال: ( هذا حديث حسن صحيح )، 3/289-290، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (67) تأخير رمي الجمار من عذر، حديث رقم: (3036)، 2/1010، وصححه ابن خزيمة في صحيحه 4/320، برقم: �(2979)، وابن حبان، كما في الإحسان 9/300، برقم: (3888)، والحاكم في المستدرك 1/478، وأقره الذهبي؛ وقال النووي في المجموع 8/249: (رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيد صحيحة)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/280، برقم: (1080).


	ومن جهة المعنى:


	1- أن أهل السقاية متشاغلون بإصلاح الشراب، وإسقاء الماء، ليرتوي الناس منه، ويرتقفوا به، فكانت الحاجة داعية إلى تأخيرهم، فرخص لهم لذلك. انظر: الحاوي 4/198.


	2- أن على الرعاة رعي الإبل، وحفظها، لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمنكهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت بمنى، فجاز لهم تركه، لأجل العذر. انظر: الحاوي 4/197.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، وبدائع الصنائع 2/159، والبناية 4/157، والفتاوى الهندية 1/232، والتفريع 1/347، ومنسك خليل بن إسحاق ص 88، والشرح الكبير 2/49، وكفاية الطالب 1/684، والحاوي 4/197، 198، والمهذب 2/800-801، والبيان 4/357، والعزيز 3/434، والمستوعب 4/258، والمغني 5/379، والمبدع 3/253، والإنصاف 4/36.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- قول الله -تعالى-: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. سورة البقرة،  الآية: (196).


	وتفسيره: فمن كان منكم مريضاً، أو به أذى من رأسه، فحلق شعره، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ فثبت الحلق بالنص، وقيس ما سواه عليه؛ لأنه في معناه. انظر: المهذب 2/725، والبيان 4/195.


	2- حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- (( أن رسول الله -(- رآه، وإنه يسقط على وجهه القمل، فقال: أيؤذيك هوامُّك؟� XE "أ:أن رسول الله - ( - رآه، وإنه يسقط على وجهه القمل، فقــال\: (( أيؤذيك هوامُّك ؟ ( ح )" � قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله -(- أن يطعم فَرَقاً بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة )). تقدم تخريجه في ص 787.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص70، والبناية 4/266، والمدونة 1/403، والكافي ص154، والمهذب 2/725، والبيان 4/194، والإنصاف 3/348.


(�)  انظر: الذخيرة 3/279.


(�)  وقد سبق تفصيل القول في الخلاف الذي في المذهب المالكي في حكم المبيت بالمزدلفة وما يجب في تركه؛ وفي حكم ترك المبيت بمنى أيام التشريق انظر: التفريع 1/344، وعقد الجواهر 1/409، والذخيرة 3/279، ومنسك خليل بن إسحاق ص 88.


(�)  انظر: الوسيط 2/665، والعزيز 3/433، والإيضاح ص 399، والمجموع 8/247.


(�)  انظر: المستوعب 4/236، 257، والمغني 5/284، 325، والمحرر 1/244، والفروع 3/383، 387-388، والمبدع 3/236، 252، والإنصاف 4/35، 44.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/158، والمبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/139، والبناية 4/292، والبحر الرائـق 3/25، والفتاوى الهندية 1/247، وحاشية رد المحتار 2/609.


(�)  انظر: المدونة 1/420، والكافي ص 167، والبيان والتحصيل 4/63، والذخيرة 3/276.


(�)  انظر: الحاوي 4/203، والمهذب 2/799، والوسيط 2/671، والبيان 4/355، والعزيز 3/443، والمجموع 8/241.


(�)  انظر: المغني 5/380، والمحرر 1/244، والإنصاف 4/35، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/151، رقم: (196).


(�) اكتفي بذكر هذين القولين هنا، دون التطرق إلى قول الحنفية في المسألة، إذ قد سبق في ص ( 523 ) أن الواجب عندهم الوقوف بمزدلفة يوم النحر لا المبيت بها، وأما قولهم في المبيت بمنى أيام التشريق، فيأتي في المطلب الآتي -إن شاء الله-.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 920.


(�)  انظر: الوسيط 2/665، والعزيز 3/433، والإيضاح ص 399، والمجموع 8/247.


(�)  انظر: الوسيط 2/665.


(�)  انظر: العزيز 3/433.


(�)  انظر: الوسيط 2/665.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 920.


(�)  انظر: الحاوي 4/203، المهذب 2/799، والوسيط 2/671، والبيان 4/355، والمجموع 8/241.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  حكم عليه النووي بأنه شاذ باطل. انظر: المجموع 8/241.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/139، والبناية 4/292.


(�)  انظر: الحاوي 4/203، والبيان 4/355.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: المجموع 8/241.


(�)  انظر: التفريع 1/344، وعقد الجواهر 1/409، والذخيرة 3/279، وإرشاد السالك 2/385، ومنسك خليل بن إسحاق ص 88.


(�)  انظر: الحاوي 4/206، والتنبيه ص 80، والوسيط 2/665، والبيان 4/356، والعزيز 3/432، والإيضاح ص 397.


(�)  انظر: المستوعب 4/257، والمغني 5/325، والمحرر 1/244، والفروع 3/383، والمبدع 3/252، والإنصاف 3/35.


(�)  وذلك لأنه لا تتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسك، ولكنه أساء بترك الاقتداء بالرسول -(-. انظر: تبيين الحقائق 2/22، والبناية 4/95.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/22، والبناية 4/95، والبحر الرائق 2/361، والفتاوى الهندية 1/227، والمدونة 1/411، والكافي ص 142، والذخيرة 3/254، والشرح الصغير 1/277، والتنبيه ص 80، والوسيط 2/656، والبيان 4/310، والعزيز 3/412، والمغني 5/262، والمبدع 3/265، والإنصاف 4/45، وكشاف القناع 2/491.


(�)  انظر: الحاوي 4/206.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 923.


(�)  انظر: الحاوي 4/206، والمهذب 2/800، والبيان 4/356، والعزيز 3/432، والإيضاح ص 397، وحاشية الجمل 2/470، وشرح المحلي 2/124.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 70، وكتاب المناسك للدبوسي ص 423، وبدائع الصنائع 2/159، وتبيين الحقائق 2/35، والبحر الرائق 2/374، والفتاوى الهندية 1/232.


(�)  انظر: المستوعب 4/258، والمغني 5/325، والمحرر 1/244، والفروع 3/383، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/35.


(�)  انظر: الفروع 3/383، والإنصاف 4/35.


(�)  تقدم تخريج الحديث الوارد في ذلك في ص 576.


(�)  انظر: المهذب 2/800.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: المهذب 2/799-800، والبيان 4/356.


(�)  انظر: العزيز 3/432.


(�)  تقدم تخريجه في ص 576.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/159.


(�)  هو أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله، عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن الحارثة، البلوي، حليف بني عمرو بن عوف، شهد بدراً وما بعدها، كان سيد بني العجلان، استعمله النبي -(- على العالية من المدينة، روى عنه ابنه، وسهل بن سعد، والشعبي، وغيرهم، توفي -رضي الله عنه- سنة خمس وأربعين، وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة، وقيل: مائة وعشرون سنة. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 6/477، برقم: (3037)، وأسد الغابة 3/10-11، برقم: (2670)، وتجريد أسماء الصحابة 1/282، برقم: (2976)، والإصابة في تمييز الصحابة 2/246، برقم: (4353).


(�)  تقدم تخريجه في ص 918.


(�)  انظر: المغني 5/325.


(�)  لم أستطع الوقوف على دليل هذا القول بعد طول البحث.


(�)  انظر: المبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/139، والبحر الرائق 3/25، وحاشية رد المحتار 2/609.


(�)  وذلك لأن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول، فكان تركه بمنـزلة ترك كل وظيفة اليوم الثاني والثالث من حيث الرمي؛ وذلك إحدى وعشرون حصاة. انظر: بدائع الصنائع 2/139، والبناية 4/294.


(�)  انظر: المدونة 1/420، والمنتقى 3/53، والبيان والتحصيل 4/63، وإرشاد السالك 2/385.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/158-159، وكتاب المناسك للدبوسي ص 415، والمبسوط 4/64، والبناية 4/294، والحاوي 4/203، والمجموع 8/241، والإيضاح ص 409، وشرح المحلي 2/123، والمغني 5/380، والمحرر 1/244، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/98-99، رقم: (80).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 927. 


(�)  انظر: المجموع 8/241.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المدونة 1/420، والكافي ص 167، والمنتقى 3/55، وعقد الجواهر 1/413، والذخيرة 3/276، وإرشاد السالك 2/385.


(�)  انظر: الوسيط 2/671، والمجموع 8/241.


(�)  انظر: المغني 5/380، والمحرر 1/244، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: المبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/139، والبحر الرائق 3/25.


(�)  انظر: الحاوي 4/115.


(�)  انظر: الحاوي 4/115.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: المنتقى 3/55.


(�)  انظر: الحاوي 4/203، والمهذب 2/798، والبيان 4/355، والعزيز 3/444، والمجموع 8/241، والإيضاح ص 409.


(�)  انظر: المغني 5/380، والفروع 3/383، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/36، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: المدونة 1/420، والمنتقى 3/55، وعقد الجواهر 1/413، والذخيرة 3/276، 277، وإرشاد السالك 2/385.


(�)  انظر: البيان 4/355، والعزيز 3/444، والمجموع 8/242.


(�)  وعن أحمد يصح مع الجهل دون غيره. انظر: المبدع 3/252، والإنصاف 4/35، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 282-283، برقم: (117).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 930. 


(�)  انظر: الحاوي 4/203، المهذب 2/798، والبيان 4/355، والعزيز 3/444، والمجموع 8/241.


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  انظر: البناية 4/294، والبحر الرائق 3/25، والفتاوى الهندية 1/247، وحاشية رد المحتار 2/609.


(�)  انظر: المدونة 1/420، والمنتقى 3/55، وعقد الجواهر 1/413، والذخيرة 3/276، 277، وإرشاد السالك 2/385.


(�)  انظر: المغني 5/380، والمحرر 1/244، والفروع 3/383، والإنصاف 4/36.


(�)  انظر: المغني 5/330، 380، والفروع 3/383، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/36.


(�)  انظر: الحاوي 4/115.


(�)  انظر: الحاوي 4/115.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: البناية 4/294.


(�)  تقدم تخريجه في ص 208.


(�)  انظر: المنتقى 3/55.


(�)  أخرجه النسائي في كتاب (24) المناسك، باب (227) عدد الحصى التي يرمى بها الجمار، حديث رقم: (3077)، 5/303، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/644، برقم: (2882).


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 930.


(�)  انظر: البناية 4/294، والبحر الرائق 3/25، والفتاوى الهندية 1/247، وحاشية رد المحتار 2/609.


(�)  انظر: العزيز 3/444.


(�)  انظر: البناية 4/294.


(�)  يوم القر: هو اليوم الأول من أيام التشريق، وسبب تسميته بذلك أن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى، فسمي لذلك يوم القر. انظر: الحاوي 4/194.


(�)  ويلزمه دم عند الإمام أبي حنيفة دون صاحبيه. انظر: المبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/139، والبحر الرائق 3/25، والمسلك المتقسط ص 161.


(�)  وعليه دم في المشهور. انظر: المدونة 1/420، والكافي ص 167، والمنتقى 3/55، والبيان والتحصيل 4/63، وعقد الجواهر 1/412، والذخيرة 3/275.


(�)  انظر: الحاوي 4/196، والمهذب 2/797، والوسيط 2/669، والبيان 4/352، والعزيز 3/440، والمجموع 8/240.


(�)  انظر: المغني 5/333، والفروع 3/383، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/35، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: الحاوي 4/197، والمهذب 2/798، الوسيط 2/670، والبيان 4/354، والعزيز 3/442، والمجموع 8/241.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 285-286، رقم: (118).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 2/104.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 934.


(�)  انظر: الحاوي 4/197، والمهذب 2/797، والوسيط 2/669، والبيان 4/352، والعزيز 3/440، والمجموع 8/2450.


(�)  تقدم تخريجه في ص 918.


(�)  انظر: الحاوي 4/196، والمهذب 2/797.


(�)  انظر: الحاوي 4/196-197.


(�)  انظر: المبسوط 4/65.


(�)  انظر: الحاوي 4/197.


(�)  انظر: المهذب 2/797، والبيان 4/352.


(�)  انظر: البيان 4/252.


(�)  انظر: الوسيط 2/669.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 904. 


(�)  ولكن يلزمه دم عندهم. انظر: المبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/139، وتبيين الحقائق 2/35، والبحر الرائق 3/25، والمسلك المتقسط ص 158.


(�)  وعليه دم. انظر: المدونة 1/420، والمنتقى 3/52-53، والذخيرة 3/266.


(�)  انظر: الحاوي 4/197، والوسيط 2/670، والبيان 4/354، والعزيز 2/442، والمجموع 8/241، وشرح المحلي 2/124، والسراج الوهاج ص 166.


(�)  انظر: المغني 5/333، والفروع 3/383، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/35، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  انظر: الحاوي 4/197.


(�)  انظر: المهذب 2/798، والبيان 4/354.


(�)  انظر: المبسوط 4/65.


(�)  انظر: الحاوي 4/197.


(�)  انظر: العزيز 3/442.


(�)  انظر: التفريع 1/332، والمعونة 1/390، والإشراف 1/507، والقوانين الفقهية ص 94، والذخيرة 3/366، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/330، 331.


(�)  انظر: المستوعب 4/354، والمغني 5/445، والمبدع 3/296، والإنصاف 4/76. 


(�)  انظر: التفريع 1/332، والمعونة 1/390، والإشراف 1/507، والقوانين الفقهية ص 94، والذخيرة 3/366، والشرح الكبير 2/90.


(�)  انظر: المستوعب 4/354، والمغني 5/445، والمبدع 3/296، والإنصاف 4/76.


(�)  انظر: عدة البروق ص 187، رقم: (206).


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: مصارد هذا القول في ص 939.


(�)  انظر: المغني 5/445، والمحرر 1/251، وشرح الزركشي 3/371، والمبدع 3/296، والإنصاف 4/76، ومعونة أولي النهى 3/555.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 72، والمبسوط 4/141، وتبيين الحقائق 2/89، والبناية 4/445، والبحر الرائق 3/76، والمسلك المتقسط ص 312.


(�)  انظر: المستوعب 4/353، والمغني 5/444، والمحرر 1/251، وشرح الزركشي 3/371، والإنصاف 4/75، وشرح منتهى الإرادات 2/86.


(�)  انظر: الحاوي 4/187، 379، والبيان 4/457، والعزيز 12/106، والإيضاح ص 377، والمجموع 8/417، وكفاية المحتاج ص 486.


(�)  انظر: الحاوي 4/187، 379. والإيضاح ص 377.


(�)  انظر: الحاوي 4/187، 379.


(�)  سورة الحج، الآية: (28).


(�)  سورة الحج، الآية: (36).


(�)  انظر: الذخيرة 3/366-367.


(�)  انظر: المعونة 1/390، والمغني 5/445.


(�)  انظر: المغني 5/445، وشرح الزركشي 3/371.


(�)  تقدم تخريج ذبحه -(- عنهم البقرة في ص 677.


(�)  انظر: المغني 5/445.


(�)  انظر: المغني 5/446، والبناية 4/445.


(�)  انظر: الحاوي 4/379.


(�)  انظر: البيان 4/458.


(�)  انظر: الحاوي 4/379.


(�)  انظر: العزيز 12/106.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/236.


(�)  سورة الحج، الآية: (28).


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/236-237.


(�)  انظر: المغني 5/446.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 396، والمبسوط 4/24، وبدائع الصنائع 2/142، وتبيين الحقائق 2/36، والبناية 4/161، والفتاوى الهندية 1/234.


(�)  انظر: الحاوي 4/213، والتنبيه ص 79، والوسيط 2/672، والبيان 4/364، والعزيز 3/446، والمجموع 8/254.


(�)  انظر: المستوعب 4/268، والمغني 5/316، والمحرر 1/244، والفروع 3/388، والمبدع 3/264، والإنصاف 4/45.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/227، وتبيين الحقائق 2/36، والبناية 4/162، والبحر الرائق 2/377، والفتاوى الهندية 1/234، وحاشية رد المحتار 2/520، 576.


(�)  انظر: الوسيط 2/672، والعزيز 3/446، والإيضاح ص 448، والمجموع 8/256، وحاشية الإيضاح ص 448.


(�)  انظر:  الفروع 3/388، والإنصاف (4/45)، وشرح منتهى الإرادات 2/73.


(�)  انظر: الفروق للكرابيسي 1/98، رقم: (78).


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 945.


(�)  انظر: التفريع 1/356، والمعونة 1/383، والكافي ص 165، والقوانين الفقهية ص 87، ومنسك خليل بن إسحاق ص 116، والخرشي 2/342.


(�)  انظر: الحاوي 4/213، والمهذب 2/803، والوسيط 2/672، والبيان 4/365، والعزيز 3/447، والإيضاح ص 445.


(�)  انظر: الفروع 3/388، والإنصاف 4/45، ومعونة أولي النهى 3/476.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (15) الحج، باب (67) وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، حديث رقم: (379/1327)، 2/963.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/264.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب (25) الحج، باب (145) طواف الوداع، حديث رقم: (1755)، 2/540، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (67) وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، حديث رقم: (380/1328)، 2/963.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 1/264-265.


(�)  تقدم تخريجه في هذه الصفحة.


(�)  انظر: المهذب 2/803.


(�)  انظر: المعونة 1/383، والحاوي 4/213، والعزيز 3/447.


(�)  انظر: المعونة 1/383.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 945.


(�)  لا يرد ذكر المالكية في هذه المسألة، لأن طواف الوداع لا يجب عندهم أصلاً.


(�)  انظر: العزيز 3/446، والمجموع 8/256، والإيضاح ص 448، وحاشية القليوبي 2/124.


(�)  انظر: الفروع 3/388، والإنصاف 4/45، وشرح منتهى الإرادات 2/73، وكشاف القناع 2/512.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 2/36.


(�)  انظر: حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق 2/36.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/227.


(�)  انظر: العزيز 3/446.


(�)  انظر: العزيز 3/446.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  وذلك لأنها إذا فارقت العمران، فقد صارت مسافرة، بدليل أنه يجوز لها حينئذ قصر الصلاة، فلم يلزمها العود. انظر: البيان 2/369، والمسلك المتقسط ص 169.


(�)  انظر: البحر الرائق 2/377، والفتاوى الهندية 1/235، والمسلك المتقسط ص 169، والذخيـرة 3/283، والوسيط 2/673، والبيان 2/369، والعزيز 3/448، والمجموع 8/255، ووالمبدع 3/258، والإنصاف 4/39، ومعونة أولي النهى 3/479، وكشاف القناع 2/513.


(�)  لا يرد ذكر المالكية هنا، وإن قالوا برجوعه ما دام قريباً، وما لم يخش فوات أصحابه؛ إلا أنه لا يمكن حمله على الوجوب، لعدم وجوب طواف الوداع عندهم، وعدم وجوب شيء عندهم على من تعمد تركه. انظر: التفريع 1/356، والنوادر والزيادات 2/437، والكافي ص 147، وعقد الجواهر 1/415، والذخيرة 3/283، ومنسك خليل بن إسحاق ص 116.


(�)  انظر: الحاوي 4/213، والمهذب 2/804، والبيان 4/367، والعزيز 3/447، والإيضاح ص 446، والسراج الوهاج ص 166.


(�)  انظر: المستوعب 4/268، والمغني 5/339، والمبدع 3/256، والإنصاف 4/38، وشرح منتهى الإرادات 2/69.


(�)  أي عقرها الله، وأصابها بعقر في جسدها، ظاهره الدعاء عليها، وليس بدعاء في الحقيقة، وهو في مذهبهم معروف، ونظيره: تربت يداه، وقاتله الله، وغير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/272، وشرح النووي على صحيح مسلم 8/154.


(�)  وهو مذكور بالمعنى؛ وقد رواه البخاري في كتاب (25) الحج، باب (152) الادلاج من المحصب، حديث رقم: �(1771)، 2/544، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (67) وجوب الطواف، وسقوطه عن الحائض، حديث رقـم: (128/1211)، 2/65.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 227-228، رقم: (99).


(�)  انظر: الوسيط 2/673، والبيان 4/369، والمغني 5/343.


(�)  انظر: العزيز 3/448.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 950. 


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/143، والبحر الرائق 2/377، والفتاوى الهندية 1/235، والمسلك المتقسط ص 169.


(�)  انظر: شرح منتهى الإرادات 2/69.


(�)  انظر: المغني 5/339.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/143.


(�)  انظر: الحاوي 4/213، والمهذب 2/804، والبيان 4/367، والعزيز 3/447، والإيضاح ص 446.


(�)  انظر: المستوعب 4/268، والمغني 5/339، والمبدع 3/256، والإنصاف 4/38، وشرح منتهى الإرادات 2/69.


(�)  انظر مصادر هذا القول في الهامش السابق.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 228-229، رقم: (99).


(�)  انظر: العزيز 3/446، والمجموع 8/256، والإيضاح ص 448، وحاشية الجمل 2/479.


(�)  انظر: الفروع 3/388، وشرح منتهى الإرادات 2/73، وكشاف القناع 2/512.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 394، والمبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/146، والبحر الرائق 2/357، والفتاوى الهندية 1/226، والمسلك المتقسط ص 51.


(�)  انظر: الحاوي 4/134، والتنبيه ص 80، والمهذب 2/756، والبيان 4/373، والمجموع 8/12، والإيضاح ص 228، والسراج الوهاج ص 166.


(�)  انظر: المستوعب 4/221، والمغني 5/316، والمحرر 1/245، وشرح العمدة 2/652، والمبدع 3/264، والإنصـاف 4/45، وشرح منتهى الإرادات 2/73.


(�)  انظر: الحاوي 4/240، والمهذب 2/658، والمجموع 7/11، والإيضاح ص 219، وشرح المحلي 2/103، والسراج الوهاج ص 158.


(�)  انظر: المغني 5/72، والفروع 3/207، وشرح الزركشي 3/68، والإنصاف 3/302.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/152.


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/152، رقم: (198).


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 954.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/65، وكتاب المناسك للدبوسي ص 136، والمبسوط 4/167، وبدائع الصنائع 2/164، وتبيين الحقائق 2/7، والبناية 4/31.


(�)  انظر: التفريع 1/320، والمعونة 1/327، والكافي ص 149، وعقد الجواهر 1/387، والقوانين الفقهية ص 88، والذخيرة 3/210.


(�)  انظر: الحاوي 4/240، والمهذب 2/658، والإيضاح ص 219، والمجموع 7/11، وشرح المحلي 2/103.


(�)  انظر: المغني 5/72، والمحرر 1/234، والفروع 3/207، وشرح الزركشي 3/68، والإنصاف 3/302، وشرح منتهى الإرادات 2/10.


(�)  انظر: المغني 5/72.


(�)  انظر: المغني 5/72.


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (45) اللقطة، باب (7) كيف تعرَّف لقطة أهل مكة؟ حديث رقم: (2434)، 3/133، ومسلم في كتاب (15) الحج، باب (82)، حديث رقم: (447/1355)، 2/988.


(�)  انظر: المعونة 1/327.


(�)  انظر: الحاوي 4/241، والمغني 5/72.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/68.


(�)  تقدم تخريجه في ص 210.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- قوله -تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}. سورة البقرة، الآية: (196).


	ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية. انظر: المغني 5/195، وشرح الزركشي 3/161.


	2- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (( خرجنا مع رسول الله -(- فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي -(- هديه، وحلق رأسه� XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي - ( - هديه، وحلق رأسه ( ح )" �... )).


	أخرجه البخاري في كتاب (27) المحصر، باب (2) إذا أحصر المعتمر، حديث رقم: (1807)، 2/556.


	ومن جهة المعنى: أنه لو ألزم البقاء على الإحرام، ربما طال الحصر سنين، فتلحقه المشقة العظيمة في البقاء على الإحرام؛ وقد قال الله -تعالى-: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. سورة الحج، الآية: (78). انظر: المهذب 2/813.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/175، وتبيين الحقائق 2/77، والبناية 4/395، والفتاوى الهندية 1/255، والمدونة 1/366، والنوادر والزيادات 2/428، والتفريع 1/351، والتمهيد 15/195، والتنبيه ص 80، والبيان 4/385، والعزيز 3/524، والإيضاح ص 546، والمستوعب 4/301، والفروع 3/394، وشرح الزركشي 3/161، والمبدع 3/270.


(�)  انظر: المغني 5/194.


(�)  انظر: الموطأ 1/361، والمدونة 1/365، والنوادر والزيادات 2/428، والتفريع 1/352، والإشراف 1/504، والكافي ص 160، وعقد الجواهر 1/447.


(�)  انظر: الحاوي 4/357، والمهذب 2/818، والبيان 4/400، والعزيز 3/526، والإيضاح ص 549، ومغني المحتاج 1/533.


(�)  انظر: المستوعب 4/304، والمغني 5/203، والمحرر 1/242، والفروع 3/395، وشرح الزركشي 3/168، والإنصاف 4/52.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة الحج، الآية: (33).


(�)  انظر: عدة البروق ص 183-184، برقم: (197).


(�)  انظر: المرجع السابق ص 184.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  هو أبو عبيد، القاسم بن سلاَّم، بتشديد اللام، البغدادي، الإمام المجتهد البحر، اللغوي، الفقيه، صاحب المصنفات، كان ذا دين، وسيرة جميلة، ومذهب حسن، وفضل بارع، وكان إمام أهل عصره في كل فن من العلم، يقال: إنه أول من صنف في غريب الحديث، قال الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد، علم مكانه من الحفظ، والعلم، وكان حافظاً للحديث، وعلله، ومعرفته متوسطة، عارفاً بالفقه، والاختلاف، رأساً في اللغة، إماماً في القراءات، ومن مؤلفاته: كتاب الأموال، والناسخ والمنسوخ، وغيرهما. توفي - رحمه الله - بمكة، وقيل بالمدينة بعد الفراغ من الحج سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وعشرين ومائتين، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/265-266، برقم: (534)، وتذكرة الحفاظ 2/417-418، برقم: (423)، وبغية الوعاة 2/253-254، برقم: (1919).


(�)  هو أبو العباس، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيَّار النحوي، الشيباني بالولاء، البغدادي، المعروف بثعلب؛ ولد سنة مائتين، وكان إمام الكوفيين في النحو واللغة، وكان ثقة صالحاً، مشهوراً بالحفظ، وصدق اللهجة، والمعرفة بالعربية، ورواية الشعر القديم، مقدماً عند الشيوخ منذ هو حدث، ومن مصنفاته: المصون في النحو، واختلاف النحويين، ومعاني القرآن، والقراءات، وغيرها. مات -رحمه الله- ببغداد، سنة إحدى وتسعين ومائتين. انظر: ترجمته في: وفيات الأعلان 1/59-60، برقم: (43)، وتذكرة الحفاظ 2/666-667، برقم: (686)، وبغية الوعاة 1/396-397، برقم: (787)، والأعلام 1/267.


(�)  رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/219، وصحح الحافظ ابن حجر إسناه في التلخيص الحبير 3/934.


(�)  هو أبوبكر، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين، كان صواما، قواما، طويل الصلاة، عظيم الشجاعة، غزا أفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وشهد الجمل مع أبيه الزبير، بايعه أهل الحجاز، واليمن، والعراق، وخرسان بالخلاقة بعد موت يزيد بن معاوية، وبقي خليفة إلى أن قتل -رضي الله عنه- على يد الحجاج سنة 73هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب 2/300-307، وأسد الغابة برقم: (2947)، 3/138، 141، والإصابة برقم: (4682)، 2/309-311.


(�)  هو أبو عبد الملك، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، القرشي، الأموي، ابن عم عثمان بن عفان بن أبي العاص، ولد على عهد الرسول -(- وقيل: ولد سنة اثنتين من الهجرة، وقيل: ولد يوم أحد، وقيل: يوم الخندق، وقيل: ولد بمكة، وقيل: بالطائف، ولم يرى النبي -(- لأنه خرج إلى الطائف مع أبيه، وهو طفل، استعمله معاوية على المدينة، ومكة، والطائف، روى عنه علي بن الحسين، وعروة بن الزبير. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 7/368-369، برقم: (1579)، وأسد الغابة 4/368-370، برقم: (4841)، وتجريد أسماء الصحابة 2/69، برقم: (764).


(�)  رواه مالك في الموطأ 1/362، والبيهقي في السنن الكبرى 5/220.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/321-323، وإيضاح الدلائل 1/261-262.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/569.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/324، وإيضاح الدلائل 1/262.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/325؛ وانظر: الصحاح 2/632، والمصباح المنير 1/138، ولسان العرب 4/195.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/328.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/175.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/175-176، والبناية 4/398.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/570.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/171.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/324، وإيضاح الدلائل 1/262.


(�)  انظر: الفروق للسامري 1/324، وإيضاح الدلائل 1/262.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/328.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 958.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 71، وكتاب المناسك للدبوسي ص 484، والمبسوط 4/107، وبدائع الصنائع 2/175، ورؤوس المسائل ص 271، وتبيين الحقائق 2/77.


(�)  انظر: المستوعب 4/306، والمغني 5/203، والفروع 3/396، وشرح الزركشي 3/170، والمبدع 3/273، والإنصاف 4/52.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/563.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/328.


(�)  سورة المائدة، الآية: (1).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/568.


(�)  هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، القرشية، الهاشمية، ابنة عم الرسول -(- كانت زوج المقداد بن عمرو، فولدت له عبد الله، وكريمة، روت ضباعة عن النبي -(- وعن زوجها المقداد، وروى عنها ابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وعروة، والأعرج، وغيرهم. 	انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/352، وأسد الغابة 6/178، برقم: �(7068)، وتجريد أسماء الصحابة 2/384، برقم: (3410)، والإصابة في تمييز الصحابة 4/352، برقم: (672).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (67) النكاح، باب (16) الأكفاء في الدين...، حديث رقم: (5089)، 6/445، ومسلم، واللفظ له، في كتاب (17) الحج، باب (15) جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض، ونحوه، حديث رقم: (/1207)، 2/868.


(�)  والحديث إنما يصلح دليلاً لمن قال بمشروعية الاشتراط من أصحاب هذا القول، وهم الشافعية، والحنابلة، دون المالكية.


(�)  انظر: الحاوي 4/358.


(�)  انظر: الحاوي 4/358، والمغني 5/204.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/171.


(�)  انظر: الإشراف 1/504، والمعونة 1/385.


(�)  انظر: الإشراف 1/504، والحاوي 4/358.


(�)  انظر: الإشراف 1/504، والمعونة 1/385، والحاوي 4/358، والمهذب 2/818.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/171.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/175.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/569، والحاوي 4/358.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/326.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/325، وبدائع الصنائع 2/175، والمغني 5/203.


(�)  انظر: تهذيب المسالك 3/570.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/326.


(�)  تقدم تخريجه في ص 526.


(�)  تقدم تخريجه في ص 526.، وهذه الرواية عند أبي داود في كتاب (5) المناسك، باب (44) الإحصار، حديث رقم: �(1640)، وسكت عنه، وحكى الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/368، برقم: (1783) تحسين الترمذي له، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/350، برقم: (1640).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/326، وبدائع الصنائع 2/175.


(�)  انظر: شرح السنة 4/174، والمغني 5/204.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/171.


(�)  انظر: شرح السنة 4/174، والمغني 5/204.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/171.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/327.


(�)  انظر: المغني 5/203.


(�)  انظر: الحاوي 4/359.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/227.


(�)  وذلك لأنه قد يزول الحصر، فيتم النسك. انظر: المهذب 2/813.


(�)  انظر: المدونة 1/366، 427، والكافي ص 161، وعقد الجواهر 1/443، والقوانين الفقهية ص 94، والذخيرة 3/187، ومنسك خليل بن إسحاق ص 102.


(�)  انظر: الحاوي 4/346، والتنبيه ص 80، والمهذب 2/813، والبيان 4/388، وروضة الطالبين 3/172، والإيضاح ص 546، وحاشية الجمل 2/544.


	ولم أستطع الوقوف عليه عند الحنفية، والحنابلة بعد بحث طويل.


(�)  وذلك لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (( خرجنا مع رسول الله -(- فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي -(- هديه، وحلق رأسه� XE "أ:خرجنا مع رسول الله - ( - فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي - ( - هديه، وحلق رأسه ( ح )" �... )). تقدم تخريجه في ص 958.


	فلم يتأخر -(- من التحلل من عمرته لما صد عن البيت. انظر: الذخيرة 3/188.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 72، وعقد الجواهر 1/444، والذخيرة 3/188، والحاوي 4/346، والبيان 4/389، وحاشية الجمل 2/544، والمستوعب 4/308، والمغني 5/198.


(�)  الحاوي 4/347.


(�)  انظر: المعاياة ص 126.


(�)  وذلك لعموم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -(-: (( إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء� XE "أ:إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ( ح )" � )). تقدم تخريجه في ص 626.


	فعلق النبي -(- التحلل بفعل الرمي. انظر: التهذيب 2/794.


(�)  انظر: المبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/157، والبناية 4/141، والبحر الرائق 2/372، والتفريع 1/346، والكافي ص 144، والشرح الكبير 2/45، والشرح الصغير 1/279، والحاوي 4/189، والمهذب 2/793، والعزيز 3/428، والمجموع 8/231، وهداية السالك 4/1314، والمغني 5/309، والمحرر 1/247، والفروع 3/380، وشرح الزركشي 3/266.


(�)  انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 507، والمبسوط 4/112، وتبيين الحقائق 2/78، والبناية 4/398، والبحر الرائق 3/58، والفتاوى الهندية 1/255.


(�)  انظر: الحاوي 4/350، والمهذب 2/813-814، والوسيط 2/710، والبيان 4/393، والعزيز 3/527، والإيضاح ص 528.


(�)  انظر: المستوعب 4/301، والمغني 5/196، والمحرر 1/242، والفروع 3/394، وشرح الزركشي 3/162، والإنصاف 4/50.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 332، رقم: (144).


(�)  انظر: الحاوي 4/350.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 971.


(�)  انظر: التفريع 1/351، والمعونة 1/384، والكافي ص 161، والمنتقى 2/273، وعقد الجواهر 1/444، والقوانين الفقهية ص 94.


(�)  انظر: الإنصاف 4/50.


(�)  انظر: انظر: الكافي ص 161، والمنتقي 2/273، وعقد الجواهر 1/444، والقوانين الفقهية ص 94، والذخيرة 3/189.


(�)  سورة البقرة، الآية: (196).


(�)  انظر: الحاوي 4/350.


(�)  انظر: الذخيرة 3/189.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم تخريجه في ص 969.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/162.


(�)  انظر: الحاوي 4/350.


(�)  انظر: المعونة 1/384، والإشراف 1/504.


(�)  انظر: الحاوي 4/350.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المعونة 1/384، والإشراف 1/504.


(�)  انظر: الحاوي 4/350.


(�)  انظر: الإشراف 1/504.


(�)  انظر: الذخيرة 3/189.


(�)  انظر: منسك الشنقيطي 3/304.


(�)  انظر: الحاوي 4/355، والمهذب 2/816، والبيان 4/397، والمجموع 8/305، وحاشية الجمل 2/548، وشرح المحلي 2/148، والسراج الوهاج ص 172.


(�)  انظر: الإنصاف 3/367، و4/51.


(�)  انظر: العزيز 3/429، والمجموع 8/230، وهداية السالك 4/1314، 


(�)  انظر: مطالع الدقائق 2/149، رقم: (149).


(�)  لا يرد ذكر كل من الحنفية والمالكية هنا؛ لأن الحنفية وإن أوجبوا الهدي لتحلل المحصر، إلا أنه لا بدل له عندهم، فإذا لم يجد المحصر هدياً بقي محرماً إلى أن يجده؛ وأما المالكية فلم يوجبوا الهدي أصلا في المشهور عندهم، وعلى القول الآخر عندهم بإيجابه، نصوا على أنه ليس شرطاً للتحلل، فله أن يتحلل مطلقاً. انظر: كتاب المناسك للدبوسي ص 510، والمبسوط 4/113، ومختصر الطحاوي ص 70، وتبيين الحقائق 2/79، والكافي ص 161، والقوانين الفقهية ص 94، والذخيرة 3/189.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 975. 


(�)  الحاوي 4/355، والمهذب 2/816، والبيان 4/397، والإيضاح ص 549، وشرح المحلي 2/148، والسراج الوهاج ص 172.


(�)  انظر: المغني 5/201، والمحرر 1/242، والفروع 3/395، وشرح الزركشي 3/168، والإنصاف 3/366.


(�)  انظر: المهذب 2/816، وشرح المحلي 2/148.


(�)  انظر: المهذب 2/816، والمغني 5/201.


(�)  انظر: شرح الزركشي 3/168.


(�)  لم أستطع الوقوف بعد طول البحث على قول الحنفية، والحنابلة في هذه المسألة.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 975.


(�)  انظر: المنتقى 3/55.


(�)  انظر:  المجموع 8/230، ومطالع الدقائق 2/149، وهداية السالك 4/1314.


(�)  انظر: العزيز 3/429، والمجموع 8/230، وهداية السالك 4/1314.


(�)  انظر: المجموع 8/230.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: العزيز 3/429، والمجموع 8/230.


(�)  انظر: مختصر الطحاوي ص 72، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، وتبيين الحقائق 2/82، والبناية 4/413، والبحر الرائق 3/61، والفتاوى الهندية 1/256.


(�)  انظر: المدونة 1/499، والتفريع 1/351، والكافي ص 161، والقوانين الفقهية ص 95، والذخيرة 3/295.


(�)  انظر: الحاوي 4/238، والمهذب 2/811، والتنبيه ص 80، والبيان 4/380، والمجموع 8/287، 290، وشرح المحلي 2/151.


(�)  انظر: المستوعب 4/296، والمغني 5/426، والمحرر 1/243، والفروع 3/391، والإنصاف 4/47، وشرح منتهى الإرادات 2/74.


(�)  انظر: المدونة 1/366، والتفريع 1/351، والمعونة 1/384، والكافي ص 161، وعقد الجواهر 1/444، والذخيرة 3/187.


(�)  انظر: المهذب 2/817، والحاوي 4/348، والبيان 4/391، والعزيز 3/537، والمجموع 8/306، والإيضاح ص 551.


(�)  انظر: المستوعب 4/307، والمغني 5/196، والمحرر 1/242، والفروع 3/395، وشرح الزركشي 3/172، والإنصاف 4/52.


(�)  انظر: الحاوي 4/353، والمغني 5/427.


(�)  انظر:  الحاوي 4/353.


(�)  انظر: مصادر هذا القول في ص 979.


(�)  انظر: المستوعب 4/296، والمغني 5/426، والمحرر 1/243.


(�)  تقدم تخريجه في ص 201.


(�)  تقدم تخريجه في ص 202.


(�)  انظر: الحاوي 4/238، والمغني 5/427.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/220.


(�)  انظر: المهذب 2/811.


(�)  هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، التميمي، قيل: اسمه فراس، ولقب الأقرع لقرع برأسه، وفد بعد الفتح في وفد بني تميم، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام، شهد فتح مكة، وحنيناً، والطائف، وشهد مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق، وكان على مقدمته، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان، فأصيب هو والجيش بالجوزجان، وذلك في زمن عثمان -رضي الله عنه- وقيل: قتل باليرموك. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/128-130، برقم: (208)، وتجريد أسماء الصحابة 1/26، برقم: (221)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/58، برقم: (231).


(�)  أخرجه أبو داود، واللفظ له، في كتاب (5) المناسك، باب (1) فرض الحج، حديث رقم: (1721)، وسكت عنه 2/344-345، وابن ماجة في كتاب (25) المناسك، باب (2) فرض الحج، حديث رقم: (2886)، 2/963، وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/275، برقم: (1647) : (في إسناده سفيان بن حسين، صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/324، برقم: (1514).


(�)  انظر: المغني 5/427.


(�)  انظر: المغني 5/427.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المنثور في القواعد 2/15، 16.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/330، والأصل 2/524، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، والمبسوط 4/174، وبدائع الصنائع 2/220، وتبيين الحقائق 2/82.


(�)  انظر: المعونة 1/385، والكافي ص 161، وعقد الجواهر 1/447، والذخيرة 3/295، والقوانين الفقهية ص 95.


(�)  انظر: الحاوي 4/236، والمهذب 1/810، والوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والإيضاح ص 551، والمجموع 8/286، 287.


(�)  انظر: المغني 5/425، والمحرر 1/243، وشرح العمدة 2/656، والفروع 3/391، والمبدع 3/267، والإنصاف 4/46.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/330، والأصل 2/524، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، والمبسوط 4/174، وبدائع الصنائع 2/220، وتبيين الحقائق 2/82.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والمعونة 1/385، والكافي 1/399، وعقد الجواهر 1/447، والذخيرة 3/295، والقوانين الفقهية ص 95.


(�)  انظر: الحاوي 4/236، والوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والإيضاح ص 551، والمجموع 8/286.


(�)  انظر: المغني 5/425، وشرح العمدة 2/656، والفروع 3/391، وشرح الزركشي 3/356، والمبدع 3/267، والإنصاف 4/46.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 205، والمهذب 2/811.


(�)  انظر: الجمع والفرق للجويني ص 205.


(�)  انظر: المرجع السابق ص 206.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 983.


(�)  انظر: المغني 5/425، وشرح الزركشي 3/357، والمبدع 3/267، والإنصاف 4/47.


(�)  انظر: الحاوي 3/236، والمهذب 2/810، والمجموع 8/287.


(�)  تقدم تخريجه في ص 201.


(�)  تقدم تخريجه في ص 202.


(�)  انظر: الحاوي 4/237.


(�)  انظر: المغني 5/426.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والمعونة 1/385.


(�)  انظر: الحاوي 4/237.


(�)  انظر: الحاوي 4/236.


(�)  انظر: المرجع السابق 4/238.


(�)  انظر: المغني 5/425، وشرح الزركشي 3/353.


(�)  انظر: الحاوي 4/237.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/330، والأصل 2/524، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، والمبسوط 4/174، وبدائع الصنائع 2/220، وتبيين الحقائق 2/82.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والمعونة 1/385، والكافي 1/399، وعقد الجواهر 1/447، والذخيرة 3/295، والقوانين الفقهية ص 95.


(�)  انظر: الحاوي 4/236، والوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والإيضاح ص 551، والمجموع 8/286.


(�)  انظر: المغني 5/425، وشرح العمدة 2/656، والفروع 3/391، وشرح الزركشي 3/356، والمبدع 3/267، والإنصاف 4/46.


(�)  وذلك لعدم وجود محل الغسل. انظر: العزيز 1/111، والمغني 1/174.


(�)  انظر: البحر الرائق 1/14، والهندية 1/5، والمعونة 1/21، والكافي ص 21، وعقد الجواهر 1/39، والتنبيه ص 15، والمهذب 1/78، وروضة الطالبين 1/52، والسراج الوهاج ص 16، المستوعب 1/151، والمغني 1/174، والمبدع 1/130، والإنصاف 1/125.


(�)  لئلا يخلو العضو عن الطهارة، وهو محل التحجيل، وتطويل الغرة سنة، فتبقى وإن سقط الفرض. انظر: المهذب 1/78، والوسيط 1/261-262، والمبدع 1/130.


(�)  انظر: الحاوي 1/113، والتنبيه ص 15، والمهذب 1/78، والوسيط 1/261، وروضة الطالبين 1/52، والسراج الوهاج ص 16.


(�)  انظر: المستوعب 1/151، والمبدع 1/130، والإنصاف 1/125.


(�)  انظر: الجمع الفرق للجويني ص 205.


(�)  انظر: العزيز 1/111.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  في ص 984 وما بعدها.


(�)  انظر: كتاب الحجة 2/330، والأصل 2/524، ومختصر اختلاف العلماء 2/193، والمبسوط 4/174، وبدائع الصنائع 2/220، وتبيين الحقائق 2/82.


(�)  انظر: الإشراف 1/490، والمعونة 1/385، والكافي 1/399، وعقد الجواهر 1/447، والذخيرة 3/295، والقوانين الفقهية ص 95.


(�)  انظر: الحاوي 4/236، والوسيط 2/708، والعزيز 3/535، والإيضاح ص 551، والمجموع 8/286.


(�)  انظر: المغني 5/425، وشرح العمدة 2/656، والفروع 3/391، وشرح الزركشي 3/356، والمبدع 3/267، والإنصاف 4/46.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - ( - يقول: (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه� XE "أ:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه" �، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ... )) الحديث. تقدم تخريجه في ص 454.


	2- ما تقرر من أن الميسور لا يسقط بالمعسور. انظر: المنثور في القواعد 2/292، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 159.


(�)  انظر: مختصر القدوري ص 36، والبحر الرائق 2/121، ومراقي الفلاح ص 85، وحاشية رد المحتار 2/102-104، والمعونة 1/143، والكافي ص 62، والشرح الكبير 1/255-256، ومنح الجليل 1/165، والتنبيه ص31، والمهذب 1/332، وشرح المحلي 1/145، والسراج الوهاج ص 42، والمغني 2/572، والفروع 2/37، والإنصاف 2/214، وشرح منتهى الإرادات 1/204.


(�)  انظر: الحاوي 4/237-238.


(�)  في ص 984 وما بعدها.


(�)  وإن كان المشهور في مذهبهم أن الرمي ليس من أسباب التحلل، وإنما يكون ذلك بالحلق، أو التقصير، ومع ذلك فإن ظاهر قولهم أن ذلك لا يحصل إلا بالحلق أو التقصير فعلاًَ. انظر: المبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/157، والبناية 4/141، والبحر الرائق 2/372، والفتاوى الهندية 1/232، وحاشية رد المحتار 2/569.


(�)  انظر: التفريع 1/346، والكافي ص 144، والشرح الكبير 2/45، والشرح الصغير 1/279.


(�)  انظر: الحاوي 4/190، والمهذب 2/793، والمجموع 8/230.


(�)  انظر: المغني 5/307، والمحرر 1/247، والفروع 3/380، والإنصاف 4/31.


	لم أقف على نص المسألة عند غير الشافعية، وإنما نسبت هذا القول إليهم استنادا على ظاهر أقوالهم.


(�)  وذلك لعموم حديث ابن أبي أوفى -رضي الله عنه- وفيه: أن النبي -(- قال: (( إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم� XE "أ:إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم ( ح )" � )).


متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (30) الصوم، باب (45) تعجيل الإفطار، حديث رقم: (1958)، 2/692، ومسلم، واللفظ له، في كتاب (13) الصيام، باب (10) بيان وقت انقضاء الصوم، وخروج النهار، حديث رقم: (52/1101)، 2/772-773.


	فدل ذلك على أنه قد أفطر بدخول الليل، وإن لم يأكل. انظر: الحاوي 3/471.


(�)  انظر: الحاوي 3/471، والمجموع 6/358.


	لم أقف على قول غير الشافعية في المسألة. 


(�)  انظر: الحاوي 4/190.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب (36) الصوم، باب (50) الوصال إلى السحر، حديث رقم: (1967)، 2/607.


(�)  انظر: الحاوي 3/471.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القو في ص 991.


(�)  انظر: الحاوي 4/190، والمهذب 2/793، والبيان 4/347، والعزيز 3/428، والمجموع 8/230.


(�)  تقدم تخريجه في ص 626.


(�)  انظر: المهذب 2/794، والبيان 4/347.


(�)  انظر: الحاوي 4/190.


(�)  انظر: المهذب 2/794.


(�)  انظر: الحاوي 4/190.


(�)  وقد تقدم.


(�)  انظر: الحاوي 4/190، والمهذب 2/794.


(�)  انظر: المهذب 2/794.


(�)  انظر: الحاوي 4/190.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- أن المناسك المؤقتة لا تقضى بعد فوات أوقاتها؛ أصل ذلك: عدم قضاء المبيت بمزدلفة، وليالي منى بعد فواتها. انظر: الحاوي 4/196.


	2- أن الرمي لا يكون قربة بعد أيام التشريق، كما لا يكون إراقة الدم قربة بعد مضي أيام النحر. انظر: المبسوط 4/65.


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/158، والمبسوط 4/65، وبدائع الصنائع 2/137، والبناية 4/293، والكافي ص 145، والمنتقى 3/55، وعقد الجواهر 1/410، والذخيرة 3/275، والحاوي 4/203، والمهذب 2/797، والإيضاح ص 407، وشرح المحلي 2/120، والمحرر 1/244، والمبدع 3/252، والإنصاف 4/35، وشرح منتهى الإرادات 2/67.


(�)  وإن كان المشهور في مذهبهم أن الرمي ليس من أسباب التحلل، وإنما يكون ذلك بالحلق، أو التقصير، ومع ذلك فإن ظاهر قولهم أن ذلك لا يحصل إلا بالحلق أو التقصير فعلاًَ. انظر: المبسوط 4/22، وبدائع الصنائع 2/157، والبناية 4/141، والبحر الرائق 2/372، والفتاوى الهندية 1/232، وحاشية رد المحتار 2/569.


(�)  انظر: التفريع 1/346، والكافي ص 144، والشرح الكبير 2/45، والشرح الصغير 1/279.


(�)  انظر: الحاوي 4/190، والمهذب 2/793، والمجموع 8/230.


(�)  انظر: المغني 5/307، والمحرر 1/247، والفروع 3/380، والإنصاف 4/31.


	لم أقف على نص المسألة عند غير الشافعية، وإنما نسبت هذا القول إليهم استنادا على ظاهر أقوالهم.


(�)  انظر: المهذب 2/794.


(�)  انظر: الحاوي 4/190.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- قوله -تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله}. سورة البقرة: (196).


	فأمر الله -تعالى- بإتمامهما، ولم يفرق بين الفاسد والصحيح. انظر: البيان 4/219، وشرح الزركشي 3/179.


	2- أنه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-. انظر: المعونة 1/387، والمغني 5/206.


ومن جهة المعنى:


1- أن الإحرام عقد لازم، لا يجوز التحلل منه إلا بأداء أفعال أحد النسكين، أو لضرورة الإحصار، ولم يوجد أحدهما، فيلزمه المضي فيه. انظر: بدائع الصنائع 2/218.


	2- أنه سبب يجب به قضاء النسك، فلم يخرج به من الإحرام، أصله: الفوات. انظر: الإشراف 1/488، والمغني 5/206.


(�)  انظر: المبسوط 4/57، وبدائع الصنائع 2/218، والبناية 4/271، وتبيين الحقائق 2/57، والكافي ص 159، والقوانين الفقهية ص 93، والذخيرة 3/340، ومنح الجليل 1/521، والمهذب 2/735، والإيضاح ص 197، وشرح المحلي 2/136، والسراج الوهاج ص 169، والمغني 5/205، والمحرر 1/237، وشرح الزركشي 3/174، والإنصاف 3/352.


(�)  انظر: الفتاوى الهندية 1/212، وحاشية رد المحتار 2/493.


(�)  انظر: الحاوي 3/489، والوسيط 2/571، والبيان 3/600، والمجموع 6/537، وروضة الطالبين 2/403، وشرح المحلي 2/81، ومغني المحتاج 1/457.


(�)  انظر: المغني 4/471، والمحرر 1/232، والفروع 3/138، والإنصاف 3/266، وكشاف القناع 2/359، وشرح منتهى الإرادات 1/468.


(�)  انظر: الاستغناء 2/632-633.


(�)  انظر: الحاوي 3/490.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 995.


(�)  انظر: التفريع 1/314، الإشراف 1/455-456، والمعونة 1/309، والكافي ص 132، وعقد الجواهر 1/375، والقوانين الفقهية ص 85.


(�)  انظر: الوسيط 2/571، والمجموع 6/537، وشرح المحلي 2/81.


(�)  انظر: البيان 3/600-601، والمجموع 6/537.


(�)  انظر: المغني 5/471.


(�)  انظر: الإشراف 1/456.


(�)  انظر: المعونة 1/309.


(�)  انظر: المجموع 6/537.


(�)  انظر: الكافي ص 160، ومواهب الجليل 3/169، والشرح الكبير 2/69، ومنح الجليل 1/522.


(�)  انظر: بدائع الصنائع 2/102، وحاشية رد المحتار 2/445.


(�)  انظر: الموطأ 1/297، والمدونة 1/192، والكافي ص 125، وعقد الجواهر 1/367، والقوانين الفقهية ص 83،  ومواهب الجليل 2/450، وحاشية الدسوقي 2/69.


(�)  انظر: الأم 2/85.


(�)  انظر: الفروع 3/104، والإنصاف 3/250، وشرح منتهى الإرادات 1/461، وكشاف القناع 2/343، ومنار السبيل 1/220.


(�)  انظر: عدة البروق ص 185، رقم: (201)، وحاشية الدسوقي 2/69.


(�)  انظر: عدة البروق ص 185، رقم: (201).


(�)  انظر: عدة البروق ص 185، رقم: (201).


(�)  وهو قول انفرد به المالكية دون غيرهم من الفقهاء، كما سيأتي -إن شاء الله-.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 1001.


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/616.


(�)  انظر: الكافي ص 160.


(�)  انظر: الحاوي 4/235، والمهذب 2/739، والمجموع 7/389، والمنثور في القواعد 2/197.


(�)  انظر: المستوعب 4/135، والمغني 5/208.


(�)  انظر: منح الجليل 1/522.


(�)  وهو دليل الجمهور على عدم قضاء فاسد الحج، استدللت به هنا، لعدم وقوفي -بعد طول البحث- على دليل لهم في هذه المسألة. انظر: الحاوي 4/235، والمهذب 2/739.


(�)  انظر: المغني 5/208.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 1001.


(�)  انظر: الكافي ص 125، والتمهيد 7/181، وعقد الجواهر 1/367، والقوانين الفقهية ص 83،  ومواهب الجليل 2/450، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/175.


	وهو الراجح عند ابن عرفة. انظر: الثمر الداني ص 308.


(�)  انظر: الحاوي 4/235، والمهذب 2/739.


(�)  انظر: التمهيد 7/181، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/175.


(�)  انظر: إكمال إكمال المعلم 3/477، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/283، والخرشي 2/6.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/166، والمجموع 8/277، والإيضاح ص 515-517، وحاشية الجمل 2/487، ونهاية المحتاج 3/311، وإعانة الطالبين 1/190.


(�)  انظر: الإنصاف 3/259، ومنار السبيل 1/222.


(�)  وذلك لما يأتي:


	1- عموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -(-: (( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام� XE "أ:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام ( ح )" � )).


تقدم تخريجه في ص 58.


فلما أراد -(- تعيين مسجده قال: (( مسجدي هذا ))؛ بخلاف المسجد الحرام. انظر: سبل السلام 2/363.


	2- ما جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لعبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-: (( قلت يا أبا محمد، هذا الفضل الذي تذكر، في المسجد الحرام وحده، أو في الحرم؟� XE "ب:قلت يا أبا محمد، هذا الفضل الذي تذكر، في المسجد الحرام وحده، أو في الحرم؟ ( ابن الزبير ) ( ح )" � قال: لا، بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد )).


أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، كجزء من حديث في فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، ص 195، وفي سنده الربيع بن صبيح، وهو ضعيف، وقد تابعه في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة حبيب المعلم؛ كما في المسند للإمام أحمد 4/5، وابن حبان كما في الإحسان 4/499، برقم: (1620)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/127، وفي مشكل الآثار 1/245، والبيهقي في السنن الكبرى 5/246؛ وقال الهيثمي عن هذه الرواية في مجمع الزوائد 4/4-5 : (ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح)، وقال ابن عبد البر في التمهيد 6/25 : (وليس في هذا الباب عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث، إلا حبيب هذا)؛ وقال أيضا في التمهيد 6/26 : (وهو حديث صحيح ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف).


(�)  انظر: حاشية رد المحتار 2/578، وجامع أحكام القرآن 12/32، وإعلام الساجد ص84، وحواشي الشرواني 10/95، ومغني المحتاج 4/367، ومجموع الفتاوى 26/146.


(�)  هو من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- السابق قبل قليل.


(�)  انظر: فتح الباري 3/67.


(�)  تقدم تخريجه.


(�)  انظر: مواهب الجليل 3/345.


(�)  انظر: حاشية الإيضاح ص 518-519.


(�)  انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: حاشية الإيضاح ص 518.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 1007.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 342، وحاشية رد المحتار 1/460، 709.


(�)  انظر: مواهب الجليل 3/345، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/282، والخرشي 2/6، ومنح الجليل 1/707، وبلغة السالك 1/354.


(�)  صوبه المرداوي. انظر: مجموع الفتاوى 26/146، والإنصاف 3/259، وكشاف القناع 2/352، ومنار السبيل 1/222.


(�)  تقدم تخريجه في ص 58.


(�)  انظر: سبل السلام 2/448.


(�)  انظر: إعانة الطالبين 1/190، وحاشية الإيضاح ص 518.


(�)  تقدم تخريجه في ص 58.


(�)  انظر: مواهب الجليل 3/345.


(�)  انظر: القول بأفضلية التقدم إلى الصف الأول في الإيضاح ص 517.


(�)  وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -(- قال: (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا� XE "أ:لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ( ح )" �... )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب (10) الأذان، باب (9) الاستهام في الأذان، حديث رقم: (615)، 1/190، ومسلم في كتاب (4) الصلاة، باب (28) تسوية الصفوف، حديث رقم: (129/437)، 1/325.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 342.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/370، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/282، والخرشي 2/6، والشرح الكبير 1/315، وجواهر الإكليل 1/73.


(�)  انظر: المجموع 8/277، والإيضاح ص 517، وحاشية الجمل 2/487، وإعانة الطالبين 1/190.


	تنبيه: لم أجده نصاً عند الحنابلة، وإنما وقفت على تنبيههم على فضيلة الصف الأول. انظر: المغني 3/59، والفروع 1/358، وكشاف القناع 1/328.


(�)  وذلك لما جاء عن محمود بن الربيع الأنصاري: (( أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه، وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله -(-: (( يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلَّى� XE "أ:يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلَّى ( ح )" �. فجاءه رسول الله -(- فقال: (( أين تحب أن أصلي؟ ))، فأشار إلى مكانٍ من البيت، فصلى فيه رسول الله -(- )).


	متفق عليه. أخرجه البخاري، واللفظ له، في كتاب (10) الأذان، باب (40) الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، حديث رقم: (667)، 1/203، ومسلم في كتاب (5) المساجد ومواضع الصلاة، باب (47) الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، حديث رقم: (263/33)، 1/455.


	وجه الدلالة:


	أنه إذا كان ذلك الموضع من بيت عتبان -رضي الله عنه- بصلاة رسول الله -(- فيه صلاة واحدة أفضل من سائر بيته، وجب أن يكون الموضع الذي كان يواظب على الصلاة فيه في مسجده أفضل من سائر المسجد بكثير. انظر: البيان والتحصيل 1/370.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/370، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1/282، والخرشي 2/6، والشرح الكبير 1/314، وجواهر الإكليل 1/73.


	ولم أجده عند غير المالكية.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/370.


(�)  انظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص 205.


(�)  هو أبو أمية، المعرور بن سويد، الأسدي، الكوفي، روى عن عمر، وأبي ذر، وابن مسعود، وغيرهم، وروى عنه واصل الأحدب، وسالم بن أبي الجعد، والأعمش، وغيرهم، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 8/415-416، برقم: (1895)، وتهذيب التهذيب 10/230، برقم: (420).


(�)  سورة الفيل، الآية: (1).


(�)  سورة قريش، الآية: (1).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/151)، برقم: (7550)، قال الألباني في تحذير الساجد ص (137) : وسنده صحيح على شرط الشيخين.


(�)  انظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص 206.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/262، والخرشي 1/282، وحاشية الدسوقي 1/314.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/262، وحاشية الدسوقي 1/314.


(�)  تقدم تخريجه في ص 58.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/262-263.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 1011.


(�)  انظر: إكمال إكمال المعلم 3/477.


(�)  انظر: المجموع 8/476، وشرح النووي على صحيح مسلم 9/164، وحاشية الإيضاح ص 519.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 3/127.


(�)  انظر: المجموع 3/197.


(�)  انظر: المغني 2/565، والفروع 1/532، والمبدع 2/58.


(�)  انظر: البيان والتحصيل 1/263.


(�)  تقدم تخريجه في ص 58.


وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/164.


(�)  هو أبو سعيد، وقيل أبو ثابت، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمر، الأنصاري، الخزرجي، استصغر يوم بدر، وقيل شهد أحداً، وهو حامل راية بني النجار يوم تبوك؛ كان من علماء الصحابة، وهو الذي جمع القرآن في عهد الصديق، وكان أفرض الصحابة، أمره النبي -(- أن يتعلم كتاب يهود فحذقه خلال نصف شهر، وهو أحد أصحاب الفتوى، والقضاء، والقراءة، والفرائض بالمدينة، مات -رضي الله عنه- سنة 45هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/551، وأسد الغابة 2/126-127، برقم: (1824)، وتجريد أسماء الصحابة 1/197، برقم: �(2050)، والإصابة في تمييز الصحابة 1/562، برقم: (2880).


(�)  متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب (10) الأذان، باب (81) صلاة الليل، حديث رقم: (731)، 1/221، ومسلم في كتاب (6) صلاة المسافرين، باب (29) استحباب النافلة في بيته، حديث رقم: (213/781)، 1/539.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (2) الصلاة، باب (205) صلاة الرجل التطوع في بيته، حديث رقم: (1044)، وسكت عنه، 2/632-633، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/194، برقم: (922).


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 3/127.


(�)  انظر: المجموع 3/197.


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 9/164.


(�)  انظر: سبل السلام 2/449.


(�)  انظر: المنتقى 1/296، ومنسك خليل بن إسحاق ص 135، ومتن العزية ص 123، وتبيين المسالك 2/310.


(�)  انظر: المنتقى 1/296، ومنسك خليل بن إسحاق ص 135، وتبيين المسالك 2/310.


(�)  انظر: المنتقى 1/296.


(�)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/576)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/245)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي -(- ص (82)، برقم: (100)، وقال الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة: إسناده موقوف صحيح.


(�)  انظر: الرد على الإخنائي ص 47، 48.


(�)  انظر: المرجع السابق ص 107-108.


(�)  في ص 1012.


(�)  انظر: الجواب الباهر ص 11.


(�)  انظر: الرد على الإخنائي ص 50.


(�)  انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/26، 119، 27/265.


(�)  تقدم ذكر مصادر هذا القول في ص 1019.


(�)  انظر: المسلك المتقسط ص 342.


(�)  انظر: المجموع 8/275، وحاشية الإيضاح ص 511.


(�)  لم أجده في كتبهم بعد طول البحث، وإنما وجدته منسوباً إليهم في كل من: المسلك المتقسط ص 342، وحاشية الإيضاح ص 511.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك، باب (100) زيارة القبور، حديث رقم: (2042)، وسكت عنه، 2/534؛ وقال عنه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/447، برقم: (1959) : (في إسناده عبد الله بن نافع الصاثغ المدني، مولى بني مخزوم، كنيته أبو محمد، قال البخاري: يعرف حفظه وينكر. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفاً فيه، ولم يكن في الحديث بذاك. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو لين، تعرف حفظه وتنكر. ووثقه يحيى بن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس به)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/383، برقم: (1796).


(�)  انظر: المنتقى 1/296.


(�)  انظر: حاشية الإيضاح ص 511.


(�)  انظر: الرد على الإخنائي ص 108.


(�)  انظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص 202.


(�)  إذ يترتب على ذلك أن يتكلف الغرباء التردد للسلام عليه، لئلا يقع في أنفسهم أنهم قصروا فيما ينبغي عليهم تجاهه -(- والتأدب حال مقامهم بالمدينة.


(�)  انظر: الجواب الباهر ص 27.


(�)  أخرجه النسائي في كتاب (13) السهو، باب (46) السلام على النبي -(- حديث رقم: (1281)، 3/50، صححه الحاكم في المستدرك (2/421)، وأقره الذهبي في ذيله، وصححه ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان 3/195، برقم: (914)، وابن القيم في جلاء الأفهام ص (120).


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب (5) المناسك (الحج)، باب (100) زيارة القبور، حديث رقم: (2041)، وسكت عنه، 2/534، وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/447، برقم: (1958) : (في إسناده أبو صخر، حميد بن زياد، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، وقد أنكر عليه شيء من حديثه، وضعفه يحيى بن معين مرة، ووثقه أخرى). وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/338، برقم: (2266)، كما حسنه في صحيح سنن أبي داود 1/383، برقم: (1795).


(�)  كما سبق في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في ص 1022.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب (11) الجنائز، باب (36) استئذان النبي -(- ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه، حديث رقم: (105/976)، 2/671.
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